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أصل هذا الكتاب أطروحة علميّة تقدّم بها المؤلف لنيل درجة 
«الذكتوراه» إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنؤرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور فيحان بن شالي 
المطيري ومناقشة الأستاذ الذكتور محمّد بن الهادي أبو 
الأجفان ‏ رحمه الله والدّكتور سليمان بن عبدالله العمير. 
وقد حظيت الأطروحة بمرتبة الشرف الأولى وذلك بتاريخ عام 


۳ اها 


| 


ISBN 97849638155946 


8595378156 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعبير عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أبن حزم لاع والنشعر التو بيجع 
بيروت - لینان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 4 29 300227 (009611) 
بريد إلكترو ني: ibnhazim@cyberia.net.Ib‏ 


(*) عنوان الأطروحة في الأصل: «إسماعيل بن إسحاق القاضي 
المتوفى سنة ؟8'ه حياته وفقهه» وقد التمس الناشر الفاضل 
عنوانا مقارباً له قوّة في الدلالة فاخترنا هذا والله الموفق. 
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3 الحمد لله مده ونستعینه و وود بالله من شرور أنفسنا 


وسيّئات أعمالناء من يهده الله فل" يل له» ومن يضلل فل" هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أ ا عبذه 


لذن 


ورسوله . 
كش + ب Af (AS (A‏ 2 22 4 . ۳ 
#يتايبها أَلدِينَ ءَامَنُوا أنَقُوا اله ل ولا موق إلا وام سيرد ©4 
الاش انوا ريك الى علق ين كني 5 يز تک يه زه بك ينا يج 
_- ےا ےش مجر م 2h mee‏ رد عأ م ی مج سه 
كثيرا وشا واتقوا ابل أَلّذِى تَادَلُونَ بو 5 ِنَّ آله کان لمكم ربا ربا 7409" . 
ر چیا مه م روه ديه م ر 
تاپا آل ءامنا انف a ١‏ 2 سلح کک أعملك 


يذ ل کک د لع ل ا ققد کہ 2 تی 0069 


فإنّ من أجل العلوم الإسلاميّة قدراً علمٌ الفقه إذ به يعرف الحلال 
والحرام» من أجل ذلك أثنى التبيّ يكل على المتفقّه في الدين فقال: 
يُرد اللّهُ به خيراً يفقهه في الدين» 5 وقد نكر الفقهاة e‏ 


.٠٠١ آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) التساء: آية .١‏ 

.۷١ 7٠ الأحزاب: الآيتان‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري ›۱۹۷/١‏ رقم: »۷١‏ ومسلم ۳۲ رقم: 2٠٠١‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. : 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


فخلفوا للأمّة الإسلاميّة كَذْراً هائلاً من الدّواوين الفقهيّة على مر العصون 
وتنوّعت أساليبهم في هذه التصانيف» وألف أعلام كل مذهب مصئّفاتٍ وفق 
أصول إمامهم» عرضوا فيها الأدلّة من المنقول الع مع الإجابة 
والاعتراض على أدلّة المخالفين؛ وكلهم يبتغي نصنيعه الأجر والتواب. 

ومذهب المالكيّة مذهب أهل المدينة من أصحٌ مذاهب أهل المدائن 
الإسلاميّة» ولا ريبَ عند أحدٍ أن مالكاً رحمه الله أقومٌ الاس بمذهبهم رواية 
ورأياًء ضربت إليه أكبادُ الإبل من مشارق الأرض بل ومن أقصى المغرب. 

وقد انتشر المذهب المالكيّ في بلدان كثيرة بل أصبح في حياة مؤسّسه 
المذهب الرّسميّ للدولة الإسلاميّة في الأندلس» «فقد أخذ هشام بن 
عبدالرّحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئذٍ جميعٌ الئاس بإلزامهم مذهبَ 
مالكِ؛ وصيّر القضاء والفتيا عليه» وذلك في عشرة السبعين ومائة حياةً مالكِ 
وقريباً من موته» . 

وفي إفريقيا وطد علي بن زياد وسحئون مذهبٌ مالك وكان هذا 
الأخير لا يقضي ر به» وفي ر أثمرت جهود ابن القاسم ونظرائه في 
نشر المذهب» كما أينعت جهودٌ تلاميذ مالك فى العراق» فتأسَستٌ المدرسة 
المالكيّةٌ العراقيةٌ على يد أحد أئمّة العلم وهو أبو إسحاق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي البغدادي ٠٠١‏ ۲۸۲ه» الذي كانت له آثار واضحة في 
نشر مذهب مالكِ في ربوع العراق» وقصده طلابٌُ العلم وشداة المعرفة 
للتهل من علمه على اختلاف تخصّصاتهم. 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد: «تقدّم ‏ أي: 000 
هذا العلم حتّى صار عَلَّماً فيه» ونشر من مذهب مالكِ وفضله ما لم يكن 
بالعراق في وقتٍ من الأوقات» وصئف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح 
له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً يسلكونه؛ وانضاف 
إلى ذلك علمُه بالقرآن فإنّه أف في القرآن كسا تعجاوز كثيرا من الكتب 
المصئّفة فيه... وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علو 


.۲۷/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 


الإسناد. . فحمل الئاس عنه من الحديث الحسن ما لم يحمل عن كبير 
أحد» ان النّاس يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريقٍ علماً لا يشاركه فيه 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث» ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقه» إلى غير ذلك ممًا يطول شرخه»؛ ومن أجل هذا انّجه 
التفكيرٌ إلى كتابة موضوع في أطروحة «الذكتوراه» له علاقة بهذا العَلم 
الال جه لاه وح له وين مان اساب اا :الا يار 
فيما يلي : 

أولاً: المكانة العلميّة المرموقة التي تبوّأها القاضي إسماعيل بن إسحاق 
القاضي . 

قال الخطيب البغداديّ : «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقئاً فقيهاً على 
مذهب مالك بن أنس» شرح مذهبه ولخصه واحتج له» وصئّف المسئد 
وكتباً عدّة في 9 القرآن)”" . 

وقال ابن القيّم : «أجلّ المالكيّة و أفضلّهم على الإطلاق)“ 

ثانياً: فقدان مؤلفاته الفقهيّة من زمن مبكر مما شجعني على جمع 
فقهه من خلال المصادر الكثيرة التي اهتمّت بإيراد أقواله واختياراته الفقهيّة . 

الثاً: أهميّة آراء إسماعيل القاضي الفقهيّة» وتتجلّى هذه الأهميّة فيما 
يلي : 

أ - يعتبر العلماءٌ القاضي إسماعيلٌ إمامَ المدرسة المالكيّة البغداديّة ؛ 
فجمع هذه الآراء يُعطينا تصوّراً واضحاً عن معالم تلك المدرسة التي هو 
رأسها وإمامها. 

ب - كما أن تلك الآراء لها قيمتها العلميّة إذ نحا القاضي في بعض 
منها منحى اجتهادياً خالف فيه ما كان عليه مذهبُ الإمام مالك. 


)00( تاريخ بغداد ۲۸٥/۹‏ - 5185. 
(۲) المصدر نفسه 586/5؟. 
(۳) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ."١‏ 
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a ¢ aD a + ae a ¢ e‏ حك ml‏ لس e e ee e + e eb o E a‏ سس ٢‏ سے ا سے مت + مت وه ١‏ مه جه ١‏ م 


اج - أهميّة دراسة منهج المدرسة المالكيّة البغداديّة وتوضيح معالمها 
وأعلامها مما يسهم في معرفة تاريخ مدارس المذهب المالكيّ. 


وقاض ومؤلّف. وانضاف إلى ذلك الثّقة والجلالة والحظوة عند خليفة العصر 
والعقل وحسن القضاء والتصدّي للرّدٌ على المخالفين والعفّة والصّلابة في 
الحقّ وقوّة الفهم» وغير ذلك من أوصاف علميّة وخلقيّة تشهد بعظيم المكانة 
التى تبوّأها القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 
وقد اقتضت طبيعةٌ البحث وضعَ خطةٍ للبحث تجمع مباحئّه ومسائله» 
ومنهج يحدد طريقة جمع المادة الفقهية وترتيبها ودراستها. 
3% 36 3 


أولاً: خطة البحث 


قسَمتٌ الرّسالة إلى مقدّمة وقسمين وخاتمة: 

المقدمة: وفيها نظرة عامّة على البحث وأهميّته وشمل ذلك: 

أ أسباب الاختيار. 

ب خطة البحث. 

عفادي الج 

القسم الأؤل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن 
المدرسة المالكيّة البغداديّة؛ وفيه بابان: 

الباب الأوّل: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

وفيه اثنا عشر مبحثا : 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل. 

المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 


الاخُتيارات اإففهتة 110101111111111 


المبحث القالث: أسرته. 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته . 

المبحث الخامس: علمه ومذهبه. 

المبحث السادس: شيوخه. 

المببخك الشابع 4 'تالاميذة. 

المبحث القامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه. 
المبحث التاسع: عقيدته. 

المبحث العاشر : توليه للقضاء . 

المبحث الحادي عشر: مؤلفاته. 

المبحث الثاني عشر: وفاته. 

الباب الثّاني: المدرسة المالكيّة البغدادية ونعض المدارس الأخرى. 
وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغدادية. 

الفصل الثّاني: أعلام المدرسة المالكيّة ومؤلفاتهم . 

القسم الثاني: فقه القاضي إسماعيل بن إسحاق؛ وفيه بابان: 
الباب الأوّل: فقهه في العباداتء وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: المياه والتّجاسات. 

وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 


هه للد تس Cams aa Cat ore‏ 
المسألة القانية: الماء لا تفسده التجاسة الحالَّةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
ن تظهن فيه التجاسة الحالة فيه وتذيّر مثه طعماً أو ربحاً أو لونا. 
المسألة الالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
الول 
المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة. | 
المسألة الخامسة: نضح التبيّ يل حصيراً بالماء ورأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في علّة هذا التضح. 
المسألة السّادسة: أقصى ما تحيض له التساء. 
المسألة السَابعة: حكم سؤر التصرانيّ. 
المسألة القامئة: حكم سؤر المخمور. 
المسألة النّاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة. 
المبحث الثاني : في الغسل . 
وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلمَ. 
المبحث القالث: الوضوء. 


الام 


ت 
إل 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: لوَأمْسَحُوا روسيم رَرْبْلُ 4. 

المسألة القانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: أو لسم اللسآه» 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة التالثة : حكم الوضوء بمس الذّكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر. 

المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 
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المبحث الرّابع : التَيِمَم . 

وفيه مسألة: حكم نلوغ المرفقين في التيمَم . 

الفصل الثاني : فقهه في الصّلاة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: في أوقات الصّلاة. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: وقت الضّرورة للمغرب والعشاء. 

المسألة الثانية: ما بعد الرّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب نمقدار 


ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهر» 
أم أن الظهر والعصر نينهما وقت اشتراك؟ 

المسألة القالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 

المسألة الرّابعة: حكم المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أربع ركعات 
قبل الفجر. 

المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 

المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى. 

المبحث الثاني : في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها: 


وفيه خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة الثّانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 

المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصف . 
المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 
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بالل o‏ يي ل © ا ا CD‏ ان سجر جم جح e ee E e‏ سے جرورم سے ۰ سے ررم ست ۰ کت رما 


المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 


المسألة السادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 
المسألة السابعة : اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 
المسألة القامنة: حكم من ترك آيةَ من الفاتحة. 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَادّة في غير الصّلاة. 
المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 


المسألة الثانية عشرة: من رأى النّاس يصلون وهو مار فإِنّه لا تلزمه 
إعادة الصلاة معهم. 


المسألة الثالئة عشرة: حكم إمامة الألكن. 

المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية. 
المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السّرَّيّة . 
المبحث الثالث: في القصر والجمع. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة القّانية: حكم الجمع نين الصّلاتين لغير سبب. 
المبحث الرَّابع : في صلاة الجنازة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد. 

المسألة القانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها. 
الفصل التالث: فقهه في الزّكاة والصّيام. 


الاختياراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: هل التّين فيه زكاة؟ 

المسألة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها. 
المسألة القالثة: حكم صوم المغمى عليه. 
الفصل الرابع : فقهه في الحج. 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأوّل: أركان الحجَ . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام. 

وفيه إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 


و 


المسألة الثّانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول مكة بلا 
إحرام . 

المسألة القالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا له 
أن يرجع. 


المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 


المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله ية مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر. 

المسألة السَادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني. 

المسألة السّابعة: ما ينعقد به الإحرام. 

المسألة القامئة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهضمي 


المسألة التّاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاج دون المعتمر أو 
يشملهما؟ 

المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إن قوله تعالى: إن حيرم 
تا تَر من ادي ولا يفوا يوسم حى يم تى تيأ هي على كل من 

المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 

المطلب الثّاني: طواف الإفاضة. 


وفيه أربع مسائل: 


المسألة الأولى: الإجماع على أن الطّواف والسّعي لا يكونان إلا 


المسألة القانية: حكم طواف القدوم وطواف الإفاضة. 

المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. 

المسألة الرّابعة: حكم الطواف يبعض البيت. 

المطلب التالث: الوقوف بعرفة 

وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهاراً. 

المبحث الثاني : في واجبات الحجَ. 

وفيه أربع عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم من حلق يوم التحر قبل أن يذبح. 

المسألة الثّانية: حكم من نحر قبل أن يرمي. 

المسألة الالثة : متى يقطع الحا التلبِية؟ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل يْن إشحاق الجؤُضميَ 


المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتلبية في المساجد والفرق بين 


المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية. 

المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 

المسالة الشابعة: الإجماع غلى أن نحر الهدي لا يكون إلا بمكة 
ومنى. 

المسألة القامنة : لو لحر الهدي في يام منى أجزأه ولم يشترط وقراقة 
نعرفة . 

المسألة التاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثم رمى جمرة العقبة حل 
له اللي 

المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة 
قبل أن يطوف ويسعى. 

المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 


عرفة. 

المسألة الثانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 
محله . 

المسألة الثالئة عشرة: حكم الأكل من هدي التَطرّع إن عطب إذا بلغ 
محله . 


المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 


المبحث القّالث: في نعض سنن الحج . 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم التزول بالمعرّس. 


الاختياراتٌ الفة لفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 
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المسألة القانية: حكم طواف القدوم. 

المسألة الثّالثة: حكم الطيب قبل الإحرام. 

المبحث الرّابع : في محظورات الإحرام. 

وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة. 

المسألة الثّانية: حكم قتل المحرم للرّنبور. 

المسألة القالئة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
نفر هل يجوز له إمساكه؟ 

المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 

المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 

المسألة السادسة: حكم قتل المحرم للذّئب. 

المسألة السَابعة: حكم قتل المحرم للحيّة. 

المسألة التامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 

المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «وَالْسْجِدٍ ألْكرار الى جَمَلْتَهُ إلكاس 
سوا الْعدكتٌ فيه وَآلباذ», وحكم بیع دور مكة وكرائها. 

المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة التبويّة . 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: طواف الوداع. 

المسألة القّانية: السّلام على التي كلا 

المسألة الثّالئة: تحريم ما بين لابتي المدينة. 

الباب الثّاني: فقهه في المعاملات والأسرة. 


وفيه ثلائة وعشرون فصلا: 


الاختياراثُ الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


الفصل الأوّل: فقهه في التكاح. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: في شروط التّكاح . 

وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم نكاح النَيْتِ بغير أمرها. 

المسألة القانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ التكاح. 

المسألة الغالئة: حكم الزوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الذخول. 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصداق بالمسيس. 

٠‏ المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها فزِوّجها 

فرضي الوليّ فإِنّ الدخول فوتٌ. 

المسألة السادسة: رذ إسماعيل على من شبّه غير الوليّ بوليّ أمر 
المرأة. 

المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 

المسألة الثامئة: حكم نكاح المرأة بلا وليّ. 

المسألة التاسعة: التب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت. 

المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده. 

المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليّها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 

المسألة التانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده. 

المسألة القالثة عشرة: إنكاح غير الاب لا يجوز إلا بأمر المرأة إذا 
کات بگرا: 


الاخُتداراتٌ الفقهنة لشيخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 
يار نة لشيخ المدر نة بالعراق بل د ق الج : 


المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرآة التي صيّرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. 

المسألة السادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
ولي لها. 

المسألة التّامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح. 

المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة. 


وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 

المسألة القانية: الحرّ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. . 

المسألة القالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها. ٠‏ 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: « وحصت مِنّ 
ب أوثا الكتبَ4 . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية. 

المسألة السّادسة: كلّ ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنّه لا يجوز 
لذي أسلم أن يقيم عليه. 

المبحث التالث: في تعريف الأيّم والخلاف في الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟ 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الأيم. 

المسألة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 


الاحْتَنَارَاتٌ الففهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن ن إشحاق الجهُضمي 


الفصل الثاني : فقهه في الطلاق . 

وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: عدة المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوع. 

المسألة 0 مسألة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول بها: أنت 
طالقٌء أنت طالقٌء أنت طالقٌ. 

المسألة الثالثة: عدّة آم الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة. 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها. 

المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فس أو طلاقٌ؟ 

المسألة السابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل. 

المسألة الثامئة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل. 

المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة : حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت الأ نكيم 
حدود الله عر وجل. 

المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من غير 


المسألة الثانية عشرة: رد إسماعيل القاضي قول من قال: الخلع لا 
يكون إلا بعد تطليقتين؛ واعتباره أن قوله تعالى: إن طلَمَهَا كلا يل لم من 
بنذ ی تكح رَو عب معطوفٌ على قوله تعالى: ظالطَلَنُ مرّنَانَ4. 

المسألة الالثة عشرة: تفسير التسريح في قوله تعالى: أو تريح 
ِحْسَنِ © بأنه التطليق . 

المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس 
بطلاق . 


- 


الاختداراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 
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المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: إن 
خالعتك فأنتٍ طالقٌ. 


المسألة السادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 

المسألة السابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض النّساء . 

المسألة التامنة عشرة: حيض الحامل. 

الفصل الثالث: فقهه في الرّضاع. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم لبن المَخْل. 

المسألة القانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن 
ترضعه . 

المسألة الثالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أن ذلك لا يلزمها. 

الفصل الرّانِع : فقهه في البيوع . 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: من :باع أرضاً فقال: يحدّها في الشرق. الشجرة هل 
تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟ 

المسألة القانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 
فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 

المسألة القالئة: حكم بيع الوصيّ عقار اليتيم. 

المسألة الرّابعة: حكم بيع المجازفة. 

المسألة الخامسة: حكم بيع و سلف. 

الفصل الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة. 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 

المسألة الثّانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعتٌ تركتّه 
وتزوّجت امرأتّه ثم قدم. 

المسألة الثالثة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحقّ من 
الغريم . 

الفصل السادس: الوديعة. 

وفيه مسألتان: ٠‏ 

المسألة الأولى: الوديعة عند اثنين غير عدلين. 

المسألة القانية: إذا بعفتٌ إلى رجل مالاً فقال: تصدّقتٌ به علي 
وقلتَ: وديعة. 

الفصل السّابع : القراض والكراء والوكالة. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض. 

المسألة القانية: حكم من تكارى دابَّةٌ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان 
أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ 

المسألة الثالثة : حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 

الفصل الثّامن: الرّبا والعرايا والمزابنة والصّرف. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّا في المطعومات هي 
الاقتيات . 


المسألة القانية: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد 


(YY J‏ الإختناراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكنة بالغراق: إشماعيل ين إسحاق الجهُضمر 
يار ية لشيخ المدر ية بالعراق بل ين إشحاق الجهضمي 


أو دينارين إن زاد التق على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً 
انتقض الصّرف كله . 

المسألة الثالثة: حكم العريّة في خمسة أوسق. 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أن رجلاً قال لصاحب البان: اعصر حيّك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعلىّ وما زاد فلي. 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم. 

الفصل التّاسع: اللّقطة. 

وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إبلاً. 

الفصل العاشر : الرّهون والذيون والشّركة والشفعة. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الذين. 

المسألة القانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإلصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَّاهِنُ على 
نيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة الثّالئة: المقاصّة في الدّيون. 


المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر 
والصّفة . 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون المدينُ 
أحىّ به أم لا؟ 

الفصل الحادي عشر: الشهادات . 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً ونصرانياً 
كلاهما يدعي موت الأب على دينه وتكافأت البيّنتان في العدالة. 


الاختياراث الفة لفقهتة لشتخ المزرسة المالكنة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الج لجهضميَ 


المسألة الثّانية: شهادة كاتب الحديث التْبويٌ. 

المسألة الثالثة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشّهود ما 
المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها. 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء. 

وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: المعيّق يقول للعبد: إن بعتّك فأنت حرٌ. 


المسألة القانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له سيّده: أنت 
سائية يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه . 


المسألة القالثة: الولاء بالكبرٍ. 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم . 

المسألة السادسة: اتّفاق أهل العلم على أن أمة الرّجل إذا حملت منه 
فإ الولد يتحرّر في بطن أمّه. 

المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته. 

الفصل التالث عشر: الكتابة والتّدبير. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: إسلام مكاتب التصرانيّ. 

المسألة القانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك مالاً 
هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟ 

المسألة القالثة: حكم الكتابة. 

المسألة الرّابعة: حكم إجبار السَيّد العبد على الكتابة. 


الالختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
المسألة الخامسة : تذبير الذمى عبذه المسلم . 
وفيه خمس مسائل : 


المسألة الأولى: ذِكْرُ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: «أحْصِنٌَ4: 
وأثر ذلك في مسألة حدٌ الأمة إذا زنت. 

المسألة الثانية: توبة القاذف. 

المسألة التالثة : حكم التعريض بالقذف. 

المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حكم العبد إذا زنى. 

الفصل الخامس عشر: في الاستئذان. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فى قوله تعالى: «لستندنک الین ملكت یسن وَل كر 

المسألة الثّانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه. 

الفصل السّادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة 
بعد نزول قوله تعالى: فل لآ لد في مآ أو إل مْحَرّمَا ع طَاعِم 
يَطْعَمَهُه. . . 4 والدليل على ذلك. 

المسألة الثّانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كالزهرة والمسيح. 

المسألة الثالئة: حكم لباس الرّجل للتياب المزعفرة. 
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الفصل السّابع عشر: في الأضحية والذّكاة. 


وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: تعيين الأضحية. 

المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا بلغ 
بها السّبع أو التّردي إلى ما لا حياة معه؟ 

المسألة الثالئة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى: إلا ما َكيمْ4. 

الفصل الثّامن عشر: في التذور والأيمان. 

وفيه أرنع مسائل : 

المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام. 

5 واو - 2 

المسألة القانية: لا يكون الاستثناءٌ أبداً نَسَّقاً باليمين إلا وقد أراده 
صاحبّه قبل أن يتم اليمين» فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإنّه لا بد 
لذلك العزم من وقت يتخلّل بين اليمين والاستشناء فلا يصح معه النّسق» 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت. 

المسألة التالئة : حكم الكمّارة في اليمين الغموس. 

المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده ثم 
يتبيّن له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

الفصل التاسع عشر: في الأقضية. 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : اليمين على المدّعى عليه هل تجب نمجرّد الذعرى 
دون حلط أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ 
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المسألة القانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم يفسخ 


إل أن كوق خط ال شك فيه 

الفصل العشرون: الجهاد والرّكاز. 

وفيه ثلاث عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: اختلاف العلماء فى تفسير قوله تعالى: لش عل 
لني حرج ولا عل الأضيع عر ...). ٠‏ 

المسألة الّانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالنسبة للأسارى الكمار بعد أن 
يتمكن المسلمون من أسرهم. 

المسألة الثالثة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 


المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم . 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذَّهبٍ والفضة. 

المسألة السادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ 

المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلُه سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 
مصالح المسلمين. 

المسألة القامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنْ بعضها افتتح بقتال 
وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم. 

المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوةً. 

المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر. 

المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنه إِنْما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 

المسألة التانية عشرة: ضابط 0 التي أحلت للمسلمين. 

المسألة القالئة عشرة: الرّجل يملّكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إِيّاه. 


الاختدارات الففهية لشيخ المَدْرسّة المالكتة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحَهْضمي 


الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الذّمّة. 

وفيه مسألة: حكم إكرام الذْمَيّ. 

الفصل الثاني والعشرون: الوصيّة والمواريث. 

وفيه ثمان مسائل : 

المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع. 

المسألة التّانية : ميراث الجنين. 

المسألة التالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة. 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. 

المسألة الشادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 

المسألة السَابعة: حكم من مات ولا وارث له. 

المسألة القامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 

الفصل الثالث والعشرون: من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الولىٌ في القصاص. 

المسألة الثانية: استتابة الإناضية والقدرية. 

المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج. 

الخاتمة : وفيها نتائج البحث. 
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الاختياراتٌ الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


انيً: منهج البحث (في جمع فقه القاضي) 


١‏ جمع المسائل من المصادر المختلفة وترتيبها حسب ترتيب 
الأبواب الفقهيّة عند المالكيّة . 


۲ ذِكْرُ من عزا المسألة لإسماعيل القاضي وتوثيقها من المصادر» مع 
ترتيبها وفق الأقدميّة. 

- إذا كان قول إسماعيل فى المسألة معزرًا إلى كتاب من كتبه فلي 
أحرص على بيان ذلك. 

٤‏ - أذكر من وافق إسماعيل القاضي في المسألة من علماء المالكيّة 
البغداديين . 

ه ‏ إن نص المالكيّةٌ على أن مذهب القاضي إسماعيل هو مذهبٌ 
مالكيّة بغداد وهو خلافٌ مذهب مالكيّة مصر أو المغرب فإنْي أنبّه على 
ذلك› مع نيان ما هو المذهب عند المتأخرين من المالكية . 

١‏ إن كان لإسماعيل القاضي كلام مطوّلُ في المسألة فإنّي أصوغه 
ارلا بمعناه صياغةً موجزةٌ تذل على المراد» ثم أرفق بعد ذلك كلامه 
المطوّل واضعاً إيّاه بين قوسين: 

۷- وإن لم يكن له كلام مطوّل في المسألة وإنّما عزاها له العلماءٌ 
كقولهم: «وبه قال إسماعيل القاضي»؛ فإِنّي أصوغ المسألة أيضاً بعبارة تدل 
على المراد. 

4 إن كانت المسالةٌ التي تكلّم عنها إسماعيل القاضي مسألةٌ إجماعيّة 
ولم يصرّح هو بذلك فإنّي أوتقها من كتب الإجماع الخاضة 
كك «الإجماع» لابن المنذر» وامراتب الإجماع» لابن حزم» ولانوادر 
الفقهاء» للتّميميَ؛ مع توثيقها من كتب المذاهب الأربعة. 
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4 وهكذا السَّأنُ فيما إذا صرّح هو بالإجماع فيها فإنّي أفعل ما سبق 
مع إضافة من وافقه من العلماء على حكاية الإجماع فيها. 


٠‏ هذا مع الحرص على ذكر دليل الإجماع فيما سبق كلّه. 


١‏ - أمَا إن كانت المسألةٌ خلافيةً بين العلماء فإني أذكر أقوال 
المذاهب الأربعة مع توثيقها من كتب الأئمّة الأربعة وكتب تلاميذهم وكتب 
علماء كل مذهب» مركزاً في كل ذلك على ما عليه المذهبٌ عندهم» دون 
التَطرّق إلى الأقوال المختلفة عن إمام النذهت إلا قينا وضع الحاجة إلنهء 
وهذا مع ذكر الأدلة التقليّة والعقليّة والمناقشات والترجيح. وفك أشير أخياناً 
إلى أقوال مشاهير علماء الأمصار خاصّة إذا كانت أقوالهُم في المسألة 
المترؤسة لها آدلة قوية وذهت إلبها المشققون من العلماء . 

١‏ - وفي حالة كون المسألة خلافية داخل مذهب مالك فإنْي أذكر 


الأقوال الموجودة في ذلك مع توثيقها وأدلّتها إن وجدت» ونيان ما هو 
المذهب عند المالكيّة فيها. 


٠‏ أحرص عند ذكر أدلّة الأقوال أن أميّز بين ما احتجّ به القاضي 
إسماعيل نفسه في المسألة وبين ما احتجٌ به غيره من العلماء» فأقول في 
الأوّل: «احتج القاضي إسماعيل بكذا»» أو: «وبهذا احتجٌ إسماعيل 
القاضي»» وأقول في التّاني: «والحجة لهذا القول كذا». 

5 - لإسماعيل القاضى مرويّاتٌ حديثيّة كثيرة شملت عدّة أنواب 
فقهئة زواهة القاضى ادت وقد تر صف غل الاسفاذة تيا حالة لها 
بالمسالة التدروس: > ر اد كاتف هذه ا اف ول حل جا دع ا 
إسماعيل أم لا 

٠١‏ - آمّا مذاهبٌ الفقهاء وأدلتها التي يحكيها القاضي إسماعيل أثناء 
كلامه فإِنّي أونّقها من كتبٍ المذاهب وأه شير إلى تطابق حكاية القاضي مع ما 
هو فيها. 
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١‏ - أمّا إن كان ما ذكره إسماعيل القاضي خلاف ما هو موجودٌ في 
الكتب المشار إليها فإنى أنبه على ذلك . 

۷ - وكذا إذا ذكر قولٌ للشافعيّ مثلاً ولم يميّز هل هو القديم أو 
الجديد فإنى أنه على ذلك . 


6 - وهكذا ما يعزوه لصحابي أو تابعي فإني أنبّه إذا كان لهما قول 
آخر فى المسألة أغفل القاضى ذِكْرَّه. 

0-084 أضع عناوين مناسبة للمسائل المدروسة. 

كان وارقمها ترما اسلاء 

١‏ - أذكر أرقام الآيات والسّور التي وردت فيها. 

اال أخرّج الأحاديث النَبويّة من مصادرها المعتمدة؛ فما كان في 
«الصحيحين» اكتفيتٌ به» وما كان في غيرهما من كتب السّئّة المعتمدة فإني 
أخَرْجُه وأبيّن درجةً الحديث صحّة أو حسناً أو ضعفاأء بالرّجوع إلى كتب 
أهل هذا الفنّ. 

0 أععى 1 حسيت الإمكان ‏ بتخريج الآثار مع بيان درجاتها صححة 
اا وَضَعْفاً: 

4 - أشرح المفردات الغريبة والمصطلحات العلميّة الواردة في 
البحث. 

6 _ أترجم ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين. 

5 - أذيّل البحث بفهارس مفصّلة هي كالآتي: 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث التبوية . 

- فهرس -الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
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فر المستطلدات: والكليات ال نة 


- فهرس المصادر والمراجع . 


الخاتمة : وفيها أهمّ نتا ئج البحث. 
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وفي الختام فإني أشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقني إلى إنهاء هذا 

البحث» وأسأله جل جلاله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وذخراً لي يوم 
الدين . 
سن 


ومن باب شكر من أحسن إليك فإني أتقدّم أوْلاً بالشّكر والامتنان 
لوالديٌ الكريمين اللّذين ربياني صغيرا وبذلا جهدهما في تعليمي وترنيتي» 
فلهما مني ما أمر الله به المسلم أن يقوله لوالديه: «رّيّ امهنا 5 ربا 
صَغِيرا4. ثم أزجي شكري لهذه الجامعة الإسلاميّة المباركة التي قضيتٌ فيها 
سنين عديدة طالباً مستفيداً» سائلاً المولى أن يديمها مركز علم يضيء نوه 
في ربوع البسيطة» ويحفظ مشايخها وعلماءها وأساتذتها. كما أشكر الأستاذ 
الذكتور حكمت نشير ياسين الأستاذ بقسم التّفسير في كليّة القرآن الكريم 
الذي جاد عليّ بصورة من قطعة نادرة من أحكام القرآن للقاضي إسماعيل 
مصوّرة عن معهد رقادة بتونس. ولا أستجيز إغفال شكر من رضيت حياة 
طالب العلم - بحلوها ومرّها ‏ 

كما أسدي شكري لأستاذي الكريم وشيخيٍ الفاضل الأستاذ الذكتور 
يجان بن جالي المطيري الذي سعدتٌ به مناقشاً في مرحلة الماجستير» 
ومشرفاً مشرقاً فى الدّكتوراهء وقد أفادنى كثيراً بملاحظاته القيّمة وتوجيهاته 
اليد وتاي كل مارات نكا وم ا درن و 
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فكان له على أعظم الأثر في إنجاز هذه الأطروحة» فأسأل الله تعالى أن يثيبه 

كما أتقدّم بالشّكر إلى فضيلة المناقشين الكريمين والشيخين الفاضلين: 
الأستاذ الدّكتور محمّد بن الهادي أبو الأجفان أستاذ الدراسات العليا الشّرعيّة 
بكليّة الشّريعة بجامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة» والدّكتور سليمان بن عبدالله 
العمير الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكليّة الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة» فلهما 
متي الشّكر الجزيل والئّناء الجميل» على ما أنديا لي على الرّسالة من 
ملاحظات» وتفضّلا على من تصحيحات» تزيل - إن شاء الله تعالى ‏ ما 
علق نجفئها من هفوات» وتعمر صفحاتها نالفوائد والتصحيحات» سائلا 
المولى عر وجل أن يجعل ذلك فى موازين الحسنات» وديوان الباقيات 
الصالحات . 

فهذا جهدٌ المقلّ فإن أصبتٌ فمن الله تعالى وحده فله الحمد وله 
الشّكر» وإن أخطأتٌ فمنّی› وأستغفره جل جلاله» وهو سبحانه ولىّ 
التوفيق» والحمد لله الذي بنعمته تنج الصَّالحات. 


لا نا ذا ذا ذا 


الاخْتنارات الفقّهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُْضمِيَ 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 
ونظرة عن المدرسة المالكية البغدادية 


وفيه بابان: 
الباب الأوّل: حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


الباب الثاني : المدرسة المالكيّة البغدادية وبعض المدارس الأخرى. 


الاخُتياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 
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(لباب للأزل 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق 


وفيه اثنا عشر مبحثاً : 

المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 

المبحث التالك: أسرته . 

المبحث الرّابع : مولده ونشأته. 

المبحث الخامس : علمه ومذهبه. 

المبحث السادس : شيوخه. 


المبحث السَابع : تلاميذه. 


المبحث الثامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه. 
المبحث التاسع: عقيدته . 

المبحث العاشر: توليه للقضاء . 

المبحث الحادي عشر: مؤلفاته . 

المبحث الثاني عشر: وفاته. 
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سسسب کے کے +١‏ کے سے د صت کے + سے سے ہ۰ سے سے ۰ سے کے > سے سے ۰ سے 011ل ست مت ۰ سه چ د ل ل ا لي ت 


المبحث الأول 
مدخل إلى مصادر ترجمة 
القاضي إسماعيل بن إسحاق 


لقد حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بعدد من العلماء تناولوه 
بالترجمة محددین معالم حياته الشخصيّة والعلمية من اسم ونسب وكنية 
وولادة وشيوخ وتلاميذ ومؤلّفات ووفاة وغير ذلك من قضايا لها ا 
بالقاضي إسماعيل . 

ويهمّ الات خا اتا مار من مضادر اوت اا 
بالترجمة» مع تحديد المتقدّم منهم الذي كان له السبق في ذكر القاضي» 
وبيان المتأخر الذي احتفظ لنا بإضافات علميّة لها قيمتها في مجال الترجمة» 
مشيراً في ذلك إلى ما نقله المتأخر عن المتقدّم دون إضافة تذكر. 

ولا يخفى أنّ من أهمّ المصادر التي يوليها الباحثون اهتمامهم ما يذكره 
العَلَمُ عن نفسه من أخبار شخصيّة وعلميّة» لأنها أوثق مصدر وأقدمه وأشده 
صلةً بِالمَتَْجم وله وزنه العلميّ في الترجيح بينه وبين ما عارضه من أخبار 
مصدرها غير صاحب الترجمة » غير أن 0 0 الناحثٌ فقدان أغلت 
. مؤلفات القاضي إسماعيل التي لم يبق منها إلا ثلاثة كتب هي : 
١‏ فضل الصّلاة على النْبِيَ ية 
"١‏ حديث أيوب بن أني تميمة السّختياني. 
- أحكام القرآن «قطعة منه». 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


؛ - ويضاف إلى هذا نقول عن كتبه الأخرى. 

وقد أفادتنا هذه المؤلّفات أمرين مهمين : 

الأؤل: عدد من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل. 

الثاني: عدد من أسماء تلاميذه الذين رووا عن القاضي بعض مؤلفاته. 

أا غير ذا من المصادر فالنّاظرٌ يلاحظ من أوائل الأعلام الذين تناولوا 
إسماعيل بالترجمة 

- الإمام المحدّث الإخباري القاضي أبو بكر محمّد بن خلف بن 

حيّان بن صدقة ابي البغداديّ الملقّب نوكيع المتوفى و الك في 
كتايه (أخبار القضاة » ويعلٌ وكيعٌ أحد تلاميذ القاضي إسماعيل وقد أكثر 
ا من الرّواية عنه في كتابه هذا قائلاً: «حدّثنا إسماعيل بن إسحاق»› 
«حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي». 


أا ترجمته للقاضي فتمتّل - على وجازتها ‏ رأي أحد تلاميذ القاضي 
في شيخه حيث یری أن إسماعيل كان عفيفاً صلیبا فَهماً من أهل العلم 


والحديث ومن الفقهاء على مذهب مالك : مم > وعمل 
کتبا حملها الاس › ثم ذكر شيئاً من قضته مع القضاء يبغداد. 
ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي : 
أ إِنّه من أقدم من تناول القاضي بالتّرجمة لأن مؤْلَمَه تلميذٌ للقاضي 
إسماعيل . 
- إن وكيعاً من بغداد موطن القاضي إسماعيل . 
ج - إن كتانه خاصٌٌ بأخبار القضاة وإسماعيل واحدٌ منهم. 


)01( مترجم في تاريخ بغداد ۲۳۹/۰ - ۲۳۴۷ وسير أعلام التبلاء .7717//١4‏ 

(۲) أخبار القضاة .۲۸٠/۳‏ 

(۳) أي: شديداً في الحق» يقال: قد تصلّب لك فلان» أي: تشدّد. ورجل صليب» أي: 
ذو صلابة وشدّة» انظر تهذيب اللّغة 5 ؛؛ ولسان العرب ٠۲۷/١‏ والقاموس 
المحيط .٠١١‏ 
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؟ - ويلي وكيعاً الإمامٌ الحافظ التّحويّ العلامة الأخباريّ أبو عبدالله 
إنراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان العتكيّ الأزديّ الواسطيّ المشهور 
ننفطويه سكن مدينة بغذاد ۲٤٤‏ ۳۲۳و . 

ومن مؤلفاته «تاريخ الخلفاء» في مجلدين» ضمّنه ‏ فيما يبدو 
كثيراً من تراجم الأعلام» وقد ذكر فيه القاضي إسماعيل بن إسحاق» 
واحتفظ لنا ننصوص من هذا «التاريخ» الخطيبٌ البغدادي 915 *451هء 
في كتابه «تاريخ بغداد"» وامتلك حقّ روايته بهذا السند: «أخبرني 
أبو القاسم الأزهريٌ. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرفة التحوي». 

ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي: 

أ - إن مؤلّفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة 144؟هء والقاضي توفي سنة 
1ه فأدرك من حياته سا وثلاثين عاماً. 

ب - إن نفطويه قد سكن بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - إن كتابه من كتب تواريخ الخلفاء التي يذكر فيها تراجم الأعلام 
عرضا. 

وقد شمل حديئّه عن إسماعيل ما يلي : 

أ - نعض شعره. 

ب - مولده ووفاته. 

ج - ولايته للقضاء . 

۳ - ويليه العلامةٌ الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمن بن أني حاتم 
محمّد بن إدريس الحنظلي الغطفاني ۲٤٠١‏ _ ۳۲۷“ . 


.۷۷ _ ۷٠/٠١ وسير أعلام التبلاء‎ 2157 - ١89/5 مترجم في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) سير أعلام التبلاء .75/١8‏ وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عن نفطويه 
بعنوان: «نفطويه النّحويّ ودوره في الكتابة والتّاريخ» ط. المعارف - بغداد. 

(۴) تاريخ بغداد 23741//5 78489 ۲۹۰. 

.159 757/17 مترجم في سير أعلام التبلاء‎ )٤( 
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ذكر ابن أبي حاتم القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه الكبير 
«الجرح والتعديل»» في ترجمة مختصرة أورد فيها بعض شيوخه ثم قال: 
«كتب إلينا ببعض حديثه وهو ثقةٌ صدوق» . 

وهذه المكاتبة تشير إلى عدم لقاء ابن أي حاتم والقاضيٍ إسماعيل» 
لأنّ الأوّل كان مروزياً من أهل مرو والكّاني بغداديًا فالمكاتبة إذاً كانت بين 
بغداد ومروء وقد رحل ابن أبي حاتم مع أبيه عام ١٠٠ه»‏ لأداء فريضة 
الحجٌّ؛ ولا شك أن المراوزة في رحلتهم إلى الحجّ كانوا يمرّون ببغداد 
لأخذ الحديث عن شيوخها المتواجدين نهاء غير أن الباحث لا يجد ما يشير 
إلى التقاء مخ القاضي إسماعيل في هذه السنة ۲٠١١‏ التي بلغ فيها من 
العمر خمساأً وخمسين عاماًء اما ابن أي حاتم فلم ينلع صن الجا يعد 
وإنْما بلغه لمّا وصل إلى ذي الحليفة في طريقهم للحج. كيالا جد 
الباحتٌ أثراً للقاء في رحلة العودة إلى مرو ولا في رحلاته الأخرى التي 
كانت سنة 517 154هء خاصّة وقد دخل العراق كما ذكر ذلك الحافظٌ 


١ ال‎ 


والحاصل أنّ ابن أب بي حاتم حكم بثقة القاضي إسماعيل وصدقهء 
وتلك شهادةٌ لها قيمتها العلميّة لأنْ صاحبّها | إمامٌ في الجر والتعديل» وقد 
ذكر في تقدمة كتابه أن من قيل فيه: 0 ومن قيل 
فيه: (صدوق» فهو ممّن يكتبٍ حديتّه» وقد جَمع الأمرين في القاضي 
إسماعيل: «ثقة صدوق». 

5د وزيلية اليح الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن 


كامل بن خلف بن .شجرة البغداديٌ تلميذ محمّد بن جرير الطبريٌ ۹ 5 
)€( 
۰ھ . 


.ه"١ الجرح والتعديل رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: سير أعلام التبلاء ۲۹۳/۱۳. 

.555/١ نفسه‎ )۳( 

)4( مترجم في تاريخ بغداد ۳۵۷/٤‏ _ 9ه"2 وسير أعلام التبلاء ٥٤٤/٠١‏ - 045ه. 


الاختياراتٌ الفقهيّة. لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


ومن مؤلفاته كتاب «التّاريخ)'2 وهو الذي ذكر فيه القاضي إسماعيل» 
واحتفظ لنا بنصوص منه الخطيبٌ البغدادي في كتابه «تاريخ بغداده"» 
وامتلك حقّ روايته بهذا السّئد: «أخبرنا الحسن بن أبى بكر» عن أحمد بن 
كامل القاضي»» ويمكن أن نلاحظ حول هذا المصدر ما يلي: 


أ أن مؤلّفه معاصرٌ للقاضي إذ ولد سنة ١7هء.‏ والقاضي توفي سنة 
۲ه نأدرك من حياته اثنين وعشرين عاماً. 


ب - أنه من نغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - أن كتابه من كتب التّواريخ العامّة ولعلّه مرتب حسب نظام 
الحوليّات. 

وقد شمل حديثّه عن إسماعيل ما يلى: 

أ ولايته القضاء وجمع بغداد له بجانبيها الشرقي والغرني عام 
؟كلام, 

ب - وفاته. 

© ويليه ابن سمكة في كتانه: «أخبار القضاة»» وقد احتفظ لنا بنصين 
عله ياقوت فى كتابه : امعجم الأدباء»" , 

وان سمكة هو والله تعالى أعلم ‏ أحمدٌ بن إبراهيم بن سمكة القُميّ 
التحويٌّ اللغويّ» مات فى حدود سنة ١٠٣و‏ . 
التركيّ الفرغاني ت57"#ها**2 في كتابه «التاريخ المذيّل على تاريخ شيخه 


)١(‏ ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ۷١/۳‏ أنّ له نسخة خطيّة في مكتبة يني. 
(؟) تاريخ بغداد 41//5؟) ۲۹۰. 

.١"9 1١8/5 معجم الأدباء‎ )۳( 

.54/١ إنباه الرّواة على أنباه التّحاة‎ )٤( 

() مترجم في تاريخ بغداد ۰۳۸۹/۹ وسير أعلام التبلاء ١5/15‏ ۱۳۳. 
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المدارك“". وغالبٌ ذلك في التناء على سلف القاضي إسماعيل . 


۷- يليه الشيخ العالم الحافظ أبو سليمان محمّد بن عبدالله بن 
أحمد بن ربيعة بن زبر الرّبعيّ الدّمشقيّ ۳۷۹ه» في كتابه: «تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم"» حيث ذكر القاضي إسماعيل في وفيات عام امام وهو 
تاريخ خلاف ما عليه أغلب المترجمين الذين حدّدوه عام ۲۸۲ه» وهو 
الصحيح. 

۸ يليه الشَّيحٌ العالمُ الأخباريٌ المؤرّخٌ أبو القاسم طلحة بن 
محمّد بن جعفر الشَاهِدٌ ۲۹۰ _ ٠١۳۸ء‏ صئف كتاب «أخبار القضاة» ومن 
جملة من ذكر فيه عالمُنا القاضي إسماعيل بن إسحاق. والكتاب في عداد ما 
فقد من تراثنا وقد احتفظ بنصوص منه الخطيبٌ البغدادي في كتابه «تاريخ 
بغداد»» وامتلك حى روايته بهذا السند: «أخبرنا علىّ بن المحسن القاضى› 
أخبرنا طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد»» ونقل نصوصاً كثيرة من ترجمة 


ويمكن أن يلاحظ الباحثٌ أيضاً حول هذا المصدر ما يلي: 

أ أن مؤلّفه ولد بعد وفاة إسماعيل بثمان سنوات. 

ب - أنه من بغداد موطن القاضي إسماعيل. 

ج - أن كتابه خاصٌ بأخبار القضاة ومنهم علمُّنا المترجم. 

وقد شمل حديثٌ طلحة بن محمّد الشّاهد عن القاضي ما يلي: 
أ منشؤه بالبصرة. 

ب - شيخه في الفقه. 


(۲) مترجم في تاريخ بغداد 2781/4 وسير أعلام التبلاء ۳۹۹/۱٩‏ ۔ ۳۹۷. 
(۳) تاريخ بغداد ۲۸٥/٦‏ - ۲۸۸. 
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ج- تقذمه في العلم وموسوعيته وجهوده في نشر مذهت مالك . 

د بعض مصئفاته ومدح العلماء لها. 

ه ‏ مجالسه العلميّة وأصناف الحاضرين عليه. 

و- سداده فى القضاء. 

ي - محنة أخيه حمّاد بن إسحاق. 

ل - صرفه عن القضاء ورده إليه نعد محئة. 

4 يليه الإمام الحافظ التاقد العلامة أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوريٌ الشافعىٌ صاحب «المستدرك على الصحيحين»  "”١‏ 
6ه. في أجوبته عن «سؤالات مسعود بن على السجزيّ»» وقد أثنى فيه 
الحاكمٌ على القاضي إسماعيل حيث قال: «لم يكن في المالكيّين في 
عصرهم أجل ولا أفقه من إسماعيل بن إسحاق القاضى»'. 

٠‏ - يليه أبو الفرج محمّد بن إسحاق التديم المتوفى سنة 
8ه" . في كتابه «الفهرست»"» وكان رأيّه حسناً فى القاضى إسماعيل 
فهو عنده فاضلٌ فقيةٌ نبِيلٌ» نسط فقه مالك ونشره واحتجٌ له» زفت قله 
الكتب» ودعا إليه الثاس ورغبهم فيه. 


١‏ - يليه الإمام الحافظ المجوّد المقرىء عالم الأندلس أنو عمرو 
عثمان بن سعيد الأندلسيّ القرطبيّ الذدّانَىَ ۳۷١‏ _ 98444 . 


وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «طبقات القرّاء وال ت 


.۲٤١ سؤالات الشجزي‎ )١( 

(۲) مترجم في معجم الأدباء .١79//14‏ 

(۳) الفهرست ۲۸۲. 

.۸۳ مترجم في سير أعلام التبلاء ۷۷/۱۸ ۔‎ )٤( 

() من نفائس كتب الذاني اعتمده كثير من علماء التراجم» ويعد الآن هذا الكتابُ في 
عداد ما فقد من تراث أبي عمروء وقد يسّر الله لي العثور على أربع ورقات من هذا 
الكتاب بخط أندلسيّ عتيق ظفرتٌ بها في بعض مجاميع المكتبة الظاهرية. 


fJ‏ الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهْضميَ 


على اعتبار أن إسماعيل أحد القرّاء الذين كان لهم اهتمام بالقراءات تدريساً 
وتصنيفاً. وقد احتفظ ببعض كلامه عياض فى «ترتيب المدارك»» وهذا 
نص كلام الدّاني : ۰ 

«أخذ القراءة عن قالون وله فيه خرف وعن أن عبدالرّحمن أحمد بن 
سهل عن أبي عبيڍِ» وعن نصر بن عليّ الجهضميّ عن أنيه عن أبي عمروء 
وعن أبيه عن شبل عن ابن كثير» وغير واحدٍء وله فيها كتاب جامع حسن» 
وانفرد بالإمامة في وقته» ولم ينازعه أحدٌ في عصره» روى القراءةً عن 
ابن مجاهدٍ وابن الأنباريّ وخلق لا يُحصون»» كما نقل الذَائِنٌ قصّهً طريفة 
وقعت للقاضي إسماعيل. ` 1 

وتعتبر ترجمة الذاني أوّل ترجمة أندلسيّة» يليه الحافظ الكبير 
ابن بشكوال الذي أفرد للقاضي إسماعيل بن إسحاق جزءاً خاصا ثم 
القاضي عياض في (مداركه» فالتباهيٌ في (مرقبته) . 

۲ - يليه العلامةٌ الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلئ 51" 
١ه‏ حيث ذكر القاضي إسماعيل في ترجمة لطيفة في كتابه: «الإرشاد 
في علماء الحديث»”". 


وقد حلى الخليليٌ إسماعيل بالتقة الكبير في وقته» متّفق عليه» مقدّم 
في أصحاب مالك» ذو علم بالقراءات» خُرّج حديثه في كثير من كتب أئمّة 
الحديث» وكان أصحابٌ الحديث يدعون له بالرّيّ وخراسان“» لم ير في 
القضاء مثله عفَّةَ وعلماً. 


- يليه الإمامٌ الأوخد العلامة الحافظ التاقد صاحب التّصانيف 
وخاتمة الحمّاظ أبو بكر أحمد بن علىّ الخطيب البغداديٌ ۳۹۲ _ 45م 


.١77 - ۱۷۱/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) مترجم في سير أعلام التبلاء 11٩/1۷‏ - 558. 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٠٠۷/۲‏ - 508. 

(5) وهذا من القبول الذي يضعه الله فى الأرض لمن يشاء من عباده فضلاً منه ونعمة. 
() مترجم في سير أعلام التبلاء ۲۷۰/۱۸ ۔ ۲۹۷. 


الاختياراث الغقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجؤضميّ 


وقد ذكر القاضى إسماعيل فى كتابه «تاريخ بغداد)"١ك‏ في رچ حوث 
عدداً من شيوخه وتلاميذه وولايته للقضاء وبعض شعره» واعتمد في صياغة 
الترجمة على مصادر من أهمّها: 

أ تاريخ الخلفاء لنفطويه ۲٤٤‏ ۔ #الاه. 

ب - تاريخ أبي بكر أحمد بن كامل ب بن خلف بن شجرة البغداديٌ 
"5٠‏ _ 0۹ھ 

ج - أخبار القضاة لأبي القاسم طلحة بن محمّد بن جعفر الشَّاهدٌ ۲۹۰ 
AFA‘ _‏ 

د كما احتفظ لنا بنصوص نادرة ‏ حول القاضى إسماعيل - 
بعض مشاهير الأعلام أمثال: 

1 أبى العئباس محمد بن يزيد المبّرّد ت185١1ه.‏ 

ب - أبي إسحاق إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل ولد أخ 
القاضي إسماعيل والمتوفى سنة 77"اه. 

ج - أبي العبّاس محمد بن يعقرب الأصمّ ۲٤١‏ ۔ 45"اه. 

د أبي محمد عبدالله بن محمّد بن - جعفر المعروف بأبي الشيخ ۲۷٤‏ 
9ؤكلام, 

ه ‏ أبي الحسن علي بن عمر الذارقطنيّ 05 88"اه. 

والح أنْ ترجمة الخطيت 2007 أوعب ما ارد 0 القاضي 


ال ومن e‏ ذلك ا غالب من جاء A‏ 


- ۳۹۳ يليه أنو إسحاق إنراهيم بن علي الشّيرازيٌ الشَافعيَ‎ - ٤ 


.۲۹۰ - 584/6 تاريخ بغداد‎ )١( 


الاختياراث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


١ه"‏ وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «طبقات الفقهاء»» وأثنى 
عليه بمعرفة علوم القرآن والحديث وآثار العلماء والفقه والكلام واللّغة أدباً 
ونحوا وصرفا. 

وقد ذكر فى مقدّمته أن كتانه: «مختصرٌ فى ذكر الفقهاء وأنسابهم. 
ومبلغ أعمارهم» ووقت وفاتهم. وما دل على علمهم من ثناء الفضلاء 
عليهم ) وذكر من أخذ عنهم العلم من أتباعهم وأصحانهم» 9 يب E‏ 
جهلّه لحاجته إليه في معرفة من يعتبر قولّه في انعقاد الإجماع ويعتدٌ به في 
الخلاف» . 


6 - يليه الإمامٌ العلامة الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيّ الأندلسيّ السّبتيّ المالكيّ 475 _ 08644 . 

وقد ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه اتر ر تيت المدارك وتقريبت 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ترجمة موعبة ا فيها على ما يلي : 

أ أخبار القضاة لوكيع ت٣١٠ھ‏ . 


ب - الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ۲٤١‏ ۔ ۳۲۷هھ. 

ج - تاريخ أبي محمّد عبدالله بن أحمد الفرغانيّ ت57هم2 وهو 
التاريخ المذيّل على تاريخ شيخه محمّد بن جرير الطبريٌ. 

د طبقات القرّاء لأبي عمرو الدَانيَ ۳۷١‏ 444ه. 

ه ‏ تاريخ بغداد للخطيب البغداديٌ ۳۹۲ _ 457ه. 

١‏ - يليه الإمامٌ العالم الحافظ التاقد المجوّد محدّث الأندلس 
أبو القاسم لف بن عبدالملف عن مسد بن هرس :بن تشكوال الأندلسيٌ 


.454 - ٤٠۲/۱۸ مترجم في سير أعلام التبلاء‎ )١( 
.158 1١584 (؟) طبقات الفقهاء‎ 
مترجم في سير أعلام التّنلاء ۲۱۲/۲۰ - ۲۱۸. ولولده محمد كتاب خاصٌ في ترجمته‎ )۳( 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجُضمي 
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القرطبيّ ٤۹٤‏ - 8/اهه. حيث أفرد لترجمة القاضي إسماعيل جزءاً خاصًا 
سمّاه: «أخبار إسماعيل القاضي)” اك ولو افج هذا الاب الأغتى عدا في 
معرفة أخبار القاضي إسماعيل وأحواله» غير أنه بقيت منه منتخبات فقط 
ضمّنها ابنُ بشكوال في كتابه: «الفوائد المنتخبة»”" عنوانها: «من أخبار 
إسماعيل بن إسحاق القاضي»» وغالبُها في ثناء أهل العلم على القاضي 
إسماعيل مرويّة بأسانيد متّصلة استعملها ابن ل في كتابه المذكور. 


۷ - يليه الحافظ المفسّر أبو الفرج عبدالرّحمن بن عليّ بن محمّد 
ابن الجوزيٌ 609 ا9هده» في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأمما»› 
ولا جديد عنده يذكر لأنه اعتمد على الخطيب البغدادي في اتاريخه) نسئنده 
إليه وبينهما رجل واحد والسّئد هو: «أخبرنا القرّازء أخبرنا أبو بكر بن 


ثابت». 


۸ - يليه الأديب المؤرّخ أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمويٌ 4لاه 
- 555هء في كتابه: «معجم الأدباء؛» واعتمد في صياغة الترجمة على ما 
يلي : 

أ كتاب القضاة لابن سمكة. 

ب - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 


4 - يليه الإمام العالم الحافظ المتقن الرّحال أبنو بكر محمّد بن 
عبدالغنيّ بن أني بكر بن شجاع بن أبي نصر البغداديٌ الحنبليّ الشهير بابن 
نقطة بعد 61١‏ 1۲۹ه. حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه «التقييد 
لمعرفة رواة السّنن والمسانيد»”؟؟» معتمداً على الخطيب البغدادي بلا إضافة 
تذكر. 


.٠١٤١/٤ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

() الفوائد المنتخبة ق 8" ب 55 ب. 

(۳) مترجم في سير أعلام التبلاء ۳٤۷/۲۲‏ - 49". 
(؟) التّقييد .3١7 5٠١١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميٍ 


"٠‏ - يليه الحافظ الفقيه أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن عبدالهادي 
الصالحيّ المقدسيّ 6 55لاهى حيث ترجم للقاضي إسماعيل في كتابه : 
«طبقات علماء و وحلاه الجاع صاحب التصانيف› وكتانه هذا 

1 1 مؤرّخ الإسلام الإمام الحافظ الذّهِبئَ 517 ۷١٤۷هء‏ وقد 
ترجم للقاضي إسماعيل في بعض كتبه وهي : 

أ سير أعلام التبلاء”": على اعتبار أن القاضي عَلّمٌ نبِيلٌ استحقٌّ أن 
يدرج في هذا الكتاب» إذ هو كريم الحسب حميد الشمائل» وقد ارتفع 
بالعلم الذي أكرمه بن الله تان رانلل يه من شرت وتقل . 

ب - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام“: ذكره في وفيات 
"ملام 


ج - تذكرة الحفّاظ”“: على اعتبار أن القاضي إسماعيل أحد حفّاظ 
الحديث» وتصانيفه الحديئيّة شاهدة بذلك». وقد أدرك كبار الحمّاظ 
كابن المدينيّ وغيره» وقد قال الذهبي في مقدّمة الكتاب: «هذه تذكرةٌ 
بأسماء معدّلي حملة العلم التبويّ ومن يرجع إلى اجتهادهم في التّوئيق 
والتضعيف والتصحيح والتّزييف)9 © . 

د معرفة القرّاء على الطبقات والأعصار”': على اعتبار أله أحد أثئمّة 
القراءات» وقد حدّث بالحروف ‏ أي: في القراءات ‏ وله مصئّف فيهاء 


(۱) طبقات علماء الحديث ۳۲۹/۲ _ .٠۳١‏ 

(۲) مقدّمة الكتاب .۷۷/١‏ 

(۳) سیر أعلام التبلاء ۳۳۹/۱۳ - .۳٤١‏ 

.٠١١ تاريخ الإسلام وفيات ۲۸۲ ه» ص ۱۲۲ ۔‎ )٤( 

)٠(‏ تذكرة الحفّاظ 576/9 575 ضمن الطبقة التاسعة من الكتاب. 
(5) نفسه .١/١‏ 

(۷) معرفة القرّاء الكبار  551//١‏ 85544 ط. مركز الملك فيصل. 


الاختيارابٌ الفقهية لشيْخ المذرنسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُْضميَ 


وينقل الذهبيّ عن أني معشر المقرىء أنْ القاضي إسماعيل روى حروف 
القراءات عنه إسماعيل بن مجاهد» وإبراهيم الأنطاكي ؛ وأنو عمرو الذَقّاق» 
وأبو بكر الصّيد لاني » وأنو عبدالله الرّازي . 

وقد قال الذّهبِينٌ فى مقدّمة هذا الكتاب: «هذا كتابٌ فيه معرفة 
المشهورين من القرّاء الأعيان» أولى الإسناد والإتقان» والتقذم في البلدان»؛ 
والقاضى إسماعيل اشتهر بالقراءات والتّأليف فيهاء وله فيها أسانيد عديدة» 
وقد تقدّم واشتهر بعلمه في نغداد بل وفي كثير من البلدان. 

ه ‏ المعين فى طبقات المحدثين: حيث جعله في طبقة الإمام 
مسلم بن الحجاج 5 - ۱٣۲ھ‏ صاحب «الصحيح»» كما اعتبره عالم 
العراق وشيخ المالكيّة» وقد قال الذَهبيّ في مقدّمة كتابه هذا: 

«هذه مقدّمةٌ في ذكْر أسماء أعلام حملة الآثار النْبويّة» تُبِضَر الطالب 
التبيهء وتُذكر المحدّث المفيد. بمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهم». 

١ :‏ لفق 

و العبر في خبر من عبر" . 

وت الإعلام بوفيات الأعلام”" . 

وقد حظى القاضى إسماعيل بثناء الحافظ الذّهبي فهو في نظره إمام 
وزنه العلميّ في مجال الترجمة. والملاحظ أنْ الذهبى فى بناء ترجمته 
للقاضي لم يأت في الحقيقة بجديد يذكر إذ اعتمد فيما يظهر على الخطيب 
البغدادي فى «تاريخه» وعياض فى «مداركه». 

۲ - يليه الأديبٌ المؤرّخ صلاح الذين خليل بن أينك الصّفديٌ 5915 
- 554لاهء فى كتابه الكبير : «الوافى بالوفيات»“ ولا نلاحظ فيه جديداً يذكر 


)1( العبر في خبر من عبر ٥/١‏ ٠؟ ‏ وفيات 87له. وكلمة: «عبر» هي بالعين المهملة 
وهو الذي صوبه ا الله في تحقيقه للكتاب. والمشهور غلى ألسنة 
الباحثين بالغين المعجمة: 


() الإعلام بوفيات الأعلام e‏ وفيات ۲۸۲ھ. 
(۳) الوافي بالوفيات 55/8 ۸ 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجْضمي 
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أضافه على من تقدّم قبله من المترجمين للقاضي إسماعيل» وكتابّه هذا فيه 
ترجمة «الأعيان من هذه الأمّة الوّسطء وكَمَلَةِ هذه الملة التي مد الله تعالى 

لها الفضل الأوفى as:‏ ونجباء الزمان وأمجاده. ورؤوس كل فضل 
وأعضاده» وأساطين کل لم وأوتاذه». 

۳ - يليه الحافظ المؤيّخ اله الفقيه عماد لين انو الفداء ايل 7 
«البداية 7 0 وفيه حلّى ا تاغل بالحافظ الفقيه المالكيّ. 

4 - يليه الأديبٌ المؤرّخ أبو الحسن عليّ بن عبدالله الجذاميّ 
المالقيّ التباهيّ الأندلسيّ 7١‏ بعد 7لاهء في كتانه: «المرقبة العليا 
فمن يسدق القضناء وال والقاضي إسماعيل عند التباهيّ من أئمّة 
الفقه ومشيخة الحديث وأعلام القضاة» ب كر ١‏ نسخة ة أخرى 
التباه «نبذاً من ن الكلام في خطة ا وسير نعض 00 من 
القضاة» أو بلغ رتبة الاجتهاد» وفيمن يجوز له التقليد ومن لا يجوز له» 


9 - يليه الفقيهُ المالكيّ أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمّد اليعمريي 
الكهين بابن فرحون بعد 7٠١‏ ۷۹۹ه» في كتابه: «الديباج المَذْمَبٍ في 
معرفة أعيان علماء المذهّب»"» وهو كتابٌ جمع فيه ابِنُ فرحون: «مشاهير 
الرّواة وأعيان التاقلين للمذهب والمؤلفين فيه» ومن تخرّج به أحدٌ من 
اا ت عت الحديث»» غير أنه اعتمد ما ذكره الخطيبٌ 


57 - يليه الشيخ الإمام العلامة أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد 
)١(‏ البداية والتهاية 559/١85‏ - تحقيق: التّركي . 


(۲) المرقبة العليا ۳۲ - 5". 
۳( الديباج المذهب ۲۸۲/۱ ۔ ۲۹۰. 


الاحُتداراتٌ الفقهية المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق ١‏ 22 
دار لشتخ المذر بالعراق: بن ق 


س سے د سه سے +١‏ سے سے + سے هه سک س س س تا سس 


الجزريٌ الشّافعت ۷١۱‏ _ ۸۳۳ه. في كتابه: «غاية التّهاية في طبقات 
القرّاء»” 2: وقد ركز ابنٌ الجزريّ على جانب القراءات عند القاضي 
إسماعيل» وهى ترجمة مختصرة من أصل هذا الكتاب: «نهاية الذرايات في 
أمتماء رحال الك اعات . 

۷ - يليه الحافظ المفسّر الفقيه جلالٌ الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر 
السّيوطى 849 ١١۹ه»‏ وقد تناول القاضى إسماعيل بالترجمة في ثلاثة من 
كتبه : 

أ - طبقات الحفّاظ”؟': أثنى فيه على القاضي واعتبره صاحب تصانيف 
وشيخ المالكيّة بالعراق وعالمهم. 

تا ية الوعاة فى طبقات اللغويين: والخاة ‏ : على اعبار أن 
القاضى أحد أئمّة اللّغة والتحو وقد شهد له بذلك بعض العلماء. واعتمد 
السّيوطي على كتاب ياقوت «معجم الأدباء» دون إضافة تُذكر. 

ج - طبقات المفسّرين" : وقد اهت القاضي إسماعيل بالقرآن تفسيراً 
لايات أحكامه. وبيانا لقراءاته . 

A‏ ا ا 
علىّ بن أحمد الدّاووديّ المتوفى سنة ١٤۹ه»‏ في كتابه «طبقات المفسّرين» 
بلا إضافة تذكر. 

4 - يليه الفقيه المؤرّخ الأديب أبو الفلاح عبدالحيّ بن أحمد بن 
محمّد المعروف بابن العماد الحنبلت ٠١”‏ 894١٠ه»ء‏ فى كتابه «شذرات 


.٠٠١ ۔‎ ۲٠۵/۹ مترجم في الضّوء اللآمع‎ )١( 

(۲) غاية التّهاية .١57/١‏ 

(۳) انظر: غاية التّهاية ۳/١‏ مقدّمة المؤلف. 

)٤(‏ طبقات الحفاظ 791 ۲۹۸. مع ملاحظة أن هذا الكتاب مختصر من تذكرة الحمّاظ 
للذهبيّ وقد ذكر ذلك السَيوطيٌ في مقدّمته. 

(9) بغية الوعاة .447/١‏ ا 

.٠٠١/١ طبقات المفسّرين‎ )١( 


الاختياراث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمئّ 


الذهب في أخبار من ذهب“ وحلاه بالعلامة الفقيه المالكيّ القاضى. 

"٠‏ _ يليه أحمدٌ بن محمّد الأدنّهُ وى من علماء القرن الحادي 
عشرء فى كتابه: «طبقات المفسّرين»2؟, نلا جديد يذكر. 

"١‏ - يليه الشَّيحْ محمّد بن محمد مخلوف ١78٠١‏ ٠#5١هء‏ العالم 
بتراجم المالكيّة ومؤلّف كتاب: «شجرة الور الزكيّة» الذي قال فيه عن 
القاضى إسماعيل : 

«كان إماماً علامة فى سائر الفنون والمعارف» فقيهاً محصّلاً على درجة 
الاجتهاد» حافظاً معدوداً فى طبقات القرّاء وأئمّة اللّغة»“ . 

فهذا ما تيسّر جمعه من أعلام ترجموا للقاضي إسماعيل بن إسحاق» 
ويمكن للباحث أن يلاحظ أموراً فيما سبق: 

أوَلاً: اتفاق كلمة الجميع على علم القاضي وفضله وورعه وموسوعيته 
في فنون عديدة واهتمامه بالتصنيف . 

ثانياً: تنوّع المصادر التي ترجمت للقاضي بناءً على تنوّع معارفه؛ 
فنری ترجمته على اعتباره: 

١‏ مقرئاً: فى طبقات القرّاء للدّانى» وغاية النهاية فى طبقات القرّاء 

۲ - مفسّراً: في طبقات المفسّرين للسّيوطئ» والدّاووديٌ. 

 "“‏ حافظاً: في الجرح والتّعديل لابن أنِي حاتم» والإرشاد في علماء 
الحديث للخليلىّء وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي» وتذكرة الحفّاظ 


للذهبيّ » وطبقات الحفّاظ للسيوطيٌ. 


(۱) شذرات الذهب ۱۷۸/۲. 

(؟) هكذا رسمها محقّق الكتاب» وهى فيما يظهر نسبة إلى المدينة التركية «أَدَنَهه فكان 
القياس أن ترسم: «الأدنهويّ» كما هي القاعدة في عزو التسبة إلى البلد. 

)۳( طبقات المفسّرين .4١‏ 

(4) شجرة التور الركيّة 56. 


الاحْتباراتٌ الفقهية لشئخ النذرشة ١‏ المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجَهُْضميَ 


. ا في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة‎ E: 
قاضياً: في أخبار القضاة لوكيع» وطلحة بن محمد الشاهد»‎ - 
وقضاة ا للمالقي الأندلسيّ.‎ 

٦‏ - فقيهاً: في طبقات الفقهاء للشّيرازيّ. 

۷- مالكيًا: في ترتيب المدارك لعياض» والدّيباج المذهب 
لابن فرحون. 

6 علماً دخل التّاريخ: في تاريخ الخلفاء لنفطويه» والتّاريخ 
لأحمد بن كامل البغداديّ» والتاريخ المذيّل للفرغانيّ» وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر الرَبعيّ ١‏ والمتفظ لابن الجوزي» وتاريخ الإسلام للذهبيّ. 

. أديياً: في معجم الأدباء لياقوت‎ - ٠ 

١‏ - نحويًا: في بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والتّحاة للسيوطيّ. 

ثالثاً: حظي القاضي بتراجم مبكرة من أقدمها ما كتبه أعلامٌ عاصروا 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وفي مقدّمتهم: 

- أبو بكر محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضَّبّيّ البغداديّ 
الملقب بوكيع المتوفى سنة ٠5‏ "اه. 

ب - الإمام الحافظ التحويّ العلامة الأخباريّ أبو عبدالله إبراهيم بن 
محمّد بن عرفة بن سليمان العتكيّ الأزديّ الواسطيّ المشهور بنفطويه ۲٤٤‏ 
A‏ 

ج - العلامةٌ الحافظ أبو محمّد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمّد بن 
إدريس الحنظلي الغطفاني ۹ ¬ A۷‏ 


50 الشّيحْ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن 
خلف بن شجرة البغدادي ۲٦۰‏ _ ٠هلاه.‏ 


الاختياراتٌ الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ 


هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن 
رمم الجهضمي الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري ثم البغدادي 
قاضي بغداد وصاحب التّصانيف"'". ولم يقع خلافٌ بين المترجمين في اسم 
القاضي إسماعيل ونسبه وكنيته . 

والأزدي : تة إلى أزد شنوءة وهو أزد ذز بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سا" . 

والجهضمى : نسبة إلى الجهاضمة وهي ا بالبصرة قاله ا 
وتعقّبه ابن الأثير قائلاً: «هكذا ذكر الشمعانيّ أن الجهضمي منسربٌ إلى 
الجهاضمة وهي فخا بالبصرة»وليسن ‏ الام كذلك إا هذه المحلة سيف 
إلى الجهاضمة وهو بطنْ من الأزد» وهم ينسبون إلى جهضم بن عوف بن 
مالك بن فهمء وبتو عيضم يقرلون” جهضم بن جذيمة الأبرش بن 
مالك بن فهم بن غنم 


لا ذا ذا ذا لا 
فق انظر: تاريخ بغداد ۲۸٤/١‏ وترتيب المدارك 2519/5/4 والسَّير ۳۳۹/۱۳. 


(۲) أنساب الشمعاني «الأزدي». 
(۳) اللباب في تهذيب الأنساب .۳٠۷/١‏ 


الالختيارات الفقهئة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجِيْضميّ 
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المبحث الثالث 


القاضي إسماعيل بن إسحاق هو أحد أعلام بيتٍ عريق اشتهر رجاله 
بالعلم والفضل والقضاء والسّؤدد انتداءً بالإمام حمّاد بن زيد جد والد 
القاضي إسماعيل بن إسحاق ت۹١۷١ه»‏ وتوارثوا العلم نينهم وذاع صيتهم 
في الأمصار. 


قال القاضي عياض - حين شرع في ترجمة القاضي إسماعيل - 
«ولنبدأ قبل ذكره بشيءٍ من خبر آل حمّاد بن زيد على الجملة وجلالة 
أقدارهم» وقد ذكرنا قوماً منهم في الطبقة الأولى. كانت هذه البِيتٌ على 
كثرة رجالها وشهرة أعلامها من أجل نيوت العلم بالعراق» وأرفع راتت 
السّؤدد في الدّين والدّنياء وهم نشروا هذا المذهب“ هناك د ومنهمٍ اقنّبس ؛ 
فمنهم من أئمّة الفقه والمشيخة في الحديث والسان عة كلّهم أجل ورال 
سنْة» روي عنهم في أقطار الأرض»ء وانتشر ذِكْرُهم ما بين المشرق 
والمغرب» وتردّد العلمٌ في طبقاتهم وبيتهم نحو ثلاثمائة عام من زمن جذهم 
الإمام حمّاد بن زيد وأخيه سعيد ومولدُهما نحو المائة» إلى وفاة آخر من 
صف منهم بعلم المعروف بابن أبي يعلى ووفاته قرب عام أربعمائة. 


قال أبو محمّد الفرغاني في التاريخ : لا نعلم أحداً من أهل الدّنيا بلغ 


)١(‏ أي: مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


الاُتياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضمي 


ما بلغ آل حماد بن زيدء ونال بنو حمّاد من الدنيا مزيّة ومنزلة 5 
ولم يبلغ أحدٌ ممّن تقدّم من القضاة ما بلغوا من انخاذ المنازل والضّياء9» 
والكسوة والآلة ونفاذ الأمر في جميع الآفاق» فكان لا يبقى أميرٌ في أقطار 
الأرض شرقاً وغرباً ل كاتبوهم ونفذت أمورهم على آيديهم»› E,‏ 
من كان بالحضرة”" من أرباب الخراج والأعمال لا يجد بدا من أن يصير 
إلى ما يأمرون به لا يقدر أحدٌ على أن يدفع أمرّهم أو يقصّر في 
حوائجهم... وحسبّك أن لهم ب: '«بَادُورَيَان”" ستّمائة بستان غير ما لهم 
بالبصرة وسائر الٽواحي. وكان فيهم - على اتساع الدنيا لهم - رجال صدق 
وخير وأئمّة ورع وعلم وفضل» 5 


- حمّاد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى جرير بن 
حازم ت۱۷۹ه» وهو جذ والد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: «حمّاد بن زيدٍ من أئمّة المسلمين من 
أهل الدين»“ . 


بالحديث الذي يدخل في اة 0 0 


وقال الحافظ الذّهبى: «العلامة الحافظ التّبت محدّث الوقت أحد 
الأعلام... لا أعلم بين العلماء نزاعاً في أن حمّاد بن زيدٍ من أئمّة 


.٠٤۷/١ جمع ضيعةٍ وهي الأرض المغلّة؛ انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) يعني : حاضرة بغداد. 

(۴) من ضواحي بغداد بجانبها الغربي» انظر: عنها معجم البلدان رقم: .٠١٠١‏ 

(4) ترتيب المدارك ۱١١/۳‏ - ۸٦۱1ء‏ ط. بيروت» وعنه ابن فرحون في الذيباج المذهب 
.1A" _‏ 

(9) سير أعلام التبلاء .٤٥۸/۷‏ 

(5) سير أعلام التبلاء .٤٥۸/۷‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 
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۲ - سعيد بن زيد أخو حمّاد ت۱۹۷ھ وکان مولده نحو المائة" . 
- ووالد القاضي إسماعيل وهو أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن 
e‏ 
5 وأخوه الشّقيق أبو إسماعيل حمّاد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
0 بن زيد ت7517هء وصفه الذهبى بالحافظ العلامة القاضي» وكان أكبر 
سنا من أخيه القاضي إسماعيل9؟, ٠‏ 
sS oS‏ أني مصعب الڙهري وأبي محمّد الحكمي 
والقعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وأبي شاكر المخزومي وإسحاق الفروي» 
وتفقّه بابن المعذل في العلم» روى عنه ابنّه إبراهيم وغيره» والث 
كتباً كثيرةً منها كتاب المهادنة» وكتاب الرّدّ على الشّافعيّ. وما يذكر عنه 
قوله: ني لأستعين بكلمة مالكِ رحمه الله عند فتياه وهي : ما شاء الله لا 
ول ولا ء باله» إذا صعبت على المسألة» فإذا قلتّها انكشفت لي. 
توفي حماد بن إسحاق ‏ بعد محنة 558 له - سنة ۲۹۷و , 
وأمّهما شاخة بنت معاذ السدوسيّةء وقيل: إنْها م ولد اسهها 
NE‏ إسماعيل 7 . 
5 - ومن أسرة القاضي أيضاً ابه الحسن بن إسماعيل ذكر عياض أن 
القاضي إسماعيل عهد إليه وإلى ابن عمّه يوسف بن يعقوب ٠»‏ ولعله يعني 
بالعهد الوصيّة 


)١(‏ سير أعلام التبلاء /ا/451. 

() انظر: ترتيب المدارك .١55/#‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء 15/17. وللدّكتور أكرم ضياء العمري دراسة وافية عنه في تحقيقه 
لكتاب حمّاد بن إسحاق: «تركة النْبيّ كل وهو مطبوع متداول. 

.187 - ۱۸۱/۳ انظر: ترتيب المدارك‎ )٤( 

(6) انظر: تاريخ بغداد 2589/56 وترتيب المدارك #/141. 

0 ترتيب المدارك #/181. 


الاخْتِدِازَاتُ الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


۷- ومنهم عمّه يعقوب بن إسماعيل بن حمّادء روى عنه القاضى 
ت١٤‏ ۲ھ. 
۸ ومنهم ولد أخيه حمَّادٍ وهو محمّد بن حمّاد بن إسحاق 
تكلاام, 
كتب علماً كثيراً وكان فهماً عفيفاً سريّاء ولى قضاء البصرة''"' , 
و ك 5 ٠.‏ 5 

3 -ومنهع ابن عمه يعكرب :وهو يوست بن يعقرت. بن إسماعيل بن 
حماد یکنی أا محمل» سمح الحديث ودرس الفقه. وكان أكثرٌ تفقّهه مع 
ابن عمّه إسماعيل» وكان الغالتٌ عليه الحديث. وكان مسنداً فاضلاً سمع 
منه النَاسٌ ببغداد قراءةً وإملاءَ. أخذ عنه ابئه القاضي أبو عمر وأبو عمرو بن 
السماك وابن قانع ودعلج بن ٠‏ أحمد وغيرهم» ر ا 
ألف فضائل أزواج ات کا ومسلد شعبة و 


a u 
يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصريّٰ‎ 
البغدادي المالكيّ الشّهير بالقاضي أبي عمر. كان ممّن لا نظير له في‎ 
الأحكام عقلاً وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة وق كس‎ 
الفقه عن إسماعيل القاضي وف ع التفسيره وعمل مدا كيرا فرا اكز‎ 
على النّاس. توفي سنة ۰٣۳۲ھ رحمه الله ا‎ 

فهؤلاء الأعلام من أسرة القاضي إسماعيل يؤكدون ما كان عليه هذا 
البيت الكريم من اشتغال بالعلم والتّدريس» فلا جرم أن يكون القاضي 
إسماعيل نجماً من نجوم هذه الأسرة الكريمة التي خدمت الحديث والفقهء 
وبلغت شهرتها الافاق. 


Û Û‏ ذا ذا ذا 
)١(‏ نفسه #/187. 


(۲) نفسه ۱۸۲/۳ - ۱۸۳. 
(۳) انظر: سير أعلام التبلاء ٥٥٥/١4‏ _ لامه. 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


في تاريخ ولادة القاضي إسماعيل بن إسحاق قولان: 


الأول : أنّه ولد سنه ۱۹۹١ه‏ وڼه قال ابن الجوزي والڏهبى ° 


الكانى: أنه ولد سنة ١٠٠ه.‏ وبه قال الإمام التحويّ الأخباري 
إبراهيم بن محمّد بن عرفة الشّهير بِيِفْطْوَيْه وأضاف أله عاش ۸۲ عام“ 
وصدر هذا القول ابن الجوزيٌ””" ب: «قيل» وهي صيغة تمريض. 
1 يظهر أن القول التاني أولى بالاعتبار لما يلي : 
ااه رائ نفطويه ٤٤۲ھ‏ - #الاه. وهو مۇرخ معاصرٌ للقاضي 
06 > بل يعد أحد تلاميذه» وقد سكن بغداد موطن القاضي» فيكون 
بذلك أقرب انا وفكاناً من غيره. 


ول خطريه حدد بدقّة عمر القاضي 000 وهو ۲ عاماء 
وقد اتفقوا آنه توفي عام ۲۸۲ھ فتكون ولادته عام ١٠۲ھ‏ 


۵( المنتظم .*145/١7‏ وسير أعلام التبلاء ۳۳۹/۱۳. أمّا ما جاء في تذكرة الحقّاظ 576/6 
من كون ولادته سنة تسع وسبعين ومائة فخطأ مطبعي لا شك فيه تصحفت «تسعين؛ 


إلى «سبعين؟. 
(؟) تاریخ بغداد ۲۹۰/۹. 


)۳( المنتتظم ۲" 


الاختياراتٌ الفقهنة لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِيْضميّ 


 “‏ ولأنّه الذي اقتصر عليه الخطيب البغدادي مؤرّخ بغداد العارف 


بأخبار أعلامها"» ولم يذكر سواه القاضي عياض وهو المتخصّص في أخبار 
070 : 1 
انالك 


أمَا عن نشأة القاضي إسماعيل فلم تسعفنا المصادر بأخبار مفصّلة عن 
ذلك» والذي لا شك فيه أن القاضي نشأ في جو أسريٌ علميّ حظي فيه 
قرية ا ر عل نما كان له الأ في رهه جو الع مذ زين 
مبكر لذا قال الحافظ الذَّهبَِ: «واعتنى بالعلم من الصعّر» . 

كيف لا وهو من سلالة علم توارث فيها الأبناءُ العلم عن الآباءء 
واشتهر بيهم بالعلم والفضل في كافة الأقطارء ولا يخفى ما لذلك من أثر 
في تنشئة أفراد هذه الأسرة الكريمة على الاعتناء بالعلم والمعرفة والتّحلي 
بالأخلاق الفاضلة والشّيم الكريمة. 


لا ذا ذا ذا ذا 


(۲) ترتيب المدارك .١181١/#‏ 
(۳) سير أعلام التّبلاء ۳۳۹/۱۳. 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضمئَ 


م س د س س e‏ لل لل 25ت ست ہ۰ سب سے +١‏ سے جم سب سے ١‏ سے ج ۶ ست ست 7 ا تت ا س ا الل 


القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أثئمّة العلم الذين رزقوا موسوعيّة في 
عدة فنون من قرآن وحديث وفقه ولغة وأدب ونحو ذلك من علوم. كما آنه 
أحد أئمّة المالكيّة الذين نشروا في العراق مذهب مالك بشكل واسع» وشهد 
له بعض العلماء نبلوغه درجة الاجتهاد . 


قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: : اتقدم في هذا العلم حتّى 
صار علماً فيه رو مالا ر مالم بكو و 
من الأوقات» وصئف في الاحتجاج لمذهب مالك والشّرح له ما صار لأهل 
هذا المذهب مثالا يحتذونه» وطريقاً يسلكونه. وانضاف إلى ذلك علمه 
بالقرآن فإنّه أف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من الكتب المصئّفة فيه. . 
وبلغ من العمر ما صار واحداً في عصره في علوٌ الإسناد. . . فحمل النَاسٌ 
ES‏ وكان الاس يصيرون 

ليه فيقتبس منه کل فریتي علماً لا يشاركه فيه الآخرون؛ فمن قوم يحملون 
0 ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه. إلى غير ذلك 
مما يطول شرخه». 


وقال محمد بن خلف بن حيّان المعروف بوكيع: «كان عفيفاً صليباً. 


للق تاريخ بغداد ۲۸٥/۹‏ ۔ 545. 


الاخُتياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إسشحاق الجهُْضميَ 


فهماً من أهل العلم والحديث» من الفقهاء على مذهب مالك بن أنس» 
يعتل ويحتجٌ وعمل كتباً وحملها الاس . 

وقال محمد بن إسحاق اللديم: ابسط فقه مالك و ولخت له 
وصتّف فيه الكتب» ودعا إليه الثاس ورغبهم فيه» وكان فاضلاً فقيهاً نبيلاً» 
وكان إليه القضاء»" . 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الإمامة يقتدى 6 


وقال الخطيب البغدادي: «كان إسماعيل فاضلاً عالماً متقناً فقيهاً على 
مذهب مالك بن اسن شرح مذهبه ولخضة واحتج له وصئّف كتباً عدّة في 
علوم القرآن»“. 

وقال الباجي ج :وذكر :من بلغ درجة الاجتهاد ورجع إليه ارم فقال ۔: 
«ولم تحصل هذه الذرجة بعد مالك إا للإسماعيل القاضي»“ 


Û‏ نا ذا ذا لا 


.58٠/# أخبار القضاة‎ )١( 
.۲۸۲ الفهرست‎ )۲( 

(۳) ترتيب المدارك .۲۸۱/٤‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد 485/5. 
(©) ترتيب المدارك .۲۸۲/٤‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


المبحث السادس 


حظي القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتتلمذ والرّواية عن عدد كبير من 
فين العلم لاله الج الغلم فى التطيرة ة وقد كانت يومها من معاقل العلم 
والثقافة» ثم انتقل إلى بغداد ا وملتقى الأئمّة وطلبة العلم» 
وهي في أزهى عصورها وقمّة رقيّها" ٠‏ وفيها «الأحوال الجميلة» والحذّق 
فى كل صنعة» والأمن من ظهور البدع» والاغتباط بكثرة العلماء 
والمتعلّمين» والفقهاء والمتفقّهين. ورؤساء المتكلّمين› وسادة الحساب 


والنحويين» ومجيدي الشعراءء ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب». 


ولا يمكن للباحث أن يستوعب شيوخ القاضي إسماعيل نظراً لفقدان 
أغلب كتبه التي حذث فيها ‏ ولا شك - عنهم» خاصة مؤلفاته ذات الصبغة 
الحديئيّة. وليس أمام الباحث إل ثلاثة كتب من آثار القاضي إسماعيل هي : 
جزء أيَوبء وفضل الصّلاة ة على النْبِيّ له وقطعة من أحكام القرآن» وهي 
تساعد على استجلاء أسماء شيوخه» إضافة إلى مصادر أخرى في مقدّمتها 
كتب التراجم التي م يل 0 إسماعيل بن 
إسحاق. والجدير بالرّكر أن للقاضي إسماعيل مشيخة ذكرها الفاسية”” ويبدو 


() التركماني: مقدمة فضل الصّلاة على الئبِيَ ككل ١١‏ - 
(؟) تاريخ بغداد .61/١‏ 
(۳) العقد الثّمين ؟/١ل.‏ 


الاختيارات الفقهنة لششخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجيُضميّ 


أن القاضي جمع فيها أسماء شيوخه» ولو عقر على ده المشيخة لكانت 
كفيلة بإعطاء تصرّر كامل عن شيوخ القاضي إسماعيل لكتها ‏ مع الأسف - 
مما فقد من تراث هذا الإمام. 


وهذه أسماء من تيسّرت معرفته من شيوخ القاضي إسماعيل بن إسحاق 


رة على حروف المعجم : 


١‏ إبراهيم بن الحججاج بن زيد السّامى الئاجي أبو إسحاق 
البصري الحافظ المحدّث 45١ه ‏ ٣۲۳م"‏ . 


۲ إبراهيم بن حمزة بن محمّد بن حمزة بن مصعب بن عبدالله بن 
الزبير بن العوّام الأسديّ الزّبيريّ المدنيئ» أبو إسحاق المدني"» أحد الأئمّة 
الأثبات بالمدينة» توفى سنة ۲٠١‏ . 


ولعلّ شيخه هذا إنراهيم كانت له رحلة إلى بغداد فيها رآه القاضي 
إسماعيل وروى عنه» أو كان اللّقاء في المدينة النّبويَّة أثناء رحلة القاضي 
إسماعيل لأداء فريضة الحج. 


٣‏ إنراهيم بن عبدالله بن حاتم أبو إسحاق البغداديٌ المعروف 
بالهروي. الحافظ الإمام شيخ الإسلام ت٤٤۲ھ‏ , 


4 أحمد بن سهل: روى القاضى إسماعيل القراءة عنه» عن 
ان عب القاسم بن سلاه”"©. ولعلّه الحافظ الإمام المتقن أحمد بن سهل بن 


.59 فضل الصّلاة على التب ككل ۰۱۱۹ جزء أيُوب‎ )١( 

(۲) سير أعلام التبلاء 4١ "4/1١‏ وؤاكء .٠١١‏ 

(۳) فضل الصّلاة على لني كله .١١17‏ 

(4) سير أعلام التبلاء .5١ - 50/1١‏ وفيه أن حمّاد بن إسحاق القاضي أخا إسماعيل روى 
عنه أيضاً. 

(5) أحكام القرآن ق 2٠‏ وأخبار القضاة لوكيع .٠١١/١‏ 

(5) سير أعلام التبلاء .٤۷۹ - ٤۷۸/۱۱‏ 

(۷) غاية النهاية في طبقات القرّاء ١/؟51١.‏ 


الاختداراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن .حا الجهُضمئ 


لمح 17105ب يمي جه جه ١‏ لل لل سے ۰١‏ س چ ۰ چ چ 


بحر أبو العبّاس التيسابوري المتوفى سنة 147ه» وقد سمع أحمد بن حنبل 
(D‏ 
وطبقته . 


ه ‏ أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبدالرّحمن بن عوف القرشيّ الزهريّ أبو مصعب المدني”" ١6١اه ‏ 
1ه الإمام الثّقة الفقيه شيخ :دان ال قا 


روى عنه القاضي إسماعيل «موطأه» الشّهير الذي يعد آخر شيءٍ 
روي عن مالك من «الموطآت» وفيه زيادات كثيرة على سائر «الموطآت» . 


ولا يخلو أن يكون أخذ إسماعيل عن شيخه أبى مصعب فى المدينة 
أو بغداد كما سبق مع شيخه إبراهيم بن حمزة الرّبيري. 

5 أحمد بن عبدالله بن يونس التّميميّ اليرنوعيّ» الإمام الحجة 
الحافظ أبو عبدالله الكوفيّ'' ينسب إلى جدّه تخفيفاً فيقال: أحمد بن 
يونس ۱۳۲ھ ۔ ۲۲۷ھ . 


كان أحمد بن يونس التّميميَ عارفاً بحديث بلده الكوفة"“. ويبدر أنّ 
- أحمد بن عيسى بن حسّان المصريّ" الإمام المحدّث الصّدرق 
أبنو عبدالله المعروف بابن التستريٰ ت۳٤‏ ۲ھ : 0 


)١(‏ سير أعلام التبلاء 16/17ه. 

(5) فضل الصّلاة على التب كلل .٠۸۸‏ 

(6) سير أعلام التبلاء .٤٤١ _ ٤۳١/١١‏ 

(4) موطأ أبي مصعب طبع بتحقيق: د. بشّار عوّاد» في مؤسّسة الرسالة» عام ١471١ه.‏ 
(5) سير أعلام التبلاء .٤۳۸/١١‏ 

(5) فضل الصّلاة على ابي كل 21١‏ وأحكام القرآن ق ". 

(۷) سير أعلام التّبلاء ٤٥۷/۱۰‏ _ 408. 

(6) نفسه ١٠/لاه4.‏ 

(9) فضل الصّلاة على الي 6 .١7‏ 

.۷١ ١١/17 سير أعلام التبلاء‎ )1١( 


(J‏ الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَيْضميَ 


دخل ابن التستريّ بغداد"“ ويبدو أن القاضي إسماعيل بن إسحاق فيها 
التقى به وروی عنه. 


۸ - أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العبّاس البْرْتيّ الحنفيّ 


سنة ۲۸۰ھ . 


قال أحمد بن كامل: «كان إسماعيل القاضي يقدّم البِرْتِيَ على كافة 
أقرانه فى القضاء والرّواية والعدالة»”” . 


4 أحمد بن المُعَذّل بن غَيْلان بن حكم أبنو العبّاس العبديٌ 
البصريٌّ» المالكيّ الأصوليّ» شيخ المالكيّة» وكان من بحور العلم. 
وصاحب تصانيف وفصاحة وان 


أخذ عنه القاضى إسماعيل الفقه“» وكان يقول: «أفخر على الئاس 
برجلين نالبصرة: اڼن المغدل يعلمني الفقه» وان المدينيّ پول 
الحديث» . 


٠‏ أحمد بن منصور بن سيّار بن مُعارك أبو بكر الرّماديّ البغداديّ, 
الإمام الحافظ الضابط ۱۷۲ _ ۲٠١‏ , 


حدّث عنه القاضى إسماعيل بن إسحاق“ . 


)١(‏ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 1717/4 778 وهو يترجم للواردين عليها من غير 
أهلها . 

(؟) تاريخ بغداد ۱۱/٥/٦‏ - 277 وسير أعلام التبلاء ٤0۷/۱۳‏ ۔ .4١05‏ 

(۳) سير أعلام التّبلاء 509/17. 

(4) نفسه ٠۲١ - ٥۱۹/۱۱‏ وقال: «لم أر له وفاةٌ؛. 

(6) ترتيب المدارك ۰٠٥۰/۱‏ وسير أعلام التبلاء ۳۳۹/۱۳. 

0) ترتيب المدارك .١58/#‏ 

(۷) تاريخ بغداد ١61/8‏ ه21 وسير أعلام التبلاء ۳۸۹/۱۲ ۔ ۳۹۱. 

(۸) سير أعلام التبلاء ۳۸۹/۱۲. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


1١١‏ إسحاق بن إسماعيل ب بن حماد بن زيد أنو يعقوب الأزديٌ والد 
القاضى إسماعيل e - ٠۷١‏ 


روى القاضي إسماعيل قراءة ابن كثير» عن أبيه» عن شبل بن عبّاد 
أبى داود المكى المقرىء”''؛ عن ابن كثير”" . 

- إسحاق بن محمّد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبي فروة الفروي 
ا الأمري ت۲۲۹ھ . 


١‏ إسماعيل بن أبى أويس عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن 
/ بي عامر ar a‏ 0 الا الصدوق أبو عبدالله الأصبحىٌ 


4 جا بن منهال ا محمّد البصريٌّ الأنماطيّ ت5١7ها0,‏ 
الحافظ الإمام القدوة العابد الحجة" . 


وهو من البصرة موطن القاضي إسماعيل بن إسحاق وفيها التقى به 


وروى عنه. 


اجرد | الحافظ مر e‏ البصرى لري ال بالحوضيٌ 0 


() ترتيب المدارك ۱۹۸/۳. 

(۲) مترجم عند الذهبي في معرفة القرّاء الكبار ۱۲۹/۱ - .٠١١‏ 

(۳) غاية التّهاية .١57/١‏ 

.۹۷ فضل الصّلاة على ابي كلو‎ )٤( 

)( تهذيب التهذيب 4۸/۱ لابن حجر» وقال عنه في. التقريب: «صدرق كف فساء 
حفظه؛, وانظر: ميزان الاعتدال 199/١‏ للذّهبيّ. 

() فضل الصّلاة على التب كلخ 47: وأحكام القرآن ق ۲۲. 

(۷) سير أعلام التبلاء ۳۹۱/۱۰ ۔ ۳۹۲. 

(۸) فضل الصّلاة على النبِيَ كل ٠۲١‏ جزء أيوب ۳۳ وأحكام القرآن ق .٠١‏ 

(9) سير أعلام التبلاء ۳٠۲/۱۰‏ - 4ه", 

.١" وأحكام القرآن ق‎ ٠٠٠٤ فضل الصّلاة على النْبِيَ كلخ‎ )٠١( 

(۱۱) سير أعلام التبلاء "814/٠١‏ 5ه" 


الاختياراث الفة لفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


وهو من البصرة أيضاً موطن القاضي إسماعيل. 
٦‏ 28 سعيدك بن سلام أبو الحسن العطار ال 


كذبه غير واحد من الأئمّة”"' . 


۷ - سَلْم بن سليمان الضّبّي البصري . 
قال 0 لا يقيم الحديث”؟) 
سلمة بن حيّان 0 النضريع”* . 
ذكره ابن حبان في کتابه : «التقات»" 
٩‏ - سليمان بن حرب بن بَجيل أبو أيوب الأزديٌ البصريّ ١٤٠ھ‏ - 


0 الإمام الثّقة الحافظ قاضي‎ RIT: 


0 - عاصم بن علي بن ا بن E,‏ 7 الحافظ الصدوق 


أبو الحسين الواسطيّ ت٠۲۲ه''“.‏ 


اقرش 


(1) 


زلف 


١‏ - عبدالجبّار بن سعيد بن نوفل بن مساحق أنو معاوية المساحقيّ 
الم ا 


فضل الصّلاة على لنب يكل .٠٠۸‏ 


انظر: تاريخ بغداد 28٠0/9‏ وميزان الاعتدال .٠٤١/۲‏ 

فضل الصّلاة على ابي يكل .٠١١‏ 

ميزان الاعتدال ۱۸٥/۲‏ ولسان الميزان .1٤/۳‏ 

أخبار القضاة لوكيع ۳۲۷/۱ 49". 

الثقات ۲۸۷/۸. 

فضل الصّلاة على النْبِيَ بل ۹١‏ وجزء أيُوب 254 وأحكام القرآن ق .١‏ 
سير أعلام التبلاء ۳۳۰/۱۰ ۔ 4لا 

فضل الصّلاة على الئْبِيَ كل 2٠٠١‏ وجزء أيوب ۷۲. 


(۱۰) تاريخ بغداد ۰۲٤۷/۱۲‏ وسير أعلام التبلاء ۲۹۲/۹ - 
)١١(‏ حدّث عنه القاضي إسماعيل كما في أخبار القضاة لوكيع ٠٠٠/١‏ والمتّفق للخطيب 


فيما ذكر ابِنُ حجر في لسان الميزان #/2”88 وقد راجعتٌ «المتّفق» للخطيب فلم أر 
فيه عبدالجبار هذا! 


الاختيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميٍ 


لفق 


قال العقيلي: «في حديثه مناكير وما لا يتانع عليه» 
١‏ اعدا جين بن واقد الغطارالضري" : 

قال عنه أنو حاتم : شی" , 

۴۳ - عبدالله بن رجاء أبو عمر العُدانيٌ البصري الإمام المحدّث 


الصادق» توفى سنة ۹٠۲ه“‏ . 
ا .ون عا ات أو ساد الشغرة اضرع اث ا 
بدالله بن عم ب ابو بي البصرو 


ونّقه ابن معين وأو داود وأنو حاتم" , 

٥‏ _ عبدالله بن محمد بن أبى شيبة أبو بكر العبسىّ الكوفت”, 
الإمام العلم سيّد الحفاظ الئّقات وصاحب المصئفات الكبار كالمصئف 
والمسند ته9#م"' , 


5 - عبدالله بن مسلمة بن قعنبٍ أنو عبدالرّحمن الحارثي القعنبي 
ال نزيل البصرة ثم مكة الإمام التبت القدوة ت١۲۲‏ ' . 


وقد ذكر القاضي إسماعيل أن القعنبىّ كان من المجتهدين في العبادة» 


»۳۲/١ والجرح والتّعديل‎ ٠٤٤١/١ وانظر: طبقات ابن سعد‎ ۸٠/١ الضعفاء الكبير‎ )١( 
.۲۳۹/٤ والميزان‎ 

(۲) فضل الصّلاة على النْبيَ كل .٠١١‏ 

(۳) الجرح والتعدیل 2»١405/8‏ وتهذيب التّهذيب 7917/5. 

(؛) ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك #/158» والذهبي في 
السّیر ۳۳۹/۱۳. 

(9) سير اعلام التبلاء ۳۷۹/۱۰ ۔ ۳۷۹. 

(؟) فضل الصّلاة على النبِيَ هة ۱۷٤‏ وأحكام القرآن ق ۲۳. 

(۷) تهذيب الكمال ۲٤۹/۱١‏ ۔ .۲٤۸‏ 

(۸) فضل الصّلاة على النّبِيَ ية 2178 وأحكام القرآن ق .٠١‏ 

(9) تاريخ بغداد 55/٠١‏ الاء وسير أعلام التبلاء ۱۲۲/۱۱ - ۱۲۷. 

.٠١ فضل الصّلاة على الب ل 244 وأحكام القرآن ق‎ )٠١( 

.۲٣٤ _ ۲٣۷/۱۰ سير أعلام التبلاء‎ )١١( 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


وكان لا يرضى قراءة حبيب بن بی ج کاتب مالك» فما زال حتّى 
قرأ لنفسه كتاب الموطأ على الإمام مالك" . 
قر :. ومام 

۷ - عبدالواحد بن غِياثِ أبو بحر المربديّ البصريّ الصَيرفت 
ت۲۳۸ھ وفي قول سنة ۲٤١‏ و 

- علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعديّ‎ - ٨۸ 
مولاهم - أبو الحسن البصريّ المعروف نابن المديني“ الشّيخ الإمام‎ 
. الحجّة أمير المؤمنين في الحديث ١5١ه  94م‎ 

أخذ عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق صناعة الحديث"» فقد كان 
يقول: «أفخر على الاس برجلين بالبصرة: ابن المعذل يعلمني الفقه. 
وانن المدينئ يعلمنى الحديث»“ , 

ومن مروياته عنه كتاب «العلل» في أرنعة عشر ا وهو مجموعة 
0 الأسئلة وججهها او ا 2 ابن المديني ذ في العلل والرّجال 

0 
بعضشس 

4 عمرو بن مرزوق أنو عثمان الباهليّ مولاهم ار الشّيخ 


.407/١ انظر: عنه ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء .157/٠١‏ 

(). أحكام القرآن ق .٠١‏ 

(4) تهذيب التّهذيب ٤۳۸/٦‏ ۔ .٤۳۹‏ 

(5) فضل الصّلاة على اللي 586 8 وجزء أيوب ٠لا‏ وأحكام القرآن ق ۸. 

۷( سير أعلام البلاء ٤١/١١‏ - 

(۷) سير أعلام التبلاء ۳۳۹/۱۳. 

(6) ترتيب المدارك .١54/#‏ 

(9) سير أعلام التبلاء ٠.٠٠/١١‏ والمنهج الأحمد ١‏ والذَّرٌ المنضد للعليمي .4١0/١‏ 

E 0)‏ لابن عبدالبرٌ ۳۸۷/1 cE‏ لاحن امك (VE7/Y‏ كمف 46°( 
۰ ۰۹۹۷ وسير أعلام التبلاء ۱۷۱/۳ وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ۳۲۳/۲ 
ال لدوم : 

.٠۹۸ فضل الصّلاة على التب كل‎ )١١( 


الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


الإمام مسند البصرة ولد سنة بضع وثلاثين ومائة وتوفي سنة 8784ه""'. 
٠م‏ عيسى بن مينا مولى بني زريق مقرىء المدينة وتلميذ نافع 
الإمام المجوّد التحويّ أبو موسى الملقّبٍ بقالون”'' القارىء المشهورء توفي 


e‏ إسماعيل بن إسحاق يروي القراءة عن شيخه قالون عن 
(o):‏ 


نافع 0 وله عنه نسخة 
١‏ _ محمّد بن أبان بن وزير أبو نكر البلخي المستملي لوكيع بن 
الجرّاح ويعرف بحمدويه المتوفى سنة ١٠٤٠ه‏ الحافظ الإمام الثّقة. 


روى عنه القاضي إسماعيل الحديك“ 


۲ _ محمّد بن إسحاق بن محمّد بن عبدالرّحمن المُسَيْبِيَ أنو عبدالله 
المدني نزيل بغدادء أحد القرّاء العلماء العاملين» توفي سنة 0۸۲۳۹ , 


روى القراءةً عنه القاضي إسماعيل بن إسحاق"» وحدّث عنه في 
كتابه «فضل الصّلاة على التب كلا" . 


وأغرب ا له إذ ذهب إلى أن يت ع القاصي إسماعيل 


80) سير أعلام التبلاء .٤١١ _ ٤۱۷/١١‏ 

(۲) فضل الصّلاة على التبى يلل .٠١١‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء ۳۲۹/۱۰ ۔ ۳۲۷. 

(4) فهرسة ابن خير .۳١‏ 

() غاية التهاية في طبقات القرّاء .١57/١‏ 

(5) مترجم في تاريخ بغداد ۷۸/۲ - 24١‏ وسير أعلام التبلاء .۱۱١ 11١6/1١‏ 
(۷) سير أعلام التّبلاء .٠٠١/١١‏ 

(۸) معرفة القرّاء الكبار 275١17 - ۲۱٦/۱‏ وتهذيب التهذيت 4/لا" ‏ ۳۸. 
(4) غاية التّهاية ۹۸/۲. 

.١ فضل الصّلاة على الئبيَ ب‎ )٠١( 

.۳۲ مقدّمة تحقيقه فضل الصّلاة على النْبِيَ ل للقاضي إسماعيل‎ )١١( 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


الأخباريٌ القرشىٌ بن المطلبيّ مولاهم المدنيّ صاحب «السّيرة التبويّة)؛ وهذا 
وهم كبر لان و بن إسحاق صاحب السّيرة ولد عام ٠۸ه»‏ وتوفي عام 
١ه"‏ أي: أن وفاته كانت قبل ولادة القاضي إسماعيل بن إسحاق 
بخمسين عاماً فكيف يروي عنه ؟ 


۳۳ - محمد بن آبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدّم أبو عبدالله التقفيّ 


و 


المُقَدَميَ البصريّ”"'. لإمام المحدّث الحافظ الثّقة ت4 ١٠۲م‏ . 

4 ۔ محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان أبو بكر العبديٌ 
البصريّ بُنْدار /51١ه ‏ ١١٠٠ه‏ الإمام الحافظ راوية الإسلام» لقب 
بندار» لأنّه كان بُنْدارَ الحديث في عصره والبُنْدارٌُ الحافظ” . 

6 محمّد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله أبو عبدالله الأنصاريٌ 
الخزرجيّ ثمّ التّجَارِيٌ البصريٌ”"2. لإمام العلامة المحدّث الثّقة قاضي البصرة 
موطن القاضي إسماعيل بن إسحاق 8١١ه ‏ ١٠٠م"‏ . 

5 محمد بن عبدالله بن نمير أبو عبدالرّحمن الهمدانيّ الكوفي» ولد 
سنة نيف وستين ومائة وتوفي سنة 084 الحافظ الحجة شيخ الإسلام 

من أقران الإمام أحمد وعلىّ بن ا 


%۷ - محمد بن عبيدالله بن محمد بن زيد ب بن أبي زيد الأمويٌّ 
أبق انت الد , 


)١(‏ سير أعلام التبلاء ۳۳/۷ _ 6ه. 

(0) فضل الصّلاة على النْبِيَ كل ,.١١١‏ وأحكام القرآن ق .٠۹‏ 
(۳) سیر أعلام التبلاء 1٦١/٠١‏ _ لكل 

.١7 أحكام القرآن ق‎ )٤( 

() سير أعلام التبلاء ۱٤٤/۱۲‏ ۔ .٠٤۹‏ 

(5) فضل الصّلاة على الئبِيَ كل 184. 

(۷) سير أعلام التبلاء ٥۳۲/۹‏ ۔ هلاه. 

(۸) أحكام القرآن ق 4. 

(9) سير أعلام التبلاء 408/1١‏ 408. 

.٠۸ وأحكام القرآن ق‎ .٠١ 4 فضل الصّلاة على النبيَ ب‎ )٠١( 


الاختباراتٌ الفة لفقهنة لش لشنْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجخ لجهضميَ 


قال الدّارقطيت : ثقة حافظ”' . 


۸ - محمد بن عبيد بن حساب العْبَّريٌ البصريٌ”" . 
ونّقه غير واحدٍ من الأثمّة توفي عام ۲۳۸م . 
۹ - محمّد بن الفضل أنو التعمان السَدوسيٌ البصريّ المعروف 
بعارم» الحافظ الكّبت الإمام» ولد سنة نيف وأربعين ومائة» وتوفي سنة 
(o)‏ 
4ھ `. 


٠‏ _ محمّد بن كثير أبو عبدالل العَبِْدِيّ البصري" الحافظ الثّقة 
ت۲۲۳ھ . 


١؛ ‏ محمود بن خداش أبنو محمَّدٍ الطالقانيّ ثم البغدادي الإمام 
الحافظ التق ٠٠١ 15٠9‏ و0. 


دن تعد ون سزكل أنو الحسن الأسديّ البصري') 
الإمام الحافظ الحجة التق أحد أعلام الحديث» ولد فى حدود سئنة ٠6اه‏ 
؟ 5 )01 1 
روفي سنة ۲۲۸ھ . 
- مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزديّ الفراهيديٌ مولاهم البصريّ 


(۱) تهذيب التهذيب  ””4/49‏ ۳۲۰. 

(۲) فضل الصّلاة على التي كل 1۹۷. وجزء أيَوب 54» وأحكام القرآن ق .١9‏ 

(۳) تهذيب التهذيب ۳۲۹/۹ - ۳۳۰. 

(؟) فضل الصّلاة على الي ية ه١2‏ وجزء أيّرب ۲۷. 

(©) سير أعلام التبلاء 558/٠١‏ ۔ .۲۷١۰‏ 

(5) فضل الصّلاة على النْبِيَ ب 2١6١‏ وأحكام القرآن ق 4. 

(۷) سير أعلام التبلاء .۳۸٤ - "417/٠١‏ 

(۸) فضل الصّلاة على التي كل ۱٦١‏ وجزء أيّوب ٦0‏ وأحكام القرآن ق .٠۹‏ 

(9) تاريخ بغداد ۹۰/۱۳ - 297 وسير أعلام التبلاء ۱۷۹/۱۲ ۔ ۱۸۰. 

.۳ وجزء أيُوب 0۸« وأحكام القرآن ق‎ 2٠١١ فضل الصّلاة على الي يله‎ )١( 

)١١(‏ سير أعلام التبلاء ١٠/۱۹ء.‏ وفيه أن القاضي إسماعيل وأخاه حمّاداً وابنَ عمّه يوسف 
القاضي اشتركوا ذ في الرّواية عن شيخهم مسدد. 


الاختبارات الففهيْة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بُن إشحاق الجهُضمي 


a û a a‏ ليت © عي a ¢ oD‏ لنت ¢ لت له 6 س س e‏ س سس 5 ست ست 0 سه سه ۰ مت سه ۶ ميټ سه ۰ کته سه ۰١‏ لت سه ۰ جه عن ۰١‏ سے و ۰ چت صن ۶ چپ مده 


القصاب" الإمام الحافظ الثّقة مسند البصرة» ولد في حدود سنة ٠١هء‏ 
ETS‏ 0( 
وتوفى سنة ۲۲۲ه". 

٤‏ - معاذ بن أسد أبو عبدالله الغنويٌ المروزيّ كاتب ابن المبارك نزل 
اة 


و غير واحد من الأئمّة» مات سنة بضع وعغشرين وماتتین* , 


. »ت 5 ا )0( 
٠‏ - نصر بن علي بن نصر أبو عمرو الأزديّ الجهضميّ البصريّ : 
الحافظ العلامة الثّقة» ولد سنة نيّف وستين ومائة» وتوفى سنة ٠76ها"'.‏ 
وقد روى القاضي إسماعيل بن إسحاق قراءة أي عمرو بن العلاء 
EIT‏ 8 ی : (A)‏ 
من طريق شيخه نصر بن عليّ الجهضميّ» عن أبيه» عن أي عمرو : 
١‏ - هدبة بن خالد بن أسود أبو خالد القيسيّ النَّوْبانيَ البصِريٍ9', 
الحافظ الصّادق مسند وقتهء ولد بعد ٠4١ههء‏ بقليل» وتوفى سنة 
CDI‏ 1 
0ھ ``. 


۷ - هشام بن عبدالملك أبنو الوليد الظيالسئ"' الإمام الحافظ 
التاقد شيخ الإسلام ٠۳۳‏ _ ۲۲۷م" . 


.٠١ وأحكام القرآن ق‎ ٠۲۷ فضل الصّلاة على النْبِيَ كَل‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء "14/٠١‏ ۔ ۳۱۸. 

(۳) فضل الصّلاة على التب كل .٠۹٩١‏ 

(4) تهذيب التهذيب ۱۸٥/۱۰‏ ۔ 185. 

() فضل الصّلاة على ابي كَل 21777 وأحكام القرآن ق ۲. 

(5) تاريخ بغداد ۲۸۷/۱۳ ۔ 23788 وسير أعلام التبلاء ۱۳۳/۱۲ ۔ 317325. 

(۷) شيخ القرّاءء توفي سنة ٠١١‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء .5٠١ _ ٤٠۷/١‏ 
(۸) غاية التهاية .١517/١‏ 

(9) فضل الصّلاة على النْبِيَ يل 2148 وجزء أيّوب ۸٠‏ وأحكام القرآن ق .٠١‏ 
)١١(‏ وقيل غير ذلك في وفاته» انظر: سير أعلام التبلاء ١١/لاة  .٠٠١‏ 

.158/# ذكره في شيوخ القاضي إسماعيل عياض في ترتيب المدارك‎ )١١( 

(۱۲) سير أعلام التبلاء .۳٤١۷ - "41/٠١‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


aw a + mm a‏ ¢ حي سمح حص مح صصص م e ٠ ee ee‏ س + سے ع + س کت ١‏ سے سے +١‏ سے سے : ل سے +١‏ ست مت +١‏ ج سے ۰١‏ مت وت ۶ پچ ا 


۸ - يحيى بن خلف أبو سلمة الباهليّ البصريّ المعروف بالجوباري 
۳ 
ت۲٤۲ھ‏ 


ذكره ابن حبّان في كتانه «التقات»“ 


n‏ ¿ أنو زكريًا الكوفيّ 
الجمّاني" الحافظ الإمام الكبير“ توفي سنة ۲۲۸ . 


6٠‏ يعقوب بن ححمّيد بن كاسب أنو الفضل المدنيّ نزيل کم 
الحافظ المحدّث الكبير» توفي سنة ١141م"‏ . 


فهذا ما تيسّرت معرفته من أسماء شيوخ القاضي إسماعيل بن إسحاق› 
وهم أعلامٌ ثقاتٌ“ تنرّعت اختصاصاتهم» فمنهم المقرىء والحافظ 
والمحدّث ا 700 والرّاهد والقاضي وغيرهمء ولا شك أن تنوع 
هذه المعارف كان له أ ر كبير في موسوعيّة القاضي حفظاً وتصنيفاً. ومن ثم 
تبوّأ مكانة رفيعة نين أقرانه» وحظي نتقدير أهل العلم لعلومه ومعارفه. 


لا ذا ذا ذا ذا 


.١ أحكام القرآن ق‎ )١( 

(۲) الثّقات ۲۹۸/۹ وانظر: تهذيب التّهذيب 4 

(۳) فضل الصّلاة على النْبيَ يك 2٠١7‏ وجزء أيوب ٠٠‏ وأحكام القرآن ق 4. 
(4) غير أنْهم انّهمؤه بسرقة الحديث كما في تقريب التّهذيب وغيره. 

(©) تاريخ بغداد  ١51//14‏ ۰۱۷۷ وسير أعلام التبلاء 8515/17 7 .٠٤١‏ 

(5) فضل الصّلاة على النْبِيَ كل 56. 

(۷) سير أعلام التبلاء .151١- 1848/1١‏ 

(A)‏ أمَا المتكلّم فيهم جرحاً من شيوخ القاضي فهم قليلٌ جدًا. 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضميَ 


e o a‏ ال ل ال ال e‏ ¢ ال لل e e + aD e ¢ e aD ¢ a‏ ۰ سه ست ۰ سے چ 


المبحث التايح 


0 صيتٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق في بغداد وضواحيهاء واشتهر 

علمه وفضله ين أهل عصره» فقصده عدد كبير من طلاب العلم ينهلون من 
معارفه» ويستفيدون من مجالسه» وساعدت موسوعيئّه العلميّة في استقطاب 
شداة العلم على اختلاف تخصّصاتهم للأخذ عنه والاستفادة من معارفه» وقد 
أشار إلى هذا كله طلحة بن محمّد بن جعفر الشّاهد حيث قال: 

«حمل التاس عنه من الحديث الحسن ما لم يُحمل عن كبير أحدٍ. 
وكان النَاسٌ يصيرون إليه فيقتبس منه كل فريقٍ علماً لا يشاركه فيه 
الآخرون؛ فمن قوم يحملون الحديث»› ومن قوم يحملون علم القرآن 
والقراءات والفقه» إلى غير ذلك مما يطول شرخه)”'. 

إن حصر أسماء تلاميذه أمر متعذّرٌ لأمور يمكن إجمالها فيما يلي : 

أوَلاً: فقدان كثير من تراث تلاميذه الذي وردت فيه روايتهم عنه . 

ثانياً: كثرة الأعلام الواردين إلى بغداد عاصمة الخلافة. 

ثالثاً: تنوّع معارف القاضي إسماعيل بحيث كان يحضر مجالسه القرّاء 
وا لمحدّثئون والفقهاء والقضاة وغيرهم ممن سعى إلى تنمية معارفه في فنّه 
الذي تخصص فيه. 


(۱) تاریخ بغداد ۲۸٣/۹٦‏ ۔ ۲۸۹. 


الاختبارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضمئَ 


رابعاً: عدم استقصاء كتب التراجم لهؤلاء الأعلام الذين تتلمذوا على 
يدي القاضي إسماعيل» أو سمعوا منه» أو قيّدوا عنه فوائد في مجالس 


وقد أشار إلى كثرة تلاميذه القاضى عياض فقال ‏ بعد أن عدّد جماعة 
د ! 

«وخلقٌ عظيمٌ» وبه تفقّه أهل العراق من المالكية»؛ لهذا كله سوف 
ألتمس أسماء تلاميذه والرّواة عنه من خلال ما احتفظت لنا نه بعض كتب 
التراجم» رن إياهم على حروف المعجم : 

١‏ - إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
أبو إسحاق الأزديّ البصريّ الإمام التَّبْت العابد شيخ الإسلام ولد أخي 
القاضى إسماعيل بن إسحاق» توفى سنة ۴۲۴" . 


روى عن عمّه القاضي إسماعيل بن إسحاق"» وحدّث عنه نكتانين 
من تآليفه : 


أ كتاب الأموال9؟. 
ب كتاب أحكام القرآن. 


ل 
۲ - إنراهيم بن سفيان أبو بكر الطهْرانيٌ كثير الحديث. 


روى عن العراقيّين والأصبهانيّين وروى عن القاضي إسماعيل بن 
)25 
إسحاق ٠.‏ 


.١"ةرا“ ترتيب المدارك‎ )١( 

زفق سير أعلام اللبلاء ٣٣/٠٣١‏ _ 5" 
(۳) ترتيب المدارك “9/8 .١"‏ 

.۲٤۸ ۔‎ ۲٤١ فهرس ابن خير‎ )٤( 

)6( فهرس ابن خير .٥۲‏ 

(5) ذكر أخبار أصبهان ۱۹۳/۱ ۔ .۱۹٤‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


- إبراهيم بن محمّد بن عرفة بن سليمان أبو عبدالله العتكيّ الأزديّ 
الواسطىّ المشهور بنفطويه 7454 ۳٣۳۲م‏ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”'. 
و لس ل ا م 


PAFEY _ ۸ ا‎ 


سمع ببغداد من القاضي إسماعيل بن إسحاق”؟'. 


6 أْحمك بن حاتم السورجي : 


روى عن القاضي إسماعيل قائلاً: «حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
قاض )602 , 9 
القاضى 


- أحمد بن سلمان بن الحسن بن إستزائيل أبو بكر البغداديّ الحنبليّ 
التجادء 0 المحدّث الحافظ الفقيه المفتي شيخ العراق ۲٠۳‏ _ ۸٤۳م‏ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق” . 
۷ احاد بلي اميت a e‏ 


الخراسانيّ النسائيى صاحب «السّئن»» الإمام الحافظ التبت ناقد الحديث ۲٠١‏ 
ني النسائي 1 
0 

A - 


)١(‏ تاريخ بغداد 2١57 ١69/56‏ وسير أعلام التبلاء ۷٠/٠٠١‏ - لالا. 
زفق تاريخ بغداد 2784/5 وترتيب المدارك #/158. 

(9) سير أعلام التبلاء 447/١6‏ - 444. 

(4) طبقات الشافعيّة الكبرى لابن السّبكئ #/ة. 

() مراتب التحوتين لأبي الطَيّب اللوي .5١‏ 

(5) سير أعلام التّبلاء ٠٠۲/٠١‏ _ 06١ه.‏ 

(۷) تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك ۱۹۸/۳ - 159. 

(۸) سير أعلام التبلاء ۱۲٣/۱٤‏ ۔ .٠۳١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


کے سے ب سے کے : سے سر سے ١‏ س سے +١‏ سيور سه هسه ۰ سه دت + سه جه ۰ سه سے ١‏ جس ال ۰١‏ که چ ١‏ چ چو د لا سوا 


روى التّسائئنٌ عن القاضى إسماعيل بن إسحاق مباشرةً"» وفي كتاب 
«الكنى» بواسطة عنه» قال الذَّهِبنُ: «ومن جلالته - يعني إسماعيل - أنّ 
النسائيّ روى في كتاب الكنى عن رجل عنه فقال: ثنا إبراهيم بن موسى» 
ثنا إسماعيل بن إسحاق» ثنا علي بن المديني فذكر كنيته»"'. 

م أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرّحمن بن إنراهيم بن زياد بن 
عبدالله بن عجلان أبو العبّاس الكوفيّء الحافظ العلامة أحد أعلام الحديث 
ونادرة الرّمان على ضعف فيه وهو المعروف بالحافظ ابن عَمَّدّة ۲٤۹‏ - 
۲ھ . 


دخل الحافظ أبو العبّاس ابن عقدة مدينة نغداد ثلاث دفعاتٍ سمع في 
الأولى من إسماعيل بن إسحاق القاضي”“. 


4 أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد بن عبّاد أنو سهل القطان 
البغداديّ» الإمام المحدّث الثقة ٣٠٠١ _ ۲٠۹‏ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق"» وحدّث عنه بكتانه «أخلاق 
التب بلا . 


٠‏ _ أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد أبو بكر البغداديّء الإمام 
المقرىء المحدّث التحويّ مصئف كتاب «السبعة» 748 ١٤۲٣م“‏ . 


.۱۹۹/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ۲۸۲ هء ص 0177 وانظر: السّير ٤١/٠١‏ وتذكرة الحقاظ 
1/۲. 

(۳) تاریخ بغداد ١4/8‏ ۔ ۰۲۲ وسير اعلام التبلاء 40/18" هه". 

.۳٤۹/۱١ سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ بغداد ٤٥/٥‏ ۔ 245 وسير أعلام التبلاء ٥۲۱/٠١‏ _ ۲۲ه. 

(5) سير أعلام التبلاء .071/1١6‏ 

(۷) ثبت العلائيَ ق 49 1 ٠ه‏ ب. 

(4) تاریخ بغداد ۰۱٤۸ - ۱٤٤/٥‏ وسير أعلام التبلاء ۲۷۲/۱١‏ ۔ ۲۷۳. 


22 الاختباراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


س س ٠‏ س لا سے سے ہد س سے ١‏ سے سے ۰ سے سے ۰ سے سه ۰١‏ سه سه + سے م ۰ که سوس سو سوس ج- 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق” 0 وحدّث عنه بحروف 
القراءات”'' , 

١١‏ أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو بكر التَّصيبِيَ ثم 
البغداديٌ القطانة الشيخ الصدوق المحدّث مسند العراق» توفي سئة 
۹ھ . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق «حديث أيّوب بن أبي تميمة 
اشخان ا ل 

۲ - إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد أبو يعقوب الصّنعانيّ الكَبَريّ» الشّيخ 
العالم المسند الصدوق راوي مصئفات الإمام الحافظ عبدالرَزَاق الصنعانيٰ 

0 
هماه‎ _ ٥ 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق كتابه «التوادر والأخبار»" . 


17> إسحاق بن إبراهيم أبن جمد بن يوسف أنو يعقوب البخري 
الجؤجانيّ. الإمام الحافظ الكَّنْتَ محدذث جؤجان في وقته» توفي سئة 
0 
A۷‏ 


سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق“ . 


۱٤‏ - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي أبو علي 
الصَمَار المْلْجِيّ» الإمام التحويّ الأديب مسند العراق ۲٤۷‏ _ ١٤۳م.‏ 


.159/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) غاية التهاية .٠٤١/١‏ 

(۳) تاريخ بغداد ۲۲۰/۰ - ۰۲۲۱ وسير أعلام التبلاء 59/15 

(4) المعجم المؤسّس 894/5. 

(9) سير أعلام التبلاء 415/17 - 418. 

() التحبير في المعجم الكبير ؟/7١.‏ 

(۷) تاريخ جرجان 021177 وسير أعلام التبلاء .٤۷١/٠١‏ 

(6) إكمال ابن ماكولا .675/١‏ 

(9) تاريخ بغداد ۳۰۲/۹ ۔ ٤‏ وسير أعلام التبلاء 440/18 .44١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضميٍ 


روى عن القاضي إسماعيل بن اياف : وحدّث عله بكتانه المشهور 
«أحكا ا ْ 


البغدادي البرّاز المعررف ا ال ليغ ل اق E‏ 
)۳( 
0ھ `. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أربعة كتب هي : 
أ كتاب فضل الصّلاة على التب بء وقد حدّث ابن الجراب به في 


شهر رنيع الآخر من سنة ۳۲۳۹ه» كما فى سند الکتاب , 


ب _ كتاب الشفاعة . 


چ ۔ كتاب مسند يحبى بن سعيد الأنصاريّ ا 


ق كتاب مسند حديث أيَوب السختيانى الجزء ا 


5 - بكر بن محمّد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد أنو الفضل 
القشيريٌ البصريٌ المالكئ 7514 ٤٤۳م“‏ . 


قال ابن فرحون: «هو من كبار فقهاء المالكيّين رواية للحديث» مذكورٌ 
في أصحاب إسماعيل» وقيل: إنّه لم يدرك إسماعيل راي منه» وقد 
حدّث بَكرٌ عن إسماعيل في كتبه بالإجازة ولا يبعد سماعٌه من إسماعيل”» 


.١158/# تاريخ بغداد 2584/56 وترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن الفرضي ٠٤۷/١‏ وفهرس ابن خير 867. 

(۳) تاريخ بغداد 204/6 وسير أعلام التّبلاء ٤۹۷/۱١‏ ۔ 448. 

27١4 فضل الصّلاة على النْبيَ به تحقيق: التّركماني 247 وانظر: فهرس ابن خير‎ )٤( 
VE FY وثبت العلائي ف4۹ › والمعجم المؤسس الس‎ 

(6) فهرس ابن خير ۳۰۳. 

.١58 نفسه‎ )5( 

.۱٤۸ نفسه‎ )۷( 

(6) الذيباج المذهب ۳۱۳/۱ ۔ ۳٠١‏ وسير اعلام التبلاء .٥۳۸ _ ٥۴۷/٠١‏ 

)4( ذكره عياض فيمن روى عن إسماعيل وسمع منه وتفقّه عليه كما في ترتيب المدارك .١59/“‏ 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجؤضمي 


إذ قد أدركه بالسَنّ كما تراه في وفاته وسنّهء وسمع من كبار أصحاب 
اناز وغيرى200. 

ولبكر بن العلاء القشيريٌ كتاب الحا ا من كتاب 
إسماعيل بن إسحاق والزيادة عليه» كتاب جليل ا 
التحويٌ المعمّر القع توفي سنة ۸۳۸ . 

سمع القاضي إسماعيل بن إسحاق“ . 

۸ - الحسين بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان 
أبو عبدالله الضَبِّيَ البغداديٌ المَحامليَ صاحب الأمالي المشهورةء القاضي 
الإمام العلامة المحدّث النقة مسند الوقت 78 _ ١٠٣٠و‏ . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”' . 

48 حمزة بن محمّد بن العبّاس أبو أحمد البغداديٌ العَقَبِيٌّ الذهقان 
الشيخ العالم الصّدوقء توفي سنة 47م" . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 

"١‏ - عبدالرّحمن بن محمّد بن حريث بن عبدالرّحمن بن حاشد 
أبو أحمد الأنصاريٌء توفي سنة 15اه. 

كتب ببغداد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”'. 


(۱) الذيباج المذهب ."1١/١‏ 

(۲) الذيباج المذهب 27١5/١‏ وسير أعلام التبلاء ١٠/۳۸ه.‏ 
(۳) سير أعلام التبلاء 15/15. 

.۱۳۹/۱۹ ٥۹/۰ نفسه‎ )5( 

.۲۹۳ _ ۲۹۸/۱١ نفسه‎ )6( 

5( تاریخ بغداد .۲۸٤/٦‏ 

(۷) تاريخ بغداد ۰۱۸۳/۸ وسير أعلام التبلاء ©015/1. 
(6) تاريخ بغداد 2585/6 ترتيب المدارك .١159/‏ 

(9) الإكمال لابن ماکولا 5/ه". 


الاختياراث الف لفقهنة لشتخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجم أجهضمي 


ألا عتدالتكدن يو يشمن ابن مسد الزهرى: 
0 


ا A‏ 
الطْسْتيّ. المحدّث الثّقة المسند 55؟ ‏ ١٤٣م‏ . 


روی عن القاضي إسماعيل بن إسحاق 2 


۴ عبدالله بن احمد بن ربيعة بن .سليمان بن رر آبو محمد الوْبَعيَ 
البغداديّ» الإمام العالم المحدّث الفقيه القاضي 768 ۳۲۹م . 


ره 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


4 - عبدالله بن الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال 
أبو عبدالرّحمن الشَّيبانيَ المروزيّ البغداديٌ الحافظ التاقد محدّث بغداد ۲٠۳‏ 
١ (»‏ 
۔ ۹۰ھ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق" . 

٥‏ - عبدالله بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الفرياني. 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق“ . 

5 - عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الأمير عيسى بن أمير 


(0) ترتيب المدارك .١59/#‏ 

(؟) تاريخ بغداد 241/١١‏ وسير أعلام التبلاء ٥٥٥/٠١‏ _ ك5مه, 

(۳) ترتيب المدارك .١58/#‏ 

(4) تاريخ بغداد ۳۸۹/۹ ۔ ۳۸۷ وسير أعلام التبلاء 16/18" 515. 
(0) سير أعلام التبلاء ؟/56. 

(5) تاريخ بغداد 4/ه/ا* ‏ 5لا وسير اعلام التبلاء 615/17 75ه. 
(۷) تاریخ بغداد 2784/5 وترتيب المدارك ۱۹۸/۳. 

(۸) ترتيب المدارك ۱۹۹/۳. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ae‏ ا ee ١ ee e  ا aD o o mm e a © a a‏ ست م ست ست ۰١‏ ست چت ۰ سه وچ 


المؤمنين أبي جعفر المنصور أبو جعفر الهاشميّ البغداديّ ويعرف بابن بُرَيْه 
الشّيخ الإمام الشريف المعمّر شيخ بني هاشم وخطيب جامع بغداد 757 


ORTE 


حدّث عن القاضى إسماعيل بن إسحاق”'' . 


۷ - عنبدالله نن محمد بن سفيان أنو الحسين الخرّاز التحويٌ» توفى 
سنة 96'اه. 


له مصتفاتٌ في علوم القرآن غزيرة الفوائد» وكان صاحب إسماعيل بن 
إسحاق القاضى وورّاقه . 


۸ - عبدالله بن محمّد بن عبدالعزيز بن المَرْزْبان بن سابور أنو القاسم 
لحر اجيم الحافظ الإمام الحجة المعمر مسند العصر 2115 
۷ھ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”* . 


4 - عبدالله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشيّ 
النغداديٌ المؤدّب المعروف بابن أبي الدّنياء المحدّث العالم الصَدوقَ 
وصاحب التّصانيف الشسّائرة؟ 7١8‏ 181ه. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق فی بعض كتبه » وتقدڏمت وفاته 
عليه إذ توفي إسماعيل عام ۲۸۲ه وتوفي ابن أبي الدّنيا قبله عام 
١ 0 ١ (۷)‏ 
لاه . 


)١(‏ تاريخ بغداد 2.4١١ 51١١/4‏ وسير أعلام التبلاء 001/18 ۳هه. 
(؟) إكمال ابن ماكولا ۲۳۲/۱. 

(۳) تاريخ بغداد ۱۲۳/۱۰ وإنباه الرّواة 121/7. 

(5) تاريخ بغداد ۱۱۰/۱۰ ۔ ۰۱۱١۷‏ وسير أعلام الئبلاء .٤٥١ _ ٤٤١/١٤‏ 
)0( تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك #/158. 

(5) قال الذعيئ:. اتمنائيفة كثيرة جا فيها نات وعجائب: 

(۷) سير أعلام التبلاء ١/لاة"  24١04‏ وتذكرة الحقّاظ .٦۷۹ _ ٦۷۷/۲‏ 


الالختياراث الففهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


#٠‏ د عنبيدالله بن أحمد بن عبدالله بن نكير أنو القاسم التميميّ 
البغداديٌ المقرىء ثقة مأمون. 


روى قراءة نافع سماعاً عن القاضى إسماعيل بن إسحاق عن قالون 
وى فر فم عن صي 
2000 
"١‏ عبيدالله بن الحسن بن سعيد أنو عبدالله الرّازيّ المقرىء. 
(Y) -‏ 
روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ٠.‏ 


۲ _ عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد أبنو عمرو البغداديّ الدّقاق 
المعر وف بابن السّمَّاكء الشّيخ الإمام المحدّث المكثر الصادق مسند العراق» 


روى الحديث عن القاضي إسماعيل بن إسحاق» وروى القراءةً عنه 
, 
سماعاً 


۳۳ - قاسم بن أصبغ بن محمّد بن يوسف أنو محمّد القرطبيّ» الإمام 
الحافظ العلامة محدّث الأندلس ت ٠٤٣م"‏ . 


3 عنه‎ 9 «A۷4 


.4854/١ غاية النّهاية‎ )١( 

.485/١ نفسه‎ )۲( 

(۳) تاريخ بغداد 8037/11/5 - 29 وسير أغلام التبلاء 4145/١6‏ 5456. 

(5) تاريخ بغداد 2784/56 وترتيب المدارك .١158/#‏ 

(6) غاية النّهاية .60١/١‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس ۱ _ 408 لابن الفرضيّ» وسير أعلام التبلاء 477/١8‏ 
. 

(۷) ترتيب المدارك »١59/#‏ وتاريخ علماء الأندلس 2405/١‏ وسير أعلام التبلاء 
ا . 


29 الاختياراث الفة لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمئ 


54 - محمّد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبدالله الكاتب يعرف 
الک ی ب اال 

قال البرقاني: ثقة إلا أنه يروي مناكير. 

وقال الخطيب البغدادي: وقد اعتبرتٌ أنا حديئّه فمَلّما رأيتٌ فيه 


را 


ا 5 إفرف 
روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق” . 


68 محمّد بن أحمد بن حمّاد بن سعيد بن مسلم أبو بشر الأنصاريٌ 
الدولابي”*' الرّازيّ الورّاق» الإمام الحافظ البارع صاحب كتاب «الكنى» 
. )2( 
ل ۳۹ھ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن اشاق . 


_ محمّد بن أحمد بن َنْب أبو بكر البخاريّ ثم البغداديٌ نزيل 
بخارى ومسندها الشّيخ العالم المحدّث الصدوق المسند 755 ١٠٠و"‏ . 


حدّث عن القاضى إسماعيل بن إسحاق“ . 


.١5ة/# معجم الأدباء 7//15. ونفح الطيب‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد ۲۹۷/۱ - ۲۹۹. 

(۳) تاريخ بغداد ۲۸٤/١‏ وترتيب المدارك #/158. 

(4) في ضبط دال «الدّولابيَ»؛ وجهان: الفتح والضمَء والفتح أصح كما في سير أعلام 
الئبلاء ."1١1١/1١4‏ 

() سير أعلام التبلاء ۳۰۹/۱۲ ۔ ."١١‏ 

) ترتيب المدارك .١59/#‏ 

(۷) تاريخ بغداد ۰۲۹٦/۱‏ وسير أعلام التبلاء ٥۲۳/۱١‏ _ 014. 

(۸) إكمال ابن ماكولا ؟//ا6١.‏ 


الاختيارات الفقهنة لشزخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


ی کے ٭ سے سے ۰ سب لسر سب ٭ کے سے ۰١‏ سے سے ١‏ سے سے ١‏ سے سے +١‏ :17م کے +١‏ سے 1 اللا لال ل ل ا ل پس پت 


۷ _ محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير أبو بكر البغداديّ التميميّ 
00 
ت٥۳۰ھ‏ 


تفقّه ابن بكير بالقاضي إسماعيل وروی عنه وهو من كبار أصحابه 
الفقهاء" : 
۳۸ - محمّد بن أحمد بن محمّد ين الجهم أبو بكر البغداديّء صحب 


القاضى إسماعيل وسمع منه وتفقّه معه ) توفى سنة ۳۲۹ه وقيل: Parr‏ 


٩‏ _ محمّد بن الحسن بن كوثر أبو بحر البَّرْبَهاريٌ ثي البغداديٌ الشيخ 
ال المنستد الح 00١‏ 

سمع من القاضي إسماعيل بن إسحاق”” . 

٠‏ _ محمّد بن الحسن بن يونس بن كثير أبو العبّاس الهذلي الكوفي 
الٽلحوي المقرىء » مشهور ثقة ضابط جليل . 

قرأ القرآن على القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 

١‏ - محمّد بن خلف بن حيّان بن صدقة القاضي أنو بكر الضبَيّ 
البغداديٌ الملقب نوكيع» الإمام المحدّث الأخباريٌ المتوفى سنة "٠*اهء‏ 


وقد أكثر جدًا من الرّواية عنه في كتانه «أخبار القضاة» 0 حذثنا 


إسماعيل بن إسحاق»» «حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي)”" ٤‏ وعقد 
له فيه ر 


.٠۸١/۲ الديباج المذهب‎ )١( 

.۱۸٥/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱۸١/۲‏ ۔ 185. 

.٠٤١ - ١41/15 تاريخ بغداد ۲۰۹/۲ ۔ ۰۲۱۱ وسير أعلام التبلاء‎ )٤( 

.٠٤١/١١ سير أعلام التبلاء‎ )٥( 

(5) معرفة القرّاء الكبار ۲۸۸/١‏ - ۲۸۹ وغاية التهاية .١786/5‏ 

0) انظر: مثلاً: ۰۹/۱ ۲۷۰/۲ #/2.19484 وانظر: فهرس الأعلام آخر الكتاب لترى كثرة 
مرويّات وكيع عن القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۸) أخبار القضاة .۲۸٠/۳‏ 


22 الاختياراث الفقَهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: اشماعيل بن إسحاق الجهُضمي 


"4 محمّد بن سعيد بن إسماعيل أبو بكر النيسابوريٌ الحيريّ» 
الإمام الحافظ المجوّدء توفي سنة ١٠٠٠و‏ . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق'. 

۳ محمد بن سعيد بن حملويه الذقّاق البخاري الملقّت ١حما.‏ 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”". 

٤‏ - محمّد بن سليمان أبو عبدالله الأنصاري الأندلسيّ التحويّ 
الضرير المعروف بالجرفي» مقرىء متصدر معروف» کان ذا فضل وعبادة» 
توف نه ا 

روى الحروف عن القاضي إسماعيل بن إسحاق عن قالون“ . 

6 - محمد بن عبدالله بن إنراهيم بن عبدويه أبو بكر البغداديٌ 
الشافعيّ؛ الإمام الخدت المتقن الحجة الفقيه مسند العراق حت 8 

ف 

01 


تأليف تلميذه ا ا بكر 00 


5 محمد بن عبدالله بن سفيان بن محمّد بن حميد أبنو بكر 


)١(‏ سير أعلام التبلاء 058/16؟. 

.1608/١6 نفسه‎ )۲( 

(9) إكمال ابن ماكولا ۱/۲٤ه.‏ 

)€( تاريخ ابن الفرضيّ ٤۷/١‏ وغاية النّهاية ١6١ - ١49/7‏ ووقع فيه: الخرقي بدل 
الجرفي . 

(6) غاية التّهاية .٠٤6۹/۲‏ 

(5) تاريخ بغداد 405/8 2.408 وسير أعلام التبلاء "9/١5‏ "47. 

(۷) تسمّى الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ التقفات وتعرف بالغيلانيات» طبعت بتحقيق 
د. مرزوق بن هيّاس آل مرزوق الرهرانيٰ. 

(۸) سير أعلام التبلاء 2541/1١‏ وانظر: عوالي الغيلانيات .٠٠١‏ 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهضمي 


a ¢ a ma © a‏ جو وج CD ¢ aD‏ ممم سورحم رحن ست ست ١‏ سے ست ۰١‏ مس سه e‏ مت سه ٩‏ سه وه ١‏ لل جه ۰ لا لاك چ کت :چ دا 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق"''. 


۷ ۔ محمد بن عبدالله بن محمد بن برزة بو ج جعفر الرّوذراويٌ. 
حدّث عن إسماعيل بن إسحاق”'"' . 


الأندلس ا فی ا الحافظ العامة ۲ _ ۳ھ 


ترافق هو وقاسم بن أصبغ في رحلتهما المشرقيّة فيه عام ۷ھ وسمع 
من القاضي إسماعيل بن إسحاق”" . 


8 محمد بن عمرو بن البختريّ بن مُذرك أبنو جعفر البغدادي 
الرَزّازء الققة المحدّث الإمام مسند العراق ۲۵۱ ۔ ۳۳۹ه©. 


روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق” . 


٠ه‏ محمد بن القاسم بن بشّار أبو بكر المعروف ابن الأنباريّ» 
الإمام الحافظ اللغويٌ ذو الفنون» المقرىء اللّغويٌ النحويٌ ۲۷۱ - 


لكين 
روی عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الحديث والقراءة" , 


a _ ۳ ثقة ثقة مأمون‎ e 


.7 4 إكمال ابن ماکولا /ا‎ )١( 

(۲) نفسه ۲۳۸/۱. 

(۳) سیر اعلام التبلاء ۲٤۱/۱١‏ ۔ 2747 وتذكرة الحقّاظ ۸۳۹/۸۳ - ۸۳۷. 
)٤(‏ تاریخ بغداد ۰۱۳۲/۳ وسير اعلام التبلاء 86/18" ۔ 5ى". 

.١158/# تاريخ بغداد 2584/6 وترتيب المدارك‎ )٥( 

(5) تاريخ بغداد ۱۸۱/۳ ۔ ۰۱۸٦‏ وسير أعلام التبلاء ۲۷٤/٠١‏ - ۲۷۹. 
)¥( تاريخ بغداد 278154/5 وترتيب المدارك :١58/#‏ وغاية النّهاية ؟/50؟. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجؤُضمي 


قرأ على إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون“. 


۲ _ محمّد بن محمّد بن يوسف أبو التضر الطوسي الشّافعيّ» الإمام 
الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ المذهب بخراسان» ولد في حدود عام 
۰ه وتوفي عام ٤٤۳ھ‏ . 


سمح من القاضي إسماعيل بن إسحاق 00 


“6 _ محمد بن مخلد بن حمص حفص أبنو عبدالله الدُوريٌ ثم ۾ البغداديٌ 
العطار الخضيب» الإمام الحافظ الثّقة القدوة ۲۳۳ ۔ ١۳٣م‏ . 


روى عن القاضي إسماعيل بن [سحاق ”© , 


درهم 6 عمرء د الكيير انا ا المالكيت و3 ry.‏ 


وهو ابن ابن عم القاضي إسماعيل» كان ممّن لا نظير له في الأحكام 
عقلاً وذكاءً واستيفاءً للمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة. وقد كتب الفقه عن 
إسماعيل القاضي سوى قطعةٍ من التفسير» وعمل مسنداً كبيراً قرأ أكثرّه على 
التاس" كما روى عن القاضي كتانه «أحكام القرآن»“» وكان يحضر 
بعض مجالسه الخاضّة' , 


.۲۳۷ 21١8/7 غاية التهاية‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء 499/16 447. 

(6) سير أعلام التّبلاء ٤۹٠/٠١‏ وتذكرة الحقّاظ ۸۹۳/۳. 

181 785/18 تاريخ بغداد ۳۱۰/۳ ۔ ۰۳۱۱ وسير أعلام التبلاء‎ )٤( 
.۱۹۸/۳ وترتيب المدارك‎ ۲۸٤/٦ تاريخ بغداد‎ )٥( 

(5) تاريخ بغداد ٤٠٥ _ ٤١۱/۳‏ وسير أعلام التبلاء ٠٥١/١١‏ _ لامه. 
(۷) سير أعلام التبلاء 085/١4‏ لامه. 

(۸) فهرس ابن خير .6١‏ 

(9) انظر: سير أعلام التبلاء ."١۷/١۳‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


8 مُكُرّم بن أحمد بن محمّد بن مُكْرّم أبو بكر البغداديٌ البرّاز 
القاضى المحدّث توفى سنة ١٤٠٣م‏ . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق 

5 2 موسى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم بن 

روى القراءة عن القاضي إسماعيل بن إسحاق””". 

لاه موسى بن هارون بن عبدالله بن مروان أنو عمران البرّازء الإمام 
الحافظ الكبير الحبّة التاقد محدّث العراق 7١4‏ 1994م . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق» وقد كانت بينهما علاقة 
متينة حتّى صار مؤتمناً على كتبه» ومن مظاهر هذا الائتمان أنْ موسى خَرّج 
المسند للقاضي'' وذلك بجمع رواياته عن شيوخه المسندين. 

وقال الحاكم: سمعتٌ أبا سهل ابن زياد يقول: كان إسماعيل القاضي 
يُجلس موسى بن هارون معه على سريره ينظر في کل ما يُقرأ عليه» يعني 
ليتقنه له» هذا مع ثقة إسماعيل وجلالته في العلم والحديث» لكنه شاخ 
وناطح التسعين» فخاف أن تزل قدمٌ بعد ثبوتها" . 
حمّاد بن زيد أبو بكر الأزديّ العذري نزيل بغداد ۲۷۸ - ۳۲۸هھ» روى عن 
عم أبيه القاضي إسماعيل” . 


زفق 


.018 ۔‎ ٩۱۷/۱۰ وسير أعلام التبلاء‎ ,7371/١* تاريخ بغداد‎ )١( 
.١159/# تاريخ بغداد 2784/56 وترتيب المدارك‎ )0( 

(۳) غاية التّهاية ۲۳/۲". 

(5) تاريخ بغداد ٥۰/۱۳‏ ۔ 26١‏ وسير أعلام التبلاء ۱۱۹/۱۲ - .١119‏ 
)٥(‏ تاريخ بغداد ٠۲۸٤/١‏ وترتيب المدارك #/158. 

53( تاريخ بغداد .60/١«‏ 

(۷) سير أعلام التبلاء .۱۱۷/١١‏ 

(۸) الولاة وكتاب القضاة ‏ الملحق 74ه. 


الاخُتياراث الففهنة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمي 


اا e a a‏ ل e e e E + e a ¢ e e û E‏ ست e‏ سے سے ١‏ سے سے ۰ ست ست ١‏ سے سس ١‏ که وه ۰١‏ چت اللي :+ دا 


4 يحيى بن عمر بن يوسفء الإمام الفقيه شيخ المالكيّة أبو زكريًا 
الكتانة الأندلس > توفي نة ۸8م : 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق”"'. 
البغداديّ. الإمام الحافظ المجرّد محدّث العراق ۲۲۸ - ۸١۳م‏ . 

روى عن القاضي إسماعيل بن إسحاق“ . 


Û‏ ذا ذا ذا لا 


.437 - ٤٦۲/١۳ هه”#. وسير أعلام التبلاء‎  #”84 جذوة المقتبس‎ )١( 
.159/# ترتيب المدارك‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد 71/١4‏ 2774 وسير أعلام التبلاء 601/14 .٠١۷‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك .١58/‏ 


الاختيارات الفقهنة ا المذرسة 1011111110010 
يار نة لشب 0 ية بالعراق يل بن إشحاق الجهضمي 


المبحث الثّامن 
منزلته العلمية وثناء العلماء عليه 
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حظي القاضي إسماعيل بمكانة علمية بارزة عند العلماء وشهدوا له 
بالعلم والفضل» واتّفقت أقوالهم على فضله وتعدّد معارفه وبراعته في الفنون 
خاصّة ما يتعلّق بفقه مالك حيث صار فيه مرجعاً خصباً لهم» وترك مؤلفات 
قيّمة شهدت بعلو كعبه في القرآن والحديث والقراءات والٽحو وغير ذلك» 
وهذه بعض أقوالهم : 

قال يوسف بن يعقوب: «قرأتٌ في توقيع المعتضد إلى عبيدالله بن 
سليمان بن وهب الوزير: استوص بالشيخين الخيّرين الفاضلين إسماعيل بن 
إسحاق الأزدي وموسى بن إسحاق الخطميّ خيراً فإنّهما ممّن إذا أراد الله 
بأهل الأرض سوءاً دفع عنهم بدعائهما»“. 

وقال نصر بن علي الجهضميّ: «ليس في آل حمّاد بن زيد رجل 
أفضل من إسماعيل بن إسحاق»”9' . 

وقال ابن أبي حاتم : «کتب إلينا ننعض حديئه وهو تمه سدوق 

وقال أو العبّاس المبرّد: «القاضي أعلم متي بالتصريف»9©. 


(0) ترتيب المدارك .۲۸۲/٤‏ 
(۲) تاريخ بغداد 7857/5. 
(۳) الجرح والتعديل .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد 785/5. 


الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


an‏ ات ل لوت لت ¢ n a ¢ ms n‏ ¢ 0ل م ل م ااال ا چ ۰١‏ ل چ ١‏ ادا 


وقال: «لولا آنه مشتغل برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاستنا في الحو 


وقال: «ما رأت عيني في أصحاب السّلطان مثل إسماعيل بن إسحاق 


وفلان)7) 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربيّ: «إسماعيل جبل نفخ فيه 
الو 


ون ا حيّان e‏ 
حر وعد يعمل كنا را الاس 0 


واعتبره الدّارقطنئّ من التقات”“ 
3 ت مين 


وقال أبو حازم القاضي: «ما خرج من البصرة قاض أ من 
إسماعيل بن ! إسحاق وتكاز بن قتينة»" , 


وقال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: «وكان الئاس يصيرون إليه 
ین هه كل فريق علا لا ايشاركه :فيه الأخرونة فحن قرم يحطلون 
الحديث» ومن قوم يحملون علم القرآن والقراءات والفقه» إلى غير ذلك 
ها ظول شه 


.585/5 نفسه‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك 581/4. 

(۳) سير أعلام التبلاء 17//اه". 

.۲۸٠/۳ أخبار القضاة‎ )٤( 

(5) سنن الدارقطنيّ 11 

(5) أي : ذكراء وفي تزتيبت المدارك: أمعر: 
(۷) أخبار القضاة لوكيع .۲۸٠/۳‏ 

(۸) تاريخ بغداد ۲۸٥/٦‏ ۔ ۲۸۹. 


الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضميَ 


وقال محمد بن إسحاق الّديم : (انسط فقه مالك ونشره واحتج له 
وصئّف فيه الكتب» ودعا إليه الئاس ورعبهم فيه» وكان فاضلاً فقيهاً نبيلاء 
وكان إليه القضاء»”' . 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيّة» وإمام 
تام الات دق 


وقال مكي ڊ بن أبي طالب : «كان إسماعيل من علماء الدذنيا وسادة 
القضاة وعقلائهم» 0 


وقال الخطيب البغدادي : «كان إسماعيل فاضلا عالماً متقناً فقيهاً على 
مذهب مالك لعن شرح مذهبه ولخصنه واحتج له وصئّف كتباً عدّة في 
57 قر آن 5 


وقال أبو عمرو الدّاني: «له فيها ‏ أي: القراءات ‏ كتاب جامع 
حسن» وانفرد بالإمامة في وقته» ولم ينازعه أحدّ في عصره»“ . 


وقال أبو إسحاق الشّيرازي: «جمع القرآن وعلّم القرآن والحديث وآثار 
العلماء للف والكلام والمعرفة ا السان» وكان من نظراء أبي العبّاس 
أصحاب التائ وأبي حنيفة) . 

وقال الباجي 5 وذكر من بلغ در الاجتهاد ورجع ليه فقال ع 
«ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إل لإسماعيل القاضي»“ 


(۱) الفهرست ۲۸۲. 

(0) ترتيب المدارك .581١/4‏ 

(۳) نفسه 591/4. 

(4) تاريخ بغداد 84/56. 

(5) طبقات القرّاء للدّاني كما في ترتيب المدارك .۲۸۲/٤‏ 
(؟) طبقات الفقهاء .١568 ١55‏ 

(۷) ترتيب المدارك .۲۸۲/٤‏ 


الاختيارات الذفهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 
يارات الذقهبة لشيّخ المدر ياغراق يل بن إشحاق الجهضمي 


وقال الذهبي: «قاضي بخداد» وشيخ مالكيّة العراق وعالمُهم... أخذ 
العلل وصناعة الحديث عن علي بن المديني» وبرع في هذين العلمين. . . » 
ومن جلالته أن النسائيٌ روى في كتاب الكنى عن رجل عنه. . . وكان وافر 
الحرمة ظاهر الحشمة كبير القدر» . 


وقال: «الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام... قاضي نغداد» وصاحب 
التصانيف . . . فاق أهل عصره فى الفقه. . . وتفقّه به مالكيّةٌ العراق»”"' . 


وقال: «الإمام شيخ الإسلام. 3 المالكيّ الحافظ » صاحث التصانيف» 
وشيخ مالكيّة العراق وعالمهم»””" . 


وقال: «شيخ العراق إسماعيل بن إسحاق القاضي شيخ المالكيّة. . . 
كانت له جلالة عجينة» ومنزلة عظيمة عند الخليفة ما بلغها أحد»' . 


وقال الصفديٌ: «كان فاضلاً متفئناً فقيهاً على مذهب مالك» شرح 
مذهبه ولخصه واحتج ا" 


وقال ابن كثير: «كان حافظاً فقيهاً مالكنًا جمع ين 
وقال ابن الجزري: اثقة مشهور كبير»”" , 


وقال الدّاووديّ: «هو معدودٌ فى حفّاظ الحديث»“ . 


.٠١١ ١779 تاریخ الإسلام  وفيات ۲۸۲ هء ص‎ )١( 
.۳۳۹/۱۳ سير اعلام التبلاء‎ )۲( 

(۳) تذكرة الحفّاظ ؟576/9. 

)٤(‏ معرفة القرّاء الكبار ٤٤١/١‏ - ط. تركيا. 

(6) الوافي بالوفيات 41/4. 

(5) البداية والتهاية 550/14. 

(۷) تذكرة الحفّاظ 5786/9. 

(۸) طبقات المفسّرين ١//ا١٠.‏ 


الاختيارات الففهية لشيخ المدّرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن اشحاق الحِيُضميّ 


فهذه الأقوال كما نرى شاهدة بفضل القاضي إسماعيل وسعة علمه 
وهى كافية فى الدلالة على منزلته العلميّة ومدى اتفاق كلمات المترجمين له 
على الفا عليه 

وحاصل ذلك اتصافه رحمه الله تعالى بالحفظء والتّقة» والفقهء 
والاجتهاد» والشّهرة» والتصنيف» والتّفئّن» والجلالة» والحظوة عند خليفة 
العصرء والموسوعية في العلوم» واللّغة والنحوء والعقلء وحسن القضاءء 
والتصدي للرّد على المخالفين» والعفة» والصّلائة في الحقّء وقوّة الفهم»› 
وغير ذلك من أوصاف علميّة ونخلقيّة تشهد بعظيم المكانة التي تبوّأها 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 


لا ذا ذا ذا ذا 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


e + e E + e a ¢ a a ¢ a aD + a a ¢ a a‏ مت +١‏ مت ست e‏ سے ١ e e +۰ e‏ مت م E ١‏ سه د مت جه ۰ للا چ چ 


يعد القاضي إسماعيل بن إسحاق من أعلام أهل الحديث الذين كانوا 
على معتقد السَلف الصّالح أهل السّئْة والجماعة» وهي عقيدة رسول الله كل 
وأصحانه البررة الكرام وتابعيهم الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين» 
وهي أيضاً عقيدة والد جدّه حمّاد بن زيدء فهم آهل بِيتِ توارثوا وتناقلوا 
عقيدة أهل السّئّة والجماعة ودعوا إليها ونشروهاء لذا اعتبره القاضي عياض 
بل وجميع آل حماد بن زيد بآنهم «رجال ة6 » آي مستمسكون بالسئة 
اعتقاداً وعملاً وقول" . 


وعدّه الحافظ الذهبٌ من الأئمّة الذين يؤمنون بالصفات ولا يتأوّلونها 
فقال: 


«وممّن لا يتأوّل ويؤمن بالصّفات ونالعلوٌ في ذلك الوقت الحافظ أو 
محمد عبدالله بن عبدالرّحمن السّمرقندي اللاي وكتابه ينبىء نذلك» 
وأحمد بن الفرات الرّازي الحافظ الشّهير أنو م وأنو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب السّعدي الجوزجانيّ الحافظ صاحب التّصانيف» والإمام 
الحجة مسلم بن الحجاج القشيري صاحت الصحيح» والقاضي الإمام 


.155/ ترتيب المدارك‎ )١( 
.٠١ الإمام أبو إسحاق‎ )۲( 


الاختباراث ١‏ لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشجاق الجهُضميَ 


صالح بن أحمد بن حنبل» وأخوه الحافظ أو عبدال[حمن"» وابن عمّهما 
حنبل بن إسحاق الحافظ» والحافظ أبو أميّة محمّد بن إبراهيم الطرسوسيّ 
صاحب المسنئد». والحافظ شيخ الأندلس بقيّ بن مخلد القرطبيّ مصئتف 
المسند والتفسير» وشيخ المالكيّة الإمام إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري 
القاضي . . . . 

وكان القاضى إسماعيل ناصراً للسّئّة مظهراً لها قائماً بها ناشراً لها قامعاً 
للبدع محارباً لها قاضياً على أسباب نشرها". 

قال طلحة بن محمّد بن جعفر: «كان إسماعيل شديداً على أهل البدع 
یری استتابتهم حتّى ذكر آنهم تحاموا بغداد في أيّامه» وأخرج داود بن عليّ 
من بغداد إلى البصرة لإحدائه منع القياس». 


لا Û‏ ذا ذا لا 


)١(‏ يعني عبدالله ابن الإمام أحمد. 

(۲) العلو للعليّ العظيم 21١185 - ۱۱۸١/۲‏ تحقيق: البرّاك. 
(۳) الإمام أبو إسحاق .١"‏ 

.ا١ل4 ترتيب المدارك ۱۷۸/۳ ۔‎ )٤( 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


إن المكانة العلميّة التي تبوّأها القاضي ایل بن إسحاق وقدمه 
الراسخة في الفقه أكسبته ثقة أولي الأمر فأناطوا إليه مهمّة القضاء مدّة طويلة 
ا 78 بعلمه وورعه وقدرته على تولي هذا المنصب الخطير. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أنّ أوّل ما ولى القاضى إسماعيل خطة 
القضاء في خلافة و لما مات سّوّار بن عبدالله"» وكان قاضى القضاة 
وخ عن وا" ' جعفرٌ بن عبدالواحد الهاشميّ» فأمره المتوكل أن يولي 
إسماعيل قضاء الجانب الشّرقىٌ من بغداد وذلك سنة 45؟1هء بعقب موت 
سوار بن عبدالله . 

وجمع له قضاء الجانبين الغرني والشّرقي بعد ذلك بسبع عشرة سنة ˆ 
وذلك عام 57؟ه»ء بعد أحداث وتحوّلات مرّت بها بغداد» ويوجز لنا ذلك 
طلحةٌ بن محمّد بن جعفر حيث ذكر أن إسماعيل بن إسحاق لم يزل قاضياً 
على عسكر المهدي إلى سنة 188هء ثم إن المهتدي محمّد بن الوائق قبض 
على حمّاد بن إسحاق أخي إسماعيل بن إسحاق وضربه بالسياط» وأطاف به 


)١(‏ سوّار بن عبدالله بن سوّار التميمي العنبريّ البصريّ أبو عبدالله الإمام العلامة القاضي› 
توفي سنة 1548هء انظر: سير أعلام التّبلاء 047/1١‏ 

(۲) هي سَامَرَاء وهي لغة في سر مَنْ رَأى: مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة» 
انظر: عنها معجم البلدان ٠٠١  ١98/#‏ (سامرّاء). 


الاختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميئَ 


على بغل ب: اس مَنْ رَأى» لشيءٍ بلغه عنه» وصّرف إسماعيل بن إسحاق 
عن الحكم واستتر» وقاضي التضاة كان "د ونه من راي الخ جن 
محمّد بن عبدالملك بن أبي E‏ ما 
السّئة وولي القضاءَ عبدالرّحمن بن نائل بن نجيح» ثم رُدَ الحسن بن 
محمد بن عبدالملك بن أبي الشّوارب في هذه السّنة إلى الا > 
استقضى المهتدي على الجانب الشرقي القاسم بن منصور التميميّ نحو سبعة 
أشهر وكان قليل التفاذء ثم قتل المهتدي بالله في رجب سنة 185هء وقيل : 
سمّوه وأخرج» فصلى عليه جعفرٌ بن عبدالواحد بعد يومين من العقد 
لا على اه قلي تع ا ا و ع م رى 
ابن أبى الشّوارب» فأعاد المعتمدٌ إسماعيلَ بن إسحاق على الجانب الشّرقىٌ 
لخدا ولا فى ر 5ه اه فلم يزل على القضاء نالجانت ارتي 
إلى سنة 108هء ثم طلب إسماعيل أن يُنقل إلى الجانب الغرنيّ فاستمرٌ ف 
إلى سنة ۲۹۲ه» ثم جمعت بغداد بأسرها لإسماعيل بن إسحاق» وصار هو 
ل على سائر القضاة» 0 يقلّد أحدٌ قضاءً القضاة الى أن توفي”'"'. 


0 GT 


وقال محمد بن خلف دز بن حيّان المعروف بوكيع : «كان عفيفاً صليباً 
ادا 
فهما») 


وال ألو :عنام النا «ما ا 
بو ۴ ضي : خرج من ص من 
إسماعيل بن إسحاق ونكار بن قتيبة)0" . 


)١(‏ قاض القضاة كان أحد العلماء الأجواد الممدّحينء توفي سنة ١ه‏ انظر: السّير 
. 

(۲) انظر: تاريخ بغداد ۲۸۷/۲ - 25848 وترتيب المدارك ۱۷۷/۳ - 2198 وكتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحقٌ القضاء والفتيا للتباهئَ 4 ه". 

١ .۲۸٠/۳ أخبار القضاة‎ )۳( 

(4) أي ذكْراًء وفي ترتيب المدارك: أستر 

(6) أخبار القضاة ۲۸٠/۳‏ لوكيع. 


الاختياراث الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضِمئَ 


وقال مكى بن أبى طالب: «كان إسماعيل من سادة القضاة 
وعقلائهم)”"' . 

وقال طلحة بن محمّد بن جعفر: «وأمّا سداد إسماعيل في القضاء 
وحسن مذهبه فيه وسهولة الأمر عليه مما كان يلتبس على غيره ففي شهرته 
ما يغني عن ذكْرهء وكان في أكثر أوقاته ونعد فراغه من الخصوم متشاغلاً 
بالعلم»”"' . 

وكان القاضي إسماعيل يقول: «من لم تكن فيه فراسة لم يكن له أن 
يلى القضاء»”” . 

وقيل له: ألا تؤلّف كتاباً فى أدب القضاة؟ فقال: اعدل ومد رجليك 
في مجلس القضاء» وهل للقاضى أدب غير الإسلام“ . 


لا ذا نا ذلا لا 


.۲۹۱/٤ ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) نفسه ۱۷۸/۳. 

(۳) ترتيب المدارك ۱۷۹/١‏ والدّيباج المذهب ۲۸۸/١‏ والمرقبة العليا ص ه". 
)٤(‏ ترتيب المدارك ۱۷۹/۸۳. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


اهت القاضي إسماعيل بن إسحاق بالتصنيف رغم اشتغاله بالقضاء 
والتدريس مدّة طويلة» لكته مع الأسف فقد أغلب تلك المصئفات فيما فقد 
من تراثنا الإسلامىّ» ممّا يصعَّب على الباحث إجراء تقييم دقيق لتراث 
القاضي إسماعيل. لكن يبدو من خلال عناوين تلك الكتب شمولها 
لموضوعات متنوّعة كالقرآن والحديث والفقه وغير ذلك كما آنها أصول في 
بابها كان لها أثرٌ فيمن جاء بعد القاضي إسماعيل استفادة منها ونقلاً 
ر 


قال الخطيب البغدادي: «شرح مذهب مالكِ ولخصه واحتجٌ له 
وصئّف المسئد» وكتباً عد في علوم القرآن» وجمع حديث مالك ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وأيّوب السختيانيّ . . . وصئّف في الاحتجاج لمذهب مالكِ 
والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه وطريقا يسلكونه» 
وانضاف إلى ذلك علمّه بالقرآن فإنّه ألّف في القرآن كتباً تتجاوز كثيراً من 
الكتب المصئفة فيه»" . 


)١(‏ من الأعلام الذين اهتمّوا بتصانيف القاضي إسماعيل بن إسحاق نسخاً تلميدُه المحدّثُ 
أبو عبدالله محمَّدٌ بن عبدالله الصَثّار الأصبهانيٰ ت79هء قال الذّهبي في السّير 
6 : «كتب عن إسماعيل القاضي تصانيفّه . وانظر: أنساب السّمعاني .٤۳۷/٠١‏ 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸٥۵/۹‏ ۔ 585. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمي 


وقد أثنى على هذه الكتب من ترجم للقاضي إسماعيل كما سيأتي في 
مسرد مؤلّفاته . 


وفيما يلي حصرٌ لما تيشرت معرفتّه من مؤلّفات هذا الإمام الجهبذ 


خرئة على حروف المعجم : 
- الاحتجاج بالقرآن: مجلّدان" . 


ولعل موضوعه آيات القرآن التي فيها الاحتجاج على عظمة الله 
وتوحيده» وفساد ما عليه الكفار من شرك» ولذا سمّاه بعضهم: حجاج 


القرآن" . 
۲ - أحكام القرآن“: يقع في مائة وعشرين جز“ 
رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق من تلاميذه: 
أ إسماعيل بن محمّد أبو علىّ الصَفَار" . 


ب - إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد 
أبو إسحاق الأزديّ البصريّ ولد أخي القاضي إسماعيل بن إسحاق" . 


.١الةر## ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) نفسه #/180. 

) الفهرست لابن التديم ص 25897 وهديّة العارفين ."١7/١‏ 

(4) الفهرست ص ٠٠١‏ وتاريخ بغداد NA‏ وفهرست ابن خير ص »٦۷‏ ومعجم 
أصحاب الصدفي 5”, وغيرها كثير جدًا. 

() الإرشاد في طبقات علماء البلاد للخليليّ ۲ 508. والجزء عادة ما يكون في 
عشر ورقات. 

(؟) فهرس ابن خير ٠٠۲‏ والمعجم في أصحاب أبي عليّ الصّدفيَ لابن الأبار 4". 

(۷) فهرس ابن خير .٥۲‏ 


الاختياراث الغقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضميَ 


وهذا الكتاب من امام مؤلّفات القاضي إسماعيل بن إسحاق» استفاد 
منه كثير من أهل العل” SS a‏ 
القرآن الكريم» رامد ف على مخ الخد و واد فيه جرا عن 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة كما تفيدنا بذلك القطعة المتبقيّة من 
الكتاب في مكتبة القيروان. 


وقد حظي هذا الكتابٌ بثناء أهل العلم : 
قال طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد: الم يسبقه أحدٌ من أصحابه 
إلى مەلە" . 


وقال ابن العرنيٌّ - وهو يتحڏث عن : تشر الطبرئ وأحكام القاضي 
لماعي نه 

«جاء ف نالعجت العجاب» ونثر فيه ألباب الألباب» وفتح فيه لکل 
من جاء 0 إلى 2 0 0 0 منه 0 قدر ا 0 


ا م 0 0 واستحلبٌ دِرَّرّهاء 0 كان كدر 


ء۱۹۰١ هلال‎ ۱۲۹/۲ 244 ۷٦ ۰۷۲/۱ كالشاطبي في الاعتصام» تحقيق: مشهور‎ )١( 
هخ 1# وابن القَيّم‎ TEE TIE 6ل أ١دكل ادك رلك اللا اللا‎ 
وابن رجب في فتح الباري‎ ٠٤٠٥/۲ وأحكام أهل الذمّة‎ ۲٠٠/٤ في زاد المعاد‎ 
2588 »۲۲۷ وابن حجر فی العجاب‎ ۰۲۸۹ ۳/۸ ۳۳۸ - ۷ | 
1 0 04 

(۲) تاريخ بغداد 585/5. 

)۳( أي : الطبري في تفسيره. 

)٤(‏ يبدو أن الصّمير هنا عائدٌ على القرآن الكريم لا على تفسير ابن جرير الطبري» إذ 
يستبعد أن يكون القاضي إسماعيل ٠٠١‏ 187ه»ء قد استفاد من تفسير ابن جرير 
الطبري 774 ١٠#ه»ء‏ إذ هو متأخر عنهء بل إن القاضي إسماعيل يعد من طبقة 
شي الطبري . ٠‏ ومع ذلك يبقى الأمذ محتملاً ويجوز أن يكون القاضي استفاد من 

تفسير الطبري على ظاهر عبارة ابن العربي» فكم استفاد العلماءٌ المتقدّمون من الأعلام 
المعاصرين لهم وإن كانوا متأخّرين عن طبقتهم شيئاً قليلاً. 
(6) أي: إسماعيل بن إسحاق. 


الاختيارات الفقهيّة لشيّْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهُضميّ 


أسانيدها“ لقد ربط معاقدّهاء ولم يأت بعدهما من يلحق بهما»" . 
وقال الذّهبي: «لم يسبق إلى مثله» . 
ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 
١‏ أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل لمحدّث الأندلس تلميذ 
القاضي إسماعيل أبي محمّد قاسم بن أصبغ القرطبيّ المتوفى سنة ٠4م“‏ . 
وهذاء يفيد أن القاضي إسماعيل ضمّن كتابه «أحكام القرآن» أبواباً 
00 وغالبٌ الظنّ أنه رآبه على نسق كتب الفقه» فعمد تلميدٌه ه قاسم بن 
صبغ إلى تلك الأبواب واستخرج منها أحكاماً أخر فاتت شيحّه إسماعيل. 


؟ ‏ مختصر أحكام القرآن لبكر بن محمّد بن العلاء القشيريٌّ البصريٌّ 
المالكيّ المتوفى سنة 44" ه . ولعلّ هذا الكتاب هو المقصود بقول 
الحافظ الذهبي : «مولمّه في الأحكام نفيسٌ»9 . 


- اختصار أحكام القرآن لأبي محمّد مكيّ بن أبي طالب القيسيّ 
9 المتوفى سنة ۳۷٤ه»‏ في أرنعة أجزاء 9" , 

وتوجد من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق قطعة 

عتيقة أصلها في المكتبة العتيقة بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتراث - 

مركز دراسة الحضارة والفئون الإسلاميّة بالقيروان - رقادة» وتقع في "7ه 

ورقة» كتبت نخط أندلسيّ قديم» وهي مبتورة الأوّل والآخرء أصابها تآكل 


. يعني: أن أسانيد القاضي غير أسانيد ابن جرير الطبري في مرويّاتهم التفسيرية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .١/١‏ 

(۳) سير أعلام التبلاء .۳٤٠/۱۳‏ 

() معجم الأدباء 2771/15 ونفح الیب /159. 

(5) المقفى الكبير للمقريزي ه/ . لالا 

(5) سير أعلام التبلاء ١٠/۳۸ه.‏ وقد سبجل هذا الكتاب في أطروحتين للماجستير في قسم 
الفقه بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض» عن نسخة مصوّرة من تركيا. 

(0) إنباه الرّواة /718؛ ومعجم الأدباء 159/19. 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


شديد» واشتملت هذه القطعة على تفسير الآيات الكريمة الآتية من السّور 
التالية : 

.٤٣ ١ “4 ٣٣ أ التساء: الآيات‎ 

ب المائدة: الآيات .٥۸ ء٤۷ ء٤٥ ء٤٤ 247 24١‏ 

ج - التوبة: الآية .٠٠‏ 

E‏ ا 

أخلاق الب كي : 

زو القاضى اشعاغيل ن اسان لت ك داد او شيل 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغدادي ت٠٠٣ه"‏ . وموضوعه 
أخلاق النبيّ هة الحميدة وشمائله الكريمة. 

>٤‏ - الأصول”": 

جمع فيه القاضي مسائل أصول الفقه كما يشير إليه عنوانه. 

ه - أقضية شريح بن الحارث قاضي الكوفة: 

جمع فيه إسماعيلٌ - بأسانيد كثيرة - أقضية الفقيه المشهور شريح بن 
الحارث قاضي الكوفة المتوفى سنة ۷۸ه^. وقد استفاد من هذا الكتاب 
ليد لكاي هو ad‏ الت الأخباريّ ا أو بكر 
سنة ١٠٣و‏ رلك فى كانه ل £ E‏ 


)١(‏ تسمية ما ورد به الخطيب للمالكيّ ۲۹4 والئكت الظراف ۳٤١/١١‏ والمعجم 
المفهرس لابن حجر ١٠ء‏ وسمّاه تلميذه السّخاوي في الإعلان بالتّوبيخ ۱»» 
والجواهر والدّرر للسّخاوي: الأخلاق التبويّة .١7817‏ 

(۲) ثبت العلائي ق 49 ]1 ٠ه‏ ب. 

(۳) ترتيب المدارك .۱۸١/۳‏ 

.٠١١ ۔‎ ٠٠١/٤ مترجم في سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

.۲۳۷/۱٤ مترجم في تاريخ بغداد 75/8 ۰۲۴۷ وسير أعلام التبلاء‎ )٥( 

(5) أحبار القضاة ۳٤۱/۲‏ ۔ 81". 


له كيرت ميد شع سرب اك انرق اا ب 


غزيرة عن هذا الكتاب» وامتلك حى روايته بإجازة القاضي إسماعيل له 
فقال: 

«رأيتٌ هذه الأحاديث فى كتاب عن إسماعيل بن إسحاق» ليس عليها 
إجازةٌ السّماع إلى موضع البلاغ؛ وقد أجاز لنا إسماعيلٌ ما كان من أحاديثه 
سا 0 


- الأموال والمغازي”) 
وهو كتاب في أحكام الغزو والجهاد وقسمة أموال الفيء كما يشير إليه 
العنوان» وقد نقل عنه أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار #/2775 
وابن رجب في الاستخراج لأحكام الخراج ۲۲۰» 27378 .77٠‏ 
۷ - أهوال القيامة: نحو ثلاثمائة ورقة" . 


جمع فيه القاضي أهوال يوم القيامة - أمّننا الله منها ‏ ويبدو أن الجمع 
كان من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النّبويّة. 


4 جزء حديث آم زع 

شرح به الحديث المشهور بحديث أمّ زرع الذي حفظته عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنهاء وفيه اجتماع إحدى عشرة امرأة من أهل الجاهليّة 
فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهنّ شيئاً. . وفي الحديث كثير 
من حخوشيّ اللّغة» وقد شرحه جمع غفير من أهل العلم. 


4 حديث أيَوبِ0©) 


رواه عن القاضي إسماعيل المحدّثٌ أبنو نكر أحمد بن يوسف نن 


.۳٤۱/۲ نفسه‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك ۱۷۹/۳. 

(۳) الفهرست ص .٠٠٥۲‏ 

(9) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

() تاريخ بغداد 2584/6 والمجمع المؤسّس ۸۸/۲. 


الاختباراث الفقهيّة لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميّ 20 
[rs 2‏ ر 1 0 بل بن ى الج . 


a‏ ررس ¢ a‏ مر م ل لمر 17-59 سه ۰ سے جه ١‏ يا الا ل ا ال سسا 


خلاد ل ثم البغداديٌ العطار""» المتوفى سنة وهم( والشيخ 
الخدت الأميرن 0 القاسم إسماعيلٌ بن يعقوب بن إنراهيم بن أحمد بن 
تى اداو الراز المعروك ان الجرات المترفى_سنة ۴0 . 

وهو جزء مشهور عند المحدثين تداوله كثير منهم سماعاً 
يظهر من كثير من أثباتهم وفهارسهم» جمع فيه القاضي إسماعيل بعض 
أحاديث التَانعيَ الكبير الإمام أيُوب بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ 55 ١١١ه»‏ 
بأسانيد كثيرة من القاضي إسماعيل إلى السختيانيّ. 


وللكتاب نسخةٌ خطبَةٌ فى المكتبة الظاهريّة عنوانها: «الجزء فيه من 
أحاديث أيوب السّحْتيانيَ رحمه الله تأليف إسماعيل بن إسحاق القاضي 


رحمه الله . 


وقد نشر هذا الجزء وحقّقه ‏ اعتماداً على نسخة الظاهريّة ‏ 


د.سليمان بن عبدالعزيز العريني» مكتبة الرّشد ‏ الرّياض» ط الأولى؛ 
6ه - ۱۹۹۸م . 


: ۔ حديث مالك‎ ١ 


رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميده مسند بغداد أبو سهل 
أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان البغداديَ ت ١٠٠٠م‏ . 


وهو في عداد ما فقد من تراث القاضي إسماعيل» ع غير أن د.فؤاد 


٠٠١ 59/15 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 

(۲) جزء فيه من أحاديث الإمام أيُوب السّختيانيَ 2750 والمعجم المؤسّس .۸٩/۲‏ 

(۳) فهرس ابن خير .۱٤۸‏ 

)٤(‏ تاريخ بغداد 2584/16 وترتيب المدارك ۱۸٠/١‏ وتسمية ما ورد به الخطيب ص 
۷ وسمّاه الأخيران: مسند حديث مالك» والمجمع المؤسّس للمعجم المفهرس 
لابن حجر العسقلاني .٤۷۲/١‏ 

(5) المجمع المؤسّس ٤۷۲/١‏ والمعجم المفهرس لابن حجر رقم: 2١545‏ الذي ذكر 
أن الجزء الثاني من هذا الكتاب هو من مرويّات شيخته أمة القاهر بنت رضي الدّين 
قاسم بن عمر البعلبكيّة. 


الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


ركن وکر أن للات فة خت ف الك الطاهرنة ر زات 
تلك التسخة" فإذا هي جزء لابن صخر الأزدي”" ووقع في التسخة تآكل 
في عنوانها حيث جاء فيه ما يلي: «الجزء فيه من حديث مالك بن أنس من 
رواية القاضى. . . صخر الأزدي» فظنّ أن المراد ب: «الأزدي» هو القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وهو أزدي حقيقة» غير أن التاظر في نصوص الكتاب 
وطباق السّماع التي فيه يجزم بما لا مجال للشّكُ فيه أن الكتاب هو: حديث 
مالك لمحمّد بن صخر الأزدي وليس القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي» 

أن كلمة «(صخر؛ ظاهرة بوضوح في اللسخة الخطيّة مما يؤكّد ما 

EH 


ثم اكتشف الجزء الخامس من الكتاب ونشره ميكلوش موراني بدار 
الغرب الإسلاميّ ببيروت عام 7١70م»‏ اعتماداً على نسخة في المكتبة العتيقة 
بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتّراث» مركز دراسة الحضارة والفنون 
الأسلامية بالقيرزوات رقا 3 


«وتعتبر هذه النسخة من التفائس الفريدة والتمينة في الثّراث المالكيّ 
الت تعلق رى ماع روات الموطا لل بن أنس في القرن القالث 
الهجري في حلقات تلاميذه المشهورين الذين أخذ عنهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحاديث الموطأء ورتبها نترتيث أسماء شيوخ مالك بن 


أنس في كتابه هذا" . 


)0( تاريخ التراث العربي 0177/5/١‏ وتبعه د. سليمان العريني في «الإمام أبو إسحاق 
القاضي» ص٤۲‏ فقال: «سوف أقوم بتحقيقه إن شاء الله؛! 

(( مصوّرة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة ضمن مجاميع العمريّة ٩۳‏ (۱۹۳ ۔ 
°۸( 

)۳( الإمام المحدث أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري› توفي 

سنة ۳٤٤ه‏ انظر: سير أعلام التبلاء 1۳۸/۱۷ ۔ 1۳۹. 

.٤۷١/١ ونبّه أيضاً على هذا الوهم د.المرعشلي في حاشية المجمع المؤسّس‎ )٤( 

)6( ميكلوش موراني: مقدمة تحقيق الجزء الخامس من مسند حديث مالك ب بن أنس» 
للقاضي إسماعيل . 


: الرّدَ على أبي حنيفة"''‎ ١ 
yy E 
المسائل. ويبدو من عبارة عياض أن القاضي إسماعيل ألف غير كتاب في‎ 


الدد أ حنيفة حيث قال: اكتبه الد || a‏ 
لرَّذ على آبي في الرّدَ على أبي 


: الد على الشافعي في مسألة الحُمُس وغيره"‎ - ١ 
تناول فيه مسألة الخمس وقسمته في الفيء ومواضيع أخرى خالف فيها‎ 
فيما يبدو - الشافعيٌ الگا‎ 35 


۳ - الوّدَ على محمّد بن الحسن الشياني: مائتا جزء ولم ا 


نقل عنه الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر» ووصفه الذّهبي بأنّه كتاب 
0 , 1 


4 - زيادات الجامع من الموطأ: أربعة أجزاء" . 

وكتاب الجامع باب كبير ختم به الإمام مالك كتانه الموطأ جمع فيه 
أحاديث مختلفة لا يجمعها باب واحد وغالبها في الأخلاق والآداب» فلعل 
القاضي إسماعيل أضاف أحاديث بإسناده إلى مالك تناسب كتاب الجامع. 


6 الس“ : 
تك نعط ا کی ر ا ا ری ی کی 
أصحانها أحاديث كثيرة عن رسول الله ككل تشمل أبواناً متنوعة. 


.589/١ ترتيب المدارك 0117/4/6 والدّيباج المذهب‎ )١( 
.١ال9/# ترتيب المدارك‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱۷۹/۳. 

(6) ترتيب المدارك ۱۷۹/۳ والسیر ."5*/١‏ 

."55/١ التمهيد‎ )٥( 

(5) تذكرة الحفّاظ 578/9. 

(۷) ترتيب المدارك #/189. 

(۸) ترتيب المدارك .۱۸٠/۳‏ 


الاحُتبارات الفة لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئَ 


ee‏ س + س س ٢‏ س e‏ الا سے کے ۰ سه مه ١‏ سه مس سمي وسوس 


: الشفعة وما روي فيها من الآثار7‎ - ١ 


جمع فيه القاضي ما ورد في مسألة الشفعة فى بيع الأراضي› ويظهر 
آنه نفس الكتاب الذي سمّاه ابنُ حجر: «قسمة 7 اضي» 03 
- الشفاعة9” : 


رواه عن القاضي ا ذن إستفاق اة , المحدّث الأمين 
البرّاز لمر رق 5 الات ا سنة e‏ 

وقد جمع فيه القاضي - فيما يبدو ما يت يتعلق نقضيّة عقدية مشهورة 
هي شفاعة النَبيّين - عليهم وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة وأزكى التسليم - 

- شواهد الموطأ: 

ل في عشر مجلّدات وذكر ز نعضهم أنه في 
خمسمائة جرء 9 ويبدو من عنوان الكتاب 1 القاضي 0 جمع طرقاً 
أخرى لأحاديث كتاب الموظأ تشهد لها وتقرّ 

اه المديني: أربعة عشر 
لاا 
ءا 

وهو مجموعة من الأسئلة وجهها القاضي TT‏ 
المديني في العلل والرّجال والتواريخ والوفيات» كما يظهر ذلك جايًا 


جرء 


.۱۸۰/۳ نفسه‎ )١( 

(۲) فتح الباري ه/48. 

90 ترتيب المدارك .١18٠/#‏ 

(؟) تاريخ بغداد ۰۳۰٤/٦‏ وفهرس ابن خير ۰۳۰۳ وسير أعلام التبلاء ٤۹۷/۱١‏ ۔ 448. 

(©) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(5) سير أعلام التبلاء ٠٠/١١‏ والمنهج الأحمد ,١‏ والدرٌ المنضد للعليمي .4١0/١‏ 

)۷( يجدر التنبيه هنا أن للحافظ ابن المدينيّ كتاب «العلل؛ طبع بتحقيق د.محمّد مصطفى 
الأعظميّء > ضمن منشورات المكتب الإسلاميّ ببیروت» ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹۷۲ م. وقد 
عن ابن المديني تلد أبو الحسن محمّد بن أحمد بن البراء ٿ۱١۲ه»‏ وعنه 

نتشر الكتاب كما في مقدّمة التحقيق .٠٠‏ وقد تصفّحتٌ الكتاب فلم أر فيه للقاضي 

ا أثراً . 


الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضمئ 


خلال بعض التقول المتبقيّة في نعض المصادر"'. 

. الفرائض: فى مجلد"‎ - 7٠ 

وهو كتاب حاص نمسائل الفرائض والمواريث. 

: فضل الصّلاة على التبى ميا‎ - ١ 

رواه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق تلميده الشّيخ المحدّث الأمين 
أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي 
البرّاز المعروف بانن الجراب» المتوفى سنة ١٤٠ه"»‏ وقد حدّث 
ابن الجراب به في شهر ربيع الآخر من سنة ۳۴۹ه» كما في سند 
لكات ٥١‏ 1 1 

لف 

وهو من أشهر كتب القاضي إسماعيل””2: جمع فيه الأحاديث الواردة 
في فضل الصّلاة على النْبِيّ كلِ. وقد استفاد منه غيرٌ واحد من الأثمّة الأعلام 
ونقلوا منه خاصّة العلامة ابن القيّم في كتابه جلاء الأفهام في الصّلاة 
والسّلام على خير الأنام”" . 

وقد رأيتٌ للكتاب ثلاث طبعات : 

الأولى: بتحقيق العلامة محمّد ناصر الدّين الألبانى رحمه الله تعالىء 
نشره المكتب الإسلاميّ ببيروت في طبعته الأولى عام ۱۳۸۳ھ ۔ 19517م2 
واعتمد الشيخ على نسخة وحيدة محفوظة بدار الكتب الظاهريّة 0 


)١(‏ الاستغناء لابن عبدالبر ۳۸۷/۱ ٤۳‏ › لاد اله £7/۲ ¥(« (Af «Af‏ نلق 
۷ وسير أعلام التّبلاء ۱۹٤/۹‏ وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ۳۲۳/۲ 
١ AAI‏ انول 

(۲) ترتيب المدارك .18٠/#‏ 

(۳) تاريخ بغداد 04/6. وسير أعلام التبلاء ٤۹۷/۱١‏ ۔ 4948. 

فق فضل الصّلاة على الْبِيَ بي - تحقيق: التركماني 2947 وثبت العلائي ق .6٤۹‏ 

(4) ذكره جمع كثير منهم عياض في ترتيب المدارك #/180. 

(5) انظر: مقدمة فضل الصّلاة على النْبيَ ية - تحقيق: التركماني» ص "۸. 

(۷) مجاميع العمرية ۳۸  45(‏ 48). 


الاختيارات الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجَهْضْميَ 


التانية : بتحقيق عبدالحقٌ التركمانى» نشرته مكتبة رمادي للنشر بالدمام 
في طبعته الأولى عام /!1١4١ه ‏ ١۱۹۹م»‏ واعتمد المحقّق على نسختين: 
الأولى : التي اعتمدها الشيخ الألباني والكائنة بالظاهريّة. 


والقانية : نسخة بمكتبة كوبريلي بتركيا'" . 


وقد أشار المحمّق إلى نسختين أخريين للكتاب ذكرهما فؤاد سزكين 
في تاريخ التّراث العرني» إحداهما: بمكتبة الأزهر» والأخرى: في مكتبة 
حليم بالقاهرة. ويبدو أن هاتين التسختين لم تقعا نيد المحقق. 

الثالئة : نتحقيق حسين محمد على شکري› نشرته دار المدينة المنورة 
للنشر والتّوزيع» في طبعته الأولى عام ١٠4١ه ‏ ١٠٠٠م‏ واعتمد المحمّقٌ 
على أربع نسخ خطيّة: الظاهرية» وكوبرلي» والأزهرء ونسخة الخزانة العامّة 
بالرّباط» وفاتته ‏ فيما يظهر ‏ نسخة مكتبة حليم بالقاهرة. 

۲ - القراءات" : 


وهو كتاب جليل القدر عظيم الخطرء يشهد بتفضيله» فيه واحدٌ 
الرّمان ومن انتهى إليه العلمٌ بالتحو واللّغة في ذلك الأوان وهو أبو العبّاس 
محمد بن يزيد اللو جمع فيه القاضى إسماعيل قراءة عشرين 
١ ْ 41‏ 
اي 


وقد ذكر د.فؤاد سزكين أنّ للكتاب قطعة مخطوطة فى القيروان 
ا واحينك أنه قد اشتنه عليه كتاب آخر للقاضى إسماعيل : «أحكام 
القرآن»» الذي توجد منه قطعة في تونس كما تقدّم نيانه» أمَا هذا الكتاب: 


(۱) انظر: وصفها في فهرس مخطوطات كوبريلي ۲۲۲/۱. 

(۲) الإبانة لمكي 04 455 ونقل منه نصًا مطوّلاء وتاريخ بغداد 2581/5 وغاية النّهاية 
01 . 

(9) تاريخ بغداد 585/5. 

.١517/١ غاية النّهاية‎ )٤( 

.١157/“/١ تاريخ التراث العربي‎ )٠( 


الاختبارات الفقهية لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 
يارات الفقهية لشذخ المذر ية بالعراق بل بن إشحاق الجهضمي 


«القراءات» فلم أر من وافق سزكين على تلك المعلومة التي ذكرها حول هذا 
الكتاب . 

۳ - المبسوط في الفقه”"" : 

رواه عن القاضي تلميذه أبو علىّ إسماعيل بن محمّد الصَفار”” . 


وقد بسط فيه القاضي إسماعيل الرّوايات عن الإمام مالك كما يظهر 
ذلك جليًا من نقول ابن أبي زيد القيرواني عنه في كتابه التوادر 
والزنافاك"" د رذكر التحافط إبى ظطاهر الك أن نات الستسوظ خرف 
سبعين ألف مسالة“» ولم يخل الكتاب من بعض تعليقات للقاضي إسماعيل 
كقوله حين ذكر كلاماً للإمام الفقيه مفتي المدينة أني مروان عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة بن الماجشون: ما أجزل كلامه. 
وأعقك تتصيلاتة واف فشر : 

ومن اهتمام أهل العلم بهذا الكتاب ما يلي : 

١‏ العمل الذي قام به المؤرّخ الفقيه أنو القاسم عبدالرّحمن بن 
محمّد بن رشيق القيرواني المتوفى نحو ٠8"اهء‏ حيث جرّد المسائل الفقهيّة 
الموجودة في مبسوط الفاق إسماعيل مما ليس فى «المدونة» فى كتاب 
ا ا ا في ال 

۲ اختصار المبسوط لأبى عبدالله محمّد بن يوسف بن الفخار 
المعروف بابن بشكوال القرطبيّ» المتوفّى سنة 419" . 


() الفهرست 2767 وترتيب المدارك ١/۱۷۹ء‏ والإرشاد للخليلى 508/7. 

(9) تاريخ ابن الفرضي .٤۷/١‏ 

(۳) التوادر والرّيادات .577/١‏ 25784 2591/6 وانظر: كذلك نقولاً عنه في مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ا1//ا١١2‏ 2*5 وفتح الباري لابن رجب 2478/6 
5؟3[. 

(4) تراجم الأبهريّين للسّلفي ق ٠١‏ أ مخطوط مصرّر في الجامعة الإسلاميّة رقم: 557. 

(6) ترتيب المدارك 2١4٠/#‏ طبعة المغرب. 

(5) معالم الإيمان /771, وأعلام الزّركلي */76". 

(۷) شجرة الور الزكيّة 21١7‏ وأعلام الرّركليَ ."٠١/١‏ 


الاختياراتٌ الفة لفقهية لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسحاق الد لجهُضميَ 


۳ - وكان الاهتمام به أيضاً كتابةً وقراءته عدّة مرّاتٍ فقد ذكر أبو بكر 
محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهري الفقيه المالكيّ المشهور» المتوفى سنة 
٥ه"‏ آنه قرأ المبسوط ثلاثين مرّة وكتَبَه'"'. 

فإذا علمنا أن الكتاب حوى سبعين ألف مسألة اتضح الجهد الكبير 
والصَبر العظيم اللذان تحلّى نهما الأنهريٌ حتّى ختم الكتاب ثلاثين مرّة 
قراءةً. وما ذلك إل لقيمة المبسوط العلميّة التي عرفها هذا الفقيهُ الجليل» 
ولا يخفى ما فى إعادة قراءة الكتاب من تجدد للفوائد التى خفيت في أوَّل 
قراءة. 

© 57 

٠. مختصر المبسوط‎ _ ٤ 

اختصر به الكتاب السّابق» ولا ندري عن طبيعة هذا الاختصار هل 
جرّده القاضي من الرّوايات الكثيرة أم اقتصر على مشهور رأي مالك؟ 

٠‏ - مسألة المني يصيب التو“ 


بحث فيه مسألة المني هل هو طاهر أو نجس. 
لان الس 


O‏ ذو EN‏ اكاك امو عمو ا E‏ هنا وول كد 
عبدالله بن مروان البرّاز المعروف والده بالحمّال» المتوفى سنة ٤۲۹م‏ . 
قال الخطيب البغدادي : يقال : إِنْه هو الذي حرج لإسماعيل بن 


.۳۳٤ انظر: عن الأبهري سير أعلام التبلاء ۳۳۲/۱۹ ۔‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ١86/6‏ ١۱۸٠ء‏ طبعة المغرب. 

(۳) ترتيب المدارك .18١/#‏ 

.۱۸۰٩/۳ نفسه‎ )4( 

.5854/5 تاريخ بغداد‎ (o) 

(1) انظر: عن موسى بن هارون سير أعلام التبلاء ۱۹٩/۱۲‏ ۔ ۱۱۹. 

)۷( ينبغي الانتباه إلى أن هذه الصَّيعغْةً صيغةٌ تمريض فيها نوع تحمّظ على صخة هذا 


التخريج العد ر لى ين ارون الخال خاصّة وأنْ المترجمين للقاضي 
إسماعيل بن إسحاق عزوا إليه المسند وذلك كاف للدّلالة على أله من تأليفه . 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


إسحاق القاضي بسنده فأخبرني أبو الوليد الحسن بن محمّد بن علي البلخي 
قال حزكننا عدا تن مهمه لوزي بالتضرف قال جنا أو إسخحاق 
الهجيميّ؛ قال: سمعتٌ موسى بن هارون يقول: قلت للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق؛ لم لا تقبل شهادتي وقد اتعمتتني على كنبك وفيها حذيف 
رسول الله ككل وأنت تحدّث بها وهي عندي؟ قال : ف ما رأيتها فى ذي 
اة قط - يعني الشهادة 8 ْ 

وفي القصّة إشارة إلى العلاقة المتينة التي كانت تربط القاضي إسماعيل 
بتلميذه موسى بن هارون حتّى صار مؤتمناً على كتبه» ومن مظاهر هذا 
الائتمان أن موسى حرج المسند للقاضي وذلك بجمع رواياته عن شيوخه 
المسندين . 

وعادة ما يجمع الحفاظ في مسانيدهم أحاديث كثيرة عن رسول الله لا 
من رواية عدد من الصّحابة. 

۷ - مسند حديث أبي هريره" : 

جمع فيه القاضي ما رواه أبو هريرة عن رسول الله اة 0-6 متستدل 
خاصٌء وقد روى هذا المسند عن القاضي إسماعيل تلميده 
بغداد أبو سهل أحمد بن محمّد بن عبدالله بن زياد القطان ا 


امال مع 1 


۸ _ مسند حديث ثابت البنان ° 


جمع فيه القاضي إسماعيل ما أسنده التّابعي الكبير الإمام ثابت بن 


أسلم البُنانت0©) 


(۱) تاریخ بغداد 49/١6‏ تحقيق: بشار. 

() ترتيب المدارك ۱۸۰/۳ والمجمع المؤسّس ۳۹۸/۱. 

() المجمع المؤسّس ١/949"؛.‏ والمعجم المفهرس لابن حجر ٠۲١‏ الذي وقعت له قطعة 
)٤(‏ ترتيب المدارك ١ ١ .١18٠/#‏ 

.378 75١/8 المتوفى سنة ۱۲۳ هء انظر: سير أعلام التبلاء‎ )٥( 


الإِخْتداراتَ الخق لخقهنة ليد لشتخ المذرسة المالكنّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق E‏ لجهضميَ 


۹ - مسند العشرة وغيرهم''' 
جمع فيه القاضي إسماعيل ما أسنده العشرة المبشرون بالجئّة وضم إليه 


- فيما يبدو - أحاديث غيرهم ممّن بُشّر بالجئة. ولك تدرو ا هذا عن کات 
المسند السّابق الذّكر أو هو كتاب مستقلٌ خاصٌ بروايات المبشّرين بالجئة. 

٠لا‏ د مسئد يحيى بن سعيد الأنصاري”" 

جمع فيه القاضى ما أسنده الحافظ الإمام التابعى الكبير انو سعيك 
يحيى بن سعيد الأنصاريٌ الخزرجي المدني القاضي”” 

وقد زواه ين القافني | إسماعيل بن إسحاق قلا الشّيخ المحرّث 
الأمين أبو القاسم إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى 
البغدادي البّاز المعروف ابن الجراب المتوفى سنة ا 

“١‏ - معاني القرآن وإعرابه: خمسة وعشرون جز 

وهذا الكتاب شهد بتفضيله» فيه أيضاً واحدٌ الزُمان ومن انتهى إليه 
العلمٌ بالٽحو واللّغة في ذلك الأوان وهو أبو العبّاس محمّد بن يزيد 

2/0 

المبرد . 

وكتاب المعاني هذا كان انتدأه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بلغ فيه 
إلى سورة الحجٌ أو الأنبياء ثمّ تركه فلم يكمله؛ وذلك أن الإمام أحمد بن 


.۲۸۳ تسمية ما ورد به الخطيب البغداديٌ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد 2584/5 وترتيب المدارك .۱۸٠/۳‏ 

(۳) المتوفى سنة ١547‏ هء انظر: سير أعلام التبلاء ٤0۸/٥‏ - 441. 

.۱٤۸ فهرس ابن خير‎ )٤( 

(©) تاريخ بغداد 2785/5 والتّمهيد 555/٠١‏ 27517 وترتيب المدارك .1۷۹/۳١‏ وأفاد 
ابن عبداليرٌ أنه كتاب في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه وهو الكتاب الكبير» ونقل منه 
أبو عمر نصوصاً عذةٌ. 

(5) ترتيب المدارك /1784» والبحر المحيط للرّركشي 47/8 وسمّاه اختصاراً: الإعراب. 

(۷) تاريخ بغداد 785/56. 


الالختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 
حنبل كتب إليه: «بلغني أنك تولف كتاباً في القرآن» أقمتٌ فيه الفرّاء"" 
وأبا عبيدة”" أئمَةَ يُخْبَحّ بهما في معاني القرآن فلا تفعل»» فأخذه إسماعيل 
وزاد فيه زيادات» وانتهى إلى حيث انتهى أبنو عبید . 


5 الموط؟ : 


ويبدو أنه كالمستخرج على موطأ الإمام مالك ن جمع فيه القاضي 
أسانيده إلى مالك وجمع فيه أحاديث الإمام من الموطأ وغيره» ويؤكد ذلك 
قول القاضي عياض : ااوجمع كثيرٌ منهم حديتٌ مالك من الموطأ وغيره؛ 
فممّن ألّف في ذلك القاضي إسماعيل» صنع موطأه المسند عن رجاله إلى 
مالك ر بن أنس من موطأ مالك وسائر ا 


۳ - التوادر والأخبار: ويقع في جزءين“ 

وول عق نز تاتيل لدي و ا اجله :وه کا ا مسد 

8 5ف - : : ّ 2 ; 6 
الحرني التحويّ "'؛ وإسحاق بن إنراهيم بن محمّد بن يوسف أبو يعقوب 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عبدالله الكرفي التحويٌ صاحب الكسائيٌ والمتوفى سنة /ا١7هء‏ كان 
من أئمّة اللّْغة والئئحو ر آنه كان يميل إلى الاعتزال» قال ياقوت في معجم الأدباء 
۰ : "كان الفرّاء, فقيهاً عالماً بالخلاف وبأيّام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً 
بالطبٌ والتجوم» متكلماً يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها 
ألفاظ الفلاسفة»؛ ويبدو أن هذا هو السّبب الذي حمل الإمام أحمد بن حنبل - وهو 
من هو تمسّكاً بالسَئّة وبغضاً للكلام وأهله - على نهي أبي عبيد أن يعتمد الفرّاء في 
تصنيفه كتاباً يتعلّق بمعاني القرآن. 

(۲( معمر بن المثئتى التتجري صاحب التصانيف› المتوى سنة ۹٠۲ه»‏ غير أنّه اتهم 
بالشّعوبيّة ورأي الخوارج فقد ذكر ابن قتيبة في المعارف آنه الف في مثالب العرب» 
وكان يرى رأي الخوارج. وانظر: سير أعلام التبلاء 2445/9 ويبدو أ هذا أيضاً سبب 
موقف الإمام أحمد منه. 

(۳) ترتيب المدارك .۱۸٠/۳‏ 

.١الة/# ترتيب المدارك‎ )٤( 

)٥(‏ نفسه 8١/79‏ - طبعة المغرب. 

(5) التحبير في المعجم الكبير .١7/7‏ 

(۷) المنتخب من معجم شيوخ السّمعاني “/2104 وثبت العلائي ق 49 ب _ ٠١وأء‏ 
والمعجم المفهرس ٠٤۳١‏ وأفاد السّمعاني آنه جزءان» واقتصر الخطيب في تاريخ - 


الاختيارات الفقهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميٍ 


الَحريّ الجَرْجانيَ» الإمام الحافظ الت محدّث جُرْجان في وقته“. 

وقد جمع فيه القاضي إسماعيل بأسانيده الأخبار التّاريخية التادرة على 
+احترظ E E SS‏ 
العلائيّ بنص منه يوضّح المقصود حيث قال القاضي إسماعيل: 
محمد بن أبي نكرء ثنا إبراهيم بن مهديء عن مالك ب ae‏ 17 
عمر بن عبدالعزيز لرجل : مَنْ سيّد قومِكٌ؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك 
ما قلكه)9" , 

فهذا ما تيسّرت معرفتّه من كتب القاضي إسماعيل بن إسحاق وهي 
تراث حافل يدل على تمكن القاضي في ميدان التأليف, غير آنه لم يبق منه 
5 كن الست ر شی بسيو نمثل فى ا کت هی فضل الصّلاة على 
ال کا وجزء أيوب السّختياني» وقطعة من أحكام القرآن» أمّا سائر كتبه 
فبقيت رسوم عناوينها في بعض المصادر ونقول عنها في أخرى» وهي لا 
تكفي حقيقةٌ في إعطاء تصوّر دقيق عن مضامين هذه الكتب وقيمتها العلميّة. 

وبعد عرض هذا التّراث يمكن للباحث أن يستخلص أن القاضي 
إسماعيل طرق بتآليفه هذه موضوعات عدّة هي شاهدٌ على موسوعيته العلميّة 
عي کي ۰ 

علوم القرآن: الاحتجاج بالقرآن» أحكام القرآن» والقراءات» ومعاني 
القرآن وإعرابه. 

وفي الحديث: جزء حديث أمّ زرع» وحديث أټوب» وحديث مالك» 
وزيادات الجامع من الموطأء والسّئن» والشّفعة وما روي فيها من الآثار 
وشواهد الموطأء والمسند» ومسند حديث ثابت البناني» فس ل 
وغيرهم» ومسند يحيى بن سعيد الأنصاري» والموطأء والعلل. 


= بغداد ٤٤۷/۸‏ - تحقيق: بشار» والقفطي في إنباه الرّواة ٠٠٤/١‏ وابن كثير في البداية 
4 على تسميته: التوادر» وهو اختصارٌ في التسمية . 
)١(‏ التحبير في المعجم الكبير .١7/7‏ 


0) ثبت العلائي ق 50 أ. 


الاختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ GD‏ 


وفي العقيدة: أهوال القيامة» وفضل الصّلاة على النْبي ية 

وفي أصول الفقه: الأصول. 

وفي الفقه: الأموال والمغازيء والرّدَ على أبي حنيفة» والرّدَّ على 
محمّد بن الحسن الشّيبانىَ» والرّدٌ على الشّافعيَ فى مسألة الخمس وغيرهاء 
والفراقض» والمنسوطء ومختصره» ومسآلة المني يصيب القوب. 

وفي الأخلاق : الأخلاق النّبويّة. 

وا يدل بشكل واضح على قدم راسخة في فئون هذه العلوم» 
وعلى موسوعيّة تحلى بها القاضي إسماعيل بن إسحاق . 


Û‏ نا ذا ذا لا 


الالتيارات الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


e e ¢ DD o a ml e a i > a a‏ ¢ س e‏ + ججح سب ست د سه سه ١‏ چې سے ١‏ سه سه » سه سه ١‏ هه په ۰١‏ چه چه ١‏ چ سه ۶ چ چ 


بعد حياة حافلةٍ بالعلم والعمل» وعُمْر دين حاون القمانين عاماً قضاها 
فی التعلم حفظاً وفهماًء والتعليم تدريساً وتأليفاًء والقضاء حُكماً ومضلاء 
بعد ذلك كله أجاب القاضي إسماعيل داعي الله؛ وجاءه الأجل المحتوم 
فجأة بعد أداء صلاة العشاء ليلة الأربعاء لثمان بقين من شهر الله الحرام ذي 
الحجّة سنة 47اهء وذلك نبغداد" . 
قال ابن أزهر الكاتب: ارقم المطر فخرج إسماعيلٌ إلى المصلّى» 
فصلى ركعتين بسبّح وهل أتاك» ثم صعد المنبر وخطب خطبتين وحوّل 
رداءه» وحدث نحديث طويل خشع القاس له وبکی الاس وانصرف خاشعاً. 
فلمًا كان إلى أيام صلى في مسجده العصر وهو صحيحٌ وحكم ثمّ 
انصرف إلى داره» ووجد فى المغرب نعي فعهد إلى ابنه الحسن 
وابن عمّه يوسف بن يعقوب» وتوفي في تلك الليلة. 
وفي رواية أخرى آنه توفي من ليلة يوم استسقائه» وَضِلَئى عليه 
ابنُ عمّه يوسف» وورث خطتّه من الإمامة في الدّين والدّنيا بنو عمّه»”"' . 


وقد أثرت وفاةٌ القاضى إسماعيل في أحد أعرّ أصحابه وهر 


.۲۹۰/۱ انظر: ترتيت المدارك ۰۱۸۰/۳ والڈیباح المذهب‎ )١( 
رنیب ج‎ 
.۱۸١ - ۱۸۱/۳ ترتيب المدارك‎ )۲( 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضمئ 


أبو العبّاس محمّد بن يزيد المُبَّرّد 7١١‏ 185ه»ء فألف إثر وفاة القاضي 
كتاباً سمّاه: «التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا» قال في مقدّمته: 

«دعانا إلى تأليف هذا الكتاب اجتلابُ محاسن من تكلم في أسباب 
الموت من المواعظ والتعازي والمراثي على قدر ما يحضر؛ إن ابتداتاه :من 
غير خلوةٍ بفكر ولا تمييز وكتب» وإنّما اقتضبناه اقتضاباً ثقةً بالله وتوگلا 
عليه مُصابّنا برجل استخمّنا لذلك ونعثنا عليه» وهو أنو إسحاق القاضي 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ب بن حماد بن زيد بن درهم. 

وإِنّما نسبناه التماساً للتّنويه بكر سَلَفِهِ الصالحين؛ ولقد كان رحمه الله 
في كل الأمور أنجع وأنفع؛ ولو عد كامل لا سقط فيه لكان إبَاه؛ 
ولكنّ الله جل ذِكْرُه جعل في المخلوقين التقص» وجعلهم ضعفاء» وحكم 
بأنهم لم يُؤْتَوَا من العلم إلا قليلآء ولقد كانت أنصباؤه في ذلك القليل 
كالمحتوية على أكثره رحمة الله عليه, مع ما جمع الله فيه من حكم عادل» 
ورأي فاضل» وأدب بارع» ولب ناصع» وتصرّف في العلوم» وحِلْمٍ ري 
على الحلوم» وفي الله تعالى خَلّفٌ من كلّ هالكِء وعزاءٌ من كل مصيبةٍ 
ورسول الله ية الأسوةٌ والقدوةٌ, وفي كل خَطبٍ إذا ذكرث وقاثة ضغي 
وكل رزْءِ حقير» عليه رحمة الله وبركاته»”" . 


فرحم الله القاضي إسماعيل» وأجزل له المثوبة على ما قدّم من علم 
وعملء إنّه جواد كريم. 


004000 


."4 التعازي والمرائي‎ )١( 


الاختياراث الفقبية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجيْضمي 


المدرسة المالكيّة البغداديّة وبعض المدارس الأخرى 


وفيه فصلان: 

الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكية البغداديّة. 

ويمكن إجمال ذلك في المباحث الآتية: 

المبحث الأوّل: سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى. 

المبحث القاني : التصنيف في الخلافيات. 

المبحث الثالث: التصنيف في أصول الفقه. 

المبحث الرّابع : التصنيف في القواعد الفقهيّة والفروق. 

المبحث الخامس: التَوسّع وطول اللْقس في الاستدلال والمناقشة. 
المبحث السّادس: التوسّع في القياس . 

الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكية البغدادّة ومؤلفاتهم . 


وفيه لمحة عن أشهر أعلام ست مدارس» وذلك في المباحث الآتية: 
المبحث الأوّل: المدرسة المدنية. 

المبحث الثاني : المدرسة المصرية . 

المبحث القالث : مدرسة تونس والقيروان. 

المبحث الرّابع : مدرسة الأندلس . 

المبحث الخامس : مدرسة فاس والمغرب الأقصى . 

المبحث السّادس : المدرسة العراقية . 


الاختيارات الفة لفقهنة لد لششخ المذرسة المالكية بالعراق: اشماعيل نن إشحاق الج لجهضميَ 


الفصل الأول 
خصائص المدرسة المالكية البغدادية 


متسس 4 (4 نے 


امتاز مالكيّة العراق عن غيرهم من المالكيّة بجملة من المميّزات يمكن. 
إجمالها في المباحث الآتية : 


26 3 FF 


المبحث الأول 


يم سعة الاطلاع على المذاهب الأخرى ٠‏ 
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امتاز المالكيّةٌ العراقيون بالاطلاع على أقوال المذاهب الأخرى وأدلتهاء 
وقد ساعد في ذلك البيئة العلميّة في العراق والتي تيسّر فيها اجتماع أعلام 
من مدارس شتّى» فكان لزاماً على أعلام المالكيّة التعامل مع مصئّفات 
مخالفيهم التي تعرّض فيها مؤلفوها إلى نقد كثير من آراء المذهب المالكيٌ» 
مما حداهم إلى تأليف مصتفات خاصّة في الرّدٌّ على نعض المخالفين من 
شتّى المذاهب كتأليف القاضي إسماعيل بن إسحاق كتاباً في الرّدَ على 
أبي حنيفة"» وآخر في اده على محمد بن الحسن الْشَيبانيّ في مائتي 


.۱۷۹/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 


الاختياراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


جزء”'2: وآخر في الرّدَ على الشّافعيَ”"'» وتأليف الشّيخ أبي بكر الأبهريّ 
كتاباً فى الرّدّ على المزنكت9” , 


امتاز مالكيّةٌ العراق بكثرة التصنيف فى الخلافيات» ومردٌ ذلك إلى 
وجود مالكيّة العراق في جرّ علميّ تكثر فيه المذاهب الفقهيّة» وذلك 
لجعاضن ة مالك انراق لاجنف والشافحة فيه 

وقد ساهمت المناظراتٌ الفقهيّة التي كانت تعقد في مجلس الخليفة 
وفي مجالس ذوي الجاه والسّلطان في اتجاه مالكيّة العراق نحو التصنيف في 
الخلافيات . ۰ ٤‏ 

إن هذا التوسع في فنّ التأليف في الخلافيات لا نرى له مثيلاً في 
المدارس المالكيّة الأخرى» ومن أوضح الأمثلة على هذا الثمط من 


التصنيف : 
أ عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصّار 
البغداديٌ . 


وقارىء هذا الكتاب يدهش من كثرة الأقوال التي يوردها ابن القصّار 
مع أدلّتها والرّدَ عليها مفصّلاً بشكل لا مثيل له في كتاب آخر من كتب 
مدارس المالكيّة الأخرى. 

ب - الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوقاب: وهو من 


.۱۷۹/۳ نفسه‎ )١( 
.١9/84/# نفسه‎ )۲( 
.۱۸۸/١ نفسه‎ )۳( 


الاختباراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهؤضميّ 


المذاهب» ذاكراً رأي المالكيّة» ثم يعقب ذلك بآراء من خالفهم وأدلتهه”"'. 
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المبحث الثّالث 


عم التصنيف في أصول الفقه 
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سبق مالكيّةٌ العراق غيرهم من المالكيّة إلى التصنيف الأصوليٰ» ومن 
أمثلة ذلك : 


أ اللمع ذ فى أصول الفقه لأبي الفرج عمرو بن محمّد الليثيّ 
0 
البغدادي› ت ۰٣٣۳ھ‏ 


- إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهريّء تهلا"اها". 
ج - المقدّمة في أصول الفقه لأبي الحسن ابن القصار» ت۳۹۷ . 
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المبحث الرَابع 
التصنيف في القواعد الفقهيّة والفروق 


كما كان لمالكيّة العراق السّبقُ إلى التصنيف في فنّ القواعد الفقهيّة 
والفروق ومن أمثلة ذلك : 


.۲۷٤ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة‎ )١( 

م( الديباج المذهب .١177//7‏ 

(۳) ترتيب المدارك .۱۸۸/١‏ 

)£( طبع بتحقيق؛ د. محمد بن الحسين السليمائيّ » بدار الغرب الإسلاميّ. 


الاختياراتٌ الفقْهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخِؤُضميَ 
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أ التظائر فى الفقه للقاضى عبدالوهاب» ت؟؟4ه. 


ب - الفروق في مسائل الفقه له أيضا”" . 
ج - الفروق الفقهيّة لتلميذه أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقيّ من 
أعلام القرن الخامس الهجري”". 


الممحث الضامس 


وهذا شىءٌ لا نلاحظه عند غير مالكيّة العراق خصوصاً عند متأخري 
المالكيّة الذين غلب عليهم تقريرُ المسائل في ضوء الأقوال المنقولة داخل 
المذهب» دون التعريج على أقوال المذاهب الأخرى فضلا عن الاهتمام 
بأدلّتهم ومناقشتهاء وذلك ولد انطباعاً لدى الباحثين بأنْ الفقه المالكيّ خالٍ 
من الأدلّة» وليس الأمر كذلك لأنْ ذلك الانطباع قائم على التظر في منهج 
متأخري المغاربة على وجه الخصوص» بينما نرى منهج مالكيّة العراق يبطل 
ذلك الانطباع لكثرة ما نرى من اعتماد العراقيّين على ذكر الأقوال 
والمناقشات» وقد ذكر المقَّريٌ الفرق بين منهج مالكيّة العراق ومنهج 
المغاربة» واعتمد طريقة كل منهما في التعاطي مع المدوّنة مقياسا لذلك 
الفرق بين المنهجين اللذين سمّاهما اصطلاحين فقال: 

«وقد كان للقدماء في تدريس المدوّنة اصطلاحان: اصطلاح عراقي› 
واصطلاح قرويٌ: 


.۳۷١/١ الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 

(۲) الذيباج المذهب ۲۸/۲. 

)۳( مطبوع بتحقيق د. محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس - دار الغرب الإسلاميّ 
۲م . 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


فأهلٌ العراق» جعلوا في مصطلحهم مسائل المدوّنة كالأساس» وبنوا 
عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرّجوا على الكتاب بتصحيح 
الرّوايات» ومناقشة الألفاظ» ودأبُهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير 
الدلائل على رسم الجدليّين وأهل النظر من الأصوليّين. 

وأمَا الاصطلاح القرويّ : فهو البحث عن ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما 
احتوت عليه بواطنٌ الأبواب وتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتمالات» 
والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات» مع ما 
انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف 
على حسب ما وقع في السّماع» وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها»؟. 

وهذا الاختلاف بين المنهجين في التّعامل مع «المدوّنة» ليس قاصرا 
عليهاء بل ذلك منحى تميّزت به المدرستان العراقية والقروية» «فبيئما ينزع 
مالكيّةٌ العراق نحو التَوسّع في الاستدلال وسوق الأجوبة والمناقشات وتوجيه 
الأدلّة» يهم المالكيّةٌ المغاربة بتتبّع الرّوايات والسّماعات» والإكثار من 
التقول التى تؤيّد هذا القول أو ذاكء وإ نظرةً لبعض مولّفات مالكيّة العراق 
تظهر مدى_التباين .نين المنهجين٠‏ »> اوح كمال أي مسال من كناب اغيون 
الأدلّة» لابن القصّارء وقارنها بكتاب ك: «البيان والتحصيل» لترى الفرق جليًا 
بين المدرستين العراقية وغيرها من مدارس المالكيّة. 
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المبحث التادس 


EE‏ التوشع في القياس 
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كما يميل مالكيةٌ العراق إلى التوسع في القياس وغالباً ما يذكرون أكثر 
من قياس استدلالا لمذهبهم الأمرٌ الذي لا تكاد تجد له نظيرا عند غير 


(۱) أزهار الرّياض #/77. 
(۲) عبدالمجيد صلاحين: المدرسة العراقية ۷. 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُْضمئَ 


العراقيّين من المالكيّة. ويبدو هذا واضحاً من خلال بعض مؤلّفات مالكيّة 
العراق» كابن القصّار فى «عيون الأدلّةاء وعبدالوهاب فى «الإشراف» 
و 


لا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ انظر: المصدر السّابق. 


الالختيارات الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


الفصل الثاني 
أعلام المدرسة المالكيّة البغدادية ومؤلفاتهم 


ag‏ 4 مساك 


يلاحظ الناظر في مذهب مالك تعدّد المدارس الفقهيّة فيه فهناك ست 
مدارس مشهورة بأعلامها ومؤلّفاتها وخصائصهاء ويهمٌ الباحثٌ هنا أخذ 
لمحة موجزة عن هذه المدارس» ومنها المدرسة البغدادية موضوع هذا 
المببحث» وذلك في المباحث الاتية: 
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المبحث الأول 


وهي نسبة يشار بها إلى موطن نشوء المذهب المالكيّ وهو المدينة 
التبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والتسليم» ونها التصق لقب: «إمام دار 
الهجرة» بالإمام مالك بن أنس الأصبحيّ» الذي أخذ العلم عن أعلام المدينة 
محدّئين وفقهاء» واستقلٌ بأصول علميّة قامت أساساً على اعتماد الحديث 
التبويّء وقامت بذلك النّواةٌ لما أطلق عليه فيما بعد: «مدرسة أهل 
الحديث» . 


الاختياراتٌ الفة لفقهية لبذ لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعبل بن إسشحاق الحم لجهضمي 
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ومن أبرز أعلام هذه المدرسة: 
مالك وتفقّه عنده» وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك» وكان 


أفقههم» وله كتب فقه أخذت عنه» توفي سنة ١٠٠و‏ . 


۲ - العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أني سلمة بن الماجشون التّيميَ مولاهم المدني تلميذ الإمام 
مالك» دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أنيه قبله» له سماعات عن مالك» 


تو د 6 


۳ الفقيه مطرّف بن عبدالله بن مطرّف بن سليمان أبو مصعب 
الهلاليّء ابن أخت الإمام مالك بن أنس الإمام» روى عنه وبه تفقّه وصحبه 
سبع عشرة سنةّء وهو أحدٌ رواة كتابه: «الموطأ»» كان يوافق ابن الماجشون 
في كثير من الآراء والاختيارات الفقهيّة ولهذا أطلق عليهما «الأخوان»» تُوفَى 
مطرّف بالمديئة المْبويّة سنة ٠٠۲د‏ . ١‏ 


ل) ذا ذا ذا لا 


.٠١١/۲ الدذيباج المذهب‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ۳۹۰/۲ ۔ ۳۹۰ وسير أعلام التبلاء "09/٠١‏ 50" 

)۳( الذيباج المذهب ۳٤١/۲‏ ودراسات في مصادر الفقه المالكيّ ۱۸۹ والمدرسة العراقية 
في المذهب المالكيّ خصائصها وآثارها في المذهب ۲ لعبدالمجيد صلاحين. 


الاختياراث الفقهنة لشيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


ا ااي 


تعتبر مصر المحضن الأوّل للمذهب المالكيّ بعد موطنه الأصليّ 
المدينة الثبوية› وقد دخلها المذهبت المالكىّ على يد ابن القاسم وغيره من 
تلامذة مالك المصريّين الذين كانت لهم حلام العلمية بمصر حتّى وفد 
إليها الشّافعيّ فاقتسم المذهبان الشّهرة والذيوع فيهاء لكن نجم المالكيّة 
بمصر ندأ يأفل بغلبة الفاطميّين عليها ثم عاد بقوّة في عهد الذولة الأيوبية› 
وها زال سمح ةلك صر NS‏ 
ا 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 

١‏ عالم الدّيار المصريّة ومفتيها أنو عبدالله عبدالرّحمن بن القاسم 
العتقيّ المصري صاحب مالك ام وأشهر أصحانه المصريّين» روى عنه 
«المدوّنة» وله فيها آراء وأقوال» توفي سنة 00199" . 

۲ الإمام العلامة مفتي مصر أبنو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن 
داود بن إبراهيم القيسيّ العامريّ المصري الفقيه» سمع 0 تن انس 
وغيره» له مدونة تعرف : «مدونة أشهب»» توفي سنة Part‏ 


(۱) محاضرات في تاریخ المذهب المالكيّ للجيديٰ 65 
(۲) انظر: عنه ترتيب المدارك ۰٤۳۳/۲‏ وسير اعلام التبلاء ٠١١ ١١١/4‏ 
(۳) انظر: عنه ترتيب المدارك ٤٤۷/١‏ وسير أعلام ٠‏ التبلاء ٠٠١/۹‏ _ "ا١0ه.‏ 


الاختياراث الففهية لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


۳ الإمام الفقيه مفتي الذيار المصريّة أبو محمد عبدالله بن 
عبدالحكم , بن اَن بن ليث المصريّ المالكيّ صاحب مالك» عقل مذهبه 
وفرع على ا وكان أعلم أصحانه بمختلف قوله» أفضت إليه الؤكاسِة 
بمصر بعد أشهب» صئف كتاباً اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم 
وابن وهب وأشهب. ثمْ اختصر من ذلك كتاباً صغيراًء وعلى الكتابين مع 
غيرهما معوّل البغداديّين المالكيّة في المُدارسة» وإيّاهما شرح القاضي 
أبو بكر الأبهريّء توفي ابن عبدالحكم سنة “۲٠٤‏ . 


لا ذا ذا ذا لا 


.۲۲۳ - ۲۲۰/۱۰ ۔ 20758 وسير أعلام التبلاء‎ ٥۲۳/۲ انظر: عنه ترتيب المدارك‎ )١( 


الاختياراث الففهبة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميٰ 


المبحث الثّالت 


Et‏ مدرسة تونس والقيروان 


دخل المذهب المالكيّ تونس على يد عليّ بن زياد التونسيّ صاحب 
الرّواية المشهورة لكتاب: «الموطأ»» والمؤسّس الحقيقيّ للمذهب المالكيّ 
في تونس» ثم ما لبث المذهب أن انتشر في تونس والقيروان على يد أعلام 
كبار من الفقهاء أمثال سحئون و 


ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


١‏ الفقيه العابد أبو الحسن عليّ بن زياد التّونسيّ» سمع من مالك 
وروی عنه كتابه «الموظأ”"'؛ كان سحنون لا يقدّم عليه أحداً من أهل 
إفريقيّة» وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألةٍ 5 كتبوا بها إلى 
علي بن زياد التّونسيّ ليعلمهم بالصّواب» وكان خير أهل إفريقيّة في الضبط 
للعلم» توفي سنة ۴ھ . 


۲ الإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيدٍ عبدالسّلام بن سعيد بن 
حبيب بن حسان بن هلال القيروانيّ المالكيّ قاضي الفيرران وصاحب 
«المدؤنة» رواها عن ابن 0 وإليه يرجع الفضلٌ في تصنيفها 
وتبويبهاء ويلقّب بسحئنون*'» سمع من ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
ولازمهم حتّى صار من نظرائهم» وساد أهل المغرب في تحرير المذهب»› 


)0( محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي ۲۲ - ۲۳. 

(۲) طبعت القطعة المتبقيّة من الكتاب في تونس» نشرها محمّد الشاذلي التّيفر. 

(۳) انظر: عنه ترتيب المدارك ۸۰/۳ ۔ ۸٤‏ والدّيباج المذهب ٩۲/۲‏ - "9. 

)٤(‏ وهو اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتّحرّز» وفي سين «سحنون» وجهان: الفتح 
والضمَ» أنشدني ب بعض الشيوخ: 


وَين سَحْئُون بفئح نَذْيُرَى وَكَدْيضَعٌ وَاسْمُهُ عَبِدَالشّلامُْ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 
. 0 5 8 2 33 0 
وانتهت إليه رئاسة العلم. وعلى قوله المعوؤل نتلك التاحية» وتفقه نه عدد 


E TE‏ ا 


UO Û‏ ذا ذا ذلا 


.1۹ ۔‎ ٦۳/۱۲ وسیر أعلام التبلاء‎ 2575 - ٥۸٥/۲۸۳ انظر: عنه ترتيب المدارك‎ )١( 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضمي 


يم e eem ١ ee ee ١ 17 | 177 ¢ a aD ¢ a EY ¢ E Ce ¢ a‏ ١د‏ سے 0-0 که هه . هه چ ء سه چ ۰ لاا 


المبحث الرّابيع 
مدرسة الأندلس 


كانت الأندلس قبل أن يدخلها المذهب المالكيّ على مذهب الإمام 
الأوزاعيٌ حتى رحل بعض أإبنائها إلى الحجازء وسمعوا من الإمام مالك بن 
ان ثم عادوا إليها محمّلين بعلمه» وأوّل من أدخل المذهب المالكيّ إلى 
ذيار الاندلس: رباد ابن ا نالروف مقتطرة وغعرف: .وها زال 
المذهبٌ المالكيٌ يفشو في الأندلس حتّى تبئاه الأمير هشام بن 
عبدالرّحمن بن معاوية» وأمر الئاس باتباعه وجعله المرجع للفتيا والقضاءء 
وبقيت الأندلس على مذهب الإمام مالك حتى سقوطها وخروج المسلمين 
1 

ومن أبرز علماء هذه المدرسة: 

١‏ الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
محمّد بن عبدالبرٌ النَّمَرِيّ الأندلسيّ القرطبيّ المالكيىّ صاحب التصانيف 


الغفائقة من أشهرها : «التمهيد»» و«الاستذكار» 34 و«الكافى» ¢ توفى سنة 
زفق ١‏ ْ 
۳ھ `. 


۲ - الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف 


)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي 4؟. 
(۲) انظر: عنه سير أعلام التبلاء 16/14 - 137. 


CD‏ الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


الأندلسيّ الباجيّ القرطبيّ المالكىّ صاحب: «المنتقى في شرح الموطأا» 
توفي سنة ٤۷٤‏ . 


ل) نا نا ذا لا 


.658 _ 58/١8 انظر: عنه المصدر السابق‎ )١( 


الاختياراث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


المبحث الخامس 
مدرسة فاس والمغرب الأاقصى 


لقد تأخّر دخول المذهب المالكيّ إلى المغرب الأقصى نسبياً عن 
دخوله تونس والأندلس» وقد كان أهل المغرب الأقصى يتنعون مذاهب شتّى 
إلى أن جاءت دولةٌ الأدارسة فأمر الملك إدريس نتبتي المذهب المالكيّ» 
وأمر قضاته وولاته بالعمل نهذا الملهنت”. 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


الإمام العلامة الحافظ الأوحد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيّ السّبْتِىَ المالكيّ» توفي سنة 844ها". 


لا لا ذا ذا لا 


.۲١ ۔‎ ۲١ محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ للجيدي‎ )١( 
.۲۱۸ - ۲۱۲/۲۰ انظر: عنه سير أعلام التبلاء‎ )۲( 


الاختداراث الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيهُْضمئ 


مس ست ٭ س سے لال مس ست ا ل + ست سے ١‏ سے سے ۰١‏ سے سے ۰ سے م سس کے ١‏ سے موسو سے مے 


المبحت السّادس 
المدرسة العراقية 


يمكن القول إن الاهتمام المالكيّ بالعراق ومنهج العراقيين قد بدأ في 
حياة الإمام مالك رحمه الله. ولعل في قصّة أسد بن الفرات مع الإمام مالك 
ما يشير إلى بداية هذا الاهتمام» قال أسد بن الفرات : 


اخرجتٌ إلى المشرق وأتيتٌ المدينة فقصدتٌ مالك وكان إذا أصبح 
خرج آذْنُه فأدخل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامّة التاس» فكنتٌ أدخل 
معهمء »> فرأى مالك رغبتي في العلم» > فقال لأآذِنِه: أجل القرويٌ مع 
ل ع ات ثة قلتٌ له: إل لي صاحبين وقد 
استوحشت ت أن أدخل قبلهماء فأمر نإدخالهما معي ۰ وكان ابن القاسم وغيره 
يجعلونني أسأل مالكاء فإذا أجابني قالوا لي: قل له: فإن كان كذا وكذا؟ 
فضاق على يوماً وقال: هذه سلسلة بنت سلسلة: إن كان كذا كان كذاء إن 
أردتثٌ فعليك بالعراق». 


ويظهر هذا الاهتمامٌ أيضاً بقيام أسد بن الفرات بطرح المسائل - التي 
كانت ترد على محمد بن الحسن الشّيباني ‏ على ابن القاسم» وطلبه منه أن 
يجيب عليها على مذهب الإمام مالك» وقد أجابه ابن اقام على ن 
ودوّن أسدٌ أجونة ابن القاسم على هذه المسائل في كتاب عرف فيما بعد 


() ترتيب المدارك ۲۹۲/۳. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


مسر سرع سلس لس مم روح 7117:0710 12 الل ۰ للا چت چ ۰١‏ ا ا و 


ن: «الأسديّة»: وهذه الأجوبةٌ اعتبرت النّواءٌ لكتاب: «المدوّنة» فيما بعد“ 


وتوالى الاهتمامٌ المالكىّ بالعراق إلى أن دخل المذهبٌ العراق على يد 
و ا ل ا د لوي اي 
الحارثيّ أحد رواة «الموطأ»"“ عن مالك» ثم م أحمد بن المعذّل شيخ القاضي 
إسماعيل الذي تخررج في الفقه على يديه» ثم قويت شوكةٌ المذهت اا 

في العراق بدخول أسرة بني حمّاد إلى العراق» وكانت لها علاقةٌ وطيدةٌ 

RET‏ العبّاسيّ المأمون ممّا ساعد على انتشار المذهب المالكيّ» وقد نبغ 
من هذه الأسرة علماء كثيرون كان أشهرهم علمنا القاضي إسماعيل بن 
إسحاق الذي يعد بحقّ مؤسّس المذهب المالكيّ بالعراق» وقد كان له فضل 
كبير في نشره والتاليف فيه حتى قال طلحة بن محمّد بن جعفر الشاهد: 

«تقدّم في هذا العلم حتّى صار علماً فيه» ونشر من مذهب مالك 
وفضله ما لم يكن بالعراق في وقتٍ من الأوقات› وصئّف في الاحتجاج 
لمذهب مالك والشّرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً 
يسلكونه: 9 , 

وفيما يلي نبذة عن بعض مشاهير أعلام المدرسة المالكيّة العراقية : 

١‏ الفقيه العلامة أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌّ التَميميّ ت١٠۳ه»‏ وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق البغداديٌ. 


من مؤلّفاته: «كتاب في أحكام القرآن»» «كتاب الرّضاع»؛ «مسائل 
الخلاف» وهو كتاب 0 


(۱) نفسه ۲۹۳/۳. 
(؟) الموطأ ‏ رواية القعنبي مطبوع بتحقيق: عبدالحفيظ منصورء نشرته: دار الشّروق 
بالكويت . 


۳( تاريخ بغداد ۲۸١/٦‏ ۔ 7585. 
)٤(‏ انظر: الذيباج المذهب 2186/7 وشجرة الور ۷۸. 


الاختباراث الفة لفقهنة لشد لشبخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحم لجهضميَ 


۲ - أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن الجهم يعرف بابن الورّاق» 
توفى سنة ۳۲۹ه» وقيل: “#الالاه.؛ صحب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
وسمع منه وتفقّه معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره» وهو مشهور له 
أنسن بالحديك»::وآالف كما جليلة على مذهب مالك محشرَةٌ بالآثار يحتجٌ 
للمذهب ويرد على مخالفيه» وهي كتب تنبىء عن مقدار علمه"» منها: 
«مسائل الخلاف والحجة على مذهب مالك:9'', وهو «كتابٌ في حدٌ ذاته 
عظيم الموضوع على طريقة البحث والجدل الصّحيح والمعرفة بأسرار 
الفقه»" , 

۳ - الإمام العلامة القاضي المحدّث شيخ المالكيّة أنو بكر محمّد بن 
عبدالله بن محمد بن صالح التّميميّ الأبهريّ المالكيَّ ت١۴۷ه“»‏ نزيل 
بغداد وعالمهاء له في شرح المذهب تصانيف عديدة» ورد على المخالفين› 
وانتشر عنه المذهب في البلاد. 

قال الدّارقطنيّ: «هو إمام المالكيّة» إليه الرّحلةٌ من أقطار الدّنياء رأيتٌ 
جماعة من الأندلس والمغرب على بابه» ورأيثه يذاكر نالأحاديث الفقهيّات» 
ويذاكر بحديث مالك» َة مأمونٌ زاهد ور . 

ومن أشهر مؤلّفات الأبهري شرح مختصري ابن عبدالحكم الكبير 

ومنهجه في «شرح المختصر الكبير» آنه «أخذ المسائل المتعدّدة من 
كتاب المختصر لابن عبدالحكم بالتص» ثم أخذ يعقّب على هذه المسائل 


.۷۸ وشجرة التور‎ 2185 - ۱۸١/١ انظر: الديباج المذهب‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ه/١؟.‏ 

(۳) محمد العابد الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القرويين 461//١‏ وفيها قطعة مخطوطة 
من هذا الكتاب تحت رقم: 489. 

(5) انظر: عنه تاريخ بغداد 4537/8 2457 وترتيب المدارك 455/4 2417# والسشير "/ 
۹ ”> 4 . 

"7/15 سير أعلام الٽبلاء‎ )٥( 

() انظر: الانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمّة الفقهاء لابن عبدالبِرَ ٠٠۳‏ وتهذيب التّهذيب 
لابن حجر ۲۸۹/۰. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤُضمي 


بشرح تفصيليّ يبدأ بعبارة: «إِنّما قال ذلك...»» وليس هناك أي تعديل أو 
تغيير يلحظ في ترتيب المسائل المختلفة في شرح ال 

٤‏ - شيخ المالكيّة ا ابو القاسم عبيدالله بن الحسين الشّهير بابن 
الجلاب» المتوفى سنة ۳۷۸ وصاحب كتاب: «التفريع» وهو من ال 
كتب المالكيّة . 

قال ابن عبدالسّلام: «كتاب التفريع المشهور قد اشتغل نه الاس 0 
وعوّل عليه كثيرٌ من المالكيّين في الاشتغال» وهو عظيم التفع» يقال: إن 
فيه ثمانة: غشر آلف مسالة عن مالك سوئ أضحخانة : 

ل ا د a‏ لان 
المعروف بابن القصّار ت۳۹۷ه» ويعتبر «من أعلام العلماء المحقّقين 
ومن جهابذة أهل النظر المدققين» عر في المذهب المالكيّ منزلةٌ عظيمة 
إذ أشاد بذِكره الفقهاء» ورن صينّه في مختلف محافل الدّرس والتعليم 
بمشرق العالم الإسلاميّ ومغربه٠“‏ 

وهو صاحب كتاب: «عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين فقهاء 
الأمصار»”» أحد أنفس كتب المدرسة المالكيّة العراقية الذي تجلّت فيه 
بشكل واضح خصائصّهاء واتضحت معالمها. 

قال الشّيرازي: «لا أعرف للمالكيّة كتاباً في الخلاف أحسن منه» , 


0ه 


."١ "١ دراسات في مصادر الفقه المالكيّ‎ )١( 

(۲) انظر: ترتيب المدارك 2558/4 وسير أعلام التبلاء 817/15" 84". 

(۳) التعريف بالرّجال المذكورين في جامع الأمّهات لمحمّد بن عبدالسّلام الأمويّ تحقيق: 
حمزة أبو فارس ود. محمّد أبو الأجفان» دار الحكمة ‏ طرابلس ٤۱۹۹م.‏ 

2501/4 وترتيب المدارك‎ 247 - ٤١/١١ انظر: عنه سير أعلام التّبلاء تاريخ بغداد‎ )٤( 
.1١8 - ۱١۷/۱۷ وسير أعلام التبلاء‎ 

(ه) السليماني: المقدّمة في الأصول .٠١ ١8‏ 

(0) منه نسخ خطيّة غير كاملة في خزانة القرويين كما في فهرسها للفاسي 49/١‏ ١44»؛‏ 
وقد حمّق بعضه في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض. 

(۷) طبقات الفقهاء .٠۷١‏ 


الالُتيارات الففْهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


وقال القاضي عبدالومّاب: «تذاكرتٌ مع أني حامد الإسفرايينيٌ الشافعيّ 
في أهل العلم وجرى ذِكْرُ أبي الحسن ابن القصّار وكتابه في الحجّة لمذهب 
مالك فقال لي: ما ترك صاحبُكم لقائل ما يقول»”". 


«والتاظر في صفحات هذا الكتاب يدرك أن ما قيل ليس فيه من 
المبالغة شيءٌ؛ فعيون الأدلّة كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه مَؤْلّقُه بأسلوب 
سهل متقن مركز آراءَ المذاهب المختلفة وأدلتهم في القضايا الفقهيّة المختلف 
فيهاء ثم يذكر أدلّة المالكيّة باسطاً الكلام على أوجه النّظر المختلفة فيما 
يعرضه من أدلّة» مناقشاً لها مناقشة دقيقة عميقة تدلٌ دلالة واضحة على 
اطلاعه وتعمّقه في دراسة المذاهب المختلفة» . 


كما أن «المطلع على هذا الكتاب يدرك الملكة العالية عند ابن القضّار 
في تطبيق الفروع على الأصول. والرجوع بالأحكام إلى مداركهاء ومسايرة 
الأئمّة المجتهدين في أنظارهم للمقاصد والمعاني»”؟؟. 


- الإمام العلامة شيخ المالكيّة أبو محمّد عبدالوماب بن علي بن 
نصر البغداديٌ المالكىّ» ت۲۲٤‏ هھ صاحب : «المعونة فی مذهب عالم 
المدينة»» و«التلقين»» و«الإشراف فى مسائل الخلاف» وغيرها. 


قال عنه ابن بسّام: «كان أبو محمّد في وقته بقيّة التاس» ولسان 
أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكيّ بين لسان 
الكنانيّ ونظر اليونانىّ» فقدّر أصولهء وحرّر فصوله» وقرّر جمله وتفاصيله› 
وتيخ انه سئيلاً كانت قله :طافمنة الفثان:» دارسة الان , 


)١(‏ يعني: عيون الأدلّة في مسائل الخلاف. 

(0) ترتيب المدارك /ار١لا.‏ 

۳( محمد إبراهيم: اصطلاح المذهب عند المالكيّة ۲٣۰‏ ۔ .۲١۱‏ 
(5) السّليمانى: المقدّمة فى الأصول .١5‏ 

٠.0١/٤ التخيرة‎ )( 


الاختيارات الففهة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


وقال ابن فرحون: «أحد أئمة المذهب. وكان حسن النّظرء جيّد 


العبارة» نظاراً اضرا للمذهت» شق E‏ نسیج وحله» وفريد عصره) ا 


وتتميّز كتب القاضي عبدالوهاب البغدادي بعنصرين أعطياها ما تستحقه 
من اهتمام علماء المالكيّة : 


الأؤل: أ أنها تمثّل زبدة التّطوّر في آراء علماء المالكيّة في 
العراق فمؤلفها وارث علم أبي بكر الأنهريّ وابن الجلاب وأبي الحسن 
القصار. 

- أها تمل 0 0 - مدرستين مالكيّتين العراقية 
الاندماجٌ : في رات ااي عبد الوكنات التي رن فيها كتب 
ابن أبي زيد. 'خيث: شرح «الرّسالة»!"2 و«المختصر»؟ . 

ويصوّر مدى اعتماد المالكيّة على كتب القاضي عبدالوهاب أنها احتكم 
إليها في الخلاف بين الباجي وعلماء السام ويعتبر كتاب: «التلقين»““ أشهر 
كتب القاضي عبدالومّاب فهو أحد الكتب التي عكف عليها المالكيّون 0 

0 1 
وغربا 


Û‏ نا ذا ذا ذا 


(۱) الذيباج المذهب ؟/55. 

(0) منه نسخة عند الأستاذ حمزة أبو فارس بتونس فيما أفاده شيخنا د. محمّد 
أبو الأجفان» كما رأيتٌ نسخة بخط الشيخ الفقيه محمّد أبو خبزة انتسخها عن أصل 
قديم» وعلى نسخته نشر الكتاب ‏ المقدمة العقديّة ‏ بدر العمراني» في دار الكتب 
العلميّة ببيروت عام 474١ه.‏ 

(۴) ويسمّى: الممهّد في شرح مختصر أبي محمّد؛ شرح فيه مختصر المدرّنة 
لابن أبي زيد صنع منه نحو نصفهء انظر: ترتيب المدارك ۲۲۲۸. 

- لهذا الكتاب شروح أعظمها شرح الإمام المازريّ ت٣۳٠ه» وقد كان لي بحمد الله‎ )٤( 
نصيبٌ من تحقيق جزء من هذا الكتاب في أطروحة الماجستير بقسم الفقه بكليّة‎ 
.ها١41! الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة» ونوقشت عام‎ 

(©) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة 5ه" _ لاه" 


الاختياراث الفة لفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


فقه القاضي إسماعيل بن إسحاق 


وفيه بابان: 
الباب الأوّل: فقهه في العبادات. 
الباب الثاني : فقهه في المعاملات والأسرة. 


لفقهية ن إشحاق الجهُضميئَ 
ة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمم 
لشيْخ المذرسة المالكية با 
الاختياراث الففهيّة لشيخ 


(لباب الأول 


فقهه فى العبادات 


ة فصول : Î‏ 

. لطهارة‎ ٠ E0 

الأول : فقهه في 
ثانى : فقهه في 8 

0 0 فقهه في الزكاة والصيام . 
فقهه فى الحح. 
الفصل الرابع : فقهه في لحج 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


mm mi a r am ¢ a Cm CD O ¢ OD OD ¢ e Ci ¢ n a ا‎ e a o e a ¢ a ا‎ ¢ e سد‎ o يي‎ 


الفصل الأول 
فقهه في الطهارة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: المياه والنجاسات. 
المبحث الثاني: في الغسل . 
المبحث الثالث: الوضوء. 
المبحث الرابع : التيمم. 


الاختياراث الفقهنة لشيخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهْضميَ 


ال ۰١‏ سے کے ۰ مت سے ا سے ۰ سے سے ۰١‏ سے سے ضر م سه که ۰ يهن ل س ۰١‏ چ و ١‏ سود 


المبحت الأول 
المياه والنجاسات 


وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين. 

المسألة الثانية: الماء لا تفسده التجاسة الحالَةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
إلا أن تظهر فيه التجاسةٌ الحالَةٌ فيه وتغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً. 

المسألة الثالئة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من 
البول. 

المسألة الرّابعة: حكم البئر تقع فيه الميتة. 

المسألة الخامسة: نضح التبئ يلخ حصيراً بالماء ورأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في علة هذا التضح. 

المسألة السَادسة: أقصى ما تحيض له التساء. 

المسألة السابعة: حكم سؤر النصرانيّ. 

المسألة القامئة: حكم سؤر المخمور. 

المسألة التاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة. 
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الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 
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-]١[‏ المسالة الأولى: مذهب القاضي إسماعيل في الماء وردّه 
لحديث القلتين: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أن الماء إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمّه 
ولا لوه ولا ريځُه فهو طاهرٌّء وفي هذا يقول ابن عبدالبرَ - بعد أن ذكر 
قول الله عر وجل : ورتا بن الاو مله ر4 : 

«الذي يجب والله اعلم د في اا إذا خالطه شيءٌ فلم يتغيّر طعمه 
ولا لوه ولا ريه أن الماء على أصل حکمه طاهرٌ. ومعنى: «طهور)”) 
أي: قد طهِّرَ الذي خالطه. وكذلك کل نجاسة أصابث ثوباً أو جدئا أو 


موضعاً وخالطها الماءٌ فأذهب لون التجاسة وطعمّها وريكها منه طهّرهاء ولو 
ظهرتٌ التجاسة في الماء وغيّرته كان نجساً. 


ومذهتٌ إسماعيل هو مذهبٌ المدنيّين كلهم من أصحاب مالك 
وغيرهم ) ل ابن وهب» ولا أعلم مخالفاً من أصحاب مالك المدنيّين 
إلا يي ا 


وبين الحافظ ابن عبدالبرٌ أن القاضي إسماعيل في كتابه: «أحكام 
القرآن» أطال الكلامٌ في رد حديث القلتين فقال: 


«وقد تكلم إسنتاعيل في هذا الخد وَردة نكثير من القول في كتاب 
«أحكام لحار 01 ومذهتٌ إسماعيل في الماء هوم مذهبٌ آمل المدينة من 
فى الماء. 


.44 الفرقان: الآية‎ )١( 

00( يعني في الآية السّابقة. واعلم أن الماء الطهور: هو ما بقي بصفة أصل َْلْقِه غير 
شرع من تبات ولا حيراو ولا نالع بغيره. انظر: شرح حدود ابن عرفة 49/١‏ 
: دار الغرب الإسلاميّ. 

)۳( 7 ابن الماجشون. 

)٤(‏ اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبدالبيَ ق ١‏ / ب. 

(5) لكن الحديث صخحه جمع من أهل العلم كما سيأتي بيانّه. 


الاختباراث الفقهئة لِشيّخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضميَ 
فار نة لشتخ المدر دة بالعراق دبل بن إشحاق : 


ولو ذهب إسماعيلٌ في ذلك مذهب المصريين المالكيّين ما احتاج إلى 
رذ حديث القلتين ولا الإكثار فى ذلك. 


وروی آهل المدينة عن مالكِ ‏ ذكر ذلك أبو مصعب" “ وأحمد بن 
المعدّل"“ وغيرُهما ‏ أن الماء لا تفسده التجاسة التي تحل فيه» قليلاً كان 
أو كثيرء في بثر أو مستنقع أو إناء؛ٍ لك أن ليو فيه وقدرية: وإن لم يكن 
ذلك فهو طاهرٌ على أصلهء وهو وَل ابن وهب من أصحابه المصريين. 


وإلى هذا مال إسماعيلٌ وأبو الفرج'" والأبهريٍ”؟' وسائرٌ المالكيّين 
البغداديّين: وبه قالوا وله احتجوا وإليه ذهبوا»©» 


وخلاصةٌ القول في مذهب القاضي إسماعيل : 


أنْ المعتبر في طهارة الماء ونجاسته تغيّرٌ أحد أوصافه القلاثة : الطعم 
أو الرّيح أو اللون» فإن حلت في الماء انه وَغيرت أحد أوصافه السابقة. 
أو ورد الماءُ على الجاسة مع الح أيضا فيو ما نجل قلي كان الماة 


أو كثيراًء ات القلتين 8 كان دونهما أو فوقهما. 


الصحيح في التظر نك الأثر 0 


)١(‏ أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرّحمن بن عوف القرشيّ 
الزّهريٌ أبو مصعب المدنيّ» أحد شيوخ القاضي إسماعيل» توفي سنة 1547هء انظر: 
مبحث شيوخه .٤۷‏ 

(۲) ابن غَيْلان بن حكم أبو العبّاس البصريّ» أحد شيوخ القاضي إسماعيل» انظر: 
المبحث السَابق ص 48. 

(۳) عمرو بن محمد الليني البغدادي أحد أعلام المالكيّة» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة ١۳۳ھ‏ انظر: الديباج المذهب ؟//77١.‏ 

(4) أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد التَميميَ الأبهريّ المالكيّ ت١۷١٤ه.‏ 

(ه) الاستذكار ٠١7/5‏ ١٤٠٠ء‏ وانظر: قول إسماعيل بن إسحاق أيضاً في الكافي 
١//اة١ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ."0/١7‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .80/١*‏ 


الاختياراتٌ الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكِيّة بالجزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


لل ¢ e e ¢ e mm ¢ a e ¢ e E‏ د e e O e‏ رورم م0 ۰١‏ سے سه ۰١‏ سے سے ا ا ١‏ سے 001 چ چ ١‏ س چ 


ثم إن الماء الذي وردثٌ عليه نجاسةٌ لا يخلو من حالتين: 
أولاهما: أن تتغيّر أحد أوصافه. 
ثانيهما: أن لا تتخيّر أحد أوصافه. 


أمّا الحالة ا وهي أن تتغيّر أحد أوصافه -: فالماءُ حينئذ نجس»› 
وهو حك مجمعٌ عليه بين الفقهاء؛ واكتفى بحكاية الاتفاق فيه 
ابن القصار ٠‏ وبنفي الخلاف عبدالوهاب وابنٌ عبدالبر . ْ 


وأمًا الحالة الثاني - وهي أن لا تتغيّر أحد 0 


أ- فإن كان كثيراً فهو طاهرٌ بإجماع الفقهاء أيضا”” . 
ب - وإن كان قليلاً ففيه خلافٌ على أربعة أقوال : 
القول الأوّل: أنه طاهرٌء وإليه ذهب مالك فى رواية المدنيّين عن“ 


وهو المشهور في المذهب”"» ورأيّ القاضي إسماعيل كما تقدّم» وهو روايةٌ 
عن أ 


قال ابن القصّار ‏ حاكياً مذهبّ المالكيّة فى المسألة -: «وليس للماء 


٠۲٠٠/١ صرّح بإجماع أهل العلم فيه ابن المنذر في كتابيه الإجماع 24 والأوسط‎ )١( 
.۴۸/١ ووافقه ابنْ قدامة في كتابه المغني‎ 

(۲) عيون الأدلّة لابن القصّار ١/ق‏ ١8م‏ ب. 

(*) المعونة ١/5١؛‏ وعيون المجالس :48/١‏ والكافي .٠١١/١‏ 

(4) الملاحظ أن ابن الماجشون من المالكيّة قد خالف في الرّائحة؛ فرأى أنّ الماء إذا 
حلت فيه نجاسةٌ وغيّرت رائحته فقط فإنّه لا ينجس قياساً على القياب فإنها لا تنجس 
بروائح التجاسات» فكذلك الماء لأنه أقرى في الذفع عن نفسه» انظر: الأخيرة 
۱ 

(6) صرح بالإجماع فيه ابن المنذر في كتابيه الإجماع ٠٤‏ والأوسط ٠۲٠١/١‏ وابن رشد 
في كتابه في بداية المجتهد .۲١ 277/١‏ 

(5) انظر: المقدّمات الممهدات ١/485؛‏ ومواهب الجليل .۷٠/١‏ 

(۷) صرّح بالشهرة التفراويّ في الفواكه الدّواني .177/١‏ 

(۸) انظر: المغني ١/ة".‏ , 


الاخُتيارات الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهْضميَ 


e ee‏ + س ١ e‏ ا :+ سے سے ١‏ سے سے ۶ سه سې ٩١‏ سې سه ١‏ مه جه ١‏ سه سه ۰ هه ممه ۰ مې سه ١‏ هه هه ۰ عه چ ۶ هه چ :۰ چ چ ١‏ سه وه د چ چ 


الذي تحلّه التجاسةٌ عندنا قَذْرٌ معلومٌء ولكنه إن تغيّر طعمّه أو لونّه أو ريځه 
منها فهو نجسٌء قليلاً كان الماءٌ أو كثيراًء ولا خلافٌ في التَغْيّره وإن لم 
يتغيّر طعمٌ الماء ولا لوثهءولا ريشه فيو عدا ظا قلبلا كان الماء أو 
کثیر ا۲٩‏ 

فهذا هو المشهور فى مذهب مالك . 

الفول اتات ا تج الا دوق اتمكتدالة 4 واه في ير 
الفقهاء من الحنفية» والشافعيّة"» والحنابلة في المشهور من مذهبهه”'. 
وهو رأيٰ ابن القاس وظاهرٌ «المدوّنة» عند بعضه» وعليه اقتصر 
ابن أبي زيد القيرواني في «الرّسالة»”" . 

القول القالث: أن هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسةٌ ولم 
تُغيّر أحدّ أوصافه مشكوكٌ فيه فيجبء لذلك الجمعٌ بين الوضوء به 


وبين التَيمّمء وإلى هذا القول ذهب ابن الماجشون“ ومحمَّدٌ بن 
| (1۰()04)( 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ق‏ ۷۸ أ. 
(۲) انظر: مختصر الطحاويٌ 21١5‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2١١0/١‏ وتبيين 


الحقائق .71١/١‏ 
(۳) انظر: الأمّ - تحقيق: حسّون ٠٤/١‏ وروضة الطالبين ۲١/١‏ - 277 ونهاية المحتاج 
0-۱ . 


)٤(‏ انظر: المغنى ۳۹/١‏ والإنصاف 668/١‏ 5ه. 

() انظر: المنتقى .55/١‏ 

)١(‏ حيث قال مالك: إِنْه يتيمّم ويتركه» فإن توضّأ به وصلى أعاد في الوقت» فقول 
«المدوّنة»: يتيمّم يقتضي آله نجس» وإِنْما قال: يعيد في الوقت مراعاةً للخلاف» 
انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي .41/١‏ 

(۷) انظر: شرح الرّسالة لابن ناجي وزرّوق 941١/١‏ 247 وتنوير المقالة للتّتائيّ 
ل" . 

(A)‏ أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله المدني. 

.٠۷١/١ انظر : المنتقى ١/٦ه٠. والذخيرة‎ )٠١( 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضميّ 


القول الرّابع : كراهة استعماله مع وجود غيره» وهو الذي اقتصر عليه 
خليل بن إسحاق في لامختصره) 

الأدلة: 

ا المالكية في مشهور مذهبهم على طهارة الماء القليل الذي حلت 
فة اة زل ا 

١‏ - قوله تعالى : ورا من ألسَمكِ ماه هوا ؛ فالماءٌ الطهور في 
ا و 
الت . 60 

قول فال رر ل یکم ين السا مه رکم پ)» وهذا 
عام تحته الماءٌ القليل الذي لم يتغيّر بحلول الجاسة فيه“ . 

۳ - قوله تعالى: لم يوا م مما فقوله جل شأنّه: 
ما٤4‏ نكرةٌ في سياق التفي وهي نَحُمُّء فيدخل تحته الماء القليلٌ الذي 
عات فيه 8 ولم ا 


٤‏ - ما روي من قوله ل : «خلق الله الماء طهوراً لا ينخسه شيءٌ» إلا 
ما غير لونّه أو طعمّه أو Tey‏ 


00 انظر : مواهب الجليل ۹/١‏ عند قول خليل: ١‏ وُضُوءٍِ وَعْسْلٍ جس َم 


يبرا . 

(۲) الفرقان: الآية .٤۸‏ 

(۳) انظر: عيون الأدلة ١/ق‏ ۷۸ أ والكافي ١/لا١١.‏ 

(؟) الأنفال: الآية .١١‏ 

(©) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ 8لا بء والمعونة .19/5/١‏ 

0) التساء: الآية ۳٤ء‏ والمائدة: الآية 5. 

(۷) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ ۷۸ ب. 

(۸) لم أجده بهذا اللّفظ الذي فيه ذكر الحَلّْق والاستثناء. وقد ذكر ذلك من قبل الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير ۰۱٤/١‏ رقم: ". وقريبٌ منه ما رُوي عنه ڳل آنه قال: 
إن الماء لا ينخسه شيءَ ء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه 
A‏ رقم : ٠٠۲۱‏ من طريق رشدين بن سعدٍء قال: أنبأنا معاوية بن صالح» عن= 


الاختيارات الذقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


قال ابن القصّار:: «فأخبر آله لا يُتَجّسّه إلا ما غيّرهء والألفٌُ واللامٌ في 
الماء للجنس» . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء أعرابيٌ فبال في 
طائفة المسجد» فزجره الّاس» فنهاهم التَبنٌ ياء فلمًا قضى بولّه أمر 
التب كلك بدَنُوب”") من ماء فأريق علي" . 


مر التي يك بصب نوب من ماء على بوله لأنْ البقعة التي بال 
فيها 0 تنججسث بوقوع و فأمرهم التب كل بصب دلو من 
الماءء ومعلومٌ أن هذا الماء الذي أمر التب ا بصبه يخالط التّجاسة والبقعة 


مع هذا طهر نه فدل على أن ذاك الماء القليل الذي حواه الذلو طاهرٌ 
مُطهُرٌ. ولا يقال: حديثٌ بول الأعرانيَ فيه ورود الماء على التجاسة ومسألئنا 
فيها ورودٌ التجاسة على الماء فافترقا؛ لأنْ المخالطة حصلت في الحالتين 
فلا اعتبار بتقدّم أحد الشّيئين على الآخر”' . 


= راشد بن سعد». عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه به. وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ 
رشدينٌ بن سعدٍ مترو وانظر: التلخيص الحبير .٠١/١‏ أمَا الحديث بدون ذكر 
الاستثناء فصحيحٌ فعن أبي سعيدٍ الخدريّ: اأنّه قيل لرسول الله ل : أنتوضأ من بثر 
بضاعة؟ ‏ وهي بئرٌ تُطرح فيها الحِيّض ولحم الكلاب والتَيْنُ - فقال رسول الله كله: 
الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيء» أخرجه أبو داود 2340/١‏ رقم : ۷ والتّرمذيٌ 23١8/١‏ 
رقم: 5 والنسائيّ - مع حاشية السّنديٌ 227 من طرق عن أبي أسامة» عن 
الوليد بن كثير» عن محمّد بن کعب» عن عبيدالله بن عبدالله بن راقع بن خديج؛ عن 
اي سعيد الخدري به. قال الترمذيي: «هذا حديث حسن» وقد جوّد أبو أسامة 58 
الحديثٌ ٠.‏ فلم يرو أحدٌ حديفٌ أِي سعيدٍ في بئر بضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة » 
وقد روي هذا الحديك من غير وجو عن أبي سغيية. كما صخحه أحمد وابن معين 
وابن حزم وانظر: إرواء الغليل ٠4٦/١‏ وحاشية المشكاة للألبانيَ .١49/١‏ 

)0غ( عيون الأدلّة ١/ق‏ ۷۸ ب. 

)۲( الوب : اللو العظيمة» وقيل: لا تُسمّى ذنوباً إل إذا كان فيها ماءٌء نهاية ابن الأثير 
1 . 

(6) أخرجه البخاري »۳۲٤/۱‏ رقم: 2751 ومسلم 2595/١‏ رقم: 64 واللّفظ للبخاري. 

(؟) انظر: شرح التلقين للمازري - تحقيق: زكي بخاري ۲۳۸/۱. 


الاختيارات الفقهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق : اشماعيل بن إشحاة ق الجهضميّ 


والحاصلٌ آنه يقاس ورودٌ التجاسة على الماء على ورود الماء على 
النجاسة لعدم الفارق بين الأمرينء فكما أنْ الماء إذا ورد على النجاسة لم 

ينجس إلا بالتغيّر» كذلك التجاسةٌ إذا وردت على الماء لم ينجس إلا بالتّغيّر 
إذ إذ لا فرق بين الموضعين”" . | ظ 

قال أبو الوليد الباجي: «وهو حيٍّةٌ على أبي حنيفة والشّافعيَ وغيرهما 
في قولهم: إن قليل الماء يُتَجّسّه قليلُ التجاسة وإن لم تُغْيّرمء وهذا مسجد 
النْبِيَ تكله وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرها وقد حكم فيه النبي يله 
بصب دلو من ماء على ما نجس منه بالبول» ولاخ إلا ت للمصلين 
فه 7 

51 عن أبِى سعيد الخدري: «أن التب ية سئل عن الحياض التي بين 
مكة والمدينة تَردُها السَباعَ والكلابُ والحُمّرٌُ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلَّتْ في بطونهاء ولنا ما عَبَرَ طهورٌ»”" . 

ووجة الدّلالة منه أن سؤر الكلب عند المخالف نجسٌء وقد يكون 
الماءُ الذي في تلك الحياض قليلاً غير غزير» فلو كان الحم ا 
عليه السّلامء فلا لم يحم نول على عر إلا أن يقوم دليلٌ9؟. 

۷ - استصحاب أصل الطهارة: وذلك أن الماء القليل قبل أن تحلّ فيه 
الجاسةٌ كان طاهراًء فلمًا حلت فيه ولم تُغْيّر شيئاً من أوصافه لم يخرجه 
ذلك عن أصله وهو الطهارة . 


(۱) انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ ۷۸ أء ولذا قال ابن عبدالبرٌ في الكافي :161//١‏ «لم يفرّق 
مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسةٌ وبين الئجاسة يرذ الماءٌ عليها». 

(۲) المنتقى ١/9؟١.‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه ۰٤٤١ 4١9/١‏ رقم: 2014 من طريق عبدالرّحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد به. قال البوصيريّ في مصباح 
الرّجاجة ١//1١؟:‏ «هذا إسناد ضعيف عبدالرّحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن 
أبيه أحاديتٌ موضوعةً. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه». وانظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة ۱۱۲/۳ ۔ 21١‏ رقم: .15١9‏ 

)٤(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ق‏ ۷۸ ب. 


aD‏ الاحُتماراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


قال ابن القصّار: «الدّليلْ لقولنا كونٌ الماء طاهراً قبل حلول التجاسة 
فيه؛ فمن زعم أنْ حكمّه قد زال فعليه الدليل». 
۸ - قياس الماء القليل الذي حلت فيه نجاسةً ولم تُغيّره على الماء 
الكثير الذي حلت فيه أيضاً كمياه الأنهار العظيمة ونحوها. 
قال المازريّ: «وأيضاً فان الأنهار العظيمة طاهرةٌ إجماعاً كالئيل 
وشبهه؛ و اللجاسة UE‏ إليهاء والمواضع م المتخيرة نالئجاسة منها 
نجسة؛ فدل على أن التغيّر عله التأثيرء e‏ رَ وإذا لم يحصل بقي 
الماءُ على أصلهء وهذا يجب طَرْدُه فى قليل المياه وكثيرها»" . 
أن التجاسة التي وقعتْ في الماء القليل ولم تُغيّره هي مما ينفك 
عن الماء غالباً» وليستٌ متولّدةً من قّراره» فكان الماءٌ الذي وقعتٌ فيه 
yT‏ ع الماك عنه غالبا فوجب أن يكون ا عن 
لو زاد على القلتين»" . 
واحتجٌّ الجمهورٌ على نجاسة الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة ولم 
َير أحدّ أوصافه نما يلي : 
- قوله تعالى: ورم عَلَيِهِمٌ الْحَبيِتَ4'. 
قال ابن أنجيم : «والتجاساتٌ لا محالةً من الخبائث فحرّمها الله تحريماً 
ولم يُفرّق بين ان N e‏ ا فوجب 0 
اللجاسة أولى من جهة ١‏ الإناحة؛ 5 الأصل أنه إذا اح المحرم وا 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه. 
(۲) شرح التلقين للمازري ‏ تحقيق: زكي بخاري ۲۳۹/۱. 
© المتتقى .65/١‏ 


(4) الأعراف: الآية .٠١١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


ُدّمَ المُحَرُمُ. وأيضاً لا نعلم بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسيرٌ 
من التجاسة كاللّبن والأدهان أنْ حكم اليسير في ذلك كحكم الكثيرء وأنّه 
محظورٌ عليه أكلّ ذلك وشربُهء فكذا الماءُ بجامع لزوم اجتناب 
التجاسات» ‏ . 


۲ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئل النْبي َيه عن 
الماء وما يَنُوبه من الدّوابٌ والسّباع؟ فقال ة: «إذا كان الماء قلتين لم 
1 | الكَسَك90"' , 


ومفهومٌ الحديث أن الماء إذا لم يبلغ المُلَّعين فإِنّه يحمل الحَبَّتٌ 
ويتدجس بملاقاة التجاسة تغيّر أو لم يتغيّر”” . 

۳ - عن أني هريرة رضي الله عنه أن الثبيّ به قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يَهْمِس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري 
أين باتث ا 


نقد أمر لا بغسل اليد خشية أن تكون قد باشرت التجاسة يتنج 
الماع اليد فيه» فإذا كان هذا هو الشَّأنُ فى التجاسة المُتَوَكمَةِ فالمتيقة 
بغمس هو في 


أولى» ولولا آنه يفيد منعاً لم ينه عنه . 

ف أن الأصيول اشفا على أن القحاسة إذا معنت الها وش 
الاحترازٌ منها عُفي عنها كدم البراغيث وسَّلّسِ البول» وإذا لم يشق الاحترازٌ 
منها لم يُعف عنها كغير الم من التجاسات. 


.۸۳/١ البحر الرّائق‎ )١( 
والحاكم‎ ٠٤٦/١ رقم: 255 والتسائيٰ - مع حاشية السّندي‎ 2178/١ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
من طرق عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمّد بن جعفر بن‎ ء١‎ 
الّبير» عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه ابن عمر به. قال الحاكم: «هذا‎ 
حديث صحيح على شرط الشّيخين»: كما صخحه الطحاويٌّ وابنُ خزيمة وابن حبّان‎ 

والذهبيَّ والئوويّ وابن حجر» انظر: إرواء الغليل .50/١‏ 

(۳) انظر: المغنى .40/١‏ 

(4) أخرجه مسلم 277/١‏ رقم: ۸۷. 
() انظر: المغني .40/١‏ 


47( الاختيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


ومعلوم أن قليل الماء لا شق ۲ حفظه وكثيره شی َّء فغفي عا شي دون 
غيره» ا ا ا د ولا يجوز لمن بلغه 
الحديفٌ العدول اع : 

واحتج من ذهب إلى أن هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسةٌ ولم 
تخر اد أوصافه مكرك ةه فجت لزنك الجمع بي بين الوضوء به ونين 
التَيمُم فقالوا: 

أمَا الوضوءٌ: فلاحتمال أن يكون الماءٌ طاهراً. 

وأا التَيمم : فلاحتمال أن يكون کیا فالجمع نينهما تحصل نه براءةٌ 
ال وكا 


ج من ذهب إلى كراهة استعماله مع وجود غيره؛ أخذاً بالأحوط 
ليتطهّر بماء متّفق عليه . 

a ES‏ هذا القول ا 0 والقطرة السّليمةٌ أ إن كل في 
تُغيّره» وهو ما ربّحه ابن رشد الي 2 

والحاصل أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق ذهب إلى أن الماء باق 
على ا ا ل ا الكّلاثة : #الريخ أو اللّون أو 
العم سواء كان كثيراً أم قليلاء فالعبرةٌ بالتغيّر في ذلك کله وهر مذهبٰ 
مالكيّة المدينة» ولم يرتض القاضي إسماعيل رأي مالكيّة مصر الذين فرّقوا 

ين الكنين والقليل. في خالة عدم التغيّر» فاعتبروا الماء تجسا نجساً إذا وقعت فيه 
نجاسةٌ وإن لم تعره نيئما رأى القاضي إسماعيل طهورية ذلك الماء ما دام 
لم يتغيّرء وهو قول جمهور الفقهاء على خلافه» غير أن له حظًا من النظرء 
وهو يقارب قول من اختار طهارته لکن مع الكراهة وهو الذي رجّحئّه قريبا. 


.١١5/١ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي 2165/١‏ وشرح التّلقين ‏ تحقيق: زكي بخاري 2774/١‏ والذّخيرة 
١‏ »؛ ؤمواهب الجليل .7/١/١‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ١/55؟.‏ 


الاختياراث الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


[ 5 المسالة الثانية: الماء لا تفسده النْجَاسةٌ الحالّة فيه قليلاً 
كان أو كثيراً إلا أن تغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوناً: 

مذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق ‏ وقد تقذم ذلك أن علّة نجاسة 
الماء تغيّرٌ أحد أوصافه: الطعم أو الرّيح أو اللونء سواء في ذلك كان الماءٌ 
ا كثيراً: ولا يحل حينئذ شربٌ ذاك الماء ولا قربه ولا استعماله في 
شيءٍ يحتاج إلى طهارة» أمّا إن لم يتغيّر بحلول النّجاسة فيه فهو طاهرٌ مطهرٌ 
قليلاً كان أو ٹیر . 

وإنّما اعتّبر العم أو الرّيح أو اللون لأن هذه الأوصاف هي التي 
تضبط الماء في شكله الطبيعي» فإن تغيّرثُ أحدٌ هذه الأوصاف فقد خرج 
الماءُ عن أصله» وامتنع التَطهّرُ به. وقد استند بعض العلماء في تقرير هذا 
إلى الاستثناء الوارد فى حديث: «خلق الله الماءَ طهوراً لا ينحكسه شيءٌ ١‏ إلا 
ما عقن الوئه أو ممه .أو که “» غير أنْ هذا الاستثناء لا يثبتُ من جهة 
الصّناعة الحديئيّة» وقد أشار إلى ذلك الشّافعيٌ حيث قال: «ما قلت من أنه 
إذا تخ تغيّر طعمُ الماء وریځه ولونه كان نجساً يُروى عن ابي يك من وجه لا 

ينبت أهل الحديث مثلّه وهو كول العامة لا أعلم بينهم خلافا»" . 


لكنْ هذا الاستثناء قد دل عليه الإجماعٌ فهو مُستغن به عن سندٍ 
يُقرّيهه صرّح بالإجماع ابن المنذر“ وابن حزم“ وغيرهما من أتباع 
المذاهب» وهذه بعض أقوالهم رحمهم الله في تقرير ذلك : 

قال الطحاويٌ: «أجمعوا أن النّجاسة إذا وقعث في البئر فغلبت على 
طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فت , 


.٠١١/١ انظر: الكافي لابن عبدالبرٌ‎ )١( 

(۲) تقدّم الكلامُ عليه مفصّلاً ص .٠١۹‏ 

(۳) نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .٠١/١‏ 
(4) انظر: الإجماع ۳۳. 

(6) انظر: مراتب الإجماع ۳۹. 

(5) شرح معاني الآثار .١7/١‏ 


الاختياراتٌ الفة لفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الج لجهُضمي 


a aD >» o a‏ + ل a‏ 0 ل ال e‏ ييح حر a‏ د e + e aD e e e‏ س + س س E ١‏ ست ۰ سه سه ۰ سه مه ۰١‏ ست چ ۰١‏ سه سه ۰١‏ مه چ 


وقال ابن عبدالبرٌ : «الماءٌ لا يخلو تغيّده من أن يكون بنجاسة أو بغير 
نجاسة؛ كان سحاتة ققد اعتمم السلياء على لهال a‏ 
مط 

وقال الإمام الشّافعيَ: «هو قول العامّة لا أعلم بينهم خلاف». 

وقال بهاء الدين عبدالرّحمْن بن إنراهيم المقدسئ”" 
إحدى صفاته بالئّجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثرء وهذا أمرٌ مجم 
ه90 . 

ومن جهة المعنى فإنّ الله تعالى قد حرّم الميتة» فإذا صارت في الماء 
فتغيّر طعمّه أو ريحه فذلك طعمٌ الميتة وريحهاء فلا يحل له وذلك أمرٌ 
ظاهد”" . 

والحاصل أن هذا الاستثناء قد وقع فيه إجماعان: 

الأول : الإجماعٍ على عدم ثبوته من جهة الصّناعة الحديثيّة» وقد أشار 
إلى ذلك الشّافعيّ قريباً» وقال الثوويّ: «اتفق المحدّثون على تضعيفه». 

الثاني: الإجماع على ثبوت معناه من جهة الصناعة الفقهية . 


[*]- المسالة الثالثة: حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس 
الإبر من البول: 
هذا فرج عن المسألة الأولى التي سبقث لنا في الماء القليل تحلّ فيه 
التجاسة دون ان تیر أحد أوصافه الثلاثة :- اللو أو البح أو الطعم» > فالوناء 
ا ا ی باد قلا مقط یه ل ا وه بجنا مخ الول ذقة رون 


: «الماء إذا تغيرت 


.15/1١9 التّمهيد‎ )١( 

(۲) نقله ابن حجر فى التلخيص الحبير .٠١/١‏ 

(۳) الشيخ الإمام العالم المفتي المحدّث الحنبليّء توفي سنة ٠۲١‏ هء انظر: السير 
۲ _ لفن" 

(4) العدّة شرح العمدة ۷. 

(5) انظر: المغنى "8/١‏ ۳۹. 

(5) نقله ابنُ حجر في التلخيص الحبير .٠١/١‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


الإنر» دون أن تُغيّر شيئاً من تلك الأوصاف› فهل هذا الماءُ نجس كما هو 
ري الجمهور ومعهم المصريّون من أصحاب مالك؟ أو طاهرٌ على رأي 
مالك فى المشهور عنه ومعه المدنيّون من أصحانه والقاضي إسماعيل بن 
اسان أو کر ف ا کو 

ويهمّنا هنا أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اعتبر ما ذهب إليه 
المصريّون من أصحاب مالك من نجاسة هذا الماء القليل الذي حلت فيه 
مثلّ رؤوس الإبر من البول» أن ذلك على الاستحباب. قال ابن عبدالبرٌ: 
ازع الزات عن : 

وهو مسلكُ أحسب أن القاضي إسماعيل حاول به التّوفِيقٌ بين رأيين 
مختلفين لمدرستين مالكيّتين في هذه المسألة» حيث يرى المدنيّون طهارةً 
هذا الماء» ويرى المصريّون نجاسته» لكنها اة تمنع التطهر بالماء الذي 
حلّت على وجه التّنزّه والاستحباب لا على وجه الإلزام والإيجاب. ولعل 
هذا المنحى من مالكيّة مصر مراعاةٌ منهم لرأي جمهور الفقهاء ومنهم الإمام 
الشّافعيَ الذي شاع مذهبّه في مصرء وكانت لآرائه آثارٌ واضحة على بعض 
أعلام المالكيّة . 


وعلى کل فالقول بكراهة هذا الماء الذي سقطت فيه مثل رؤوس الإبر 
SIN‏ إذ البول مما تعافه التفوسٌ» والمكلّفٍ مأمورٌ بأن تبرأ 


ذمته بيقين » والمتوضىءٌ نماء سقطت فيه قطراتٌ بول وإن دقت فطهارته فی 
صحتها بعض شك» وذلك لا يتوافق مع البراءة المشار إليها. ١‏ 
ومثاي هذه المسائل يثيرها فقهارنا رحمهم الله تعالی شحذاً للفكر 
وتنشيطا لذن حتّى تكتمل الملكة الفقهيّةٌ وتتضح الرّؤيةُ الشّرعيّةُ لما يحتمل 
وقوعُه من مسائل فيما يستجد من حياة الاس من نوازل ووقائع. 
والحاصل أنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق باختياره طهارة مثل هذا 
الماء القليل الذي سقطت فيه قطراتٌ دقيقةٌ من البول التجس يمئّل لنا وجهة 


.""هل/١ التمهيد‎ )١( 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


نظر عالم كبير في قضيّة لعلّها صادفت ظرفاً خاضًا للمجتمع المسلم في 
بغداد أو غيره شخت فيه مواردٌ المياه» ممًا أدّى إلى ظهور مثل هذه المسائل 
التي قد نستغربها في واقعنا المعاصر الذي يسر فيه المولى جل جلاله لعباده 
ماءً الطهارة في صور شبّى» نحيث يستنعد أحدنا أن تقع مثل هذه المسألة 
شي لی :فيه بشكل غر ۶ فيه مال قلي وقطرات دیا متم 6 من 
نجاسة البول» والله تعالى أعلم. 


[[ | - المسالة الرّابعة: حكم البثر تقع فيه الميتة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق“ رحمه الله تعالى إلى أن الميتة 
إا رقت في البكر فر احد أوضياف اماه طهما ارال أو ريح جس 
الغا روح أن يُزاح منه قدر ما تَذْهَبُ التجاسةٌ ويَطْهُرُْ الماءء وإن لم 
تتغير أحدٌ أوصافه فلا بأس بالوضوء من تلك البثرء ويستحبٌ أن يطرح منها 
قَدْرٍ ما تَطيبٌ به التفس» وليس في ذلك حد وإِنْما هو على حسب كثرة 
الماء وقلّته وصغر البئر وكبرها. 

وإلى هذا ذهب سائرٌ المنتحلين لمذهب مالك من النغداديّين كأني بكر 
محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكيرء وأنى ي الفرج عمرو بن محمد البغدادي 
الليئيٌء وأبي بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد التميميّ الأنهريّ» وآبي القاسم 
عبيدالله بن الحسين ابن الجلاب» والقاضي عبدالوهاب بن نصر”" . 


وروي هذا المعنى عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيّب 
على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وربيعة شيخ مالك وداود بن عليّ 
الظاهريٌّ؛ واعتبره ابن عبدالبِرٌ الصَّحِيحَ في التظر وجيّد الأثر . 


وذهب الحنفيّةٌ إلى أنّ الببئر إذا وقع فيها سِنَّوْرٌ أو دجاجة فماتت ولم 


.۳۲۸/۱ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: التفريع ۲٠١/١‏ والمعونة ١179/١‏ ١۱1۸ء‏ والمقدّمات .47/١‏ 

(۳) انظر: التّمهيد +١‏ والتّفريع 2315/١‏ والمغونة 218٠ - ۱۷۹/١‏ والمقدّمات 
ا 


الاختباراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميٍ 


تنتفخ أخرجت واستّقي منها أربعون دلواً فكان طهارةً للبئر» وإن وقعت فيها 
فا فمائت ضحت أو لم تح أو افحت ازال تفخ تحت كلها جتى 
يغلب الماء فيكون ذلك طهارةٌ لهاء وما ا أو اسح من الفأرة أو من 
العصفورة أو من الدّجاجة أو من السّئّؤر نزحت البئر كلها فكان ذلك طهارةٌ 
ل“ . ) 

أمَا الشَافعيّةُ فرأوا أن ماء البئر كغيره في قبول التجاسة وزوالهاء فإن 
كان قليلاً وتدججس بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماءُ الطهورٌ بعده 
م وإن كان نبعُها قليلا لا تتوقع كثرثه صب فيها 

ماء ليبلغ الكثرة ويزول التَغيّر”" . 


أما الحنابلة فعلى قاعدتهم في الماء القليل ينجس إذا ماتت فيه ميتةٌ أمّا 
الكثير فلا ينجس إلا إذا غيره9 , 

ولا يخفى على التاظر أن الآبار تختلف من بغر لآخر: 

فمنها د بر متدفقة كثيرة التبع لا يؤر في طهارة مائها سقوط ميتو وبئرٌ 
أخرى ضعيفةٌ الذفق قليلةُ التبع يتغير مازها نمجرّد سقوط الميتة فيهاء وقد 
رأى القاضي إسماعيل ضبط الموضوع على قاعدته في إناطة طهارة الماء أو 
نجاسته بتغيّر أحد أوصافه التلاث» وذلك متيسّر في البئر عن طريق دلو منها 
واختبار تغيّره» وسواء كانت البئرٌُ كثيرَ الماء أو قليله على قاعدته في المياه. 
وحاولت المذاهتٌ الأخرى التماس طرق أخرى :+ تتحقّق نها طهارةٌ الماء مع 
مراعاة انتفاخ الميتة وعدمه و شرة نبع البئر وقلته . 


وأحسب رأي إسماعيل ينضبط به الموضوع ولا يمنع ذلك من إزالة 
جرم الميتة ولو لم يتغيّر الماء؛ لأ الماء بسقوطها فيه تتقذّر منه التفوس 
وتعافه . 


.٠١ انظر: مختصر الطحاويٌ ص‎ )١( 
.٠٠/١ وروضة الطالبين‎ 235٠ - ۳۳۷/١ انظر: الحاوي‎ )۲( 
.5؟/١ انظر: المغني‎ )۳( 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


5 ]- المسالة الخامسة: في نضح”' النبئ يك حصيراً بالماء ورأي 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في علة هذا النُضْح: 
اتفق الفقهاء“ على اشتراط طهارة البقعة لصخة أداء الصّلاة» سواء 
كانت أرضاً مجرّدةًٌ أو عليها حصيدٌ أو سجادةٌ ونحوهماء فكما يُشترط طهارة 
البدن والتوب فكذلك يشترط طهارة المكان حتّى يؤدذي es‏ صلاته على 
وجه صحيح تبرأ به فت قال تعالى: #أن طهرا ب يى لِلطَأبِفِينَ لكين 
وام الور 4 , 


ولأنْ الصّلاة تعظيمٌ للرّبٌ المستحقٌّ للعبادة» وأداءٌ الصّلاة على مكان 
طاهر أقربٌ للتّعظيم» فكانت طهارةٌ مكان الصّلاة شرطاً. 


وقد نهى التبيّ ا عن الصّلاة في أماكن معيّنة لكونها لا تخلو من 
النتجاسات كالمزبلة والمجزرة ون . 


والحصير الذي يُصلي عليه المسلم لا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى: أن يتيقّن طهارته فيصلي عليه بلا إشكال. 


القانية: أن يتيقّن نجاسته فلا يصلي عليه بلا إشكال أيضاً إلا إذا 
5 


.59/8 التضح: هو الرّش بالماءء انظر: نهاية ابن الأثير‎ )١( 

0) انظر: مراتب الإجماع ٠٠٤‏ وبدائع الصّنائع ,١١5/١‏ وأسهل المذارك »1١97/١‏ 
وروضة الطالبين قف والمغني 15 . 

(۳) البقرة: الآية .٠١١‏ 

2745 والحديث أخرجه الترمذي ۱۷۷/۲ ۔ 219/8 رقم:‎ .٠٠١/١ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
وابن ماجه ١/15؟» رقم: 15لاء من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين»‎ 
عن نافع» عن ابن عمر أن النبيّ ب نهى عن الصّلاة في سبع مواطن. .. وذكر منها‎ 
المجزرة والمزبلة. قال التّرمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القويّء وقد‎ 
تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه». وبه ضعّف الحديث جمع من الحفّاظ انظر:‎ 
.۹۸۲/۲ شرح التلقين للمازري  تحقيقي‎ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميٍ 


القالئة: أن يشك فى طهارته أو نجاسته» فالأصل الطهارة واليقين لا 
يزول بالشّكَء غير أن الاحتياط بتطهيره أولى في مثل موطن العبادة. 

وقد جاء عن التب كَل أنه أمر ننضح حصير بالماءء وفي رواية أن 
ذلك فعل بين يديه وإقراره» واختلفت أنظار العلماء في سببت هذا 
التضح». وذلك فيما رواه خادم رسول الله ية أنس بن مالك حيث ذكر 
رضي الله عنه: «أنّ جدته مُلَيْكة دعت رسولٌ الله لطعام» فأكل منه» ثم 
قال رسول لله 5 : قوموا فلأصلي لكم. قال اش فقمتُ إلى حصيرٍ لنا 
قد اسْوّدٌ من طول ما أبس فنضحته نماء» فقام علي عليه رول الله يلل 
وصففتٌ أنا واليتيم وراءه والعجورٌ من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم 
انعرف : 

وقد رأى القاضي إسماعيل بن إسحاق وبعض العلماء أنّ الحصير 
ضح بالماء ليبوسة فيه فاحتاج إلى شيء من الماء يرطبه ويليّنه حتّى لا يجد 
رسول الله يك ومن معه حرجاً في الضّلاة عليه وهو يابسٌ إذ يؤثر - ولا 
شك - على الجلد ويُؤذيه . ران إسماعيلٌ هذا لقول أنس : «حصير لنا 
قد اسْوّدٌ من طول ما لُبس»» ففيه إشارةٌ إلى تلك العلّة المستنبطة وهي 


نوسة الحضين» الست العلا نجاسة فيه لأنّ الأصل الطهارة» وليس في 
الحديث ما يشير إلى نجاسة حلت بالحصير. 

قال ابن عبدالبرٌ: «وأمًا نضح الحصير فإ إسماعيل بن إسحاق”) 
وغيره من أصحابنا يقولون: إِنْ 35 إِنّما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه 
والله أعلم. وقال بعض أصحابنا: إن التَضْحَ طهّر لما شك فيه لتطيب التفس 


قال أبو عمر: الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارةٌ 


ء٤۸۸/١ أخرجه مالك في الموطأ ۲۱۸/۱ ۔ 2719 رقم: ١۱۹٤ء ومن طريقه البخاري‎ )١( 
. : رقم‎ O7 ومسلم‎ CTA: : رقم‎ 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل أيضاً في شرح صحيح البخاري لابن بطال ؟/44» 
وابن حجر 4 . 


الاُتياراث الففهيّة لشبْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


حتى يستيقن بالتجاسة» فإذا تيقّنت وجب لهات وكذلك الما أصلة أله 
جيل على الطهارة حتی سق لول التجاسة فيه ومعلوم أن اللجاسة 
لا يُطهّرها النّضْحٌ وإنّما يطهرها الغسل. وهذا يدلّك على أن الحصير لم 
ينضح لنجاسة» وقد يسمّى الغسل في بعض كلام العرب نَضحاً. . . فإن كان 
الحصيرٌ نجساً فإنّما أريد بذكر التضح الغسل والله أعلم. Ss‏ 
أصحابنا: إن النّضْحَ طهارةٌ لما شك فيه فإنّما أخذه من فعل عمر بن 
م سس وه «أغسل منه ما رأيتٌ 

نضح ما لم ار “. ومن قال من أصحابنا: إن التَضْحَّ لا معنى له فهو 
1 يشهد له النظرّ والأضول نالصحة» وروي عن جماعة من السلف في 
الوب التجس آنهم قالوا: «لا يزيده النَّضْحٌ إلا : شا وهو قول صحيحٌ. 
ومن ذهب بحديث عمر”" إلى قطع الوسوسة وحزازات التفس - في نضحه 
من ثوبه ما لم ير فيه شيئاً من التجاسة ‏ كان وجهاً حسناً صحيحاً إن 
شاء الله» , 


والحاصل أنّ في سبب نضح الحصير ثلاثة أقوال: 

الأوّل: آنه على سبيل تجديد نظافته وطهارته لأنّه ريّما وقع في النفس 
من طول أُبْسِه آنه لا يسلم من أن يناله شيءٌ من التجاسة فنضحه ليذهب ما 
في التفس من ذلك . 


ي ا ِنْما نضحه را من النجاسة 00 ار بالبسونه ومعهم 
الئاس حُلّقا: 222000 0 9 أ في وكان 
إذا جاء قال: يا أبا عمير» ما فعل الدُمَيِره نُعَرٌّ كان يلعب به» فريّما حضر 


() أخرجه مالك في الموطأ ٠٥/١‏ رقم: ١٠٠٠ء‏ وعبدالرَرّاق في المصئتف 859/١‏ 
10 رام :1592 :مين ريق ملا بن عروة» عن آبیه» عن يحيى بن 
عبدالرّحمن بن حاطب» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده صحيح. 

زفق يعني يعنى أثر عمر: «أغسلّ منه ما رأيتٌ وأنضحٌ ما لم أره». 

(۳) التمهيد ۲٠٠/۱‏ ۔ 7555. 


الاختيارات الفقهنة لششخ خ المذرسة المالكنة بالعراق : إشماعيل ين إشحاة ق الجيؤضمي 


الصّلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكئس ويُنْضّح ثم يقوم ونقوم 
خلفه» فيصلّى بنا . 

قال الباجيّ: «فوجة الدّليل آنه أمر بالتضح» وظاهرٌ الأمر الوجوبٌء» 
وهو والله أعلم بما أخبر به - من طول لبسهم للبساط مع تصرّف الطفل 
الذي لا يتوقى التجاسة ف 

القالث : نما غسله ليليّنه» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

قال الباجيّ: «وهذا ليس بيّن لأنّه قد تقدّم من كلامه ما يدل على أن 
نضحه لم يكن لجساوته"» وإِنّما كان لأجل لونه وطول لبسه». 

قال الباجي: «والأوّل أظهر»”““. 

ورجح القول الأول أيضاً ولم يرتض قول القاضي إسماعيل ابن بطال 
وعياض وابن حجر» وأكتفي هنا بقول انيهم حيث قال: 

«الأظهر قول غيره - أي : ا القاضي إسماعيل - أن ذلك إمَا لنجاسةٍ 

متيقنة فيكون التضح هنا غسلاً أو متوقعة لامتهانه نطول افتراشه فيكون رسا 
لزوال لمك وتطييت الس » لا سيّما وكان عندهم أبو عمير أخو أنس طفلا طفل 
صغيراً حينئل. . وقد جاء في غير مسلم هذا الحديث مبناً كر أبي عمير فيه» 
فيكون نضحُه لأجل جلوس الطفل الذي لا يتوقى النجاسةً»* . 


[[ 7 - المسالة السّادسة: أقصى ما تحيض له النّساء: 

. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 

قان كمد ن اة : أقصى ما تحيض النْساءٌ عند علماء أهل 
المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوماًء فإذا رأت المرأةٌ الدّمّ أمسكت عن 


.5797 رقم:‎ 2441/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۷۳/۱ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أي: صلابته» انظر: تهذيب اللّغة .٠۳۸/١١‏ 
(€) نفسه. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟/575. 


الاختياراث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


الضلاة خمسة عشر يوماًء فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما 
دونها علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وَصلّت وليست مستحاضةً» 
فإن تمادى بها الذَمٌ أكثر من خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء الخمسة 
عشر وعلمنا أنّها مستحاضة فأمرناها بالغسل لأنها طاهرٌ وتصلّي من يومها 
ذلك ولا تصلّي ما كان قبل ذلك؛ لأنها تركت الصّلاة باجتهادٍ في أمر 
يختلف فيه وقد ذهب وقتٌ تلك الصلاة». 

وما نقله القاضى إسماعيل عن محمّد بن مسلمة عن مالك وأهل 
الفادينة هر كذلك كله يرى أن اى ما تحن له الب اهو بخدينة حشر 
يوما"» وهو رأي القاضي إسماعيل فيما يظهر من نقله وإقراره. 


والمسألة فيها خلافٌ بين الفقهاء على أربعة أقوال: 


القول الأؤل: أقصاه عشرة أيَام بلياليها وما زاد على ذلك فهو 
استحاضةً» ونه قال أنو حنيفة . 


القول الثانىي: أنّ أقصى ما تحيض له النّساء هو خمسة عشر يوماً وما 
زاد فهو اميشتخاضة ) ونه قال مالك» لشاف 0 وأعحمد في رواب 0 
ساف اقاض: 


القول الثالث لث: أقصاه سبعة عشر يوماًء وهي زواية غ امد 


واختاره ابن حرم من الظاهرية9" , 


.۷۷/۱١ التمهيد‎ )١( 

)۲( انظر: المدونة 054/١‏ _ هه والتفريع ۰۹/۱ والمعونة 6/1 وعيون المجالس 
۱ وجواهر الإكليل ۰۳۰/۱ عند قول خليل: «وَأعْمَدهُ لِمُبْعَدََةٍ و نِضْفٌ شَهْرِ). 

)۳( انظر : المبسوط ۰1/۱ وبدائع الصّنائع ۰/١‏ 265 وفتح القدير STi‏ 

)4( الام --_ ٠۲٠١‏ والبيان ٠۴٤٠/١‏ والمجموع ۳۷٦/۲‏ ومغني المحتاج 
KT‏ 

)6( وهي المذهب عند جمهور الحنابلة» انظر: المغني ۱ والإنصاف ١/8ه".‏ 

(5) انظر: المغني ۳۸۹/۱ والإنصاف ١/8ه".‏ 

(۷) انظر: المحلّى .١99/١‏ 


الاحُتباراتٌ الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضميَ 


e ee‏ + س س e e‏ س ۰ س س ١‏ سه سه ١‏ سه س د سه سه ۰ سه هسه + ]1:13:12 لل ا الس ۰١‏ سه چ د و چ ل د 


القول الرّابع : لا يتقدّر أكثر الحيض بل كل ما استقرٌ عادةٌ للمرأة فهو 
عي :وهو اخل: الأقوال عالطا اخارة ابن تة" . 


الأدلة : 


احج القائلون بأل أقصى ما تحيض له النساء هو خمسة عشر يوماًء 
وها 15د فيو تاف ا 


١‏ حديث: «تمكث إحداهنّ شطر دهرها لا تصلي». 


فدلٌ الحديثٌ على أن المرأة تلبث شطر عمرها وهي حائض بلا صوم 
ولا صلاةٍ لأنْ قوله في الحديث: «لا تصلي» كناية عن الحيض» والشّطر هو 
التعيقه ونت الشهن هة حكن .نوها 


وأجيب عنه بجوابين: 
أ أن الحديث لا أصل له بهذا السّياق فى شىء من كتب السنّة. 


قال ابن حجر: «لا أصل له بهذا اللفظ قال الحافظ أبو عبدالله بن 
E‏ فيما حكاه ابنٌ دقيق العيد في «الإمام» عنه: «ذكر بعضهم هذا 
الحديتٌ ولا يثبت بوجه من الوجوه [عن الب “٠)44‏ . وقال البيهقي في 
«المعرفة»: «هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيراً فلم أجده في 
شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسناداً»””'. وقال ابن الجوزي في 
«التتحقيق)»: فشا لظ يذكره أصحاينا ولا أعرفه» , وقال الشيخ 


.۲۳۷/۱۹ انظر: مجموع الفتاری‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن منده أبو عبدالله الأصبهانيّ» 
توفي سنة ۰٣۳۹ه»‏ انظر: سير أعلام التبلاء 78/117 - 47. 

(۳) زيادة من كتاب ابن دقيق العيد «الإمام؟. 

() الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ۲۱۳/۳. 

(6) معرفة السّنن والاثار ٠٤١/۲‏ رقم: .٠٠١۷‏ 

(5) التحقيق في أحاديث الخلاف ,.757/١‏ 


Y7‏ الاختيارات الفقهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


أبو إسحاق“ في «المهذّب»: «لم افده ا فی کب 
ا الٽووي في «شرحه»: «باطل لا يعرف“ . وقال في 
«الخلاصة»: «باطل لا أصل ل . وقال المنذري: ١لم‏ يوجد له إسناد 
ال 


ب - وبأنه ليس المراد من الشّطر فى الحديث الصف لأنها لا تقعد 
نصف عمرهاء إذ هي لا تقعد حال صغرها وإياسهاء وزمانٌ الطهر يزيد على 
زمان الحيض فكان المراد ما يقرب من التصف وهو العشرة”؟. 

ولا يخفى أن هذا تكلّفٌ لأنّ ما بعد العشرة أقرب إلى التصف من 

أن الحيض ورد :في الشرع مطلقاً من غير تحديد ولا حدّ له في 
اللّغة 0 العرف والعادة كما في القبض 
والإحراز والتفرّق وأشباههاء وقد وجد أنْ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. 


قال عطاء: زات عن الكناء من تحيضن نوما ومن تفن اة عقن 


»ه٤۷١ الشيخ الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي الشافعيّ» توفي سنة‎ )١( 
.454 407/14 انظر: سير أعلام التبلاء‎ 

(۲) المهزّب ‏ مع المجموع ؟/ه/ا". 

(۳) المجموع ١/ه/ا5.‏ 

)٤(‏ خلاصة الأحكام في مهات السّئن وقواعد الإسلام ۲۲۷/۱» رقم: 91ه. 

)٠(‏ التلخيص الحبير .١157/١‏ ويجدر التنبيه أن الحديث التّابت فى هذا الباب وهو ما افق 
عليه الشّيخان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم 
تصم فذلك من نقصان دينها»؛ لا يشهد لهذا الحديث الذي لا أصل له» وقد ذكر 
ابن حجر في التلخيص ١57/١‏ 157: أنْ هذا وإن كان قريباً من معنى الأوّل لكئه 
لا يعطي المراد من الأوّل وهو ظاهر من التفريع وإنما أورد الفقهاء هذا محتججين على 

أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء ولا دلالة فى شىء من الأحاديث الواردة فى 
نقضان دين ار عل ولك بد 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .٠٠/١‏ 


الاختياراث الفقهتة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


وقال أحمد: حدّثني يحيى بن آدم» قال: شعت رکا يقول: عندنا 
امرأة : تحيض كل شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيمً”"". ش 


عن سا ملل E‏ أحكاماً ولم يبيّن أكثره فعلم أنه رد 
ذلك إلى العرف» ولقد ثبت بالاستقراء من الإمام الشّافعيّ أن أكثر مذّة 
اسفن حيسة مقت و 


ت ا 3 أقصى ما تحيض له التساء هو عشرة يام وما زاد 


نيت ا بن مالك أن رسول الله ية قال: «الحيض ثلاثة أيّام 
ا وخمسة وسنّة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة» فإذا جازت العشر فهي 
اض HE‏ 


وأجيب بعدم صخة الحديث وقد أنكر على راويه وهو الجلد بن 
أيَوب . 


قال | إسماعيل بن إسحاق القاضي : ثنا سليمان بن حرب» ثنا حمّاد بن 
زيد قال: ذهبت ت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد : بن أيَوب» فحدذثنا نحديث 


معاوية بن قرّة عن أنس فى الحائض» فنا تزه تإذا حل لا مضل تبن 
الحائض والمستحاضة”*' . 


.۳۸۳/۲ والمجموع‎ 245/١ وانظر: السّئن الكبرى ۰۳۲۱/۱ والبيان‎ ."89/١ المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الأمّ 2-9-0 تحقيق: حسّون. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۷٠١/۲‏ من طريق الحسن بن دينارء 
عن ار بق قد عن أشن بن مالك ب والجلد بن أيَوب: مترولك قاله الدارقطنيّ 
كما في ديوان الضعفاء رقم: 8/الا. قال ابن عديٌّ: «هذا الحديث معروف بالجلد بن 
أيُوب» عن معاوية بن قرّة» عن أنس موقوفاً». وقال ابن المنذر فى الأوسط ۲۲۹/۲: 
كان ابن غ يقرل: حديك محدت لآ أضل له وقال ابن العبارك» الجلد لا يعرف 
بالحديث رومن حديثه. وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد ر بن أيُوب يسوي في 
الحديث شيا . 

)٤(‏ أخرجه البيهقيّ في الكبرى ۳۲۲/۱ من طريق أبي بكر بن إسحاق قال: أخبر 
إسماعيل بن إسحاق به. 


1۷۸( الاختيارات الفقهنة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضمي 


قال ابن المنذر: «أمّا أصحابٌ الرّأي فإنْ حجتهم فيما وفتوه وقالوا به 
ديق وواه الان بن أيّوب عن معاوية بن قرّة عن أنس. وقد دفع هذا 
الحديتٌ جماعةٌ من أهل العلم» ذكر الميمونيّ"'" آنه قال: قلت لأحمد بن 
حنبل : أيصحٌ عن رسول الله ي شيء ذ في أل الحيض وأكثره؟ قال: ! 0 
قلتٌ: أفيصحٌ عن أحد من أصحاب رسول الله يك؟ قال: لاء قلت 
فحديثٌ أنس؟ قال: ليس بشيء أو قال: ليس يصحٌ»(". 


؟ - عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يهِ: «أقل ما يكون من 
المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة 


آټام»" : 


۳ - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ية : «أقصى الحيض 
ثلاثة أيَام وأكثره عشرة آیام»“ . 


واحتجٌ القائلون بأنّه سبعة عشر يوماً بما ذكره ابن المنذر قال: «بلغني 
من نساء آل الماجشون أنْهِنْ كن يحضن سبعة عشر. وقيل لأحمد: الحيض 
غعشرين يوما؟ قال لفان أكثر .ها سمتعتاة سبعة فشر يوم وخكى 
عبدالڙحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيراً أنّه يعرف أنّ امرأةٌ 
تحيض سبعة عشر»”” . 


لق الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد تلميذ الإمام أحمدء 
توفي سنة ۲۷٤‏ هء انظر: سير أعلام التّبلاء 49/17 .1١‏ 

(؟) الأوسط ۲۲۹/۲. 

(۳) أخرجه الذارقطنيّ في سئنه 23١8/١‏ رقم: ٠٠‏ من طريق عبدالملك قال: سمعتٌ 
العلاء قال: سمعتٌ مكحولاً يحدث عن أبي أمامة به. قال الدّارقطنيٌ عقبه: 
«عبدالملك هذا رجل مجهول» والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة شيا . 

)٤(‏ أخرجه الدّارقطنيّ ,+ رقم: 5١‏ من طريق محمّد بن أحمد بن أنس الشّامي» ثنا 
حمّاد بن المنهال البصري» عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن وائ بن الأسقع 
به. قال الدارقطنيّ : «ابن منهال مجهول» ومحمّد بن أحمد بن أنس ضعيفٌ؟. 

.۲۲۸/۲ الأوسط‎ )٥( 


الاختباراث الفقهنة لشتخ المزرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضميّ 


ويجاب بأنْ في خبر نساء آل الماجشون انقطاع لأنّه بلاغ» وما نقله 
aS‏ وليس بحجة على الصّحيح» 
TT‏ 


معيّن بل كل ما استقرٌ عادةٌ للمرأة فهو حيضٌ بان الله تعالى علق على 
الحيض أحكاماً متعدّدةً في الكتاب والسئّة ولم يحدد لأكثره حدًا فوجب 


الرّجوعٌ في ذلك إلى الوجود والواقع› فما استقرٌ عادةٌ للمرأة فهو حيض وإن 
زاد :على التكمبة فشن أو لقني عفر ما الم تفر ماف , 

والحاصل أنّ من حد أكثر الحيض بعشرة أيّام استند على أحاديث لا 
تصمٌ باتفاق أهل الحديث»› وهكذا من حذه بسبعة عشر في نقلهم ضعف› 
أمَا شيخ الإسلام ابن تيمية فأناط ذلك بالعرف والعادة وقد وجد أن أقصاه 
خمسة عشر يومأء وهو قول جمهور أهل العلم ومعهم القاضي إسماعيل» 
وهو ظاهر صنيع البخاري حيث أخرج في «صحيحه؛ عن عطاء قال: 
«الحيض يوم إلى خمسة عشرا . 
[۷]- المسالة السّابعة: حكم سؤر" التصراني؟ : 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن ما ذهب إليه 
المصريّون من أصحاب مالك في سؤر التصرانيّ من اجتناب الوضوء به هو 
على التنزّه والاستحباب» وصوبه ابن عبدالبر . 

ولتوضيح المسألة بشكل أدقٌ أستعرض أقوال مذاهب الآئمّة الأربعة 


فيها . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 25917/194 والأخبار العلميّة للبعلي ص ٠٤١‏ والإنصاف 
اإلحره". 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :478/١‏ «وصله الذارمي بإسناد صحيح». 

(۳) السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شربه» ومراد الفقهاء نقولهم: سؤر الحيوان لعابه 
ورطوبة فمه» انظر: جواهر الإكليل 25/١‏ والمجموع .١77/١‏ 

."ه/١ انظر: التمهيد‎ )٤( 


الاختباراث الفة لففهيّة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


نسؤن المقولك7 , 

أا المالكيّة فعندهم إن تحققنا طهارةً فم التصرانيّ أو نجاسته عملنا 
على ذلك» وإن جهلنا فلهم ثلاثة أقوال في حكم الوضوء بسؤره: 

الأول : ص بالوضوء به ولا ينتقل عنه إلى التيمّم؛ ؛ لأ التجاسة 
التي في فيه لا تد تغبت وتزول بالرٌيق» فنحمله على الطهارة حتّى نوقن فيه 
بالٽجاسة» ولان التصرانيّ إذا شرب من ماء فإِنّ أوّل ما يلقى فمه يذهب 
بنجاسته ويبقى ما بعده ويرد على فمه وهو طاهرٌ فلم يكن لکراهته معنى. 

الثاني : يكره الوضوءٌ نه إن وجد سواهء فإن توضأ به وهو يجد سواه 
أعاد في الوقت. وإن لم يجد سواه توضّأ به ولم يثيمم» وا وإِنّما كره الوضوعٌ 
به احتياطاً لجهلنا بالطهارة والتتجاسة» وهذا هو المشهور في المذهب”" . 


الثالك: ري ينتقل إلى التْيمّم إن لم 
يجد سواه» فإن توضأ به به أعاد في الوقت؛ لأنْ النصرانيّ لا يتورّع عادةً عن 
استعمال التّجاسة فأشبه الكل" . 


وهذه الأقوال الثّلائة كه على مذهب ابن القاسم ورواية المصريّين 
عن مالك أن الماء اليسير تفسده التجاسة اة وإن لم غير أحد أوصافه . 


وأمّا على رواية المدنيّين عن مالك ودأي القاضي إسماعيل في أن 
الماء قلّ أو كثر لا تفسده التجاسةٌ إلا أن تَغْيّر وصفاً من أوصافه» فإ سؤر 
النصرانيّ - وإن أيقنا ننجاسة فمه ‏ مكروة مع وجود غيره انتداءً مراعاةً 
للخلاف» واجبٌّ استعماله مع عدم سواه في الطهارة© . 


.۷۸/١ وانظر: الأصل‎ 2١7١/١ مختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح التلقين للمازري .771/١‏ 

(۳) انظر: التوادر والزیادات 177/١‏ 2109 والبيان والتحصيل ٠٠١ "4/١‏ وشرح 
التلقين .۲۳٠/١‏ 

."5 0 ۳٣/۱ انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 
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والحاصل أن المذهب عند المالكيّة هو كراهةٌ سؤر التصراني والوضوء 


قال مالك: «لا يتوضأ بسؤر التصرانيّ ولا نما أدخل يده فيه». 
وقال ابن الجلاب: «ويكره سؤر التصرانت)”") 


وقال ابن عبدالبرَ: «يكره سؤر النصرانيّ وسائر الكمار. .. ومن توضأ 
نسؤره فلا شيء عليه حتّى يستيقن التّجاسة00 , 


وأمَا الشّافعيّة فجائزٌ عندهم الوضوء بسؤر التصرانيّ قال الشّافعيَ: «ولا 
بأس بالتَوضَؤ من ماء مشرك وبفضل وضوئه»”*. 
أمَا الحنابلة فعندهم أن سؤر الآدمي طاهرٌ مسلماً كان أو كافر””» 


والذي يظهر طهارةٌ سۇر التصرانيّ» وأقوى شيء يل عليه حديث 
وأثر وأصل: 


آ :الات نهار مدنا ANS‏ 
التي وجد الصَّحابَةٌ معها مَزادتين من ماء على بعير لهاء وفيه قولّه رضي الله 


عله : 


«. . . ودعا النّبِّ كله بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين» 
وأوكأ أفوامَهُما وأطلق العَّزالي. وتُودي في التاس: اسقوا واستقواء فسقى 
من شاء واستقى من شاءء وكان آخرٌ ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً 
من ماءِ قال: اذهب فأفرغه عليك:9"' , 


.١5/١ المدونة‎ )١( 

.1١4/١ التفریع‎ )۲( 

(۳) الكافى ١//ا6١.‏ 

(4) البيان للعمراني .۸۷/١‏ 

() انظر: المغني .59/١‏ 

(5) العزالي: جمع العَزلاءء وهو فمٌ المزادة الأسفل» نهاية ابن الأثير “/771. 
(۷) أخرجه البخاري ٤٤۷/١‏ - 2145448 رقم: 44". 
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فهذه مزادةٌ مشركةٍ من المشركين ولا يخلون غالباً من التجاسات» ومع 
ذلك استعملها الى بيا وأصحابّه شرباًء وأمر الصّحابيّ الذي أجنب أن 
يغتسل به. 

ب - وأمًا الأثر: فما جاء عن الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب 


رضي الله عله أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة را 


ج - أن الأصل فى الماء الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل بمجرد 
سؤر نصرانيٌ شرب منه وبقيت منه فضلةٌ» فإ الماء يطهرٌ ما يمكن أن يعلق 


بفمه من نجاسة يد 


أمَا كراهة من كرهه من الفقهاء فتقذّراً وتنزّهاء والله تعالى أعلم. 


[۸]- المسالة التّامنة: حكم سؤر المخمور؟: 

وذكر أيضاً القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن ما ذهب 
إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر المخمور من اجتناب الوضوء به 
هو على التنرّه والاستحباب»: وصوّبه أيضاً الحافظ ابن عبداليه9' , 

وهذا مثل المسألة السَالفة في سؤر ر التصراني إذ الخمرٌ شيءٌ مألوف 
للكمّار كالماء عند المسلمين تماماً» فما دُكر هناك يذكر هنا من كراهة 
الوضوء بسؤره. 


قال ابن حبيب : «ولا يتوضأ من سؤر المخمور ولا من آنيته ولا من 
بيته إذا كانت الخمرٌ غالبةٌ عليه فإن تحقّقنا طهارته فلا يكره . 


)١(‏ أخرجه الشافعيّ في الام ١‏ دار قتيبة» ومن طريقه البيهقيٌ في السئن الكبرى 
للبيهقي ,*/١‏ عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده 
ea‏ 

() انظر: الأمّ ٥۸/١‏ - دار قتيبة. 

(*) انظر: التمهيد ١/ه"”.‏ 

.۷١/١ التوادر والزيادات‎ )٤( 

(5) انظر: جواهر الإكليل ۷/۱ عند قول خليل: «رَسُوْرُ شارب حمر وَمَا أَدْحَلَ يَدَهُ فيو؟. 


ر 


]اسان التّاسعة: e‏ سؤر الجاجة و 
شربّه والوضوء به». 

أمَا الدّجاجة فيلاحظ المتأمّل نوعين منها: 

الأوّل: دجاجة محبوسة تأكل ما يهيّأ لها من شعير ونحوه من 
و ولا شك في طهارة سؤرها لأمرين» أحدهما: أن الأصل طهارة 
سؤر ما يؤكل لحمهء والثّاني: أتها بمنأى عن التجاسات فلا تأكل إلا شيثاً 
طَيياً طاهراً مهياً. 

القاني: دجاجة مخلاةٌ لا يحبسها أهلّها بل يدعونها تجوب الأماكن 
لتأكل ما يسر لهاء وقد يصادف ذلك نجاسات كالعذرة والميتة ونحوهما ثم 
تشرب من بعض الأواني التي يسقط فيها شيءٌ ممًا علق بمنقارها من 
نجاساتٍ» فما حكم هذه الأسآر؟ 


يلاحظ الباحتٌ هنا أن القاضى إسماعيل بن إسحاق على أصله في 
مسال الاه وإناطة ناسا بال وطيارتها: عدم -وذكن زحمه اله تعالن 
أن ما ذهب إليه المصريّون من أصحاب مالك في سؤر الدّجاجة المخلاة من 
اجات الوضوء اوها هو على الوه والاستحباب وضِرّنه ابن ندال : 


قال الطحاويٌ: «وسؤرٌ كلّ طائر مأكولٍ لحمّه طاهرٌ غير مكروه» غير 
سؤر الدّجاجة المخلاة فإنّه مكروةً»“ , 


)١(‏ الدّجاجة المخلاة: هي الدّجاجة المرسلة التي تجوب الشّوارع فتأكل القذرة وغيرهاء 
حاشية المعونة .181/١‏ 

(۲) الإجماع ۴ والأوسط .۲۹۹/١‏ وانظر: مختصر الطحاوي ١١ء‏ وبداية المجتهد 
١‏ - دار الوطن» والمغني ۷١/١‏ والإفصاح .5"4/١‏ 

(۳) انظر: التمهيد ١/ه”".‏ 

.٠١ مختصر الطحاوي‎ )٤( 
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a © a‏ ا يي CD a ¢ n aD © a e o e‏ 2 7 ج رجي رجججده هج ججح سوسس 


وقال القاضي عبدالومّاب بن نصر البغداديٌ: «يكره سؤر كلّ حيوان لا 
يتوقى التجاسات كالدّجاجة المخلاة)7" , 


وقال الماوردي: كل حيوانٍ طاهر فلعابه وعرقه طاهرٌ سواءً كان 
مأكولاً أو غير مأکول». 

وقال المرداويٌ: «يكره سورٌ الدّجاجة إذا لم تكن مضبوطة»" , 

والحاصل أن الفقهاء متّفقون على كراهة سؤر الدّجاجة المخلاة لمظئة 
تعلق التجاسة بمنقارها. 

غير أنه في العادة يتطهّر منقارُها بشرب الماء وأكل الأشياء الطاهرة» 
فالأصل طهارة سؤرها وجواز الوضوء به» خاصّة وأنّ سؤر ما يؤكل لحمه 
طاهرٌ ويجوز الوضوء به. 

أمَا إن تيقئًا وجود النجاسة في سؤره فعلى الخلاف السّانٍق في المسألة 
الأولى في الماء وضابط طهارته ونجاسته. 


لا ذا ذا لا ذا 


.181١/١ المعونة‎ )١( 
.۳۲۳/۱ الحاوي‎ )۲( 
."46/١ الإنصاف‎ )۳( 


الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


المبحث الثاني 
في الغسل»› وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلم 


-)1١[‏ مسالة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلة: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى أن الكافرَ إذا أسلم لم يجب عليه الغْسْلُ 
بل يستحبٌ له ذلك فقطء والواجبٌ عليه الوضومٌ شأ كل مَّن قامّ إلى 
الصّلاة من المسلمين. وهذا بناء منه على أن عُسْلَ الكافر إِنّْما هو للإسلام 
لا للجنانة» إذ جنابئه في الشرك يمحُو حكمّها الإسلامٌ؛ لان الإسلامٌ يجب 
ما قبله ويمحُوه ومن ذلك الجنابة. 


وقد ألزمّ الحم“ وا بن العربي ٠‏ القاضي ,إسماعيل أن يقول نسقوط 
الوضوء؛ لأنْ الإسلامٌ إن كان يبب ما قله مِن حَدَثِ في حال الكفرء فإنّ 


ذلك يشا العُْسْلٌ والوضوءَ ولا معنى لتخصيص أخدهما دون الآخر 
وكلاهما حَدَثُ. 


وجوابٌ هذا الإلزام أن القاضي إسماعيل نص على أنّ الطهارةً 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمّد الرَبعيّ المعروف باللّخميّء أحد فقهاء المالكيّة» له تعلينٌ 
كبير على المدوّنة سمّاه التبصرة مفيد حسن» توفي سنة 478 هاء انظر: الدّيباج 
المذهب .٠٠١ ٠١٤/۲‏ 

زفق العلامة الحافظ القاضي أنو 0 فحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن العربيّ 


الأندلسي الإشبيليَ المالكيّ» توفي سنة 047 هء انظر: سير أعلام التبلاء 1917/٠١‏ - 
امم 
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الصّغرى عنده بخلاف ذلك فقال: اجَنانتُه يمحُوها الإسلامُ» وإِنّما يجب 
عليه أن يستأنف ما على المسلم استئناقهء فإذا أراد الصَّلاةً توضأ لأنّ الصّلاةً 
لا تكونُ إلا به قال تعالى: طإدًا كُمَثْمَ إلى السلوة) إلى قوله: «رإن كم 
جنا طهر فعلّق وجروب الكل بالجنابة وقد تكونُ أو لا تكونٌء 
والوضوءٌ لا بُدَّ منه لمن لم يكن توضا». 

وقد نبّه المارَرئٌ”" أن «هذا الذي تمسّك به من ظاهر الآية إِنّما 
يستقيم مع القول با ظاهرها وجب الوضوءً على كل قائم للصّلاة وإن لم 
يكن مُحيِثاًء وأا من أضمرٌ الحدتٌ ورآهٌ شرطاً في وجوب الطهارة الصّغرى 
فلا فرق بين الطهارتين الاما اقا برط . 

وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة على قولين: 

الأزل: وجوب العُسل على الكافر إذا أسليّء وإليه ذهب المالكيةً"» 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) شرح التّلقين ۲٠۹ 7١8/١‏ للمازري - تحقيق السّلامي» وانظر: عارضة الأحوذي 
لابن العربي ۸/۴ وعقد الجواهر التّميئة لابن شاس 57/١‏ 254 وجامع الأئهات 
لابن ص ۲ الحاجب» وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب 1 _۔ 2,44 ومواهب 
الجليل للحطاب ۳١١/١‏ والمعيار المعرب »41١/١‏ وعندّة البروق للونشريسي ص 
١‏ وحاشية الرّهوني 0 :؛ ومنح الجليل لعلّيش .١79/١‏ 

(۳) الشيخ الإمام العلامة البحر المتفئن أبو عبدالله محمّد بن عليّ المازريّ المالكيّ» 
صاحب المعلم وشرح التلقين» توفي سنة 65 هء انظر: سير أعلام التبلاء دبالل 
۱١۷‏ والترجمة المفصّلة التي كتبتها له في مقدّمة تحقيقي لجزء من كتابه شرح 
التلقين في أطروحة الماجستير. 

)٤(‏ وهما القيامُ للصّلاة والحدث. 

() شرح التلقين ۲٠۸/١‏ وانظر: حاشية الرّهوني ١/١أ٠٠.‏ 

زف وهر قول مالك في المدونة» وروى ابن وصب عنه أنّه لا يجبٌ ويكفيه الوضوءٌر 

وفرّق ابنُ القاسم بين من أجنبٌ فيغتسل» وبين من لم يجنب فلا یجب عليه إلا 

الوضوء» وعلى هذا متأخرو المالكيّة حيث اشترطوا في وجوب الغسل عليه أن يكون 

تقذم له سببث يقتضي وجوت الغْسْل من جماع أو إنزالٍ أو حيض أو نفاس للمرأة؛ 

فإن لم يتقدّم له شيءٌ من ذلك لم يجب عليه العْسْل على المشهور بل يستحب كما 

قال الحطّابٌُ وغيرُه. انظر: المدونة ٤١/١‏ والتفريع 2191/١‏ والمعونة -2150/١‏ 
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ودليل هذا القول ما يلي : 
وة طا EER,‏ ومن اخسن مرت الله عسيكة :ون لم 
عدوت 43" 


على أحد القولين في تفسير الآية أن ل الكريمة هي 
الاغتسالٌ لمن أراد الدَّخْولَ في الإسلام بذلا هن مشرو (التضارئ: 


ت 


قال ال «وعلى هذا التأويل يكون عسل الكافر واجباً تعبّداً لأنَّ 
E‏ يبن مد لَه : ا الله ؛ أي : اغتسلوا عند إسلامكم العْسْلَ الذي 
أوجبة الله اعلیکم» ونهذا المعنى جاءت السَكَّةٌ القَانتةٌ في قيس بن عاصم 
وا بن ثا حين ا 


؟" ‏ ما رواه قيس بن عاصم قال: «أتيتٌ التبيّ َي ريد الإسلام» : 
ألو أن ا 


= والإشراف ۲۸/١‏ والكافي ,»١167/١‏ والتّبصرة للخمى ١4/١‏ بء والبيان والتحصيل 
١‏ والذّخيرة ٠۳٠۲/١‏ والقوانين الفقهيّة ص 277 وأسهل المدارك 2٠١8/١‏ 
والمصادر المتقدمة ص ١‏ حاشية ۲» وشروح خليل للزّرقاني ۰۸/۱ والحطاب 
۱ والخرشي 5/0١‏ والآبي ۰۲۲/۱ عند قول خليل: «وَيَحِبٌ عسل كاف بَعْدَ 
الشَّهَادَةٍ يما دک 

)١(‏ سواءً كان الكافرٌُ أصليًا أو مرتدّاء اغتسلّ قبل إسلامه أو لم يغتسل» وُجد منه في زمن 
كفره ما يُوجب الغسل أو لم يُوجدء وهذا هو المذهبُ. وال انو کر خر فين 
الحنابلة: لا یجب بل تحب وأغرب أبو محمَّدٍ في الكافي فحكى ذلك روايةٌ عن 
أحمد. انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله 21١4 - 1١7/١‏ والجامع لمسائل 
الإمام أحمد للخلال ص ٤‏ - 55» والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين 
للقاضي أبي يعلى ۸۷/١‏ والمغني ۲۷١/١‏ والكافي 201/١‏ وشرح الزركشي 
١‏ والفروع ۰۱۹۹/۱ والإنصاف .795/١‏ 

(؟) البقرة: الآية .٠١۸‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ٠٤١ ٠٤٤/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 781١/١‏ ۲ رقم: ٠١‏ والتّرمذي 007/5 "2650 رقم: 
٥‏ والتسائي 2١١8/١‏ رقم: ۱۸۸ وابن خزيمة 2175/١‏ رقم: ۰۲٠٤‏ وابن حبّانت- 
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الاختدارات الفقهيّة لشزخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمي 
وجة الدّلالة: أنه أمرةٌ بالعشل والأمد للوجوب“ 


۳ ما رواةٌ أبو هريرة أنّ تُمامةً بن أثالٍ الحََفِىّ أسِرَء فكان النْبِيّ بل 


يعدو إليه فيقول: ما عندك يا تُمامةٌ؟ فيقول: إن تقل تقثّل ذا دم» وإن تمن 
م تَمْنَّ على شاكرء وإن ترد المالّ نُعْطٍ منه ما شئت» وكان أصحاتٌ النْبي كله 
يحون الفذاك لن ما نصنعٌ بقتل هذا؟ فمرٌ عليه التبِيّ ئه يوما فأسلم؛ 
فحلَّهُ وبعتٌ به إلى حائط أبي طلحة» فأمرهُ أن يغتسل» فاغتسلٌ» وصلى 
ركعتين» فقال التب ل : لقد حَسُنَ إسلامٌُ أخيكم”” . 


وجه الذلالة من القصة آنه أمره اا بالعْسل» والأمرُ لنوجوس؟, 


وقصّةٌ ثمامة هذه تقتضي استفاضة العُسل . 


(۲( 


(۳) 


(4) 


۴٤‏ رقم: ١٤۱۲ء‏ من طرق عن سفيان التّوري» قال: حدّثنا الأغرٌء عن خليفة بن 
حصينٍ» عن جدَّه قيس بن عاصم قال: فذكره. قال التٌرمذيّ : «هذا حديثٌ حسن لا 
E‏ من هذا الوجه»» وقد صححح الحديتٌ الحافظ ابن السَّكّن كما في التلخيص 
الحبير ؟58/7. 
انظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي ۲۳١/١‏ لابن البلّاء وينابيع الأحكام في معرفة 
الحلال والحرام 1⁄/1 a‏ للشّغيبي . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنّف 4/68 23٠١‏ رقم: 24 ومن طريقه ابن خزيمة في 
صحيحه 2١78/١‏ وابِنُ حبّان ‏ الإحسان 4١/4‏ 47» رقم : : (ITA‏ وابِنُ المنذر فى في 
الأرسط ٠٠١/۲‏ قال عبَدَالرَّزرَاق: أخبرنا عبيثالله وغبلالله انثا عمر» عن سعيدٍ 
المقبري ؛ عن أبي هريرة به. وإسناذه صحيح على شرط الشّبخين كما قال الألبانيٌ في 
إدداء الغليل .1571/١‏ وعبد الله بن عمر العُمّري وإن كان ضعيفاً فقد تابعة ع 7 
عبِيدٌ الله بن عمر. والحديثٌ ‏ بدون أمر ثمامة بالغسل ‏ أخرجه البخاريٌ «0/١‏ 
رقم: 2457 ومسلمٌ ۱۳۸۹/۳ ۔ ۱۳۸۷ء رقم: ۹ من طريق اللّيث بن سعدٍ قال: 
حدئنا سعيدٌ بن أبي سعيدٍء سمع أبا هريرة قال: فذكره بنحوه. قال ابن دقيق تى العيد في 
كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ۴ «وليس ترك الأمر بالعُسل في هذه 
الرّراية مُعارضاً للأمر به في الرّواية الأخرى على ما عُرف من قبول الرّيادة». 
انظر: الأوسط 7 » والمقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا 275/١‏ وروضة 
المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة 2٠١4/١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
-_ 23848 وسبل السّلام .85/١‏ 
انظر: روضة المستبين في شرح التلقين لابن بزيزة .٠١4/١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجُضمي 


4 - أن الكافرٌ غالباً جنبٌء وجنابئُه لا تزول عنه حال كفره إذا 
اغتسل ؛ إذ هو ممّن لا تصحٌ منه اليه فإذا أسلمَ لزمه الغسل» ا 
مظنةٌ الجنابة مقاءً م حقيقتهاء ٠‏ كما قم الوم مقامً الحَدَثِ» والتقاءٌ الختانين 
مقامٌ الإنزال"'". ثم إله لو اغتسل حال كفره لم ينفعه ذلك؛ لأنْ الاغتسالٌ 
من الجنابة TT‏ لا يجوز أن وتا إلا بعد الإیمان» كما 


لا يجوز أداء شيءٍ من الفرائض مثل الصّلاة والضّوم والرّكاة والحج إل بعد 
۲ 
الإيمان”'' . 


- قياساً على وجوب الوضوء عليه «لأنْ الوضوءَ يلزمّه إذا قامّ إلى 
الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغُسْلُ)92". | إذ هو 
مأمورٌ بالوضوء إجماعاً؛ وإذا لم يسقط الإسلام الحدثٌ الأصغرٌ فأولى ألا 
يُسقط الأكبر““ «ولو لم يكن عليه الغسل للجنابة التي كانت منه في حال 
الكفر لوجبٌ أن لا يكون عليه الوضوءٌ للحدث الذي كان منه في حال 
الكفرء ولكان له إذا أسلم أن يُصلّي بغير وضوءِ إل أن يحدث بعد إسلامهء 


وهذا ما لا يقوله 1 
5 - قياساً على الحائض إذا أسلمت بعد طهرها فإنّها لا تتوضّاً حى 
تغتسل فكذلك الكافرٌ إذا أسله” . 
۷ - أن الكافرٌ بإسلامه قد طهّر باطئهُ من نجس الشرك فمن الحكمة 
أن يطهر أيضاً ظاهرّه بالخشر” . 


)١(‏ انظر: الإشراف ا والمعونة ٠٦١/١‏ والمغني 2775/١‏ وحواشي ابن قندس 
0 - رسالة جامعيّة 

(؟) انظر: الأوسط Moff‏ ومعالم السّنْن .518/١‏ 

(۳) الكافي لابن عبدالبِرَ .1617/١‏ 

(4) الدّخيرة للقرافي .8:7/١‏ 

(5) ابن رشكٍ: البيان والتحصيل .١85/١‏ 

() انظر: الدّخيرة 09/١‏ ". 

(۷) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .584/١‏ 
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6 ولأنَّ الصَّلاةَ التي هو مستقبلها من شرطها الطهارةٌ من الحَدَّئيْن 
الأكبر والأصغر فيجبٌ عليه تحصيل الشرط . 
«ولأنها حالةٌ تُحَرُمُ قراءةً القرآن ودخولٌ الحرم فالانتقال عنها 
يوجبٌ القّسْلَ كالجنابة والحيض»”" . 


القول القاني: عدم وجوب العُسْلٍ على الكافر إذا أسلمٌّ بل هو 
مستحبٰ فقط » وإليه ذهب ا والشّاذ ف 


حية هذا القول ما يلي : 


١‏ - أن التب َه لمَا بعث معاذاً إلى اليمن قال: «ادعهُم إلى شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأنْ محمّداً عبذه وروسولفة فإن 8 لامر لذلك فأعلمهم أن 


عليهم صدنة ئؤخڈ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»”” . 


ووجة الدّلالة منه أن العُسُْلَ لو كان واجباً عليهم لأمرهم نه لأنّه أوّل 
واجبات الإسلام”'" . 


وعوائة: أن حدذيت معاد ذكر فيه أضول العنادات: لا شراتطي9 , 


.”07/١ انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) البعقوبي: شرح العبادات الخمس ص 57. 

)۳( وقيدُوه بما إذا لم يعلم آنه جنبٌ فأسلمء فأمًا اعام كوه جنبأ فاسل قبل الاغتسال 
فاختلمُوا فيه على القولين: الوجوب وعدمه. والأصحٌ وجوبه كما قال ابن الهمام» 
انظر: بدائع الصنائم ۳/1« وفتح القدير .1٤/١‏ 

)0( نلا ججلاق زه فى ل ا إذا لم عبتي في الكفزء أنَا إذا أجنبٌ فيه ثم أسلم قبل 
الاغتسال لزمة ا نص عليه الشّافعيٌ ‏ وانّفقٌ عليه جماهيرٌ الشافعيّة وفي وجه أنه 
لا يلزمُه كما في المجموع ۲ _ 19#ء وانظر: الأمّ 21617//١‏ والتعليقة للقاضي 
حسين الا واللّباب للمحاملي ص ۰٦٦‏ والحاوي للماوردي 1 والتهذيب 
للبغوي 278/١‏ والمطلب العالي ۲۷/١‏ لابن الرّفعة. 

(ه) أخرجه البخاري 275١/8‏ رقم: ٩۱۳۹ء‏ ومسلم 2680/١‏ رقم: ۲۹ من حديث 
ابن عباس. 

(5) انظر: المغني 2776/١‏ وشرح الزّركشي على مختصر الخرقي .141/١‏ 

(۷) انظر: شرح الزّركشي على مختصر الخرقي .۲۸۷/١‏ 


الاختيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسحاق الجهؤُضميَ 


۲ - حديثٌ قيس بن عاصم وثمامة بن أثال السَابق حيث أسلمًا 
فأمرهُما التب كل أن يغتسلاء وهو أمرُ استحباب لما يلي : 


أوَلاً: أنه SS‏ ولم يأمرهم النبيّ بلا 
E‏ بذلك ۔ مع كثرتهم - لاشتهر ا وتُّقل نقلا 
متواتراً أو ظاهر”” ا 00 . ويؤكدٌ هذا 
آله لم يرد عن النبيَ ا أمرٌ عا“ مثل: «من أسلم فليغتسل»» كما قال: 
امن جاء متكم الجمعا فليفتسل,1©. 

وجوابّه: أن الخبرٌَ إذا صح كان حجةٌ من غير اعتبار شرط آخر") 
وأمرٌ التبيّ ييا واحداً من الأمّة أمرٌ للأمّة جميعاًء إذ لا معنى لتخصيص 
الأمر بواحدٍ؛ وأمره کا لواحدٍ لا يعني عدم وجونه على غيره» وأمًا عدم 
التقل عن كلّ واحدٍ من الصحابة أنه اغتسل بعد | إسلامه فنقول: عدم التقل 
ليس نقلاً للعدم””. وما عدم مجيء أمر عام فليس ذلك شرطاً في ثبوت 
الواجبات» ثم قد أمر به كه بعض الصّحابة وهو أمرٌ لسائر أمْته. 

ثانياً : أنه يك أمرّ قيس بن عاصم بِالسّدْرء والسّدْرٌ إِنْما يُقصدٌ للنّظافة 
ولا حت :ااا فدل على أن أمره بالغسل إنما هو للتظافة لا العبادة» 
ولعله ها رأى قيساً مشوهاً بالدَّرّن"“ فلذلك أمره بالغسر. 


)١‏ انظر: المهزّب للشّيرازي 2119/١‏ والمجموع ٠٠٤/١‏ وينابيع الأحكام للشّعيبي 
ارتلا 

)۲( انظر: شرح التلقين للمازري .7١8/١‏ 

۳( انظر: المغني .٠۷١/١‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى في الفروع ص ١54‏ رسالة جامعيّة. 

() انظر: الشّرح الممتع على زاد المستقنع .۲۸٤/١‏ 

() أخرجه البخاري ۳۸۲/۲ رقم: 2894, ومسلم 2054/6 رقم: ۲ من حديث 
ابن عمر. 

(۷) انظر: المغني .۲۷٠/١‏ 

.188/١ انظر : الشرح الممتع‎ (A) 

(9) الدَرَنٌ: تلطخ الوسخ , تهذيب اللّغة للازهري ٤٤/۲‏ ۔ .٤۳‏ 

()انظر: التعليقة للطبري ول والمجموع ١6‏ . 
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وجوابه : ا ولا مانعٌ من عطف مستحبٌ على 
a‏ أو مکروو على محرّم ؛ فَالعشل واجبٌ» وإضافة السَّذْرٍ إليه أمرّ 


ثالثاً: يحتملٌ أن يكون عليه السّلامُ علم من حالهما آتهما أجنبا 
لكونهما كانت لهما أولادٌ فأمرهما بالغسل لذلك7' . 

وجوائه أذ هذا جال يحتاجٌ إلى دليلٍ ولا دليل. 

رابعاً: آنه َة أمرهما بِحَلْقٍ السّعْرِ والغسل» فکل جوا للموجبين 
في حَلّق الشَّعْرِ آله غيرٌ واجبٍ فهو جوابٌ لغير الموجبين في ا 

وجوابه: كبا تكد انه يات اث sg‏ 
واجب» فالغسل واج لظاهر الأمر والحلقٌ دلت قرائنٌ أخرى على عدم 
وجوبه. 

خامساً: سلمنا آنه أمر بالغسل من جاء يريدٌ الإسلام» لكن أدنى 
درجات الأمر التدبٌُ والاستحباث9؟ , 

وج آن الال فى الامو الرجزت :إلا لقزيدة تضرف ن الوجرت 
إلى الدب . 

۳ أن الإسلامٌ يهدمٌ ما قبله ويقطعٌ ما سلفٌ من معاني الكفر لقوله 


تعالى: إن ينتهوا نمر لهم با قد سلت) ٠‏ وقوله 5 : «الإسلام يهدمُ 
ما كان قېله» . 


)0( ن السابقان. وقد جاء في حاوي الماوردي ١‏ أن حديث ثمامة المتقد 
خاصٌٌ به بدليل آنه ية لم يأمُر بالاغتسال أحداً ممّن أسلم غيرٌ ثمامةء ولو كان واجبا 
لأمرّ به كلّ من أسلم . ولا يخفى آنه 4 قد أمر به قيس بن عاصم فبطل ما قاله. 

(9) انظر: التعليقة للطبري 54/ا  .۷٦١‏ 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ١/ه".‏ 

(6) الأنفال: الآية 4". 


() أخرجه مسلم ۱۱۲/۱ رقم: ۱۹۲۰ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميّ 


وجوابه من وجهين: 

الأؤل: ما قاله الونشريسة”'" #يحتملٌ أن يكون معناةٌ يجب ما قبله من 
الخطايا والآثام» ا او ر 
يقتضيه ؛ فإ التّبيَ كه قال لعمرو بن العاص حين أراد الإسلامء وخافٌ مما توعَد 
اللّهُ به في قوله تعالى: ودين لا ينعت مم لَه ِلَهًا 2 . . 74" الآية 
فقال: كلا قد لاء ٠‏ فقال له النّبي ئ E‏ يَحْبُ ما قبله. وأنّ 
التوبة تحب ما قبلها». أو يكون المعنى: ر اق عقيل من ا 
ا الي ل إسلامه» . 


الثاني : قول ابن عبدالبرَ: «ما ذكرٌوه من أن الإسلامًٌ يهدمٌ ما كان 
قبله. وَالعُسْلٌ من ذلك» فليس نشيء ؛ لان الوضوءً يلزمه إذا قام إلى 
الصَّلاة ة بعد إسلامه وإن لم يُحْدِثْ بَعْدُ فكذلك يلزمّه العُسْلُ إن كان قد 
أجنبٌ ولو مره ةَ واحدةٌ؛ ؛ لأنّه مُخاطبٌ بِالعْسل إذا قام إلى الصلاة كما هو 
مخاطبٌ بالوضوء ا 

٤‏ أن الكمار غيرٌ مخاطبين بالفروع» ولم يُوجد بعد إسلامه 
ا 

ه - أن الكافر بإسلامه ترك معصيةً فلم يجب معه عُسْلّ كالتّوبة من 
ئر المعاصي”“. 


أن الاعتقادات لا تر في الظهارة9" , 


)١(‏ الفقيه المالكيّ أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ» توفي سنة ٤۹۱ه»‏ انظر: أعلام 
الرركلي ۲۹۹/۱. 

(۲) الفرقان: الآية 58. 

(۳) المعيار المعرب .45/١‏ 

.16؟/١ الكافي‎ )٤( 

() انظر: فتح القدير .54/١‏ 

(1) انظر: تعليقة أبي الطيب الطبري ص ۷٦4‏ ومجموع النووي .٠١٤/١‏ 

(۷) انظر: الحاوي ١//ا١؟.‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


وجواتث هذه الثّلائة أنها أله عقَلبةٌ في مقابلة نص واضح الدلالة في 
الأمر بالغسل للكافر إذا أسلم. 

وبعد عرض أدلة الفريقين يظهرٌ ‏ واللهُ تعالى أعلم ‏ أن أرجح القولين 
وجوبٌ الاغتسال على الكافر إذا أسلمّ أجنب في حال كفره أو لم يجنب؛ 
وذلك لقوّة أدلّة الموجبين وخلورّها عن المعارض المعتبر» وضعف أدلة 

القائلين بالاستحباب وثبوت ما يعارضها من أل قوية. 

وأقوى دليلٍ استند عليه الموجبون هو الام نه في حديث قيس 
وثمامة. والأصل في الأمر الوجرت إل لعرية تضرقة عه إلى الكدت؛: ولا 
قرينة هنا بل ثمّة قرائنُ أخرى تقرّي القول بالوجوب» وهي ما ذكرّره في 
أدلتهم العقلية . 

وأقوى ما ذكره القائلُون بالاستحباب آنه لم ينقل الأمرٌ بالاغتسال عن 
5 كما بِيّ أسلمء وقد تقذمٍ EE‏ هذا الالال وإنما لم ينقل هذا 
الأمد نقلاً متواتراً لكونه معلوماً عندهم بخرفه بعضهم من بعضن ٠‏ وقد تناقله 
الرّواة نقل آحاد» ولا يضيرٌ ذلك في الاستدلال بها على القرك اوو 
ضيف هنا بعض الأحاديث الدالّة على أن الاغتسال كان أمراً معلوماً: 

١‏ اغتسال أم أني هريرة: 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: «يا رسول الله إّي كنت أدعُو آي إل 
الإسلام فتأبى عَلَىَّ؛ فدعوتّها اليو فأسمعتني فيك ما أكرةٌء فادعٌ اللَّهَ أن 
يهدي آبي هريرة» فقال رسول الله 5 «للهم اهْدِ أمٌ أبي هريرة». 
فخرجتٌ ER‏ بدعرة نبي الله 4 فلا جئتٌ فصِرْتٌ إلى الباب فإذا هو 
مجَافٌ ع فسوِعّث أمّي خشف قَدَمَّء فقالت: مكائك يا أا هريرة» وسمعتٌ 
E‏ الاو قال قا كه نولقي وزعضهاء وعجلتُ عن خمارهاء 
ففئحت اباب ثم م قالث: يا أا هريرةء أشهدٌ أن لا إله إلا اللَهُّء وأشهدٌ أن 
محمد د وو 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۳۸/٤‏ - ۱۹۳۹ء رقم: 168. 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


- اغتسالٌ وائلة بن الأسقع : 
قال واثلة بن 00 «لما أسلمتٌ أتيتٌ النْبيّ كل فقال لي : 
فاغتسل بماءِ وسذر» وألق عنك شَعْرَ شَعْرَ الكفْرِ) 0 
 *‏ اغتسالٌ أبي هاشم قتادة الدُهاوي : 
قال أنو هاشم قتادةٌ الرُهاويٌٌ رضي الله عنه: «أتيتٌ رسول الله يك 
فأسلمث» فقال لى: يا قتادةٌ» اغتسل بماءٍ وسِذرء واحلق عنك شَغْرَ 
الكفر. 2960 ٠‏ 1 


٤‏ - اغتسال سعد بن معان وأسيد بن حُضير: 


روی ابن إسحاق أن سعد بن معاد را بن ير حين أرادا 
الإسلام م سألا مصعبٌ بن عميرٍ وأسعدٌ بن زرارة: كيف تصنمُون إذا ارتم 
أن رو الدذين؟ قالا: تغتسل فتطهّر» وتطهّر ثونيك» ثم تشهد 
شهادةً الحقٌّء E EL‏ 

قال ابن قدامة: «وهذا يدل على أنه كان مستفیضا» . 


- اغتسالٌ عمرو أبي الطفيل : 
قال الطفيل بن عمرو الدّوسيٌ: «أتاني أبي وكان شيخاً كبيراًء قال: 


24# ۔‎ ٤٤/۲ أخرجه الطبرانيٌ في المعجم الكبير ۸۲/۲۲ رقم: 2.144 والصّغير‎ )١( 
والحاكم في المستدرك #/٠لاه, من طريق سليم بن منصور بن عمارء ثنا آبي» عن‎ 
0 معروف أبي الخطاب» عن واثلة بن الأسقع به. قال الهيثئميٌ في ع‎ 
افيه منصور بن عمّار الواعظ وهو ضعيفٌ»» وضعّفه أيضاً ابنُ حجر في‎ ١ 
التلخيص الحبير 258/7 بينما حسّنه لشواهده الألباني في صحيح الجامع الصّغير رقم:‎ 
14 

(؟) أخرجه الطبرانيٌ في المعجم الكبير 2١4/14‏ رقم: 7٠١‏ من طريق عام دريام 
الرهاوي» عن أبيه مر و رخال ثقاٽٌ سوى هاشم بن قتادة فإِنّه لا يعرف» ولذا ضعّفه 
ابن حجر في التلخيص الحبير ات لکن يشهدٌ له حديث وائلة وقبله حديث 
قيس بن عاصم وثمامة رضي اللَهُ عنهم أجمعين. 

(6) أخرجه ابن إسحاق قال: حدّئني عبيدالله بن المغيرة بن معيقيب وعبثالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به انظر : سيرة ابن هشام f > f°‏ 


)€( المغني فلشفة 


الاختيارات الفقهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


فقلث:: إليك-عتى يا آرت فلسث منك.ولست: ىء قال: :وله :نك ؟: قال: 
أسلمتٌ وتانعتٌ دِينَ محمّدٍ يل قال: أي بني فلديني ديك»› قال : فقلتٌ : 
فاذهب فاغتسل» وطهر ثيابّك» ثم تعال حتّى أعلّمك ما عُلمْتُ. قال: 
فذهت فاغتسل › > وطهر ثيابّه» قال : : تم م جاءَ فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلمٌ. 
ثم أنتني صاحبتي فقلتٌ: إليكِ عئي فلستٌ منك ولسټ متي» قالث؛ 

أنتَ وأمّي؟ قال: قلتٌ: قد فرق بيني وبينك الإسلامء» وتابعتٌ دين 
محمد بی قالت : : فديني ديئك» قال: قلت : فاذهبي إلى جنا ذي الشَّرّى - 
قال ابن هشام: ويقال: ھی دي الشَّوَى - فتطهري منه... فذهبث 
فاغتسلتٌ» م جاءث فعرضتٌ عليها الإسلام فأسلمث». 

قال ابن القيّم : 

«فيها ‏ أي: القصّة ‏ أنْ عادةً المسلمين كانت غسل الإسلام قبل 
دخولهم فيه» وقد صح أمرٌ ابي كَل به» وأصحٌ الأقوال وجوبّه على من 
أجنبٌ في حال كفره ومَنْ لم دعت 

وإلى القول بالوجوب ذهب أبو ثور وهو اختيار ابن المنذر والخطابي 
وابن القيّم والشّوكاني وصدّيق حسن خان» ومال إليه من المعاصرين الشَيح 
العلامةٌ محمد بن صالح العثيمين '". 

وكان الإمام احم رض الله با عا ققد كال الل 

أخبرنا المرّوذىٌ قال: «قلتٌ للغلا م اليهوديّ الذي أسلم على يدي 
أِي عبدالله : باي شيءٍ أمرك؟ قال: اذهبُوا نه فاغسلوه»2©. 


لا لا ذا ذا ذا 


)١(‏ أخرج القصّةً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشاع ۱ بإسناد منقطع » > لكن يشهدٌ 
للاغتسال الأحاديثٌ السَابقةٌ. 

(۲) زاد المعاد 1۲۷/۳. 

(۳) انظر: الأوسط ١/١٠٠ء‏ ومعالم السّئْن «»؛ والمجموع ٠١۳١/۲‏ وزاد المعاد 
۴۳ ونيل الأوطار ١‏ والرّوضة النّديّة »١57/١‏ والشّرح الممتع على زاد 
المستقنع 1 . 


.٤٠ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص‎ )٤( 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: «وَامْسَحُوا روسك ». 

المسألة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: «أوّ لسم اللماة» 
وحكم الوضوء من تقبيل المرأة. 

المسألة الالئة:. حكم الوضوء بمس الذكر. 

المسألة الرّابعة: صفة مس الذّكر. 

المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير. 

6 31 3% 


[(1]- المسالة الأولى: وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء 
وتفسير إسماعيل لقوله تعالى: «وأمسحوا برءوسكة»: 
واحتجٌ القاضي بقوله تعالى: #وَأمْسَحوأ بمُوسِكُة4”'' معناه: امسحوا 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


رۋوسكم› ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. والباء في الآية الكريمة 
ماق 0 تعالى : ولي را ذأ يليت ليق 2 وقد اچ ا 

وو ا القافين أا آذ ار ا له ترقت إلا فقي ا 
اخ ان 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من وجوب مسح جميع الراسن هو 
المعروف من مذهب مالف" وإليه ذهب أحمد في وا 


(0 


رتفت ابو حعيفة: © ونان 0 راح فی راا إلئ أنه 


يجزىء مسح بعض الرّأس 

واحتجٌ القائلون بجواز ت بعض الرّأس بالآية الكريمة السّابقة: 
رامس مسوا ریگ ورأوا أن الباء فيها للتبعيض فكأته قال: وامسحوا 
بعض رؤوسكم» يؤكده أن المغيرة بن شعبة روى: «أنَ النّبيّ ية توضأ 
فمسح بناصيته وعمامته»» ولان من مسح بعض رأسه يقال: قد مسح 
رأسه كما يقال: مسح برأس اليتيم وقبّل رأسه"“. 


.۲۹ الحجٌ: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التّمهيد ١5/7؟1.‏ 

(۴) انظر: المدوّنة 2١5/١‏ والتفريع »110/١‏ والتّمهيد 2176/٠١‏ والمعونة ١/١۲٠ء‏ 
والإشراف .1١١9/١‏ 

(4) انظر: المغني ٠۷١/١‏ والإنصاف .151/١‏ 

(6) انظر: مختصر الطحاويٌ ص ۱۸ء ومختصر اختلاف العلماء ١/١١۱ء‏ والمبسوط 
ا 

(5) انظر: الأمّ ١‏ _ دار قتيبة» والمجموع »7/1١‏ وروضة الطالبين .657/١‏ 

0) قال المرداريٌ في الإنصاف :١5١/١‏ «هذا المذهبٌ بلا ريب»» وانظر: المغني 
م .١‏ 

(۸) المائدة: الآية 5. 

(9) أخرجه مسلم 2591/١‏ رقم: ۸۳. 

.١۷١/١ والمغني‎ ٠٠٠٠/١ والمجموع‎ ٦۴/١ المبسوط‎ :رظنا)١(‎ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


واحتج القائلون بوجوب الاستيعاب في س الرّأس بأن الباء 00 
كما تقدم - مثل قوله تعالى في التيمم : اموا جو 4 . لقو 
. بأن الباء للتبعيض غير معروف عند أهل العربية. 

أمَا حديثٌ المغيرة فيدل على جواز المسح على العمامة ونحن قائلون به. 

ولان التبيَ 45 لما توضأ مسح رأسه كله فعن عبداله بن زيد بن 
عاصم في وصف وضوء رسول الله هة وفيه: «اثمّ مسح رأسه نيديه فأقبل 
بهما وأدبر بدأ ل ا ار لي 
المكان الذي بدأ TT‏ وهذا يصح أن يكون مبيّناً للمسح المأمور ا" 

فهذا حاصل ما احتجٌ به الفريقانء والذي يظهر أن لفظ الآية الكريمة 
مجملٌ بيّنته السَّنَةُ حيث مسح رسولٌ الله ل رأسَه كله ولم يُنقل عنه أنه 
مسح بعض رأسه. أمّا حديثٌ المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته فليس 
فيه - كما تقدّم - حجّجة علي أنَّ : تعميم الرّأس بالمسح ليس بفرض إذا لم 
يكن عليه عمامةٌ رال ال على الاجر مسح افر شا 
لمسح العمامة عند وجودهاء وأمّا عند عدمها فالواجبٌ تعميمُه عملاً بحديث 
عبدالله بن زيدء وبذلك يتبيّن أنه ليس بين الحديثين اختلافٌ» والباءٌ في 
الآية للإلصاق فليست زائدة ولا للتبعيض”؟. ٍ 


[''ا- المسالة الثانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: أو 
لمستم اليسآءّ4 وحكم الوضوء من تقبيل المرأة: 
قال الله عرّ وجلٌ: یا ال ءامنا لا قروا الصسكرة واش شكرئ 


َ اصاب 7 


حی تَعَلموا ما ET‏ تتقة تيلوا وإن كلثم ھی أو 


.5 المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك 260/١‏ رقم: ۴۲ ومن طريقه البخاري 2189/١‏ رقم: 21808 ومسلم 
,+ رقم: ۱۸. 

(۳) انظر: المعونة »١74/١‏ والمغنى .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى ,٠ - ١74/١‏ وحاشية العلامة ابن باز رحمه الله على فتح 
الباري ۲۹۰/۱. 


الاختيارات 0 لفقهنة 7 لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الد لجهُضميَ 


aD‏ © لد لك e a‏ ا اك | ل e e e e ¢ n ED ¢ e aD © n mm ¢ n a ¢ aD‏ س + سس لب ست ست e‏ پت سے ١ہ‏ کے سے 


ل سَمَر أو جه اد يكم من التكبط أو مسا الس كلم يذو ماه 
2 00 4 کاک پو جوک وَأيِيكع 93 أي کل ع 
را 4 . 

وقد وقع اختلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى: «أو لست 
ليسا وتعرّض لذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام 
القرآن»» وروى فى ذلك أحاديتٌ وآثاراً بأسانيده المتصلة" . 

فروى ما يدل على أنّ المراد باللّمس في الآية الجماع» أمّا اللمس 
باليد والقبلة بالفم فلا تتناولهما الآية. 

أخرج إسماعيل بإسناده من طريق عروة بن الزّبيره عن عائشة 
رضي الله عنها «أن النْبيّ كَل قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصّلاة ولم 

1 0 

ضا 

وروی من طريق إبراهيم التّيميّء عن عائشة: «أنَ رسول الله ب كان 
يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأء ربّما فعله بي“ . 


.47 التساء: الآية‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك الكيا الهرّاسيّ في كتابه أحكام القرآن ؟/457. 

(۳) أخرجه أبو داود 275/١‏ رقم: ۰۱۸١‏ والتّرمذيٌ ۰۱۲۸/۱ رقم: 2485 وابن ماجه 
۱۱ رقم: 24007 من طريق وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عروة» عن عائشة به. وقد أعل الحديث بعلتين غير قادحتين» الأولى: الانقطاع بين 
حبيب وعروة» والثّانية: أن عروة ليس هو ابن الزّبير بل هو المزنيّ وهو مجهول. قال 
ابن عبدالبرٌ في الاستذكار ١١/۳١‏ _ 079: «هذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال: 
لم يسمع حبيب من عروة» ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الرّبير» وضعَفوا هذا 
الحديث ودفعوه» وصخحه الكوفيون وثبّتوه لرواية الثّقات أثمّة الحديث له. وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمّن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موت وهو 
إمام من أئمّة العلماء الجلّة». أمّا القول بأنّ عروة هذا ليس هو ابن الرّبير وإنّما هو 
المزني وهو مجهول - كما قاله ابن حزم في المحلى 540/١‏ - فيرد عليه أنّه في رواية 
ابن ماجه التصريح بأنّه عروة بن الزبير. 

(4:) أخرجه أبو داود ۰۲۳٤/۱‏ رقم: ١٠18ء‏ والنّسائيَّ في الكبرى 91/١‏ 248 رقم: 2168 
من طريق سفيان التوري» عن أبي روق» عن إبراهيم التَيميَء عن عائشة به. وإسناده 
ضعيف لإرساله قال أبو داود عقبه: «هو مرسل إبراهيم التّيميّ لم يسمع من عائشة». 


الاختياراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الجِيُضمي 
55 الستح المدر نة:بالعراق يل بن إسحاق الجهضميّ 


وروی من طريق شَبابة مولى عائشة رضي الله عنها قالت: «ربّما يلقاني 
سول الله ب وهو خارجٌ إلى الصّلاة فيقبّلني ثم يأتي المسجدء فيصلي ولا 
يتوضأ». 
وروى بإسناده عن الشّعبِي قال: قال عليّ: «اللمس الجماعٌ ولكنه كنى 


ع7 , 


وروى بإسناده عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
«الملامسة والمباشرة الجماع»”" . 

وروی بإسناده عن عاصم الأحول» عن نكر بن عبدالله قال: قال 
ابن عباس : 

إن الله حييّ كريم يُكنّي عا شاءء وإنّ المباشرة والرّفث والتَغشّي 
والإفضاء والمسيس عنى به الجماع» قال: والبَّغْشَّي قوله: مَل 
ان زالإفضاء 'قوله: لويد ا تح ل 5 بت04 0 

وروی بإسناده عن سعيد بن جبير قال: «كنّا على باب ابن عبّاس 
واختلفنا في الملامسة باليد» فخرج أبن عبّاس فقال: فيم تختصمون؟ 
قالوا: في الملامسة» فمن كان عربًا قال: الجماع» ومن كان مولى 
قال: اللّمس باليد. فقال: [من أي الفريقين كنتّ؟]2'0 قال: من فريق 
الموالي» [قال: عُلِبِ]”" فريق المواليء إن الله حكيم يكئي ما شاءء 


(۱) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2997/8 رقم: ۰۹٦۰۲‏ من طريق الشّعبِيَ عن علي ننحوه. 

(۲) أخرجه بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عبّاس الطبريٌ في تفسيره 2937/8 رقم: 
01° وعلقه البخاريٌ في صحيحه ۲۷۱/۸ بصيغة الجزم› ووصله عبد بن حميد من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه» وانظر: : فتح الباري ۲۷۲/۸. 

(۳) الأعراف: الآية .1۸١‏ 

(4) التساء: الآية .۲١‏ 

)6( أخرجه بنحوه من طريق عاصم الأحول» عن نكر بن عبداش عن ابن عبّاس» 
ابن جرير في تفسيره 2991/4 رقم: 248941١‏ وصخح إسناده اب حجر في فتح الباري 
4 

0) زيادة من تفسير الطبري. 

(۷) زيادة من تفسير الطبري. 


الاخُتياراث الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 


أ انث ¢ a a‏ لل رب لل em + ee ee 7-7 ¢ aD aD ¢ me aD + e‏ سے ١‏ سے جه +١‏ دت چ e‏ سے سے +١‏ سے مت ۰١‏ سے ل + کت ست ۰١‏ چت چ ۰١‏ ليسا 


فكنّى الجماع ملامسة» وكتى الجماع مباشرة»“ 
قال الكيا الهرّاسيّ : 


«وأكثر القاضى إسماعيل فى هذه الرّواية» وأسندها كلها عن الصحابة 
والتابعين»" , 


وروى القاضي إسماعيل أيضاً في كتابه «أحكام القرآن» من 0 
مجاهد» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: أو لست اليّسَآة» قال: 
الجماع» . 

ثمّ روى في مقابلة ذلك" بأسانيدٌ صحيحةٍ عن عبدالله بن عمر آنه قال: 

«قبلةٌ الرّجل امرأتّه وجَسُّها بيده من الملامسة ومنها الوضوء»””'. 

وأجاب عن حديث القبلة بأنّه منكر فقال: 

«حديث حبيب بن أبي ثابت في القبلة عرض على نصر بن علي 
وعيسى بن شاذان” "© فتجيرا مةوالكروة: وهو مما يعتدٌ نه على حبیب بن 
أي ثابت» ومن يحسن أمره يقول: أراد آنه لا كان يقبلها وهر صائم» 
فغلط بهذا»9 . 


247 رقم:‎ 2١55/5 والخلافيات‎ ٠۲١/۱ أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى‎ )١( 
من طريق أبي بشر» عن سعيد بن جبير به.‎ 2٠١7 ۔‎ ۱۰۱/۱١ وابن جرير في تفسيره‎ 
وهو ثابتٌ عن‎ 2147/١ والدّارقطنيَ‎ 51/١ وتابع أبا بشر حبيبٌ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. ابن عباس» وصححه الذارقطنيٌ وغيرّه‎ 

(۲) أحكام القرآن ؟/455. 

(۳) فالقاضي إسماعيل هنا يستجمع أثناء عرضه المسألة الأدلّة المتعارضة ظاهراً أ مع الإجابة 
عنها. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ۸۷/١‏ رقم: 2٠١5‏ عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبدالله.» عن أنيه عبدالله بن عمر بهء وإسناده صحيح. 

(0) الجهضميّ أبو عمرو الحافظ العلامة الثّقة» توفي سنة ٠16هء‏ انظر: الشّير ١77/17‏ - 
۹. 

(5) البصريّ القطان الحافظء توفي في حدود سنة ٠8؟هء‏ انظر: السّير ٥۸١/١١‏ - 

)¥( أحكام القرآن ؟/456. 


الاخُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


والحاصل أن في المراد بالملامسة في الآية قولين: 


الأؤل: أنّها الجماع» قاله علىّ وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادةء 
E TE lG E TTY‏ 


الثاني : أنها الملامسة ناليد قاله ابن مسعود وابن عمر والشعبيّ 
وعطاء کک سيرين والنخعيّ والنهديٌ والحكم E‏ 1 ونه قال 


ورجح الإمام 0 القول الأوّل فقال: 


«وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: عنى الله بقوله: «أَوّ 
لَمَسَتمُ» الجماع دون غيره من معاني اللمس لصخة الخبر عن رسول الله يلا 
أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ»” . 

وقد ترتب على الاختلاف في تفسير الملامسة في الآية اختلاف الفقهاء 
في حكم الوضوء من لمس را باليد أو نغير ذلك من الأعضاء 

0Z 
الحسّاسة‎ 


فمن تأوّل الملامسة على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة. 
ومن تأوّله على اللّمس ناليد أوجب الوضوء من مس المرأة“ , 


.58/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى ١//ا76.‏ 

(۳) انظر: زاد المسير ۹۲/۲. 

(5) انظر: المعونة .١68/١‏ 

(8) انظر: البيان للعمرانى .180/١‏ 

(5) تفسير الطبري 845/8. 

(۷) انظر: المسألة في مختصر الطحاوي ص 2١19‏ والمبسوط 258/١‏ والمدرّنة 239/١‏ 
وبداية المجتهد ۳۷/۱ - ۰۳۹ والمجموع ۲۳/۲ - 74ء والمغني 1١97/١‏ 194ء 
والإنصاف ۲۱۱/۱. 

(۸) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟١/457.‏ 


الالختيازاث الففهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


والذى يظهر أن القاضى إسماعيل يميل إلى التانى» وقد اعتبر الحديث 
ي ضي إسماعيل ع ي rand‏ 
الوارد في تقبيل النْبىّ ية عائشة منكراً. 


[3۳]- المسالة الثّالثة: حكم الوضوء بمسٌ الذَّكّر: 

ذهب القاضي إشماعيل بن إسحاق إلى انتقاض الوضوءٍ بمس 0 
بحائلٍ أو بدون ا بناطن: الكت أو بظاهرهاء .نشرط: أن يكون 
بلذَقء فان لم يلت بمسه فلا شيءَ عليه. 

قال الحافظ ابن عبد الب «كان إسماعيلٌ بن إسحاق وسائرٌ البغداديين 
من ا ان مس ىّ الذَّكَرٍ من باب الملامسة فيقولون: إن التلّ 
الذي 00 کر فالوضوعٌ عليه واجبٌّ» وإن صلی دون وضوءِ فالإعادةٌ عليه 
في الوقتٍ وبعده» وإن لم يلتذٌ من مسّه فلا شيءَ عليه كالمُلامس للتساء 
سواء في مذهبهم». 

وأقوى ما استدل به القاضى إسماعيلٌ وسائدٌ البغداديّين حديثٌ بُشْرة: 
«من مس ذكرّهُ فليتوضأ». وقد رواهٌ عنها مروانٌ بن الحكم كما سيأتي. 

وقد أجاب عنه المخالمُون بأل مروان لا يحتجٌ به» وهو اعتراض 
فيك لأن عرو س مق عترة انشا كنا جنا : 

وقد روى القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق قال: سمعتٌ على بن المدينيّ 
وذكرٌ حديتٌ شعيب بن إسحاق”" عن هشام بن عروة الذي يذكرٌ فيه سماعَ 


.4/ كابن بكير وابن المُئْتاب وأبي القَرّج والأبهريء انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۳) التمهید .1١7/١7‏ وانظر: اختلاف مالك وامتحانه لانن قال لب۷ 
والاستذكار ۳٤/۳‏ ۔ ۳۰ والمنتقى ۹۰/۱ 

(۳) حديث شعيب أخرجه الحاكمٌ في ار ۱ _ ۱۳۷ والبيهقيٌ في السّئن 
الكبرى ۱۲۹/۱ - ٠"٠ء‏ والدارقطن فى السّئن 2١45/١‏ من طريق شعيب بن 
إسحاق» أخبرني هشام بن رر عند أبيه» أن مروان حدثه عن بسرة بنت 
صفوان ‏ وكانت قد صحبت التبي كل أن التبيٍ كله قال: إذا اا 
ذكَرَهُ فلا يُصلَينٌ حتی يتوضاا» وصححه الذارقطني وابن حرم في في المحلى 
/4؟. 


الاختياراث الذقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيْضمي 


عروة من بسرة 
هذا رأيٌ مالكيّة بغداد ومنهم القاضي إسماعيل. r‏ إمام المذهب 

بن أنس فالمتأمُلٌ في كتب المالكيّة يري اضطراباً واضحاً في تحديد 

0 في هذه المسألة؛ ومرجعٌ م ذلك إلى تعدّدٍ الرّوايات عنه واختلافِهاء 


جال ذلك كله أرنع رواياتٍ: 
الرَوايةٌ الأولى: نقضٌ الوضوءٍ بم الذّكَرٍ مُطلَقاً متعمّداً أو ناسياً. 


ی ابن الاسم و انالك ا ی ملل ر فى ا 
قال: د وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة» ر أن يكون قد أ يديه 
على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك م م 


وسئل مالك عن الرَجُل يتوأ للصّلاة ثم يمسن ذَكَرَهُ قبل أن يغسل 
قدمسه أينتقضُ وضدةم؟ قال: نہ “° 
ممه يسفهمص وصووه: . عم . 


قال ابن رشدٍ الجد: «ظاهرّ هذه الرّواية أن مس ی الذکر ب يُنْقِض الوضوءَ 
ناسنا كان أو مدا إذ لم يُفرّق بين ذلك» وأنْ الإعادة و عليه إن 


صلى بذلك الوضوء أبدا»“ . 


وقال ابنُ وهب : إذا حَطَرَتُ اليد على الذَكرٍ من غير تعمِّدٍ فليس فيه 
عليه وضوءً. قال: ومالك يقول: فيه الوضو و 


() أخرج رواية إسماعيل القاضي البيهقيٌ في الخلافيات ۲۳۷/۲ قال: أخبرنا أبو عبدالله؛ 
أنبأ أبو جعفر محمّدٌ بن محمّد بن عبدالله البغداديٌ؛ ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي 
به . 

.4/١ المدونة‎ )۲( 

۳( العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل .١77/١‏ 

.١77/١ البيان والتحصيل‎ )٤( 

)0( أخرج هذه الرّوايةَ محمّد العتبيٌ في العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل ٠٦۲/١‏ وعزاه 
للعتبيّة أيضاً ابن بي زيدٍ في التوادق والرّيادات .54/١‏ وقال: «أحدّ غيرٌ واحدٍ من 
البغداديّين برواية ابن وهب» وقوّوه من ناحية المُلامسة وأنْ الأغلبَ على من تعمد 


00 
هسه اللّذةٌ؛ . 


20 الاختياراث الفة لغقهبة لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل ئن إسشحاق الحم لجهْضميَ 


aD + a a‏ ل ¢ ال ل ا e e a‏ لل زر ست ١‏ سے سے ہد سے کے ۰ سب هه ۰١‏ سه سه ۰ سه حجر جوم _ ء۰ ص سے د سے ت ۰١‏ سے چ 


7 ابن وهب عن مالك فيها إيجابٌ الوضوءِ من 7 الذّكَر عمداً 
١‏ 
أو سهوا 


الرّواية القانيةٌ : : عدم نقض نقض الوضوء بمس الذَّكَر مُطَلقا . 
فروى ابن القاسم عن مالك قال: أحبٌ إلىّ أن يتوضأ”” . 
وروی عنه أبن وه قال: منغ نالك يقول: لنت اروك الوضوء 


و3 س الفرج› وا إل أن يتوضأ. وسألتٌ مالكاً عن الوضوء من مس 
الذّكرِ؟ فقال : خسن ولیس ب وقال مرّةٌ: عه إلي أن ر و 


وروی ابن ب عن مالك أنّه استحب أن يعيد في الوقت وليس 


OT 
بواجب‎ 

وروی أشهبٌ عن مالك أنه سئل عمن صلی وقد مسح ذَكرَه؟ قال: لا 
إعادة عليه . 


وروی أشهبٌ أيضاً عن مالكِ آله سل عن مس الذكر أتعادٌ منه 
الصّلاةٌ؟ فقال: لا أوجبه وأنى» فروجع فيه فقال: يُعيدٌ ما كان في الوقت 
وإلاّ فلا. قال سحنون: لا أرى على من مس ذَكَرَهُ وصلّى إعادةً لا في 
وقت ولا في غيرة: ولقد قال لي ابن القاسم غير مرّة: إن إعادة الوضوء 
عندي من مس الذّكَرٍ د عق 


(1) انظر: البيان والتحصيل .١1517/١‏ 

(۲) أخرج هذه الرّوايةَ ابن عبدوس في المجموعة كما في الثوادر والزياذات لابن آبي زيدٍ .٥٤/١‏ 

(۳) أخرج كلام مالكِ ابنُ خزيمة في صحيحه ۰۲۲/۱ رقم: ۳۳» من طريق يونس بن 
عبدالأعلى الصٌّدفيّ؛ عن ابن وهب» عن مالكُ به. وانظر: التوادر والزيادات 
لابن أبي زيدٍ 204/١‏ وشرح التلقين للمازري ۷ 

(5) ذكرٌ هذه الرّوايةَ ابنُ عبدوس فى المجموعة كما فى التوادر والرّيادات لابن أبى زي 
دل ۲۲ ا 1 1 

(©) ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط ۱۹۷/١‏ من رواية يونس بن عبد الأعلى عن أشهب» 
عن مالك. 

0( أخرج هذه الرّواية محمّد العتبىٌ في العُتبيّة - مع البيان والتحصيل ٠٠۳١/١‏ وعزاها لها 
أيضاً ابن ا زي في التوادر ا اال ۲ أ. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهُْضمي 


ونه 2 ابن رشد الج 0 رواية ابو عن كلد وقول 0 
)0 
حال . 


الرّوايةٌ النالعة: التفريق بين العمد والتسيان؛ فينتقض في الأول دون 
الثَاد 
ني . 


فقد روى انِنُ وهب عن مالك أنه قال: لاو 
عامر؟ , 


قال ابن رك الجدٌ: اروايةٌ ابن وهب في الفرق بين أن يمسّهُ عامداً 
أو غير عامد قزل ال 


فهذه الرّواياتٌ التلاث عن مالك أدّت إلى أقوالٍ ثلاثة في المذهب؛ 
لذا قال ان رشق الحد: «والأقوال الثلاثهُ قائمةٌ في المذهب لمالك:©؟ . 


الرّوايةٌ الرَابعةٌ : التفريقٌ نين م نباطن الف وظاهره؛ فينتقض في 
الأول دون الثاني سواءً مسه نشهوة أو و 


- 


قال سحنون ا القاسم: هل ينتقض وضوژه إذا غسل دبرَّه فمس 
الشَّرِجَ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : ١‏ بعتي .وض ولي امسر ترج ولا 
رفغ ولا شير مما هئالك» ل من مس الذَّكَرِ وحده نناطن الكت فإن 


مس باهر الت أو الذراع فلا ينتقض وضورًه 7 قال بيحئزن: فإن مِسَهُ 
بباطن الأصانع؟ قال ابِنُ القاسم: أرى باطنّ الأصابع مزل راط الكت 


.484 187/١ انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الرّوايةَ محمّد العتبيٌ في العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل 2155/١‏ وعزاه 
للعتبيّة أيضاً ابن أبي زيدٍ في التوادر والزيادات .04/١‏ 

(۳) البيان والتحصیل .١155/١‏ 

(6) نفسه ١/لالا.‏ 

(5) انظر: عيرن الأدلّة ١ل‏ 44 ب. 

زفف الوقُعُ : ل موضع يجتمع فيه الوسحٌ من البدن» انظر: لسان العرب (رفغ). 

(۷) قال ابن المنذر في الأوسط ١//ا19:‏ «وهذا القولٌ المشهورٌ عند أصحابه عنه». 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميٍ 


لأنّ مالكاً قال لي: إن باطنّ الأصابع وباطنّ الكفٌ بمنزلةٍ واحدة 


وهذه الرواية بنقض الوضوء بمس ی الذّكَرِ بہاطن الف أمر و ليسن عليه 
العمل عند المالكيّة كما قال ابن القضّار البغدادي" . 


فهذه الرّواياتٌُ تدلٌّ على افتطرات: راختلدف» وقد لاحظ ذلك تعض 
ثمّة المالكيّة. 


رک 


قال ابن عتدالبة؛ #اضطرت قول مالك فن إتجات الوضوة من 
وا له مذهبه فيه . 

زقال ابن رشك الجر + #اخاف فول مالكِ في إيجاب الوضوء من مس 
الذگر؛ فروي عله إيجابه وقوظلة واستحباته والفرفٌ بين أن يكون ثافناً أو 
تدا . 

وإزاء هذه الرّوايات المضطربة عن إمام المذهب اختلفٌ المالكيّةٌ في 

الأؤل: البناءٌ ورد بعضها إلى بعض. 

التّانى : اعتبار ذلك اختلافاً لا مجال للبناء فيه. 

ولا شاك أن هذا الاختلافٌ عن مالك هو أدٌ عن الأحاديث والآثار 
المختلفة في هذه المسألة. ويذكرٌ المازري أنْ الأحاديثتٌ اختلفت في مس 
الذّكَر؛ ورد تحبا ها طاح ا رفي تقش الواضوءء نويه قال مالك 


.۸/١ المدونة‎ )١( 

(۲) .انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 
(۳) عيون الأدلّة ١/ل‏ 44 ب. 

.۳٤/۳ الاستذكار‎ )4( 

() البيان والتحصيل .40/١8‏ 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماغيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


في إحدى الرّوايات. وورد منها ما ظاهره انتقاض الوضوءٍ بمسّهء ونه قال 
مالك في رداية أخرى. ولمًا اختلفٹ هذه الأحاديثُ صار جمهورٌ المالكيّة 
إلى بنائها ورد بعضها إلى بعض ؛ ؛ لعل تتناقض أدلة الشّرع. 

فقال مالكيّةُ نغداد ‏ وفي قم القاضي إسماعيل : حديتٌ الإثباتِ 
محمولٌ على مسّه للذ وحديثٌ التفي محمول على مسّه لغير لذو وجعلُوا 
اعتبار اللّذَّةِ مذهباً لهم» وعضدوا هذا التأويل بالقياس على لمس التساء. 


ونفس هذا المسلك في البناء استعملهٌ مالكيّةُ بغداد - إجمالاً - مع 
الرّوايتين المختلفتين عبن مالك فقالوا: إنْما نفى مالك الوضوء مع عدم 
اللذةَ» وأثبتة مع وجودها. نينما رأى سحنون أن هذا اختلاف قول من مالكِ 
لا مجال لإجراء البناء فيه. 


آنا اک ف دف :إن جوت :الات ول "على مه ناطق 
الف أو الأصابع ؛ وحديث الثفي رل على 1 نغير ذلك إذ الإفضاءُ 
المذكورٌ في الحديث لا يكونٌ إلا بباطن الكفٌ”" . 


5 ذكرة المازري عن جمهور المالكيّة هو الذي استقرٌ العمل عليه 
عندهم ۰ ويؤكدٌ هذا قول ابن القصّار: 
العمل من الوزايانتة علق آثهدإذامشة: تشهوة بناطن كفه أى:ظاهزه من 
فوق وب أو من تحته ونسائر أعضائه انتقضتٌ طهارثه ووجبٌ عليه الوضوة. 
قال لي اشح أبو بكر - يعني الأبهري - رحمه الله : على .هذا كان يعمل 
شونا کل 


هذا ما يتعلّقُ بقول مالك وأصحابه. 


)١(‏ انظر: شرح التلقين للمازريّ ١91/١‏ 0147 وهو الذي عليه متأخْرُو المالكيّة. انظر: 
شروح خليل للموّاق والحطاب ١/599؟  2٠١‏ والرّرقاني 289/١‏ والرّهوني ذلك 8 
/املء والآبيَ ۰/۱ 0١ ٠‏ عند قول خليلٍ: «وَمُطْلّقُ مس ذَكَرهِ المُنّصِلٍ ولو خی 
مشكلاً بن أو جنب لكف أز ِصْبّع . 

(۲) عيون الأدلة ١/ل ٤٤‏ ب. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


اما أبو حنيفة فنقل عنه تلميذّه كذ بو العين لاني آله قال: 
امن بس ر وهو متوضیءَ لم ينتقض وضوؤه" ''. وقال: «لا وضوءَ في 
س الكرء وهو قول ای حنيفةً» وفي ذلك آثارٌ رک وهو الذي عزاه 
لأبي حنيفة وصاحبيه الطحاويٌ فقال ابا E‏ امل هو 
إل بضعةٌ منك». وآثاراً أخرى دالَّةَ على عدم الوضوء من مس الذّكر -: 


انهم اخ وهو فول أب حنيفة واي و ومحمد بن الحسن رحمهم 
الله ا وإلى هذا ذهت الحنفيّةٌ مِنْ بعدهہ. 


أا الشافعيٍ فذهب أيضاً إلى نقض الوضوء يمس الذَّكَرٍ عامداً أو 
ساهياً إذا كان القن نببطن الک فإن كان بظاهرها لم يجب عليه وضوءٌ» 


«وإذا أذ فضى الرَجِلُ ببطن كمه إلى ذُكَرِه ليس بينها وبينه سِثْرٌ وجب 
عليه الوضوعً. وسواءً كان عامداً أو غير ا . وك 153 طون كن 
TT‏ 000 


أمَا أحمدٌ بن حنبل فعنه فى المسألة رواياتٌ عديدةٌ اقتصر ابن قدامة 
على اثنتين 

الأولى : انتقاض الوضوء مطلقاً؛ رواة عنه اننا عبد الله وصالخ 
وتلاضده أبو داو «وائن هانىء واف بن يعقوب الكوسج. 


)١(‏ الحبجة على أهل المدينة .54/١‏ وقال في كتاب الآثار :5/١‏ «هو قول أبي حنيفة وبه 
تأخذ؛ . 

)۲( موطأ محمد بن الحسن . 

(۳) شرح معاني الآثار ۷۹/۱. مع ملاحظة أن الماورديّ في الحاوي ۱۹١/١‏ وابِنّ تيميّة في 
ن الفتاوى 541/7١‏ نقلاً عن أبي حنيفة انتقاضٌ الوضوء في حالة انتشار الذَّكَر 
بمسّهء ولم أقف عليه في كتب الأحناف. 

(؛) انظر: مختصر الطحاويٌ ص ٠٠۹‏ والمبسوط »55/١‏ وبدائع الصّنائع 2*0/١‏ وفتح 
القدير ٠٤/١‏ والاختيار لتعليل المختار .٠١/١‏ 

)6( الام 1 _ ط. دار الشّعب. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


قال ولدّه عبدالله : «قرأت على أبي قال: إذا مسلّ الرَجِلٌ فرجَهُ بباطن 
كه أو بظاهرها فعليه الوضوءً. وإذا أفضى 0 


وقال: «سألتٌ أني عن رججل مس ذَكْرَه؟ فقال: بعيد ER‏ ثم 
قال: إذا كان اعتقدٌ هذا القول أرق له اة تعن الو اا عا أو 


ناس" , 
وقال: «سألتٌ أبي عن الوضوء من مس الذكر؟ قال: يُعجبني أن 
يتوضأ 0 


'وقال صالح ولذه : «سألتٌ ابن فين ا يقوف منه؟ قال: لا 
يتوضأ إلا ِن ا مس الذكز و قلت : وإن مس أنثييه؟ قال : من القضيب 


وقال 0 هانىءٍ: «سمعتّه يقول: إذا مس فرجَهُ ثم صلى يعيدٌ 
الصّلاة2 , 


ونقل عن أحمد أيضاً قَولَّهُ: «يُعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس 
بيئه وبيله سترة 5 أن ر 


وروی الكوسج عن أحمد آله قال : امن مس ن الفرج الوضوءٌ) 0 


وقال: اليس عد إل مِنْ مس الک , 


0 بح 0 
وعنه: «آله سُئل عن مس الذكر؟ قال: يتوضأ مه“ 


١ مسائل الإمام أحمد  رواية عبدالله رقم:‎ )١( 

(0) نفسه رقم: 57. 

(6) نفسه رقم: .٥۷‏ 

۸۰ مسائل الإمام أحمد  رواية صالح رقم:‎ )٤( 
.٤١ (ه) مسائل الإمام أحمد  رواية ابن هانىء رقم:‎ 
6٠ نفسه رقم:‎ )5( 

(۷) مسائل الإمام أحمد - رواية الكوسج رقم: ۲۹. 
(۸) نفسه رقم: “اه. 

(9) نفسه رقم: 4084. 


(nr)‏ الاختباراتٌ الف لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمئَ 


اؤ داود: اسفعت اخم بن جل قال : من ا الذك بد 


و3 9 . 1 2 2 3 رَه که 5 ف قال : 
مس ضوءً 


وقال: «سمعتٌ أحمدَّ سألهُ رجلٌ قال: مسل الذّكَرٍ المتعمّد”' والخطأ 
واحدٌ؟ قال: الخطأ والمتعمد في الصّلاة وغير الصّلاة واحدّه“'. 


وهذا کله إذا كان ١‏ . ندون حائا أما الحائل فأحمد لا پری 
: : مع یر 


قال ولده عبكالله: «سألتُ أبي عن رججل مس ذكرّة؟ فقال: إذا أفضى 
بيده إلى فرجه توضاً للصَّلاة أختارُه لنفسي لاله عندي أكثرء وإذا مسَه من 
فوق التّياب فلا يتو ظا«( . 


وقال أبو داود: «سمعتٌ أحمدٌ سُئل عمّن مس ذكرَهُ فوق التّياب» فلم 
را فة وغو 

فهذه نصوص أحمد رواها عنه انناه عبدالله وصالح وتلامیده ابن هانىءٍ 
و وأبو داود» وهي تدل على رأي أحمد نېطلان الوضوء من فس 
الڏگر بدون خائلء ننواة كان انمي قاطن الك أو بظاهرهاء أمّا مع وجود 


الحائل فلا ينتقض الوضوء وذكرٌ المرداوي الصحيح من المذهب» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطمٌ نه يا من ٩۷‏ 


.١7 مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود ص‎ )١( 
نقسه.‎ )۲( 

(۳) كذا في المطبوع» ولعل الأولى: التَعمّد 

(5) مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص .٠١‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد - رواية عبدالله رقم: ه. 
(5) مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود ص ؟١.‏ 
(۷) انظر: الإنصاف .75١7/١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميٍ 


7-77-7077 غ77 مه ١‏ سه سه ١‏ سه چ ۰ سه که ١‏ کے و ۶ کے کے ١‏ چ چ الم وچ 2۷ س د 


يجب ؛ ققد روى عنه علي بن سعيد اتسر قال: «سألتُ أحمدٌ بن حنبل 


عن الوضوء من مس الذَّكَرٍ فقال: أستحيّه ولا أوجبّه)'") 
۳ 


¢ وهي اختيارٌ 
ابن تيمية فى «فتاويه») 


والحاصل أن المسألة فيها قولان: 

الأول : انتقاض الوضوء كينها وإليه ذهب الجمهور من المالكيّة» 
والشافعية"» والحنابلة في الصحيح من مذهبهم. 

القاني: عدم انتقاضهء وإليه ذهب الحنفيةً» والحنابلة في رواية 

أدلَةٌ الحمهور : 

استدلٌ الجمهورٌ على التقض بما يلي : 

١‏ قال تعالى: #يتايبا الح اموا إِذَا هُمَثْم إلى الصلوة مَأَعْسِنُوا 
وجو یدیک إل لْمَرَافِيَ E‏ الآية» وهي دال على وجوب دل 
هذه الأعضاء حين الخيام 3 الصّلاة» ولا يُقال: إن المراد بالآية إذا قمتم 
إليها من الوم أو محدثين» الاش ذكرّه قد توضأ من قبل وغسل هذه 
الأعضاء وهو لم يقم من نوم ولم يقم مُحيثاً. كما لا يُقال: إن هذا قد 
غسلّ الأعضاءً عند قيامه إلى الصّلاة وأنتم رون ا إا ر دک عند تة 
الإحرام أو في الصّلاة انتقض ما فعلة من المأمور به» وظاهرٌ الآية. يقتتضي 
e‏ إن فعلّةٌ قد فسدّ فعليه الذليل. فجواب 
الاعتراضين أنّ مراد الآية أن يدخل المُصلّي بيقين طهارة» والصّلاةٌ متعلّقةٌ 


.77/١ أخرج هذه الرّوايةَ ابِنُ خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(*) انظر: الإنصاف ٠7/١‏ '". وثمة رواياتٌ أخرى ذكرها المرداريٌ. 

۳ مع ملاحظة أن المالكيّة ينيطون الانتقاض بالشّهوة سواء كان ال اظ الكت أو 
بظاهرهاء بينما الشَافعيّةٌ ينيطون الانتقاض بمسه بباطن الكف دون ارا وقد عقد 
ابن القصّار في كتابه الغ عيون الأدلة ١/ل‏ 55 ب ٤۷‏ ب فصلاً خاصًا في مناقشة 
الشافعيّة في إناطة الانتقاض بمس نّ الذَّكَرِ بباطن الكف. 

." المائدة: الآية‎ )٤( 


الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


a a ¢ a aD ¢ a a‏ ¢ ا ل ل ا م :اي مايا 


فى ذمته 8 الا ذكرّه لم يدخل الصَلاة نيقين طهارة. ولم ا عن 


ذمته بيقين"' 

سا وة الك : بن آنس» عن عبدالله بن أني بكر بن محمّد بن 
عمرو بن حزم» أنّه اسع عرد ين تم الرسير يقول: دحلت على مرواة إن 
الحكمء فتذاكرنا ما يكونٌ مله الوضوءً» فقال مروانٌ: ومن 0 ی الذّكَرِ 
الوضوءُ فقال عروةٌ: ما علمتٌ هذا. فقال مروانٌ بن الحكم: أخبرتني 
لخطرة نكت صفوانٍ أنها تمت رسال الله لا يقول: «إذا مس أحدكم ذکرَه 
فليتوضاً)»”"' . 

52 
مس الذكرٍ والأمرُ للوجوب. 


وأجيبٌ عن هذا الحديث بأجوبة هي 


1 أنه مال لإجماع الصحابة حيث ذهبًوا إلى عدم نفض الوضوء 
OE‏ 


ستأتي آثارٌ عن لق دَهِبُوا 7 إلى القول ' بنقض الاو تمس E‏ 


۔ آنه روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فشاورٌ 
E‏ لا ندع كتاب ريا ولا سن نبنا بقول امرأةٍ لا 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/إل ٤٤‏ ب. 

(۲) صل الحديث عن مالكِ في الموطأء وقد رواهٌ عنه جممٌّ منهم يحيى بن يحيى رقم: 
٠‏ وأبو مصعب رقم: .١١١‏ وسويد رقم: 2448 والقعنبيٌ رقم: »5١‏ وابنٌ 
القاسم كما في سنن النسائي ۰۰۸/۱ رقم : 1۳ ويحيى بن نكير كما في التّمهيد 
717 قال الحافظ ابن عبدالبر فى كتابه التّمهيد ۱۹۰/۱۷ ۔ :١4١‏ «وقد كان 
يحيى بن معين يقول: اسح حديث في مسن الكر حديثُ مالك عن عبدلله بن 
آبي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وكان أحمدٌُ بن حنبلٍ يقول نحو ذلك 
ا 

۳( انظر: بدائع الصنائع . 


الاختداراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهُضميَ 
يارات الفقهنة لشيخ المدر ية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


ندري أصدقت أم كذبث. والجوابٌ أن هذا يحتاجٌ إلى نقل صحيح ولم 
يذكروه. . 

ج - على القول بثبوته وصخته فهو محمول على غسل اليدين؛ لأنّ 
الصحابةً كانوا يستنجُون بالأحجار دون الماءء فإذا مسّوه بأيديهم كانت 
تتلرّثُ خصوصاً في أيام الصيف» فأمر بالغسل لهذا" . 

وجوايّه: أن الوضوء إذا أطلق انصرف إلى الوضوء الشّرعيّ المعهود؛ 
وفي بعض طرق حديث بسرة قال : «من مس فرجه فليعد الوضوء»"» 
ولا شك أنه يعني الوضوءَ | لذا بوب الحافظ ابن ان لذللف بابا 
قائلاً: ١ذِكْرُ‏ الخبر الذال على أن ا بالوضوء من مس س الفرج إِنّما هو 
الوضوءٌ الذي لا تجورٌ الصَّلاةٌ إلا بهف لم َر الحديت السَانِقٌ 0 0 
كان المرادٌ منه غسلّ اليدين كما قال بعض الاس لما قال كَل : 
الوضوءا؛ إذ الإعادةٌ لا تكو إل للوضوءٍ الذي هو للصلاة» 0 حديثٌ 
آخْرُ أصرحٌ في المراد وهو قوله ب في نعض طرق حديث بسرة أيضاً: 

م ذكرة فلوسا ضرغ للعلا ووت له ابن ان ابا كابلا : 0 

خبر ثان ا ۾ پان الوضوءَ من مس الفرج إنْما هو وضوءٌ الصّلاة» وإن 
كانت العربُ تُسمْي غسل اليدين وضوءاً». 


وقال ابن القصّار: ااقولّهم : يجورٌ أن يكون اراد بالوضوء غسل اليد 
فإنّنا رك إن امير إذا ا sS‏ 


)١(‏ نفسه. 

(۲) نفسه. 
(۳) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ‏ مع الإحسان ۳۹۹/۳ رقم: ١١١١ء‏ من طريق 
علي بن المبارك» عن عشاء ين عرو عن أبيه»؛ عن بسرة ڼه. وإسناده قوي رال 


رکال الصحيح كما قال اشح شعيب. 


)€( أخرجه ابن حبان في صحيحه - مع الإحسان °F‏ رقم: ١15‏ من طريق 
سفیان» غن این عروة» عن أنيه» عن مروان» عن نسرة نه. وإسناده قوی كما 


قال اشح شعيب . 


7( الاختباراتٌ الف لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجيْضمئَ 


الوضوء الشّرعىّ أولى لما ذكرناة من الترجيحات» فنحمله عليه إذا كان 
لشهوةء ونحملٌ غسلّ اليد إذا كان لغير شهوة»9 . 

د - أنه من رواية مروان بن الحكم ولا يحت بحديثه؛ نظراً لأفعاله 
المعلومة في التاريخ. 

والجوابٌ من وجوو: 

أولاً: قال ابن حزم : «مروانٌ ما نعلم له جَرْحَةٌ قبل خروجه على أمير 
المؤمنين عبدالله د بن الرّنير رضي الله عنهماء ولم يلقة عروةٌ قط إلا قبل 
E E‏ هد حوري هذا ما لا شك فيه)9' , 


ثانياً: : ما قاله الحافظٌ ابن حجر دفاعاً عن مروان بن الحكم -: 
«يقال: لوؤي فإن ثبتت فلا يُعَرَّحُ على من تكلم فيه. واا خر إن 
الريجر: : كان مروان لا يهم في الحديث. وقد روى عنه سهلٌ بن سعدٍ 
الساعديٌ الصحابىّ اعتماداً على صدقه)”” 


ثالثاً: أن عروة بن الرّبير الذي سمع حديتٌ نبسرة عن مروان عنها 
تعلق جذامن فة هذا التقل فع مروان رسا له إلى رة فة 
نمثل ما حدثت به مروان» ثم تحقّق عروةٌ أكثر فذهب إليها فسمع الحديتٌ 
E‏ لوي سمه سوك للق 


وفي هذا كله يقول الحافظ ابِنُ حبّان: «عائڈ بال أن نحتج بخبرٍ روا 
روان بن الحكم وذووه في شيءِ من کتبنا؛ لا لا نستحل ا 
الصّحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهبّناء ولا نعتمد من لاا 
إل على المُنتزع من الآثار وإن خالفت ذلك قول أئمّتنا . وأمًا خبرٌ بسرة الذي 
ذكرناه فان عروةً بن س استا م عروان رز لكك م sS‏ فلم يقنعة 
ذلك حتّى بعت مروانٌ شرطيًا له إلى بُسرة فسألهاء ثم أتاهُم فأخبرهُم بمثل 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 ب. 
(۲) المحلّى .585/١‏ 


)۳( هدي الساري ص .٤٤‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعدل بن إشحاق الحيُضم 
ار 2 2 ر د قو بل بن ق الح ي 


ما قالت بُسرةٌء فسمعةُ عروةٌ ثانياً عن الشَرطيَ عن بُسرة» ثم لم يقنعةٌ ذلك 
ج احف إلى ر ی فالخبرٌ عن عروة عن بُسرة متصل ليس 
0 > وصار مروانٌ والشَرطيٌ كأنّهما عاريتان يُسقّطان من الإسناد»9” . 


_ أن حديث بعر عو من رو عروة بن لحرت من مره 
e‏ یر ولا ر يحت أيضاً في دين الله يحديث حرسي ری 
والجوابٌ من وجهين: 
ألا ان هزوة د كما سق روا تملا عرد سو ا 
ثانياً : : أن هذا الحرَ سِيّ كان قاضياً ولم يكن شرطياء : ثم إن الشُرطيّ 
في ذلك الوقت لم يكن يلي الشرطة إلا وهو ممّن يجو أن هلي الاحكام 
ويروي الحديثٌ ويقبل منه» ولو لم یگن ثقةً لم يرضٌ به عروةٌ بن ع الزبير 
وغيرٌه من الحاضرين» بل لم ترض به بسرةٌ رضي الله عنها"" 
- أنه حديثٌ ضعيف لاه روي e‏ ونقلُوا عن 
حديث سي اللكر والقهقهة»: 0 ا 
من مس الذّكَر حديثٌ؟. 
وأجاب عن هذا ابن القصّار فقال: «أمّا ما ذكروهٌ عن أحمد ويحيى 
في 5د تضعيف الحديث فعنه جوانان: 
ا هود برو ا 
والثّاني : آثنا لا نرجمٌ في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لأنْ 
مذهبهم أن الحديتٌ إذا أرسلة قوم ووصله آخرون فالقول فون ھی اوښل: 


)١(‏ انظر: رواية عروة عن بسرة وروايته عن الحرسيّ عن بسرة في خلافيات البيهقيّ 
۲۳١ _ ۲‏ والمصادر الكثيرة التي في حاشيته. 

(؟) صحيح ابن حبّان ‏ مع الإحسان .۳۹۷/١‏ وانظر: نحوه في عيون الأدلة لابن القصّار 
١/ل‏ 5 ب. 

(۳) انظر: عيون الأدلّة ١/ل ٤٤‏ ب. 
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والقول عندنا قول من أسندٌ لآنّه'زائد:وغلى" آنا تحن تقول «المرسل: يشا 
وقد ا هذا الحديثٌ 5 وكذلك الأخبارٌ التي رويناها فيها مُرْسَلٌ 


رور 7 
ومسلد) 5 


شان حديتٌ بسرة حديثٌ آحاد» وما كانت به البلوى عامَةً که 
الذَّكَرٍ لا تُقبل فيه أخبارٌ الآحادء والإنسانُ لا يخلّو في كل يوم من مس 


ذكره مراراً كما لا يخلُو من الغائط والبول» فلو كان الوضوءٌ من ممل_الذكر 
واجباً لكان ن قله مستفيضاً كما هو فى الغائط والبول. 


وأجاب عن هذا أيضاً ابن القصّار فقال: «وما ذكرُوه من أخبار الآحاد 

وأنّها لاتقبل فيما يعم م البلوى فغلط» ونحنُ تُخالمُهم فيه لأ الله تعالى أمرّ 

٠‏ اف الآحادء ولم يَفرّق نين ما تقعٌ به البلوى العامّةٌ وبين غيرهاء 

يمتنعٌ أن تكودً البلوى عامّة فيعلم الحكيّ فيها العلماءُ من أخبار الآحادء 

00 َم العامة في حكمها إلى العلماء» وإلّما ذلك غلى ما يرا صاحبٌ 

الشّريعة من المصلحة» فربّما رأى المصلحة في إلقاء الحكم إلى الخاصة 
فينقلونه إلى العامّة فيُعلم من جهتهم» وربّما أعلمَهُ الأكثر. 


على أنّ التق قد ورد في هذا مُستفيضاً لأنّه قد رُوي عن أربعة عشر 
من الصّحانة من بين رجل وامرأوٍ» ويجورٌ أن يكون أمسك الباقون عن رواية 
ذلك اكتفاءً برواية بعضهم. 

ومثل هذا يلزمهم؟" : في الوتر هو متا تعمٌ به البلوى لاله في كل ليل 


زفق قرا قم ده الواح وجعلوه واجباً بذلك» وآأكند من رواة الا 
والاثنان. 


وكذلك انوا في تكبيرة ة الافتتاح لو قال: : الله أكبد»؛ أجزأة» ولو قال: 


«اللَّهُ العظيمٌ؛؛ و«اللهُ الجليلٌ» أجزأء وما نقلّ هذا أحدٌ وهو من البلوى 
العامّة . 


)١(‏ نفسه ١/ل‏ 48 أ 
(۲) يعني ابن القضّار: الحتفيّة . 
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وكذلك قبِلُوا أخباراً لآحادهم في الأذان والتشيّد وغير ذلك مما تعمٌ 
به البلوى. 

وقد قبل ابِنُ عمر من رافع بن خديج خبرٌ المخابرة» وقبل أبو بكر 
اسه بن مسلمة والمغيرة» وهذا في المواوية وفي غير ذلك»› وهذا 
کله مما تعجٌ البلوى به. 


وعلى أن هذا وإن كان من البلوى العامّة فقد يجورٌ أن يذهب على 
قوم» إا أن الله تعالى لا يتركهم حتّى يُعلمهم الواجبٌ إمّا بنقل كما يذكرُون 
أو بالرّجوع إلى العلماء إذا احتاجوا إليه وسألوا عنهء وهكذا التقاءُ الختانين 
اللو به :عام وقد ذهبّ على الأمصار ما استدرکه غيرهم . 


ثم لو قلنا: إل مس الذّكَرٍ ليس من البلوى العامة في غير أوقات 
الوضوء لجار؛ ا لبون مق شان العالت من الاين مس :ذلك فى ر 
أوقات الوضوء والجماع. . .)“. 

۳ - ما رواه قيس بن طلقٍ عن أبيه: «أنْ التب كله توضأء فقيل له: 
أَخْدَّنْتَ؟ فقال : لآ بل نمست كي 

قال ابن القصّار: «فالدَليلٌ منه أنه عليه السّلام اتوضأ من مسي الذَكَرٍ 
وله واج ل فقد نفى عليه السّلام أن يكون حَدَثاً بقوله: ما 


أحدثث» فهذا حجْة عليكم. قيل: إِنْما نفى الحَدَتٌ المعتادٌ من الرّيح والبول 
إفرف 


وغير ذلك» 
٤‏ - آنارٌ كثيرة عن أصحاب رسول الله يها ذهبوا فيها إلى انتقاض 
الوضوء بمسسٌ الذّكر؛ من ذلك ما يلي : 
بحو و مو I‏ ا 


)١(‏ نفسه ١/ل‏ 48 ب. 
(۲) ذكره ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 40 أء ولم أقف عليه. 
(۳) عيون الأدلّة ١/إل‏ 48 أ. 


نه الاختبارات الف الفقهيّة لششخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِم لجهضمئ 


قال: فقلتٌ: نعم. فقال: فم فتوضّأء فقمثٌ فتوضّأتُ ثم رجعثُ0". 


ب - عن عبدالله بن عمر قال: «إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فقد وجب عليه 
الوضو». 


وعن سالم بن عبدالله قال: «رأيتٌ ت أبي عبڌاله بن عمر يختسل ثم 
يتوشأء فقلتٌ له: يا أبتِ» أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: 0 
ولکٽي احا ا 


وعن سالم أيضاً قال: كنت مع عبدالله بن عمر في سفرء فرأیته بعد 
أن طلعت الشَّمسٌ توضأ ثمّ صلّى» قال: فقلتٌ له: إن هذه لصلاةٌ ما كنت 
اا قال: إِنْي بعد أن توضّأتٌ لصلاة ة الصّبح مَسِسْتٌ فرجي» ثم نسيتُ 
أن أتوضاًء فتوضأتٌ وعدت لصلاتي»““. 


ج - وعن عروة بن الرّبير آنه كان يقول: امن مس ذكرة فقد وجب 
عليه الوضوء» . 


IE‏ مظنّةٌ خروج الئاقض فأَقيمثٌ المغلئةٌ 0 الحقيقة. 


وأجاب عن هذا شيخ الإسلام ان ن نلا رخا قرول فف ان 


المظنة نما تُقام مقامّ الحقيقةٍ إذا كانت الحكمةٌ خفيّة» وكانت المظئة تُفضي 
إليها غالباًء وكلاهما معدوم؛ فن الخارج لو حرج لعلم په الرَجلٌ)”" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ۸٥/١‏ رقم: ٠١١‏ عن إسماعيل بن محمّد بن 
سعد بن أبي وقّاص» عن مصعب بن سعلٍ به. 
)۲( ارچ مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ۰۸٦/۱‏ رقم: ۰٠٠۲‏ عن بانع به» وإسناده 


)۳( ا مالك في الموظأ - رواية يحيى »85/١‏ رقم: 2٠١4‏ عن ابن شهاب» عن 
عالم به » وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ١//ا4»‏ رقم: 23١6‏ عن نافع» عن سالم به 
وإسناده صحيحٌ. 

(5) أخرجه مالك في الموطّأ ‏ رواية يحيى 285/١‏ رقم: »۱٠۳‏ عن هشامء عن عروة به. 

(9) مجموع الفتاوى .540/5١‏ 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 

- قياساً على اللّمس المحرّك للشهوةء قال ابْنُ تيمية : «المس سببُ 
00 كما ف عسل المراة؛ ريك الشهوة يُتوضاً منه كما يُتوضاً 
من الغضبء وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان الذق رطفا 


إن المكلفَ ا الطتلاة اة على وة البقين 2 وا 
لا يتحققٌ مع مس لذَكَرٍ نشهوةء قال ابن القصّار: «الذليل لنا كو الصّلاة 
لد ب لسر ولسنا نسلمٌ أن هذا مع 8 ا 
مُصِلَياً بطهارته»””) 


أدلّةٌ الحنفية : 

استدل الحنفيّةٌ على عدم التقض نما يلى: 

١‏ ما رواهُ قيس بن طلق بن علىٌ؛ عن أبيه قال: «خرجنا وفداً حتّى 
قدمنا على رسول لل يي فبایعناهُ» وجاء رجلٌ کاله بدوىٌّ فقال: يا رول 
الله» ما تّرى في رججل مس ذكرَهُ في الصّلاة؟ قال: وهل هو إلا مُضْنَة منك 
أو قال : شا ك ˆ 


وجه الدّلالة من الحديث أنه يها قال لطلق بن علىٌّ: «هل هو إلا 


.741/95١ نفسه‎ )١( 

(۲) عيون الأدلّة ١/ل ٤٤‏ ب. 

(6) أخرجه أبو داود ۰۱۲۷/۱ رقم: ۱۸۲ - تحقيق: دعّاس» والترمذي /لء رقم: 
6 تحقيق: أحمد شاكرء والتسائيٌ 2٠١9/١‏ رقم : 58 - واللفظ له وان حبّان 
- مع الإحسان ٠٤٠۲/۳‏ رقم : : ۹ والطحاويٌ في شرح معاني الآثار ١/5/اء‏ من 
طرق عن مُلازم بن عمروء قال: حڌثنا عبد الله بن بدرِ» عن قيس بن طلق بن علي 
به. قال العرمذيّ : «هذا الحديثٌ أحسنٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب». وقال الطحاريٌ : 
«فهذا حديثٌ مُلازم صحيحٌ مستقيم الإسناوء غير مضطرب في إسناده ولا في متنه؛ 
فهو أولى عندنا مما رويناة الا من الآثار المضطربة في أسانيدها», ثم روى بإسناده 
إلى عليّ بن المدينيّ 0 احديثٌ مُلازم هذا أحسن من حديث بسرة». وصححح 
الحديتٌ أيضاً ابن حزم في في المحلّى ۲۴١/۱‏ وابِنُ التركمانيّ في الجوهر التقيّ 
١‏ , وحسنة ابن القطان الفاسيٌ في بيان الوهم والإيهام .٠٤٤/٤‏ 


الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُْضميَ 


مضغةٌ منك» إشارة إلى أنه عضرٌ كسائر أعضاء الإنسان» فكما أن مسّها لا 
يُنقض الوضوءَ فكذلك مس الذكر. 

وأجيب عن حديث طلقٍ بأجوبةٍ هي : 

ألا :معن الحديثِ إذ مداره على ثلاثة رُواةٍ هم محمّدٌ بن جابرء 
وأيّوب بن عتبة» وعبثالله بن بدرء رواه هؤلاء عن قيس بن طلق. 

قال ابن القصار: «ولکل واحدٍ منهم علَةٌ؛ سكل موب بن .هارون عن 
حديث طلتي في مس الذَّكَرٍ فقال: إسناده ضعيفٌ؛ محمَّدُ بن جابر ضعيف» 
ا شت وعبدالله بن بدر شيم لا يُمكننا أن نحكم بهء ومن 
قال آهل الصَّنعةٍ فيه هذا لم يكن 00 


وجوابه : أنْ ضعف النّلاثة ضعفف منجبرٌ يرتقي به حديئهم على الأقل 
إلى درجة ادن »> وقد تابعهم رابع وهو عكرمة بن عمّار فرواه عن 


ا 


ثانا اسول مه ستو ب ام قال: قال 
رسول الله ل : امن مس فرجّة فلیتوضًا». 


قال ابِنُ القصّار: «وجوابٌ آخدٌ وهو آنه يحتملٌ أن يكون الحديثٌ 
منسوخاً لأنَ حديت قيس عن طلتي قاله التبيّ بل حين قدمٌ المدينة وهو يبني 
الستحد» دف آبي هريرة ا لأنْ أبا هريرة زوق نهنا ل ؟ وإتما 
صحب التّبيّ لل ربع سنین“ . ويشبة من طريتی آخْرٌ أن يكون منسوخاً لأنه 
لو كان قوله: امن م نكن ایوا مهتا ن کر رفا «هل هو 


.۲۸۳/۲ بء وانظر: خلافيات البيهقيَّ‎ ٤٥ ل/١ عيون الأدلّة‎ )١( 
.١١7؟١ رقم:‎ f (؟) آخرجه ابن حبّان في صحيحه  مع الإحسان‎ 

(۳) أخرجه الحاكمٌ ١8/١‏ من طريقين عن سعيدٍ بن أبي سعيڊ المقبري» عن أبي هريرة 
به. قال الحاكم : «هذا حديثٌ صحیخ؟؛ وانظر: خلافيات البيهقي € - 64. 
)٤(‏ كذا في التّسخة الخطيّة من عيون الأدلّة» والمعنى أن أبا هريرة روى عن النبي ا 

التقض بمسّه وهو متأخر الصحبة. 
() المذكورٌ في الرّواية أنه صحبه ثلاث سنين» انظر: البخاري ‏ مع الفتح .1٠۸/٦‏ 


الالختيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي فنا 


إلأ بضعةٌ منك»» ولكن تقدّم قولّه: «هل هو إلا بضعةٌ منكء» ثمّ قال بعد 
ذلك : عليك الوضوءء وهذا أشبة 0 انلكا 


ثالثاً : أن حديث بسرة وأني هريرة وغيرهما أرجح من حديث طلق لما 
يلي : 


أ أنْ حديتٌ في هريرة اه وحديتٌ طلقٍ متقدمٌ) والمتأخْرُ ينسح 
المتقدّة”؟" . 


- أن رُواة حديث التقض 0 


رر aa‏ ا ا ل 
وخبرنا رواة أريعة عي لقنا من الرّجال والنّساء مثل أبي هريرة ومحمد بن 


عبدالرحمن بن ثوبانء وغيره من التساء مثل عائشة وأمّ حبيبة وأمّ أروى 
0 )۳( 
وبسرة) 2 


ج أن حديث لسيرة يثبت إيجات الوضوء وحديتٌ طلق ينفيه» 
والمثبتُ مقدّمٌ على التافي . 


4 أن خاي نة کک لأنهم ما كانوا في الأصل 
يتوضؤون منه» بينما خبرٌ طلتي مثبتٌ للأصل» وما كان ناقلاً عن الأصل 
مقدّمٌ على ما كان مُثبتاً له . 


_ أن حديث نسرة فيه اتا EN‏ 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/إل‏ 45 أ. 
(۲( 
)۳( 
شق 
)6( 
3( 


EÊ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة.المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


رابعاً: إمكان الجمع بين الخبرين فيحمل حديتٌ طلتٍ على المس بغير 
شهوةٍ وخبر بسرة وغيرها على من مسه بشهوة. 
قال ابن القصّار: «ألا تراه قال: هل هو إلا بضعةً منك» ولا يكونٌ 
شاع على هذا الوجهء وإ فهو يُخالفٌ سائرٌ نضاعهء ألا تراه 
آله لو استمنى منه لأمنى» وله في الإيلاج حكمٌ ليس لسائر البضاع»". 
خامساً: ا ا 
طرقه: «لا بأس إِنّما هو بضعة منك». فأراد گلا أن يبطل ما كان يعتقذه 
بعضهم من نجاسته. ويشيرُ إلى وجود شيءٍ من هذا الاعتقاد أنّ سعد بن 
ابي وقاص سُئل عن مس الذّكَرِ؟ فقال: «إن كان نجساً فاقطعة» لا بأس 


ل 


؟' ‏ حديث: ١من‏ مس ذكرَّهُ وأنثييه توضأ»”” . 

وجه ه الذلالة منه آنه قرنٌ بين الذّكَر بي الات ومس نّ الأنثيين لا 
يجبٌ منه 0 فكذلك ف لذَّكَرِ مما يدل على اَن الأمر بالوضوء منه 

وأجاب عن هذا ابِنٌ القصّار قائلا : الول قيامُ اللي في 0 
لأوجبنا في مهما الوضوءً» وليس إذا خص بعض الخبر بدليلٍ يجبٌ 
ا 

ا كثيرة عن أصحاب رسول الله بي ذهبوا فيها إلى عدم انتقاض 

0 بمس ی الذكز منها ما يلي : 

| عن علي بن أي طالب قال: «ما أبالي إِيَاهُ مَسِسْتٌ أو أنفي أو 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 

(۲) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ۷۷/١‏ من طريق زائدة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم به. 

(۳) ذكره ابن القضصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 ب» ولم أقف على من أخرجه. 

(4) عيون الأدلّة ١/ل‏ 45 أ. 


الاختياراث الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضمي 


ب e‏ «جاء رجل إلى عبدالله بن مسعودٍ 
فقال : إٽلي مسست ذكري وأنا في الصلاةء قال عبثالله: أفلا قطعكَهء ثم 
قال : وهل دكرك إل كسائر جسدك)90 , 


قال: يا أبا محمّدٍِء رجلٌ مس فرج به بعدما توضّأ؟ قال رجل من القوم: إِنَّ 
ابن عباس كان يقول: إن كنت تَستَنجسه ۾ فاقطعه› قال عطاءًٌ بن ي بع 
هذا والله قول ابن عباس . 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «ليس في مس الذَّكَرٍ وضو . 


1 د - عن قيس بن أبي حازم قال: «جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص 
فقال: ال لي أن اس ذكري را ف الضلؤة؟ فتال : إن علمت: ان مئك 
شعة OL E‏ 


ه ‏ عن ا الدرداء : «أنّه سئل عن مس الذَّكر؟ فقال: إِنّما هو بضعة 
0 
منك» 


)١(‏ أخرجه محمَّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ۲٠‏ قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدامء قال: 
حذثنا قابوس بن أبي ظبيان» عن علي به. 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم: 4 قال: أخبرنا أنو حنيفة» عن حمَّادٍء عن 
إبراهيم الٽخعيّ» عن علي به. 

)۳( أخرجه محمّدُ بن الحسن في موه رقم : 5” قال: ار ای که بی دن المهلت: 
عن أبي إسحاق الشّيبانيّ » عن أبي قيس عبدالرّحمن بن تُروان» عن علقمة به. 

)€( عبدالعزيز بن الربيع الباهليّ» قال ابن معين : ثقة» انظر : تهذيب التهذيب ۳/٦‏ . 

0 أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ۷ قال: أخبرنا أبو العوّام البصريّ به. 

(5) أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ١5‏ قال: اا 
قال : أخبرنا صالح EEE‏ عن ابن عبّاس به. 

0 أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ۷ قال: ا ی انيت ٠‏ عن 
إسماعيل ب بن أبي خالدِ» عن قيس به. 

)0( أخرجه محمد بن الحسن في مر رقم: ۲۸ قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن عيّاش» قال: 
حذثني حريزٌ بن عثمان» عن حبيب بن عبيدٍ» عن أنِي الذرداء به. 


الاختبار ات الفقهنة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الجهُضميَ 


am e v a aD‏ ¢ ال aD aD‏ + أ e e + a‏ د س e‏ د س س e‏ س e e ١ e e ١ e‏ ۰ سے ست ميم م ۰ کے چ .۰ چ چ 


و - عن البراء بن قيس قال: ا ين ا 
i E OT‏ 


ولخ ير ع مدا الحو ار «كنت في مجلس فيه عمّارٌ بن 
باسر» فذُكر مسل الذّكَرِه فقال: افو إلا بض متك ان لكك ودا 


0 5 

غيره) 
ح - عن حذيفة بن اليمان قال في مس الذكر -: «مثل أنفنك»”” . 
طط وقال : «ما أبالي مات درف أو E‏ آذني»“ 


وقد أجاب البيهقئٌ عن هذه الآثار قائلاً: «الذين قالُوا من الصّحابة لا 
وق فيه ا الوه اا والذين أوجبوا فيه الوضنوة لم قران الوا 
إِنْما قالوه ٠‏ بالاتباع؛ ؛ لأن الرّأي لا يُوجبه» وهذا معنى قول الشافعيّ 
رحمه الله في الترجيح» . 


؛ - أنه عضو من أعضاء الإنسان ولا يخلى هذا العضرٌ إا أن يكون 
طاهراً أو نجساء وليس في مس شيءٍ من الطاهرات ولا من التّجاسات 
ومو ةيل الوس انان ما تكرح من الول رالا ترا 
ينتقض بهذا المسّ وضوؤه» فكذلك الرّكهة" , 


وبهذا احتجٌ سفيانُ على ابن جريج في مناظرة جرٹ بينهما؛ فعن 


)010( أخرجه محمد بن الحسن في موطئه رقم : ۲ قال: أخبرنا سلامٌ بن سُلِيمٍ الحنفيّ؛ 
عن منصور بن المعتمر» عن السّدُوسيّ» عن البراء بن قيس به. 

(؟) أخرجه محمّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ۲۳ قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام» عن عمير 
به , 

(6) أخرجه محمَّدٌ بن الحسن في موطئه رقم: ۲٤‏ قال: أخبرنا مسعرٌ بن كدام» عن 
إياد بن لقيط» عن البراء ابن قيسء عن حذيفة به. 1 

() أخرجه عبِدَالَزَاق في المصئف 111/١‏ 2118 رقم: 478 عن معمر» عن قتادةء 
عن المخارق بن أحمر الكلاعيّ» عن حذيفة به. 

(6) الخلافيات ۳۰۸/۲. 

) انظر: المبسوط 2.55/١‏ والأوسط .75١"/١‏ 


الاختياراث الففهية ليخ المأرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجُِضمئ 


ابن المدينيّ قال: «اجتمع سفيانٌ الثوريٌ وابنُ جريج» فتذاكرا مسل الذّكَرِ؟ 
فقال ابنُ جر جريج : را رال ار الا بترم داب ال سيان ل : 
أرأيتَ لو أن رجلا أمسكٌ بيده منیا ما كان عليه؟ فقال ابن جريج: نسل 
يذَه. فقال له: اوتام الس فقال: ما ألقاها علّى لسانك 
إل السَّيطانٌ) 2١7‏ 

قال ابن عبدالبرٌ معلقاً : 

«إِنْما جازثٌ المناظرةٌ والقياس عندهما فى هذه المسألة لاختلاف الآثار 
فيها عن النَبيَ يكل وأنّه لم يأت عنه فيها عندهما شيءٌ يجب التَسليمُ له من 
وجه لا تَعارْضٌ فيه» واختلفٌ فيه الصحابةٌ أيضاًء فمن هاهنا تناظرا فيه؛ 
والأسانيدٌ عن الصّحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيدٌ صحاحٌ من نقل 
الثقات290؟ , 


وأجيبٌ أن قياس الذَّكَرٍ على سائر ا لأنه تعلق نه 
أحكام ينفرد بها مِنْ وجوب الغسل نإيلاجه» اليد والمهر. »> وغير 
۳ 
ذلك 


5 ولا 0 الذگر لی بحدث نئفسِه» ولا ب لوجود. الحدث 
غالباًء 3 ا 


5 - أن مس الإنسانٍ ذكرَّهُ ممًا يغلبُ وجوده» فلو جعل حدثاً لأدى 
إلى الحرج» والحرجٌ مرفوعٌ في الشريعة”” . 

- قياس باطن الكفٌ على ظاهر الكفٌ والفخذء وفي هذا يقول 
الطحاويٌ : 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى ١5/١‏ ۱۳۷ والخلافيات ۳٠۹/۲‏ من طريق 
محمد بن عبدالرّحيم» عن ابن المدينيّ به . 

(۲) التمهید ۲۰۲/۱۷. 

(۳) انظر: المغنى .۲٤۲١/١‏ 

(4) انظر: بدائع الصّنائع .۰/١‏ 


(6) نقسه. 


الاختياراث ل لفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الج لجؤْضميَ 


«إن كان هذا البابُ يُوْحْذُ من طريق النّظر فإنّنا رأيناهُم لا يختلفون أنْ 
من مسل ذكرَهُ بظهر كمه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوءٌ؛ فَالئَظرُ أن 
يكون مسّه إِيَاهُ ببطن كمه كذلك» SEs sS ss‏ 
بذلك وضوء وال عورة» کانت لباس إِيَاه بالعورة لا جت ٺ عليه 
ووا فمماسّتّه إياه بغير العورة أحرى أن لا وجب عليه ضر 

۸ - قياساً على النظر؛ وذلك أن امس ارا ا خروج شيء 
في العادة أصلا؛ فان المني | إتما شرع | بالاستمنا ع وذلك بو جب ب الغسلّ» 
والمذي يخرج عقيبٌ تفكر ونظر, ومس ل لا لا الذّكَرٍ فإذا نر لا 
يوجبُون الوضوءَ بالتظر الذي هو اشد إفضاءً إلى خرُوجٍ المنيّ فبمس الذَّكَر 
او 

٩‏ - قياساً على مسّه لغير شهوةٍ فلو مسّه كذلك لم يجب عليه وضو 
فكذلك مسّه بشهوة بعلّة آله مسّ عضواً منه بجزءٍ من بدنه» فوجبّ أن لا 
ينتقض طهرّه» دليلّه إذا مسّهُ لغير شهوة. 

وأجاب ابن القصّار أيضاً قائلاً: «أما القياس الذي ذكرُوه فعنه جوانان: 

أحذهما: أنه لم يجت الوضوءٌ في الأصل لعدم الشّهوة . 

والقاني: أن بإزائه قياساً هو أولى منه فنقول: إن مسن الذّكُرٍ سببٌ 
يفضى ي إلى نقض الطهر مع اللَذّة فجار أن يتعلق نقض الظهر بم اص 
التقاءٌ الختانين لأنه إذا مسَّ ذكرَه لشهوةٍ أمذى» وإذا أولبجَهُ على هذا الوجه 

ريشا له مسل لني فجاز أن يلق تقش الور بم كتوم ؛ لأنْ 
م نا ا 


.7١*"/١ والأوسط‎ 285/١ شرح معانى الآثار‎ )١( 
.141١ 540/9١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


عمومهان. فيكون الخ الذي فيه الوضرة في كل موضع إذا كان لشهوة؛ لأن 
الغالت خروج المذي معه. والخير الذي فيه: لا وضوءً إذا كان لغير شهوة› 
وإذا لقي الفَرْجٌ المَرْجَ على كل حالٍ» وفي استعمالنا هذا 0 ف ابراه E‏ 
ال“ ورت الوشيوءة نواه حاط الله وإبقاط حكني و 

والحاصلٌ أن القولين متقاربان في قرّة الأدلّة مع م بالآثار عن 
الصحابة» ومرجمٌ تلك الأدلة إلى حديث بسرة: من مسل ذكرَهُ فليتوضاً؛, 
وحديث طلق: «إنّما هو بضعةٌ منك»؛ فهما متعارضان تعارضاً ظاهراًء وقد 
أڏى هذا إلى تباين آراء العلماء في ذلك : 


فمنهم من سلك مسلك الترجيح بين أحد الخبرين؛ فرجَح الجمهورٌ 
حديثٌ بسرة في ا الوضوءء ورجح الحنفيّةٌ حديتٌ طلق في عدم 
الانتقاض » وصخح كّ فريق حديثّه» مع تقويته نأدلة أخرى نقليَة ا 

ومنهم من سلكٌ مسلك التسخ فاعتبرٌ حديك طلقٍ متقدّماً منشوحاً 
وحديتٌ بسرة معاخرا اا والقرل بالتسخ يفتقدٌ إلى روايةٍ صحيحةٍ 
صريحة 1 عليه . 


حيث صخح الحديثين 0 الوؤضوع aE‏ إن كان نمق رمد 
فقال : 

«النَظدُ عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس 
ذكرَهُ أو فرجَهُ قاصداً مُمْضياًء وأمًا غير ذلك منه أو من غيره فلا يُوجبه 
الظاهرٌ. 

والأصل أنْ الوضوءً المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنَةٍ ثابتة 


غير محتملة للتأويل؛ فلا عيبٌ على القائل نقول الكوفيين؛ لآنّ إيجابَةُ عن 
الصحابة لهم فيه ما تقدّم ذِكُرُهء وبالله التوفيق» . 


)١(‏ عيون الأدلّة ١/ل ٠٦‏ أ. 
(۲) التمهيد /ا1/ه١7؟.‏ 


الالختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ونحوٌ هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: 

«والأظهرٌ ا أن الوضوءً من 2 الذّكَر ودعي لا واجبٌ» وهكذا 
صرح به الإمامٌ أحمد في إحدى الرّوايتين عنه» وبهذا تجتمعٌ الأحاديتٌ 
والآثارٌ بحمل الأمن بة-على الاستحتات: لين فيه نسح قوله ي : «وهل هو 
إلا بضعةٌ منك؟» وحَمْلُ الأمر على الاستحباب أولى من التسخ». 


أمَا الاي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى فمذهبّه انتقاض 


و2 


الوميوه سس الذكر إذا كان المس بِلذَّةٍء كانتقاضه بلمس المرأة بِلذَّةِ؛ فإن 
العذ الذي لمس ذکرّه وجب عليه الوضوءًء وإن صلی وقد مسّه قبل أن 
يتوضّأ أعاد الصّلاةٌ أبدأ وإن خرج الوقتٌ؛ وإن لم يلت بمسّه فلا شيءَ 
عليه وسواء في هذا کله باطنُ الكف وظاهرّها. 

وقوله هذا فيه جم بين التصوص المتعارضة ظاهراًء وهو أولى من 
القول بالتسخ أو الترجيح؛ لما يلي : 

أوَلاً: أن الجمع فيه إعمال للدّليلين بخلاف الترجيح والنّسخ فإنّ فيهما 
إعمالاً لدليل وإلغاء لآخر. 

ثانياً: أن الجمع هنا ممكنٌّ فيقال: قوله ككلِ: «هل هو إلا مُضْعَةٌ منك» 
فيه إشارةٌ لطيفةٌ إلى أن المسّ الذي لا يُوجب الوضوء إِنّما هو الذي لا 
يقترن معه شهوةٌ لأنّه في هذه الحالة يمكن تشبيهُ مسٌ العضو نمسٌّ عضو 
آخر من الجسمء بخلاف ما إذا مسّه بشهوة فحيلئلٍ لا يشبه مسّه مسل العضو 
الآخر لأنه لا يقترن عاد ة نشهوة. 

فالحديث يدل إذاً على أن المسّ بغير شهوة لا ينقض. 


وأا الس بالشهوة ة فينقض بدليل حديث بسرة: إذا مس أحذكم ذُكَرّه 
فليتوضا». وبهذا يجمع بين الحديثين 0 


.٠٠٠/١ وهو قول ابن المنذر في الأوسط‎ ٠۲٤٠/۲١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: تمام المئة في التعليق على كتاب فقه السّئّة للألباني.‎ )۲( 
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وهو رأي القاضي إسماعيل بن إسحاق الذي خالف مشهور رأي إمام 


المذهت مالك ر بن أنس» مما يدل على المنحى الفقهي للقاضي إسماعيل 
حيث يرتأي أن بخالف مشهور المذهب لدليل قوي عنده في المسألة. 


-]١5[‏ المسألة الرّابعة: صفة مس الذّكّر: 

تقدم 5 القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى يرى انتقاض 
0 بميل الذكر إذا کان الس ِلذة؛ فإن حصلت اللَذهٌ الب وجب 

فعلّة ا في نظر القاضي إسماعيل هي حصولٌ الشّهوة» ويمكن 
القول أنّ هذه العلّة استنبطها القاضى من أمرين: 

الأؤل: ما رواه القاضي نفسه حيث قال“: حدّئنا سليمان بن حرب 
ومحمد بن الفضل عارم» ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» أنْ عروة 
كان عند مروان بن الحكم» فسُكل عن مسل الذّكَر فلم ير به بأسأًء فقال 
عروة: إل بسرة بنت صفوان حدثتني أن رسول اله ا قال: «إذا أفضى 
أحدُكم إلى ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ». فبعث مروانٌ ريك إلى نسرة» 
فرجع الول فقال : : نعم قد كان أني يقول: إذا مس ذكره أو أنثييه أو فرجه 
فلا يصلي حتّى يتوضأ”" . 

والإفضاءٌ إلى الذكر يكون عادهةً ببطن الكفٌ وذلك مظئّة حصول 
الشهوة قال الشّافعيّ: «والإفضاءٌ باليد إِنّما هو ببطنها كما يُقال: أفضى بيده 
مبايعاً وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً وإلى ركبتيه راكعاً»29 . 


)١(‏ احتفظ لنا بهذا النصٌّ عن طريق القاضي إسماعيل الحاكمٌ في المستدرك على 
الصحيحين ١75/١‏ حيث رواه من طريق أبي عبدالله محمّد بن عبدالله الصَفَارء ثنا 
إسماعيل بن إسحاق به. 

(۲) أخرجه النّسائيٌ 275/١‏ رقم: 455 دار المعرفة» من طريق شعبة» عن معمر» عن 
الزهريّء عن عروة بن الزبير» عن بسرة بنت صفوان به. وإسناده صحيح على شرط 
الشّيِحين» كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني رقم: 178. 

(۳) السنن الكبرى 14/١‏ للبيهقيّ. 
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فسياق القاضي إسماعيل فيه ذِكْرٌ للإفضاء وذلك مشير إلى حصول 
الم بلذَةٍ. 
القاني: السَبر والتقسيم وهو أحدٌ مسالك استنباط العلّة فيقال: 
أا اوو هو ف اذكو ا تفال ول ا 
كالغائط والبول وغيرهما غير موجب للوضوء. 
الأمر بالوضوء منه لكون الس حصل عمداٌ فيقال: التفريقٌ نين 
000 فيه نظر لأنَّ السَاهي قد يمس ذكرّه وتحصل له لله يتبعها 


مذ 


> 


- الأمر بالوضوءٍ منه لكون المس حصل نباطن الكفٌ دون ظاهرهاء 
فيقال : ا بظاهر الكت حل مع اللذة أنضاً: 


د الأمر بالوضوء منه لكون الس فيلك منه'لذة اهت اللَذَةَ 
الحاصلة بخروج المذي› وهذا أمر يمكن طرده فى جميع الحالاات» واعتباره 
وصفاً مناسباً لهذا الحكم. 


زقلا المسالة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع سباع الطبر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق"'' إلى جواز از الو ضوء بالماءٍ الذي 
تشربٌ منه سباعٌ ا مُوافقاً بذلك رواية آبي مصعب الرهري"“ عن 
مالكِ وأهل المدينة» ومُخالفاً ما ذهب إليه ابن القاسم من :عدم التجوار” , 


وقد اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأوّل: جوارُ الوضوءٍ بالماء الذي تشربٌ منه سباع الطير. 


." عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبرَ في اختلاف أقوال مالكِ وأصحابه ل‎ )١( 

(؟) وهي التي لها مخلبٌ تفترسٌ به كالبازي والصّقر والحِدّأة ونحوها مما لا يُؤكل لحمُه 
من الطير. 

(۳) انظر: مختصر أبي مصعب الزُّهرِيَ ل 7 أ. 

(؛) حيث قال: إن الطيرٌ التي تأكلٌ الجيفٌ إن شربت من إناءِ فتوضا به رجلٌ أعادٌ ما دام 
في الوقت» فإن مضى الوقتٌ فلا إعادة عليه» ورواة عن مالك انظر: المدونة .5/١‏ 
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وإليه ذهب جمهورٌ العلماء من الحنفيّة". والمالكية» والشافعية") 


والحنابلة في إحدى الرّوايت. ° 


الأ 


القول الثاني : عدم جواز ذلك» وإليه ذهب الحنابلة في الرّواية 
)2 
حری . 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(£) 
(6) 


مع ملاحظة أن الحنفيّة ذهبُوا إلى نجاسة الشباع كنّها لکتهم استثنوا سباع الطير 
استحساناًء» فأجارُوا ر بالماء الذي تشربٌ منه مع كراهة ذلك كراهةٌ تنزيهيّةٌ: 
والقياس عندهم أن يكون سُوْرٌ سبا اع الطير تجنننا : . وعن أبي يوسف أنّها إذا كانت 
محبوسة ويعلمٌ صاحبها أنه لا قذرَ 0 منقارها فلا يكرة» واستحسن مشايحٌ الحنفيّة 
هذه الرّواية. انظر: المبسوط 20١ 65٠/١‏ ومختصر الطحاوي ص ۰۱١‏ وبدائع 
الصنائم ١‏ 2 2,560 والاختيار لتعليل المختار »١19/١‏ والبناية في شرح الهداية 
١‏ ؛ وتبيين الحقائق ۳۳/۱ ۔ .۳٤‏ 


بناءة منهم على أصلهم في أن الحياةً علَّةٌ الطهارة» وأنّ كل حي ل طاهدٌ. والملاحظ أنّ 
المالكيّة فَضَلُوا في سباع الطير التي تأكل النّْنّ على التحو الآتي؛ أوّلاً: أن يُقطع 
بنجاسة أفواهها. ثانياً : أن يقطع بطهارة أفواهها. وفي هاتين الحالتين يُعملٌ بما طم 
به. ثالثاً: أن لا يقطمٌ بطهارة أفواهها ولا نجاستهاء فالمشهورٌ كراهة سؤرهاء وكراهة 
الوضوء بالماء الذي شرت منه» لكنها كراهةٌ تنزيه لا تحريم» وهذا بناءٌ منهم على 
طهارة الحيوان الحيّ. انظر: المدونة ٦/١‏ وعيون الأدلّة لأبن القصّار ١/ل۸۸‏ ب» 
والتفريع ,.7١4/١‏ والإشراف ٤١/١‏ والمعونة ۰۱۸١/١‏ والكافي ١50/١‏ ١١٠١ء‏ 
والمنتقى ١/؟"2‏ وشرح التلقين للمازري 258/١‏ وعقد الجواهر الثّمينة »۱۷/١‏ 
والقوانين الفقهيّة ص 2755 وشروح خليل للمواق والحطاب ١/لالاء‏ والزّرقاني 0 
والآبي ١إلاء‏ عند قول خليلٍ: رمَا لآ يَعَوَقَى تسا من مَاءِ لا إِنْ عَسُرَ الاخْيِرٌ 

مها . 

بناء على أصلهم في طهارة الحيوانات كلها إل الكلب والخنزير. وقد قيّد بعضهم 
الجوازٌ بما إذا لم يستيقن نجاسة ت بفمها حين ولغت في الماء القليل» انظر: الأمّ 
1 اقيق أحمد بدن اللين خرن والتبصرة للجويني ص 2777 والتّهذيب 
للبغويٌ لكا والخلافيات للبيهقي #/لالا» والمجموع .٠۷۲/١‏ 

واعتبر المرداويٌ في الإنصاف ۳٠۲/١‏ القولٌ بها هو الصحيح والأقوى دليلاً. 

وهي المذهبٌ الذي عليه جماهيرٌ الحنابلةء انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية 
عبدالله 2758/١‏ والمسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين والوجهين لأبى يعلى 257/١‏ 
والانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني ٤۷۲/١‏ والمغني 55/١‏ ۷٦ء‏ والإنصاف 
۱ 
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احج القائلون بجواز الوضوء بسؤر سباع الطير بما يلي: 
١‏ ۔ قوله تعالى: کارا با اسک عی4 . 


ففي الآية دليلْ على طهارة سؤر سباع الطير إذ لم يأمُر سبحانه بغسل 
موضع الإصابة"؛ فدلٌ على جواز الوضوء بالماءِ الذي تشربٌ منه. 


؟ - قولّه تعالى: ورلا ين لسم ماه طَهُورا4". وقوله: زل 
یکم من الل م هگم .294 


قال ابن القصّار: «ويجورٌ أن يُحتجّ بهذه الظواهر فهو على أصل 
تطهيره حتّى يقُوم دليل»”” . 


 "“‏ عن أب سعيك الخدريٌ: «أنّه قيل لرسول الله ا : أنتوضأ من بكر 


بضاعة؟ ‏ وهي بثرٌ تُطرح فيها الحِيّض ولحم الكلاب والئَّئْنُ ‏ فقال 
رسول الله : الماءُ طهورٌ لا ينجسه شي . 


وذلك شاملٌ لسؤر سباع الطير. 


٤‏ - عن أبي سعيد الخدري: «أن النْبِيَ به سئل عن الحياض التي بين 
مكة والمدينة تَردُها السّباعٌ والكلابُ والحَُمّرُ وعن الطهارة منها؟ فقال: لها 
ما حَمَلَتْ في بطونهاء ولنا ما عَبَرَ طهورٌ»”" . 


.٤ المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف 4١/١‏ للقاضى عبدالومّاب. 
(۳) الفرقان: الآية 44. ١‏ 

(6) الأنفال: الآية .١١‏ 

(ه) عيون الأدلّة ١/ل‏ 88 أ. 

() تقدّم تخريجه. 

)۷( تقدّم تخريجه. 
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- عن جابر بن عبدالله عن النبي َي آله ا «أتتو ق بما 
27 الحمر؟ قال : : نعم وبما أفضلت السباع کلها»". 


قال ابن القصّار وان قدامة: «وهذا نص" . 
وقد اعتّرض على الاستدلال بحديث جابر ناحتمال أن يكون المراد 
بقوله: «بما أفضلت» الماء الكثير بأن تشرب سباع الطير من نهر أو 
(OD 3‏ 
عدير ‏ . 


8 
م 


لكن أجاب عن هذا الاعتراض ابِنٌ القضّار فقال: «قيل عنه جوانان» 
أحذهما : أن هذا غير محتمل لأ الفضلّ هو قليلُ عن كثيرٍ كما يُقال: أكل 
زیڈ ففضل عنه. فعلى هذا لا يجورُ حملّه عليه بقياس ولا غيره. والنّاني : 
آله عام في کل فضل»””. 


١‏ - أئرٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ خرجَ في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» حتّى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص لصاحب 
الحوض: يا صاحبٌ الحوض» هل ترد حوضك السُباعٌ؟ فقال عمرٌ بن 


)١(‏ هو بتاءين خطاب للئبيّ E‏ ويصحمُه بعضهم إلى : «انترضأ» بالتُون قال 
التروي في المجموع ١‏ (إنّما ضبطتٌ كوه بالتاء لثلا يصخف فيُقال: أنتوضاً 
بالَتُون وقد رأيتٌ من صحفهة واستبعد كونٌ النبيّ كل برقا منهاء وهذا غلط 
فاحش». 

(۲( أخرجه الشّافعيٌ في الام ٠۴۱-۱۱‏ رقم: 207 ومن طريقه البيهقيٌ في معرفة 
السّئن والآثار ۳۲ زقم: ۰۱۷٩۲‏ والخلافيات ۱۱۸/۳ ۔ ۱۲۰ رقم: 29474 عن 
معد بن a‏ > عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة؛ عن داود بن الخصين» ات 
عبدالله به. وإسناده ضعيفٌ جذا؛ ابن ابي ع را إبراهيمٌ بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة - قال فيه البخاريٌ: منكرٌ الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. 0 
الدارقطنيٌ : متروك. انظر: تهذيب الكمال .٤۳/۲‏ كما أعلّ الحديك ملعن ار 
فانظر: البدر المنير .5١١ ١97/7‏ 

(6) عيون الأدلّة ١/ل‏ ۸۸ ب» والمغني .1۷/١‏ 

(5) انظر: عيون الأدلة ال 48 بء والمغني .58/١‏ 

(6) عيون الأدلّة ١/ل‏ ۸۸ ب ۸٩‏ ب. 
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الاب يا صاحبٌ الحوض» لا تخبرناء فإنًا نرد على السباع» وترد 
١‏ 
علينا . 


قال ابن عبدالبرٌ: «المعروفٌ عن عمر في احتياطه للدّين آته لو كان 
ولوعٌ السباع والحُمّر والكلاب يفسدُ ماءَ الغدير لسأل عنه» ولكنّة رأى ذلك 


لا يض" . 
وذكر الباجيٌ أن أرَ عمر فيه دليل على أن ورود السّباع على المياه لا 
يعر 2 0 


وقال ال : اوموضع الذلالة أن عمر قال: نرد على السباع وتردٌ 
علينا» 3 يخالفة عمرو ولا غيرُه من الصحابة““ رضي الله عنهم؟ 9 
(إِنْ ص الطير ترت نمنقارها ومنقارّها عظم ا بخلاف 
سباع ع فإنها تشربٌُ بلسانها ولساتها رطبٌ بلعانها»"" . 
4 - عمومٌ البلوى يسور سباع الطير فأئها تقض من الهراة فلا يمكن 


)1( أخرجه مالك في الموطأ ١إلاه‏ - مم رقم: : ۷ - رواية يحيى» ومن طريقه 
عبدالرراق في المصئف ۷٠٦/١‏ ۷۷ رقم: ۲٣۰‏ والبينهقيٌ في السّنن الكبرى 
۰ عن يحيى بن بيده عن ا ين ارا بن السارت التَيميّ؛ عن 
يحيى بن عبدالرّحمن بن ت به. قال التوويٌ في المجموع :۱۷٤/١‏ «هذا الآئرٌ 
إسناده صحيحٌ إلى يحبى بن عبدالرَحمن لكثه مرسل منقطعٌ فإ يحبى وإن كان ثقةٌ فلم 
يدرك 2 بل ولد في خلافة عثئمان» هذا هو الصّوابٌ. .. إلا أن هذا المرسلٌ له 
شواهدٌ تقويه» والبربل عدي إذا اعتضد ا .ا ركذا سكم E‏ 
ابن عبدالهادي في التحقيق ١/55؟.‏ والشّواهدٌ التي أشار إليها الٽوو ی شديدةٌ 
اا ا 

(۲) الاستذكار ؟/175١.‏ 

(۳) انظر: المنتقى .57/١‏ 

(4) يعني أنه إجماعٌ من الصّحابة وبهذا صرّح ابن القصّار في عيون الأدلّة ١/ل‏ 84 أ. 

.174/١ المجموع‎ )5( 

لف الي المبسوط 0 .08١‏ وهذا الذي حمل الحنفيّة على استحسان القول 
بطهارة سؤر سباع الطير مع الكراهة» وانظر : تبيين الحقائق ۳۳/۱ ۔ 29*15 وشرح 
التلقين للمازري ١/ه"؟.‏ 


الاختداراث الفقهنة لشئخ المزرسة المالكتة بالعراق: إشماعدل نن إشحاق الجهضمي 
ار ية لشب ر ية بالعراق بل بن ق الجهضميّ 


تون الأواني عنها خصوصاً في اناري" والبراري فأشنهت الحبّة 
و 

٩‏ - أله سؤرٌ حيوانٍ حٌ» والحياةٌ ثنافي التنجيس'. 

ع ولأنّه حيوان يجوز نيعه فكان سؤره طاهراً ئا 

أمّا دليل من من الطهارةً بسؤر سباع الطير فما يلي: 

١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل الئبي كَل عن 
الماء وما ينُوبه من الدّوابٌ والسّباع؟ فقال يلةِ: «إذا كان الماءً قلتين لم 
يحمل الحَبَكَ0 . 

قانُوا: فالحديثٌ يدل على أن لورود السّباع تأثيراً في تنجيس الماء“» 
فلو كانت طاهرةٌ لم يحذّهٌ بالقلتين" . 

وأجاب ابنٌ القصّار قائلاً: «يجورٌ أن يكون أراد تقليلَ الماءِ لأنًا قد 
نّا أنّ القلّةَ تقعُ على الكوز فلا يحمل خبثاً لم يُعْيّره» ثم قد قضى عليه ما 
رويناة من الحياض تردها السّباعَ فقال: «لها ما شربت» ولكم ما غبر شرابٌ 

. 2 5 .لوه‎ J f 

00 و يفرٌق بين صغير الحياض وكبيرهاء ولا يقضى على مثل 
هذا بالمحتمل»" . 

۲ ۔ ولأ سبّع الطير لبن نجس فيْقاسٌ عليه سؤرٌه كالكلب''. 


.61/١ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين الحقائق ."14/١‏ 

(۳) انظر: الإشراف .51١/١‏ 

(5) انظر: الإشراف »4١/١‏ وعيون الأدلّة 84/١‏ أء والمجموع 2174/١‏ والمغني .1۷/١‏ 
)( تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: المجموع .٠۷۳/١‏ 

(۷) انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ ۸۸ ب» والمغني .1۷/١‏ 

(A)‏ تقدّم تخريجه. 

(9) عيون الأدلّة ١/ل ۸٩‏ أ. 

.٠۷۳/١ انظر: المجموع‎ )٠١( 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل إن إشحاق الجؤُضمي 


 *‏ ولاه حيوانٌ لا يؤكلٌ ويمكنٌ حفظ الإناء منه فوجبٌ أن يكون 
سؤرّه نجساً كالكلب» أو سبع يمكنٌ الاحترازٌ منه فهو كالكلبٍ”" . 
4 ولأنّ السّباعَ والجوارح الغالبُ عليها أكل الميتات والتجاسات 


فتنجس أنواعهاء ولا يتحقّقُ وجودٌ مُطهر لها؛ فينبغي ي أن يُقضى بنجاستها 
كالكلاب ا 


وأ ا ا شن اا رهن فاد الالعفان افلا تقل لان 
الكلبٌ ورد الضَرِعّ بتغليظ نجاسته وغسلها سبعاً للتنفير منه» وأنّ الملائكة 
عليهم السّلام لا تدخلٌ بيتاً فيه كلب وليس غيرٌ الكلب في معنى الكلتٍ 
5 بض اا 


ن - ولأنّه حيوانٌ حرم أكله للا لحرمته ويمكنٌ التَحرّرٌ منه غا 
وأجيب بأنه لا يمكنُ التَحرّرُ منه كالهرٌ وهو محرّمٌ الأكل ولا يضرٌ 


,ء (o)‏ 
سؤوره . 


والحاصل أن جمهورٌ العلماءِ ذهبُوا إلى جواز الوضوء بالماء الذي ترذ 
عليه سباعٌ الطير» حتی إن الحنفيّةَ الذين قالّوا بنجاسة السّباع استثنوا منها 
سباع الطير استحساناً فقالُوا نطهارة أسآرها مع الكراهة التنزيهيةء ولم يُخالف 
في هذا ل الحنابلة على روايةٍ عن الإمام ا والرّواية الأخرى واف ما 
عليه الجمهورٌ من طهارة أسآرهاء وجواز الوضوء بالماء الذي ترذه» وهو 
قول إسماعيل القاضي الذي خالفٌ رأيّ ابن القاسم في المسألة وروايته عن 
مالكِء وإن كان لم يخرّج عن إطار مذهب إمامه في رواية أبي مصعب 
الڙهري عنه وعن أهل المدينة . 


)١(‏ انظر: عيون الأدلّة ١/ل‏ ۸۸ ب. 
(۲) انظر: المغنى .58/١‏ 

(۳) انظر: المجموع ا . 

.58/١ انظر: المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ون الأدلة ١إل ۸٩‏ أ. 


الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهُضمي 


إن المتأمل في أدلة الجمهور يرى فيها قوَّةٌ رغم ضعف أسانيد 
الأحاديث التي استدلوا بهاء إلا أنّ قاعدةً: «الأصلّ في الأشياء الطهارةٌ» 
تؤيْدٌ قولهُم. 
٠‏ ثم «إنّ الحكمّ بنجاسة شيءٍ يحتاجُ إلى دلبل ينص على آله نجس أو 
رجس أو ركس أو غير ذلك» أو لقص بات الغسل من لاسي ذلك 
الشّيء» ولا نص ينص على الرّجسيّة أو التحاسة 7 وأدلّةُ المخالفين لا 
تخلّو من اعتراض» وأغليّها أدلّةٌ عقليّةٌ لا تقوى على مخالفة أدلّة الجمهور. 


ل نا ذا نا لا 


.٠٠١ عبدالمجيد محمود صلاحين: أحكام التجاسات في الفقه الإسلاميّ‎ )١( 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


المبحتث الرابع 
التيمم» وفیه ‏ مسال 
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[١ا]-‏ مسالة: حكم بلوغ المرفقين في التَيِمَم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنّ التَيمّم ضربتان؛ ضربة 
الوه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين» وعنده أن بلوغ المرفقين في اليم 
فرض واجبّ». ولا يجزئه دون خرف 37 


وهي مسألةٌ وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 


الأؤل: أن الواجب هو مسح الكفّين فقطء وإليه ذهب المالكيّةٌ في 
(r, (1.‏ ت ١‏ 
رواية ¢ والحنابلة ٠‏ 


الثاني: أن الواجب هو المسحٌ إلى المرفقين» وإليه ذهب 


.۲۳۹/۰ وأحكام القرآن للقرطبيَ‎ ۰۱٦٤/۳ انظر: التّمهيد 2787/19 والاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: عيون الأدلّة لابن القصّار ١/ل ٠٠١‏ ۱١۱۰ء‏ والإشراف ١5١ ١99/١‏ 
تحقيق : الحبيب بن طاهر» والمعونة لعبدالزهاب ا والكافي 1 وشرح 
التلقين .للمازريٌ 1۸۲/۱ - تحقيق: السّلاميّ» وعزاه المازريٌ للبغداديين مع أن شيخهم 
القاضي إسماعيل ذهب إلى خلافه. .وهذه .الرّواية استقرٍ عليها المذهب واكتفى بها 
الشّيخ «خليل » اانظر: جواهر الإكليل عند قؤل خليل: و لِكوعَيْه». 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله ۱۲۷/۱ - 2158 والمقنع شرح مختصر 
الخرقي ٠٠١٠/١‏ والمغني ۳۲۲/١‏ والإنصاف "01/١‏ 


الاختبارات الفقهيّة لشثخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


حجة القول 0 ما يلي : 

. 974 قوله تعالی: «تأنسكوا يشجوهكم وآبري‎ - ١ 

وجه الدّلالة أن الله تعالى ذَّكَرَ اليد مُطْلَّفَةَ غير مقيّدةٍء فإذا مسح 
| م يده إلى الكوعين قيل : : قد مسح يذه. . وأيضا فإ إطلاق اسم اليد 
د بالكقين إلى الكوعين» والدَّليلٌ عليه قولّه تعالى: «والسارق وَالسَارقَه 
َأفْطعُوًا يريما ثم قطع التبي كل والمسلمون بعده من الكوع مع 
إطلاق اليد في الآية؛ فثبت بهذا أن أخص أسماء اليد هو إلى الكوع. وعلى 
فرض أنْ اسم اليد يتناول حقيقةٌ الكف إلى الكوع ويتناول ما بقي بعد الكوع 
أيضاًء فإنْ الحكمّ إذا عُلَّق بما هذه صفتُه تعلق بأوّل اسميه أو بأخصّهما 
AG‏ الذي يقعٌ على الحمرة ويقع على البياض» ومن مذهب المالكيّة أن 
الحكم يتعلق بأوّل اسميه وأدناهما. 


ثم إن الله تعالى قد أطلق اليد في آية التيمَم هذه وكرّره في موضع 
خر كذلك”“» وقد حصل الاتَفاقُ على سقوط ما جاوز المرفقين؛ فلم يكن 


ee 


جه 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاويٌ ١‏ والمبسرط ١//ا١٠١»‏ وبدائع الضنائع »/١‏ والاختيار 
لتعليل المختار ٠۲١٠/١‏ والبناية في شرح الهداية ٤۹٦/١‏ وتبيين ا 1/١‏ 

(۲) في المذهب المشهور عندهم» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وفي القديم يمسحهما 
إلى الكوعين كما في روضة الطالبين ١/١‏ . وذكر التوويٌ في المجموع ۲۱۰/۲ أن 
هذا القول وإن كان قديماً مرجوحاً عند الشافعيّة فهو القويٌ من جهة الذليل والأقربُ 
إلى ظاهر السّنّة الصحيحة. 

(۳) حيث روى ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم عن مالك أن التَّيمَم إلى المرفقين» 
فإن تيمّم إلى الكوعين أعاد التَيِمّم والصّلاة ما دام في الوقت» فإن مضى الوقتٌ لم 
يعد الصّلاة وأعاد التِيمُمءٍ انظر: المدونة »٤۷/١‏ وعيون الأدلّة ١/ل ٠٠١‏ بء 
والكافي 2 وهذه الرّوايةٌ هي الاختيارٌ عند ابن الجلاب في التفريع D7‏ 

.٤١ التساء: الآية‎ )٤( 

(6) المائدة: الآية ۳۸. 

() في قوله تعالى: «فامسحوا يكم يكم يده [المائدة: الآية "]. 


الالُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


التَقييدٌ في الوضوء في الموضعين”". والإطلاق في التيمَم في موضعين 
لفرق نينهماء فإذا سقط مسح ما جاوز المرفقين لم يبق من الفرق بينهما 
ما يقال من المسح في التيمَّم إلى الكوعين» إذ لو أراد أن يكون كالغسل 
لحدّه في الموضعين أو في أحدهما” . 

وأجيب بأل القطع في السّرقة عقوبة وفي العقوبات لا يؤخذ إلاً 
باليقين» والتَيمّم عبادة وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط7” . 


7 جيك ععار بن باس أن التي 35 قال في ,التيكم: اضربة 
للوجه والكقين». وأصلّه في «الصّحيحين”” في قضّة رجل أتى عُمر 
0 إنّي أجننتٌ فلم أجد ماء» فقال: لا تُصلّ. فقال عمّار: أما تذكر 

مير المؤمنين إذ آنا وأنتَ في سَرِيَّةٍ فأجنبنا فلم نجد ماءًء فأمًا 7 
0 صل وأمًا أنا فتمعكتٌ في التّراب وصلَيتٌ» فقال التْبي كل : 

ا يلياك أن تفرب بيك الأرض» ثم تفع فم نسح بها وجاك 
وكفيك. . 


وأجيب بأن المراد بالكمّين الذراعين إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّء 
أو المراد ظاهر هما مع الباقي" . 


ولا يخفى تكلّفٌ هذا الجواب وخروجه عن دلالة هذا التص 
الصريح. 


)١(‏ وهما اليدان إلى المرفقين والرّجلان إلى الكعبين في قوله تعالى: 9«فَأَعْسِلُوا وجو 
یریک إلى المرافق وأمسحوا مويك وڪم إل الْكَعَبَيِنْ» [المائدة: الآية .]١‏ 

(۲) انظر: عيون الأدلّة /ل ٠٠١‏ أ بء والإشراف ١/١۹١٠ء‏ والمعونة .١45/١‏ 

(۳) انظر: المبسوط .٠١١۷/١‏ 

- ۲۱۸/۱ أخرجه آبو داود ۳۱۰/۱» رقم: ۳۳۱۰ - تحقيق: محمد عوامة» والتّرمذيَ‎ )٤( 
رقم: ۰۲۱۷ من طريق سعيد بن‎ ۰۱۳٤/۱ وابن خزيمة واللّفظ له‎ ۱٤٤ رقم:‎ ۹ 
عبدالرّحمن بن أبزى؛ عن أبيه» عن عمّار بن ياسر به. قال الترمذي: «حديث حسن‎ 

3 
(ه) البخاري 2447/١‏ رقم: ۰۳۳۸ ومسلم ۲۸۰/۱ - ۰۲۸۱ رقم: ۱١١‏ واللفظ له. 
)١(‏ انظر: فتح القدير .٠١١/١‏ 


الاختداراث الفقهنة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهُضميَ 
يار َة لشب 3 ية بالعراق: إسماعيل بن ق الجهضميَ 


e 


الكوعين» أصلّه القطمٌ في السرقة”" . 
A‏ اتن ا ات 
يُسمّى يدأ على الإطلاق» وإن شنت أن تقول : قد مسح مِفْصَلاً من اليد - 


وهو المرفقان ‏ تجب نإصانته الديةُ كاملةً فالاقتصارٌ على المِمْصَلٍ الذي دونه 
يجوز ر لأنْ الذية تجب بإصابته. ويمكن الْتَعبِيرُ عنه نسياق آخر فيقال: قد 
اتفقنا أنه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه ذلك فكذلك إلى الكوعين» والعلَّةٌ فيه 
أنّه ماسح لمفصل من اليد تجبٌ الدَّيةُ كاملةً بإصابته”"' . 

١‏ - مجموعة 5 أحاديف 00 التي ية مسح في الْتَيمّم تي 
ومرفقيه» وهي أحاديث لا تصحٌ م وذکر ابن المتذو :ايا مفعلولة كلها لا يجوز 
أن يحتج نشيء ا | 


2 أن التيمم ندل من الوضوء والبدل يقع في محل مبدله فوجب أن 
0 في الاستيعاب كمبدله» أصلّه الوجهٌ في التيمّم . 


: 5 


أنْ الوجه يتناوله الاسم حقيقةً على وجه واحدء ألا تراه تعالى ذكر 
غسل الوجه في الوضوء وذكر مسخه في التيمم على وجه واحد» وليس 
كذلك اليد لأنّ اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين» ألا تراه تعالى فرّق نينهما 

في الذكر فقيّدهما في الوضوء بالمرفقين › وأطلقهما في ا 
أن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أوّل 


٠٠١ لإ١ انظر: عيون الأدلّة‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأوسط ٥۳/۲‏ _ 04. 
(4) انظر: عيون الأدلّة ١ل ٠١١‏ أ. 


الاحُتياراثٌ الفقهنة لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 
يارات الفقهنة لشتخ المدر تة بالعراق دل د ق الجهضميّ 


الآية» أسقط منها عضوين في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمَم على 
ما ذكرا فى الوضوء إذ لو اختلفا لته . 

ولد تن أن ا لذا 
فأقوى ا حديث عمّار' 
وهو نص في المسألةء لا تقوى أدلة المخالفين على رده. 


لا ذا نا ذا ذا 


.7١١/6 انظر: المجموع‎ )١( 


الفصل الثاني 
فقهه في الصّلاة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: في أوقات الصَلاة. 

المبحث الثاني : في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتها. 
المبحث القالث: في القصر والجمع . 

المبحث الرّابع: في صلاة الجنازة . 


الاختياراتٌ الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضمئ 


ا م ل ل ااا سس 20 2 e‏ س 


المبحث الأول 
في أوقات الضلاة 


وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : وقت الضرورة للمغرب والعشاء 


المسألة الثّانية : ما بعد الزوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختص بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء 
أم أن الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ 


المسألة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر. 


قبل الفجر. 


المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرّ. 


المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى. 
3F‏ د 6د 


[15)- المسالة الأولى: وقت يك والعشاء : 


متك وقتٌ الضرورة للمغرب والعشاء عند القاضي إسماعيل بن إسحاق 
رحمه الله تعالى إلى الفجرء بحيث إذا فاتت المكلّفٌ الصّلاتان وأدرك مقدارٌ 


أربع ركعات قبل الفجر فإنّه يصلي المغرب ثلاث ركعات ويدرك كدر ركعة 
من العشاء قبل طلوع الفجر ويكمل الثَلاثْةَ الباقيةً بعد طلوعه”" . 
والمسألة فيها اختلاف بين الفقهاء: 


أنَا صلاةٌ المغرب ففي وقتها الضَروريٌ ثلاثةٌ أقوالٍ للفقهاء : 


الأول : حرا ايا جديا يد تر تر ايم 
الفجرء وبه قال المالكية» ومنهم القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


E‏ 30 الأحمرء ونه قال جمهور الفقهاء الحنفيّة؟'. 


وما لا بد منه من شرائط الصّلاةء وبه قال الشافعيّة في قولهم الآخر" . 


وأمّا صلاةٌ العشاء ففي وقتها الصروري قولان للفقهاء : 


)١(‏ وقت الضرورة أو الوقت الضّروريٌ: الذي لا يجوز لغير أصحاب الضّرورات تأخيرٌ 
الصّلاة إليه» ومن أن إلية من ير عدر من الأعذار نهر آم وقیل: إل معنى كونه 
ضروريًا أنْ الأداة فيه يختص ل تاحاب الشرؤزات؟ ,قن فيه من غير أهل 
الضرورات لا يكون مؤديًاء انظر: شرح حدود ابن غرفة 0 ط. دار المغرب» 
وأسهل المدارك .٠١١ 1١65/١‏ 

(۲) انظر: المنتقى ١/14؟.‏ 

(۳) انظر: التفريع 0:؛ وأسهل المدارك »٠١۷/١‏ وجواهر الإكليل 2”*/١‏ عند قول 
خلیل : «وَلِلْمَجِرِ الصَّادِقٍ في العِشَاءَينٍ؟ . 

() انظر: مختصر الطحاوي ۳ والمبسوط 1/1 .١‏ 

(5) هو قديم قول الشّافعيّ» انظر: البيان للعمرانيّ ؟*, وروضة الطالبين .١187/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف .٤٦/١‏ 

(۷) وهو جديد قول الشّافعيَ» وهو أظهرهما عند الشّافعيّة» انظر: البيان للعمرانيّ ۲۷/۲ - 
۸ وروضة الطالبين .141/١‏ 1 


(4A7‏ الاختياراث الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجهُضمر 


س مس د ص e e‏ س e o ee‏ س اہ e e‏ د e e ee e ۰ e ee‏ سب ٠‏ سے سے ۰ سے سے ١‏ سے سے e‏ سے سه د س سه ۰ سے کے ۰ سه که ۰ سه سے ۰ کے چ 


الأؤل: طلوع الفجر الثّاني» وبه قال الجمهور من الحنفيّة"', 
والمالكية9 , والشافعيّة a‏ الا 


وحجَةٌ هذا القول ما يلي : 


١‏ ما رواه أبو هريرة أن النبي ي قال: «وأوّل وقىت العشاء حين 
يغيب الشفق . وآخره حين يطلع الفجرا. 


وأجيب عله أنه غريبٌ لا أصل ال" 


؟ ‏ ما رواه أبو قتادة أن الى َة قال: اليس في الئوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصَّلاةً حتّى يجيء وقتٌ الصّلاة الأخرى»” . 


فدل الحديثٌ على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجرء ووقتٌ 
الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني بالاتفاق9 . 


ونوقش اله لیس على عمومه بل هو مخصوصض بالوجماع نصلاة الفجر 
إذ لا یمتدٌ وھا حتّی يدخل وقثُ صلاة الظهر فكذا يخصض ها“ . 


الثاني : خروج وقتها الاختياريٰ» وهو ظاهر كلام الخرقي”" . 


.٠٠١/١ والمبسوط‎ ٠۲۳ انظر: مختصر الطحاوي‎ )١ 

(۲) انظر: التفريع 0 ؛ وأسهل المدارك ١/۷١٠ء‏ وجواهر الإكليل ١/7*؛‏ عند قول 
خليل: «وَلِلْمَجْرِ الصَّادِقٍ في العِشَاءَيْنِ' . 

(9) انظر: البيان .۳١/۲‏ 

)0 وهو المذهب عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم وقطع به كثير منهمء انظر: 
الإنصاف .475/١‏ 

() انظر: نصب الرّاية .75/١‏ 

(5) أخرجه مسلم 249١/١‏ رقم: .58٠‏ 

(۷) انظر: الإجماع لابن المنذر ۴۸. 

(6) انظر: تحفة الأحوذي .605/١‏ 

(4) انظر: الإنصاف .4#"4/١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المدّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 


والحاصل أنْ الأحاديث المبيّنة للأوقات ‏ ومنها وقت المغرب والعشاء 
- كثيرة 8 أقوالاً وأفعالاً وتعليماً منه بك خلاصتها أنّ أرَلَ وقت الظهر 
الرّوال وآخرّه مصيرٌ ظل کل شيء مثلّه سوى فيء الزوال. وهو وَل وقت 
العصرء وآخرّه ما دامت الشّمس بيضاءَ نقيّة . واوّل وقت المتغرب غروت 
الشمين وآخرٌه ذهابٌُ الشَّفق الأحمر. وهو أوَّلُ وقت العشاء» وآخرّه نصف 
اليل . وول وقت الفجر طلوحٌ الفجر وهو يعرفه کل ذي بصر وآخرّه طلوع 
الشف 

فهذه الأوقاتٌ لا ينبغي أن يكم في مثلها خلاف؛ لأن الأدلة عليه 
أوضحٌ من كل واف وأظهرٌ من كل ظاهرء وقد كرّر ب الإيضاءً ج وغمه 
ما لا يحتاجون بعده إلى شىء» وجعل هذه الأوقات منوطةً نعلاماتٍ حسَيَةٍ 
كر نيا ذل :من انفرعت مسد رلد كن O‏ 2 رماو من 
الصّلوات الخمس وبيّن آخرّهء ثم بين بأقواله الصّحيحة أن الوقت لكل صلاةٍ 
من تلك الصّلوات هو ما بين الوقتين؛ فهذه الأوقات هي التي عيّنها الشارع 
للصّلوات الخمس» ولم يأت عن الشّارع أن الأوقات منقسمة إلى قسمين 
وقت اختيار ووقت اضطرارء بل غايةٌ ما ورد عنه في نيان حالة الاضطرار 
أن من أدرك ركعةً من الصّلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها؛ فمن كان نائماً 
أو ناسياً أو مغشيًا عليه أو نحو ذلك وأدرك من الصّلاة ركعةً فقد أدركها 
أداء لا قضاءًء وأمًا من تركها من غير عذر حتّى خرج وقنّها الذي عيّنه 
التب بك فهو تارك للصّلاة وإن فعلها في وقت صلاة أخرى”"' . 


والخلاصة أن القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى أنْ المغرب والعشاء 
لهما وقتّ ضروريّ يمتدٌ إلى الفجرء وهو رأي المالكيّة وعدد من الفقهاء. 
بناءَ على أن للصّلوات وقتين: اختياري وضروريٌء وقد تقذم أن هذا التقسيم . 
ل يثبت عن الشارع وإنْما هو اجتهاد رآه الفقهاء» وقد بيّن النْبي يله وقت 
كل صلاةء وأنّ من كان معذوراً * ثم أدرك ركعةً من الصّلاة قبل أن يخرج 
وقتها فقد أدركها أداء لا قضاء. 


- ۲۳٤/۱ انظر: وبل الغمام للشوكانيَ‎ )١( 


الاخُتياراتٌ الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


[۷]- المسالة الثانية: ما بعد الرّوال بمقدار ركعتين للمسافر 
وأربع ركعات للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء 
وما قبل المغرب بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم 
يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء أم أنّ الظهر والعصر 
بينهما وقت اشتراك؟: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن ما بعد 
الرّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأرنع ركعات للمقيم يختص بالظهر لا 
مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب نمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم يختص بالعصر لا مشاركة فيه للظهرء وما بين هذين الوقتين يوجد 
وقتٌّ مشترك وذلك في آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثلّه. وهو أوّل 
وقت العصر . 
ذكر ذلك القاضى إسماعيل فى كتابه «المبسوط)ء ونه قال من مالكيّة 


1 (00) 


وعلى هذا القول فمن أخر الظهرّ حتّى صار ظل كلّ شيءٍ مثلّه كان 
له أن يبتدئها ولا يكون مسان وغيزه يصلى العصر فی ذلك الوقت» 
ومعنى ذلك أنه وقتٌ يمكن أن يصلي فيه رجلان أحذهما الظهرٌ والآخرٌ 
العص 92 , 3 

فعندنا إذاً هنا مسألتان: 

الأولى : اختصاص الظهر بِأوّل الوقت والعصر بآخره. 

الانية : ثنوت وقت اشتراك نينهما. 


أمَا الأولى» فالمالكيّةٌ لهم فيها رأيان: 


.4١١/١ وشرح التلقين للمازري‎ 2714/١ انظر: المنتقى‎ )١( 
.775/١ انظر: عيون المجالس‎ )۲( 


الاختياراث الفقهنة لشيّخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجِهُضمر اننم 
يارات الفقهنة لشد ر ية بالعراق دل د ق : 


١‏ - اختصاص الظهر بعد الزوال بقدر ركعاتها والعصر قبل الغروب 
بقدر ركعاتها أيضاًء وبه قال القضاءٌ إسماعيل بن إسحاق وابن القصّار 
وعبدالوهاب . 

e 

- قوله يو : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك 0 > فجعل ما قبل الغروب مختصًا بالعصرء فلو كان الاشتراك 
معدا إلى الغروب لقال ::«فقد. أدرك الظهر والعضر»9© . 

ب - ولأنه لو جعلنا الاشتر تراك ممتدًا إلى الغروب لكان مُوقِع صلاةٍ 
الظهر عند الغروب مُوقعاً لها في وقتهاء ويكون إيقاع العصر بعد الغروب 
إيقاعاً لھا في وقتهاء ا لأنّ ما بعد الغروب ليس بوقت 
للعصر› ولأنْ الغروب إذا حان سقط فرض صلاة الظهر مع تقدّمها على 
العصر› فلولا اختصاص الوقت بالعصر لما سقط فرض صلاة الظهر مع 

يدا 
تقدمها 

۲ - وذهب غيرهم من المالكيّة إلى منع الاختصاص. 


ا كس ST‏ 
الصّلاة ة لا في نقلها إلى أوقاتٍ لا يصح فعلّها فيهاء ألا ترى آنه رد الظهر 
إلى ركعتين ارا ل ارا فلو كان ماايعد الرؤال يختصٌ 
بالظهن لوجت الا بجوو للمسافر أن يجمع عند الزّوال لأنّه يكون حينئكٍ إذا 
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين أوقع ركعتي العصر في وقت الظهرء 
فيكون السّفْرٌ حينئذٍ عذراً في نقلها عن وقتها إلى ما قبله. فدلٌ ذلك على أنه 
لا اختصاص للظهر بعد الرّوال؟2. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۱ رقم: 28 ومن طريقه البخاري ٥٦/۲‏ رقم: ؤلاه, 
ومسلم 2474/١‏ رقم: 15. 

(۲) انظر: شرح التلقين للمازري .4١١/١‏ 

(۳) نفسه. 

(94) نفسه. 


الاختداراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميٍ 


فهذان هما القولان في المسألة عند المالكيّة» والذي يظهر من 
التصوص الواردة في الأوقات أنْ الظهر لها وقتها الخاص بها وهو من زوال 
الشّمس إلى أن يبلغ ظل كل شيء مله والعصر أيضاً لها وقت معلوم من 
بعد ذلك إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثليه؛فما بعد الظهر بقدر أربع ركعات 
أو أقلّ أو أكثر خاصٌ بالظهر إلى نهاية وقته لا دخل للعصر في ذلك» 
والعصر أيضاً بعد أن يدخل وها بقدر أربع ركعات أو أقلّ أو أكثر خاصض 
بالعصر لا دخل للظهر فيه أمَا الجمع بين الصّلاتين فهو شيء استثناه 
الشارع لعذر السّفر وحاجة النّاس إليه. 


أمَا المسألة الثّانية» فهي ثبوت وقت اشتراك نين الظهر والعصر وهي 
المسألة التّالية . 


[0۸- المسالة الثّالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الظهر 
والعصر بينهما وقتّ اشتراكُ؛ وذلك في آخر وقت الأولى وبداية التانية بقدر 
أربع ركعاتٍ حين يصير ظل كل شيءٍ مثله. 

ذكر ذلك أيضاً القاضي إسماعيل في كتابه «المبسوط)» ونه قال من 
مالكيّة بغداد أبو الحسن علي بن عمر بن القصّارء وأنو محمّد 
عبدالوقاب بن نصر”" . 

وقد اختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: 

الأزل: عدم وجود اشتراك بين الظهر والعصرء وهو قول الجمهور من 
الحنفة» والشافعتة"» والحتائلة فن قرل ر المذغك عند وغ 
جماهيرهه”؟' اكا عبدالملك بن حبيب من المالكيّة* . 


.٠٠١/١ وشرح التلقين للمازريّ‎ ٠۲٤/١ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصّنائع 2١77/١‏ والبناية في شرح الهداية ؟/70. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير للماورديّ ٠١/۲‏ - ١٠ء‏ والبيان للعمرانيّ ؟/58. 
() انظر: المغني 214/5 و الإنصاف 477/١‏ 587. 1 

() انظر: المنتقى 21/١‏ وجواهر الإكليل ."7/١‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


e e e e Ue an 1 e n 0 n ¢ a aD ¢ a o‏ مس ۶١ E‏ سه سه ١‏ که هه ١‏ که وه ١‏ سه وه ۰١‏ چ مې ١‏ مه هه ۶ء هه چ ۰ چ ا 


وة هذا القرل ما م 
١‏ الأحاديث التي فيها تحديدٌ أوّل الصّلاة وآخرها"» ومنها: 


.ها ما رواه عبدالله بن عمرو رضي لله عنهما أنْ رسول E‏ 


اوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الزجل كطوله ما لم يحضر 
العصئ»”؟ , 


ب ما رواه انو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إِنْ 


للصّلاة أوّلاً وآخراًء وإنّ أوَلَ وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخرٌ 
وقتها حين يدخل وقثتُ العصرء وإنْ أؤل وقت صلاة العصر حين يدخل 
وقتّهاء وإنّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشّمسٌ)”". 


3 - ما رواه عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما في إمامة جبريل عليه 


السلا م بالتبي كل عند البيت مرّتين ) نصلى لر في الأول تيجا حن كان 
الفأ مثل الشّرَاكء وصلى المرَةً التانيةً الظهرّ حين كان كل شيءِ مثلّه ثم 
قال له : الوقتٌ فيما بين هذين الوقتبه7*؟, 


فاقتضى هذا الحديثٌ أن يكون ما بعد الزيادة على ظلّ كل شيءٍ مثله 


ليس بوقتٍ للظهرء كما أن ما قبل الرّوال ليس بوقت لها . 


00( 
00 
افر 


فق 


انظر: المغنى 16/7. 

أخرجه مسلم ١//ا2437‏ رقم: ۱۷۳. 

أخرجه الترمذيّ 191/١‏ 2198 رقم: .18١‏ من طريق محمّد بن فضيل» عن 
الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة به. وصخحه الألبانيٌ على شرط الشيخين 
كما في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: 1595. 

أخرجه أبو داود 294٠ "19/١‏ رقم: 295 والتّرمذيٌ ۱۹١/۱‏ 2.195 رقم: 
4 من طريق عبدالرّحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن 
حكيم - وهو ابن عبّاد بن حنيف ۔» أخبرني نافع بن جبير بن مطعم» قال: أخبرني 
ابن عباس به. قال الترمذيّ: «حديث ابن عباس حديث حسن». وقد صحّحه جمع 
من أهل العلم منهم الحاكم والتوويّ والذهبيّ والألباني» انظر: إرواء الغليل .758/١‏ 
انظر : الحاوي الكبير .١4/7‏ 


الاختياراث الففهية لشَيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


؟ ‏ ولأنّه لما امتنع إشراك الوقتين فيما سوى الظهر والعصر امتنع من 
الإشراك وقت الظهر والعصر” . 


 *‏ ولأنّ القول بالاشتراك مؤدٌ إلى أن الظهر تصير غير محدودة 
الانتهاء والعصر غير محدودة الانتداء" , 


الثاني : وجود اشتراك بينهما إذا صار ظا کل شيءِ مثلّه فيدخل وقتٌ 
العصر ويبقى من وقت الظهر قدر ما يصلي فيه المرءٌ أربع ركعاتِ» بحيث 
لو صلى رجلٌ الظهرٌ وآخرٌ فيه العصرّ لكانا مؤذيين» ثم يتمخض الوقتُ 
للعصرء وبه قال المالكيّة”". ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق» والحنابلة 
في قول هو خلاف المذهب“» وهو قول عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي ثور إنراهيم بن خالد مفتي العراق» وإسماعيل بن يحيى 
المزنيَ» ومحمّد بن جرير الطبري . 


وحبّجة هذا القول ما يلي : 


١‏ ن!الأحادسة التي در فيها جمع التبي مياد بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» فلولا اشتر تراك الظهر والعصر في الوقت والمغرب والعشاء 
في الوقت لم يجمع بينهما كما لم يجمع بين العصر والمغرب ولا بين 
الصبح والظهر لعدم الاشتراك في الوقت" . 


۲ ولأن الحائض إذا طهرت لمقدار خمس ركعات قبل الغروب 
صلْت الظهر والعصرء فلولا اشتراك الصّلاتين في الوقت لم تؤمر نصلاة 


.16/9 نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) انظر: عيون المجالس 70> والمنتقى ۰۱۳/۱ وجواهر الإكليلٍ */١‏ عند قول 
خليل: «وَاشَْرَكَا بِقَدْرٍ إِحْدَاهُمًا وَمَلُ في آجر القَامَة الأولى أو اَل النَانِيَةِ جلاف . 

f - ۱ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

(4) انظر: الأوسط #/2#3754 والمغني 218/7 والبناية في شرح الهداية ؟/75. 

(5) انظر: شرح التّلقين للمازري 4١7/١‏ ط. دار الغرب. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمئ 


الظهر كما لم تؤمر بها إذا طهرت بعد الغروب”" . 

ويظهر أن قول الجمهور أولى بالاعتبار وهو ما رجحه ابن المنذر"؛ 
وذلك لأنْ معهم أحاديث كثيرة صحيحة فيها تحديد وقت کل صلاة» وعدم 
تداخل إحداها مع الأخرى» أما أحاديث الجمع فهي شيء استثناه الشارع 
لعذر السّفر وحاجة الئاس إليه كما تقدّم بيانّه. 


[15)- المسالة الرّابعة: حكمٌ المقيم المغمى عليه يدرك مقدارَ أربع 
ركعاتٍ قبل الفجر: 

ذهب الإمام مالك إلى أن المقيم المغمى عليه يفيق ويدرك مقدار أربع 
ركعاتٍ قبل الفجر أنه يصلى المغربّ والعشاءً؛ لأنّه إذا صلّى المغربّ أدرك 
ركعةٌ من العشاءء وفي حكم المغمى عليه الحائض تطهر والكافر يسلم 
والصّبيَّ يبلغ والتاسي يذكرء وهكذا روا”" عبدالملك بن حبيتٍ» عن 
'مطرّف بن عبدلله الهلاليّء وعبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بوه سلمة بن الماجشون» وعبدالله بن عبدالحكم» وأصبغ بن الفرج”*', 


وإليه ذهب الكافية 200 وأا 


وابن الماجشون أنه يصلى العشاءَ فقط دون المغرب؛ لأنّْ وقت المغرب قد 
فات وما قبل الفجر بأربع ركعاتٍ يختصٌ بالعشاء الآخرة: وبه قال 


)١(‏ نفسه. 

(۲) انظر: الأوسط ۳۳۰/۳. 

(۴) انظر: التفريع 0581/١‏ والمنتقى ۲٤/١‏ والمغونة 0777/١‏ وشرح التلقین .٤٠۹/۱‏ 

(6) فقيه الأندلس الإمام المالكيّ صاحب «الواضحة»» توفي سنة ۲۳۸ه» انظر: سير أعلام 
التبلاء .٠١١ - ٠١۲/۱۲‏ 

(9) المصريّ المالكيّ مفتي الذيار المصريّة» توفي سنة ١ه‏ انظر: سير أعلام التبلاء 
10A 557‏ 

0) انظر: المجموع #/58. 

(۷) انظر: المغنى 55/7. 

(۸) انظر: المعونة .۲٦۳/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهْضميَ 


قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: «والقياس ما قاله مالكُ96 . 


وقد نبّه أبو الوليد الباجي إلى أن المالكيّة اختلفوا في هذه المسألة 
لاختلافهم في أصلين إليهما تعدّت هذه المسألهٌ وعليهما ترتّبت» وربّما قيل: 
أحدهما أصلّ للآخر. 

الأصل الأوّل: هل ما بعد الغروب بمقدار ثلاث ركعاتٍ يختص 
بالمغرب وما قبل الفجر نمقدار 000 للمسافر وأرنع ركعاتٍ للمقيم د 
بالعشاء لا مشاركة فيه للمغرب» أو أن الصلاتين نينهما اشتراك من وقت 
الغروب إلى طلوع الفجر؟ 

الأصل القاني: أنه إذا ضاق وقتٌ الصّلاتين فهل يعتبر إدراك وقتهما 
باعتبار وقت ل لا؟ أو باعتبار وقت الآخرة أو لا؟ 

فإن قلنا ناعتبار وقت الأولى فإله مدرك لوقت الصّلاتين لأنّه يُنْرِكُ 
ثلاث ركعاتٍ للمغرب ثم ركعةً من العشاء. وإن قلنا: ناعتبار وقت الأخرى 
فإِنّه مدرك لوقت صلاة العشاء فقط دون المغرب .. 


والقائلون: إن الإدراك باعتبار وقت الأولى منهما وجهتّهم في ذلك أن 
التظر فى وقت الصّلاتين يجب أن يكون على حسب أدائهما من الترتيب»› 
فيكون أزَّلاً في المغرب لأنْ الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاءً . 

ما القائلون بأنْ الإدراك باعتبار وقت الآخرة منهماء فبناءً منهم على 
أنّ آخر الصّلاتين أحنٌّ بآخر الوقت» بدليل آنه إذا ضاق الوقتُ عنهما تسقط 
الأولى» فكان الاعتبارٌ ذ في الوقت بالنّانية منهما عند ضيق الوقت» فإن فضل 
عنها من الوقت شيءٌ كان للأولى» وإن لم يفضل شيءٌ سقطت الأولى” . 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي 4؟. 
(۲) المنتقى 274/١‏ وشرح التلقين .٤٠۹/۱‏ 
(۳) انظر: المنتقى ١/؟؟ ‏ 590. 


الاختباراث الفقهية اشن المدرسة المالكيّة بالعراق : إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


والذي يظهر قوَةٌ قال : يصلي المغرب ثلاث ركعاتٍ ثم يدرك 
من الوقت ندر 0 لان أولى ا وجب ن ا على الأخرى 


وأدغيا ل 
فكذلك من أدرك ركعةً من العشاء قبل الفجر يكون مدركاً للعشاءء وإذا كان 
مُذْرِكاً لها بركعةٍ واحدة فلا معنى لاعتبار جميع ركعاتهاء وإذا لم يجب 
اعتبارٌ جميع , ركعاتها وجب صحة القول الأوّل أن الواجبٌ الصّلاتان جميعاً 
تأي فعل الأولى تاليا ورك من الا 


[:]- المسالة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحر: 


ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى A‏ أبو الفرج 

ر البغداديّ» أن مذهب مالك في الظهر أن يُبْرَدَ بها 

وتؤخر في شد الحرّ» وسائر ر الصلوات و في أوقاتهاء وهو ظاهر رأي 
القاضي إسماعيل من نقله هذا" . 


وذكر القاضي””" عن إسماعيل د بن أن أَرَيْسِ ١‏ عن مالك قال: «بلغني 
أن عمر قال لس محذورة: إنك بارش حاة؛ فأبرد» 7: ثم برد ثم 
(O 5‏ 1 
نرد. .. 1 


)١(‏ انظر: شرح التلقين للمازري 47١ 4759/١‏ ط. دار الغرب» والمغني ؟//ا4. 

(۲) انظر: التّمهيد ۲/۸ والاستذكار .٤١ "468/١‏ والعادة أن القاضى إسماعيل إذا 
خالف المذهب فان المالكيّة يشيرون إلى ذلك» فنقله الرّواية عن مالك وعدم وجود 
إشارة عند المالكيّة بمخالفة القاضى لها فيه تنبيه إلى تبتى القاضى لمضمون تلك 
الرّواية» والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 1 

(۳) ذكر التقل عن القاضي إسماعيل بن رجب في فتح الباري ٠۲٤٠/٤‏ وانظر: البيا 
والتحصيل .159/1١18‏ 

(4) أخرج قصّة أبي محذورة عبدَالرَرَاق الصّنعانيَ في المصتف 2487/١‏ رقم: 21884 عن 
تعمر :هن ارف عن که بن الد ان حمر قدم مك فاذّن أبو محذورة» فقال 
له عمر: ل 1 يا امير المؤمنين قدمتٌ فأحببتٌ أن أسمعكٌ. 
فقال عمر: إن أرضكم معشرٌ أهل تهامة أرض حازةٌ نأبْرِدْ ثم برذ - يعني صلاة الظهرت 


الاختياراث الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهؤُضمي 


aD aD + am aD ¢ am aD ¢ aw o‏ ¢ ا aD Ce ¢ a mb 5 O dam ¢ oD mw ¢ aD aD ¢ aD e a a ¢ a‏ يي يلللا 


وأمّا ابِنُ القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تُصلى إذا فاء الفيءٌ ذراعاً 
في الشّتاء والصيف”“. ومعنى ذلك أنه لا يُبْرَدُ بالظذهر في شدّة الحرٌ بل 
تُعججلء ولم يعمل مالكيّةٌ بغداد برواية ابن القاسم عن مالك . 


اا الإرادر بالظهر في شدة الحرّ قال أبو ١‏ و حفن 


بعد الان والحنابلة فى وجه ؛ وعليه فمن فى بيته أو فی 


ل ا 50709 ؟ه 


حرّها. 
وقد احتجٌ القائلون بعدم الإبراد بما يلي : 


١‏ عموم الأحاديث الواردة في فضل تعجيل الصّلاة في أول وقتها. 
۴ - ما رواه خاب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله ي الصّلاة 
في الرّمضاء فلم يشكا». أي: لم يُزل شكوانا. 
أن التعجيل أكثر مشقّة فيكون أفضل. 


= ثم أن ثمَ تَوّبْ». وإسناده صحيح» وقد تاع عكرمةً عن ابن عمر البيهقيٌ في 
السّنن الكبرى 4/۱ من طريق خلاد بن يحيىء ثنا نافع الجمحيّ. > عن 
ابن أبي مليكة به. 

.50/١ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید ۳/۱۸ والاستذكار ۳٤١/۱‏ ۔ .۳٤۷‏ 

(۳) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ۷١‏ وشرح معاني الآثار .149/١‏ 

)٤(‏ واعتبره المرداويٌ المذهب كما في الإنصاف ٤٠/١‏ وانظر: مسائل أحمد - رواية 
أبي داود ص ٠۲۷ - ۲١‏ وشرح الخرقي لابن البئاء ٠۳٠١/١‏ والزّركشيّ ›٤۸٦/١‏ 
وفتح الباري لابن رجب ۲۳۸/۴٤‏ - 715. 

(6) واعتبره الترويٌ الصحيح» وفيه وجه ا أن الإبراد رخصة وأنّه لو تحمّل المشقّة 
وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل كما في روضة الطالبين 2144/١‏ وانظر: الام ۲٤/۲‏ 
- 2318 دار قتيبة» ومعالم السّنن ۳۳۸/۱ ۔ ۰۳۳۹ وفتح الباري ١9/7‏ - ۲۳. 

() انظر: المغنى ۳٠٣/۲‏ - ۳۷. 

(۷) أخرجه مسلم 2487/١‏ رقم: ۱۸۹. 


الاختيارات الففهبّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل إن إشحاق الجؤُضميَ 


رواحت عن الارن بان الحاديف ازل الوق“ عاقة والامة تا اد خا 
فهو مقدّمٌء ومن تلك الأحاديث الآمرة بالإبراد ما يلي: 


أ ما رواه أبو هريرة عن النبي َي آنه قال: «إذا اشتد الحرٌ فأبردوا 
بالصّلاة فإِنّ شدّة الحرٌ من فيح جهتم»”" . 


ب - وعن أبي ذرٌ قال: «كنّا مع التّبيّ كله في سفر فأراد موذَنُ 
التبيّ كلل أن بوذن للظهرء فقال التّبيّ ب : أبرهء ثم أراد أن يؤدْن فقال له: 
أبرد» حتّى رأيتٌ فيء التّلول» فقال التبيّ كلِه: إن شذة الحرّ من فيح 
جهنم › فإذا اشتد الح فأبردوا بالصّلاة)7" . 


وأجيب عن الثّاني بأجوبة أقواها أنه محمولٌ على آنهم طلبوا تأخيراً 
زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حرّ الرّمضاءء وذلك قد يستلزم خروج 
الوقت فلذلك لم يجبهم”". 

وأجيب عن الثّالث أن الأفضلية لا تنحصر في الأشق بل قد يكون 
الأخفٌ أفضل كما في قصر الصّلاة في السفر“ . 

فالذي يظهر قوّة قول من ذهب إلى استحباب الإبراد بالظهر في الحرٌ 
للفرد والجماعة لما يلي : 

أ عموم التصّوص الواردة بالأمر بالإبراد. 

ب - أنّ شدَةٌ الحرّ مظتّةٌ ذهاب الخشوع فأمروا بالإبراد حتّى يتيسّر أداء 
الصّلاة على الوجه المطلوب وذلك عام في الأفراد والجماعات. 

وينبغي ملاحظة أن الأمر بالإبراد بالظهر حرا هو أمرٌ استحباب 
بإجماعهم فإن صلى في أوَّل وقتها جاز ولا حرج. 


.18٠ رقم:‎ 24#١/١ ومسلم‎ ۰٥۳٦ أخرجه البخاري ۰۱۸/۲ رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 218/5 رقم: ٠٠١‏ ومسلم ٤۳١/١‏ رقم: 184ء واللفظ للبخاري. 
(۳) انظر: شرح البخاري لابن رجب 2757/5 وابن حجر ۱۷/۲. 

.١۷/١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


الاختيارا الفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


قال ابن رجب: 

«الأمرٌ بالإبراد أمرٌ ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب» هذا ما لا 
اختلاف فيه نين العلماء : خان شد المد من آهل الظاهر جرياً على عادتهم 
ولم يبال بخرق إجماع المسلمين كان محجوجاً بالإجماع قبله»“. 


[1١؟]-‏ المسالة السّادسة: الصّلاة الوسطى”": 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المراد بالصّلاة الوسطى في 
قوله تعالى: طحَفِظوأ عَلَ الصََلَوتِ والصصكزة الرْسَن»”" صلا الصبح» 
واستند في ذلك إلى أثرين عن ابن عمر وابن عبّاس رواهما نإسناده إليهما: 


اول ات ا عور 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا إنراهيم بن حمزة وعليٌ بن 
0 واللفظ له قالا: حدّثنا عبدالعزيز بن RAE‏ قال: حذثني 


بن أسلم» قال: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: «الصَّلاةٌ الرسطى صلاةهٌ 


اش 


ثانياً: أثر ابن عباس : 


قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا إنراهيمٌ بن حمزة" قال: أخبرنا 
عبدالعزيز بن محمد عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس آنه كان يقول: 


.147/4 فتح الباري لابن رجب‎ )١ 

(۲) لصلة هذه المسألة بالصّلاة تم إدراجها في الرّسالة وإلاّ فهي من مسائل التفسير. 

(۳) البقرة: الآية ۲۳۸. 

(4) الدراورديٌ الإمام العالم المحدّث» تو في سنة ۱۸۷ هء انظر: سير أعلام التّبلاء 
۸ _- لض 

(6) نقله عن القاضي إسماعيل ابنُ عبدالبرٌ في التمهید ۲۸١ - ۲۸٤/٤‏ والاستذكار 455/8 
6Y -‏ 

) ابن محمد بن حمزة بن مصعب المدنيْ» أبو إسحاق شيخ القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


«الصَّلاءٌ الوسطى صلاة الصبح» تُصلَى في سواد من الليل وبياض من 
التهار» وهي أكثرُ الصلوات تفوت التاس»“. 

قال إسماعيل: وا 2ه حح ا کے فال ا 
عبلالله بن جعفر» عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثله». 

قال إسماعيل : «الرّوايةٌ عن ابن عبّاس في ذلك صحيحة» ويدل على 
مذهبه قول الله عر وجلّ: #وفَرءَانَ لفَجرٍ ِنَّ فان الْدَجْرِ كرت 
منوا ؛ فخُصّت بهذا النْضّءْ مع أنّها منفردةٌ نوقتها لا يُشاركها غيرُها 
في هذا الوقت؛ فدلٌ على أنها الوسطى» واللَّهُ أعلم»”" . 

فكما نلاحظ استند القاضي إسماعيل فيما ذهب إليه إلى آية وأثر 
ومعنى. 

أا اليه فقولّه قر صََلَرةٌ اواد ا ِل عست ال وقريان 
الجر ل 0 الجر ٤‏ 7 © شی 2 N‏ ور هة الدلالة آنھا ا 
لأربع صلوات هي الشهر والمغرب والعشاء» اا أشير نه 
إلى صلاة الصبح› > فأفردها الله تعالى بالذكر عن باقي الصلوات كما أفردها 
في الآية الأخرى : «عَفظوا عَلَ المَصلوتِ والصصكرة وسل“ . 


ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من نظر لأنه مع التسليم بِأنْ المرادً 


.475/8 التمهيد 854/4؟  2.3586 والاستذكار‎ )١( 

(؟) ابن عليّ بن عطاء المقدّمي شيخ القاضي إسماعيل. 

(۳) هذه متابعةٌ من عبدالله بن جعفر لعبدالعزيز بن محمّد الدّراورديّ لذا ساقها القاضي 
إسماعيل . ١‏ 

)٤(‏ فى الاستذكار 1/5؟4: «يدل على قول ابن عبّاس وابن عمرا. 

() الإسراء: الآية ۷۸. 

(5) التمهید 586/4؟. 

(۷) الإسراء: الآية ۷۸. 

(۸) البقرة: الآية ۲۳۸. 


الاختياراث الففْهية لشيّخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهُضمي 
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ت ONC‏ ل ل د 
ا 0 e.‏ 5 فيه أنْ الصّلاة الوسطى هي صلا الصّبحء 
فالجوابٌ عنه من وجهين اثنين: 
الأؤل: آنه جاء عن ابن عمر روايتان أخريان» إحداهما: أنّها صلاهٌ 
الظهرء والأخرى : أنها صلاةٌ العض 39 , 


ولذا قال ابن عبدالبرٌ: «قد اختلف عن ابن عمر في هذا"'"'. 


وقال الطحاويّ: «لمّا تضادٌ ما رُوي في ذلك عن ابن عمر دل هذا 
على آنه لم يكن عنده فيه شيءٌ عن التب كا" . 
الثاني : أنّه قد خالفه غيره من الصحابة , 


القالث: إن كان لا بد من ترجيح بين هذه الرّوايات المختلفة عن 
ابن عمر فنرججح الرّواية الموافقة لقوله يَية: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» . ١‏ 


وهكذا يجاب عمًّا ذكره القاضى إسماعيل عن ابن عبّاس من كون 
الصّلاة الوسطى هي صلاة الصّبْح قد رُوي عنه خلاقه" . 


أمَا المعنى الذي استدلٌ به القاضي إسماعيل فهو كونٌ الصبح منفردةً 
بوقتها لا يشترك معها غيرها كما في سائر الصلوات»› ولا يخفى آنه لا يلزم 
من هذا الانفراد كونها هي الصّلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة. 


.۲۸۹/٤ والتّمهيد‎ 2457/١ والسنن الكبرى‎ »٠١1/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) الاستذكار ه//ا؟4. 

(۳) شرح معاني الآثار .١7١/١‏ 

.۲۸۹ ۔‎ ۲۸۰/٤ والتمهید‎ ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸/٩ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه التّرمذيٌ ۲۲۲/۱ رقم: ۱۸١‏ من حديث ابن مسعودٍ وقال: «حديث حسن 
صحيح 1 ورقم : ۲ من حديث سمرة بن جندب وقال أيضاً : «(حسن صحيح؟ . 

() انظر: شرح معاني الآثار .١ 9/7/١‏ 


الإختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 1 


ومن المفيد أن يشار هنا إلى مذهبين آخرين ذكرهما هنا القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وذكر دليلهما وهما: 

الأؤّل: أنْ المراد بالصّلاة الوسطى صلاةٌ الظهرء وإليه ذهب زيدٌ بن 
ثابت. 

قال إسماعيل بن إسحاق: «حذّثنا محمّد بن أنى بكرء قال: حذثنا 
حمّادٌ بن زيدء قال: حدثنا عبیدالله بن عمرء عن نافع: 

«أنْ حفصة أمرثٌ أن يُكتب لها مصحفٌء فقالت: إذا أتيتَ على ذكر 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر4. قال نافعٌ: فرأيتٌ الواوّ 
فيها. قال عبيثالله: وكان زيدٌ بن ثابتٍ يقول: صلاةٌ الوسطى صلاةٌ 
ال : 

قال إسماعيل: «من قال: إِنّها الظّهر ذهب إلى آنها وسط التّهار» أو 
لعل بعضهم روى في ذلك أثراً فاتبعه»". 

القائي: أن المراد بالصّلاة الوسطى صلاءٌ العصرء وإليه ذهب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وزواه عن الي ي 

قال إسماعيل بن إسحاق: أخبرنا محمّد بن أبى بكرء قال: حدَّثنا 
يحيى”" وعبدالرڙحمن بن مهديّ. عن سفيان» عن عاصمء عن زر قال: 
قلت لعبيدة: سَلْ عليًًا عن الصّلاة الرسطى فسأله قال: كنا نراها الفجر حتّى 
سيوع رسول الله کل يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. 
ملأ الله قلوبَهم وأجوافّهم وبيوتهم نار . 


1 


ه- 


)١(‏ التّمهيد لابن عبدالبرٌ ۰۲۸١/٤‏ وقال: «هذا إسنادٌ صحيح جِيّدُ في حديث حفصة». 

(۲) الاستذكار 4758/8. 

(۳) هو يحيى بن سعيد القطان إذ ذكروه في شيوخ المقدّميّ» انظر: تهذيب التّهذيب 
4/. 

(؟) التمهيد 7584/5» والاستذكار 5794/8. 


الاختباراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 
دارات الفقهية لسد ر نه بالعراق دل د ق : 


وال اال اا ا مجن تنا ان كر 6ن جا بح يبن 
سعيدء عن هشام بن حسان» عن محمد بن عبيدة السّلمانيّ» عن عليّء؛ عن 
النَبِيَ با أنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتّى غربت 
الشمس» ملا الله قلوبّهم وقبورّهم نار“ 


قال القاضي: «أحسنٌ الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن علي 
حديثٌ هشام بن حسانء عن محمّد بن عبيدة» . 


ورغم هذا فلم يأخذ القاضي نما دل عليه هذا الحديثٌ» وذهب إلى 
أن المرادٌ بالوسطى صلاةٌ الصّبح لا العصر. 
والحاصلٌ أنّ القاضى ذكر ثلاث مذاهب فى المراد بالصّلاة الوسطى: 


الصّبح والظهر والعصرء واختار الأوّل بناء على الأدلّة السَابق ذِكُرُها. 

وهي مسألةٌ وقع فيها اختلاف كبير جدًا بين الفقهاء وتعدّدت من أجلها 
9 تواله”؟؛ لكنْ أقوى ما في المسألة قولان اثنان: 

الأول العضرء: ونه قال اليعنفيةة؟.. والحنائلة , 

القاني: الصّبحء ونه قال المالكيّة”"©2. والشافعية" . 


.۲۹۰/٤ التمهيد‎ )١( 

(۲) نفسه 590/4. 

(۳) وقد أفرد الدّمياطيٌ للمسألة جزءا مشهوراً سمّاه: «كشف المغطى عن الصَّلاة 
الوسطى»» وذكر فيه تسعة عشر قرلا والجزء مطبوع متداول. كما أن الشيخ مرعي 
الكرمي الحنبلي أوصل الأقوال إلى عشرين في كتابه: «اللّفظ الموطأ في بيان الصّلاة 
الوسطى»» وزاد عليه محمّقه قولاً فصارت إحدى وعشرين قولاً. 

.447/١ وأحكام القرآن للجصّاص‎ 2177/١ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) انظر: المغني ؟/18. 

(5) انظر: الموطأ ۲۰۰/۱ ۔ »5١7‏ والتّمهيد 2784/4 والاستذكار 474/8» والمنتقى 
0١‏ 547؛ والقبس ۳۲۰/۱ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۲٣/۱‏ ۔ ۲۲١‏ 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة ۲۳۳/۲ وأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۹/۳ - ؟١5.‏ 

(۷) انظر: أحكام ا للكيا الهرّاسيّ »517/١‏ والسّئن الكبرى »457/١‏ والمجموع 
ا 


: : ° 
الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهُضميَ ا 


وقد لاحظ قوّةَ هذين القولين الحافظ ابن عبدالبر فقال: «الاختلاف 
القوي في الصّلاة الوسطى إنّما هو في هذين الصّلاتين» وما رُوي في 
الصّلاة الوسطى في غير الصّبْح والعصر ضعيفٌ لا تقوم به حججة»"" . 

وقد استند الحنفيّة والحنابلة فيما ذهبوا إليه من كون المراد بالصّلاة 
الوسطى صلاة العصر على دليلين صحيحين صريحين في الذلالة : 

ش ١‏ - ما رواه عليّ بن أني طالب رضي الله عنه: «أن التبي َي قال يوم 
الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشمس» ملا الله قبورّهم 
وبيوتهم أو أجوائهم نار" 

وفي رواية: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
وقبورهم ناراً. ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء»”" . 

۲ - قوله يكِِ: «صلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر» . 

فهذان الدّليلان نصّان في المسألة يقضيان على كلّ خلافٍ فيها. 

أمَا القائلون بأنّها الصّبح فاحتجوا بأدلّة لا تخلو من مقال منها: 

١‏ - أن الله تعالى أفردها بالذّكر فقال: «والصسكوة لوسك » بعد أن 
اقتضى دخولّها في جملة الصّلوات» ولم تخصض بالذّكر رک لمزية» والمرية 
للصّبح على سائر الصّلوات هو أنّها تصلى في وقت الوم والغفلة والوقت 
الذي يثقل على النّاس القيامُ فيه» وسائر الصّلوات تُفعل في وقت الانتباه 
واليقظة» ولا تلحق المشقة في شيء منها كما تلحق في الصبح› 
فأفرذها الله تال الد للمتصاقطة عليه اكا ابرق الا اة عتنها 
بالقنوت الذي فعله التبيّ اة فيها إلى أن بض . 


.4"31/© الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۹۰/۸ رقم: 2461# ومسلم 245/١‏ رقم: ۰۲٠۳‏ من حديث 
عبيدة» عن علي رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه مسلم ۰٤۳۷/۱‏ رقم: ۰۲۰۰ من طريق شتير بن شکل» عن علي به. 

(6) تقدّم تخريجه. 

)٠(‏ انظر: عيون الأدلّة ١ل‏ 157 أ. 


الاختمارات الفقّهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 


؟ ب أن القع تفع بيو ان ارات يتجفع بين كل ان مها 
لاود لجع عن و ا والصّبح لا تجمع إلى شيء 
فيجب أن تكون الصّبح هي الوسطى لتوسّطها بين هذه الأرنع TT‏ 
اثنتين قبلها واثنتين بعدها('. 

۳ - آنها متوسّطة بين صلاتي ليل وصلاتي نهار لأ قبلها المغرب 
والعشاء من صلاة اليل وبعدها الظهر والعصر من صلاة التهار" . 

ولا يخفى أنّ هذه أدلّة عقليّة وإن كانت قويّةَ غير أنّها تخالف دليلاً 
صحيحاً صريحاً في المسألة. ولقوّة دليل الحنفيّة والحنابلة وكونه نصًا في 
المسألة لم أر من المفيد الاشتغال بالإكثار عر سود الأدلّة والمناقشات. وقد 
قال ابن قدامة عن حديث علي الأوّل: «وهذا نص لا يجوز ا 
على شيءٍ يخالفه»". وقال عمًّا خالف هذا الدّليل: «ما رويناه نص صريحٌ 

فكيف يرك نمثل هذا الوهم ان تغارض ب : 

فالقول بأنّ الصّلاة الوسطى هي العصر هو الأقوى من جهة الأدلةء 
وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق دليلّه ولم يذهب إليه» بل اختار أنّها 
الضّبح تبعاً لإمام المذهب مالك بن أنس الذي ذكر في «موطئه» أنه أحبٌّ ما 
سمغ الب فى ذلك . 


لا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ نفسه. 

(۲) نفسه. 

(۳) المغني 1۸/۲. 

)٤(‏ نفسه. 

(ه) انظر: الموطأ ‏ رواية يحيى .7١7/١‏ 


الاختبارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤُضمي 


المبحث الثاني 


وفيه خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة. 

المسألة القانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 

المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصّفٌ. 
المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها. 

المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير. 
المسألة السادسة: حكم تعذد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ. 
المسألة السَابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد بالنافلة . 
المسألة القامنة: حكم من ترك آية من الفاتحة. 

المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشاذة في غير الصّلاة. 
المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة. 

المسألة التانية عشرة: من رأى الئاس يصلون وهو مار فإنّه لا تلزمه 


إعادة الصلاة 


aR 
المسألة التالثة عشرة: حكم إمامة الألكن.‎ 
المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية.‎ 
المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السَرَّيَة.‎ 


الاختياراث الففهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي | 
[۲؟]- المسالة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ ستر العورة في الصّلاة ليس 
من فرائض الصلاة» نقل ذلك عنه بعض س أهل العلم» وهذه أقوالّهم في 
ذلك : 

قال ابِنْ القصّار: «اختلف الئاس في ستر العورة» فعندنا على وجهين؛ 
فبعض أصحابنا يقول: إن السّترة من سنن الصّلاة» وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي» وتبعه أبو الفرج امالك دن ركان فاا ہو بک وبحمة: الله 
يقول: إِنْ ستر العورة فرضٌ في الجملة على الإنسان أن يسترها عن أعين 
المخلوقين في الصّلاة وغير الصّلاة» والصَّلاةٌ آكذ من 0 

وقال القاضي عبدالو هَاب: «اختلف أصحاينا هل سترٌ العورة من 
شرائط الصّلاة مع الذكر والقدرة أو هي فرض وليست نشرط في صحة 
الصلاة» حبّى إذا صلّى مكشوفاً مع العلم والقدرة يسقط عنه الفرض وإن 
كان عاصياً آثما». ثم ذكر أن القول الأوّل: اختيارٌ أبي الفرج» والثّاني: 
اختيارٌ القاضي إسماعيل والأبهري وابن نكي ”4 , 

وقال ابن عبدالبْرَ: «قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن» 
في باب قوله عر وجل : يی ام حُدُوا زيت ع نڌ ك مسجل اين الآية 
- بعد كلام كثبرٍ يحتج فيه على من جعل السّترة من فرائض الصّلاة قال -: 

«وهذا ممًّا يبيّن لك أن لبس الكوب ليس من فرائض الصّلاة؛ لأن 
المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن من حين يدخلٌ في الضّلاة إلى أن يخرج 
منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجود» ولبس التوب إِنْما يكون قبل أن 
يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة كما كان قبل أن يدخلء وإنْما هو 


)١(‏ عمرو بن محمّد اللَيئيَ البغدادي. 

(؟) محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهري. 

(۳) عيون الأدلّة ١/ل ١58‏ بء وعنه ابْنُ بطال في شرح صحيح البخاري .٠١/۲‏ 

(4) انظر: عقد الجواهر الثّمينة لابن شاس ٠١۸/١‏ ومواهب الجليل للحطاب .٤۹۷/١‏ 
(6) الأعراف: الآية ."١‏ 


الالختياراتٌ الفقهيّة لشيّْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


زينةٌ للإنسان وسترٌ له في الصّلاة وغيرهاء ولو كان التَّوبُ من فروض 
الصّلاة لوجب على الإنسان أن ينوي به الضّلاةً عند الأبس كما ينوي بتكبيرة 
الافتتاح الدّخولٌ في الصّلاة. هذا كل قول إسماعيل"" . 

وقال الباجى : «قال القاضى أنو إسحاق: إله من سنن الصلةة»7" , 


وقال القرطبيّ : ذهب إسماعيل القاضي إلى أن سر العورة من سنن 

الصلاة»" . 
وقال خليل: «قال القاضي إسماعيل: ذهب قوم إلى وجوب لباس 
التياب فى الصّلاة تعلّقاً بهذه الآية» والآيةٌ إِنّما نزلت ردا لما كانوا يفعلونه 
من الطواف عراةً تحريماً للّباس» ألا ترى قوله تعالى: طقل من حب َة 


سه © الآية» , 
وقال القلشانيّ : ما القولٌ بالسَنَيّة فهو قول إسماعيل وابن بكير 
والأبهرئ»9 © , 


فهذه نقولٌ العلماء عن القاضي إسماعيل أوردتّها حى يتضح لنا بشكل 
أوضح رأيٌ القاضي في هذه المسألة؛ فيئقلٌ عنه ابن القصار والباجي 
والقرطبيّ والقلشاني أنْ ستر العورة من سنن الصلاة» وينقل عنه القاضي 
عبدالوهاب أن سترّها فرضٌ لكن ليس بشرط في صخة الضّلاة» ويصرّح 
القاضي نفسّه في كتابه «أحكام القرآن» أن لبس التّوب ليس من فرائض 
الصّلاة» إذ لبْسّه نما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في الصّلاة 
كما كان قبل أن يدخلء وإِنّما هو زينةٌ للإنسان وسترٌ له في الصّلاة وغيرها. 


.194/٠١ التمهيد‎ )١( 

(۳) المنتقى ١/147؟.‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن ۱۹۰/۷. 

)٤(‏ التوضيح شرح .مختصر ابن الحاجب ١/ل‏ ٤ه‏ أ. 

() أحمد بن محمّد بن عبدالله القلشانى التّونسىئ فقيه تولى القضاءء توفى سنة 4517هء 
انظر: نيل الابتهاج ۷۸» ومعجم المؤلّفين ١ .٠١۳١/۲‏ 

(5) حاشية البناني على الزّرقاني 7/1 . 


الاختياراث الفقهيّة لشب المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميٍ 


فالذي يظهرٌ من هذه النصوص أن القاضي إسماعيل يرى 00 
العررة فرض قائمٌ بنفسه في الجملةء لا يرتبط هذا الفرض بالصّلاة» إذ سترٌ 
العورة عن أعين الاس واجبٌ قبل الدّخول فى الصّلاة» فإذا دخل الصّلاةً 
استّصحب الوجوبٌ السابق» ولم يكن حينئذ سترُ العورة فرضاً خاصًا 
بالصلاة» بل هو زينةٌ وكمال في هيئة الرّجل داخل الصّلاة وخارجهاء لكنّه 
داخل الصّلاة تتأكد هذه الرّينةُ وهو معنى ما عبّر عنه العلماءٌ من كون ستر 
العورة سنةً في نظر القاضي إسماعيل. ومن المستبعد أن نفهم من تلك 
التقول أن القاضي يرى صخة صلاة كاشف العورة فضلاً عن العريان. 

ثم م إن هذه المسألة للفقهاء فيها قولان معروفان: 

الأول : أن ستر العورة واجبٌ وشبرط لصخة الصّلاة» وإليه ذهب 
الجمهور من الخنفية ».والشافعتة ٠‏ والحتايلة9'. والمالكيّة فى. قول :هو 
المشهور والمعروف في المذهب”» وبه قال من مالكيّة بغداد أبو الفرج 
عمرو بن محمد اللبئيٌ المالكئٌ؛ وهو ظاهر صنيع ابن نطال وان القصار 
وعبدالوهاب وابن عبدالبر» وصخحه القرطبة . وعلى هذا القول عند 
المالكيّة من لم يستر عورته في الصّلاة ناسياً أو جاهلا أو متعمّداً بطلت 
اده ووجبت عليه الإعادةٌ ادا 


الاني: أن سترها واجبٌء وليس بشرط لصخة الصّلاة» وإليه ذهب 


)۱( انظر: بدائع الصنائع _ ١۷‏ » وتبيين الحقائق .46/١‏ 

(؟) انظر: المجموع “/157» وروضة الطالبين .584/١‏ 

(۳) انظر: المغني 2787/1 والإنصاف .٤٤۷/١‏ 

فق حاشية البناني مع الزرقاني :١14/١‏ وجواهر الإكليل .4١/١‏ 

(5) انظر: عيون الأدلّة ١/ل ١59‏ ب» وشرح صحيح البخاري لابن بطال 218/9 
والاستذكار ه/لا24 والمعونة 2778/١‏ والإشراف ,.55١ - ۲٥۹/۱‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن ۱۹۰/۷. 

(۷) كما في المقدّمات الممهّدات لابن رشد الجدّ .٠١١ - ١71/١‏ وانظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال ٠١/۲‏ والاستذكار ٤۳۸ - ٤۴۷/١‏ والمعونة 2778/١‏ والإشراف 
١‏ »؛ والمنتقى ۲٤۷/١‏ والذّخيرة ٠١١/١‏ وعقد الجواهر التّمينة .٠١۸/١‏ 


الاختيارات الفة لفقهنة لشتخ المرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الحج لجهضميَّ 


سے کے + e em‏ ٭ سس سے سل سس د صت سے ۰١‏ سے ست ١‏ سه هه ۰ سه هسه ۰ سه هه ۰ لل که :ا دس لد د 


المالكيّة في قول آخر مال إليه القاضي إسماعيل والأنهريٌ وان بكي" . 
وشهّره القاضي أبو بكر ابن العربيّ 0 . وعلى هذا القول عند المالكيّة إن لم 
نكال وله في الصلاة امنيا 0 جاملاً أو متعمّد”" أعاد في الوقت 
استحباباًء فإن خرج الوقتٌ فلا إعادة عليه“ . 

أدلّة القولين: 

احتجٌ الجمهور القائلون بأ ستر العورة فرض وشرط لصخة الصّلاة 
بما يلي : 

. قوله تعالى: «يّبّج ٤ادم خُدُوا زیت عند کل مد4‎ ١ 

س ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت ت المراة 0 نالنيت 
وهي عريانةٌ فتقول: «من يُعيرني زطواقا؟ تجعلّه على فرجها وہ 
EE‏ حجان مه رمن Fhe‏ 


فنزلت هذه الآيةٌ: عدوا زیت عند 3 مسد ) 0 


هال ابن القصار: «أجمع أهلٌ التأويل على أن قوله تعالى: ظحُدُا 
يكت عند کل مَسْسِرٍ» نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراةٌ 
ولذلك 0 السول يل ألا يطوف بالنيت عريان» . 

والمراٌ بالزّينة في الآبة سترُ العورة نقل الاتفاق على ذلك الحافظ 
ابن حزم “4 والمرادٌ بالمسجد الصّلاة» فأمر تعالى بمواراة العورة في الصلاة . 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية البناني مع الزّرقاني 1۷٤/١‏ وجواهر الإكليل .4١/١‏ 
(۳) لكن مع الإثم وصلاته صحيحة» انظر: المنتقى للباجي .۲٤۷/١‏ 
)٤(‏ انظر: المقدّمات الممهدات ۱١١/١‏ - 157. 

(ه) الأعراف: الآية ا". 

(5) أخرجه مسلم 277370/4 رقم: 76 

(۷) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري .١16/١‏ 

(۸) كما في فتح الباري .456/١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 0:» والاستذكار .٤۳۷/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


وقد اعترض إسماعيل القاضي على من استدل بهذه الآية فقال: 

«ذهب قوم م إلى وجوب لباس القياب في الصّلاة تعلّقاً بهذه الآية» والآيةُ 
إا تولك ردا لما كا يفعلونه من الطواف عر 00 للباس» فهذا القصدٌ 
بها ألا تراه سبحانه يقول: قل مَنْ حرم زِيتة أله أل أَخْجَ لارو 4“ . 

ولا يخفى أن هذا الاعتراض لا وجه لهء لأ العبرة بعموم اللّفظ لا 
00 السبب. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال التبىّ يل : «لا يقبلُ الله 

صلاةً 0 إلا بخمار»”” , 

وجه الدّلالة أن الخمار ساتر لعورة المرأة وهو شعرهاء ولا تصحٌّ 
صلائها إلا مو فقول على وجرا شعو ل ا في صخة 
الصّلاة . 

وكتى في الحديث بالحائض عن البالغة لأنّ الحيض دليل البلوغ؛ 
فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما؟. 

“"' عن سلمة بن الأكوع قال: «قلتٌ: يا رسول الله إل رجل 
أصيدٌء فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بسو , 


.۳۲ الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) شرح التلقين 454/١‏ للمازري» والتّوضيح ١/ل‏ ٤ه‏ | للشيخ خليل. 

(۳) أخرجه أبو داود 2444/١‏ رقم: 2.541 والتّرمذيٌ 24٠7/١‏ رقم: ۰۴۳۷۷ وابن ماجه 
26١46 - ٥۱۷/۱‏ رقم: 2568 والحاكم 70١‏ » من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن 
قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفيّة بنت الحارث» عن عائشة به. قال الترمذيّ : 
«حديث عائشة حديثٌ حسنٌ». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه»» وانظر: إرواء الغليل .۲١۷ - ۲۱۴٤/۱‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع 21١5/١‏ والمجموع */155. 

(5) أخرجه البخاري معلَّقاً فى صحيحه ٤٠٥/١‏ ووصله في تاريخه الكبير ۰۲۹۷/۱ 
وآبو داود ۰٤٤٤/١‏ رقم: ٦۳۲‏ والتسائيَ ۰٤۰٤/۲‏ رقم: 54لاء من طريق موسى بن 
إبراهيم » عن سلمة بن الأكوع به. وصخحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم ووافقه 
الذهبِيّ وحسّنه التووي في المجموع .١174/*‏ وانظر: فتح الباري 2456/١‏ ومختصر 
صحيح البخاري للألباني ٠٠۲/١‏ وحاشية المسند 01/79 07. 


الاختداراث الفقهنة لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمئ 
بار ية لشيخ المدر ية بالعراق بل بن ق الج و 


تحرج خم ee‏ صر سه سے ست + رح ۰ ست مه ۰ سه سه ۲ سے سه ١‏ سے حب ۰ کے سے ١‏ سے سه ۰ ل چ ۶ چپ ل ا پچ 


قال ابن نطال: «يدلٌ على وجوب ستر العورة في الضّلاة؛ لأنّه إذا . 
زره أمن عند ركوعه وسجوده أن تبدو رر 


وقال الماورديّ : «فأمره بزوره خوفا من ظهور عورته في ركوع أو 
سنجو قدل عل ورت سره : 


4 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال التب للة: «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي)”" . 

وقد صلی رسول الله یا حياته كلّها ساتراً لعورته؛ فدل على وجوبها 
وشرطيتها لصحة الضّلدة9 ؟ , 


ه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعشني أبو بكر في تلك 
الحَجَة في موذنين يوم النّحر نؤذن بمنى» ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريانٌ»”" . 


ووجه الدّلالة أنّ الطّواف إذا مُنع فيه التّعرّي فالضّلاةٌ أولى إذ يشترط 
فيها ما يشترط فى الطواف وزيادة" , 


٠‏ أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم› 
وذلك فرض شرعاً وعقلاًء وإذا كان السّتر فرضاً كان كشف العورة مانعا 
لوار الضاة رور 

. أنْ كل ما كان واجباً في غير الصّلاة تأكد وجويّه في الصّلاة‎ ٠ 


. ٠١۹/۲ شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الحاوي ؟155/7. 

(۳) أخرجه البخاري 21١1/9‏ رقم: .٦۳١‏ 

.٠٥۹/۱ انظر: الإشراف‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري ٤۷۷/١‏ رقم: »۳٦۹‏ ومسلم 2481/5 رقم: ٥‏ واللفظ 
للبخاري . 

() انظر: فتح الباري .۲٤۷/١‏ 

(۷) انظر: بدائع الصّنائع .١١9- 1١١5/١‏ 

(۸) انظر: المعونة 2778/١‏ والإشراف .1609/١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


6 - أن الصّلاة عبادةٌ من شرطها الطهارةٌ التى لها تعلّقٌ بالنيّة» فوجب 
أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف. 
ما القائلون بعدم شرطية ستر العورة لصخة الصلاة فاحتججوا نما يلي : 


دما وواه رفاعة بن رافع أن التبيّ كله قال: «لا تتم صلا د 
حتّى يُسْبِعَ الوضوء كما أمر الله - إلى أن قال : لا نتم صلاة أحدكم حتى 
يفعل ذلك» . 

فأخبر عمًا تتم په الصّلاةٌ ولم يذكر المسألة التي وقع فيها التزاع”” . 

ولا يخفى بُعْدٌ هذا الاستدلال لأنّ الحديث لم يذكر فيه كل 
الواجبات» ثم أدلة الجمهور صريحةٌ في المسألة وفيها إثباتٌ للوجوب. 

۲ - أن ستر العورة واجبٌ قبل الدّخول في الصّلاة» فلمًّا دخل في 
الصّلاة استصحب الوجوب السّانق» لا أنه يسبب الصّلاة صار السّترٌ واجباًء 
وفي هذا يقولٍ القاضي إسماعيل: «لأن المفترض في الصّلاة حركاتٌ البدن 
من حين يدخل في الصّلاة ة إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع 
أو سجودء ولبس الوب إِنْما يكون قبل أن يدخل في الصّلاة» ثم يبقى في 
الصّلاة كما كان قبل أن يدخلء وإِنْما هو زينةٌ للإنسان وسترٌ له في الصّلاة 
TET‏ 


فالقاضي يلمح بهذا الاستدلال إلى أن ستر العورة لو كان من فروض 
الصّلاة لاختص بهاء ولمًا كان سترُها مشروعاً في غيرها دل ذلك على أنّ 
ليس من فروضها. 


.۲٤۷/١ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۰٥۳۹/۱‏ رقم: ۸٠٤‏ من طريق همّام» حدّئنا إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد؛ عن أبيه» عن عمّه رفاعة بن رافع رضي الله 
عنه به. وصخحه الالبانيُ في صحيح سنن أبي داود .۲٤۲/۱‏ 

(۳) انظر: الإشراف .750/١‏ 

.194/٠١ التّمهيد‎ )٤( 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


وأجيب عن هذا أله بطل والريمان ر :في ل مع هومن 
فروض الصّلاة وشروطها 


۲ واحتجٌ القاضي أيضاً بأنّ المرء يجوز له سترٌ عورته کک 
في الصلاة بغير نية» فلو كان سترُها فرضاً لما صح الإتيانٌ بها إلا بنيّة» كما 


هو الشَّأنُ في تكبيرة الإحرام» فهي تسبق الصّلاة ولا بد فيها من الثيّة. 


وفي هذا يقول: «لو كان التَوبٌ من فروض الصلاة لوجب على 
الإنسان أن ينوي به الصّلاةً عند اللّبس كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدّخولٌ في 
الصلاة»" , ١‏ 


وأجاب ابنٌ القصّار قائلاً: (إِنْ التَوجّه إلى القبلة ممّا تختصٌ به الصّلاة 
ووز نغير نة ولا ندل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة عليه90 , 


وأرجح القولين في هذه المسألة هو قول الجمهور لقرّة أدلتهم في 
المسألة» أمَا ما استدل به القاضي إسماعيل فهي أدلَةٌ عقليّةٌ لا تقوى على 
معارضة أدلّة الجمهور؛ ولذا قال الحافظ ابن عبدالبر: 


«سترٌ العورة من فرائض الضلاة رادل بالإجماع على أنه لا يجوز 
لأحد أن يصلّي عرياناً وهو قادر على الاستتار به» وأنّه من فعل ذلك فلا 
صلاة له» وعليه إعادةٌ ما صلى على تلك الحال. 


وهذا سه وإجماعٍ لا خلاف فيه» وأ الآية في أخذ الرّينة نزلت فيمن 
كان يطوفٍ بالبيت عرياناً» وأمر رسول الله ية مناديه فنادى : أن 0 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريانٌ ‏ إلى أن قال : والقول الأول أصح 
في النظرء وأصحٌ أيضاً من جهة الأثر» وعليه الجمهور ا 


.۲٤۷/١ انظر: المنتقى‎ )١( 

.144/٠١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بال 15/1. 
)٤(‏ الاستذكار .٤۳۸/١‏ 


الاحُتياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
[١؟]-‏ المسالة الثانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟: 

ذهب القاضي لاغ بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من جاء 
المسجد بود 0 ركوعاً فله دون الصف إذا طمع أن يصل إلى 
الصف راكعاً قبل أن يرفع الإمام رأسه من الرّجعة“. 


وفي المسألة قولان لأهل العلم: 

الأؤل: جواز ذلك مع الكراهةء ونه قال الحنفيّة”". والشّافعيّة"" . 

الثاني : جواز ذلك بلا كراهة» وبه قال المالكية*“» والحناباة(“. 

وحبّة القائلين بالجواز دون الكراهة: 

امسن لو جو ل ا لع 
يقول : «إذا دخل أحذكم المسجد والتاس رکوع فليركع حين يدخل» ثمّ 
يدت راكعاً حتّى يدخل في الصف نإن ذلك السَّنّة. قال عطاء: ا 
يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيتٌ عطاءً يصنع ذلك . 

"- فعل عدد من الصّحابة به من بعد النْبِيّ كل منهم أنو بكر 
الصَدّيق» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء وابن الرّبير . 


.۲٤۹/٦ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ۹۷ وشرح معاني الآثار ۳۹۸/۱ ومختصر اختلاف 
العلماء .۲١٤/١‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني ٤۳۰/۲‏ ۔ ۰٤۳۱‏ والمجموع .۲۹۸/٤‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار 2549/5 والتتفريع ۰۰/۱ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
5 . 

() انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية: ابن هانىء 245/١‏ وأبي داود ٠٠١‏ والمقنع 
لابن البنا 2477/١‏ والمغنى .۷٦/١‏ 

%0( أخرجه ابن خزيمة في ا YN‏ رقم : 10۷1« والحاكم في مستدركه 27١4/١‏ 
والطبرانيّ في الأوسط ۷١٠٠ء‏ رقم: ١۱٠۷ء‏ من طريق ابن وهب» عن ابن جريج 
به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبيّ. 

(۷) انظر: سنن البيهقي 240/5 ٠٠١٦/۳‏ ومصئف عبدالرّرّاق ۲۸۳/۲ ومصئف 
ابن أبي شيبة 244/١‏ والمعجم الكبير ۳۲/۳» وشرح معاني الآثار ۲۳۱/۱ ۔ ۲۴۲. 


الاختياراتٌ الفقَهِيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


وحجة القائلين بالجواز مع الكراهة ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه: 
«أنّه انتهى إلى النّبيّ هة وهو راكعٌ فركع دون أن يصل إلى الصف فذكر 
ذلك لتب كن فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد . 

فنهاه النّبيّ ية أن يعود إلى هذا الصّنيع وهو الرّكوع دون الصّفْ. 

غير أن القائلين بالجواز دون كراهة ذكروا أن قوله يكلخْ: «ولا تَعذ) 
يحتمل ثلاثةَ أوجه في تفسيره: 

الأؤل: اعتداده بالرّكعة التي إِنّما أدرك أبو بكرة منها ركوعّها فقط . 

القاني: لا تعد إلى الإسراع فى المشي ويدل عليه رواية الإمام أحمد: 
(فسمع التبي ميا صوتٌ نعل أبي نكرة وهو يحضر - أي : يعدو يريد أن 
يدرك الرّكعة» فلا انصرف التب اة قال : من السّاعي؟ قال أبو بكرة: أناء 
قال: زادك الله حرصاً ولا تعد" . 


الذالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه. 

فهل قوله ككلِهُ: «لا تَعْذْ؛ نهي عن هذه الأمور الثّلاثئة كلها أم عن 
نعضها فقط؟ 

أمَا الأمر الأرّل: فالظاهر أنه لا يدخل في التّهي لأنّه لو كان نهاه عنه 
لأمره بإعادة الصّلاة لكونها يداجاً ناقصة الرّكعة» فإذا لم يأمره بإعادة 
الصّلاة دل على صختها وعلى عدم شمول النّهي الاعتداد بالرّكعة بإدراك 
ركوعها. 

وأمّا الأمر التاني: فيدخل في النّهي لأنْ أبا بكرة قد أتى الصّلاة وهو 
يسعى» ومن المعلوم الأمر بإتيان الصلاة نسكينة ووقار وعدم المجيء إليها 


وما الأمر التالث: فظاهر النصّ يدل على شموله أيضاً لكنّه ليس نضا 


.۷۸۳ أخرجه البخاري 2751//9 رقم:‎ )١( 
.؟"٠ وحسّنه الألبائنٌ في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم:‎ ٤٠/١ (؟) مسند أحمد‎ 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


في ذلك» ثم هو مخالف لحديث ابن الزّبير: «إذا دخل أحذكم المسجدّ 
والناسٌ ركوعٌ فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعاً حتّى يدخل في الصف 
فإ ذلك السَئة؛» وهو صريح الدّلالة في معناه» فلا بد إذاً من الترجيح بين 
هذين الحديثين. 

ولا شك أن النص الصّريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نض 
ما؛ لأنْ هذا دلالته على وجه الاحتمال نخلاف حديث ابن الرّبير. 


وقد ذكر العلماءٌ في وجوه التّرجيح بين الأحاديث المتعارضة أن يكون 
الحكمٌ الذي تضمّنه أحدٌ الحديثين منطوقاً به وما تضمّنه الحديثٌ الآحرُ 
محتملاً» وهذا يرجح حديث ابن الرّنير على حديث أنى نكرة . 

ویؤکد هذا الترجيح ثلاثة أمور: 

الأول : خطبة عبدالله بن الزّبير بحديثه على المنبر» وإعلانه عليه أن 


ذلك من السّئّة دون أن يعارضه أحد. 


الثاني: عمل بعض كبار الصّحابة به كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن 


القالث: أن أنا بكرة راوي حديث: «زادك الله حرصاً ولا تعد» قد ثبت 
عنه آله ركع دون الصّفٌ ثم مشى إليه دبيباًء فعن القاسم بن رنيعة» عن 
أني بكرة رجل كانت له صحبة: اله كان يخرع عن a‏ 
0 فيركع معهمء ثم يدرج راكعاً حى يدخل في الصف ثم يعتدٌ 
بها) 


ففيه حبّة قويّة على أن المقصود بالتّهى فى قوله كلِهخِ: «ولا تعدا إِنْما 
)١(‏ أخرجه عليّ بن حجر السّعديّ في حديثه رقم: ۳ قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر 


المدنيّ» حذّثنا حمیيد» عن القاسم بن ربيعة به. وإسناده مح صخحه الألبانيُ في 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة ۹۲۷/١‏ - المعارف. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


Cm ¢ Cm aD‏ ررحم رمحم جص e e e 0 mm e ¢+ mm‏ س ١ e‏ س e‏ + ست س ۶ ست سه ١‏ ست چت ١‏ سه سه ۰ چ چ ١‏ چ چ +١‏ و بس نا 


هو الإسراعٌ في المشي؛ لأنْ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره» ولا 
سيّما إذا كان هو المخاطبٌ بالتهي”“. 

والحاصل أنَّ القول بجواز ذلك هو اتفاق من أهل العلم لكنه جواٌ 
مقرونٌ بالكراهة عند بعضهم وبدونها عند آخرين. 

لكن الذي ظهر بالبحث عدم الكراهة وفيه حديث صحيح المبنى 
صريح المعنى» وقد عمل به بعض كبار الصحابة وفي مقدّمتهم صديق هذه 
الأمّة» بل عمل به أبو بكرة راوي حديث التهي» وهو رأي القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» والمالكية» والحنابلة. 


-]٤[‏ المسالة الثّالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون 
الصف: 

تقدّم في المسألة السّانقة أن القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تلن ذهو إلى أن عن جا الشتجك جد الاس ركرغا فله أن يركع دون 
الصف إذا طمع أن يصل إلى الصّفٌ راكعاً قبل أن يرفع الإمام رأسه. 

وقد لاحظ فقهاء المالكيّة أن هذا الدّاخل لا يخلو من حالين: 

الأّل: أن يكون بعيذاً عن الصَّفْ. 

القاني: أن يكون قريباً منه. 

أمَا إن كان نعيداً ففي جواز الرّكوع دون الصّفٌ قولان عند جماعة 
المالكيّة : 

القول الأوّل: يباح له ذلك احتياطاً من فوات الرّكعة'"' . 

القول الثاني : المنع من ذلك» حكاه عبدالملك بن E EE‏ ووجهه 
آله يكون مصليًا خلف الصف وحده وذلك منهيّ عنه. 


.۹۲۷ 2459 487/١ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح التلقين للمازري - تحقيقي .1۳١/۲‏ 

(۳) انظر: المنتقى ١‏ © والبيان والتحصيل ۳/١‏ وشرح التلقين للمازري ‏ تحقيقي 
1 


الاخُتداراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


أمّا إن كان قريباً فللمالكيّة فيه قولان: 

القول الأوّل: جواز الرّكوع دون الضَّفٌء وهو مذهب مالك في 
«المدوّنة؛ حيث قال: «من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع 
الإمامُ رأسَهء إذا كان قريباً يطمع إذا ركع أن يصل إلى الصَفَ»» وشهر 
هذا القول الشَّيحْ بهرام”"' من فقهاء المالكية" . 

القول الثاني: المنع من ذلك قريباً كان أو بعيداًء فقد روى أشهب عن 
مالك قال: «لا يحرم الداخل حتّى يصل إلى الصف . 

قال المازري: «وإطلاق هذه الرّواية يقتضي المساواة بين المرب 
ال 
0 

وعلى القول الأول بجواز الركرع دون الصف حالة الققرب» فقد 
اختلف فقهاء المالكيّة في ضابط هذا القرب على ثلاثة أقوال عندهم: 

الأؤل: يعتبر في ذلك أن يكون بحيث يدرك أن يسجد مع الإمام في 
تلك الرّكعة في الصف ونه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق" . 

الثاني: قدر ذلك ثلاثة صفوف بين الدّاخل و المصلين”" . 

الثالك: قدر ذلك صفًان» فيباح له أن يمشي فُرجتين » وهو هو الرّاجح 
عند المالكية“ , 


.۷۲/١ المدوّنة‎ )١( 

(؟) بهرام بن عبدالله الذميري القاهري المالكيّ» توفي سنة 8١6‏ هء انظر: الضّوء اللامع 
“و١‏ . 

(۳) في شرح مختصر خليل /١‏ ق ٠١8‏ أ. 

1/۲ شرح التلقين للمازري  تحقيقي‎ )٤( 

() نفسه. 

(5) نفسه. 

)۷( انظر: العتبيّة ‏ مع البيان والتحصيل ۳/١‏ شرح التلقين ‏ تحقيقي ٠٠٠/۲‏ 
ومختصر ابن عرفة .٠١١/١‏ 

(۸) انظر: شروح خليل لبهرام /١‏ ق ٠۰١‏ أء والرّرقانيَ ۰۲۹/۲ وعليش 2797/١‏ عند 
قول خليل: يَِثٌ كَالصّميْنِ لاجر فُرجة1 . وقد أفاد الشَرّاح أن الفرجة هي الخلاءٌ بين 
الشّيئين»؛ ولا يحسب القت الذي خرج منه الذاخلٌ ا الذي دخل فيه . 


الاختياراتث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمئ 


ويظهر أنْ الذين رجّحوا من المالكيّة قدرٌ الصَّفّين فلخفّة ذلك 
وقلته. لأنْ المصلي في صلاة والصَّلاةٌ لا يجوز فيها الحركةٌ الكثيرةٌ 
المنافية لها. 


أمَا الذين سوّوا بين القرب والبعد ففي قولهم نظرٌ؛ لان الذي يدخل 
المسجد العريض في طوله سوف يقوم بحركة دبيب كثيرة جلا بل لا يمكنه 
إدراك الإمام راكعاً لطول المسافة» ولو أدركه لكان ذلك نتكلّف ومشقّة كما 
يلاحظ ذلك في بعض المساجد. 


وأمَا من قدّر القرب بثلاثة صفوف فهو أمر قريبٌ من السابق. 


وأمّا تحديد القاضى إسماعيل بن إسحاق للقرب بإمكانية إدراك السجود 
فلا أعلم له دليلاً ينهض» بل المذكور عند الفقهاء إمكانية إدراك الرّكوع لا 
السجود. 


[١؟]-‏ المسالة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها: 
ذهب القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق إلى آنه لا يُفْسِدٌ الصَّلاءَ تعمد 
الكلام فيها إذا كان ذلك في مصلحتها وشأنها"" . 


واحتج لقوله ب بحجج ذكرها في كتابه «الرّذ على محمّد بن الحسن 
لبا ا ويبدو أن القاضي خص محمد بن الحسن 
الضف المذكور لأنْ الأخير رد على آمل المديدة أَخْدَمُمْ بحديث ذي 
اليدين» وأطال في الاستدلال لكونه منسوخاً في كتانه «الحجة على أهل 
المدينة»" , 


)١(‏ انظر: التمهيد 254/١‏ والاستذكار ٠۲٠/٤‏ ونظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي 
اليدين من الفوائد للحافظ العلائن 558. 

(؟) وهو ممًا فُقد من تراث القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۳) الحجة على أهل المدينة ۲٤۳/۱‏ ۔ 7369. 


الاختياراتٌ الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 
وهي مسألةٌ وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 
الأؤل: أن الصّلاة EON‏ وإليه ذهب مالك وابنْ القاس" 
والحنابلة في رواية عند 


القاني : أن التكتلاة باظلة» وإ ذفن الخفة > والمالكة :> 
والشّاذ ER‏ عاد في رواية هي المذهب للد 


وال ادن أن القول: الأول هيو مذهتُ الإمام مالكِ في المشهور 
ا في 0 ف ارواية ابن 00 عنه» ٠)‏ وقد خالفه فيه 


قال ا بن تعره 00 مالك ا على خلاف قول 
مالك في مسألة ذي اليدين إا ابن القاسم وحده فإنّه يقول فيها بقول مالك» 
وغيرّهم يأبونه ويقولون: إِلّما كان هذا أوّل الإسلام» فأمًا الآن فقد عرف 
التاس صلائهُمء فمن تكلّم فيها أعادها“''“. 


)١(‏ انظر: المدونة »175/١‏ والتّفريع ۲٦٠/١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطالٍ 
۳ والمعونة ۲٤١/١‏ والتّمهيد ۳٤٤/١‏ والاستذكار ٠٠٠٠/٤‏ وشرح التلقين 
۲ 3 تحقيق السلامي . 

(۲) انظر: المغنى 449/7 ٤٥١‏ والإنصاف ۱۳۳/۲ - .٠١٤‏ 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة ۲۲۴/۱ ۔ 07984 وبدائع الصّنائع »۲۴۴/١‏ والبناية في 
شرح الهداية ٤۸۲/۲‏ والاختيار لتعليل المختار .517/١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة في حاشية رقم: 

() انظر: الأمّ ۲۱٠۰/۲‏ - ۲۱۸ والتّهذيب ١/۷١٠ء‏ والوسيط في المذهب ۱۷۸/۲٠ء‏ 
والمجموع ۸/٤‏ وروضة الطالبين .545/١‏ وقد عقد الإمام الشافعي في هذه المسألة 
مناظرةً مطوّلةٌ بينه وبين بعضهم قال في أوّلها: «خالفنا بعض اكوب كدري 
الصّلاة» وجمع علينا فيها حججاً ما جمعها علينا في شيء غيره. ٠..‏ 

(5) انظر: المغنى 449/9» والإنصاف .٠١۳/۲‏ 

(۷) انظر: المدونة 2175/١‏ والتمهيد 544/١‏ وقال: «وإيّاه تقلّد إسماعيل بن إسحاق». 

(۸) ابن محمّد الأمويّ المصريّ الإمام العلامة الفقيه المحدّث التبت» توفي سنة ١16هء‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء 054/١7‏ ه 

(9) عند بعضهم وعند آخرين لا يعيدها كما في المنتقى للباجي .٠۷۳۴/١‏ 

. "45/١ التمهید‎ )٠١( 


الاخْتِيَارَاتُ ١‏ لفقهئة لشئخ المَدْرّسَة المَالِكيّة بالعرّاق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الحَهْذ لحهُضميَ YAY‏ 


وقد احتج القائلون بصخة صلاة المتكلم عمداً لإصلاحها بحديث ذي 
البديه 20 فعن أبئ هريرة رضي الله عله قال : 


«صلى ابي كَل إحدى صلاتي العشيّ» قال محمد : -وأكثرُ ظئي 
أنها العصر ‏ ركعتين ثم سلّمء ثم قام إلى خشبةٍ في مُقدَِّ المسجد فوضع 
يده عليهاء > وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يُكلّماه وخرج 
سَرَعانٌ التاس فقالوا: أفُصرت الصّلاةٌ؟ ورجل غر زول الله َة ذا اليدين 
فقال: ا م لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيتٌ. 
فصلی ركعتين ثم سلّم. . 

هذا سياق البخاري "2 وعند مسل « ... فقام ذو اليدين فقال: يا 
رسول الله» أقصرت الصّلاة أم : ا عي فقال: ما 
يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق› رکو 


فالحديثٌ دليلٌ على صحّة الصّلاة وعدم بطلانها؛ لأنّ التّبي ككل تكلم 
في الصلاة, وتکلم ذو اليدين وغيره من الصضحابة رضوان الله عليهم» ثم بنوا 
على صلاتهم ولم يستأنفوها © . 

لكن العلائيٌ ي ينبه إلى أن صورة المسألة في كلام المتعمّد في صلاتهء 
ورسول لله كل تكلم ناسياً أنه في الصلاة» ولمّا تحقّق أنه لم يتم الصّلاة إن 
بتذكره أو بإخبار القوم الكثيرين لم يتكلّم بعد ذلك وأكمل ية صلاته» وعليه 
فالأولى أن يحتّج لصورة المسألة بقول ذي اليدين رضي اي 
«بلى قد نسيت» بعد قوله ي «لم أنس ولم تقصرا» فقد تحقّق ذو اليدين 
أن الصّلاة لم تقصر ثم تكلم بعد ذلك عامداء وأقرّه النبي ييو على البناء 


)١(‏ قد أفرد العلائيُ مصنّفاً خاصًا في شرح حديث ذي اليدين وبيان أحكامه وفوائده سمّاه: 
«نظم الفرائد لما تضمّنه حديثٌ ذي اليدين من الفوائد»» وهو مطبوع متداول. 

(؟) هو ابن سيرين أحد رواة هذا الحديث. 

(۳) هذا لفظ البخاري ۰۹٩/۳‏ رقم: ۱۲۲۹. 

(5) في صحيحه 240/١‏ رقم: .٩۷‏ 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۲۲/۳ ونظم الفرائد للعلائيَ ۲۷۲. 


الالختياراث الفقْهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


ارا e‏ + س e‏ ا ا س ار س ١ e‏ س س e e‏ س 144117-71-52 ١‏ چ چت ۶١‏ ا سسا 


على صلاته تلك . وكذلك قول من تكلم من الصحابة رضوان الله عليهم 
للتبي كَل لما سألهم: «صدق يا رسول لله لم صل إلا ركعتين»» فإِنْهم 
تكلموا بذلك بعد قوله ب : «لم أنس ولم تقصر»» أو «كل ذلك لوكي 
وبنوا على صلاتهم ولم يأمرهم التب اة باستئنافها . 

وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بأجونَةٍ لا تخلو من مقال منها: 


١‏ أنّه منسوحٌ بالأحاديث الواردة في تحريم الكلام في الصّلاة. 

وردٌ من وجهين: 

الأوّل: أن هذا ضعيف نَ لان الصحيح أن تحريمٍ اكلام في الصلاة كان 
تة وحديث ذي اليدين رواه أنو هريرة وإسلامه متأخد عن ذلك“ . 


القاني: ما قاله أبو الفرج عمرو بن محمّد الليثيّ البغداديّ: «لو صح 
للمخالفين ما اعوه من نسخ حديث ذي اليدين بتحريم الكلام في الصّلاة لم 
يكن لهم فيه حجّةٌ؛ لأنه قد هي عن التسبيح في الصّلاة في غير موضعه 
وأبیح للتييه على غفلة المصلى فى صلاته ليستدركه فكذلك الكلام»9, 


۲ أنْ الصحابة تكلّموا معتقدين للتسخ أو مجوّزين له في زمان 
يصلحٌ للتسخ» فلم يتعمّدوا الكلامَ 2 قاطعون بأٽهم في صلاة. 
قال العلائيٌ : وها انشا ضعت لما بِيّنَا أن كلام ذي اليدين وبقيّة 
الصحابة رضي الله عنهم كان بعد نفيه بها قصرّ الصلاة» فقد تكلموا بعد 
العلم بعدم التسخ»““. 
۳ أن الصحابة لم يقع منهم كلام بعد العلم بعدم التسخ ولكتهم 


أجابوا التّبي بلا إيماء كما في بعض طرق الحديث: «فأومأواء أي: نعم». 


.۲۷١ انظر: نظم الفرائد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۲۰/۳ ۔ 253731 ونظم ا للعلائي ۰۲۷۳ 
وفتح الباري .١٠١7/#‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۲۲۲/۳. 

(4) نظم الفوائد ۲۷۳. 


الالحتيارات الففهية لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميٍ 


لل ل ليج e em‏ سے سے ١د‏ سے محم م77 :د مه 01 سے ء۰ مه مه ۰ وه چ ۰ چ سه 


الأوّل: أنه يمكن الجمع بين الرّوايات بأن يكون بعضهم فعل ذلك 
إيماءة وبعضهم كلامأء أو اجتمع الأمران في حقٌّ نعضهم. 

الثاني : ترد الرّوايات التي ذُكر فيها النَطنُ باللّسان إلى الرّواية التي فيها 
الإيماء» وهذا أولى من العكس لبعد التّجوّز بالقول عن الإيماء. 

الذالث: ترجيح قول الأكثرين الذين ذكروا التطق على رواية من ذكر 
A‏ 

5 - أن كلام الصحابة لم يُبطل الصّلاة في هذه الصّورة لكونه كان 
جواباً للتبيّ اة وإجابة التبى بي واجبةٌ على المصلي وغيره ولا تبطل بها 
الصضلاة. 


الصّلاة اقتضاء ظاهر" . 

ودم القائلون بصخة الصّلاة رأيهم هذا أنّ الحاجة داعيةٌ إليه لمصلحة 
الصّلاة فأشبه قولهم: سبحان اه" . 

أما من قال ببطلان صلاة من تعمّد الكلام في الصّلاة ولو لإصلاحها 
فاحتجوا بعموم الأحاديث الواردة في تحريم الكلام فيهاء وأنّها ناسخةٌ لقصّة 
ذي ال 

والذي يظهر آنه لا تعارض بين حديث ذي اليدين والحديث الذي فيه 
تحريم الكلام في الصّلاة؛ لأنّ حديث ذي اليدين في حالةٍ خاصّة وهي 
إصلاح الصلاة . 


.۲۸۰ - ۲۷۳ نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه ۲۸۰. 

(9) انظر: المعونة للقاضى عبدالومّاب .٠٤١/١‏ 
(5) انظر: بدائع الصنائع ال 6 


الاخُتداراتٌ الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهُضميَ 


[75]- المسالة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا 
بالتكبير: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المصلي لا 
يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير"“. وهو مذهب جمهور الفقهاء الذين 
رأوا أن لفظ التكبير متعيّنُ» غير أن ال واو لا يجزىء عندهما 
سوى جملة: «الله أكبر» وأجاز الشّافعيٌ”*؟: «الله الأكبر» بزيادة حرف 
التعريف» لأنّ زيادة الألف واللام لا تحيل معنى التّكبير ولا بنيته. أمّا 
أبو حنيفة”” فتنعقد عنده الصّلاة بكلّ اسم لله تغالى على وجه التعظيم 
كقوله : «الله عظيم أو كبير أو جليل»» و«سبحان الله»» و«الحمد لل»» ولا 


إل إلا الله»» ونحو ذلك» غير أنه لا يجزىء عنذه الذعاء نحو: «اللّهمّ اغفر 
لي»» وخالفه أنو يوسف” فلم ير ذلك لكنّه أجاز: «الله الكبير». 


' وحجة أبي حنيفة على جواز كل صيغة فيها تعظيمٌ لله لله تعالى أنّها ذكرٌ 
دال على التعظيم فأشبهت قوله: الله أكبر»» وقياساً على الخطبة حيث لم 
يتعيّن لفظها . 

وحجة الجمهور آنه لم ي يثبت عنه ييو في صلاته سوى صيغة واحدة 
هي : أكبرة لم يبقل من عدول عن لك ی فرق ات وهذا يدل 
على أنه لا يجوز العدول عن فلك الي : 


وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه» ثم يبطل ذلك 


.٠١٠/٠١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المدرّنة »57/١‏ والكافي 230١/١‏ والمعونة 25١4/١‏ والإشراف ١/4؟”2‏ 
وعيون المجالس ۲۸۷/۲ والذُخيرة 151//7. 

(۳) انظر: المغني .٠١١/۲‏ 

(4) وهو المذهب الصّحيح عند الشّافعيّة» وفي قول عندهم لا تنعقد الصّلاة به كقول مالك 
وأحمد» انظر: الأمّ ١11/7‏ تحقيق: حسّونء والمجموع /191. 

.٠١١/١ وبدائع الصّنائع‎ ٠۹١ انظر: الجامع الصّغير‎ )٠( 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .٠١١/١‏ 

(۷) انظر: المغني ؟/77١.‏ 


الاختيارات الفقهنة لشتخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمى 


م سل اا وايية) .6 لے ر ے لے ے _ لا 


بعدم إجازته الدّعاء نحو: «اللّمم اغفر لي رغم آتها صيغة تتضمّن معنى 
التعظيم» فكان قياسه يقتضي جوازها. 

وما قاله الشّافعئٌ عدول عن المنصوص فأشبه ما لو قال: 
«الله العظيم». وقولهم: إن صيغة: الله الأكبر؛ لم تُغيّر بنية التُكبير ولا 
معناه» لا يصح لأنه نقله عن التدكين ] إلى التعريف› وكان متضمّناً لإضمار أو 
تقدير فزال بالتعريف. فإِنْ صيغة: «الله أكبر) التقدير فيها: من كل شيءِ» 
ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله يه ولا في المتعارف من 
كلام الفصحاء إا هكذاء فإطلاق لفظ التكبير يتصرف إلى صيغة: «الله 
أكبر») دون غيرهاء كما أنْ إطلاق لفظ التسمية يتصرف إلى قول: النسم الله) 
دون غيره» وهذا 45 على أن غيرها ليس مثلا كينا 

قال المازريٌ: «ونكتة المسألة راجعةٌ إلى أن الصّلاة عبادةٌ غير معقول 
معناهاء ولا تبلغ أفهامٌ البشر مدارك وجوه اختصاصاتهاء وإذا كان الأم كذلك 
وجب التسليمٌ فيها والاتباع » وقد عُلم قطعاً من عادة الرّسول ڳلا وأصحابه وسائر 
المسلمين افتتاحٌ الصّلاة تر رالا يخرج عنهم 
بالقياس › كينا لوول مار أن يبدل الرّكوع بالسجود ويقول: : القصدٌ بالركوع 
الخنوع والخضوع؛ والسَاجِدُ أشدٌ خنوعاً وخضوعاً فيجب أن يكون له إبدال 
الزكوع بالسجوةء وهذا لو قاله قائل لخرج عن مذاهب المسلمين فكذلك التُكبير. 
وإن كان القصدُ به الناء والتّمجيد فلا يُسامح بإبداله بثناء وتمجيد آخر كما صنع 
أبو حنيفة. وهذا لازم لا بد من القول به . ولا تظنّ بنا آنا نهينا عن شيء وأتينا 
مثله فتقول: أنكرتم على أبي حنيفة قياس : «الله أعظم» على : «الله أكبرا» 
روث ات في من ی على ی ا ان 
وإنّما ضربنا لك به أمثالاً ليتضح عندك منعٌ القياس في هذا الباب. ويُناقض 
أبو حنيفة أيضاً بن يلزم جواز افتتاح الصّلاة ة ما منع منه مما حكيناه عنه . ويناقض 
الشَّافعيٌ في مذهبه. وأنو يوسف في مذهبه بأن يقال لهما: : إن لزمتما الاتباع 
فقولا بما قاله مالك من التحجير وألا تخرجا عن الاتّباع بحرف واحدء وإن 


() انظر: المعونة ٠۲۱١/١‏ والإشراف ۲۲١/١‏ والدّخيرة ۱۹۷/۲ والمغنى .٠۲۷/۲‏ 
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سامحتما بانتتعمال القياس فهلا وشعنما الأمر كما وسّعه أبو حنيفة؟ فليس إلا 

القياس كما قال أو الاتّباع كما قلنا . فإن اععذرا ناته تكبِيدٌ کله على اختلاف 

صيغه»ء قيل لهما : هو على كلّ حال خروجٌ عن الاتباع لكتكما أقرب إلى الاتباع 
نآب حنيفة › ومالك ألزمكم للاتباع فلا يوجد سبِيلٌ إلى مناقضته»”"' . 


: المسالة السّادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتت"‎ -Y 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المسجد 
إذا كان له إمام راتبٌ فصلى فيه الجماعة فإنّه كه أن تُصلى افيه جماعة 
بعده» وعلّل ذلك بأ تكرارها يودي إلى العداوة والبغضاء وتفرّق الكلمة؛ 
لأنْ الإمام الراقت يقع في نفسه أن المنفردين بجماعة أخرى تأخروا عنه 
واتخذوا اناما لأنفسهم اا أن الإمام الرّاتثِ ليس بأهل للإمامة» فتقع 
السّحناءٌ والعداوةٌ بين الأئمّة ويؤدّي إلى افتراق الكلمة. وعلّل ذلك أيضاً 
بتعليل آخر وهو أن في الإذن فيه تطريقاً لأهل | الدع لأن يتخذوا لأنفسهم 
إماماً يُصلّون علقت رايا فد كانت الحا رضي الله عنهم إذا دخلوا 
المسجد وقد صلی فيه إمامه صلوا ا 

وهي مسألة وقع فيها اختلافٌ بين الفقهاء على قولين: 

القول الأؤل: كراهة ذلك واختيار الصّلاة فرادى بدل الصّلاة 


في جماعةٍ في مسجد قد صلي فيه مرّة) ونه قال ارق يي 


)١(‏ شرح التلقين ٥١٠/۲‏ - تحقيق: السّلامي. 
(؟) الإمام الرّاتب: هو من نصبه» من له ولايةٌ نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في 
جميع الصَلوات أو بعضها على وجه يجوز زأو يكره بأن قال: جعلتٌ إمام مسجدي 
0 ل انظر: بلغة السّالك لأقرب المسالك .١84/١‏ 

(۳) نقله عن القاضي إسماعيل المازر في شرح التلقين ؟/4١/ا ‏ تحقيق: السلامي. 
والأثر الذي ذكره القاضي إسماعيل علقه الشَافعيٌ في الأمّ ٠٤٠/١‏ ووصله 
ابن أني شيبة في المصئنف ۲ حدثنا وكيع») عن عن أنني هلال» عن كشير» عن 
الحسن قال: «كان أصحابٌ محمد ب إذا دخلوا المسجد وقد شا فيه ا 
فرادى؟. ۰ 

(4) انظر: البناية في شرح الهداية ۳٠١ _ ٠٠/۲‏ وعمدة القاري .١56/8‏ 
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الك والشّافعك”) 


القول الثاني : استحباب إقامة الجماعة التّانية» فإذا لی كام الحيّ 
بجماعةٌ ثم حضرت اع ةٌ استحبٌ لهم أن يصلوا جماعةً ونه قال 


أحمد ذا 


أدلة القولين : 

احتجٌ الجمهور القائلون بكراهة إقامة جماعة ثانية في مسجد له إمامٌ 
راتبٌ بما يلي : 

ل ا وال LL‏ وقد وري ات 
أ مر وإرمکادا لمن ارب أ له ورسُوام م مِن قبل . E.‏ 

وجه الدّلالة من الآية قوله تعالى: وربا ب الْمُزْيت» فهي 
منطوق في أن الجماعة لا ينبغي أن تفرّق وينبغي للمؤمنين أن تجتمع 
کلمتهم› ولا يكون ذلك إلا بالجماعة الأولى مع الإمام يي 


قال ابن العربيّ: يعني أنهم كانوا جماعة واحدةٌ في مسجد واحدء 
فأرادوا أن يفرّقوا شملهم في الطاعة› وينفردوا عنهم للكفر والمعصية» وهذا 
يدلّك على أنْ القصد الأكثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليفث 
القلوب واجتماع الكلمة على الطاعة» وعقد الذمام والخرمة نفل الديانة 


2144 والقوانين الفقهيّة‎ 2558/١ والمعونة‎ 9/١ والتفريع‎ »481/١ انظر: المدوّنة‎ )١( 
وشروح خليل للموّاق والحطاب ۲ والرّرقاني‎ 2114/١ والمعيار المعرب‎ 
وَإِعَادَةُ جَماعَةٍ بَعْد الرَّاتِبِ وَإِنَ ن أَذْن؟.‎ ١ والآبي ۷۹/۱ عند قول خليل:‎ ۴۲ 

(۲) انظر: الام - دار قتيبة 741/7 2747 21418 ومعرفة السّئن والآثار ؟/2#”87 
والحاوي ۳۰۳/۲» الج 65 قال النووي: وهر الصحيح المشهور و 
قطع الجمهور. وحكى الرّافعيٌٌ وجهاً آله لا یکره ذكره في باب الأذان وهو شاد 
ضعيفٌ؟ . 

(۳) انظر: المغني .٠١/۳‏ 

.١١ا/ التوبة: الآية‎ )٤( 

(5) إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد لمشهور حسن ."١‏ 
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حتّى يقع الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وَضَّرٍ الأحقاد والحسدء 
ولهذا المعنى تفطن مالك حين قال: إله لا تُصلَى جماعتان في مسجد 
واحد» ولا بإمامين ر بإمام واحدء خلافاً لسائر العلماء” . وقد روي عن 
الشافعيّ المنع حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة وإنطالاً لهذه الحكمة وذريعة 
إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعةً فيقع 
الخلاف ويبطل النظام. وخفي ذلك عليههم'"', وهكذا كان شأنه معهم وهو 
أثبتٌ قدماً منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة»" . 


۲ - ما رواه أنو بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ي أقبل من نواحي 
المدينة يريد الصّلاة» فوجد الئاس قد صلوا» فمال إلى منزله فجمع أهله 
00 )€( 

ووجه الدّلالة منه آنه لو كانت الجماعة الثَانيةٌ جائزةٌ بلا كراهة لما ترك 
الب ية فضل المسجد التبوي . 


۳ عن إنراهيم بن يزيد التخعيّ أن علقمة والأسود أقبلا مع 
ابن مسعودٍ إلى مسجد فاستقبلهم الاس قد صلواء فرجع بهما إلى البيت 
فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرّ عن شماله» ثم صلی بهم" . 

فلو كانت الجماعةٌ الثَانِيةٌ في المسجد جائزةً لما جمع ابِنُ مسعودٍ في 


)١(‏ بل جمهور الفقهاء قائلون بالكراهة. 

(۲) أي: العلماء القائلون بكراهة الجماعة الثانية» حيث لم ينتبهوا لهذا الحكم المستنبط 
من آية التوبة. 

(۳) أحكام القرآن ۱۰۱۳/۲. 

)٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزّائد ؟/40: «رواه الطبرانيَّ في الكبير والأوسط ورجاله 
ا واحرج ايها ابن عدي في الكامل ۲۳۹۸/٣‏ وحسّنه الألبانيّ في تمام المئة» 
وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلّس وقد عنعن» إلا آله صح بالسماع فى حه 
الطبرانيَ كما في مجمع البحرين. 

(©) انظر: حاشية رد المحتار .067/١‏ 

(5) أخرجه عبدالرَّرّاق في مصتفه 2404/7 رقم: ۳۸۸۳ من طريق معمر» عن حمّاد. عن 
إبرأهيم به. 


البيت مع كون دوعو و د 
رسول الله ية حيث صلوا فرادى مع استطاعتهم على التجميع. 
قال الشَافعيّ: : «إنَّا قد حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه9" الصَّلاةٌ فصلوا 
بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن, يجمّعواء وأن قد فاتت الصَّلاةٌ في 
الجماعة قوماً فجاؤوا المسجد 0 واحدٍ منهم منفردا"» وقد كانوا 
قادرين على أن يجمّعوا في المسجدء > فصلّى کل واحدٍ منهم منفرداء وإِنّما 
كروو ا رای سك مدن رولا بان أن يخرجوا إلى موضع 
جرا 

4 أنّا قد أمرنا بتكثير الجماعة وفى تكرار الجماعة في مسجد واحد 
تقلينُها؛ لأنّ الئاس إذا عرفوا أنْها تفوتهم الجماعةٌ» يعجلون للحضور فتكثر 
الجماعةُء وإذا علموا أنّها لا تفوتهم يؤخرون فيؤدّي إلى تقليل الجماعات؛ 
ونهذا فارق المسجد الذي على قارعة الطريق لأنّه ليس له قوم معلومون 


نكل سن خش تصلي فيب فإعادةٌ الجماعة فيه مرّة بعد مرّة لا تؤدّي إلى 
تقليل الجماعات7؟' . 


1 الحنابلةٌ على استحباب الجماعة الثّانية نما يلي : 


> قوله کل : صلا الجماعة تفضل على صلاة الف بسبع 
وعشرين درجة)(* 1 وذلك عام يشمل صلاة الجماعة الأولى والائية9» 


واخ بان هدا الثطين خر :فا الناظة الاو 


فق أي : الي وَلِه. 

(۲) انظر: ما تقدّم ص 23988 حاشية رقم: ". 

.۲٤٥/۲ الام‎ 5 

.1"5 ۔‎ ۱٠۳١/۱ انظر: المبسوط‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري 2184/5 رقم: 2548 ومسلم ۰٤٥٥/۱‏ رقم: ۲٤۹‏ من حديث 
ابن عمر. 

() انظر: المغني “211/8 وعمدة القاري .١56/8‏ 

(۷) انظر: إعلام العابد .٠٠١‏ 
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a‏ 0 ا a‏ ع اللا a‏ الل ا 


"ما رواه أنو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الب اة أبصر رجلاً 
يصلّي وحده فقال: «الا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصلي معه»ء فصلى معه 
0 
رجل 


قال البغويٌ: «ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلّى وحده في جماعة 
أن OLR E‏ مع جماعة آخرين» وأنّه يجوز إقامة الجماعة في مسجد 


مرتين » وهو قول غير واحد من الصحابة والتانعين lT‏ 
وأجيتٍ عن هذا نأجونة: 


أ أن هذا الحديث فيه صلاةٌ متنقّل وراء مفترض والصّورةٌ المختلفث 
فيها مفترضون وراء مفترض فسقط الاستدلال9 , 
- أن رسول الله ا هو الذي أَذْنَ بإقامة الجماعة القّانية في صورة 
خاضةء ١‏ في صورتنا فالجماعة القانية يفتئتون على الإمام الرّاتب وغالباً لا 
يأذن لهم في إقامتها“. 


أن هذه الصّورة المذكورة في حديث أني سعيد الخدريٌ فيها 
متضدق شيدق عليه » فالمتصدق الرجل الذي صلی فرضه مع الجماعة 
الأولى ثم فلن مع هذا المتآخر متطوّعاً بذلك متصدقاً عليه » أمَا صورتنا 
المختلف فيها فليس فيها متصدّق ومتصدّق عليه بل كلهم مفترضون فاتتهم 
الجماعة الأولى. 


انم إن هذا المتصدّق يشعر في داخلة نفسه كاله متحدٌ مع الجماعة قلا 
وروحا وكأنّه لم تفته الصَّلاةٌ وأمًا الٽاس الذين يجمعون وحدهم نعد صلاة 


۲٠۹/۱ ۔ 2.55 والحاكم‎ ٩۳/۴ وابن خزيمة‎ ٥۷٤ أخرجه أبو داود ١//اه1, رقم:‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيّ.‎ 

(۲) شرح السئّة #//ا"ا4. 

(۳) انظر: إعلام العابد 45. 


(€6) نفسه. 
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ee + e e + a a © n‏ امم e ee‏ سے ست م 211 1235-1 سے سے لا ۶١‏ سب دت +١‏ سے ست ۶ سے سے ١‏ مب لل د لل ١:‏ لال ا چ 


فن س بن مالف آنه جاه إلى ستجد قد صلى فب فان وأقام 
زف اغ 

وأجيب بأنّه يحتمل أن يكون هذا المسجد مسجد الطريق ويشير إليه 
قوله: «إلى مسجد»., ويؤكد ذلك تكرار أنس رضي الله عنه للأذان والإقامة, 
وذلك E‏ ال 

4 دولك تاذة RE‏ ا عمالو كان الت 
في ممرٌ الاس“ . 

ويجاب بِأنْ المسجد الذي في طريق الئاس ليس فيه إمام راتب يخشى 
من الافتئات عليه نإعادة جماعة وراء جماعة» نخلاف مسجد المحلة فيخشى 
من الاختلاف والافتراق بسبب تكرار الجماعة. ١‏ 

والذي يظهر نعد عرض القولين مع أدلتهما قوة ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من كراهة الجماعة النّانية في مسجد له إمام راتبٌ» غير أنّها جائزة 
تبرأ بها الدَّمَةٌ لاستيفائها الشّروط والأركان. 

قال الشّافعيّ : «وإذا كان للمسجد إمامٌ راتبٌ ففات رجلاً أو رجالاً فيه 
الصلاة صلوا رای ول أحث أن تعلو ننه جیا فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعة فيه . وإنّما كرهتٌ ذلك لهم لأنّه ليس مما فعل السّلفٌ قبلنا بل قد 
عابه بعضهم. وأحسب كراهيةً من كره ذلك منهم إِنّْما كان لتفرّق الكلمة» وأن 


.471/١ انظر: شرح أحمد شاكر على التّرمذيّ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلّقاً *», ووصله أنو يعلى في مسنده 07 من طريق 
حمّاد بن زيد. عن الجعد أبي عثمان قال: م بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة 
فقال: أصليتم؟ قال: قلنا: نغم ‏ وذاك صلاةٌ الصّبح ۔» فأمر رجلا فأذّن وأقام ثم 
صلی بأصحابه. قال ابن حجر في تغليق التّعليق ۲۷٦/۲‏ - ۲۷۷: «وهذا إسناد صحيح 
موقوف». 

(۳) انظر: إعلاء السّئن .۲٤۸/٤‏ 

(5) انظر: المغني .١١/#‏ 
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يرغب رجلٌ عن الصّلاة ' خلف إمام جماعة فيتخلّف هو ومن أراد عن المسجد 
في وقت الصّلاة» فإذا قُضيت دخلوا فجمعواء ارد ون بهد اختلاف وتفرّق 

كلمة وفيهما المكروه» وإِنّما أكره هذا في کل مسجد له إمام ومؤذنء فأمًا 
مسجد بُني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤدْن فيه مؤدّْنٌ راتبٌ ولا يكون له 
إمام معلوم ويصلي فيه المارةُ ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأله ليس فيه 
المعنى الذي وصفتٌ من تفرّق الكلمة» أو أن يرغب رجال عن إمامة رجلٍ 
فيتخذون إماماً غيره» وإن صلی جماعةٌ في مسجد له إمام ثم صلّى فيه آخرون 
في جماعة بعدهم كرهتٌ ذلك لهم لما وصفتٌ 5 e‏ 

وهذا عينٌ ما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق وهو قوي كما ترى» 
ونإمكان المصلّي الذي تخلّف عن الجماعة لعذر أن يفعل أحدّ ثلاثة أشياء : 

الأوّل: أن يقومٍ أحدٌ المصلين الذين أذوا الفرض مع الجماعة الأولى 
فيصلي مع هذا المتخلف ويتصدّق عليه بذلك كما جاء في الحديث. 

الثاني : أن يجمع مع من تخلّف معه في غير المسجد كما فعل 
ابن مسعود وغيره. 

القالث: أن يستأذنوا الإمام في إقامة جماعة أخرى فإن أذن لهم زال 
محذور الافتئات عليه وإقامة جماعة بلا إذنه. 


[11]- المسالة السّابعة: اختصاص تنصيف الأجر في صلاة القاعد 

ذهب القاضي إسماعيل بن 0 في و «صلاة أحدكم وهو قاعدٌ 
مثل نصف صلاته وهو قائمٌ”" إلى أن ذلك خاصٌ بالتوافل دون الفرائض» 
ا اا الم ا 


0 الأمّ - دار قتيبة ال E‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۱۹۸/۱ رقم: "5١‏ عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن 
أبي وقّاصء عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبدالله بن عمرو بن العاص» عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص أنْ رسول الله كل قال: فذكره. وأخرجه بنحوه مسلم 
۷/۱« رقم : 1 
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قال الباجي: «حكى القاضي أبو إسحاق""» أن الحديث ورد في 


التوافل لأنها ليست بواجبةٍ؛ فالإتيانُ بها على حال الجلوس على الصف من 
الإتيان بها على حال القيام»”" . 


وقال المازريٌ: «ذكر إسماعيلٌ القاضي أن الحديث ورد في التوافل 
لأنْ الإتيان بها غيرٌ واجبء فإذا أتى نينا السا كان له ف اجر 
إلتقاء ۳ 
ئم 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من تخصيص الحديث بالتوافل يحتاج 
إلى دليل؛ ولذا قال الباجي: «وهذا التخصيص يحتاجٌ إلى دلیل». 


وأصل المسألة أن القيام في الصّلاة ركنٌ من أركانها لقوله تعالى: 
«وَؤْومُوا لل مَنْتِينَ 28 وحص من ذلك موضعان: 

الأؤل: من صلى الفريضةً غير مُستطيع القيام فعن عمران بن حصين 
قال: ' 

«كانت بي بواسير فسألتٌ التب بل فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»'. 

قال الباجيّ: «فخص بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام وبقيت 
الآية على عمومها في المستطيعين»”” . 
عائشةٌ رضي الله عنها «أنّها لم تر رسول الله اة يصلّي صلاةً اليل قاعداً قط 


)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) المنتقى 2741/١‏ وفتح الباري ؟/686. 

)۳( شرح التلقين ۹/۳/۹ - تحقيقي . 

.۹۷۳/۲ وعنه المازري في شرح التلقين‎ »۲٤١/١ المنتقى‎ )٤( 
.۲۳۸ البقرة: الآية‎ )©( 

() أخرجه البخاري 2641//5 رقم: .١١١١‏ 


.711١/١ المنتقى‎ )۷( 
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حتّى. أسنّ؛ فكان يقرأ قاعداً حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين 
أو أربعين آية ثم ركم“ . 

قال الباجي: «قد ثبت بحديث عائشة جواز الجلوس في التَنفْل مع 
القدرة على القيام» فخصّت بذلك الآية أيضاً على قول من زعم أنّها تتناول 
الفرض والتفل» وبقيت عامّة في المستطيعين القيام في الفريضة» وثبت بذلك 
أن صلاة القاعد إنما تكون على الصف من صلاة القائم في موضعين»"› 
ثمّ ذكر الموضعين السّابقين. 

وتجدر الإشارةٌ إلى أن ابن الماجشون من المالكيّة ذكر أن من أقعده 
المرض والضّعف في مكتوبة أو نافلةٍ فإنَ صلاته قاعداً في التواب مثل 
صلاتة قا : 

قال المازريٌّ: «وكان بعض أشياخى يميل إلى طريقة ابن الماجشون 
ويحتج لها بإخبار التب يك عمّن كان له حزبٌ من اليل فغلب بالتوم عليه 
أن له أجره» ونومّه صدقةٌ عليه“ . فإذا كانت الغلبَةٌ المانعةٌ من فعل الصّلاة 
يكتب معها أجرٌ جميع الصّلاة» فالغلبَةٌ عن بعض الصّلاة يكتب معها أجرٌ 
ذلك البعض. 


.١١١ رقم:‎ ٠٠٥/١ ومسلم‎ 2١١١8 أخرجه البخاري 2585/7 رقم:‎ )١( 

(۲) المنتقى ١/هلاة.‏ 

(۳) انظر: المنتقى 2711/١‏ وشرح التلقين ۹۷٤/۲‏ - تحقيقي . 

(6) يشير المازريٌ إلى ما أخرجه مالك في الموطأ ١/١١١ء‏ رقم: ١‏ تحقيق فؤاد» ومن 
طريقه أبو داود »۷٦/۲‏ رقم: 2114 والنسائيَّ ٠٠١۷/۳‏ عن محمّد بن المنكدر» عن 
سعيد بن جبير» عن رجل عنده رضاًء آنه أخبره أن عائشة زوج التْبِيّ كي أخبرته أن 
رسول الله و قال: «ما من امرىءٍ تكون له صلاة بليل يغلبّه عليها نوم إلا كتب الله 
له أجر صلاتهء وكان نومه عليه صدقة», ورجاله ثقاتٌ› والرجل المبهم في الإسناد 
هو الأسود بن يزيد صرّح بذلك التسائيٌ ٠١۸/۳‏ في رواية لكن في إسنادها أبو جعفر 
الرّازي وهو سيّىء الحفظ. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الصَخة انظر: التّمهيد 
11/1۲ - 2575 والاستذكار ١84/8‏ 2180 والمجموع 41/4» وصحيح التّرغيب 


والتّرهيب ESTA‏ وصحيح الجامع الصغير رقم : ۱1. وإرواء الغليل ۲ _- 
كول 
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وهذا الذي قاله شيحُنا”'' يروق» ولكن يلزم على طرده أن يكتب 
للحائض أجرٌ الصّلاة أيام حيضها لما كانت مغلوبة على تركهاء فإن التزم 
هذا فقد طرد أصله. 

. وبالجملة فإن التحقيق أن قاف الشّرعيٌ لا يستعمل في مقادير التّواب 
إل أن يرد من الرّسول يلا لفظ يقوم مقام العموم حتى يشتمل على ما يتنازع 
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فيه من ذلك» 


[3]- المسالة الثامنة: حكم من ترك آية من الفاتحة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ المصلي لو 
ترك آيةٌ من الفاتحة فإِنّه يجب على مذهب مالك أن يسجد قبل 
الت 

f 

وهي مسألة فيها تفصيلٌ عند فقهاء المالكيّة كما يلي : 

أوَلاً: لو ذكر المصلّي قبل الرّكوع آنه سها عن الفاتحة أو آية منها فإنّه 
يقرأها من جديد ويعيد بعد الفاتحة السورة ولا سجود عليه حينئذ؛ لان 
زيادة القراءة مشروعةً لا يبطل الصَّلاءَ عمدها. 

ثانياً: إن لم يذكر حتّى ركع ورفع أو سجد سجدة فثلاثة أقوال 
0 

- آله يلغي الرّكعة بناء على فرضيّة قراءة الفاتحة في كل ركعةء 

وترك 0 سجود السّهو ولا يجزىء من تركه إا الإتيان 
ن 

۲ - أنه يسجد لسهوه وتصح صلائه بناءٌ على أن فرضيتها في الجْلْ أو 
في الجملة لا في كل ركعة. 


)١(‏ الكلام ما زال للمازري. 

(۲) شرح التّلقين ٩۷٤/۲‏ - تحقيقي . 

62 انظر: عقد الجواهر التمينة ۱۷١/١‏ والذّخيرة 2511/7 والتاج والإكليل .014/١‏ 
)٤(‏ انظر: المعونة .۲۳۷/١‏ 
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۳ - آنه يسجد لسهوه ويعيد الصلاة للتردّد نين المذهبيں . 

وهو الذي ذهب إليه القاضي اال واقتصر عليه الشيخ خليل بن 
إسحاق في «مختصره» حيث قال: «وَِنْ تَرَكُ أيه مِنْها سَجَدَا . 

قال الآبيّ: «وإن ترك إمام أو 011 من الفاتحة أو أقل أو أكثر أو 
تركها 5 من ركعة أو أكثر ولو في جل الرّكعات وفات تدارّكها نانحنائه 
للرّكوع اعتَدٌ بالرّكعة التي ترك منها الفاتحة ل E‏ لمراعاة القول 
بعدم وجوبها في الكلّء ويجب عليه إعادتها احتياطاً لمراعاة القول المشهور 
الأرجح. فيجمع بين السّجود والإعادة احتياطاً للصّلاة بعدم إبطال العمل 
على القول الأوّل ولبراءة الذَمَة على القول القّاني»”"' . 


[: "| المسالة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشاذة في غير 
الصلاة: 

القراءةٌ المعتبرة عند القرّاء هى ما جمعت ثلاثة أركان: 

أولاً: التواتر. 

ثانياً: أن توافق رسم المصحف العثماني. 

ثالنًا: أن يكون لها وجه في لغة العرب. 

فإن فقد ركن من هذه الأركان كانت تلك القراءةٌ شادةّ» وهي تتنوع 
إلى ما يلي : 


- الآحاد: والمراد به القراءة التي وافقت اللّغة العربية والرسم 
العثماني ونقلت بطريق الآحادء لكنها مع ذلك لم تشتهر ولم تستفض بين 
رجال القراءات المعنيّين بهذا العلم. 
۲ - المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. 


() انظر: عقد الجواهر الثّمينة .٠۷١/١‏ 
(۲) جواهر الإكليل .48/١‏ 
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- الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل"'. 

وذكر أبو العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسييٌ أن القراءات الشادة تطلق 
باعتبارين : 

الاعتبار الأول: كوتُها لم يقرأ بها أحدٌ السبعة» ولفظها غيرٌ ثانتٍ في 
مصحف عثمان» سواء كان معناها موافقاً لما في المصحف كقراءة عمر 
رضي الله عنه: فامضوا إلى ذكر اه" أو لا كقراءة ابن مسعود: #ثلاثة 
أتام متتابعات)”» وهذا الإطلاق هو ظاهرٌ استعمال الأصوليين“ . 

وعلى هذا الاعتبار ففي القراءة بها في غير الصّلاة خلافٌ بين 
المالكيّة : 


فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى منع القراءة بالقراءات الشادة 
في غير الصّلاة» وهو المشهورٌ في مذهب ال 

وروى ابِنُ وهب عن مالك جوازٌ القراءة بها غير الصلا:9' . 

الاعتبار الثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحدٌ السَّبعة من الطرق 


التشهورة عله ار مرت ارو ولحي لف ا برع که ا 
بالكلمة مع ثبوتها في مصحف عثمان. 


)١(‏ انظر: في رحاب القرآن ص ٤۳١‏ لمحمّد سالم محيسن» والقراءات أحكامها 
ومصدرها ص ”47 168 لشعبان محمد م 

(۲) في قوله تعالى: إا ووت لصاوو ين وي الْجُمْمَةَ نَسْمَوَا إل £ ّ4 [الجمعة: 
۹ وهي قراءة تفسيرية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإلاّ فالأمّة مجمعة 
على : تارا كما في تفسير القرطبيَ 11/18 - العلميّة. 

(6) في قوله تعالى في كمارة الأيمان: تيا َة او ديك كَمَرَةٌ أَيْمِيَكُمَ 4 [المائدة: 
4 فقرأها ابن مسعودٍ: «ثلاثة أيام متتابعات» فقيّد بها المطلق» والصّحيح جواز 
تفريق الصّيام لان التتابع صفة لا تجب إلا بنصٌ أو قياس على متصوص وقد عُدماء 
انظر: تفسير القرطبيَّ 187/6 - العلمية. 

(5) انظر: المعيار المعرب .۷٠/١١‏ 

.١0/١7 انظر: المعيار المعرب‎ )٠( 

(؟) انظر: التمهيد» والمعيار ٠١/1١7‏ 


22 الاختياراث الفقهنة لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


وعلى هذا الاعتبار فالقراءةٌ الشاذةٌ إذا د ثبتت نرواية الثثقات فاته لا ينبغي 
أن يقرأ بها ابتداءً» وأما بعد الوقوع اللا فح رة وهر قول 
القاضي إسماعيل ونص كلامه ما يلي: 


«إن جرى ي من القراءات الشاذة على لسان إنسان من غير قصد 
كان له في ذلك سعةٌ إذا لم يكن معناه يخالف خط المصحف المجتمع 
عليه فقد دخل ذلك فى معنى ما جاء أن القرآن نزل على سبعة 
اے ف(“ ١‏ 
حر 5 


والذي يظهر من نقول أهل العلم عدم جواز القراءة بالقراءات الشاذة 
في صلاة أو غيرهاء وهذه أقوالٌ بعضهم في ذلك : 


قال السخاويٌ المقرئٌ: 


«فإن قيل: فهل في هذه الشواذٌ شىءٌ تجورٌ القراءةٌ به؟ قلت: لا 
تجورٌ القراءةٌ نشيءٍ منه لخروجها عن إجماع المسلمين» وعن الوجه الذي 
ثبت به القرآن وهو التواترٌء وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف لأنه 
جاء من طريق الآحادء وإن كانت نقلثّه ثقات فتلك الطريقٌ لا يثبتُ بها 
قرآنٌ» ومنها ما نقله من لا يعتدٌ بنقله ولا يوثق بخبره» فهذا أيضاً مردودٌ لا 
تجوز القراءةٌ به ولا تقبل وإن وافقع العربيةً وخط المصحف نحو: لَك يوم 
الدّين»» نالتصت26" . 


وقال ان الحاخت: ل بجر ان يقرا الا في صلاة ولا غيرهاء 
عالماً كان بالعربية أو جاهلاء وإن قرأ بها فإن كان جاهاٌ بالتحريم عرف به 
وأمر بتركهاء وإن كان عالماً أدب بشرطه» وإن أصرّ على ذلك آذب على 
إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك» وأما تبديل: آتينا بأعطيناء وسوّلت 


)0( نهل هذا e‏ الإبياريٌ في شرح 0 عن القاضي عدت وقبله منه» قال 
(۲) جمال القراء وکمال الإقراء 14/0 - E‏ 
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دارات الفقهية لشبح المدر ية بالعراق بل د ق : 


e MD ¢ e a 2 e e 0 o e‏ هه E‏ س + e e e E‏ س e o١‏ سے +e‏ سے سے e٠١‏ سے ست ١‏ س مه ۰١‏ ست سه ١‏ سے س ١‏ سه مه ١‏ که چ ١‏ چ چ ١‏ چ س 


3 0 فيه 2 م 0 1 
نزينت ونحوه فليس هذا من الشواذ» وهو أشد تحريما» والتأديبٌ عليه أبلعْ› 
والمنع مله أو 


قال الزركشيٌ: «ولا تجورٌ قراءتة بالشوادڈ» وقد نقل ابن عبدالبرٌ 


(W0 


وقال السيوطيٌ: «لا تجورٌ القراءةٌ بالشاذ نقل ابن عبدالبرّ الإجماع على 
ذلك» لكن ذكر موهوب الجزريّ جوازّها في غير الصلاة قياساً على رواية 
الحديث ال 


إذا ثبت أن القراءات الشاذة لا يجورٌ القراءةٌ بها فى الصلاة وغيرها 
فالواجبٌ الاقتصارٌ على القراءت المعتبرة عند أثمّة القراءة وهي منقولة نقلاً 
صحيحاً خلفاً عن سلف» وهى المتلقّاة بالمشافهة. 


فعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وعامر الشعبيّ 
من التانعين أنهم قالوا: القراءةٌ سنّةٌ يأخذها الآخرٌ عن الأول فاقرؤوا كما 
علمتموه. : 


قال زيد بن ثانتِ: القراءةٌ سنة . 


قال تافل القافي ؟ اخ ى هذه القراةة الكى جت 
5 ف ١ 1 (O‏ 1 


-]۳١[‏ المسالة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة: 


ذهب مالك بن أنس في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه 
إلى أن المصلي لا يقرأ البسملة في صلاته لا سرًا ولا جهرا” . 


)١(‏ المرشد الوجيز لأبي شامة ص 4١4‏ تحقيق: الطباطبائي. 
(؟) البرهان في علوم القرآن .451//١‏ 

(*) الإتقان في علوم القرآن .٠۷/١‏ 

(6) المرشد الوجيز لأبي شامة ص 4ل/ا". 

(5) انظر: الكافي 25١١/١‏ والمعونة ١//ا١7.‏ 


الإختداراتٌ الفقهنة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهضميّ 
بارات الفقهية لشتخ المدر ية بالعراق بل د ق الجهضمي 


۰ که و‎ ۰١ کے چ‎ +١ س سے‎ ۰: e ee e ee e + e Cn + CD CD » CD CD ¢ E aD ¢ a a ¢ a a ¢ Ce a + ED a o o a ¢ a a r: mm am 


غير أن القاضي إسماعيل بن إسحاق روى عنه جواز قراءتها فرضاً 
ونفلاً وجواز الجهر بها أيضاً في الصّلاة الجهريّة. 

ذكر ذلك فى كتابه «المبسوط"'' عن آبی ثانت محمّد بن عبيد الله 
المدنيّ» عن عبدالله بن نافع» عن مالك بن أنس. 

ونبّه الحافظ ابن عبدالبرٌ إلى أن هذا غيرٌ محفوظ عن مالك إِنّما هو 
محفوظ عن ابن نافع فقد قال: «لا أرى لأحدٍ أن يترك قراءة نسم الله 
الحا ال 0 

قال ابن عبدالبرٌ: «ولا يصح عندنا عن مالك والله أعلم - وإنّما هو 

(OD, 00 2‏ 
صحيح عن ابن نافع» 5 

والحاصل أن المشهورٌ عن مالك عدمٌ قراءة البسملة في الصّلاة لا سرًا 
ولا جهراً. وما رواه القاضى إسماعيل بن إسحاق غير محفوظ عنه كما أفاده 
ابن عبدالبرٌ. 

والمسألة مشهورة عند العلماء ووقع فيها خلاف كبيرٌء وأفردت 
بتصانيف خاصّة أشهرها كتاب ابن عبدالبرَ: «الإنصاف فيما نين علماء 
المسلمين في قراءة نسم الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب»*“» وكتاب 
أني شامة المقدسيّ: «البسملة الكبير» . 

وحاصل أقوال الأئمّة فيها ما يلى: 

١‏ - ذهب الجمهورٌ إلى استحباب قراءة البسملة فى الصّلاة وأنّها آية 
من فاتحة الكتاب» واحتلفوا في الجهر بها والإسرار: 


)١(‏ في نسخة صحيحة وقف عليها ابن عبدالبرٌ. 

(۲) أخرجه ابن عبدالبرٌ في الإنصاف فيما نين علماء المسلمين في قراءة نسم الله الرّحمن 
الرّحيم في فاتحة الكتاب ص 2755١‏ من طريق محمّد بن وضاح» حدّئنا يحيى بن 
يحبى» عن اڼن نافع نه. 

(۳) الإنصاف ص ۲۹۲. 

)٤(‏ طبعته مكتبة أضواء السَّلف ‏ تحقيق الرّميل الفاضل: عبداللطيف بن محمّد الجيلاني 
رعاه الله» وذلك عام /!41١ه.‏ 

() لا يزال الكتاب مخطوطاً وله نسخة مصوّرة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة. 


أ _ فذهب أبو ا وا إلى آنه تقرأ البسملة في كل ركعةٍ 
ويسرّها ولا يجهر نها. 


ب وذهب مالك في رواية القاضي إسماعيل» والشّافعىّ 5 إلى 
استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة بالفاتحة والسورة. 

؟ ‏ بينما ذهب مالك فى المشهور عنه إلى عدم مشروعيّة البسملة في 
الفرض وأنّها ليست نآية من فاتحة الكتاب» ويجوز عنده قراءثُها في التافلة 
اهدر :ومن تعرض. القران عر ضا على ارقن 

وليس المقام مقام سط لأدلة الفريقين في الجهر أو الإسرار بها فقد 
استوعبها ابن عبدالبرٌ وأبو شامة وغيرهماء وحسبنا ما ذهب إليه كثيز من 
المحقّقين من جواز الأمرين الجهر والإسرار لقوّة الخلاف فيها. 

قال الحازمت””) «الصواب فير هذا الباب أن يقال: إن هذا أمر متّسعء 


E a‏ ف ايع وکل من ذهب فيه إلى رواية فهو مصيبٌ 
تبتك ال والله أعلم»“. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومع هذا فالصَّوابٌ أنْ ما لا يجهر به 
ع م جر كد فيشرع للإمام أحياناً لمشل تعليم 
المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناًء ويسوغ 
أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من 


التتغير. عمًا يصلح › > كما ترك التبي يا بناءَ البيت على قواعد إنراهيم لكون 


)١(‏ انظر: الأصل »۴/١‏ وشرح معاني الآثار ١949/١‏ 25908 ومختصر اختلاف العلماء 
0 والمبسوط ۱١/۱‏ . 

(۲) انظر: المغني .٠٤۹/۲‏ 

(۳) انظر: المجموع /41*» وروضة الطالبين .147/١‏ 

(6) انظر: الإنصاف ص .٠١٤‏ 

)٠(‏ أبو بكر محمّد بن موسى الهمذانئ أحد الأئمّة الحفاظء. توفي سنة 084 ه» انظر: 
سير أعلام التبلاء ۱۹۷/۲۱ - ۱۷۲. ١‏ 

(5) الاعتبار ص ۲۳۱. 


الاخُتياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


قريش كانوا حديثي عهد بالجاهليّة وخشي تنفيرّهم نذلك» ورأى أن مصلحة 
الاجتماع والائتلاف مقدّمةٌ على مصلحة البناء على قواعد إنراهيم. . 

ولهذا نص الأئمَةٌ كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر 
وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاةً لائتلاف 
المأمومين أو لتعريفهم السَّنْةَ والله أعلم . 

وقال ابن القيّم - وهو يتحذث عن صفة صلاة رسول الله يكل : «وكان 
يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم تاره ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب 
آله لم يكن يجهر بها دائماً في كلّ يوم وليلة خمس مرّات أبداً حضراً 
وسفراً ويخفي ذلك على خلفائه الرّاشدين وعلى جمهور أصحانه وأهل نلده 
في الأعصار الفاضلة”" . 

وقال الشوكاني: «اعلم أن مثل هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار 
على العامل باي القولين» ولا يتصدّر لإنكار ذلك من له نصيبٌ من علم 
وحظ من عرفان» فقد اختلفت فيها الأدلّة اختلافاً أوضح من شمس التّهارء 
واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمّة وخلفها اختلافاً لا ينكره 
المقضرون فضلاً عن المتبخرين في المعارق اللتة : 


-]١[‏ المسالة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة: 

ذهب القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق إلى بطلان الصّلاة بالقهقهة بخلاف 
الجسم و ذلك عنده أن او ا 
اال سح بح ريد 
الحروف. 

قال ابِنُ رشد الجدٌّ: «قال إسماعيل القاضي: إن الكلامٌ في قطع 


.٤۳۷ _ ٤۳٦/۲۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲١۷ 57١5/١ زاد المعاد‎ )۲( 
.۸۷ رسالة في حكم الجهر بالبسملة للشّوكاني ق ١ء نقلاً عن حاشية الإنصاف ص‎ )6( 


الإختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجؤُضميّ 


الصّلاة أنينٌُ من الضحك» ألا ترى أن التبشم لا يقطعها وإئما يقطعها 
القهقهةٌ ؛ ؛ لأنه يصيرٌ فيها ما يشبه حروفٌ الكلا». 

وخالف إسماعيلَ في هذا ابِنُ رشي الجدٌ فذهب إلى أن الضحك أشد 
وأبِينُ في إنطال الصّلاة من الكلام؛ لما في الضحك من اللو وقلة الوقار 
ومفارقة الخشوع"» ويقوي رأيّ ابن رشدٍ أن القهقهة لم شرع جنسها في 
الصلاة بخلاف الكلام”" . 


وما ذهب إليه القاضي من بطلان الصّلاة بالقهقهة هو ما ذهب إليه 
مالكيّةٌ بغداد كابن الجلاب» والقاضى عبدالوهاب البغداديّ” , وهو قول 
مالك في «المدوّنة؛ فقد روى عنه ابن القاسم قال: «وقال مالك فيمن قهقه 
في الصّلاة وهو وحده قال: يقطع ويستأنف» وإن تبسّم فلا شيء عليه» وإن 
كان خلف الإمام فتبسّم فلا شيء عليه)» . 


وة قل آخر في مذهب مالك وهو أن الضّحك ناسياً بمنزلة الكلام 
ناسياً لا:تبطل به الصّلاةء وإلية ذهب سحتون من المالكية 0 , 


والحاصلٌ عند المالكيّة قولان فى المسألة: 


الأوّل: بطلان الصّلاة بالقهقهة» وأنّها بخلاف الكلام يستوي فيها 
السو والحمد :والغلية. 


والثاني: أنّها كالكلام لا يبطل الصَّلاةٌ نسيائه» ويبطلها عمده. 


)۱( البيان والتحصيل ١/إواه.‏ 


.ه١[6‎ 22١4/١ نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر: الذّخيرة .٠٤١/١‏ 

.٠٠٠/١ انظر: التفريع‎ )٤( 

.۲۷۷ _ الال5/١ انظر: المعونة‎ )٥( 
.48/١ المدونة‎ )5( 

(۷) انظر: البيان والتحصيل ١/٤٠١ه.‏ 


الاخُتياراث الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 


والأرّل نص «المدونة»» وإليه ذهب القاضي إسماعيل» وعليه اقتصر 


التيخ خليل في «مختصره»'. 


(010 


(۲) 


وقد احتجٌ المالكيّة على بطلان الصّلاة بالقهقهة بما يلي : 


. حديث: من قهقه في الصّلاة أعادها»"‎ ١ 


انظر : جواهر الإكليل 54/١‏ عند قول خليل: «وَبَطْلَتْ بِقَهْمَهَةٍ وَتَمَادَى امامو إِنْ ك 
يَقْدِرُ عَلَى النَّرْكِه. والملاحظ أن المالكيّة فقوا في الشاعك إن كان مامرماً قان 
يتمادى في صلاته ولا يفارق إمامه» ثم يعيدها بعد فراغه معه. وإن كان الضَاحكُ 
إماما تمد لفك نقد افيد علق نيه رع م فة بن علب عله اناف 
من يتم بهم وأتمّ معهم فإذا فرغوا أعادوا. انظر: شرح التّلقين ‏ تحقيق: السَلاميّ 
.55١ _ ۲‏ ويجدر التّنبِيهُ إلى أن هذه المسألة إحدى أربع مسائل عند المالكيّة 
يسمّونها مساجين الإمام الأربعة وهي مسائل لا يتمكن فيها المأموم من مفارقة إمامه 
كالسجين الذي لا يتمكن من مفارقة سجنهء وهي أزَلاً: من ذكر صلاةٌ في صلاةء 
ثانياً: ضحك المأموم» ثالثاً: من كبّر للرّكوع عند الإحرام» رابعاً: من ذكر الوتر 
خلف الإمام» انظر: تنوير المقالة ۳٠٤/۲‏ وشرح الرّسالة لزرّوق .٠٠٠/١‏ 

ذكره القاضي عبدالومَاب في المعونة 2575/١‏ وأقرب لفظ له حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «من قهقه في صلاته فليعد وضوءه؛ أخرجه الدارقطنيٌ في سننه 2154/١‏ 
رقم : ۱ وابن عدي في الكامل .٠۲۷/١‏ وابنْ الجوزيّ في العلل المتناهية 
۰۱ رقم: 7 والخطيبٌ البغداديٌ في تاريخ بغداد ۳۹۱/۹ واللفظ له 

من طريق أبي أميّة» عن الحسن» عن أبي هريرة به» قال الخطيتٌ: «أبو أميّة 
عبدالكريم بن أبي المخارق المعلم» والحسن عن نبي هريرة مرسل». قال ابن 0 
«البلاء في هذا الإسناد من عبدالعزيز بن حصين» وعبد اكم عبدٌالكريم أنو أميّة 
بصري » وجميعاً ضعيفان». وقال ابن الجوزيٌ: «هذا لا يصح وفيه عللٌ» إحداهن : 
أرى الحسن لم يسمع من أبي هريرة. والثّانية: عبدالكريم فقد رما أيّوب السختياني 
بالكذب» وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء» وقال السَعديٌّ: : غير ثقة» وقال 
الذارقطنيٌ : متروك. والقّالئة: عبدالعزيز: . قال يحيى : ليس يساوي فلساًء وقال 
مسلم بن الحيجاج: ذاهبٌ الحديث» وقال التسائيٌ: متروك الحديث». وفي الباب 
أحاديثٌ كثيرةٌ لا تخلو من كذّاب أو ضعيف» وقد قال الإمام أحمد: «ليس في 
الصحك حديتٌ صحيحٌ» كما في التلخيص الحبير ٠٠١/١‏ وانظر: سنن الدّارقطنيّ 
۱۷١ _‏ باب أحاديث القهقهة فى الصّلاة وعللهاء والخلافيات للبيهقت ۳٠٠/۲‏ 
- ۷١١٤ء‏ والعلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ۴۷٤ - ۳٠۸/١‏ والتلخيص الحبير 
١‏ وفتح الباري ۲۸۰/۱ وإرواء الغليل .1١1 - 1١4/1‏ 


الاختياراث الففهيّْة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


ا ابن شهاب مرسلاً: «أنْ رسول اله بال كان يصلي بالناس 
وبين أيديهم حفرةٌء فأقبل ل وفي عينيه شيءٌ قبي البصرء فطفق القوم 
ال e‏ > فلا انصرف 
رسولٌ الله تكله قال : من ضحك منكم فليعد الضلاة. 


أن الضحك من جنس الكلام وهو أغلظ منه إذ لم يجز في 
الصّلاة شىءٌ منه على وجه . 


والمسألة حكى فيها ابن المنذر الإجماع فقال: «وأجمعوا على أنْ 
الضّحك في الصّلاة ينقض الصّلاة»”” . 


وقال ابنُ حزم: «وائَمَقُوا أن القهقهة تبطلٌ الصلاةًء على أننا رُوٌينا عن 
السَّعبِىَ : من ضحك فى الصّلاة فلا شىء عليه '. 


2٠١5/# ووصله ابن عدي في الكامل‎ ۹۹/١ أخرجه مرسلاً سحنون في المدونة‎ )١( 
رقم: 8الاء وابنُ الجوزي في‎ ۳۹١ "489/1 ومن طريقه البيهقيٌ في الخلافيات‎ 
من طريق سفيان بن محمّد الفزاريّء ثنا‎ ٠٠١ رقم:‎ )»*1/١ العلل المتناهية‎ 
ابِنُ وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن الزّهريّ؛ عن أي معاذ» عن الحسن» عن‎ 
انس بن مالك: «أنَ التي ا كان يصلي بالتاس» فدخل أعمى المسجد فتردى في‎ 
e بعر أو حفرة» فضحك القومُ» فأمر النّبيّ هة من ضحك أن يعيد‎ 
والصّلاة». قال ابن الجوزيٌ: «وهذا لا يصح فيه أبو معاذ واسمّه اغا فق أرقي‎ 
قال أحمدٌ بن حنبل: ليس بشيءِ لا يُروى عنه» وقال يحيى: لا يساوي فلسأء‎ 
وقال النسائيٌ وأبو داود والدارقطنيٌ: تعروك: والعّاني: سفيانٌ بن محمّديٍء قال‎ 
ابن عدي : كان يسرق الأحاديتٌ ويسوي الأسانيد» وفى حديثه موضوعاتٌ» والبلاءٌ‎ 
لا يجورٌ أن‎ :۲۳١/١ في هذا الحديث منه؛. وقال ابن المنذر في الأوسط‎ 
0 أصحاب رسول الله کل الذين وصفهم الله ا في كتابه فقال: راء‎ 0 

€ [الفتح: 4 وخبر التي كله بأنْ خير الئاس القرنٌ الذي هو فيهم» بأنهم 
ا تعالى خلف رسول الله كله في صلاتهم.. .۰ وانظر: فتح 
الباري ۲۸۰/۱. 

(1) ذكره القاضي عبدالوهّاب البغداديٌّ في المعونة 7175/١‏ ۲۷۷ وهو بهذا أيضاً يخالف 
القاضي إسماعيل الذي يرى أن الضحك أغلظ وأبين. 

(۳) الإجماع ص ”047 وحكاه أيضاً في كتابه الأوسط ۲۲۹/۱. 

(5) مراتب الإجماع ص ۲۸. 


الاختياراث الف لفقهنة لششخ المدّرسة المالكنة بالغراق: إشماعيل ِن إشحاق الحم لجَهْضميَ 


وقال ابن قدامة: «لا نعلمٌ فيه مخالفا»'. 


[**- المسالة الثّانية عشرة: من رأى الئاس يصلّون وهو مار 
فإِنّه لا تلزمه إعادةٌ الصّلاة معهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من صلى 
الفرض وحده ثم رأى الئاس يصلون وهو مار فإنّه لا تلزمُه إعادةٌ الصّلاة 
الصلاة مع الإمام بعل أن صلى وحده وذلك مما لا ينلبغي » ذكر ذلك في 
كتانه «المبسوط" , 

فالإعادةٌ لا تلزم من صلى وحده في نظر القاضي إسماعيل بن 
الورجوب ما يلي : 


الأؤل: ما رواه محجن رضي الله عنهء أنه كان في مجلس مع 
رسول الله ل فادن نبالصلاة» فقام رسول الله كله فصلَّى › > ثم رجع ومحجن 
في مجلسه لم يصل معهء فقال له رسول الله له ا : «ما منعك أن تصلي مع 
الاين العنت: برحل بسك 0 فقال: بلى يا رسول الله اة ولكئي قد صليتُ 
في أهلي. فقال له رسول الله كله: «إذا جئتَ فصل مع الناس وإن كنت قد 
صلی . 


(۳) 


)١(‏ المغني ۲ وانظر: المبسوط ۱۷١/١‏ - ۱۷۲ والمدوّنة ۰۹۸/۱ والمجموع 
204/5 والمغني 1 . 

(۲) انظر: المنتقى ۲۳۲/۱. 

(۳) محجن بن أبي محجن الدّئلي صحابي معدود في أهل المدينة» انظر: الإصابة .٤۷/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ ‏ تحقيق: فؤاد :١7/١‏ رقم: ۸» ومن طريقه النسائيٌ 
»؛ والحاكم 44/1 وابن حبّان ‏ مع الإحسان 56/6١1؛‏ عن زيد بن أسلم؛ 
عن رجل من بني الدّيل يقال له: بُسر بن محجن» عن أبيه محجن به. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيحء ومالك بن أنس الحَكُمُ في حديث المدنيين» وقد احتجٌ به في 
الموطأ» . 


الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


فإن كان أمره بإعادة الصلاة وإن كان قد صلاها في أهله جماعة فأمرُه 
بذلك إذا كان قد صلاها في أهله وحده أولى“. 

الثاني : براءة الذَمَة بأدائها في المرة الأولى فلا تجب مره أخرى. 

التالث : أن القانية تعتبر نافلةً وفعلٌ التافلة مستحبٌ. 

ويظهر أنّ الفقهاء ‏ وإن اختلفوا في تحديد الصّلوات التي تعاد”" ‏ 
فإهم متفقون في الجملة على استحباب إعادة الصّلاة للمنفرد الذي صلّى 
وحده وهذه نعض أقوالهم في ذلك: 

قال القاضي عبدالوهاب: «يستحبٌ للمصلّي وحده أن يعيدها في 


الجماعة»" . 
وقال العمرانيّ: «إذا صلّى صلاةً ثم أدركها في جماعة فالمستحبٌ أن 
يعيدها مع الجماعة ° : 


وقال ابن قدامة: «من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصّلاة في جماعة 
استحتٌ له إعادتها» . 


-]۳٤(‏ المسالة الثّالثة عشرة: حكم إمامة الألكن': 
ذهب القاضي إسماعيل بِنْ إسحاق إلى إجازة إمامة الألكن إذا كانت 


(۱) انظر: شرح التلقين للمازري ‏ تحقيقي .1٦۷/۲‏ 

(۲) فمذهب المالكيّة أن الصلوات - بالتسبة للمنفرد الذي صلّى ثمّ جاء المسجد فوجد 
جماعة تعاد كلّها إلا المغرب. وللشافعيّة وجهان» الأوّل: استحباب الإعادة في كل 
الصلوات» والثّانى ‏ وهو شاد منكر -: آنه يعيد الظهر والعشاء فقط. وعند الحنابلة إن 
أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحبٌ له الدّخول» ونقل 
ابن قدامة عن الحنفيّة أنّه لا تعاد الفجر والعصر والمغرب. انظر: المعونة ٠٠١۷/١‏ 
وروضة الطالبين ۰۳٤۳/۱‏ والمغنى ۱۹/۲ه. 

١ .۲٦۲/١ المعونة‎ )۳( 

(5) البيان ۳۸۱/۲. 

)6( المغني 9۲ . 

)١(‏ الألكنْ: هو العاجزٌ عن إخراج بعض الحروف من مخرجه لعجمة أو غيرها سواء كان 
لا ينطق بالحرف أصلاًء أو ينطق به متغيّرأ کان يجعل اللا ثاء مثلّئة أو تاء مثتاةً أو 
الرّاء لام انظر: جواهر الإكليل 46/1 


الاخّتياراث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميّ 


لكننّه في غير قراءته 

قال المازريٌ: «وهذا الاشتراط لا معنى له لأنّ التقصير في غير القراءة 
لا يخفى أنه لا يؤنّرُ في القراءة» مع بعد اختلاف حال التّطق بالحرف في 
القرآن وفي غير القرآن”"' . 

وقد اختلف الفقهاء في إمامة الألكن على سنّة أقوالٍ: 

الك م إمامته وهو المنصوص عن مالك" وبه قال الحنفيّةٌ في 
قول مرجوح”* » والشّافعيّةٌ في قول مخدج”* . 

القاني : صححة إمامته إذا كانت لكنته في غير قراءته» وبه قال إسماعيل 
القاضي» وردّه أبو الحسن الحم وأبو عبدالله المازري" . 

القالث: الجوازٌ في قليل اللكنة» والكراهة في بيّنهاء حكاه 
أبو بكر ابن العربت”” . 

الرابع : عدم صحّة الاقتداء بهء وبه قال الحنفيّة في الصحيح المختار 
عند *) والشّافعيٌ في الجديد» وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة؛ لأنّه يحتاج أن 


يحمل قراءة الاه وهو يعجر عن ذلك» فلا يجورٌ أن ينتصب للتّحمّل 
كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمّل أعباء الأمّة. 


() انظر: قول إسماعيل في شرح التّلقين 1۷۷/١‏ - تحقيق: السّلامي» والتوضيح 86 أ 
لخليل ١/ل»‏ وشرح قواعد القاضي عياض للقبّاب ص 544. 

(۲) شرح التلقين 1۷۷/۲. 

(۳) انظر: الرّواية في ذلك عن مالك في التوادر والرّيادات لابن أبي زيد ١/ل ١١8‏ ب» 
والتوضيح ١/ل ۸١‏ أء وشرح القواعد للقبّاب ص ٠٦٤6۹4‏ وشرح مختصر خليل 
للخرشي ۴۲/۲ وقال الأخير: وهو الصّحيح. 

)٤(‏ انظر: حاشية رد المحتار 581/١‏ - ۸۲ه. 

() انظر: المجموع 751//4. 

0) انظر: التوضيح لخليل ١/ق‏ 8868 أ. 

(۷) نفسه. 

() انظر: حاشية رد المحتار 581/١‏ 487. 

(4) انظر: المجموع 0/5 


الاختياراث الفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجيُضميّ 


الخامس: إن كانت صلاة جهريّة لم تصحّ» وإن كانت سرّيّة صحت› 
وبه قال الشّافعيٌ في القدي.“. 

السّادس: صخة إمامته مع الكراهة» ونه قال الحنالة" . 

واستدل القائلون بالجواز بما يلي : 

اه اليس ان عله سكي نكا مر كاد ديا 
ال 
۲ ولأنّ ما يقوله الألكن والألثغ صار لغة له . 


والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ عدم صحّة إمامة الإمام الألكن الذي 
يبدل حرفاً بحرني؛ لأنّ هذا الحرفٌ لا ينوبٌ منابّه لغةّ» ويستشنى من هذه 
المسألة إبدال الضاد ظاءً فإنّه معفمو عنه» وذلك لخفاء الفرق نينهما ولا سيّما 
إذا كان الإمام عاميًا فإ العام لا يكادٌ يفرّقُ بين الضّاد والظاءء فإذا قال: 
غير المغظوب عليهم ولا الظالين نقول: أبدل الضَادٌ وجعلها ظاءًء فهذا 
يُعفى عنه لمشقّة التَحرّز منه وعسر الفرق بينهما لا سيّما من العواءً . 


-|۴١[‏ المسالة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
الجهريّة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المأموم لا 
يقرأ خلف إمامه في الصّلاة الجهرية". 


)١(‏ نفسه. 

(؟) انظر: المغني #/". 

(۳) انظر: شرح التّلقين للمازريٌ 1۷۷/١‏ - تحقيق: السّلاميّ» والتوضيح ١/ل‏ 86 أء 
وشرح القواعد ص 44٤1ء‏ وقد عزا خليلٌ هذا الاستدلال للقاضي عبدالوهاب البغداديّ 
في كتابه الإشراف ولم أره فيه. 

.087 0481/١ انظر: حاشية رذ المحتار‎ )٤( 

."45/4 انظر: الشّرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٥( 

(5) انظر: التمهيد 07/1١‏ 04. 


الاختياراث الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


الأؤل: قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدّثئنا علي بن المدينيّ» 
قال: حذثنا سليمان بن حيّان الأحمرء قال: حدّئنا داود بن أبي هند» عن 
أبي نضرة» عن أسيد 1 جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: «أتقرؤون خلف 
الإمام؟ قلنا: نعم. قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ ردا قرت 
اقرا اعا ا َ2 م وأد ا 3 


التانى: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدَّثنا شعبة» عن منصورء عن 
أني وائل قال: سئل عبدالله عن القراءة خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن 
فان في الصّلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإماه © . 


الثالث: حدثنا حسّجاج بن منهال» قال: حذثنا حمّاد بن سلمة» عن 


قتادة» عن سعيد بن المسيّب في قوله: رلذا رک القران فأستمعواً مع ”7 
وأنصتوا)“ قال: في الضلاة»" . 


أفادت هذه الآثار التي رواها القاضى إسماعيل أنْ مذهب ابن مسعودء 


وابن المسيّب عدم قراءة المأموم في الجهريّة وراء الإمام بل يشتغل 
بالإنصات لقراءة إمامه . 


)١(‏ ذكر هذه الآثار ابن عبدالبر فى التمهید 79/١١‏ ۳۰ من طريق عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدّثنا أحمد بن دحيم» قال: حدّئنا إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق» قال: حدّثنا 
عمّي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) الأعراف: الآية .٠٠٤‏ 

(۳) أخرجه بنحوه الطبريّ في تفسيره 2045/١‏ رقم: 18884. 

2188/9 وعبدالرراق في المصتف‎ 1۷١ أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام‎ )٤( 
والبيهقيَ في الكبرى ؟/0١15» والطبرانيّ في المعجم الكبير 2754/4 من طرق عن‎ 
: ١١١/١ منصور» عن آبي وائل» عن ابن مسعود به. قال الهيثميّ في مجمع الرّوائد‎ 
«رجاله موتقون».‎ 

.٠٠٤ الأعراف: الآية‎ )٠( 

0) أخرجه الطبريّ في تفسيره »۳٤۷/۱۳‏ رقم: ١8688‏ من طريق قتادة» عن سعيد به. 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


يي ا e‏ 0 اال ¢ ل o aD‏ الل ¢ e e e e o e e‏ س e e‏ ست روج ست ست ۶ ست سے ۰ مت ست ۰١‏ مت که ا ال 


الأول : لا يقرأ المأموم مع الإمام فيما يجهر فيه» وبه قال 


الثاني : تجب القراءة على المأموم» وبه قال الشّافعيّ في الجديد» وهو 
الصحيح عند الشّافعئة0© . 

واحتج ا جمهور على عدم فراءة المأموم مع الإمام فيما يجهر فيه بما 
يلي : 


م 


. قوله تعالى: وڏا فرت القران فاسيعوا لم نصا‎ ١ 
. قال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت الاي"‎ 
بن بو دوا يعر ع مام قنز‎ 
. وقال أحمد: أجمع الاس على أن هذه الآية في الصّلاة0"‎ 
. ولأنّ الآية نص عام فيتناول بعمومه الصلاة"‎ - ۲ 
کن أل هريرة قال: قال رسول الله يلِهْ: «إنْما جُعل الإمام ليؤتم‎ 
بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»''.‎ 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ۲۷ ومختصر اختلاف العلماء 7١4/١‏ 2308 والمبسوط 
7١‏ »؛ وبدائع الصّنائع .١١١/١‏ 

(۲) انظر: عيون المجالس 2548/١‏ والإشراف 758/١‏ 2579 والقوانين الفقهيّة 54. 

(۳) انظر: المجموع */514". 

)٤(‏ انظر: المغنى ؟/564. 

(0) انظر: المجموع /14". 

0) الأعراف: الآية .5١4‏ 

(۷) انظر: المغنى ؟/751. 

Ey 

(9) نفسه. 

(۱۰) آخرجه أبو داود ٤٤٥/۱‏ رقم: 25604 والتسائيّ ٠٤١/۲‏ - 2147 وابن ماجه 
۴۲ء رقم: ۸٤١‏ من طرق عن أبي خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. وأشار إليه مسلم في «صحيحه؛ "١4/١‏ 
وصححه . 


الاحُتياراث الفقهتة لشيخ المُدزسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


امسو صت سے ١‏ ا ال س سے ٭ سے سے + سے ست ۰ ل ست ١‏ سے سے ۰ ست سے ۰١‏ سے سے ۰ ليللا ل ۰١‏ پت پچ 


وجه الذلالة من الحديث فيما يلي : 


أ أنه أمره بالانصات وذلك ينفي وجوب القراءة. 

ب - أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر 
القراءة . 

ج - أنه بيّن ما يفعل المأموم فيه بمثل فعل الإمام؛ وما من حقّه أن 
يفعل فيه بخلاف فعله» وفي القول بأنْ على المأموم أن يقرأ إنطال لموضع 
التفرقة9" , 

؛ ‏ ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة 
السّورة» يحقّقه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق 
كسائر أركان الصلاة" . 

ولاه إجماعٌّ قال الإمام أحمد: «ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام 
ل إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاةٌ من خلفه إذا لم يقرأء 
وهذا النبي يي وأصحابه والتّانغون» وهذا مالك في أهل الحجاز» وهذا 
التّوريٌ في أهل العراق» وهذا الأوزاعيّ في أهل الشّامء وهذا اللّيث ف 


أهلٍ مشن ا قالوا لرجل صل جلف الإمام وقرأ إمامّه ولم يقرأ 
صلاته باطلةً»" , 


وحجة الشَافعيَ في قوله الجديد على وحوب القراءة على المأموم حال 
الجهريّة الأحاديث الواردة في أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأنّها بدونها 


خداج غير تمام وهي عامة , 
وأجيب بأنها محمولة على غير المأموم”*'. وقد جاء صرحا نه فيما 


.۲۳۹/۱ انظر: بدائع الصّنائع ۰۱۱۱/۱ والإشراف‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف 2551١ - 5140/١‏ والمغني ۲۹۲/۲ ۔ 5517. 
(۳) المغني ؟/57؟. 

(6) انظر: المجموع .۳٦۳/۳‏ 

(5) انظر: المغني ؟/5517. 


الاختيارات الف لفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤضميَ 


رواه الخلال بإسناده عن جابر أن التّبي با قال: «كل صلاةٍ لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداجٌ إلا أن تكون وراء الإمام»”" . 


والذي يظهر قوة ما ذهب إليه الجمهور لقَوَة أدلّتهم في المسألة» 
خاصّة الآية الكريمة التي فيها الأمرٌ بالإنصات. 


قال ابن عبدالبرٌ: «في قول الله عرّ وجل: لذا فرك الْفَيَانٌ 
معا لم وَأنصِئُوا4”" مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في 
الشلرات المكتوبة ا الذلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة 
أنه لا يقرأ معه بشيءٍ وأن يستمع له وينصت» وفي ذلك دليلٌ على أن قول 
رسول الله ككلهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" مخصوصسش في هذا 
الموضوع وله 0 بالقراءة لقول الله عر وجلّ: #وَإِدًا قُروك 
لمران اشا م نيشر وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى عموم 
الحديث» و لا صلاة ‏ يعني: لا ركعة ‏ لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب إلا لمن صا علق ا ر ا فإنّه يستمع وینصت». 


ا المسالة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في 
السرية: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ القراءة 
خلف الإمام فيما أسرٌ فيه مستحبّةٌ غير واجبة" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في سننه ۳۲۷/۱ من طريق يحيى بن سلام» ثنا مالك بن أنس» ثنا 
وهب بن كيسان عن جابر به. قال الدذارقطنيّ : #يحيى بن سلام ضعيف والصّواب 
موقرفٌ», وكذا رجح وقفه البخاريٌ في القراءة خلف الإمام .٠١١‏ 

(۲( الأعراف: الآية 5 ١؟.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۹/۲ _ لإ"لاء رقم: ۰۷٥٩‏ ومسلم ۲۹۰/۱ رقم: 4 من حديث 
عبادة بن الصّامت رضي الله عنه. 

.5١4 الأعراف: الآية‎ )٤( 

."١ "0/١١ التمهيد‎ )©( 

(5) انظر: التمهيد ٥۳/١١‏ _ 04. 


الاحختيازاث الفقهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


لل + e + e ee + ee e‏ سے ا س ل م سے سے e‏ سے سے e‏ سے ست ١‏ سے م e‏ سے کت ١‏ د مس ١‏ هه سه ۰ مه سه ١‏ هه چ ١د‏ سه چ ۰١‏ سے حا 


وقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 


الأؤل: لا يقرأ المأمومم خلف اوم فيما يسرٌ فيهء وإليه ذهب 
أو و 


وحبّة أبي حنيفة حديث: «من كان له إمامّ فقراءةٌ الإمام له قراءة»"”") 

الثاني : يقرأ مع الإمام في كل ما يسرٌ فيه؛ وإليه ذهب الجمهور 
ماللی ۳ ووه وا 

وحجة الجمهور ما يلي : 

١‏ - ما رواه أڼو هريرة رضي الله عنه قال : «صلى رسول الله ٤ة‏ صلا 
فلمًا قضاها قال: هل قرأ أحدٌ منكم معي بشيءٍ من القرآن؟ فقال رجل من 
القوم: أنايا رسول الله» فقال رسول الله يَك: إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن؟ إذا أسررتٌ بقراءتي فاقرؤوا معي» وإذا جهرتٌ بقراءتي فلا يقرأن 


0000 

معي أحد» 5 
وهو نص في المسألة لو كان ثابتاً غير آله لا يصح عن 

رسول الله كَل . 


- ۲٠٤/۱ انظر: مختصر الطحاوي ص ۲۷ء ومختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )١( 
.١ ١/١ وبدائع الصّنائع‎ »١99/١ والمبسوط‎ »>6 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۱۳۳/۲ رقم: 248٠‏ من طريق جابر الجعفيٌّء عن أبي الزّبيره عن 
جابر قال: قال رسول الله يكل : ... فذكره. ا ل و ا 
غير أنّ الحديث له طرق وشواهد تشهد بمجموعها أن للحديث أصلاء وقد استوفاها 
الألبانيٌ 5 كتابه الإرواء 758/7 ۲۷۹ وخلص إلى أن الحديث بمجموع تلك 
الطرق حَسنٌ - أي: لغيره -. 

(۳) انظر: عيون المجالس »598/١‏ والتمهيد 261/١١‏ والقوانين الفقهيّة ص 54. 

)٤(‏ انظر: التهذيب ۹۸/۲ للبغري. 

(4) انظر: المغني ؟/756. 

(5) أخرجه الدارقطنيَ ۳۳۳/۱ رقم: #37ء وفي إسناده زكريًا بن يحيى الوقارء قال 
الدّارقطنيٌ : «تفرّد به زكريًا الوقار وهو منكر الحديث متروك؛» وانظر: ميزان الاعتدال 
.VV/Y‏ 


الاختياراتٌ الفِفهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمئ 


e ¢ e‏ س د الال e‏ س 111 ل ست جي + سے ست د ست سه ۰١‏ مت پت ١‏ س که ا اا 


الشرلن؟» ف القاس عن 9 مع 5 لز فيما جهر فيه 
رفيول الله ية بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اش . 

فظاهر قول أني هريرة هذا يقتضي بقاءهم عليها في صلاة السّرّ. 

واختلف العلماء في حكم القراءة هاهنا إذا أسرّ الإمام : 

١‏ فذهت أنو حنيفة » وأكثر أصحاب مالك» وأحيد إلى أنْ القراءة 
خلف الإمام في فيما أسرٌ به الإمامٌ سنه ولا شيء على من تركها إلا أله قد 
ات 

قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلي» . 

واحتجوا على قولهم بعدم الوجوب بما يلي : 

١‏ حديث: «من كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءتي 

وهذا عام يندرج تحته المأموم في الصّلاة السَرَيّة. 


5 ولأنْ القراءة لو وجبت على المأموم لوجبت على المسبوق كسائر 
ا 


 *‏ ولأنّه مأمومٌ فلم يجب عليه القراءةٌ كحالة ا 


: رقم‎ 2677/١ أخرجه مالك في الموطأ ارول رقم : ۰ ومن طريقه أبو داود‎ )١( 
عن ابن شهاب»‎ ء۱٠٤١‎ ١50/١ رقم: ۰۳۱۲ والتسائي‎ ۰۳٤٤/۱ والترمذيّ‎ ۲ 
عن ابن أكيمة اللَيئيّ» عن أبي هريرة به. قال التّرمذيّ: «هذا حديث حسن».‎ 

(۲( انظر: مختصر الطحاوي ص ۲۷» والرّسالة ١9/١‏ - مع شرح زرّوق» والإشراف 
۸/1 والتمهيد ۱ء والكافي ١‏ وجواهر الإكليل ٠١/١‏ عند قول 
خليل: «وَنُبَتْ إِنْ اس والمغني 2758/7 ۲۹۸. 

(9) المغني ؟/558. 

)€( تقدّم تخريجه. 

(©) انظر: المغني .۲٦۹/۲‏ 


0 


الاخْتياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إسشحاق الجهُضمي 


امسو ا سے ۰ ال ا سے ۵ کے سے ۰ سے سے ۰١‏ 1111311 لس 


وااجة: 

وحبّة هذا القول ما يلى: 

١‏ - عموم الأحاديث الواردة في أن لا صلاة لمن لم يقرأ نفاتحة 
الكتاب كحديث عبادة بن الصّامت أنّ النبَىَ اة قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»"» وهو نص عام يدخل تحته المأموم في الضّلاة السَرَيْة 
EIT‏ 

وأجيب بان هذه الأحاديث محمولة على الإمام والمنفرد دون 
المأموم . 


۲ ولأنه مصلّ لا يسمع القراءة فوجبت عليه كالمنفرد. 


وأجيب بأنّه لا يصح قياس المأموم على المنفرد لأ المنفرد ليس له 
من يتحمّل عنه القراءءً بخلاف المأموم". 


لا ذا ذا ذا ذا 


)١(‏ وهو المذهب الصّحيح عند الشافعية انظر: المجموع ۳ _ #107 وروضة الطالبين 
EI‏ 

(۲) انظر: المغنى ۲۹۸/۲. 

(6) أخرجه البخاري ۲۳۹/۲ - ۲۳۴۷» رقم: 5هلاء ومسلم ۰۲۹/۱ رقم: 54. 

."51//* انظر: المجموع‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المغني ؟//51؟. 


(5) نفسه ۲٦۹/۲‏ ۔ ۲۷۰. 


الاختباراث الففهية ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل إن إشحاق الجهُضمي 
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المبحث الّالت 


Et‏ في القصر والجمع 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر. 

المسألة الثّانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب. 
د 3 6د 


[۳۷]- المسالة السّادسة عشرة: حكم القصر في السّفر: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن القصر واجبٌٍ في السّفر 
وأ فرض المسافر ركعتان النتان"“» وهي روايةٌ أشهب عن مالك" . 


والذي عليه المذهبٌ أن القصر سئةٌ مؤكّدةٌ فقد روى أنو مصعب فى 


231١/١ أء ومقدّمات ابن رشد‎ 50٠ ل/١ وتبصرة اللّخميّ‎ .٦۲/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 
وجامع ابن يونس ١/ل 55أ. وشرح التّلقين للمازري‎ »777/١ والبيان والتحصیل‎ 
لابن شاس» ومناهج التحصيل‎ ۲٠۹/١ تحقيقي» وعقد الجواهر التّميئة‎ - IA 
2540/١ وشرح الرّسالة لزرّوق‎ ٠٤١/١ للرّجراجي ١/ل ۲۰ء ومختصر ابن عرفة‎ 
.17١/؟ والتاج والإكليل ۱۳۹/۲ وحاشية الرّهونيَ‎ 

(؟) ذكر هذه الرّواية ابن الجهم كما في الاستذكار 1۳/١‏ وانظر: شرح صحيح البخاريّ 
لابن بطال ٠/اء‏ والمنتقى 2770/١‏ وعقد الجواهر الثّمينة .۲٠۹/۱‏ 


الالختبارات الفقهية لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


مره عن مالك قال «القضة ف الشف ستة للوجال: والتساء»”" , 

قال ابِنُ عبدالبرَ: «وحسْبّكَ بهذا في مذهب مالكِء مع آنه لم يختلف 
قوله: إن من أتمّ في السَفر يعيدٌ ما دام في الوقت» وذلك استحبابٌ عند 
من فهمٌ لا إيجابٌ»”" . 

وقال أ نو الفرج الليثىٌ : «رواية أني مصعب أغنتنا عن طلب مذهب 
مالك فى ذلك . 


قال ابِنُ عبدالبرٌ : يعني من مسائله وأجونته)!*) 

وقد اختلف الفقهاءً في هذه المسألة على قولين: 

الأؤل: أن القصر فرض› وبه قال أنو حنيفة* 2 ومالك في رواية 
أشهب» وإسماعيل بن إسحاق القاضي . 

القاني: أن القصر سنّةٌء وبه قال المالكيّة"» والشافعية"» 
TT‏ 


الأدلة : 
احتج القائلون بأن القصر فرض بما يلي : 


.٠۷١/۱١ التمهيد‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) الاستذكار 56/5. 

)٤(‏ نفسه. 

(5) انظر: مختصر الطحاويٌ ۳۳ والمبسوط »758/١‏ وبدائع الصّنائع 241/١‏ والهداية 
0 والاختيار لتعليل المختار .۷۷/١‏ 

() انظر: المصادر المتقدّمة ص 27554 حاشية: .١‏ 

(۷) انظر: الام ۴ ۔ ١١ء‏ وتهذيب البغوي ۰۲۹۷/۲ وروضة الطالبين ."89/١‏ 

(۸) انظر: المغني */2177 والمسافر يندع مخيرٌ إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتمّء 
وهو المشهور عن الإمام أحمد» وروي عنه أنه توقّف وقال: أنا ا العافية من هذه 
المسألة . 


الاخُتدارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 


١‏ حديث ابن عبّاس رضي الله عنه: «فرض اللَّهُ الصَّلاةَ على لسان 
نبتكم ية في الحضر أربعاًء وفي السّفر ركعتين» وفي الخوف ركعةً»""". 

فأخبر أنْ الفرض رععتان وأنّه ليس بقصر بل هو تمام'". 

وأجيب عن هذا بأنّ معناه فرضه ذلك إذا اختار لقول عائشة رضي الله 
عنها: «فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسّفرء فزيد في صلاة 
الحضرء وأقرّت صلاة السَفر»9 . 

قال الجصّاص: «فأخبرت أن فرض المسافر في الأصل ركعتان وفرض 
المقيم أرنع كفرض صلاة الفجر وصلاة الظهر» فغير جائز الزّيادة عليها كما 
لا تجوز الدّيادة غلى سائر الصّلوات:9©؟ . 

وأجيب عن هذا بأ المراد أنها أقرّت في السّفر في حقّ من اختار 
القضد”* : 

١‏ قول عمر: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة السّفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نيكم . 


.68 رقم:‎ 2498/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن "١4/7‏ دار الكتب العلميّة. 

(۳) أخرجه البخاري 2887/١‏ رقم: ٠ه”#,‏ ومسلم ٤۷۸/١‏ رقم: 586" 

."۱۹/۲ أحكام القرآن للجصّاص‎ )٤( 

(5) انظر: شرح التلقين .٠٠۸٤/۳‏ 

(5) أخرجه النّسائي ۰۱۱۱/۳ وابنُ ماجه ۰۳۳۸/۱ رقم: ١١57‏ تحقيق فؤاد» وابن حبّان 
7 - ۲۳ رقم: 270987 والبيهقي ف في السّنن الكبرى ,7٠١/#“‏ وأحمد في المسند 
۱ من طرق عن زبيد» عن عبدالرّحمن بن أني ليلى قال: قال عمر: 
فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط :۳۳١/٤‏ «هو خبر ثابت»» وقال ابن كثير في 

تفسيره 6۸٩/۱‏ : «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وقد حكم مسلم في مقدمة 
EES‏ وقد جاء مصرّحاً به في هذا الحديث وفي غيره 
وهو الصّواب إن شاء الله وقال الألبانيَّ في إرواء الغليل :٠١5/#‏ «إسناده صحيح 
على شرط الشيخين فإنَ ابن أبي ليلى قد سمع عمر رضي الله عنه على الأصحٌ؛ بل 
صرّح بسماعه منه لهذا الحديث في رواية يزيد بن هارون كما ذكره أحمد عقب 
الحديث! . 


الاخُتياراث الفة لفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ 
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وأجيب عن هذا أنه محمول على من اختار القصر مع أله قرنه بالسئن 
فدل على أنّه ا 

۳ - قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «من صلى في السّفر أرنعاً كمن 
شان :فى الصغير کنن 

5 - وعن صفوان بن محرز آنه سأل اننَ عمر عن الصّلاة ف في السفر؟ 
فقال: ركعتان» فمن خالف السَّنَةَ كفر" . 


عن لتجان بر وكا رضي ال عه لد على يتين أربع ركعات 
ارم الاس عليه» فقال : «يا تیا الئاس إن تأمَلتٌ بمكة منذ قدمتٌ» وإني 


سمعتٌ رسول الله يل يقول: من تأفل في بلد فليصل صلاة المقيم». 


."437/4 تحقيقي» والمجموع‎ - ١۱۸١/۳ انظر: شرح التلقين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ وابن المنذر في الأوسط 3/4" رقم: 27774 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري» ثنا حميد بن علي العقيليّ» ثنا الضخاك بن 
مزاحم» عن ابن عبّاس به. وضعّفه ابن حجر في المطالب العالية ۱۸٠/١‏ بعد أن عزاه 
لمسدد ‏ يعني في مسنده -» ولعل ذلك من أجل حميد بن علي العقيليّ فقد قال فيه 
الدّارقطنيٌ : لا يستقيم حديثّه ولا يحت به كما في ميزان الاعتدال .١17//7‏ 

(۳) أخرجه عبدالرَرّاق في المصئف .٠۲٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٦۲/١‏ وأبو يعلى في المسند ١/۷١٠ء‏ رقم: ۱۸ء 
والحميدي في المسند 27١1/١‏ رقم: ٠۳١‏ وابن أبي شيبة في المسند ‏ كما في نصب 
الرّاية ۲۷١/١‏ -» من طرق عن عكرمة بن إبراهيم الباهليّء ثنا عبدالك بن 
عبدالرّحمن بن أبى ذباب» عن أبيه» عن عثمان بن عفان به. وهذا لفظ أحمد. 
وإسناده ضعيف من أجل عكرمة بن خالد الباهليٌ قال عنه ابن حبّان في المجروحين 
7 : «كان ممّن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به». وقال 
الذهبِيَ في المغني في الضعفاء ؟/1: «مجمع على ضعفه». وذكر البيهقي وابن حجر 
له علّة أخرى وهي الانقطاع. قال ابن حجر في الباري 1٦٤/١‏ : «الحديث لا 

لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به» ويردّه قول عروة: : تأوّلت ما تأوّل 
8 ولا جائز أن تتأهَّل عائشة أصلاً فدل على وهن ذلك الخبر». والحديث ضعَفه 
البيهقي في معرفة السّئن والآثار ٤۲۹/۲‏ وابن كثير فى البداية ۲۲۹/۸۷ والهيثمى فى 
مجمع الزوائد ؛ والمقصد العليّ ص ۳۷۹ والألباني في ضعيف الجامع 
الصّغير رقم: ١١١ه٠.‏ 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجؤُضميّ 
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ولو كان الإتمامٌ سائغاً لما أنكروه ولا احتاج إلى الاعتذار" , 


5 حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قال للتبىّ بل : «ما 
بالّنا نقصر وقد أيئًا؟ فقال له رسول الله يكلِهِ: صدقةٌ تصق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» . 


قال الجصّاص: «وصدقة الله علينا هى إسقاطه عنّاء فدلٌ ذلك على أنّ 
الفرض ركعتان» وقول : «فاقبلوا صدقته» يوجب ذلك لأنْ الأمر للوجوب» 
فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهيٌّ عنه» . 


فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن فرض المسافر ركعتان وفي هذا 
يقول الجصّاصٌ: «هذه أخبار متواترة عن النْبيَ يله والصحابة في فعل 
الركعتين في السّفر لا زيادة عليهماء وفي ذلك الذّلالهٌ من وجهين على آنهما 
فرض المسافر : 

أحدهما: أن فرض الصّلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل 
لبي كل إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب» وفي 
فعله صلاةً السّفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله» كفعله لصلاة الفجر 
وصلاة الجمعة وسائر الصّلوات. 


والوجه القّاني: لو كان مرا الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لما جاز للنْبيَ با أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخرء 
وكان بيائه للإتمام في وزن يانه للقصرء فلمّا ورد البيان إلينا من النْبِي كلل 
في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيرهء ألا ترى آنه 
لما كان مراد الله في رخضة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو 
صوم ورد البيان من التي بك تارة بالإفطار وتارة بالصّوم)”؟'. 


. تحقيقي‎ - ٠۸۷/۳ انظر: شرح التلقين‎ )١( 
.٤ رقم:‎ 248/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(0) أحكام القرآن "١48/9‏ دار الكتب العلميّة. 
)٤(‏ أحكام القرآن للجصّاص ۳۱۹/۲. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 
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قال الشركادة: «فهذه الأدلَةٌ قل دلت على أن القصر واجبٌ عزيمة غير 
r 0‏ 


۷- أن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين فذلك هو الواجبٌ فيها 
أ 

۸ - قال الجصّاص: «ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن 
للمسافر ترك الأخريين لا إلى بدل» ومتى فعلهما فإنّما يفعلهما على وجه 
الابتداء» فدل على أتهما نفلٌ» لأن هذه صورة التفل وهو أن يكون مخيّراً 
نين فعله وترکه» وإذا تركه تركه لا إلى بدل». 

وقال ابن قدامة: «ولأنّ الركعتين الأخريين يجوز تركهّما إلى غير 
بدلٍِء فلم تجر زيادتهما على الرّكعتين المفروضتين» كما لو زادهما على 
صلاة الفجر»^ . 

٩‏ - قال ابن المنذر: «وأجمع أهلّ العلم على أن من صلى في السّفر 
الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصّلاة ركعتين أله مؤدٌ ما فرض عليه» وقد 
اختلف فيمن صلى أربعاً هل أدَى فرضاً آم لا؟ فالفرض ساقطً عمّن صلى 
ركعتين لإجماعهم , ولا يسقط الفرض عمّن صلى أزبعاً لاختلافهم» , 

احتجٌ القائلون بأنّ القصر ليس بفرض بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: لتا صم في الأرض لیس لیگ جاح أن قصروا ون 
ألصّكرة إن حن أن ینیم الي کردا . 

فلو كان القصر فرضاً لم يقل فيه : فیس میک ع جاح إذ لا يعبّر عن 


.۳٠۷/١ السّيل الجرّار‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة 2754/١‏ والمنتقى .750/١‏ 
(۳) أحكام القرآن ۳۱۹/۲. 

.١77/# المغني‎ )4( 

() الأوسط 4//ا#”#. 2 

(5) التساء: الآية .٠١١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


الواجب أله لا جناح فيه وإِنّما يعبّر بذلك عمّا يجوز العدول عنه""© 

وأجيب بأ الآية واردةٌ في صلاة الخوف والمرادٌ قصرٌ الصّفة لا قصر 
العددء ولو سلّم أنْها في صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غيرٌ مرا 
نه ظاهره لدلالة الأحاديث الصّحيحة على أن القصر عزيمة لا ر ES‏ 

۲ - حديث عائشة رضي الله عنها: «أنْ رسول الله َة كان يتم الصّلاة 
في السفر و 

وعنه جوابان : 

الأؤل: عدم ثبوته. 


القاني: على فرض ثبوته فمعناه آنه قصر في الفعل وأتمّ في الحكم 
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على الان نيكم عليه اللاي , 


.177/7 تحقيقي» والمغني‎ - ٠٠١٠/١ وشرح التلقين‎ 278/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: السَّيل الجرّار .۳٠۷/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السئن 2189/7 رقم: ٠٠٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2,141 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٠١/١‏ والبزار في المسند ‏ كما في كشف الأستار 
“م رقم: 787 -» من طرق عن المغيرة بن زياد» عن عطاءء عن عائشة به. 
قال الدارقطنيّ: «المغيرة بن زياد ليس بالقويٌ». وأنكر أحمد بن حنبل هذا الحديث 
ا ٩ E‏ ل ابن 0 
1۸4/۲ء وال e‏ 0 »؛ وإرواء الغليل o‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ۳۱۹/۲. وأثر عمر أخرجه التّسائي ۰۱۱۱/۳ وابن ماجه 
۸/1 رقم: 2٠١7‏ وابن حبّان - مع الإحسان ۲۲۸ ۔ ۲۳« رقم: ۴۳ والبيهقي 
في الكبرى Yo‏ وأحمد في المسند ١‏ من طرق عن زنيد» عن عبدالرّحمن بن 
أبي ليلى» قال: قال عمر: ... فذكره. قال ابن المنذر في الأوسط 75/4: «هو خبر 
ثابت)؟ . وقال ابن كثير في تفسيره 0/١‏ : «هذا إسناد على شرط مسلمء وقد حكم 
مسلم في مقدّمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرّحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره وهر الصواب إن شاء الله ؟ . وانظر : إرواء الغليل 1 


الإختبارات رة شح المدرسة العالعنة بالغراو: امال دن إسحاق ال رصمل | 

۳ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنّا نسافر مع النَبِي ككل 
فمنا من يقصر وما من يتم فلا يعيب بعص على بعض»77©. 

5 عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أيّ أصحاب رسول الله له اد 
كان يوفي الصّلاة في السّفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها 
وسعد بن ات وا 

Ss E E 
والمسور وعبدالرّحمن”" بن عبد يغوث”*'.‎ 


ه ‏ أن المسافر 9 الإتمام إذا اقتدى بالمقيم» ولو كان ارتفع حكم 
الأربع لما لزم الإتمام”': كالحاضر لما كان فرضّه الإتمام لم يكن له أن 
37 له الب 


)١(‏ أخرجه بنحوه البيهقيّ في السّئن الكبرى ٠٤١/۳‏ من طريق عمران بن زيد التَغلبِيَ» عن 
زيد العمّي؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فذكره. وإسناده ضعيف من أجل 
عمران وزيدء قال ابن التركمانيّ في الجوهر الئّقىّ: «قلتٌ: العمّي ضعيف كذا قال 
البيهقي في باب التفاس. وفي كتاب ابن الجوزيٌ: قال يحيى: ليس بشيء. وقال 
أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. وقال ابن حبّان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا 
يحل الاحتجاج بخبره. وفي كتاب ابن الجوزي أيضاً: عمران التغلبيّ قال يحيى: لا 
يحتج به. وقال المزي في كتابه: مختلف فيه». 

(؟) أخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٠٤۲٤/١‏ وعبدالرَرّاق في المصئف 2050/9 

رقم: ٠٤٤٥۹١‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأرسط 28/4 رقم: ۲۲٠١‏ عن 
ابن جريج به. وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ععطاء ‏ وهو ابن آبي رباح - وبين 
سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما. وقد قال أحمد بن حنبلٍ ‏ كما في 
تهذيب التّهذيب ۲٠۳/۸١‏ : «رواية عطاء عن عائشة لا يحتجٌ بها إلا أن يقول: 
سمعت' . 

(۳) عبدالرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري ولد على عهد النبي ب ومات أبوه في 
ذلك الزّمان فع لذلك من الصّحابة. وقال العجلي: من كبار التابعين» انظر: التقريب 
رقم : .A*1‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الاثار 2495/١‏ والاستذكار ۷٠/١‏ وشرح التلقين للمازري 
“171 - ۱۲۱۳ - تحقيقي. 

(6) انظر: شرح التلقين ٠١١١/۳‏ - تحقيقي . 

0 انظر: المعونة ۲٦۸/١‏ والمنتقى ١/5"9؟.‏ 


الاختياراث الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


والذي يظهر ‏ ولله تعالى أعلم ‏ أن أقوى القولين هو القولٌ بوجوب 
القصر في السفرء وإليه ذهب إسماعيلٌ القاضي» إذ لم يثبت عنه ييه في 
جميع أسفاره إل القصر وذلك في «الصحيحين؛ وغيرهما. غير أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رجح أن القصر سه 0 جائز مع الكراهة 9 0 
تعالى: طول مم بن الي كيس لی جع أن كضرا من الصّكرة4 وا 
E‏ ا 
الأمن وقصر الصّفة خاصٌ بحالة الخوف. 

قال ابن المنذر : «إِنَّ النْبيّ با قد سافر أسفاراً كثيرة ومعه أصحابه أو من 
كان معه منهم». وقد حفظوا عنه صلاته ومواقيتها وجمعه بين الصّلاتين حيث 
جمع بينهماء وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره ليله ونهاره» وصلاته على راحلته 
والوتر عليهاء ونزوله عنها للمكتونة» ورياك ير احا ساكل م 
صومه وإفطاره في سفره» ولو كان المسافرٌ مخيّراً بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك 
التب ا افا الله معت ما أنزل عليه من الكتاب»" , 


وقال الشّوكانيٌ: دوأظيْ الأدلّة على الوجوب الحديتٌ التَانِتٌ عن 
عائشة في الصحيحين: فرضت الصّلاة ركعتين فأقرّت صلاة السّفر وأتمّت 
صلاة الحضرء فهذا إخبارٌ بِأنْ صلاة السّفر أقرّت على ما فرضت عليه» فمن 
زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر»”" . 


[۳۸]- المسالة الثّانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب: 
إل الأسباب التي تكلم أهل العلم على كونها مؤثّرةٌ في جواز الجمع 


أربعة : 
أحدها: السفر. 
والقاني : المطر. 
)١(‏ انظر: الفتاوى .١٠١ ۹۳ ۷/۲٤‏ 


(؟) الأوسط 5/4"#”. 
(۳) السّيل الجرّار .۳٠٠/١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


e‏ + ا ا e‏ ال لل سے سے ل سسبو سوس سوسرسيب- 


والثالث : المرض 

والرّابع : الخوف. 

وإنّما انحصرت الأسباب فى هذه الأقسام لأنه لا يتصور عذر في 
غالب الأمر يش معه أداء الصّلاة في وقتها سوى هذه الأسباب”. 


ا ا a‏ 
بينهما حاضراً غير مسافرء أو صحيحاً غير مريض» أو آمناً غير خائف» أو 
في حال صحو السّماء ولا مطرء فمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق 
0 الله تعالى عدم مشروعية و الجمع عنده یشرع 5-5 إليه 
الضرورة» وأمّا من فعله لغير ضرورة فإنه ينهى عنه ويؤدّب عليه . 

وقد تعمّب المازريٌ القاضي إسماعيل في قوله بالتأديتٍ هنا لأنْ 
إسماعيل يرى الجمع بين الصّلاتين ف فى الوقت المشترك بينهماء فإذا جمع 
رجل بين الظهر والعصر مثلاً في وقت الام شتراك بلا ضرورة 0 
الجمع فإنّه يكون قد أدّى الصلاتين في وقتهما فلا معنى للتأديب. 

قال المازريّ: «وفي التّأدِيب هنا نظرٌ لأنّْ القاضي إسماعيل إذا سلم 
القول بالاشتراك لم يكن الجامعٌ للصّلاتين مخالفاً لوقت مفروض”"» إلا أن 
يقصر الاشتراك على حال الضرورة والعذر ويئفيه مع حال الاختيار فيصح 
التأديبٌ حينئلٍ. أو يكون أثبت الاشتراك في حال الاختيار وحال الضرورة 
لكنّه أدب من جمع اختياراً لتأكد التهي عنده عن ذلك وإلحاقه بالسشنن 
المؤكدة فيكون التَأدِيبُ فى ذلك جارياً على قول من تقدّم من أصحابنا أن 
تارك الوتر يؤوّب©)) ( ١‏ 

ر نر يق 


. تحقيقي‎ | ٠٠٠۷/۲ انظر: شرح التّلقين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) يعني أنه يجوز الجمع بينهما في الوقت المشترك اختياراً واضطراراً. 

)٤(‏ يعني: أن الجمع بين الصّلاتين جائز في الوقت المشترك اختياراً واضطراراًء لكنّ 
الاصل أن لا يفعل ذلك إلا مضطرء أمّا من فعله اختياراً فهو متهاون يشبه تارك الوتر 
اختياراً . 

() شرح التلقین ؟//١١١.‏ 


الاختياراتٌ الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


المبحث الرَابع 


BE‏ في صلاة الجنازة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صلاة الجنازة في المسجد. 

المسألة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجئّة دليلاً على الحياة فيها. 
2 26 26 


[]- المسالة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد: 


ذهب القاضي إسماعيل بنْ إسحاق إلى جواز الصّلاة على الجنازة في 
المسجد. 


قال المازريّ: «قال إسماعيل فى «مبسوطه»: لا بأس بالصّلاة 
الجنازة في المسجد إذا احتيج إلى ذلك وإنكارٌ الناس قصة 00 يدل 
على أن الفعل الذائمَ الصَّلاةٌ في موضع الجنائز بقرب المسجدء ولعل 
الصلاة على سَهَيْل" كانت قبل أن يُتَخْذْ ذلك الموضعء ولعلهم إِنّْما صَلَا 


)١(‏ أي: سعد بن أبي وقّاص حين صلت عليه أمّ المؤمنين عائشة وسيأتي تخريجٌ الحديث 
قريباً. 

(۲( ابن بيضاء الفهريٌ صحابيٌ من المهاجرين» مات سنة ۹ه» انظر: الإصابة الو 
والسیر .۳۸٤/١‏ 


الالختياراث الففهيْة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمي 


0 من صلى 


E‏ لا لد عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «من صلى على الجنازة في 
0 له»» فهذا إسنادٌ ضعيفٌ”"', ولا بأس بذلك إذا احتيج 
إليه) ۰ 


واللجديه ادر أن مذهب القاضي إسماعيل في هده الما :مالف 
لما عت إليه مالك رمه الله تعالى. ففي «المدرّنة» قال مالكُ: «أكرهُ أن 
وضع الجنازةٌ في المسجدء > فإن وضعت قرب المسجد للصّلاة عليها فلا 
باس أن يُصلي من في المسجد عليها بصلاة ة الإمام الذي يُصلّي عليها إذا 
ضاق خارج الخد اه :حالف أا لما ذفن اله مالكنة يداد 
كابن الجلاب» والقاضي عبدالوقاب”" , 

وئمّة قول آخرٌ في مذهب مالكِ ذهب إليه ابِنُ حبيب من المالكيّة 
موافق لقول القاضي إسماعيل من جواز صلاة الجنازة في المسجد”" . 

والحاصلٌ أن المسألة فيها قولان للعلماء: 

الأول الكراهةٌ» وإليه ذهب الحنفيّةٌ » والمالكيّةٌ فى قول. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۳۱/۱ ۔- ۳۱١‏ رقم: ۰٦۱۷‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: 87 على عمر بن الخطاب في المسجدة» وإسناده صحيح. 

(۲) لضعف صالح وهو ابن نبهان مولى التّوأمة حيث اختلط بآخرة» غير أنْ هذا الحديث 
من رواية ابن آبي ذئب عنه وهي قبل الاختلاط» ومن أجل هذا صخح الحديثٌ من 
صخحه من أهل العلم» وانظر: الاستذكار ۲۷۳/۸ وتهذيب التّهذيب .٤١١ 4١8/4‏ 

(۳) شرح التلقين للمازريٌ .١٠١٤/۳‏ 

.151/١ المدونة‎ )5( 

(6) انظر: التتفريع اال 

(5) انظر: الإشراف .٠٠١٤/١‏ 

(۷) انظر: شرح التلقين للمازريٌ ۱۱۲۳/۳ - .١1١74‏ 

(۸) انظر: المبسوط 1۸/۲. 


الاختياراث الذفهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميئَ 


القانئي: الجوازٌء وإليه ذهب الشافعية يه" والحنابلة» والمالكيّةٌ في 
قول آخر. 
وقد احتجٌ القائلون بالكراهة بما يلي: 


١‏ مارواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ار : «من صلى على 
جنازة في المسجد فليس له شيء» . 


قال القاضي عبدالوهاب: «وأقل ما في ذلك المنعغ»“. 
وأجيب عنه بأجوبة : 


أ أن اللام في قوله: «فليس له شيةٌ» بمعنى «على؛؛ آي: : فليس 
عليه شي ء۰ كما في قوله تعالى: إن أ خا اام 2 2 حشر شیک وا وَإِنَ أسأتٌ 
و ً4“ , 1 لني" 


- أن الذي في التسخ الصّحيحة: «فلا شيء عليه" , 


ا ا 0 
يشيّعها إلى المقبرة ويحضر الف“ . 


)١(‏ انظر: المجموع 7١4 7١/5‏ وأضاف التّوويٌ أنها ليست جائزةً فقط بل هي 

(۲) انظر: المغني .47١/‏ 

(۳) أخرجه أحمد 2404/١9‏ رقم: ۹۷۳۰ وأبو داود ۰٤۹/٤‏ رقم: ۰۳۱۸٤‏ وابن ماجه 
«4F‏ رقم: 6117 » من طرق عن ابن أبي ذئبء عن ضالح مولى التّوأمة» عن 
أبي هريرة به. وإسناده صحيح؛ صالح مولى التّوأمة وإن كان اختلط لكن رواية 
ابن آڼي ذئب عنه قبل الاختلاط؛ وقد صخحه الألباننُ كما في صحيح الجامع الصّغير 
رقم : ضرفت 

.164/١ الإشراف‎ )6( 

(5) الإسراء: الآية ۷. 

(5) انظر: الاستذكار 777/8. 

(۷) انظر: فيض القدير .١71/5‏ 

(۸) انظر: فيض القدير .١91/5‏ 


الاختيارات الفقهنة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


۲ - ولأنه يخاف أن يحدث من الميّت حدث فيؤدّي إلى تنجيس 
المسجد ET‏ 


ويجاب عنه بأ حدوث ذلك من الميّت بعيد لأنه يغسل جيّداً ويطهّر 
ويكمن» وإن حصل شيءٌ من ذلك فتكره الصّلاة عليه في المسجد لهذا 
الأمر الطارىء. ولا يعنى ذلك الكراهة مطلقاً. 


واحتج القائلون بالجواز بحديث عائشة في صلاة رسول الله ييو على 
سهيل بن نيضاء وأخيه فى المسجدء فعن أبى سلمة بن عبدالرّحمن أن 
عائشة لما توفي سعد بن أنِي وقّاص قالت: «ادخلوا به المسجد حتّى أصلّي 
عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله َة على ابنى 
بيضاء في المسجد سهيل و ب 


وهذا نص في المسألة قال ابن عبدالبر: «وهي السّئّة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يَ؛ صلى عمر على أبي بكر الصَدّيق في 
المسجد» وصلى صهيب على عمر في المسجد نمحضر كبار الصحابةا" . 


الجنازةٌ في المصلى كما تجوز أن تصلّى في المسجدء لأنْ رسول الله يله 
فعل هذا وهذا وإن كان غالبٌ هديه أدارُّها فى مصلّى خاصٌ للجنائز كان 


قرب ا : 


[د؛)- المسالة الثانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على 
الحياة فيها: 


م 


أجمع الفقهاء على أنّ المولود إذا استهلّ صارخاً عُسّل وصُلّى عليه. 


.184/١ الإشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۰11۹/۲ رقم: .1٠١١‏ 

(۳) الاستذكار ۲۷۳/۸. 

.٠١١ 1١١5 انظر: أحكام الجنائز للألبانيَ‎ )٤( 


الاخُتيارات الففهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهضمي 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حيائه واستهل 
ل 00 


1 


١‏ - أنه لم يستهل بالصّراخ وهو علامة الحياة. 
أنْ هذه الحركة لا تدلّ على الحياة بدليل أمرين 
أ آله قد كان يتحرّك في البطن. 
- أن المقتول يتحرّك وليس بح" . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه ا على أقوال: 

١‏ فمنهم من اعتبر حركة السّقط”" دليلاً على الحياة وعليه فيغسّل 
ويصلى عليه» وبه قال الحنفية“. والشًافعيّة . 

وحجّة هذا أنْ الحركة أمارة على الحياة فإذا مات بعد استهلاله 
وحركته غسل وصلي عليه . 


۲ - ومنهم من لم يعتبر حركة السّقط دليلاً على وجود الحياة فيه 
ورأوا أن الصابط في الغسل والصّلاة عليه هو استهلاله صارخاً. وبه قال 
المالكية"» ومعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدّم ذلك عنه. 


)١(‏ الإجماع ٠٠١‏ وانظر: مختصر الطحاوي »4١‏ والمعونة ٠٠١٠/١‏ والبيان #/لالاء 
والمغني */408. 

(۲) انظر: : شرح التلقين للمازري ۱۱۷۸/١‏ - دار الغرب الإسلامي. 

(۳) السّقط: هو الجنين الذي نزل من بطن أمّه ميّئاً أو حيّاء حياة غير مستقرّة» انظر: 
جواهر الإكليل .١١7/١‏ 

(4) انظر: مختصر الطحاوي .4١‏ 

(5) انظر: البيان للعمرانيَ */لالا. 

(5) انظر: التفريع ۰۳۹۸/۱ والمعونة ٠۴٠٠/١‏ وشرح التلقين .١١78/#‏ 


الاخُتياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


وحجتهم في ذلك ما يلي: 
أ أن الصّلاة إِنّما هي على من علمت حيائه قبل موته» وأمارة الحياة 
eS‏ 


0 لله تكله : «إذا استهل الصبيٰ شل a‏ 


ب _ أن الحركة لا تدلٌ على الحياة لأنَّ المقتول يتحرّك وليس بحيىّ؛ 
ولأنّه قد كان متحرّكاً قبل وضعه ولم يحكم بحياته”" . 


۳ - ومنهم من أناط الأمر بنفخ الرّوح في الجنين ويكون ذلك بعد 
مضي أربعة أشهرء فإذا مضت ثم سقط الجنين غسّل وصلي عليه» ولا عبرة 
بالحركة وعدمها في هذا الباب» أمّا إن سقط قبل مضيّ أربعة أشهر فإنّه لا 
يغسّل ولا يصلى عليه ويل في خرقة ويدفن» وبهذا قال الحنابلة . 


وحجتهم في ذلك ما يلي : 


أ ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله و وهو 
الصادق المصدوق: «إِنْ أحدكم يجمع في بطن أنه أربعين يوماً. ثم يكون 
علقةٌ مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقيَ أم سعيدء ثم ينفخ فيه 

5 
الرّوح» 


ففي الحديث أن الرّوح تنفخ في الجنين بعد مضيّ مائة وعشرين وشا 
وهي أرنعة أشهر بالتمام» فصار الجنينٌ ذا روح وحياة» فإذا سقط من نطن 


»۲۸۸/۲ أخرجه التّرمذيّ ۳۳۹/۲ رقم: ۲١٠٠ء والنّسائيٌّ كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
من طرق عن آبي الزبير» عن جابرء وصخح‎ 2٠604 : وابن ماجه #/84., رقم:‎ 
التَرمذيٌ وقفه.‎ 

() انظر: المعونة .”61/١‏ 

۳۹٣۰ _ ۳٣۹/۳۲ انظر: المغنى‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري 5" رقم: 387 ومسلم 0305/4 رقم: ١‏ 


الاختيارات الفة لفقهنة لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الحم لجهضمي 


ولم ي يستهز ولم يتحرّك فإنّه ي يصل عليه لأنّ الحياة قد استقرّت فيه بعد 
مضيّ الأشهر الأرنعة. 

ب - ما رواه المغيرة بن شعبة أن التب بي قال: «الطفل يصلى 
عله 1 

وهذا يعم من استهل دون استهلال أو حركة. 

قال التّرمذيٌ: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
لدبي بيا وغيرهم قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه 
خلق وهو قول أحمد وإسحاق”"”". 

والذي يظهر لي قوّة ما ذهب إليه الحنابلة من إناطة الأمر بنفخ الرَوح 
وعدمه»› وذلك منضبط بالأرنعة أشهر فإذا مضت على الجنين ثم سقط غسل 
وصلي عليهء استهل صارخاً أم لا تحرّك آم لاء أمَا إن سقط ولم تمض 
عليه الأربعة فلا يصلى عليه بل يلف في خرقة ويدفن. 

أمَا من اعتبر الحركة أمارةً على الحياة فيشكل عليه أن الجنين قد 
خاضلة “سنك غي اسار الحياة كحركة عرق ونحوه. 

أمَا من اعتبر استهلاله صارخاً أو ما يقوم مقامه من طول المكث 
فلا شك أن الجنين ما صرخ إلا وقد نفخت فيه الرّوح فيناط الأمر إذاً بهذا 
دون ما نعده» والله تعالى أعلم . 


لا لا ذا ذا ذا 


٠ أخرجه أبو داود 248/4 رقم: 2107 والترمذې ۳۳۸/۲ رقم: ١۳٠٠ء والتّسائيٌ‎ )١( 
رقم: ۰۷٥۱ء من طرق عن زياد بن جبير بن حيّة» عن‎ ۰٥۳/۳ وابن ماجه‎ ٤ 
أبيه » عن المغيرة به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟.‎ 

(۲) أي: ابن راهويه. 

(۳) جامع التّرمذي ۳۳۸/۲. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهْضميَ 


e a E a ¢ a a ¢ e a + a a e me ED e a a ¢ a n a‏ + ب E e ue‏ سی ۰ ست سه ١‏ سه سې ۰ سه هه ۰١‏ هسه په ۰١‏ چه چت ١‏ چ وه 


الفصل الثالث 


Et‏ فقهه في الزكاة والضيام 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم القّين هل فيه زكاةٌ؟ 

المسألة الثانية : أعيان العروض لا زكاة فيها. 

المسألة الثالثة: حكم صوم المغمى عليه. 
%F‏ 26 36 


[40]- المسالة الأولى: حكم التّين هل فيه زكاةٌ؟: 

ذهب القاضي إسماعيل إلى وجوب الرّكاة فى التّين وتبعه على ذلك 
جماعة من مالكيّة بغداد» وهو رأيٰ فلك بن حبيب» والأبهريّ» 
وجماعة من أصحابه» وحجُتهم في ذلك القياس على التّمر وات 

قال ابن عبدالبِرٌ: «اختلقُوا فى التّين فالأشهرٌ عند أهل المغرب ممن 
يذهبٌ مذهبّ مالك آنه لا زكاة عندهم في ا إل دال . بن حبيب 


فإنّه كان يرى فيه الرّكاة على مذهب مالك قياساً على التمر ا وإلى 
هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكيين إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه. 


زفق في المطبوع: عبدالله » وهو تحريف » وانظر: رأي عبدالملك بن حبيب في الكافي 
٤/۱‏ ° والمنتقى ۱1/۲ للباجي» والقوانين الفقهيّة ¥4( وتنوير المقالة و ناه 


الاختنازاتٌ الفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهضمي 


وقد بلغني عن الأبهريّ وجماعةٍ من أصحابه أنّهم كانوا يُفتون به ويرونه 
مذهبّ مالكِ على أصوله عندهم. والتَّينُ مكيل يُراعى فيه الأوسق الخمسة 
وما كان مثلها وزناء ويحكم في التين عندهم بحكم الثّمر والزّبيب المجتمع 
لا 

وما اختاره القاضي إسماعيل ومن معه هو خلاف رأي الإمام مالكِ في 
«الموطأ» و«المدوّنة»؛ إذ ذهب إلى عدم وجوب الرّكاة فيه وهي السّنة التي 
لا اختلاف فيها عند علماء المدينة وهو الذي سمعه من أهل العلم فيها. 

يقول مالك رحمه الله: «السُّنَةُ التي لا اختلافٌ فيها عندنا والذي 
سمعتّه من أهل العلم أله ليس في شيءٍ من الفراكه كلها صدقةٌ ‏ لمان 
والفِزسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه»”". 

قال الباجي: «هذا كما قال أنه لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره 
أنه لا زكاة في شيء من الفواكه مما ذكر من ذلك ومما لم يسمهء وأضاف 
ا 
عندهم على معنى التفكه لا على معنى القوت»'. 


ويروي عنه أبن القاسم قوله: «الفواكه كلها الجورٌ واللورٌ والتينْ وما 
کانمن الفواكة كلها هنا ن ورد اويكون فاكهةٌ فليس فيها زكاةء ولا 
في أثمانها حتّى يحول على أثمانها الحَوْلُ من يوم تقبض أثمانها»“ . 

وما ذهب اله الف ن «الموطأ» و«المدوّنة» هو الأشهر عند المالكيّة 
كما قال ابن الحاجب في كتابه «جامع الأمّهات». 


.۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )١( 

(۲) الموطأ ۳۷۲/١‏ باب ما لا زكاةً فيه من الفواكه والقضب والبقول. 

.۱۷١/۲ المنتقى‎ )۳( 

.٠٠٠/١ المدوّنة‎ )٤( 

(5) جامع الأمّهات ١‏ وانظر: الرّسالة - مع تنوير المقالة ٠٠٠١/۳‏ والكافي 29١4/١‏ 
و خليل للزّرقانيَ 4/۱ _ 520 والآبي »»20/١‏ عند قول خليلٍ: ١مِنْ‏ مُطْلَقٍ 
اشير مِنْ حب وَتَمْر مقط . 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


واعتذر ابِنْ عبدالبرٌ عن عدم قول مالك بوجوب الرّكاة فيه بعدم علمه 
1 ببس ويدّخر ويقتات فقال: «فأدخل - أي: مالك - التَّينَ في هذا الباب 
ظنّه والله أعلم لم أنه ي بيس ويُدّخر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله 
في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتّمر والرّبيب منه ا 


وقال ابن القصضار 1 : «إنّما تكلم مالك على بلده ولم يكن التَّينُ فيه وإنّما 
يُجُلَبُ وأمًا بالشام وغيره ففيه الرّكاةٌ" , 

ويرد هذا أن مالكاً كان يُرحل إليه من سائر الأمصار فيستبعد أن لا 
يسمع بكون التّين مقتاتًء ولذا قال التّنائينٌ - رادا قول ابن القضّار -: «رُدَّ بأنّ 
تصريح آهل المذهب بسقوطها فيه على المشهور يبعده» وبأنّه قد رُحل إلى 
مالكِ من الام والأندلس فكيف لم يسمع بكونه مقتاتا»”” . 

ويذكر أبو الوليد الباجي آن أصل مالك يحتمل القولين» الوجوب 
وعدمه فيقول: 

«أمَا التَينْ فإنّه عندنا بالأندلس قوتٌء وقد ألحقه مالك بما لا زكاةً 

أحدهما: أنه لا زكاة فيه لأنّْ الرّكاة إِنّما شرعت فيما كان يُقتات 
بالمدينة ولم يكن التَّينُ يقتات بها فلم يتعلّق به حكمُ الرّكاة وإِنّما تعلّق 
ازيب والتمر لمّا كانا مقتاتين بها. 

والثاني: أن حكم الزكاة متعلّقٌ بالتين قياساً على الزّبِيب والتمر وإن لم 

يكن اين مقتاتاً بالمدينة» , 

الول بعدم الزكاة في التّين هو رأيٌ الحنابلة في الأشهر كما قال 


.٠١*/ا/ أحكام القرآن للقرطبيّ‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة في شرح الرّسالة للتّتائي ٠٠٠/١‏ ونحوه في الڏخيرة للقرافي /5/,. 
(۳) تنوير المقالة /56؟. 

.١ 71/7 المنتقى‎ )٤( 


م لكنّ الأظهر عندهم وجوب الرّكاة ف وهو اختيارز شيخ 
الإسلام أبن تيمية قال س E‏ أو العبّاس أن / لوجود زكاة 


الرّكاة فيه بخلاف الكيل فإنه لجو مع ی ونص 
أبو العبّاس على وجوب الرّكاة في التين لادّخاره”" . 


وبعدم الوجوب قال الضَافعيَةٌ بلا خلافٍ عندهم في ذلك قال التوويّ : 
(اثفتت نصوص الشافعىٌ 2 أنه لا لا زكاة في التين»9؟ . 


بيدما ذهب آبو حنيفة إلى وجوب الزّكاة في التين بناء علي رأيه في 
خا دن ر ا ات الأرم a‏ إلا الحطب 
والقصب والحشيش. 


قال السَرحْستٌ : «الأصل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن كل ما 
يستنبتٌ فى الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العش . 


والحاصلٌ أنْ الگا والشافعىّ» وأحمد فى. الأشهر لا يرون الرّكاة في 
التين» نينما رأى أبنو حنيفة الوجوبء وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق وأتباعه› وغندالملك بن حبيب» والأبهريٌ والحنابلة في الأظهر 
عندهم . 

وحجة القائلين بوجوب الزّكاة فى التبن ما يلى: 


2165 ١88/4 والمغني‎ ٠٠۳١/۲ الفروع ۲ _ 2507 وانظر: المقنع لابن البنّا‎ )١( 
AEF والإنصاف ۰۸۸/۳ وكشّاف القناع للبهوتيّ‎ 

(۲) انظر: الفروع 5 - 4407 والإقناع للحججاويٌ ۰٤۱۳/١‏ وكشّاف القناع 
AEE‏ 

(۳) الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .١59‏ 

(4:) المجموع ه/ 45 » وانظر: روضة الطالبين .۲۳٠/۲‏ 

(ه) المبسوط ۰۲/۳ وانظر: الحجة ٥٠۰ 599/١‏ وتبيين الحقائق ۲۹۱/۱ - ۲۹۲. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِيْضميَ 


أ قوله تعالى: افوا س عيبت ما كَسَبْشرْ ويا اكا لکم ين 
الْأرْضٍ 2304 , وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرجٌ من الأرض. 

ب - قولّه بلا : «فيما سقت الأنهار والغيم العُشُورُء وفيما سقي بالسّانية 
نصف العُشر»" . 

۲ - ولأنّ السبب هي كون الأرض التّامية مؤنة لها فوجب اعتبارُه قل 
أو كثر. 

۳ - وقياساً على الزّبيب والتّمر بجامع علّة الادّخار". 

واستدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في التين بما يلي : 

١‏ - النصوص التي حصرت الرّكاة في أربعة أصنافٍ كحديث 
أبي موسى ومعاذ بن چ أن رسول الله كل نعثهما إلى اليمن فأمرهما أن 
علد الاس أمر دينهم» وقال: ١لا‏ تأخذا في الصّدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة : الشعير والحنطة والرّبيب والتمر»“؟. 

قال ابن قدامة: «لأنّ غير هذه الأربعة لا نف فيها ولا إجماع ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسّه عليها 
ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل»*. 

؟ - عن ابن عمر في صدقة الثّمار والزّروع قال: «ما كان من نخل أو 
عنب أو حنطةٍ أو شعير»”" . 0 


.۲٠۷ البقرة: الآية‎ )١١ 

(۲) أخرجه مسلم ٦۷٥/۲‏ رقم : ۷ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(9) انظر: تبيين الحقائق ۲۹۲/۱. ش 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في مجمع الزّوائد ۷١/۳‏ -. ومن طريقه البيهقيّ في 
الكبرى 79/4١؛‏ عن سفيان» عن طلحة بن يحيى. عن أبي بردة» عن أبي موسى 
ومعاذ به. قال الهيثميّ: «رجاله رجال الصحيح». ١ ١‏ 

(5) المغنى 4//ا6١.‏ 

(5): رجه أبو عبيدٍ في الأموال رقم: ٠۳۷۹‏ حدّئنا حصجاج؛ عن ابن جريج» قال: 
أخبرني موسى بن عقبة. عن نافع» عن ابن عمر به. وصححح إسناده الألبانيٌ في تمام 
المئة ص ۷۲". 


قال أبو عبيدٍ: «وبهذا القول كان يأحدٌ ابن أبي ليلى وسفيان بن سعيدٍ 
أ الصدقة لا تجبٌ في شيءٍ مما تخرج ج الأرض 1 في هذه الأربعة 
الأصناف على ما سنّ رسول الله ية وأمر به معاذاً ثم قاله ابِنُ عمرء وقد 
روي مثله عن أبي موسى الأشعريٌ أيضاً»"'". 


 '‏ عن سفيان بن عبدالله التقفت”" آنه كتب إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ وكان عاملاً له على الطائف -: إن يله حيطاناً فيها كرومٌ 
وفيها من الفرسك والرّمّان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً» فكتب إليه 
يستأمرّه في العشر قال: فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر وقال: هي 
الوضاء<“ كلها زل ا 


والتَينُ فاكهة مثل الرّمّان والفرسك. 


۲ - قال ابن وهبٍ: أخبرني غيرٌ واحدٍ من أهل العلم عن عليّ بن 
آبي طالب ماله ين موف ثن الفا وانن شهاب وعطاء بن أبي رباح 
وعطاء الخراضاني» آنهم قالوا: ليس في البقل والبطيخ والتوابل والرّعفران 
والقضيب والعصفر والكرسف والأترج والتفاح والخربز والتّين والرّمّان 
والفرسك والقتاء وما أشبه ذلك زكاة* . 


ولأنٌ التين نبت غير مكيل فلا زكاة فيه كالقصب والخشبٍ”'. 


.۲۷۲ الأموال ص‎ )١( 

(۲) الطائفي صحابي استعمله عمر على صدقات الطائف» انظر: الإصابة ؟/8١٠١.‏ 

(۳) كل شجر عظيم له شوك نهاية ابن الأثير .٠٠٠/۳‏ 

زفق أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج رقم: 4» ومن طريقه البيهقيٌ ذ في السّنن 
الكبرى 2١76/5‏ عن بشر بن عاصم وعشمان بن عبدالله بن أوس» عن 58 بن 
عبدالله به. وفي إسناده جعفر بن نجيح السّعديّ المدنيّ ذكره ابن حجر في لسان 
الميزان وقال: ذكره أبو جعفر الطوسيّ في رجال الشّيعة. 

(6) أخرجه سحنون في المدوّنة .٠٠۳/١‏ 


(5) انظر: المقنع لابن البنًا .٠۳۲/۲‏ 


(rer)‏ الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


e e 0 e e o e e ¢ e‏ 0 ل ١ e e ١ ee e ¢ e‏ سه e‏ ۰ س س ١‏ سس سے ١‏ س سه ۰ سه سه ۰ سه هه ۰ مه سه ۰ سه سه ۰ سے چ 


٤‏ - ولعدم ادّخاره لأنَ غير المدّخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من 
الانتفاع به في المآل فأشبه الخضر من هذه التاحية" . 


والذي يظهر أن أقوى القولين هو عدم وجوب زكة التّين وهو 
مذهمب جمهور العلماءء لن رسول الله کا خض زكاة الثمار نأرنعة 
أصنافٍ ليس 6 نا كالثين e‏ و قال أبو عبيلدٍ 000 بن 
إل 9 الأصناف الارن التي افا وسنّهاء مع قول من قاله من 
الصحابة والتابعين» ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إيّاه. وذلك أنّ 
النْبِيْ كله حين خص هذه نبالصدقة وأعرض عمًا سواها قد كان يعلمٌ أن 
- أنيالا امنا صرح الأرض؛ 0 0 0 عندنا را 
000 إذا لم كرد 0 0 فإذا وعدت ٠‏ السّكَة الاس 
اتباغها»". 


آنا ما ذهب إليه الموجبون للرّكاة في الفواكه نحو التين وغيره فقاسوه 
على التمر والربيب وهو قياس خلااف النَصّ وهر فاسد الاعتبار؛ إد النصٌ 
أوجب الزكاة في الأصناف الأرنعة ولم يوجبها في غيرها. 


قال ابِنُ بطال: «وخالف أيضاً أبو حنيفة معنى آخر من هذا الحديث 
فأوجب العشر أو نصف العشر في البقول والرّياحين والفواكه وما لا يوسق 
كالرّمَان والتفاح والخوخ وشبه ذلك والجمهور على خلافه لا يوجبون 
الرّكاة إلا فيما يوسق ويقتات ويدّخر. . . ولم ينقل عن النْبيَ عليه السّلام 
أحدٌ بالحجاز أله أخذ من البقول والفواكه الرّكاةء ومعلومٌ أنّها كانت عندهم 
بالمدينة» وأهلٌ المدينة متّفقون على ذلك عاملون به إلى وقتنا هذاء ومحال 
أن يكون في ذلك زكاةٌ ولا تؤخ مع وجود هذه الأشياء عندهم وحاجتهم 


. 4 00 (0 


الاختياراتٌ الفقّْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ 


ا ا ہد ee‏ س e‏ سي سج س +١‏ میت سس + سے سے ۰ سے ست ١‏ می سے د ست سه ۰١‏ ن چت ۰ اللا چ اللا ا ا 


إليهاء ولو أخذ منها مرّة واحدة لم يجز أن يذهب عليهم حتى يطبقوا على 
خلافه إلى هذه الغاية» . 


[45]- المسالة الثانية: أعيان العروض لا زكاة فيها: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن عروض 
التجارة”؟ لا زكاة ذ في أعيانها بل تجب في قيمتهاء واحتج لذلك نقوله ك : 
اليس على المسلم في عه ولا رة يوي 0 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول : تخرج الزكاة من القيمة ولا يجوز أن تخرج من عين العرض» 
ونه قال ل والشافعيّة في قول هو المشهور في الل 
والحنابلة9" . 


الثاني : : تخرج الزكاة من العين ولا يجوز إخراجها من القيمة» ونه قال 
(A) 5‏ 
الشّافعيّة فعيّة في قول آخر فر لهم . 


)۱( شرح صحيح البخاري o4‏ _ .م 

(۲) عروض التّجارة: هي كل ما أعذ ال من غير التقدين سواء كان متاعاً أو مكيلا 
أو موزوناً أو حيواناً أو عقاراًء انظر: المغني .۲٤۹/٤‏ وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن عروض التّجارة فيها الزّكاة بل حكى ابن المنذر فيه الإجماع» وخالف في 
ذلك الظاهريّة فلم يروا فيها زكاةٌء انظر: إجماع ابن المنذر ٠٥۷‏ وبدائع الصّنائع 
۲ والإشراف ٠٤٠١/١‏ وروضة الطالبين 2557/9 والمغنى ۲٤۸/٤‏ والمحلى 
١ .4/٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳۲۷/۳» رقم: ٤٦٤٠ء‏ ومسلم 1۷١ - ٦۷٥/۲‏ رقم: ۸» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق الباجيٌ في المنتقى .٠١١/۲‏ 

)٥(‏ انظر: المعونة VIN‏ والإشراف a‏ وجواهر الإكليل 2171/١‏ عند قول 
خليل: وما يُرَكَى عَرْضٌ لآ رگا في عَيْيه؛. 

) انظر: البيان ٠۳٠٠/۳‏ وروضة الطالبين ۲۷۳/۲. 

(۷) انظر: المغني .٠٠٠/٤‏ 

(۸) انظر: البيان ۲٠/۳‏ وروضة الطالبين ۲۷۳/۲. 


GD‏ الالختياراث الففهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


القالث : يخير التاجر نين القيمة والعرض» فعند حولان الحول إن شاء 
أخرج ربع عشر العين» اررداحاء ار ارخ عقو لقي ونه قال 
الحنفيّة”'": والشّافعيّة في قول آخر أيفا". 

الأدلة: 

احتج القائلون أن زكاة عروض التّجارة تخرج من القيمة ولا يجوز أن 
تخرج من عين العرض أن التصاب معتبر بالقيمة فكانت الرّكاةٌ منها كالعين 
فق سار ااال 
في سائر الاموال . 

واحتجٌ القائلون بآتها تخرج من العين ولا يجوز إخراجها من القيمة 
بما يلي : 


١‏ ه جات شمر بن جبدات رضي اله عه ال «أمَا بعد فإنّ 


رسول الله كي كان يأمرنا أن د نخرج الصّدقة من الذي نعل د للبيع»”؟؟ والعَؤض 
من الذي يعد للبيع فوجب أن تخرج الصدقة منه . 
ويجاب عنه بأمرين : 
أ أن الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته فلا يصح الاحتجاج به. 
ب - وعلى فرض صحّته فيحتمل أن يعني القيمة لا العين. 


۲ - أنّها مال تجب فيه الزّكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال. 


(۱) انظر: بدائع الصّنائع .٠٠/۲‏ 

() انظر: البيان ۲٠/۳‏ وروضة الطالبين ۲۷۴/۲. 

۳( انظر: البيان ٠۲٠/۳‏ والمغني 760/4. 

(84) أخرجه أبو داود ۳۱۳/۲» رقم: ۷٥٥٠ء‏ من طريق سليمان بن موسى أبي داود» 
حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حڌثني خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان» عن سمرة به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۷۹/۲: في 
إسناده جهالةً؛. 

.۳۲٣/۳ انظر: البيان‎ )٥( 


الاختياراث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 
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وأجيب بعدم التسليم بأنْ الزّكاة تجب في المال وإنّما وجبت في 
(WV,‏ 
مته 8 


واحتجٌ القائلون بالتخيير أنْ الرّكاة تتعلّق بهما فخيّر الاجر بينهما" . 

ويجاب أيضاً بأتها تتعلّق بالقيمة لا العين. 

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الجمهور من أنّ زكاة عروض التّجارة 
تخرج من قيمتها لأنه أصلح للفقير فإنّه يستطيع أن يشتري بالقيمة ما يلزم 
له ا ا ا ل 

غير أن القائلين بالتخيير يمكن استعمال قولهم في حالة واحدة بصفة 
استثنائية» وهي أن يكون قار هو الذى يتولى إخراج زكاته بنفسه ويعلم أن 
الفقير في حاجة إلى عين السلعة» فتتحقّق منفعته باستلامه العين دون القيمة. 
فالمسألة دائرةٌ على اعتبار المصلحة”” . 

وإلى هذا نحا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية حيث رأى أن القيمة أصل 
الف يدل يجوز إخراجه إن كان فيه مصلحة للفقير أو كان على المالك 
عسرٌ في إخراج القيمة؛ فإن كان على الفقير ضررٌ فلا يجوز كأن يعطى 
أعياناً لا يحتاج إليها أو ثياباً لا تليق به أو عُدَد تجارة وهو ليس بنججار 
فينبغي على هذا مراعاة حال الظرفيد* . 


[55]- المسالة التّالثة: حكم صوم المغمى عليه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى بطلان الصّوم بالإغماء مطلقاً 
قياساً على الحيض ٠»‏ > وهذه نقول نعض العلماء عنه : 


.٠٠٠/٤ انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: البيان #/6؟". 

(۳) انظر: فقه الرّكاة للقرضاويٌ ۳۳۷/۱ _ ۳۳۹. 

4 0 مختصر الفتاوى المصريّة ٠۲۸٠‏ وأبحاث فقهيّة في قضايا الزّكاة المعاصرة 
١‏ 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضمي 


قال القاضئ عبدالومّاب: «إذا أغمي عليه بعد الفجر لم يفسد صومه. 
وقال الشّافعئٌ في عفن" أقاويلة :إن الإعماء يضاد الضّومٌ كالحيض» وإليه 
تن القاضن ا 


وقال ابن جزي: «وإن أغمي عليه يسيراً بعد الفجر لم يقض. وقال 
إسماعيل القاضي: يفسدٌ الصّومٌ بالإغماء مطلقا»" . 


وقال القرافيّ: «قال القاضي إسماعيل : يسيرّه يفسده ولو في وسط 
التهار كالحيض)”" . 


فالقاضي إسماعيل شبّه الإغماء بالحيض فأبطل الصّومً به كالحيض إذا 
وقع في زمن الصّوم أنطله فالإغماءٌ كذلك. 


قال القرافيّ : «الإغماءً يشبه الوم من جهة عدم العقل› ويشبه الحيض 
لان كلا منهما منافٍ للصّلاة؛ فمن غلب َة الوم لم يبطل مطلقاء أو شَّبَهَ 
الحيض أبطل طلقا ومن سوى رجح بأمر جر وهو أكثر التهار وأن لا 
يصادف أوّل أجزاء الا . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من إبطال صوم المغمى عليه بعد 
الفجر ولو يسيراًء هو خلافٌ رأي الإمام مالك في «المدوّنة» الذي ذهب إلى 
صخة صوم المغمى عليه بعد الفجرء وقد سأله في ذلك ابن القاسم قائلاً: 
«لو أنّه أغمي عليه بعد أن أصبح ونيّنّه الصّيام إلى انتصاف التّهار ثم أفاق 
بعد ذلك. أيجزئه صيامّه ذلك اليوم؟ قال: نعم يجزثه»2 © . 


ويذكرٌ الحافظ ابن عبدالبِرٌ أن هذا هو أولى بالضواب وهو قول مالكِ 


.440/١ الإشراف‎ )١( 
.۷۷ القوانين الفقهيّة‎ )۲( 
الذخيرة ؟/444.‎ )۳( 
.49568 5944/9 نفسه‎ )4( 
.184/١ المدورّنة‎ )5( 


الاختياراث الففُهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميٍ 


وأصحابه» إلا عبدالملك”"" فإنّه شرط في إنطال الإغماء للصّوم كونه متّصلاً 
بمرض قبله أو بعده» فإن لم يتصل لم يبطل كالئوم". 


ويجدرٌ التنبية إلى أن ابن عبدالحكم المصريّ ذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه القاضي إسماعيل من إبطال الصّوم بالإغماء قليلاً كان أو كثيرً”” . 


ويظهر أن الاتفاق بين المذاهب الأربعة منعقدٌ على صخة الصّوم 
بالإغماء بعد الفجرء وهذه نصوص بعض العلماء في ذلك. 


قال الميدانيّ : «من أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث 
فيه الإغماء أو في ليلته لوجود الصّوم وهو الإمساك المقرونٌ بالئيّة إذ الظَّاهِرُ 
وجودها مته , 

وقال ابن الجلاب: «إن أغمى عليه يسيراً من يومه أجزأه ضومه إن 
كان إغماؤه بعل ال . 


وقال التوويٌ: «المذهب آنه إن كان مفيقاً في جزء من الٽهار صح 
صومّه وإلاً فلا" , 


وقال المرداويّ: «إذا أفاق المغمى عليه جزءاً من التهار صح صومّه 
۷ 
بلا نزاع» 0 . 


)١(‏ يحتمل أنه عبدالملك بن الماجشون أو عبدالملك بن حبيب. 

."41١ "40/١ انظر: الكافي‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع ابن يونس ١/ل ۱١١‏ أء وتبصرة اللّخميّ ٤٤/١‏ ب» وشرح الرّسالة 
لزروق .”"05/١‏ 

(4) اللباب في شرح الكتاب .177/١‏ وانظر: المبسوط ٠۷١/۳‏ وتبيين الحقائق ."40/١‏ 

.۰۹/۱ التفريع‎ (o) 

(7) روضة الطالبين ۴. وثمّة أقوال أخرى للشافعيّة لكن المذهب ما تقدّم ذكره 
وانظر: المصدر السّابقء ومغني المحتاج .٤١۳١/١‏ 

0) الإنصاف 79# وانظر: مسائل الإمام أحمد لعبدالله ٠١١/۲‏ والمغني 2844/4 
وكشّاف القناع ؟/814. 


الاختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ويؤيّد صخة الصّوم بالإغماء ما رواه نافع قال: «كان ابن عمر يصوم 
تطوّعاً فة عليه فلا يفطر» , 

قال البيهقيَّ: «هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده»”" . 

ما قياس القاضي إسماعيل الإغماء على الحيض فهو قياس هه 
الفارق . 


Û‏ نا ذا ذا ذا 


(1) أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى 78/4 من طريق أبي جعفر الحدّاء» عن عليّ بن 
المدينيّء ثنا المعتمر بن سليمان التيميّ ٠‏ قال: سمعتٌ عبيد الله بن عمر حدّث عن 
نافع قال: ... فذكره. 1 


(۲) السّئن الكبرى 75786/4. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤُضميّ 
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الفصل الزابع 
فقهه في الحخ 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول : أركان الحج. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الإحرام 

وفيه إحدى عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام. 

المسألة التانية : الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
مكة بلا إحرام . 

المسألة الثالثة : 0 الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده 
ا ا اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكة. 

المسألة الخامسة : : توجيه دخول رسول الله کا مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر. 

المسألة الشادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني . 


الاختياراتٌ الفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجَهُضميَ 


المسألة السابعة: ما ينعقد به الإحرام. 
المسألة الثامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه. 
المسألة التاسعة: هل التَحلّل بالإحصار خاص بالحاجٌ دون المعتمر أو 
يشملهما؟ 
المسألة العاشرة: قول القاضي ماعل إن قوله تعالى : إن ورم 
ك و عي ب دى ي هي على كلّ 
من حلق محصر أو غير محصر 
المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدو. 
المبحث الثاني: في واجبات الحج. 
المبحث الثالث: في بعض سنن الحج. 
المبحث الرابع : في محظورات الإحرام. 
المبحث الخامس: في طواف الوداع وزيارة المدينة النبوية. 

2 3 2 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 


e ¢ e e e a a + a a ¢ a a‏ س e e e e e‏ ست e +١ e e +١ e 177:73 e e‏ س ١‏ س سه ۰ که هه ۶ جه سه د 1ل هه ١‏ 1ل په ۰١‏ انما 


المبحث الأول 


المطلب الأوّل 
الإحرام 


ئ المسالة الأولى: حكم دخول مكّة بغير إحرام: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «كره أكثرٌُ أهل 
العله''؟ أن يدخل أحدٌ مكة إلا محرماًء ورخصوا للحطابين ومن أشبههم 
ممن يكثرٌ اختلاقه إلى مكة» ورُخخص أيضاً لمن خرج من مكة يريد بلده ثم 
بدا له أن يرجع كما صنع عبذالله بن عمر9 . 

راتا من نزع من موضعه إلى مكة في تجارةٍ أو غيرها فلا ينبغي 


أن يدخلها إل محرماً؛ لأنه يأتي الحرم فينبغي له أن يحرم لدخوله 
إياه . 


(۱( هو مذهب جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانه . 

)۲( يعني القاضي إسماعيل ما رواه نافع أن عبدالله بن عمر أقبلٍ من مكة حنّى إذا كان 
بقَديْدٍ جاءه خبرٌ من المدينة» فرج جع فدخل مكة بغير إحرام. علّقه البخاري في صحيحه 
0۸/4 مختصراً نصيغة الجزم. ووصله مالك في الموطاً 1/١۱‏ رقم : ۲ عن 
نافع به» وإسناده صحيح. 


فيكلا الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل إن إشحاق الجهُضمي 
وهنا يوكن ذلك أن رسلا الى سكل عن سمه مقا الن ا لج 
عليه أن يدخلها محرماً بحجٌ أو عمرة. 


وأمًا حديتثٌ الزّهري عن أنس أن رسول ير الفتح مكة 
وعلى رأسه المِعْمَد(" فان هذه والله أعلم ‏ حال خصوص"" لأنه أحلّت له 
مكة بعض ذلك الیوم» فلم يكن لإحرامه وجه 27 حلالاً له ساعة» 
رانا متحت أن “ا لها الأ مهرما مق أجل أنينا حرم . ثم ذكر 
القاضي إسماعيل حديتٌ طاووس أنّ الب له لم يدخل قط مكة إلا محرماً 
إل الفتح”* . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأؤل: عدم جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد التسكين» 
ويستثنى من ذلك مَنْ يكثر تَرْدادُهم عليها كالحطابين ونحوهم» وإليه ذهب 


أبو نه ا ¢ ين وأحمد في لعف 3 


)١(‏ يعني القاضي بذلك من نذر مشياً إلى مكة. 

6 بزو ألمن بن مالك أن رسول الله كل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرٌء فلمًا 
نزعه جاءه رجل فقال له: «يا رسول الله» ابن خَطْلٍ متعلقٌ بأستار الكعبة؛ فقال 
رسول الله ككلِِ: «اقتلوه». قال مالكُ: وله .يكن رتشول الله يله يومئذ محرماً. أخرجه 
مالك في الموطأ ٠٠٦٠/١‏ رقم: ١71١‏ - رواية يحيى» ومن طريق مالك البخاري 
4/. رقم: ۰۱۸٤٩‏ ومسلم 989/5 2.44١‏ رقم: .٠٠١‏ والمغفرٌ: ررد من الذرع 
يلبس تحت القلنسوة أو حَلَّقُ يتقئع بها المتسلح» انظر: القاموس المحيط «غفر». 

(۳) يعني القاضي إسماعيل بقوله: «حال خصوص؛ أن دخول مكة بغير إحرام من 
خصائص رسول الله بء وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

(4) التمهيد ۱۹۲/١‏ ۔ 15. 

(6) حديث ث طاووس رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قاله ابن حجر في فتح الباري 51/4. 

(5) وای من منزله بين مكة رالمات فاجاز له دخول مكة بلا إحرام» انظر: المبسوط 
۴۴6 _ مكلك 0 المناسك .٠١١‏ 

(۷) انظر: المدوّنة 20/١‏ والتفريع ۱۱ والاستذكار ۴٠۲ _ ۳٠١/۱۳‏ والمعونة 
۱ والتلقين ۷ 8 وجامع الأمّهات ۸, وجراهر الإكليل 2١7١/١‏ عند قول 
خليل: «رَمُرِيدُهَا إِنْ ردد أز ا آي لأمر فَكَذَلِك َا وَجَبَ الإخرام». 

(۸) هي المذهب عند الحنابلةء انظر : المغني ٥‏ والإنصاف .٤۲۷/۳‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميٍ 


القانى: جواز ذلك» وإليه ذهب الشّافعت”'', وأحمد في رواية 
ا ۰ ١‏ 

واحتج القائلون بعدم الجواز بما يلي : 

١‏ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لة: «لا يدخل أحدٌّ مكة إلا 
بالإحرام من أهلها ولا من غير أهلها»”” . 


وأجيب بأنّه ضعيف لا يصح. 


؟ ‏ أنّه لو نذر دخول مكة لزمه الإحرام» ولو لم يكن واجباً لم يجب 
بنذر الدّخول كسائر البلدان“ . 


وأجيب عنه بأنْ وفاء التذر إّما وجب بالئص. 

أمَا حبّة القائلين بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد 
النسكين فما يلى: 

١‏ - حديث ابن عبّاس رضى الله عنهما فى تحديد المواقيت وفيه: 
«هنّ لهنّ ولكلّ آتٍ عليهنَ من غيرهم ممّن أراد الح والعمرة»”” . 

فقولّه: «ممّن أراد الحجَ والعمرة» يفهم منه أن المتردّد إلى مكة لغير 
قصد الحجخ والعمرة لا يلزمه الإحرام"» ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله کل 


)١(‏ في المشهور من مذهبه كما قال ابن حجر في فتح الباري ٥١/٤‏ واعتبره الّووي 
القول الصحيح كما في شرحه على صحيح مسلم ۰۸۳/۸ وانظر: المجموع ١9/7‏ 
5ه وروضة الطالبين #/لالا. 

(؟) وهي أظهر الرّوايتين» انظر: الإنصاف ٤۲۷/۳‏ - 4738. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضّعفاء ۲۲۷٠/۲‏ من طريق محمد بن خالد بن 
عبدالله الواسطيّ» ثنا أبو شهاب الخيّاط. عن الحجاج» عن عطاءء عن ابن عبّاس به. 
ومحمّد بن خالد الواسطيّ ضعيف كما في التّقريب رقم: 28845 بل قال فيه 
ابن معين: «كذَاب إن لقيتموه فاصفعوه» كما في كامل ابن عديّ. 

| ۷۲/١ انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري 284/4 رقم: 2.1848 ومسلم 2879/6 رقم: ؟١.‏ 

(5) انظر: فتح الباري .٥۹/٤‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


بان لا يدخل مكّة إلا بإحرام» فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه”؟. 
۲ - حديث أنس بن مالك أن رسول الله كله دخل مكة عام الفتح 
وعلى زاس ال 


 *‏ حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله ية دخل مكة 
)6( 


وعليه عمامةٌ سوداء”" بغير إحرام 

فالحديثان يدلآن على جواز دخول مكة بغير إحرام» وذكر ابن قدامة(“ 
أن أصحابه با لم يحرموا يومئذ فدلٌ على الجواز. 

٤‏ - ما روي عن ابن عمر من دخوله مكة بلا إحرام 

© أنه لم يأت دليلٌ يوجب الإحرام على من قصد مكة لغير حجّ أو 

عمرة» فبقي على الأصل”" . 

5 - ولو أوجب الإحرام على كلّ من يتكرّر دخوله إلى مكّة لأفضى 
إلى أن يكون جميع زمانه محرماً فسقط للحرم“ . 


۷ - ولأنّه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرامٌ لدخوله كحرم المدينة" . 


(» 


)١(‏ انظر: المحلّى /55/7؟. 

افق تقدّم تخريجه. 

(۳) في حديث جابر هذا: «وعلى رأسه عمامة سوداء؛» وفي حديث أنس : «وعلى رأسه 
المغفر»؛ ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون أرّل دخوله ي مكة كان على رأسه 
المغفر ثمٌ أزاله ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى ئ منهما ما رآه. وقيل: إن العمامة 
السّوداء كانت فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه ول من صدإ الحديدء 
فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيّئاً للحرب» وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل 
غير محرم» ذكره الحافظ في فتح الباري 5١/4‏ - 57. 

(4) أخرجه مسلم ۰۹۹۰/۲ رقم: 48١‏ باب جواز دخول مككة بغير إحرام. 

(5) انظر: المغني 8/١لا.‏ 

قف تقدّم تخريجه. 

(۷) انظر: المحلى ۷ والمغني .۷۲/٩‏ 

(۸) انظر: المغنى .۷۲/١‏ 

(9) سه ` 


الاختياراث الففهة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


والذي يظهر بعد النظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد في رواية من جواز دخول مككة بلا إحرام لمن لم يُرد أحد النسكين» 
لقرّة أدلّة الجواز وضعف ما خالفهاء وقد ذكر الشّوكانيٌ أنه ليس في إيجاب 
الإحرام على من أراد المجاوزة لغير التسكين دليلٌ» وقد كان المسلمون في 
عصره اة يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل آنه أمر أحداً منهم بإحرام» 
لا سيّما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن 
يقوم دليلٌ ينقل عنها" . 


ويرجح هذا القول أيضاً أن التب يه سئل عن الحجَ هل هو في 
كل عام؟ فقال: «الحج مرّة فمن زاد فهو تطوَعً». ولو كان 
المرورٌ بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه الرسول بل لأنّ الحاجة تدعو إلى 
WD.‏ 
نيانه '. 


[45]- المسالة الثّانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول 
مكّة بلا إحرام: 


نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
وهو رأيه أيضاً - الترخيص للحطابين ومن أشبههم في دخول مكة بلا 
إحرام» وذلك لكثرة تردّدهم على مكة"» بحيث يشق عليهم جا 
عليهم الإحرام كلما دخلواء د المقرّر في الشّريعة أن اجرج مرفوع وفي 
تكليفهم بالإحرام إيقاع للمكلّف في الحرج والشريعة جاءت برفعه عن 
المكلفين . 


ويتجلى هذا حكن واضح في المدن القريبة من مکة المكرّمة الخارجة 
عن الحرم كجدة مثلاء إن التجار وأعوانهم ينتقلون منها إلى مكّة ومن مكة 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار ۲۷٠/۳‏ ۔ دار الكلم الطْيّب. 
(۲) انظر: الشّرح الممتع 09/7 لابن عثيمين رحمه الله تعالى. 
(۳) انظر: التّمهيد .١157/5‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُْضميَ 


إليها يوميًا بأعداد هائلة جدًا لنقل البضائع وتوزيعهاء فلو كلّف أمثالٌ هؤلاء 
بعقد الإحرام كلما دخلوا مكة لتعطلت مصالح التاس» ولأدّى ذلك إلى 
تزاحم دائم في المسجد الحرام» مما لا يسهّل على الحججاج والمعتمرين أداءً 
نسكهم نشكل مريحء لذا كان جليًا أنّ الواردين إلى مكة لغير السك بل 
لغرض التجارة يعفون من عقد الإحرام بل يدخلونها كما كان يدخلها 
المسلمون في عصر النّبِوّة لقضاء حوائجهم» ولم ينقل أنه يه أمر أحداً منهم 
بإحرام . 


[547]- المسالة الثّالثة: حكم الإحرام لمن خرج من مكّة يريد بلده 
ثمّ بدا له أن يرجع: 
نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
- وهو رأيه أيضاً ‏ الترخيص لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا له أن 
يرجع أن يدخلها بلا إحرام» ويشهد له أثرٌ عن صحابىّ جليل من جلّة فقهاء 
الصحابة وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فقد روى نافع عنه آنه أقبل 
من مكة حتّى إذا كان بِقُّدَيْدِ جاءه حبر من المدينة» فرجع فدخل مكة بغير 
600 
إحرام 


فهذا ابن عمر قد دخلها بغير إحرام ولم يعرف له مخالف من 
الشريعة . 


وهذه المسألة تقع كثيراً في عصرنا الحاضر حين يتوجّه بعض الحججاج 
والمعتمرين من مكّة إلى مدينة جدّة لاستقلال طائراتهم متوجّهين إلى 
بلدانهم» لکن يتعذّر عليهم السَفر لأسباب عذة كإلغاء الرّحلة أو تأخرها 
ونحو ذلك من أسباب معلومة للناس» فيضطرون للبقاء في المطار فترة زمنيّة 
قد تطول وقد تقصرء ومنهم من يضطرٌ للعودة إلى مكة ويصعب عليهم عقد 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


الإحرام من جديد لاشتغالهم نإيجاد المأوى في مكة» وتأثرهم نعدم الشفرء 
فأمثال هؤلاء يرخص شاء الله تعالى دخول مكة بلا إحرام خاصة 
وقد تم لهم من قبل الحج أو العمرة» والله تعالى أعلم. 


[6۷]- المسالة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر 
المشي إلى مكة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن رجلاً لو 


00. 


وإنّما وجب عليه دخولها بإحرام لأنه قصدها للعبادة وشَدّ 
الوّحلّ إليهاء وفي الحديث: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام؛ ومسحد الرسول يللي ومسحد الأقصى)”"' . وما زال 


المسلمون في شذهم الرّحال إلى المسجد الحرام يدخلون محرمين بحج 
أو عمرة. 


ولأنْ هذا الذي نذر المشى إلى مكة ليس ممّن يكثر تردادٌه لتجارة 


وإِنْما قصد مكة من بلده لغرض واحد هو الوفاء بنذره وزيارة البيت الحرام» 
فوجب عليه عقدٌ نيّة الإحرام. 


[1:1)- المسالة الخامسة: توجيه دخول رسول الل يه مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر: 


نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم 
- وهو رأيه انف كراهة أن يدخل أحدٌ مكّة إلا ا لأنها حرمء | 


.٠١۳/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
١ أخرجه البخاري 1۳/۳ رقم: ۱۱۸۹ء ومسلم ؟4/9١١٠2 رقم:‎ )۲( 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


ا- ١ e e + aD Cm ¢ a E ¢ e e ¢ a n + E CD ¢ ED E ¢ a a ¢ aD n 2 ¢ e n‏ س ممم ١‏ ست پت ١۱‏ و ليا 


وعورض هذا بدخوله ي عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر» وذلك يعني 
آله لم يكن محرما. 

وقد وجه القاضي إسماعيل هذا بأنّه من خصائص رسول الله”"'. 
«وخصائصه َه لا يقاس عليها غيره» وممّن قال بقول القاضي إسماعيل بن 
إسحاق بالخصوصية ابن م القاص 9 , من أئمّة الائ معنا مدت 
أبي شريح وغيره أن مكّة لم تحلّ له يك إلا ساعة من نهار. 

فعن أبي شريح العدوي ئ أنه قال لجر بن سعيد'”' وهو يبعث البُعوث 
إلى مكة : اأثذن لي أيّها الأمير أحدّنكَ قولاً قام به رسولٌ الله يك للغد من يوم 
الفتح» فسَوِعَيُهُ أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناني حين تكلم به. 

إن حمد الله وأثنى عليه ثم ج قال: إن مكحة حرّمها الله ولم يحرّمها 
الناس. فلا يحل لامرىء يؤمن 0 واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا 
يعضّدَ بها شجرةء فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله ي فقولوا له: إن الله 
أذن لرسوله ي ولم يأذن لكم. ٠‏ وإنما أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت 
حرمئُها اليو كحرمتها بالأمس. وليبلّغ الشاهد الغائت»”" . 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

الأوّل: أن اللخصضوطية لا تيت إلا بدليل: 

والثاني: أن الذي أحل له يا ساعة من نهار هو القتال فيها ولا علاقة 
للحديث بمسألة دخول مكة بلا إحرام”" . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: التمهيد 15/5. 

(۳) شيخ الشافعيّة أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الظبريّ» توفي سنة ه*هء انظر: عنه 
السير 1/18/ا”. 

فق صحابيّ اختلف في اسمه والمشهور فيه أنه خويلد بن عمروء انظر: الإصابة .۹۸/٤‏ 

)٠(‏ ابن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة المعروف بالأشدق» انظر: الإصابة 
YAY‏ 

(5) أخرجه البخاري 241/4 رقم: ۱۸۳۲ء ومسلم 7۲ - ۰۹۸۸ رقم: 445. 


)¥( انظر: : شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱4/4« وابن حجر 11/6« والمجحلى 
TWN‏ 


[45]- المسألة السّادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني: 

كره كثير من الصّحانبة والتّابعين أن يحرم أحد قبل الميقات 
المكاني»؛ وإليه ذهب مالك د نو اتش" 3 وقد نين إسماعيل بن إسحاق 
القاضي وجه القول بالكراهة, ثم م أورد بأسانيده رأي القائلين نجواز 
الإحرام قبل الميقات» ويتضح ذلك جليًا من خلال هذا النصٌّ من كلامه 


رحمه الله حيث قال: 


«وهذا من هؤلاء ‏ والله أعلم كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما 
قد وسّع الله عليه» وأن يتعرّض لما لا يؤمن ¿ أن يحدث في إحرامه» وكلهم 
ألزمه الإحرام إذا فعل لأنّه زاد ولم ينقص؛ ؛ ويدلّك على ما ذكرنا أن 
ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله كلوه ثمّ أجاز الإحرام قبلها من 
موضع بعيد. وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما 
موضعهما. والذين أحرموا قبل الميقات من الصّحابة والتابعين كثير. 


حذثنا حفص بن عمر الحوضي» حدثنا شعبة» عن عمرو بن ا 
عن عبدالله بن سلمة: «أنّ رجلاً أتى علا فقال: أرأيت قول الله عر وجل: 
ليشا تلج والمت ر" قال علىّ: أن تُحرم من دويرة أهلك». 


وحدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيَوب» عن 
نافع » أن ابن عمر آهل ين بيت المقدس وقال: لولا أن یری معاوية اھ 
غير الذي بي لجعلتٌ آهل منه 


.٠٤١/١١ انظر: التمهید‎ )١( 

(۲) الإمام القدوة الحافظ أبو عبدالله المرادي الكوفي أحد الأئمّة الأعلام» توفي سنة 
5ه, وقيل ١٠اه‏ انظر: السیر 1١95/8‏ فقا 

(۳) البقرة: الآية .١85‏ 

() أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ٠٠/١‏ ومعرفة السّنن والآثار ۹٤۷۷/۷‏ من طريق 
شعبة» عن خرو بن مرّة به. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 778/7: (إسناده 
قوي“ . 

.۱٤٤ - ۱٤۳١/١١ التمهيد‎ )( 


الاختيارات الف لفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


وقول القاضي إسماعيل: «وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل» فيه إشارة إلى 
الإجماع المنعقد بين الفقهاء على أنْ من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه 
محرم تجري عليه أحكام الإحرام» لذا قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنّ 
من أحرم قبل الميقات أنه محرمٌ»"'2؛ وقال القرطبي: «أجمع أهل العلم على 
أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم»" . 

وخالف في هذا الظاهرية فقال ابن حزم: «للحجٌ والعمرة مواضع 
نشی الموافية راطا ميقاتٌ. لا يحل لأحدٍ أن يحرم نالحجٌ ولا بالعمرة 
قبلها»"» وعزاه لداود وأصحابه فقال: «وأمًا أبو سليمان9» فلم يجزه وهو 
قول أصحابنا»“ . 

قال ابن مفلح: «وعند الظاهريّة : لا يصح الإحرام قبل الميقات» وذكر 
ابن المنذر وغيره الصّحَّة إجماعاً لأنّه فِعْلَ من الصّحانة والتابعين» ولم يقل 
أحدٌ قبل المخالف لا يصت” . 

والأثران اللّذان أسندهما القاضى إسماعيل يدلآن على جواز انعقاد 
إحرام من أحرم قبل الميقات وهي مسألة إجماع كما تقدّم؛ على أنْ إهلال 
ابن عمر من بيت المقدس خصّه بعضهم ببيت المقدس ليجمع بين الصّلاة 
في المسجدين في إحرام واحد» ولذا أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من 
غيره إلا من الميقات”" . 


وقول عليّ في تفسير إتمام الحجٌ والعمرة في الآية: «أن تُحرم من 


() الإجماع ص ١١ء‏ ونقل إجماع ابن المنذر ابن قدامة في المغني ٠١/١‏ وابن تيمية 
في شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة »۳٦۲/١‏ وابن حجر في الفتح 
TAY‏ وابن مفلح في الفروع YAY‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .۳٦۷/۲‏ 

(۳) المحلى 1۹/۷ ۔ ۷۰. 

)٤(‏ يعني: داود الظاهريٌ. 

(5) المحلّى //ىل. 

(5) الفروع “/585. 

0) انظر: المغني 8//ا 5‏ 58. 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


دويرة أهلك» فمعناه أن تنشىء لهما سفراً من بلدك تقصد له ليس أن تحرم 
بهما من أهلك» وكان سفيان يفسّره بهذاء وكذلك فسّره نه الإمام أحمد 
ولا يصح أن 0 بنفس الإحرام لأنّ التّبيّ كله وأصحانه ما أحرموا بالعمرة 
من بيوتهم وقد أمرهم الله بإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان 
الب يكل وأصحابه تاركين لأمر اله“ . 

والحاصل أن جمهور أهل العلم من المالكيّة”". والشافعية"» 
والحنابلة““ ذهبوا إلى أن الأفضل الإحر م من المواقيت اقتداء بفعل الت بل 
لأنه حع ج فأحرم من الميقات ولم يحجٌ ر إلا واحدةٌء ولو كان الإحرام من 
منزله أفضل لبيّنه أو فعله. خاصّة وهو القائل كل: «خذوا علي 
مناسككم“» ولأنّه أحد نوعي المواقيت فكره التّقدّم بالإحرام عليه أصلّه 
ميقات الرّمان" , 


ولان الب لله وأصحانه الكرام أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلاً 
الأفضل» ويستبعد أن يتواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى وهم أهل 
التقوى والفضل» ولهم من الحرص على الفضائل والدّرجات ما له" . 

وخالف الحنفيّةٌ في ذلك فذهبوا إلى أن الإحرام من بلده أفضل , 
واحتجُوا بأدلّة لا تقوى على مخالفة أدلّة جمهور العلماء. 


.58/8 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: التوادر ؟/5م”م, والإشراف 2470/١‏ والمعونة ٠٠١/١‏ والأخيرة لاد 
وجواهر الإكليل 2158/١‏ عند قول خليل: «وَكرة قله كَمَكَانِهِ وف دای ردد وَصَع1. 

(۳) وهو الأظهر عند أكثرهم. وبه قطع كثيرون من محقّقيهم, وهو المختار أو الصراب 
للأحاديث الصّحيحة فيه ولا يثبت لها معارض» قاله النّوويٌ في روضة الطالبين 
۴ وانظر: مغني المحتاج .٤۷٥/١‏ 1 

(54) في المذهب عندهم وعليه أكثر الحنابلة» انظر: المغني 257/8 والإنصاف .٤٠/١‏ 

() أخرجه مسلم 0447/5 رقم: 2٠١‏ والبيهقيّ ه/ه”,» واللّفظ له. 

(5) انظر: الإشراف 247١/١‏ والمعونة »518/١‏ والذّخيرة /1١7؟.‏ 

(۷) انظر: المغني .٦۷/١‏ 

(۸) انظر: الحجة ۲/۲ ۔ ٠۳‏ والمبسوط 155/4» واختلاف العلماء ‏ اختصار الجصّاص 
1/۲ 


الالحتناراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


لت e a ¢ a n o n a + a am + on‏ ¢ عشت سيت ¢ لت تت ¢ a‏ صنت ¢ ايت e‏ ¢ لنت dw ¢ n‏ بيت ¢ ص صنت ¢ صصح + ص mm o n‏ من mo amo‏ مد 


وصدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة حيث قال له رجل: E‏ 
أحرم؟ قال: عت ار ررك الله ای فأعاد عليه مرارأء قال: فإن 
زدتٌ على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإنّي أخاف عليك الفتنة. قال: وما في 
ل إلما هي أميالٌ أزيدها.. قال: إن الله يقول: 0 لذبن 
يخال عَنْ أسرود أن يم َة ند أز مسبم عاب آير4» قال: وأيّ فتنةٍ 
في هذا؟ قال: ر ا أعظم من أ ثري لذ اميت نا عر مد 
رسول ان الله يله؟ أو ترى أنْ اختيارك لنفسك خيرٌ من اختيار الله واختيار 


[:5]- المسالة السابعة: ما ينعقد به الإحرام: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن الإحرام ينعقد بالئيّة لكن 
لا بد فيه من قول كالتلبية والتهليل› أو فعل کالتوجه على الطريق والتقليد 
والإشعارء وفي هذا يقول: "ايكون أي : المحرم ‏ داخلاً في الإحرام 
بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه» مثل أن 
يقول: قد أحرمتٌ بالحج والعمرة» أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره 
الإحرام» أو يتوجّه نحو البيت وهو يريد بتوجّهه الإحرام» فيكون بذلك كله 
وما أكبية شرا" : 

وقال أيضاً: «لا خلاف أله إذا قلّد وأشعر يريد بذلك الإحرام أنه 
محرمٌ» وأمّا لو قلّد وأشعر من غير الثيّة فليس هو محرماً». 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من انعقاد الإحرام بالنيّة مقرونة بقول 


.٦۳ التور: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الهرويٌ في ذم الكلام ١1١4“‏ ١٠١۱ء‏ رقم: 45 تحقيق: الشّبلء 
وابن العربيّ في أحكام القرآن ۱٤١۲/۳‏ - 41١؛‏ وفي حاشية المصدر الأوّل مصادر 
أخرى أخرجت هذه القصّة. 

(۳) التمهيد ا ونقل الموّاق في مواهب الجليل ٤٠٠/۳‏ عن ابن عرفة قول القاضي 
إسماعيل مختصراً. 

)٤(‏ منسك خليل ۰۲۹ وبعضه في مواهب الجليل ٤٥/۳‏ نقلاً عن ابن يونس. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجِيْضميَ G2‏ 
أو فعل هو أحد قولين في مذهب مالك» وعليه اقتصر الشيخ خليل في 
(ے 2“ 4 وشهره فی الم“ 4 CC‏ وهو مذهب أي ل 
حجّة هذا القول ما يلى: 


١‏ - قوله کل : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتّلبية أو بالإهلال»”؟': وهذا أمر والأمر للوجوب. 


وأجيب: أنه ورد فيه رفع الصوت وهو غير واجت اتفاقاًء فإذا لم 
ةما تاو النص: فاولئ ما ضا" : 


كن ما رواه أبو منصور الماتريدي في «تفسيره» عن عائشة رضي الله 
عنها أنّها قالت: «لا يحرم | إلا من أهنّ أو لتّى»”. 


۳ - أنها عبادة ذات تحريم وتحليل فكان لها نطق واجب كالصّلاة. 
والجواب: المعارضة نأنها عبادة لا يجب في آخرها نطق فلا يجب 
في أوّلها كالصوم والطهارة» عكسه الصّلاة" . 


5 ولأ الهدي والأضحية لا يجبان بمجرّد النّيّة كذلك التسك. 


)١(‏ انظر: إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك ۲٠٤/۱‏ 566 لابن فرحون» وشروح خليل 
للزرقاني «100/Y‏ والخرشير 341 Cc‏ والآبي ۱ عند قرل خليل: «وَإِنّمَا يَنْعَقِدُ 
بالئيّة . - م قَوْلٍ 3 فِعْلٍ علا بوا . 

(1) منسك عر نه 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ,*:05/١‏ والأسرار ‏ مناسك الحجٌّ .٠١١‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ۱ رقم: ۰۹۳۸ وأبو داود 2460/7 رقم: ۱۸۱۰ء 
والترمذيّ /2180 رقم: 248594 والتسائيّ 8,» وابن ماجه »5١1//5‏ رقم: 
4۲ من طريق خلاد بن السَائت» عن أنيه ټه. قال الترمذي: احديث حسن 

. 

(©) انظر: الڏخيرة ۲۱۸/۳ والمغني 47/4. 

)١(‏ ذكره الجصّاص في أحكام القرآن ٠۳٠٠/١‏ والدّبوسي في الأسرار 2187 ولم أقف 
على من أخرجه في المصادر التي بين يديّ. 

(۷) انظر: الذخيرة 2718/8 والمغني 57/4. 


الاختباراث ۱ لفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 


١ ee e + e aD e a ı aD DY E aD e me © aD a + e‏ مس E +۰ e e ١ e e + e‏ چ ۰ سه هه ١‏ هه هه ۰ هه چه + هه چه ۰ سه پټ 


وا يان الهدي والأضحية إيجاب مال فأشبه التذر بخلاف الحج 
فإنها 8 eT‏ 


ه ‏ ولان العم عبادة تتأدذى بأفعال معلومة فلا يصير محرماً به نالثية 
كالصّلاة لأنْ الَيّة ما شرطت إلا لتميّز فعل العبادة عن العادةء فما لم تقارن 
فعل العبادة لا تصحٌ لأنها لم تجد محلَّها كما لو نوى الإحرام قبل 
0 
الوقت 


والقول القاني: أن الإحرام ينعقد باي و لا يشترط فيه التّلبية» 
ظاهر «المدوّنة»”" بل قال الموّاق: إِنّه : 530 


قال القاضي عبدالومَاب البغدادي: «الإحرامٌ هو الاعتقادُ بالقلب 
للدّخول في الحجّ والعمرة» ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده»" . 

وإلى هذا القول ذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل29 . 

وحبجة هذا القول ما يلي : ْ 

١‏ - قوله 5 «إنما الأعمال بالئيات““. وحقيقة النّيّة هي الإرادة 


.47/4 انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الأسرار ‏ مناسك الحج .٠١١‏ 

0) انظر: المدوّنة ١/96؟,‏ 

)£( انظر: شرح الزرقاني ٠۲٠٠/۲‏ وشرح الخرشي .۳٠۷/۲‏ 

.٥ه۲۳١/١ المعونة‎ )٥( 

(") واعتبره التوويٌ الصحيح الذي قاله الجمهور؛ وفي قول للشافعيّ آنه لا ينعقد إل 
بالتّلبية لکن يقوم مقامها وق الهدي وتقليده والتوجه معه» انظر: روضة الطالبين 
o^‏ _ وه والمجموع IN‏ 

(۷) واعتبره المرداويٌ في الإنصاف ٤۳١/١‏ الصحيح من المذهب» وفي رواية عن أحمد 
أن نيّة السك كافية مع التّلبية أو سوق الهدي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وانظر: المغني 91/8. 

(۸) أخرجه البخاريّ 2.9/١‏ رقم: 2١‏ ومسلم #/6١6١؛‏ رقم: .1١66‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالجراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


المتوجهة نحو الفعل انتغاء مرضاة الله تعالى وامتئال حكمه» وهي عمل من 
أعمال القلب المحضة ولا دخل للسان فيه. 


؟ ‏ ولأنّ كلّ عبادةٍ لم يكن في آخرها نطق واجب لم يفتقر الدّخولٌ 
فيها إلى نطق كالصّومء عكسّه الصّلاة”"© . 


 “‏ وللاتفاق على آله إذا قد الهدي وأشعره ولم يلب أن إحرامه 
يصح» فلو كان التطق من شرط صخة الدّخول فيها لم يقم غيره 
0952 
مقامه . 


٤‏ ولان ابتداء الحج عن المحظورات فيصح الشّروع فيه بالنْيّة 
كالصوم. 


وأجيب: بأنْ الكف عن المحظور ليس بحجٌ كمحظورات الصّلاة» 
فالعبادةٌ ما رجت و لا ما حظر عليه فعله» ابخلاف الصوم فإنه 
يتأذى بالكف» والشّروع فيه لا يوجبڼ إل الكت فالكتٌ واجبٌ ا 


شرطت لتمييزه عن العادة إلى العبادة ل 


ويظهر نعد سرد القولين مع أدلتهما أن قول أبي حنيفة ومالك في 
أحد رأييه وإسماعيل القاضي أظهر لقوّة أدلّتهم خاصّة وأنّ القصد ما زال 
في القلب منذ خرج الحاج من بلده فلا بذ من قول أو عمل يصير به 
محرماًء وهو ما رجحه ابن تيمية قائلاً: «الصحيح أن الرّجل لا يكون 
محرماً بمجرّد ما في قلبه من قصد الحجَ ونيّته» فإ القصد ما زال في 
القلب منذ خرج من بلده» بل لا بد من قول أو عمل يصيرٌ به 
فی 


.67/١ والمعونة‎ ٤۷١/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
.617/١ انظر: المعونة‎ )۲( 

(۳) انظر: أسرار الدّبوسي ‏ مناسك الحجٌ .٠١١‏ 
هق مجموع الفتاری 8/75 .١٠١‏ 


الاخُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


-]2١[‏ المسالة الذامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه: 

ذهب مالك د فر ا إلى أنْ من جاوز الميقات حلالاً ثم أحرم من 
بعد ذلك» e‏ إلى الميقات› وعليه دم رجع 
أو لم يرجه“ . 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق معلّلاً قول الإمام مالك: 

«لأنّه قد وجب عليه الذمٌ لتعذيه 0007 فلا وجه لرجوعه» 

ويزيد قول القاضي إسماعيل وضوحاً قول القاضي عبدالوماب 
البغدادي : 

«وإنّما قلنا نه لا يرجع لأ رجوعه لا يفيد شيئاً؛ لأن التقص قد دخل 
على إحرامه لإيقاعه إيّاه بعد الميقات. ورجوعه لا يزيل ذلك التتقص. وإنّما 
قلنا إن عليه الدّم لنقصه نسكاً من المناسك لأنْ عليه أن يحرم من الميقات» 
فإذا ترك 00 نابت فقد أدخل 0 فوجب جبرٌه ندم)”" . 
0 

والحجة لهما ما يلي: 

١‏ - قول ابن عباس رضي الله عنهما: فن سي مين اكه شيا أو 
تركه فليهرق دما . 


زفق 


(1) انظر: المدوّنة »٠٤/١‏ والتفريع 1“ والمعونة ١١١/١‏ والإشراف ٤۷١/١‏ ۔ 
تحقيق: الحبيب بن طاهرء والكافى ۳۸۰/۱ والتّمهيد .١48/١6‏ 

١ .148/١6 (؟) التّمهيد‎ 

(۳) المعونة ١/؟١61.‏ 

)٤(‏ وهو المذهب عند الحنابلة. وعن انمد يسقط الدَمٌ إن رجع إلى الميقات» انظر: 
المغني 14/١‏ والإنضاف ١70/8‏ تحقيق: التّركي. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 2089/١‏ رقم: ٠٠١۷‏ عن أيّوب بن أبي تميمة السَختياني» 
عن سعيد بن جبير» أن عبدالله بن عبّاس قال: فذكره. وذكر ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۲۲۹/۲ أن ابن حزم أخرجه مرفوعاً. 


الاختياراث الففْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمِيَ 


a a ¢ mm a ¢ e‏ ¢ لسريس ¢ mm‏ ري للحم e ee + a ee‏ + س س ١‏ س ست ١‏ س ل ل لل الل ل ا ال لا 


"١‏ أنْ الدم إتما وجب للنقص» وليس النتقص تجاوزه الميقات على 
انفراده» وإنّما هو إحرامُه بعد الميقات» وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا 
يتمكن من حله بعد عقده فلم يسقط الم عن . 


ولاه معنن" لا يزيل :التقصن اراق عراب كلم يدنه لد 
عه أصلة :إذا أتى :خض أفعال الحجّ من الطواف والسّعي ڈ ثم عاد إلى 
الميقات فإ الدّم لا يسقط عنه بالاتفاق" . 


4 ولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريداً له 


فأشبه أن يتمادى ولا يرجع”” . 


فى تركه» فإِنّ العود إليه بعد فوته لا يسقط الدّم عنه كالمبيت 
دل 
بالمزد 


وذهب الشّافعيّ إلى آنه يفصّل في ذلك؛ فإن عاد قبل التلس 
7 الذم عنه» وإن عاد بعده لم سقط راء كان السك :ركا أو 


وإنما قال نسقوط الدّم عنه في حالة رجوعه إلى الميقات قبل التَلبّس 
بنسكِ لأنّه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليها فلم يلزمه ده" . 


.ه٠١/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(0) نفسه. 

(۳) نفسه. 

)€٤(‏ نفسه. 

() وهذا هو المذهب الذي عليه جمهور الشّافعيّة كما قال التوويٌ. وقيل: يلزمه الدّم ولا 
أثر للتَّلبّس بالنسك في ذلكء انظر: المجموع ۸۷ 27007 وروضة الطالبين 
SY‏ 

(5) انظر: المهذب ۔ مع المجموع ۰۲۰۹۸۷ وانظر: الأمّ ۱۱۸/۳ ۔ ١١۹‏ - 


ون 


الاخْتِدِارَاتٌ الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضمئَ 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد إلى الميقات فلبّى فلا شيء عليه؛ 
وإن لم یلب فعليه دم . 


وحبّة أبي حنيفة ما يلي : 


١‏ - أثر ابن عبّاس أنه قال للّذي أحرم بعد الميقات: «ارجع إلى 
7 : 
الميقات فلب وإلآ فلا حجّ لك:”؟. فأوجب التّلبية من الميقات فلزم 
اع ھ۳ 3 
2 8 3 


- ولأنّ الفائت بالمجاوزة هو التّلبية فلا يقع تدارك الفائت إلا 
e‏ 


[2]- المسالة التّاسعة: هل التّحلّل بالإحصار خاصٌ بالحاجٌ دون 
المعتمر أو يشملهما؟: 


لا خلاف بين الفقهاء أن التَحلل بالإحصار يشمل الحاجٌ والمعتمرء 
وخالف في ذلك محمد بن سيرين فقال : لا إحصار في العمرة. 


قال القرطبيّ: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في 
الحجخ والعمرة. وقال ابن سيرين : لا إحصار في الم 


وقال النوويٌ: يجوز للمحرم بالعمرة التَحلّل عند الإحصار بلا 
ا 
خلاي 


)0( وخالفه الصّاحبان فقالا: يسقط الدّم لبَى أو لم يلب وقال زفر: لا يسقطء انظر: 
مختصر الطحاري ۲ والمبسوط ١7١/54‏ ١۷ء‏ والأسراز للدبّوسيّ ‏ كتاب 
المناسك ص ۰۱٤۷‏ وبدائع الصّنائع ؟/158. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: المبسوط »١7١/4‏ والأسرار - المناسك ص ۸4٤۱ء‏ وبدائع الصّنائع ؟58/7١.‏ 

.١58/؟ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

() الجامع لأحكام القرآن ۳۷۷/۲. 

(5) المجموع .۲۹٤/۸‏ وانظر: الأسرار ص ۰5٩٦‏ والمغني 198/8. 


الاختياراث الففهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشحاق الجيْضميَ 
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وأغرب ابن ل 0 فذكرا أنه يحكى ويروى عن مالك 
القول بنفي الإحصار في العمرة› وأنْ القاضي إسماعيل بن إسحاق احج له 
ا سه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: حرجت معدمرا قوف عن 
راحلتي فانكسرتٌ» فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وابن عمر فقالا: ليس لها وقت 
كالحجَ» يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت» . 

والمعروف عن مالك خلاف هذا وموافقة ما عليه الإجماع من شمول 
حك الإحصان لاع .والتعتهر, 

قال ابن الجلاب: «قال مالك رحمه الله: ومن حصره العدرٌ عن البيت 
من المحرمين بالحجٌ والعمرة فليتحلّل حيث كان»9'. 

وقد بوب الإمام البخاريٌ فى «(صحيحه) ناب إذا أحصر المعتمر»› 
وأورد تحته نعض الأحاديث التي ذل على يفول الإحصار للمعتمر» ومن 
ذلك ما رواه نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة 
معتمراً في الفتنة قال: و و ل الو 


رسول الله اء فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله ية كان أهلّ بعمرة عام 
الد 


قال ابن بطال المالكيّ: «في هذه التّرجمة رذ قول من يقول: إن 
من أحصر في العمرة بعدرٌ أله لا بد له من الوصول إلى البيت 


)000( في فتح الباري 20/4 ولفظه: «وهو محكيّ عن مالك». 

)1( في عمدة القاري ٩‏ ولفظه: «رُوي ذلك عن مالك» وهو محكي عن 
محمد بن سيرين وبعض الظاهريّة؛ . والملاحظ أنْ ابن حجر والعيني عزيا ذلك لمالك 
بصيغة تمريض. وكذا حكاه بصيغة تمريض ابن قدامة في المغني ه66 .١‏ 

(۳) أخرجه القاضي إسماعيل عن شيخه سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن زيد» 
عن أيُوب» عن أبي قلابة به» نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح 
البخاري 489/4 450. 

(5) التفريع ."8١1/١‏ وانظر: التوادر والرّيادات 477/9 » والمعونة .٥۹۰/۱‏ 

)6( صحيح البخاري ›»٤/٤‏ رقم: 1805. 


الاختباراث الفِقهيّة لشبخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِيْضمِئَ 


والاعتمازة: لان المّكة كلها وق للعمرة جلاف ال ولا إخصار في 
العمرة ويقيم على إحرامه أبداًء وهو قول لبعض السلف» وهو مخالف 
لفعل الرّسول ب لأنه كان معتمراً بالحديبية هو وجميع أصحابه» وحلوا 
دون البيت» والفقهاء على خلافه» حكمٌ الإحصار في الحجٌّ والعمرة 


عندهم : 


كله فت كيطلفه ناا ‏ ا 
العمرة» ولئن ثبت أن القاضي إسماعيل حكاه عنه فهو خلاف ما هو معلوم 
في كتب أصحابه من شمول الإحصار للحاجٌ والمعتمر» وهي مسألة اتفاق 

ب اا خالف فيها محمد بن سيرين وبعض الظاهرية› وقضية الحديبية 
ج ن > كما قاله العيني”” رحمه الله تعالى. 


[”5)- المسالة العاشرة: قال الله تعالى: ِن أَحيِرَمٌ قا أستسَرَ من 
ني 56 يوا روس حن جل ادى ج74" 

قال القاضي إسماعيل رحمه الله تعالى: «هي على كل من حلق 
محصراً أو غير محصر لأنّه لم يخص المحصر»9». 


يعني بذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن النّحر يكون قبل الحلق في الترتيب 
لان الله تعالى نهى عن حلق الرَّؤوس حتّى يبلغ الهدي محلّه الذي 0-0 
فيه» فإذا ذبح الهدي حلق حينئذ المحرم رأسه» وهذا الحكمٌ عام يشمل 
المحصر وغير المحصر. أمّا غير المحصر فسيأتي ترجيح جواز تقديم الحلق 
على التحر لورود نصوص صريحة في ذلك» حيث سُئل رسول الله با في 
حجة الوداع عمّن قدّم الحلق على التحر فأجابهم ية بنفي الحرج على من 


(1) شرح صحبح البخاري لابن نطال «toV/t‏ وانظر : : فتح الباري «ot‏ وعمدة القاري 
۰ 


(۲) في عمدة القاري .٠٤١/٠١‏ 
() البقرة: الآية 195. 
(5) التمهيد ۳۷۳/۲۳. 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضمِي 
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فعل ذلك. وقد حصل اتفاق أهل العلم على الإجزاء وَإِنّما اختلفوا في 
وجوب الدّم عليه أو لا . 


أمَا المحصرٌ فظاهر الآية يدل أيضاً على تقديم التحر على الحلق» 
ولذا قال ابن المنذر: «التحر قبل الحلق للمحصر وغيره من ظاهر كتاب الله 
قال الله تعالى: طول لفو وسک حى يِل اى تي4 . 

وقال ابن عطيّة: «الخطاب - يعني في الآية - لجميع الأمّة محصر 
ومنشلن»: ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة... والتّرتيبٌ أن 
يرمي الحاحٌّ الجمرةً ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضةء فإن 


إفرف 
( 
دم 5 


وقد بوّب الإمام البخاريٌ في «صحيحه» باباً في التّحر قبل الحلق في 
الحصر» وأورد تحته حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه: أن 
رسول الله ية نحر قبل أن يحلق وأمر أصخابه بذلك». وقول ابن عمر 
رضي الله عنهما: «خرجنا مع النبي بيا معتمرين» فحال كمَارٌُ قريش دون 
البيت». فتحر رسول اله فو بُذَنّهُ :وحلى زاس . 

قال ابن حجر: «أشار بقوله في الترجمة: «في الحصر» إلى أن هذا 
الترتيب يختصٌ بحال من أحصرء وقد تقدّم آله لا يجب في حال الاختيار 
في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح»” . 

وقال العيني: «باب التحر قبل الحلق في الحصرء أي: هذا باب في 
بيان جواز النّحر قبل الحلق في حال الحصرء ولم يشر إلى بيان الحكم في 


.5١ انظر: المسألة رقم:‎ )١( 

(؟) البقرة: الآية 195. 

(۳) المحرّر الوجيز .١١١/١‏ 

.۱۸۱۲ ۰۱۸۱۱ صحيح البخاري  مع الفتح 2/5 رقم:‎ )٤( 
.٠٠/٤ فتح الباري‎ )6( 


الاختياراث الفقهيّة ليخ المدرسة المالكثة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
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الترجمة اكتفاء بحديث الباب فإنّه يدل على جواز التحر قبل الحلق في حالة 
الإخضان“. 

والحاصل أن قوله تعالى: و غفا وسک حن يلم اللتئ ي 
دال على تقديم التحر على الحلقء ومثله قوله عر وجل : 
لي ا ا ا وي بَهِيمَةٍ 
الأ فالمراد نقوله: «وڌڪروا اشم أله . .. عل ما رَرَفَهُ 4 كر ذكر 
اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعاًء وقد قال تعالى نعده عاطفاً ب: «ثمّ) 
0 هي للترتيب: ثم لبَقَسُواْ مم4 وقضاءً التفث يدخل فيه 

بلا نزاع إزالة الشّعر بالحلق» فهو نص صريحٌ في الأمر بتقديم التنّحر 
على الحلى 7 


وفي حديث صلح الحديبية: لكات كن كوك كنات قال 
رسول الله ية لأصحانه: «قوموا فانحروا ثم احلقواء قال: 200 
رجل» حتّى قال ذلك ثلاث مرّات» ا 
سلمة فذكر لها ما لقي من الئّاس» فقالت آم سلمة: ب ل الله انح الك 
ORGS‏ وتدعو حالقّقك 
فيحلقك» نخرع فلم يكلم أحداً منهم حتّى فعل ذلك : نحر بُذْنّهه ودعا 
حالقّه فحلقه» فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء د 
كاد بعضهم يقتل بعضاً» . 


قال الشّوكانيّ: ««قوله: «فانحروا ثم احلقوا» فيه دليلٌ على أنّ 
المحصر يقدم الٽحر على الحلق. ولا يعارض هذا ما وقع في رواية 


.14/٠١ عمدة القاري‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية 195. 

(۳) الحج: الآية ۲۸. 

(4) الحجّ: الآية ۲۹. 

(©) انظر: أضواء البيان .٠١١ _ ۱١۱۸/١‏ 

»( أخر جه البخاري ۳۲/۰ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 


الاختيازاث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالجزاق: إشماعيل بن إشخاق الخِؤْضمي 
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للبخاري أنّ النْبيّ ية حلق وجامع نساءه ونحر هديه“؛ لأنْ العطف بالواو 
إلما هو لمطلق الجمع ولا يدل على التّرتيب» فإن قدّم الحلق على التحر 
فروى ابن أبي شيبة عن علقمة أنّ عليه دماًء وعن ابن عبّاس مثله» والظاهرُ 
عدم وجوب الدّم لعدم الدليل»' . 


[54)- المسالة الحادية عشرة: اختصاص الإحصار بالمرض 
والحصر بالعدو: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الإحصار 
لغ يكون في المرض والحصر في العدرٌّء وخطأ هو وأبو عبيدة الإمام 
الشافعيَ الذي ذهب إلى أن الإحصار في اللّغة منع العدو . 
ولأهل اللّغة في معنى الإحصار ثلاثة أقوال: 


الأوّل : أنْ الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه والحصر من 
العدوّء وعليه الأكثر. 


النّاني: أن الإحصار هو من العدرٌ والحصر من المرض عكس 
الأوّل. 

القالث: أن الإحصار والحصر كلاهما يستعمل في المرض والعدو. 

ولا شك ب جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدوّ لأنْ الآية 
الكريمة: إن أ حيرم فا اسْتئسرٌ وِنّ ى4“ نزلت في صد المشركين 
النَبي َي وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ت اا 


)١(‏ أخرجه البخاري 24/4 رقم: 18094 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «قد أحصر 
رسول الله كَل فحلق رأسه. وجامع نساءه» ونحر هديه» حتّى اعتمر عاماً قابلا؟ . 

(؟) نيل الأوطار #/445. 

() نقله عن القاضي إسماعيل وأبي عبيدة الغزنويٌ في وضح البرهان في مشكلات القرآن 
9/1 1. 

.٠١١/١ انظر: أضواء البيان‎ )٤( 

(6) البقرة: الآية .١95‏ 


الاخُتنازاتٌ الفِقْهِيْة لشيْخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


العكتماء» قسن القران صا اعدو للمسلميق إخضارا» والعرآن فى أعلئ 
رجات التضاحة والأعهاد”. 
اما 0 فيرى 0 الساميل أنْ ا ag‏ 
له 20 ا به م الو خاَةً دون ال ونحوه» ورد 00 القائلين 
EE 2 5‏ 
0 الإحصار 0 د بما و سد كجة 
0 الله كلق : ل ا ل ا قال عكرمة: 
فذكرتٌ ذلك ا هريرة واڼن عبّاس فالا : 0 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق مجيباً: 


«هذا إسناد صالح من أسانيد ال ولكن أحاديث التقات تضعفه» 
وذلك ما حدّثنا سليمان بن حرب» حدّئنا حمّاد بن زيد» عن أټوب» عن 
أبي قلابة قال: خرجتٌ معتمراً حتّى إذا كنت بالدثية"“ وقعتٌ عن راحلتي 
فانكسرت» فأرسلتٌ إلى ابن عبّاس وانن عمر أسألهما فقالا: ليس لها وقتٌ 
كوقت الحجَ» يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت”" . 


.٠٠۸/١ انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية .١1945‏ 

(۳) حجاج بن أبي عثمان الصّوّاف البصريٌ ثقة مشهور» توفي سنة 47١هء‏ انظر: سير 
أعلام التبلاء لارهلا. 

(5) ابن غَِيّةَ الأنصاريّ المازنيّ المدني صحابيّ» انظر: أسد الغابة .408/١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود 455/7 ۔ ۰٤٩۷‏ ر ۸0۷ والترمذي ۲٠٠/۲‏ رقم: »44٠‏ والنسائيّ 
0/:» رقم: ۰۲۸۰ وابن ماجه ٠۲٠/٤‏ رقم: .۳٠۷۷‏ قال التّرمذي: «هذا حديث 
حسن»6. وصخځحه الألبانيَ في صحيح الترمذي ۰۲۷۸/۱ وصحيح ابن ماجه ۱۹۰/۲. 

)١(‏ موضع من أعمال المدينة» انظر: معجم البلدان «الدّثينة». 

(۷) أخرجه البيهقيّ في الكبرى 277١ 7١4/8‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 
10 00 من طريق القاضي إسماعيل به» غير آنه عند البيهقيّ وابن بشكوال: 
«أبي العلاء» بدل «أبي قلابة»» فلعل ما في شوح صحيح البخاري لابن بطال الذي 
نقل النصّ عن القاضي إسماعيل وقع فيه تصحيف. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشخاق الجؤْضميَ (YJ‏ 


وحدثنل ل عدن سفيان» قال عمرو: أخبرني انِنُ عبّاس قال: 
ول خض ال خض :الد E‏ ابن جريج ومعمرء عن ابن طاوس» 
عن أنيه » عن ابن عباس. 

فقد بان بما رواه التّقاتُ عن ابن عبّاس فى هذا الباب آنه خلافٌ لما 
رواه حساج الصّوّاف عن يحيى بن أني كثير؛ لأن ابن عبّاس حصر الحصر 
بالفدة :دون غير خان أن مله دهت ادن ع 

وما ذهب إليه القاضى إسماعيل من كون الإحصار خاصًا بالعدرٌ هو 
قول اف0 والشافعن“» وأحمد في الرّواية المشهورة ع 


وعلى هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلّل حتّى 
يبرأ من مرضهء ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللاً بعمرة. 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية" إلى أن الإحصار يشمل ما 
كان من عدو وغيره وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من 
الوصول إلى الحرم. 

وقد احتجٌ القائلون بأنْ الإحصار خاصٌ بالعدرٌ دون المرض وأنّ 
المريض عليه أن يتحذل بعمرة بما يلي : 


)1١(‏ هو ابن المدينيّ. 

(۲) أخرجه البيهقيّ في الكبرى ۲٠۹/۰‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

(۳) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 489/4 .45١‏ 

() انظر: الموطأ »485/١‏ والتّفريع »"81/١‏ والمعونة ٥١١/١‏ والإشراف ٠٠٤/١‏ 
والتّمهيد »230١ ١99/١8‏ والاستذكار 45/17. 


0 انظر: الأم رن - 0„ تحقيق: د 0 والمجموع / ٠"؛»‏ وروضة الطالبين 
NE‏ وقيّد الشافعيّة ذلك بما إذا لم يث يشترط في إحرامه أن محلّه حيث حبسه 
مرضّه. 


(5) انظر: المغني 270/8 والإنصاف .۷١/٤١‏ 
(۷) انظر: شرح معاني القرآن 5/-705ء وشرح مشكل القرآن ۷۹/۲ وأحكام 
ر ا 1/۱ اا ص ۰٤۸٤‏ زكرم . 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميّ 


١‏ - أن الله عر وجل قال: إا نم24 بعد ذكره للإحصارء 
والأمنْ إِنّما هو من العدوّ لا من المرض. 
وأجيت أن ذلك لا يمنع من حمله على المرض ومعناه إذا برئتم» 
وفي الحديث: لكام أمان من الجذام والدمامل أمانّ من الطاعون» فدلٌ 
ذلك أن لفظة الأمن تطلق في المرض أيضاً9". ٠‏ 
 '‏ عن عائشة قالت: دخل رسول الله ية على صُباعة بنت الرّبير 
فقال لها: لعلّك أردتٌ الحجٌ؟ قالت: والله لا أجدني إلا وَحِعَةَ. فقال لها: 
e6 5 wf ۰ 2 58‏ )€( 
حجي واشترطي» قولي : اللهم مجلي حيث حبستني» . 
فلو كان المرض يبيح الحِلَّ ما احتاجت إلى شري . 
ويجاب بأنّ الاشتراط اقتضى الحِلَّ ولا يعني ذلك أن المحصور 
بالمرض إذا لم يشترط فإله لا يحل" . 
9 
۳ - قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لا حصر إلا حصر العدرٌ» . 
وأجيب عله بجوانين : 


.195 البقرة: الآية‎ )١( 

(9) لم أجده بهذا السياق وقد أخرج نحوه ابن عدي في الكامل ///2791 ومن طريقه 
ابن الجوزي في الموضوعات ٤۸۸/۴‏ عن أنس مرفوعاً: لا تكرهوا الركام نإنْه 
يقطع عروق الجذام» وهو حديث موضوع كما قال الحافظ ابن الجوزيّ رحمه الله 
تعالى. 

(۳) انظر: المبسوط .١٠١8/4‏ 

.٠١4 ۔ 8ثلاء رقم:‎ ۸٦۷/۲ أخرجه البخاري 9/؟217 رقم: 25089 ومسلم‎ )٤( 

.3١4 _ ۲۰۳/١ انظر: المغنى‎ )6( 

(5) انظر: الأسرار ٤٩۹۷‏ ۔ 448. 

(۷) أخرجه الشافعي. في مسنده ‏ الأم ۴۴ وصحح إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير رقم: .١144١‏ 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشحاق الجهْضميّ 
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الإحصار للمرض والحصر للعدو. فقول ابن عباس خارج على سبيل تفسير 
اللغة دون بیان الحک”“. 
ب - أو يحمل على من لم يشترط"'. 
4 - أن المريض متلبّسٌ بالحجٌ لم يصدّه عن الح يد غالبةٌ فكان في 
ذلك كمخطىء الوقت”" . 
تخ ا من أذى ال 
واحتجٌ القائلون بأنّ الإحصار بالعدرٌ والمرض سواء بما يلي : 
- قوله ككِ: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجَّةٌ أخرى»”” . 
وأجيب عنه بما يلي : 


١‏ أنه متروك الظاهر فن مجرّد الكسر والعرج لا يصير به المحرم 
حلال . 


- أن يحمل على ما إذا اشترط المحرم الحل إذا حبسه عذر 


۲ - أن المريض المحصر يدخل في عموم قوله تعالى: إن خير 
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.44٠ والأسرار‎ ۳۲٣/۱ انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: المجموع .۳٠۹/۸‏ 

(۳) انظر: المعونة ٥۹١/١‏ والإشراف .6804/١‏ 

(؟) انظر: المعونة ٠٥١4٠١١‏ والإشراف ٠٠٠٤/١‏ وروضة الطالبين 217/6 والمغني 
"٠‏ 

)مه( تقدّم تخريجه. 

(5) انظر: المغنى ه/١؟.‏ 

.٠٠٤/ والمغني‎ ٠٠٠١ - ۳٠۹/۸ انظر: المجموع‎ )۷( 


الاحْتناراتٌ الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


الس ا ۰١‏ سے الع ا سے ٭ سے بر سه سے ١‏ سب سه ۰ سه سه ۰ مه سه ۰ سه جه ۰ سه هسه ۰ هه ل ۰ مه و ۰ مه چ ۰١‏ چپ چت 


سيس 9 ين مدي يحمّقه أنْ لفظ الإحصار إنْما هو للمرض ونحوه 
يقال أحضره المرض إحصاراً فهو محصرٌء PY‏ العدر خصرا و 


محصوزر» فيكون اللفظ ا في محل الٽزاع› وحصر ر العدو مقيس 
زفق 
عليه . 


۳ ۔ وقد أفتى ابن مسعود رخ لدغ بأنّه 000 


٤‏ - ولأنه مصدودٌ عن البيت أشبه من صده ا 
والحاصل أل المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه 
ال ا ارك يلار N‏ إلى مكة 
ثمّ يحلق رأسه كما أمر بذلك المولى عر وجل في قوله: إن حيرم ا 
اتر من اهدي ولا يفوا روسك عى يِل دى تيا *». وثبت أن النبي 4ل 
أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. فالإحصار 
بالعدرٌ موجبٌ للتَحلّل إجماعاً نين العلماء كما ذكره ابن قدامة" . 
أمَا إن كان الإحصار بمرض ونحوه» فوقع الخلاف بين أهل العلم 
على قولين كما سبق» والذي يظهر أن المحصر بمرض كالمحصر بعدرٌ 
لعموم قوله تعالى: إن ُرَم أي: عن الإتمام» ولم يقيّد الله تعالى 
الحصر بعدرّء وقوله: ظطفَإِدًآ أَمِنّ» هو من باب 10 بعض أفراد العام 
وهو لا ي الخ وهو اختيار البخاري” رن 


اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية" . 


.185 البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط ۱۰۸/۲ والأسرار ص ۰٤۹۰١‏ والمغنى .7١*”/8‏ 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير في تفسيره ۲۲۲/۲ - دار الفكرء وإسناده صحيح عنه كما في 
فتح الباري 4/". 

(4) انظر: المغنى .5١5/8‏ 

(0) البقرة: الآية 195. 

(؟) في المغني 7/6 . 

(۷) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤٥١‏ 407. 

(۸) انظر: صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري 4/". 

(9) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهيّة ص /ا79١.‏ 


الاخْتدازاتٌ الفقهنة لشئخ المزرسة المالكثة بالعراق: إشماعدل ثن إشخاق الحَهْضمي 
بار د فج ر r:‏ ف بل یں , ق الد ي 
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٠‏ المطلب الثاني 


طواف الإفاضة 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الإجماع على أن الطواف والشعي لا يكونان إلا بمكة. 
المسألة القانية: حكم طواف الإفاضة. 
المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال. 
المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت. 
1 6د 26 


لا المسالة الأولى: الإجماع على أنّْ الطواف والسّعي لا يكونان 
إلا بمكّة: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أنْ العلماء مجمعون 
على أن الطواف والسّعي لا نانا ا 

ووجه ذلك أنّ الطوافٌ إِنّما هو بالكعبة المشرّفة والسّعيّ بين الصّفا 
والمروة» والكعبة والصفا والمروة مواضع علوي معيئة في المسجد الحرام 
E‏ المكرّمة. ولا يمكن أن يخالف في هذا حل إذ هي أمور متواترة 
مبناها على الحس والمشاهدة. 

قال ابن حزم: «وأجمعوا أن الحجّ إلى مكة لا إلى غيرها»' . 

ولا عبرة ببعض فرق الضلال الذين استبدلوا الحج إلى بيت الله الحرام 
بالحجٌ إلى المشاهد والقبور والأضرحة؛ زعماً منهم أنّها تغني عن الح إلى 


.۲۸۷/۱۲ انظر: الاستذكار‎ )١( 
(؟) مراتب الإجماع ه7.‎ 


الاحْتِيارات الفِفْهيّْة لِشَيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤْضميّ 


الكعبة» وقد قال المولى في كتابه یادا وجهة الحج : ول 1 َم لصّمًا وَالْمَرَوَةٌ من 
مار آلو كَمَن حَجّ ابت أو أَعْتَمَرَ قلا جتاع عي أن يطو يهماً و 
طح حا َة الله سر عَلِيمٌ 7469" . 


[155]- المسالة الثّانية: حكم طواف الإفاضة: 
قال القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 


«طواف القادم ست وهو ساقط عن المُرَاهِق0 وعن المكىّ وعن كل 
من يحرم بالج من فكة: والطواف الواجتٌ الذي لا يسقط بوجه من 
الوجوه طواف الإفاضة» وهو الطوافٌ الذي يكون بعد عرفة قال الله 
عر وجل: ر قش سَكَهُمْ يرشا شرم ليرفا يميت 
لْعَيِينٍِ 4 فهذا هو الطواف المفترض في كناب الله وهو طوافٌ 
الإفاذ Ç9‏ وهو الذي ا به الحا ا 

قال ابن عبدالبرٌ معلّقاً: «ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة» وهي رو انق وفعت و نافع وأشهب عنه» وهو 
قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
[وابن عبدالحكم]"“ عن مالك: أن طواف القدوم طواف واجبٌّء وطواف 


الإفاضة واجبٌّ»9 . 


.٠١۸ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوت الوقوف» وفي أثر سعد بن 
أبي وقاص آنه كان إذا دخل مككة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت. ذكر 
هذا ابن الأثير في التهاية 2584/1 وانظر: النوادر والرّيادات 281/5 والتفريع 
۱ والقرى لقاصد أمّ القرى 57؟. 

(۳) الحجٌ: الآية 9؟. 

(4) ذكر الطبريّ في تفسيره 187/١9‏ أن المراد بالطواف في الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التأويل في ذلك. ٠‏ 

(6) الكافي لابن عبدالبرٌ 2*50/١‏ وعنه القرطبي في جامعه .6١/١7‏ 

5( من جامع القرطبي . 

(۷) الكافي ۰/۱. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهْضمي 


وقد تضمّن نص القاضى إسماعيل مسألتين: 

الأولى : حكم طواف الإفاضة: 

فيرى القاضي إسماعيل أنه طوافٌ واجبٌ لا يسقط بأيٍّ حال» ويعني 
بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان 
الحج لا يصح الحجّ بدونه» وقد حكى الإجماع في ذلك عدد كبير من أهل 
العلم . 

قال ابن المنذر: أجمعوا أنْ الطواف الواجت هو طواف 
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الإفاضة») © . 

وقال ابن عبدالبرٌ : «أجمعوا أن طواف الإفاضة E‏ 

وقال ابن حزم: «أجمعوا أن الطواف الآخر المسمّى طواف الإفاضة 
بالبيت والوقوف نعرفة فرض» . 

وقال ابن قدامة: «هو ركنٌ للحجٌ لا يتمّ إلا به لا نعلم فيه 
خلافً» , 

وقال النووي : الهو ركنٌ من أركان الحج بإجماع الا 

وقال الزيلعيَ: «وطواف الرّيارة ركنٌ بالإجماع»” . 

التانية : حكم طواف القدوم: 


فيرى القاضي إسماعيل أنه سئّة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من 


)١(‏ الإجماع هل. 

.75514/1١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) مراتب الإجماع .٤١‏ 

."١١/8 المغني‎ )4( 

() شرح صحيح مسلم ۱۹۲/۸. 

() تبيين الحقائق ؟/19١.‏ وحكى الإجماع أيضاً في هذه المسألة آخرون استقصى أقوالهم 
في ذلك البوصي في كتابه إجماعات ابن عبدالبر ٩۷٩/۲‏ ۔ 941/8. 


الاختبازات الففْهيّة لشيخ المَدْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضميَ 


الع ا والشّافعيّة'؟: والحنابلة" . وذهب المالكيّة إلى أنه واجبٌ يجبر 
تركه بده : '. وأرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون 
طواف القدوم سنه لما يلي : 


١‏ إجماعهم على سقوطه عن المكي قال الحافظ ابن عبدالبرٌ: 
«الدّليل على أنْ طواف الدّخول ليس بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن 
ال 


؟ ‏ ولأنه تحيّة فلم يجب كتحيّة المسجد”" . 


[50]- المسالة الثّالثة: لا يجزىء طوافٌ الدّخول ولا ينوب عن 
طواف الإفاضة بحال من الأحوال: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينوب 
عن طواف الإفاضة إل ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم بر 
أو بعده. للوداع كان الطواف أو تطوّعاًء وبه قال ابن القاسم من أئمّة 
المالكيّة". وهو مذهب الحنابلة حيث ذكروا أن الحاجٌّ إن كان طاف للوداع 
لم يجزئه ذلك عن طواف الإفاضة7 


.448/1 وفتح القدير‎ ٠٤١/۲ انظر: بدائع الصنائم‎ )١( 

(۲) وهو المذهب ونصٌ عليه الشّافعيَ؛ وفي وجه ضعيف شاد آنه إذا تركه لزمه دمّء قاله 
التووي في كتابه المجموع شرح المهذّب .٠١/۸‏ 

(۳) انظر: المبدع .۲۹٤/۳‏ 

(54) ذكر الحطاب في مواهب الجليل ۸۲/۳ أن طواف القدوم من أفعال الحجّ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسَنّة» والتحقيق فيها 
نها واجبة وأنْ فى إطلاق السَّنة عليها مسامحة» وانظر: المعونة ٠٥۷۸/١‏ والقوانين 
الفقهية ص ۸۷ " 

.۱۹٤/۱۲ الاستذكار‎ )0( 

(5) المهذّب ‏ مع المجموع .١١/8‏ 

(۷) انظر: الكافى ۰۳٦۲/۱‏ والاستذكار ۱۹۳/۱۲. 

(۸) انظر: المغني /845. 


الاختياراك الففهيّة شيخ المذرسّةٍ المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجْهْضميٍ 


وحججة هذا القول ما يلي : 

١‏ أن الله تعالى ذكر الحجّ وقال: ثم ليَقَصُوأ قشو ٍَ4 وشو 
ئ ما يحل منه ا برمي الجمرةء #وَلْمْوفُوأ دُورَهُم 2 أي: يأتوا بما 
وجب عليهم»› > #وليطوَفوا اليب لْعتِيقِ»» فذكر ذلك بعد إلقاء التفث» 


ا وئم توجب الرتبة فلا يكون الطوافٌ المفترض 


00 الأكثر من العلماء يعتدّون بالتية في عمل الحجَ وهو عندهم 
ا ٤ 2 A‏ ( 
كالصّلاة وسائر الفرائض» ولا يجزىء عندهم التطرّع فيه عن الفرض”" . 
بينما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيّة؟2. والشّافعية0©» 
إلى أذ عن فلي ب اتطزع ل ال و غ ا 
١‏ أن الله الاح قر ن إلا طوافاً واحداً بقوله: 
#وَأوّن 5 الاس ت و لَقَضُوأ َفَتَهُمْ ولا نورهم وَلطروا 
سيت مني 4 والواو في هذه الآية الكريمة وغيرها له توجب 
رق إل نتوقيف » ومن طاف بالنيت يوم التروية فقد طاف للحج في وقته 
ل 
وحين 


١‏ ولأنّه عمل من أعمال الحج في حين الحج› بخلاف الصلاة. 


.۲۹ الحجّ: الآيات ۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: الکافی ۳٦۳/١‏ والمغنى ©/45". 

(۳) انظر: بدائع الصنائم 358/5. 2 

() انظر: شرح خليل للرّرقاني ۲۹۷/۲ ۔ 2558 والآبي ٠۷١/١‏ عند قول خليل: 
«وَالإقَاضَةٍ ُ اَن يتَطوّعَ بَعْدَه. ١‏ 

)٥(‏ انظر: البيان 45/4" للعمرانى. 

(5) الحجٌ: الآية ۲۹. ١‏ 

0 انظر: الكافي .۳٦۳/١‏ 


الاخُْتداراتٌ الفِقْهيّة لِشَيْخ المدرسة المَالِكِيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل يِن إشخاق الجهْضميَ 


فإذا كان التَطوّع ينوب في الحجّ عن الفرض كان الطوافٌ لدخول مكة أحر 
أن ينوب عن طواف الإفاضة مع الدّم؛ لأ أقل أحوال طواف القدوم أن 
يكون سنةٌ فهو أقوى من التطوّع» وهكذا من لم يطف طواف الإفاضة وطاف 
طواف الوداع فإنّه ينوب عن طواف الإفاضة. 

 "“‏ ومن حبجتهم أيضاً أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحجٌ فلم 

يفتقر إلى تعيين الَنَيَة كالإحراه”"' . 

5 - وقياساً على من صام رمضان بنية التطوع فاه يقع عن ا 

وقول الجمهور أولى لعموم الآية الكريمة التي احتجوا بهاء وحجة 
المخالف قياس وهو لا يقوم تجاه النص. 
[58]- المسالة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى عدم جواز 
الطواف ببعض البيت» واحتجٌ لعدم الجواز بقوله تعالى: يطو ايت 
الو : 

وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأوّل: عدم جراز الظواق تتعفن البتت كشن يظطرف 7 
الجحجر› وإليه ذهب مالل كأ والشافعيٌ ل" وأحمد بن ا 


."145/4 انظر: البيان‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 14/۲. 

(۳) نقل هذا عنه ابن عبدالبر في التمهید .1755/٠١‏ 

(4) الحجٌ: الآية 59. ١‏ 

)٠(‏ انظر: المدونة ›»۳١۳/١‏ والكافي 1“ ٠.‏ والمعونة ٥۷۳ - ٥۷۲/١‏ والإشراف 
1١‏ وعيون المجالس ۸١١/١‏ وعقد الجواهر التّمينة 299/١‏ وجامع الأّهات 
ص ۰۱۹۳ a E‏ ورخ ابل للحطاب د الل والآبي 
۱, عند قول خليل: وَسّة بع مِنّ الججرا. 

(5) ذكر التّوويٌ في روضة الطالبين ۸٣/۳‏ آنه الاصخ وهو ظاهرٌ المنصوص› وانظر: 
المجموع 048 ". 

(۷) انظر: المغني ۲۲۹/۰. 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الحِهْضْمِيَ 


e‏ © حص مج ججج رج aD + n a ¢ e a ¢ E Dû i a © a a a‏ 11ل الالال ۵ ست لل ١‏ سے سے ١‏ چ چ ٢‏ چ دا 


واحتجُوا بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: «وليطوَفاً ليت آلمَيّيني). وذلك يقتضي 
استيفاء جميع البيت نالطواف» والحجرٌ من البيت» فمن لم يطف به لم يعتد 
براق 


۲ - الأحاديث الصّحيحة الدَّالّة على كون الحجر من البيت منها: 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله َة عن الججر 
فقال: «هو من البيت»“ , 


ب - وعنها أيضاً قالت: كنت أحبٌّ أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ 


رسول الله هة نيدي فأدخلني الحجر فقال: «صلي في الحجر إذا آردتِ 
دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» . 


ج - وعنها قالت: قال رسول الله َة : «إِنْ قومك استقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حدائثةٌ عهدهم بالشرك أعدتٌ ما تركوا منه» فإن بدا 


لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمّي لأريكِ ما تركوا منه» فأراها قريباً من 
سبعة أذرع» 


.1٠/۸ قاله التوويٌ في المجموع‎ )١( 

(؟) الحجٌ: الآية ۲۹. 

(۳) انظر: المعونة ٥۷۲/۱‏ ۔ ٥۷۳‏ والمغنى 598 .۲١١‏ 

(4) أخرجه البخاري ٤۳۹/۳‏ رقم: 4ء ومسلم ۰۹۷۳/۲ رقم: 408» وابن ماجه 
۰٤٤١ _ 4‏ رقم: ۲۹۰۰ واللّفظ له. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ٥۲٥/۲‏ ۔ 2075 رقم: ۲٠۲۸‏ - تحقيق: الدعَاس» والترمذي 
۳۲+ رقم: ۰۸۷١‏ والنتسائيٌ 540/8 ۲٤۱‏ رقم: ۲۹۱۲ء من طرق عن 
عبدالعزيز بن محمّدء عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمَّه» عن عائشة به. قال 
التَرمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح؟. ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم ۹۷۱/۲ ۔ ۰۹۷۳ رقم: 407. 


الاختناراث الفقهئة لشيّخ المرْرسة الفالكية بالعراق: إِسْمَاعِيلَ نن إشحاق الجهُضميّ 
دار 2 0 ر i‏ ی ن : 


فهذه الأحاديتٌ تدل على أن الحجر من البيت فلا يصح الطواف فيه 
لأنّ في ذلك تركاً للطواف بجزء من البيت. 

قال ابن قدامة: «فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف نجميع البيت فلم 
يصح كما لو ترك الطواف ببعض البناء»”"' . 

* _ ولأنّه یلا طاف خارج الحجر وهو القائل يَكلة: «خذوا عني 
مناسككم»”" . 

القول القّاني: وذهبٍ أنو حنيفة إلى أنه إذا طاف في داخل الحجر 
فعليه أن يعيد لان الحجر من البيت فإذا طاف في داخل الحجر فقد 
رطاف فعض الت واو هى الات يكل البيت. والأفضل 
أن يعيد الطواف كله مراعاةً للتّرتيب فإذا أعاد على الحجر خاصَة 
أجزآه» لأنّ المتروك هو لا غير وقد استدركه. ولو لم يُعد الطواف 
حتّى عاد إلى أهله وجب عليه الدّمٌ لأن الحجر ربع البيت فقد ترك 
من طوافه ربعه”". 


وحاصل مذهب أي حنيفة أنه إذا كان في فكة أغاةة وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادة أراق دما ا طوافه . 


والجمهورٌ يخالفونه في هذا فيرون عدم صحّة طوافه إذا عاد إلى بلده 
لما سبق من كون الحجر من البيت» ولأن رسول الله بهو طاف خارجه 
وأفعاله في الح و على الوجوب حتّى يقوم دليل على الاستحباب 
لقوله ية : «خذوا عي مناسككم»“ ٠‏ وعليه يكون مذهب الجمهور هو 
أرجح القولين في هذه 7" والله تعالى أعلم. 


د 6د 6د 


)۱( المغني ل الكوفة 
(۲) انظر: المعونة ١/۷۴ه.‏ والحديثٌ تقدّم تخريجه. 
6 انظر: بدائع الصنائع .٠١۲/۲‏ 


الاختباراث 1 ف لفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجي لجهضميَ 


وفيه : 


0 


[53]- مسالة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهاراً: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن من فاته الوقوف 
بعرفة نهاراً ثم وقف به ليلاً أن حجّجه تامٌّ ولا يضرّه فواتٌ الوقوف 
¢+ اق 
بالتهار ‏ . 


واحتجٌ رحمه الله لما ذهب إليه بما رواه عروةٌ بن مُضَرّس الطائي 
رضي الله عنه قال : «أتيت رسول الله ا بالموقف ‏ يعني نجمع - قلتٌ: 
جئتٌ يا رسول الله من جلي طيءِء أكللتٌ مطيّتي» وأتعبتٌ نفسي» والله ما 
ا E‏ لام ال د ت 
تركتٌ من حَبْلٍ!'' إلا وقفتٌ عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كَل : 
من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم 


0 ب (Dr co‏ 
حجحه» وفضى تمكها 2 . 


)١(‏ وإليه ذهب ابن القصّار وابن الجلاب والقاضيى عبدالومّاب من مالكيّة 
بغداد» انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۰۳٤۹/٤‏ والتفريع ۴۶۱/۱ 
والإشراف »447/١‏ والمعونة ١/٠۸ه.‏ بل هي مسألة إجماع بين الفقهاء كما 
سيأتي بيانه . 

(۲) الحَبْلُّ: بحاء مفتوحة مهملة وباء ساكنة هو المستطيل من الرّمل» وقيل: الصخم منه» 
وجمعه حبال» انظر: الثهاية في غریب الحديث ۳۳۳/۱ (احبل»2. 

(۳) أخرجه أبو داود 2008/7 رقم: 2.1948 والتّرمذي 2717/9 رقم: ۰۸٩۱‏ والٽسائي 
۹/٦‏ رقم: ٤‏ وابن ماجه 4,/8/4» رقم: 015" وابن خزيمة ۲٥١/4‏ _ 
۹ رقم: ۰۲۸۲۰ وابن حبّان 2151/4 رقم: 2868٠‏ والحاكم ۰٤٦۳/۱‏ من طرق 
عن عامر الشّعبيَ؛ عن عروة بن مضرّس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح؟. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كائّة أئمّة الحديث». كما 
صخحه الحافظ ابن عبدالبرٌ في الاستذكار .":/١*‏ 


الاخْتذارات الففهية لِشَيّخ المذرشة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهْضميَ 


«ظاهرٌ هذا الحديث إن كان صحيحة"'' ‏ والله أعلم ‏ يدل على أنّ 
الرّجل سأله عمًا فاته من الوقوف بالتّهار بعرفة» فأعلمه أن من وقف بعرفة 
لبلا أو نهاراً فقد تم حجه. فدار الأمرُ على أن اقرف نامار لا يضكه إن 
فاته لأنّه لما قال: «ليلاً أو نهاراً» فالسَائلٌ يعلم | أله إذا وقف بالليل وقد فاته 
الوقوفُ بالتهار أن ذلك لا يضرّه وأنه قد تم هه لا أنّه رأى له بهذا القول 
أن يقف بالتهار دون الليلء ٠‏ وعلم أن المعنى فيه إذا وقف بالليل وقد فاته 
الوقوفٌ نالتهار أن ذلك لا يضرّه. 


ولو حمل هذا الحديتٌ أيضاً على ما يحتجٌ به من احتجٌ لحت 
على من لم يدرك الصّلاة مع الإمام بجمع أن يكون حجّه فاسداًء ولكن 
الكلام يحمل على صخته وصخة ا لأنّ الرّجل إنما سأل وقد 
أدرك الصّلاة بجمع وقد وقف بعرفة ليلآء فأعلم أن حجْه تام . 


وقال أيضاً: «إِنّما في حديث عروة بن مضرّس إعلامٌ منه يا أن 
الوقوف بالتهار لا يضرّه إن فاته لأنه لما قيل: ليلا أو نهاراً والسائل إيعلم أنه 
إذا وقف بالتهار فقد أدرك الوقوف باللّيل» فأعلم آنه إذا وقف بالليل وقد 
فاته بالتهار أن ذلك لا يضرّهء وأنه قد تم ج لا أنه أراد بهذا 
القول أن يقف بالتهار دون الليل» . 


كالغاضي إسعتاعيل يرى أن عروة بن مضرّس وقف بعرفة ليلاً ولم 
يدرك الوقوف نهاراًء ثم صلى الفجر بمزدلفة مع رسول لله کی وسأله عن 
حكم حبّه إذ فاته الوقوف نهاراًء فأخبره يكل أن حجه تام ما دام أدرك 
الوقوف بعرفة ليلا . 


() قد صخح الحديث الترمذي والحاكم وابن عبدالبر وأخرجه ابن خزيمة وابن حبّان في 
() التمهيد ۲۷٤/۹‏ _ 07/6؟, 
(۳) الاستذكار ۳۳/۱۳. 


الالختدارات الفقهنة لشئخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
بار ية لشد ر ية بالعراق يل دن ق الجهضميّ 


وقد وافق القاضي إسماعيل في هذا الفهم من مالكيّة بغداد كاتبه القاضي 
أبو الفرج عمرو بن محمّد الليثيّ وأ بو الحسن ابن القصّار فقال الأوّل: 

«معنى قول رسول الله ا في حديث عروة بن مضرّس: وقد أفاض 
قبل ذلك ليلا أو نهارا - والله أعلم ليلاً أو نهاراً وليلاء فسكت عن أن 
يقول: ليلا لعلمه بما قدّم من فعله» لأ من وقف نهاراً فقد أدرك اللّيل لا 
أنه أراد بذكر التهار اتصال اللّيل به. و0 يكو قوله :ليلا أو 
هارا عق ليلا وتهاراء 0 أو ر بمعنى الواو كما قال الله عر وجل: ولا 
تلع ينهم ءاشنا أ كفوا4“ أي : آثماً وكفوراًء والله أعله». 

وقال الثاني : «أما قله في حديث عروة: وكان قل وقف بعرفة ليلاً أو 
نهاراً فنحن نعلم أنه عليه السّلام وقف وقفة واحدة نعرفة جمع فيها بين 
اليل والتهارء فصار معناه: من ليل ونهار» واستفدنا من فعله عليه السلام 
أن المقصود آخر التّهار وهو الوقتٌ الذي وقفه» وعقلنا بذلك أن المراد جزءٌ 
من التهار مع جزء من الليل لأنه لم يقتصر عليه السّلام على جزء من التّهار 
دون الليل» ولو تحرّر هذا من فعله عليه السّلام لجاز أن تكون أو نمعنى 
الواو كقوله تعالى: ولا تع نیم يما أو كَيُورا74". معناه: وكفوراً. 

فإن قيل: أنتم لا توجبون الجمع بين التهار والليل في الوقوف. 

قيل: لما قال: فقد تم حجه علمنا أن التمام يقتضي الكمال والفضل 
فيجمع فيه نين السَنّة والفرض» والستة الوقوفٌ بالتهار والفرض هو الليل 
لأنه هو مهام الوقوف» فهو الوقتٌ المقصودٌ وهو أخصٌ نه من التهار لأنه 
لو انفرد وقوقه في هذا الجزء لأجزأه بإجماع؛ ولو وقف هذا القدر من 
التهار لكان فيه خلافٌ ووجب عليه دمٌ» فكيف يكون التّهارُ أخصٌ به من 
الليل»“ . 


.٠٤ الإنسان: الآية‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲۷/۹ والاستذكار ."14/١‏ 
(۳) الإنسان: الآية .۲٤‏ 

.845/4 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


الاختياراث الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيل ئن إسشحاق الجهُضميّ 


وحاصل كلام القاضي إسماعيل ومن معه حمل قوله به في حديث 
عروة بن مضرّس: ليلا أو نهار» على أحد معنيين: 

الأۆل: تقدير محذوف أي: ليلاً أو نهاراً وليلاً. فيحصل الإجزاء 
بالوقوف ليلاء والأكمل منه الجمع بين اليل والتهار. 

القاني: تأويل أو بمعنى الواو. ويكون مقصود الحديث حينئذ الكلام 
على أكمل أحوال الوقوف بعرفة وهو الجمع بين الليل والتهار. 

وعلى كلا المعنيين» فالحديثٌ لا يدل على جواز الاكتفاء بالوقوف 
بعرفة نهاراً دون اللّيل كما هو مذهب الجمهور الذين استدلوا بظاهر 
الحديث: «ليلا أو نهار على التّخيير بينهما إذ «أو» حرف تخيير كما هو 
أصلّها في لغة العرب. ولو صح هذا التَأويلُ لوجب الجمع بين التهار والليل 
في عرفة وهذا لم يقل به أحدّ؛ لذا قال ابن عبدالبرٌ: «لو كان كما ذكر كان 
الوقوف واجباً ليلا ونهاراً ولم يغن أحدهما عن صاحبه» وهذا لا يقوله 
حر . 


والصحيح في معنى الحديث» آنه يدل بظاهره على عدم اشتراط 
الجمع بين اليل والتهار في الوقوف بعرفة» فلو اكتفى بالوقوف جزءاً من 
التهار لكفاه في حصول ححجه. وهذا ما ردّه المالكيّة ومنهم القاضي إسماعيل 
حيث ذهبوا إلى تأويل الحديث كما سبق بيانه . 

قال السّندي: «يدل ‏ أي : حديث عروة بن مضورّس - على أن الجمع 
بين جزء من النهار وجزء من اليل ليس بشرطء بل لو أدرك جزءاً من 
التهار وحده لكفى في حصول الحج». 

وقد بوب عليه ابن خزيمة قائلاً: «باب ذكر وقت الوقوف بعرفة 
والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشّمس قبل غروب الشّمس من 
ليلة التحر مدرك للحجٌ غير فائت الحجّء ضدّ قول من زعم أن المفيض من 


.١؟؟// وانظر: المحلّى‎ ۳٤/۱۳ التمهید ۲۷/۹ والاستذكار‎ )١( 
زفق حاشية السّندي على سنن النّسائي 5515/8؟.‎ 


الاخْتيارات الفِقْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَهْضْمِرَ 
ية لشيح المدر ية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميٰ 
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وح كك E‏ الفجر 08 

آنا نا ذهب ا الاي في ا عله من عنام ی امن فاته 
الوقوفث نهاراً ثم وقف ليلاً فهي مسألة إجماع ب بين الفقهاء” ا وقد صرّح 
بالإجماع غيرٌ واحد من آهل العلمء وهذه بع اد في ذلك : 


- قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار 
بعد زوال الشّمس من يوم عرفة آله مدرك للحجٌء وانفرد مالك" فقال: 
عليه الحجٌ من قابل»”* . 

- وقال ابن القصّار: «الفرض هو اللَيلٌ لأنه هو انتهاءٌ الوقوف فهو 
الوقتٌ المقصودٌ وهو أخصٌّ به من التهار لأنّه لو انفرد وقوقُه في هذا الجزء 
لأجزأه نإجماع»”” . رِ 


- وقال ابن حزم : «أجمعوا آنه إن وقف بها ليلة اللحر نمقدار ما يدرك 
الصّلاة للصَّبح من ذلك مع الإمام فقد وقف»"» وسكت عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

وقال ابن قدامة: امن لم .يدرك جزءاً من التهار 7 جاء عرفة حتى 
غابت الشَّمِسٌ فوقف ليلاً فلا شيء عليه وحجُه تام لا نعلم فيه 

(Wf 
. مخالفا»‎ 


.508/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص ١۷ء‏ والأمّ 241١6 4١4/0‏ تحقيق: 
د.حسّونء والمغني 774/9. 

(۳) الإمام مالك إِنّما يخالف في إجزاء الوقوف نهاراً دون جزء من الليل» أمّا الوقوفٌ ليلاً 
فلم يخالف فيهء وانظر: الاستذكار ۲۹/۱۳. 

)€( الإجماع ص ۷۳. 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 845/4. 

(5) مراتب الإجماع 47. 

.or وانظر : المبدع‎ «Y€ /o المغني‎ )۷( 


الاختياراث الففهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


- وقال القرافيى: «أجمعت الأمّةٌ على إجزاء جزءٍ من الليل». 
ومستند الإجماع على أن الوقوف بعرفة ليلاً مجزىء حديتٌ عروة بن 
مضرّس» وحديث: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»”" . 


Û‏ نا ذا لا ذلا 


)١(‏ اللخيرة “رةه ؟. 


زفق أخرجه الدارقطنيٌ 4۱/۲« من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاء ونافع› عن ابن عمر» 
عن النْبِيَ َي به. 


الاختناراتٌ الفقهئة بشيّخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضميّ 


المبحث الثاني 
في واجبات الحخ 


وفيه أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : حكم من حلق يوم النحر قبل أن يذبح. 
المسألة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي. 
المسألة الثالثة: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟ 
المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتّلبية في المساجد والفرق بين 
المسحد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك. 
المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالثلبية. 
المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 
المسألة السابعة: الإجماع على أن نحر الهدي لا يكون إلا بمكة ومنى. 
المسألة التامنة: لو نحر الهدي في أيام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
بعرفة . 
المسألة التاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثم رمى جمرة العقبة حل 
له الحلق. 
المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكة قبل 
أن يطوف ويسعى . 


الإِخْتنارَاتٌ الفقيئة لِشَيْخ المَرْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الخهُضمي 
تار بة لشيخ المَدر نة بالعراق بل ين ق الجهضميَ 


المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في عرفة. 
المسألة الثانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 


المسألة الالثة عشرة: حكم الأكل من هدي القطوّع إذا بلغ محله. 
المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 
بمنى. 
3F‏ 6د 26 


[10ا- المسالة الأولى: حكم من حلق يوم الذحر قبل أن يذبح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن من حلق قبل أن يذبح لم 
يكن عليه شيءٌ؛ وفي هذا يقول رحمه الله تعالى : 

ان بعلو قل آنا ياج لم يكن عليه دي الال الشامر يال على أن 
من رمى جمرة العقبة ST‏ 
له أن يذبح ثم يحلق تعد الل فلا بدأ بالجلاق كان قد أ خطأ ولم يكن 
ا الري يعر اسلو ألا ترى أنْ رجلاً لو لم يكن معه 
ل فلهذا 
المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذّبح شيم"" . 

واحتجٌ القاضي إسماعيل ع ااا التي أسندها عن 
بعض شيوخه وهي كما يلي : 

١‏ - قال إسماعيل القاضي: حدّثنا علي بن المدينيّء قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» فال حدقا خالد عن مكرمةة. عق ابن عتافن قال كان 


)١(‏ التمهيد لا/ع/اا. 

(؟) ذكر هذه الأحاديث ابن عبدالبرٌ فی التمهيد /717/5/9. 

(۳) خالد بن مهران البصري أبو المنازل المشهور بالحذاء الإمام الحافظ الثّقة» توفي سنة 
١هء‏ وقيل: 57١ههء‏ انظر: سير أعلام التبلاء 1١90/5‏ ۱۹۳. 


الاخُتياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة الفالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


رسول الله ية يُسأل يومئذ فيقول: «لا حرج». فسأله رجلّ فقال: حلقتٌ قبل 
أن أذبح» فقال: ١لا‏ حرج)» فقال: رميتٌ بعدما أمسيتء قال: «لا 
)0 
حرجا" . 
۲ - وقال إسماعيل القاضي: وثنا نصر بن علىٌء عن يزيد بن زريع"© 
مثله . 
 "‏ وقال إسماعيل أيضاً: وحدّئنا إبراهيم بن الحبجاج» قال: حدّثنا 
وهيب”"؛ عن ابن طاوس“» عن ابن عبّاسء أن التّبيّ ي قيل 9 يوم 
٤‏ - وقال أيضاً: وثنا نصر بن علىّء قال: حدّثنا هشام» عن عطاءء 
عن ابن ياس أن التبيّ ي سل يوم التحر عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ 
أو اذبح قبل أن يرمي» وأشباه هذاء فأكثروا في التقديم والتأخيرء فما سأله 
أحد يومئذ عن شيء من هذا الحو إلا قال: «لا حرج» . 


فدلت هذه الأحاديتٌ على أنه لا شيء على من حلق قبل أن يذبح إذ 
قولّه ككل : دلا حرج" ظاهرٌ في رفع الثم والفدية عا ولو 00 الفديةٌ 
واجبةً عليه لبيّن َل ذلك خد لاله وقت الحاجة ولا يجوز ا 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من الإجزاء هو قول مالك بن أنس 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٥۹/۳‏ رقم: ۱۷۲۳ء من طريق خالد» عن عكرمة به. 

) أبو معاوية العيشي البصري الحافظ المجوّدء توفي سنة 87١ه»‏ انظر: سير أعلام 
التبلاء 95/4؟ ‏ ۲۹۷. 

(۳) وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري الحافظ الكبير المجوّد» توفي سنة 
هاه انظر: سير أعلام التبلاء ۲۲۳/۸ ۔ .۲۲۹٣‏ : 

)٤(‏ عبدالله بن طاووس أبو محمّد اليماني الإمام المحدّث الثّقة» توفي سنة ۲١۳٠ه»‏ انظر: 
ديق أعلام التبلاء .1١4 _ ١٠١/5‏ 

(9) أخرجه مسلم ۰٩٥۰/۲‏ رقم: ۳۳٤‏ من طريق وهيب» عن عبدالله بن طاووس به. 

(5) أخرجه البخاري ۰٠٥۹/۳‏ رقم: ۱۷۲١‏ بنحوه مختصراًء من طريق عطاءء عن 
ابن عبّاس. 

(۷) انظر: فتح الباري .0171١/#‏ 


الاحْتيَارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 
فقد قيل لابن القاس ما قولُ مالكِ فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: لا 
شىء عليه وهو ا . وإليه ذهب الشَافعي”"' . 

ريه اعد ف عا ا رودم لكاو كي E‏ جراد د 
شيء عليه › وإن تعمد م دن ذلك فروايتان: 


الأولى : عليه دم. 
والقانية: لا دم عليه» وهو المذهت”» 
وذهب أبو حنيفة إلى من حلق قبل أن ينحر فعليه دم . 


والحاصلٌ أن الفقهاء متّفقون على الإجزاء إل أنْهم اختلفوا في وجوب 
الم عليه؛ لذلك قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء» ولا تمنع وقوعها موقعهاء وإنّما 
اختلفوا في وجوب الدّم»”"' . 


ثم إن الترتيب بين وظائف يوم التحر مطلوب بإجماعهم وهو التَابتَ 
عنه ية فيقدم الرّمي ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف 
الإفاضة . 


.۲۷۳/۸۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: البيان 2147/4 والمجموع 24 

(۳) يذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنْ الضّحيح جواز ذلك سواء كان لعذر 
كالجهل والئّسيان أو لغير عذر لأنّ التَبيَ يإ كان يسأل في ذلك اليوم عن التّقديم 
والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج». ولم يقل: لا حرج فقطء بل قال: افعل» 9 
فعل أمر للمستقبل» أي : إلك إذا فعلت ذلك في المستقيل فلا حرج ٠»‏ فعلم آنه لا 
فرق بين التاسي والجاهل» وبين الذاكر والعالم؛ وهذا هو الموافق لمقاصد الشّريعة 
خاصّة في مثل هذه الأزمان لأن ذلك أيسر للئاس في مناسكهم» انظر: الشرح الممتع 
VAY‏ _ لضا 

.۳۲۲ _ ۳۲٠/۰ وانظر: المغني‎ ٠٤٠/١ قاله المرداوي في الإنصاف‎ )٤( 

(ه) انظر: آثار أني يوسف ص ۰۱۲١‏ والأسرار ‏ مناسك الحجٌّ ص ٤۲۷‏ - 4۲۸ وبدائع 
الصّنائع .٠١۸/۲‏ 

(5) المغني فض وانظر: فتح الباري #/1١/اه.‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 


جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحهء ثم الحلق أو التّقصيرء ثم طواف 
الإفاضة... وقد أجمع العلماءٌ على مطلوبية هذا الترتيب»“. 


ل 01 ی بيد قال 
إبراهيم بن يزيد النخعي : «فمن حلق قبل أن يذبح اهراق دما عنه500) 


فيه وقد حصل» وإِنّما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتّی تنحروا. 
 "‏ قول ابن عبّاس: : «من قدّم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق لذلك 
د 


وأجيب بأنه ضعيف لا يصح. 


۳ - قال الكاساني: «ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل 
الذّبح لأذى في اة أنه تلزمه الفليةة فالذي يحلق رأسه بغير أذى به 
أولىء ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حقّ من حلق رأسه قبل البح 
شين أدئ شك قال ا يجزئه غيرٌ الم وصاحبٌ الأذى مخيّرٌ بين ا 
والطعام والصّيام كما خيّره الله تعالى» وهذا هو المعقول لأ الضرورة سبْبٌ 
لتخفيف الحكم وتيسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السّبب 
زيادة غلظ لم يكن في حال العذرء فأمًا أن يسقط من الأصل في غير حالة 
العذر ويجب في حالة العذر فممتنع» . 


ويمكن أن يجاب بأنْ هذا قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. 


)00( فتح الباري ۳/١۷ه.‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في فتح الباري 0 

(۴) أخرجه ابن شيبة وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر اوفة قال كما في فتح الباري ۷۲/۳ه. 
)٤(‏ بدائع الصّنائعم ؟/168١.‏ 


۳۹۸ الاختبارات الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


[1"]- المسالة الثانية: حكم من نحر قبل أن يرمي: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن من نحر قبل أن يرمي لم 
يكن عليه شيءٌ» وفي هذا يقول أيضاً: 

دوإذا نحر قبل أن يرمي لم يكن أيضاً عليه شية؛ لأن الهدي قد بلغ 
ا ل ا ا عر ب لاد 
ل ثم يحلق» 
فلمًا أخطأ لم يكن عليه الإبدالٌ لأنّ الهدي قد بلغ محلّه ولم يكن في 
ی من دلت انتقاص لعمرته› لان الرّجل قد يعتمر ولا يسوق هدياً فتكون 
عمرئه تامَةٌ) ا ده 
إبدال الهدي خاصة» ولا يكون عليه فى ذلك انتقاص لشىءٍ من 
الح . 

قال ابن عبدالبرٌ : 


«لا أعلمٌ خلافاً فيمن نحر قبل أن يرمي آنه لا شيء عليه؛ وذلك 
والله ل 
من قوله اة لمن نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح: لا حرج"". 2 

وما نفى فيه ابن عبدالبر الخلاف حكاء التوويٌّ إجماعاً فقال: 
«وأجمعوا على أله لو نحر قبل المي لا شيء عليه)”” , 


([]- المسالة الثّالثة: متى يقطع الحاجٌ التلبية؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحاجٌ 


)١(‏ التمهيد //85/!؟. 

(۲) التمهيد ۲۷۸/۷. 

(۳) المجموع ۷ وانظر: إعلاء السّئن للتهانوي ۳٤٠١/٠١‏ والمعونة 2084/١‏ 
والمغني ۳۲۳/۰. 


الاخُتياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحِهْضميَ 


لا يزال ملبّياً حتّى يبلغ عرفة”©» فإذا زالت الشَّمسُ عن وسط السماء“ من 
يوم عرفة قطع حينئذ التّلبية”". 

وحسّجة القاضي إسماعيل أنه فعل أثمّة السّلف وروى في ذللك آثارا 
عدّة فقال: حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: حدثنا الوليد بن 
هشام» قال: حدّثئنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب قال: «كانت الأئمَةُ 
يقطعون التلبية إذا زالت السّمس بوم عرئة وی ابن شهاب أبا بكر وعمر 
وعثمان وعائشة وسعيد بن المسكّت»9©'. 


وروى عن إبراهيم بن حمزة» حذئثنا الدّراورديٌ» عن ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمّه: «أنّه كان يقطع التّلبية يوم عرفة إذا زاغت 
ا 

ونحو هذا القول ما جاء عن عائشة وغيرها من قطع التلبية بعد غروب 
شمس يوم عرفة والاستعداد لقصد مزدلفة» وهو قول مقارب للقول 
الا وقد روى في ذلك أيضاً القاضي إسماعيل بعض الآثار: 

فقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا الدّراورديٌّ وابنْ أني حازم» عن 
ابن حرملة: «أنّه بال شعت ين الت ن ى ان فن ال 7 
حتى تروح من عرفة إلى الموقف:”"© 

0 إلى الدراورديٌ أيضاًء عن علقمة» عن ابن بير علقمة» عن مه 
عن عائشة: «أنْهها كانت تنزل عرفة في الحجٌ؛ وكانت تهلٌّ في المنزل ويهلٌ 


(1) في الاشتغال بالتّلبية من منى إلى عرفة آثار عدّة ذكرها القاضي إسماعيل تراجع في 
التمهيد .۷١ - ۷١/٠١‏ ومسألتنا هنا في زمن قطع التّلبية لذا لم أتعرّض لذكر الآثار 
المشار إليها آنفاً . 

(۲) كما يفهم من التصوص التي أسندها القاضي إسماعيل. 

(۳) انظر: الاستذكار .1514/١١‏ 

(4) التمهيد ١//الا.‏ 

() نفسه ۷۸/۱۳. 

0) قاله ابن عبدالبرٌ في التمهید ۷۸/۱۳. 

(۷) نفسه ۷۹/۱۳. 


الاختيازاثٌ الفقهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة الور اق: إِسْمَاعِيلٌ بن إشحاق الخؤضمئَ 


تروح إلى الموقف» فإذا استوت على دابّتها قطعت التلبية». 

فهذه الآثار تدل على أنّ الحاجٌّ يقطع التّلبية بعد زوال شمس يوم 
عرفة» وهر قول مالك د بن نن وأصحانه وأكثر أهل المدينة. واحتجٌ له 
مالك في "الموطاء بما روي عن علي بن | عا ري ا 0 


قال مالكُ: «وذلك الأمرُ الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»” . 


وعن مالك رواية أخرى أن الحاجٌ يستمرٌ في التلبية إلى أن يرمي جمرة 


العقبة يوم التتحر» وبه قال جمهور الي 0 . 
وس الال انا .يان 


- أن الوقوف بعرفة هو آخر سفر الحا وإليه منتهاه» وما بعد ذلك 
فهو رجوعٌ فالتّكبير والذكر فيه أولى من التلبية"“ لقوله تعالى: #مَإدآ 
اقم ين عرفت تَأدْخُرُرا الله عند الْمَشْعَرٍ الكرَار278". وقوله: 


.۷۹/۱۳ التمهید‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ ۱ رقم: 407 باب قطع التّلبية» عن جعفر بن 
محمد» عن انت عن على به. 

٠ .484/١ انظر: الموطأً‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مختصر الطحاوي ٠٠١‏ والمبسوط ۲٠/٤‏ والموظأ ٠٠٤/١‏ والإشراف 
۱ والأمَّ ٤٤۸/٩‏ - تحقيق: حسّون» والمجموع 214١/8‏ والمغني ۲۹۷/۰. 

(4) غير أنهم اختلفوا هل يقطعها بعد رمي الجمرات كلها أو يقطعها في أزّل حصاة يرمي 
بهاء فذهب أحمد إلى الأوّل» وذهب أبو حنيفة والشافعيّ إلى التاني» وظاهر الحديث 
يدل على ما ذهب إليه أحمد لان رسول الله يك لم يزل يلي حى رمى جمرة العقبة» 
ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث: حتّى رمى بعضهاء بل جاء في بغض الروايات 
في حديث عائشة: «ثمّ قطع التّلبية في آخر حصاةة . انظر: شرح معاني الآثار 
۳۲ والأسرار ‏ المناسك ص ٠١١‏ والبيان للعمراني ۳۴۲/١‏ وفتح الباري 
oY _ or‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳۳۹/٤‏ ۔ ۳۳۷. 

(۷) البقرة: الآية .٠۹۸‏ 


الاخْتِيَاراتٌ الفِقْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسفاعِيل بن إشخاق الجهُضميَ 


سے ست ١‏ کے کے + سی سے ہد سے سے ہ سے سے ہد سے مسد د ۰ سے سے ۰١‏ چ سے + کے سے ۲ کے کے د سه چ ۰ که سے ا لس ا 


وك 3 ا أنه ىا هدنک 4 , 
۲ أنْ التلبية إجانة التداء بالحجٌ الذي دعي إليهء فإذا انتهى إلى 


الموضع الذي دعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أمر به 
ولا معنى حينئذ لاستدامة التلبية فيما غ 


۳ - آنه المنقول عن عمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد 
وجار وابن الزّبير» وذكر مالك آنه إجماع أهل المدينة" . 

واحتج الجمهور بما يلي: 

- عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما كان ردف الكبيّ ية من عرفة إلى المزدلفة» ثي أردف الفضلٌ من 
المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قالا: لم يزل النْبي ي يلي حتّى رمى 
جره ا 

فهذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه الجمهور من امتداد التلبية إلى 
رمي جمرة العقبة» ولا يقوى على مخالفته الأدلّة العقليّة» أمّا ما نقل من 
قلي الضحابة للقلية عند الزواح إلى عرفة فإ ذلك لم يكن على آل وقت 
التلبية قد انقطع ولكن لأنّهم كانوا يأخذون فيما سواها من الذكر والتكبير 
والتّهليل كما لهم أن يفعلوا ذلك قبل يوم عرفة أيضا. قال ابن حجر: 
«أشار الطحاويٌ إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال برها من الذكر لا غلى, أنها لا تشرع)”"".-ويوكد استمرار التلبية 
إلى رمي الجمرة قول ابن عبّاس: «التلبية شعار الحجٌ فإن كنت حاجا فلب 


.1۸١ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف »480/١‏ والمعونة ٥۲٤/١‏ والمنتقى .۲٠١/۲‏ 

(۳) انظر: الإشراف .480/١‏ 

.5817 ومسلم 2911/9 رقم:‎ ۰۲۹۸٦ رقم:‎ ٥۳۲/۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 519/4 ۳۷١‏ والأسرار للدَبُوسيَ ص 
۷, والمغني 44/0« وفتح الباري .٠۳۳/۳‏ 

(5) فتح الباري .٠۳۳/۳‏ 


الاختيازاث الفة الفِقهيّة لشيْخ المدرسَة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضميّ 


حتّى بدء حلك» وبدء حلّك أن ترمي جمرة ا وقوله: (حججت 
مع عمر إحدى عشرة حجة فكان يلبي حتّى يرمي الجمرة» 


i SS a 
بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك:‎ 
: اختلفت الرّواية عن مالكِ في رفع الحا صوته بالتلبية على قولين‎ 
ليا ل ع لي ا‎ 
وهذا قوله في لرا وروا ادق 2 عن : ونه قال‎ 
الشّافعيّ في القديه'” 2 ا‎ 


الثاني: أن المحرم يرفع صوته بالتّلبية مطلقاً في مساجد الجماعات 


التي في الطريق بين مكة والمدينة وفي غير ذلك من أماكن الحج» وهي 
رواية ابن نافع عنه» أخرج هذه الرّواية القاضى إسماعيل بن إسحاق 29 وهو 


المذهت عند المالكتة“) وبه قال أبو حنيفة". والشّافعيَ في الجديد'“. 
وقد علّل القاضي الرّوايتين واحتجٌ لهما قال ابن نطال: 
«احتجٌ إسماعيل للقولين فقال: وجه القول الأوّل» أن مساجد 


.07 /# أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح كما في فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في الفتح أيضاً م لاه 

(۳) انظر: الموطأ .460/١‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲۲۱/٤‏ 

(5) انظر: المجموع /اره74. 

(5) انظر: المغنى 2٠١7 - ١٠١5/8‏ والإنصاف #/467. 

(۷) من طريق أبي ثابت عن ابن نافع عن مالك كما في التمهيد 0741/17 وانظر: المعونة 
0 

(۸) انظر: المعونة .6717/١‏ 

(9) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 2١74‏ ومختصر اختلاف العلماء .٠٠١/۲‏ 

)٠١(‏ واعتبره التووي الأصحء انظر: المجموع 9/ه14. 


الجماعات إِنّما بنيت للصّلاة خاصّةً فكره رفع الصّوت بهاء وليس كذلك 
المسجد الحرام ومسجد منى لأنّ المسجد الحرام جعل للحاجٌ وغيره» وكان 
SS‏ 

ووجه رواية أبن ناقع» أن المساجد التي بين مكة رالمدينة الت 
للمجتازين وأكثرهم المحرمون وهم من الحو الذين وصفنا»“ 


ا أن جمهور الفقهاء E‏ رفع 0 
o ES‏ 
بيئما أوجت الظاهريّة رفع الصوت بالتلبية"» وخالفهم في ذلك 


الجماعة وهو عندهم ر 


يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» . 
,25 ما رواه أبو بكر الصَدّيق أن التب يك سئل أ ي الحج أفضل؟ قال: 
«العَ والئج» والحَج: رفع الصوت بالتلبيةء وا : الل , 


)١(‏ شرح صحيح البخاري 257١/4‏ وانظر: التّمهيد ۲٤۱/۱۷‏ - 2747 والاستذكار 
1 _1۲. 

(۲) انظر: المحلّى /54/7. 

(۳) انظر: التمهيد 2114/١7‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 7570/4. 

)€( تقدّم تخريجه. 

(ه) أخرجه التّرمذيٌ 2١98/1‏ رقم: : ۷ وابن ماجه ۰٤۱۸/٤‏ رقم: ۰۲۹۲٤‏ من طريق 
الصحاك بن عثمان» عن محمد بن المتكدر. عن عبدالرّحمن بن يربوع» عن عن أبي بكر 
الصَدّيق به. وفيه انقطاع ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع» غير أن للحديث شاهداً 
عند أبى يعلى فى مسنده ۱۲۹۰/۳ - ١15١‏ يرتقي به الحديث إلى الحسن لغيره» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠٠١‏ 

(5) انظر: جامع الترمذي .۱۸٠/۲‏ 


الاخْتَيِارَاتٌ الففهيّة لشئخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجِيْضمي 
يارات الغقهية لشنخ المذر ية بالعراق دل د ق الجهضمي 


ا e‏ د e‏ ص e‏ س س + س eee ١ e‏ ل ل م e‏ سے ست e‏ س سے ۰١‏ ست سب ١‏ ست سے + سے سے ١‏ چت سے ۰١‏ هه کے ۰ سه چ ۶ کس س ١‏ سے س ۰ س سے 


۳ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النَبِيّ اة بالمدينة 
الظهر ار والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون نھ 
جميعا 


قال الطبري : يي هنا رفع الصّوت بالتلبية› 1 ايع صوئّه 
بشيء فهو مهل په 


وقال أبن حجر: فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات 
بالتلبية)9©؟ . 


أما الظاهريّة فتمسّكوا بظاهر قوله َل : «فأمرنى أن آمر أصحابي أو 
من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية أو بالإهلال»”' وهذا أمر والأمر 
للوجوب» لا سيّما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قوله 
تعالى: ولتم عَلَ الاس جج ات4“ وقولهيلِ: «خذوا عني 
مناسككم»”" . 

وخالفهم الجمهور في هذاء ورأوا أن الأمر هنا برفع الصّوت بالتَّلبية 
هو أمر استحباب فمن لى عندهم ولم يرفع صوته بالتلبية فليس عليه شيعٌ» 
لأن رفع الصوت من زينة الحجَ وآدابه وهي قرينة يصرف بها ظاهر الأمر من 
الوجوب إلى التدب. 


-]3٤[‏ المسالة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها 
بالتلبية: 


ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى الإجماع على أن 


(۱) أي: بالإهلال بالحجّ والعمرة» انظر: فتح الباري .5١08/#‏ 
(۲) أخرجه البخاري »5١08/#‏ رقم: 1644. 

(۳) نقله ابن حجر في فتح الباري #/5408. 

.4١08/# فتح الباري‎ )٤( 

(6) تقذم تخريجه. 

(5) آل عمران: الآية .٩۷‏ 

)۷( تقدّم تخريجه. 


الاخُتباراتٌ الفِفهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجهُضمي 


e‏ کے ہ کے سے + سے سے + سے ل سے ۰ ري سے سے ۰ ست سے ہ۰ سے و + جت سے ١‏ سے مس ۰ کے کے ۰ لا الا ا ا سس ۰ ج ا 


وقد ذكر الإجماع فيه جمعٌ من أهل العلم : 
قال سليمان بن يسار: السَنّة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها”". 


وقال ابن المنذر: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وإِنّما 
عليها أن تسمع نفسها» . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «وأجمع أهل العلم أن السَنَّة في المرأة أن لا ترفع 
صوتها وإِنّما عليها أن تسمع نفسها»”؟'. 

وقال العيني: «وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتّلبية وإنما عليها 
أن تسمع نفسها» . 

فهذه التقول تدلٌ على وقوع الإجماع على كراهة رفع المرأة صوتها 
بالتلبية» غير أنْ ابن حزم ذهب إلى خلاف هذا ورأى مشروعية رفع المرأة 
صوتها بالتلبية استدلالاً بما يلي: 

أوَلاً: عموم الأحاديث التي فيها فضل رفع الصّوت بالتلبية وهي شاملة 
في نظره للرّجال والتساء قال ابن حزم: «قال نعضهم: لا ترفع المرأة وهذا 
خطأ وتخصيص بلا دلیل»" . 

ثانياً: أنْ التاس كانوا يسمعون كلام أمّهات المؤمنين ولا حرج في 
ذلك. وقد روي عنهنْ وهن في حدود التشريق: شنة وفويق ذلك ولم 
يختلف أحدٌ في جواز ذلك واستحبابه. فعن عبدالرّحمن بن القاسم. عن أبيه 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 571/4. 
(۲) نقله ابن قدامة في المغني .١5١/8‏ 

(۳) نقله عنه البهوتي في كشّاف القناع ؟/491. 

(؟) التمهيد ۲٤۲/۱۷‏ والاستذكار .١77/1١١‏ 

(6) عمدة القاري //4454. 


(5) المحلّى /94/9. 


الاختياراث الفقهنة لشئخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 
يارات الفقهية لشيْخ المدر تة بالعراق دل د ق الجهضمي 


0 2 معاوية ليلة اضر 0 صوت تَلَيٌٍ فل هذا؟ و 


۹ لكا 
لاح 
خبرته 


قال ابن حزم: «فهذه أمّ المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية في 
حاله التي كان فيها. فإن قيل: قد روي عن ابن عبّاس: «لا ترفع المرأة 
ما د ومن الى مر الي على ال انون أصرائية 
بالتلبية7". قلنا: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أنِي عيسى الخيّاط 
وهو ضعيف» ورواية ابن عبّاس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو 
ضعيف» ولو صكّا لكانت رواية عائشة موافقة للنَصّ»©' . 


والحاصل أن مستند القائلين بعدم رفع صوت المرأة بالتّلبية هو 
الإجماع؛ وأحاديث فضل رفع الصّوت بالتّلبية خاصّة عندهم بالرّجال دون 
التساء ٠‏ خلافاً للظاهريّة الذين استندوا للعموم» ولما نقل عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وهو كاف في نظرهم للقدح في الإجماع الذين نقلوه. 


[15]- المسالة السّادسة: الهدي المضمون0) إذا عطب قبل أن يبلغ 
محله : 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الهدي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف رقم: ۲٥۳۹‏ عن عبدالرّحمُن بن مهدي» عن سفيان 
التوري» عن عبدالرّحمن بن القاسم به. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئئف رقم: ۲٠۳۹‏ عن معن بن عيسى» عن إبراهيم بن 
أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن عبّاس به. وضعفه ابن حزم 
بابن أبي حبيبة . 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف رقم: ۰ من طريق عيسى بن أبي عيسى» عن 
نافع عن ابن عمر به. وضعَّف ابن حزم ابن أبي عيسى الخيّاط . 

.٠٥۸۷ المحلى‎ )4( 

.٠١۲/۱١ انظر: الاستذكار‎ )٥( 

() كالهدي الذي وجب بالئذر في ذمّته أو وجب بغيره كدم التمتّع والقران والدماء الواجبة 
بترك واجب أو فعل محرّم. 


الاختباراث الفة لفقهية لشئخ المززسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الج لحِهْضِميَ 


المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله» وهي مسألة لا 
خلاف فيها بين الفقهاء" . 

ومن الحجة لذلك القياس على ما لو كان لرجل عليه دَيْنّ فاشترى به 
منه مكيلاً فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الذَّيْنُ إلى ذمته9 . 


[55]- المسالة السّابعة: الإجماع على أنّ نحر الهدي لا يكون إلا 
بمكة ومنى: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إجماع الفقهاء على 
ن التحر لا يكون إلا في مكة ومنى؟. 


قال ابن بطال: «المنحر في الحجٌ بمنى إجماع من العلماءء فأمًا 
العمرة فلا طريق لمنى فيها؛ فمن أراد أن ينحر في عمرته أو ساق هدياً 
تطوّع به نحره بمكة حيث شاءء وهذا إجماع أيضاء فمن فعل هذا فقد 
أصاب السّتّة» ونهذا قال مالك . 


ور ژر 


وقال ابن عبدالبرً: «وأجمعوا أن قوله عرّ وجل: «ثُمّ يلها إل ألبيّتِ 
آل“ لم يرد به البح ولا التحر في البيت العتيق؛ لأنّ البيت ليس بموضع 
0 الله تعالى قد أمر بتطهيره» وإِنّما أراد بذكره البيتَ العتيق مكة ومنى. 
وكذلك قال ب : «مكة كلها منحر» يعني في العمرة» «ومنى كلها منحر)””" يعني 


)١(‏ انظر: التمهيد ؟7؟/555؟. 

(؟) نفى الخلاف فيها ابن قدامة في المغني ٠/ه٤.‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء ۸۳/۲ 
للجصّاص» والمعونة ٥۹۸/١‏ وروضة الطالبين #/190. 

(۳) انظر: المغنى 5"5/8. 

(4) انظر: الاستذكار ۲۸۷/۱۲. 

() شرح صحيح البخاري ۳۸۷/٤‏ - ۳۸۸. 

(5) الحج: الآية ۳۳. 

)¥( روى جابر قال: قال رسول الله ل : «منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق 
ومنحر». أخرجه أبو داود ۰٥۰۱/۲‏ رقم: ۱۹۳۲ء وابن ماجه ۰٤۹۷/٤‏ رقم: ۰۳۰٤۸‏ 
وابن خزيمة 2547/4 رقم : ۷  /‏ من طريق أسامة بن زيد» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر به. وإسناده حسن أسامة بن زيد هو الليئيَ وهو حسن الحديث.= 


2 الاخُتياراث الغقهية لِشَيْخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجهُضمئ 


وقال ابن رشد: «وبالجملة فالئحر بمنى إجماع من العلماء وفي فى العمرة 
7 
بمكة» 


وقال عياض : «التحر لعن عام ع العلماء»”" . 


د Oi TT‏ 
الجواز وإن اختلف في الأفضل» . 


والحاصل أن العلماء مجمعون على أن نحر الهدي يكون في مكة 
حالة العمرة» وفي منى حالة الحجٌ. 
واختلفوا هل يجوز في الحرم في غير مكة ومنى؛ فأجازه الجمهور 


وملعه ماللك(26 2 


[30]- المسالة الثّامنة: لو نحر الهدي في أيام منى أجزاه ولم 
يشترط وقوفه بعرفة: 
روى ابن الموّاز عن مالك اختصاص التّحر بموضع مخصوص بمنى 
مختص بالتحر لقوله ي : «وكل منى محرا" وشرط نحره بمنى توفر 
ثلاث صفاتٍ في هذا الهدي إن عدمت منها صفة لم يجز التحر بمنى. 


إحداها: أن يوقف بالهدي نعرفة. 


= وأخرج مسلم ۸۹۳/۲ رقم: ١44‏ عن جابر أيضاً في وصف حبّته يل وفيه 
توله يكيِ: «نحرث هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم». 

.۲۸۹/۱۲ الاستذكار‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ١/8/ا".‏ 

(۳) إكمال المعلم .۲۸٤/٤‏ 

(4) فتح الباري ٠١۲/١‏ وانظر: عمدة القاري .448/٠١‏ 

(5) انظر: المبسوط ٠١١/٤١‏ والتفريع ۴۳١/١‏ والمجموع ٠٠٠/۷‏ والمغني 547/9. 


() تقدّم تخريجه. 


الاختيارات الفقهنة شيخ المدرسة المالكية بالعراق: إِسْماعدل بْن إشحاق الجيُضمى 
يار يّْة لِشَيْخ المذر ية بالعراق يل ب ق الجؤضميَ 


والقانية : أن يكون التحر في أيام التشريق. 

والثالثة: أن يكون التحر في حج. 

فإذا اجتمعت هذه الصَّفاتٌ لم يجز النّحر بغير منى 

ددن خوط عن فحن الودي تمي على هده الرزراية عن مالك عر 
وقوفه بعرفة فلا يجزىء نحره حينئذ بمكة. 

بينما ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن ذلك ليس بشرط فله 


أن ينحره بمكة كور كان وق نا وهذا هو المشهور في مذهب 
مالل . 


زلف 


وقد صرّح بجواز نحره بمكة ولو وقف به بعرفة شيوخ المذهب: 

قال ابن الجلاب : «وموقف الهدي في الحجٌ عرفة» ومنحره منى» ولا 
ينحر نمئنى إلا ما وقف به بعرفة» E,‏ ا ا ع 
خروج أيّامِ منىء وإن نحره بمكة في ایام منى أجزأءي©) 

وقال القاضي عبدالوهاب: «ويلزم مريد نحره بمنى أن يقفه بعرفة» فإن 
فاته ذلك نحره ھک 

وقال ابن عبدالبرٌ: «ولا ينحر الهدي اا ب ولا يلحر منه 
بمنى إلا ما وقف بعرفةء و للا يحت بكري بساك ار الخيل تيدر 
بمكة بعد خروجه من منى» وإن نحره بمكة في أيام منى أجزاى“ 

فدلّت هذه التقول عن شيوخ المالكيّة على عدم اشتراط الوقوف 
بالهدي بعرفة لمن أراد أن ينحره بمكة» وبهذا قال الجمهور من الحنفيّة", 


.۲٤/۳ انظر: رواية ابن الموّاز هذه عن مالك في التوادر والزیادات 2547/1 والمنتقى‎ )١( 
.۲٤/۳ انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المتتقى‎ )۲( 

(۳) شهره خليل في منسكه .٩۲‏ 

."*4/١ التفريع‎ )6( 

.۲۳۳ التّلقين‎ )٥( 

.4١04/١ الكافى‎ )( 

(۷) انظر: فتح القدير /154. 


GD‏ الاخْتداراتٌ الففْهية شيخ المذرسة الفالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


والشافعيّة 00 والحتائلة9؟ كلهم رأى أن التعريف بالهدي ‏ وهو الوقوف به 


بعرفة - غير شرط في تعيّن منى للتحر: تقاف ايكون أمرا مسلا 
واجباً. 


أمَا مستند رواية ابن الموّاز التي فيها اشتر تراط التٽعريف بالهدي فهو قول 
ابن عمر رضي الله عنهما: «لا هدي إلا ها كلك و ورقف ف : 

وأجيب عن هذا بأجوبة: 

١‏ - أنْ ابن عمر قد خولف في هذا: 

أ فعن ابن عبّاس قال: | لحنت يعدت CC‏ الي قا 
تعدّف بهء إلما أحدث الاس اشياق“ مخا فة الشُداق© , 

ب عن إنراهيم قال: أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله 
عنهاء فسألها عن بُدْنِ بعث بها معه أيقف بها بعرفات؟ فقالت: ما شئتم إن 

00 0 نف 
شئتم فافعلواء وإن شي 0 


(VD. 
٠. بعرفه‎ 


۳ - ولأن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه» وهذا لا 
يقف على التعريف به“ 


.478/5 انظر: البيان‎ )١( 

(۲) انظر: الشّرح الكبير ##لالاه» والإنصاف .٠٠١/٤‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى 777/9؛ وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلّى ۱١٩۸‏ -» 
من طريق نافع» عن ابن عمر به. 

)٤(‏ أي: سوق الهدي والوقوف به بعرفة. 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور - كما في المحلّى ۱۹٦۸۷‏ - من طريق عطاء» عن ابن عبّاس 
له . 

() أخرجه البيهقيّ في الكبرى 777/0؛ وسعيد بن منصور ‏ كما في المحلّى ١51///‏ ؛ 
من طريق إبراهيم» عن الأسود به» واللفظ للبيهقي. 

(۷) انظر: البيان 479/5. 

(۸) انظر: الشّرح الكبير “#//ا/اه. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّةٍ بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُْضمي 


4 ولأنه لم يأت بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنةء ولا 
يجب إا ما أوجبه الله تعالى في أحدهماء ولا قياس يوجب ذلك أيضاًء 
لأنّ مناسك الحجٌ إِنْما تلزم الئاس لا الإبل”" . 


[3۸]- المسالة التّاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمَّ رمى جمرة 
العقبة حلّ له الحلقٌ: 
قال القافتي .سمال ن ساق رجه الله فال 


«الرّمي يحل به الحلقٌ ألا ترى أن رجلاً لو لم يكن معه هديٌّ ثم رمى 
جمرة العقبة حل له الحلقٌ ولبس التّياب وما أشبه ذلك96''. 
فمن رمى جمرة العقبة حل له حلق رأسه أو تقصيره وهي مسألة 


١‏ ابن عبدالبر: حيث قال: «ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له 
الحلاق والتّفث كله بإجماع»”". 


۲ - وقال ابن رشد: «ولا خلاف بينهم أن التَحلّل الأصغر الذي هو 
رمي الجمرة “يوم الس آنه يحل به الحاجّ من كلل شيء حرم عليه بالحجٌ 
إا النساء والطيب وا 


ومستند هذا 0 ما 


فقد حل لكم كل ش شيءِ إا ١‏ اا 


.١51/// انظر: المحلّى‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲۷۳/۷ ۔ 774. 

(۳) التمهيد ۳۱۱/۱۹. 

)٤(‏ بداية المجتهد ٤١١/١‏ › وانظر: شرح صحيح مسلم للتروي 2٠٠١/8‏ ومجموع الفتارى 
5 وطرح التاریب ۸۱/۰. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 28/4 رقم: ۲٠۹٠‏ من طريق الحسن العرني» عن ابن عبّاس 
به. وهو منقطع بين الحسن العرني وابن عبّاس غير أنّ له شاهداً من حديث عائشة- 


لك الاحُتدارَاتُ الففهيّة ِشيْخ المذرسة المابكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُْضمي 


؟ ‏ حديث أمّ سلمة قالت: قال رسول الله ا : ١إ‏ هذا يوم رخص 
لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا ل 


۳ ولأن رسول الله يه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف» 
وهي الأفعال التي يقوم بها الحاجٌ يوم التّحر. 


قال ابن حجر: «وظائف يوم الٽحر بالاتفاق أرنعة أشياء : رمي جمرة 
العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحهء ثم الحلق أو التّقصيرهء ثم طواف 
الإفاضة... وقد أجمع العلماء على مطلوبية .هذا القاشيت»9؟ 


ولأنْ الفقهاء وإن اختلفوا فيما يحصل به التَحلّل الأصغر هل هو 
الرّمي فقط”" أو الرّمي والحلق إلا أنهم متفقون أن الحلق يحل له بعد 
رمي جمرة ا 


[5"] المسالة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين 
يبلغ مكّة قبل أن يطوف ويسعى: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المعتمر لو 
ساق معه هدياً فنحره حين بلغ مكة قبل أن يطوف ويسعى لكان قد أخطأ 
ولم يكن عليه إبدال الهدي» وإنّما كان ينبغي له أن لا ينحر الهدي حتى 
يفرغ من طوافه وسعيه فينحر الهدي ثمّ يحلق» فلمًا أخطأ لم يكن عليه 


= بإسناد صحيح يتقرّى به حديث ابن عبّاس» انظر: الصّحيحة للألباني ٤۷۹/۱‏ ۔ ٤۸۳‏ » 

رقم : . 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۳٠۲/٤‏ رقم: ۲۹١۸‏ وصخحه الألباني في مناسك 
الحجّ والعمرة 84. 

(0) فتح الباري .٥۷١/۳‏ 

(0) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد صخحها ابن قدامة» انظر: التفريع 2945/١‏ 
والمغني ۰4/٥‏ . 

(4) وهو مذهب أبي حنيفقة والشّافعي ورواية عن أحمد انظر: مختصر الطحاري ص ۰٦‏ 
والبيان للعمرانى ۰۳٤۷/٤‏ والمغنى .۳٠۹/۰‏ 

() انظر: الأسرار ‏ المناسك 474» والتفريع 0147/١‏ والبيان للعمراني ۳٤۷/٤‏ والمغني .٠٠۹/٩‏ 


الاختيازاتٌ الففهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤُضمئ 


ييا e e a ¢ e a ¢ e ED ¢ a E e a e a a‏ س س + ست سے ۰ سے چ ۰ سه په ۰ سه چ ر چ چ ۰١‏ چ ا ل چ ل س کن کس ا 


الإبدال؛ لأنّ الهدي قد بلغ محلهء ولم يكن في شيء من ذلك انتقاص 
لعمرته› لأنْ الرّجل قد يعتمر ولا يسوق هدياً فتكون عمرته ا 

وهو ظاهر صنيع الجمهور من الحنفيّة والشافعية» والحنابلة 
حيث ذكروا أن المستحبٌ للمعتمر أن ينحر الهدي بعد الطواف والسّعي 
وقبل الحلق» وذلك يعني أنه لو خالف التّرتيب فنحر قبل الطواف والسّعي 
أو بعد الحلق لأجزأه ذلك وكان حينئذ تاركاً لشيء مستحبٌ فقط . 

أمَا المالكيّة”*'. فرأوا أن الهدي المسوق في إحرام العمرة سواء وجب 
لنقصها أو لنقص حجٌء أو كان جزاء صيد أو نذر أو ساقه تطوّعاء أنه يدحر 
أو يذبح بمكة بعد الفراغ من سعي العمرةء ولا يجزىء تقديمه على السعي 
تماما كالهدي المسري في الجخ ١.‏ تجرىء ذكاته إلا بعك الوقورف بعرفة. 
فالمعتمر عندهم إذا ساق هدياً يطوف ثم يسعى ثم ينحر هديه ثم يحلق 
شعره ولا يجزئه أن يقدّم اللحر على السعي أو الطواف. أمّا الحلقٌ فلو قدّمه 
على ذكاة الهدي لكان مكروهاًء وهذا کله لقوله تعالى: ولا عقوا روس 
عى بم ادى . 


[.۷]- المسالة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام 
في عرفة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحاحٌ إذا 

لم يدرك الصلاة مع الإمام يوم عرفة» أن حجه صحيحٌ ولا شيء عليه. 

ورأى أن قوله يَة: ««من أدرك معنا هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً 


(۱) انظر: التمهيد .۲۷٤/۷‏ 

(۲) انظر: البناية في شرح الهداية 448/4. 

(۳) انظر: البيان 577/4. 

787/8 انظر: المغني‎ )٤( 

(4) انظر: : شرو خليل للموّاق */186.» والرّرقانيَ ۰۳۲۷/۲ والخرشيّ ۲ والعدويٌ 
۲ والآبِيَ ۰۲۰۱/۱ عند قول خليل: «وَفِي العُمْرَةٍ مه بَعْدَّ سَعْيِهَا ثُمّ حَلَّقَ؛. 

(5) البقرة: الآية .١85‏ 


الاحْتِنَارَاتٌ الفِقّهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمِيَ 


أو نهاراً فقد تمْ حجه» وقّضى تفه" لا يدل على أن من لم يُدركها فقد 
فسد حجُّه؛ لأنْ الرّجل الذي سأل التبئ بي نما سأله وقد أدرك الصّلاة 
بعرفة مع رسول الئل لكنه فاته الودوت بعرفة نهارا) فأجابه يكل على 
مقتضى حاله حيث أدرك الصلاة وفاته الوقوفٌ بعرفة ا 


وقد ذهب جمهور العلماء””" إلى أن من فاتته الصَّلاةٌ مع الإمام يوم 


عرفة» فإنّه يجمع بين الظهر والعصر ولو كان وحده» وهو فعل ابن عمر 
فقد كان رضي الله عنه إذا فاتته الصَّلاةٌ مع الإمام جمع بينهما”؟ . 


وخالف في ذلك أبو حنيفة فرأى ب 
الإمام أمَا من فاته الجمعٌ معه فإنّه يصلي كل صلاةٍ في وقتها ولا يجمع 
وخالفه فی هذا ا 


ومن أقورى أدلّة الجمهور ما يلي : 


١‏ صنيع ابن عمر هذاء وهو الذي روى حديتٌ جمع النْبي كيه بين 
الصلاتين بعرفة وكان هو مع ذلك يجمع وحده» دل على أنّه عرف أن 
الجمع لا يختص بالإمام» ومن قواعدهم أن الصّحابيَ إذا خالف ما زوى دل 
على أن فده علماً بان مخالفغه ارج تحسينا لظن به فينيفي. آنا يقال هذا 
ھی , 


؟ ‏ ما رواه سالم أن الحجَاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير 


(۲) انظر: التمهيد .۲۷٤/۹‏ 

(۳) انظر: التفريع "41/١‏ 27417 وشرح صحيح البخاري لابن بطال ٠٤٠/٤‏ والبيان 
“٤‏ والمغني مر 

)٤(‏ أخرجه البخاري عم “م 51., ووصله إبراهيم الحربيّ في المناسك - كما في الفتح 
د 0 الحربي: حدّثنا الحوضي , عن همام» أن نافعاً حدّثه أن ابن عمر كان 

(6) انظر : مختصر الطحاوي f‏ 3 المناسك 0 فضة 

(5) انظر: فتح الباري .6١4 - ٥۱۳/۳‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضميَ 


رضي الله عنهما سأل عبدالله”'' رضي الل :نه كيفت اع في الجوفاك يوم 
عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السَئة فهجر بالصّلاة يوم عرفة. . فقال 
عبدالله بن عمر: صدق» إتهم كانوا يجمعون ين الظهر والعصر في الستّة. 


فقلتٌ”") لسالم : أفعل ذلك رسول الله له عَبَليد؟ فقال سالم : وهل يتبعون بذلك 
سه 
إا 


قال ابن بطال: «ووجه الدّلالة على الكوفيّين من حديث ابن عمر قول 
سالم للحجاج : «إن كنت تريد السْنّة فهجّر بالصّلاة يوم عرفة»» وهذا خطابٌ 
يتوجه إلى كل أحد مأموماً كان أو منفرداً. وكذلك قول ابن عمر: «كانوا 
يجمعون بينهما في السْنَة» لفظ عام يدخل ذ ه 1 ف فمن زعم أنه 
لبعض المصلين فعليه الدّليل. 


وقال ابن القصّار: وقول الكوفيّين ليس بشيء لقول الرّسول يي : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”*, وهذا خطاب لکل أحد في نفسه أن يصلي 
الصلاتين في وقت 55 بعرفة كما فعل الي عليه السلام» لن الخطاب 
إِنّما يتوجّه إلى هيئة الصّلاة ذاتها لا إلى الإمامة»©© . 


ودليل أني حنيفة على عدم الجواز الجمع لمن فاتته الصّلاة مع الإمام 
يوم عرفة أن كل صلاةٍ لها وقبٍّ محدودء وإنّما ترك ذلك في الجمع مع 
الإمام فإذا لم يكن إمامّ رجعنا إلى الأصل . 


وأجیب عنه ہما يلى : 
١‏ - حديث ابن عمر وصنيعه في الجمع منفرداً ولا يعلم له مخالف. 


)١(‏ أي: ابن عمر رضي الله عنهما. 

() قائل ذلك هو الإمام الزّهري راوي الحديث عن سالم. 

(۳) آخرجه البخاري 2217/9 رقم: 15717. 

(6) أخرجه البخاري ١/١١١ء‏ رقم: ٠۳١‏ من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
ضمن حديث طويل. 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 41/4". 


3 الالحنيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجُضمي 


۲ ۔ ولأنّ كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً كالجمع بين العشاءين 
بمزدلفة وهذا يقوله أبو حنيفة فينبغي أن يقوله في عرفة أيضاً. 

۳ - وقولهم: إما جاز الجمع في الجماعة لا يصح لأنهم قد سلموا 
أن الإمام يجمع وإن كان منفرد؟. 
[(۷]- المسالة الثانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل 


i 


محله: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن ما عطب 
من هدي التَطوّع قبل محلّه نحره صاحبّهء وخلى بينه وبين التاس» ولم يجز 
له الأكلٌ منه؛ لأ الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محلّه كان على 
صاحبه بدله» وبذلك جاز له الأكلّ منهء بخلاف هدي التَطوّع فإنّْه لما لم 
يكن عليه بدله خيف أن يتعرّض له وينحره من غير أن يعطب» فاحتيط على 
التاس» وبذلك مضى العمل في هدي التَطرّع إذا عطب في الطريق نحره 
صاحبّه وخلى بينه ونين التاس» ويستحبٌ له إذا نحره أن يغمس نعله في 
دمه › ثم يضرب به صفحته ليكون علامةً أنه مباح ليس بميتة" . ١‏ 
وقد أسند القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى في ذلك 
أحاديث 
قال : حدّئنا سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن زید» 
قال: حدثنا أ بو التيّاح” ““. عن موسى بن سلمة قال: خرجتٌ أنا وسنان بن 
سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا علينا بالطريق» فلا قدمنا مكة أتينا ابن عبّاس 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳٤۰/٤‏ والبيان 231/4 والمغني .۲٠۳/١‏ 

(۲) انظر: التمهيد ؟؟555/9. 

(۳) أخرجه من طريق القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد ٠۲٦۷/۲۲‏ لتر 
۲ عن سعيد بن نصر قال: حدّئنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حذثنا إسماعيل بن 
إسحاق به. 

(5) يزيد بن حميد الضبعيّ» توفي سنة 74١هء‏ انظر: التقريب رقم: .۷۷٠٤‏ 

(0) أزحف البعير إذا وقف من الإعياءء انظر: نهاية ابن الأثير ۲۹۸/۲ «زحف». 


الاختياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إِسْمَاعِيلٌ يْن إشحاق الجهُضميَ 


فسألناه فقال: على الخبير سقطتٌ بعث رسول الله ية فلاناً الأسلمىّ وبعث 
مجه ان ن بدئة ان روك الله ارات إن ارح علق سنا عن 
بالطريق؟ قال: «تنحرها وتصبغ نعلها أو قال: تغمس نعلها في دمها فتضرب 
بها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك)”'. 


اذك القافى اال انا ديف ابن عباس أن :دزا 
الخزاعي حدثه أن رسول الله ية كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إذا عطب 
شيءٌ منها فخشيت عليه موتا فانحره. ثم اغمس نعله في دمه» ثم اضرب 
صفحته» ولا تطعم منها ولا أحد من أهل رفقتك0”" . 

 "“‏ وذكر ين حديث هشام بن عروة» عن أيه » عن ا 
صاحب بِدْنِ رسول الله به أنه قال: يا رسول الله كيف أصنع نما عطب من 
الهدي”''؟ قال: «انحره» ثم اغمس قلائدّه في دمه» ثم اضرب به صفحة 
عنقه » ثم خل بينه وبين النّاس»”" . 


قال التّرمذيّ: «والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي 
التَطوّع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحدٌ من أهل رفقته» ويخلي بينه ونين 


)١(‏ أخرجه ‏ مع اختلاف يسير ‏ مسلم 2457/1 رقم: ۳۷۷ من طريق يحيى بن يحيى؛ 
أخبرنا عبدالوارث بن سعيد» عن أبي التيّاح الضبعيّ به. 

(۲) انظر: التمهيد ۰۲۹٦/۲۲‏ ۲۹۷ والاستذكار ۲۷۹/۱۲ ۔ ۲۸۰. 

(۳) أخرجه مسلم ۰۹٦۳/۲‏ رقم: ۳۷۸. 

)٤(‏ انظر: التمهيد 17؟755/9. 

(6) ناجية بن جندب الأسلمىئَّ صاحب بدن رسول الله ية صحاني معدود في أهل 
المديئة» توفّى فى خلافة معاويةء انظر: أسد الغابة ۵۱۸/٤‏ ۔ ١ ٠.0١۹‏ 

(5) قال ابن عبدالبرَ فى الاستذكار ؟١/781:‏ «محلٌّ هذا عند جماعة العلماء على الهدي 
التطرّع لاه هدي بعث به رسول الله با على ما في حديث ناجية وابن عبّاس» فهو 
هدي تطوّع لا يجوز لأحد أكلٌ شيءِ منها . 

(۷) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ 26١7/١‏ رقم: ١١٠٠ء‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه 
به. ووصله جماعةٌ من أضحاب هشام» عنه» عن أبيه» عن ناجية الأسلميّ به. قال 
الترمذي ؟/7147: «حديث ناجية حديث حسن صحيح؟. 


الاخُتداراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَيْضميَ 


الاس يأكلونه» وقد أجزأ عنه» وهو قول الشّافعيَ وأحمد وإسحاق»“. 


وقال ابن عبدالبرٌ: «لا خلاف آنه يصنع بالهدي التّطوّع إذا عطب قبل 
محله ما في حديث ناجية وابن عباس من غمس نعله» وضربه صفحته. 
والتّخلية بينه وبين التاس» وأن ذلك والله أعلم ‏ ليكون علامة أنّها مباح 
أكلها وآلها لله فجغلها خارجة عن ملك صا حي . 
والحاصل أن الفقهاء متّفقون على أن ما عطب من هدي التَّطوّع قبل 
محلّه لم يجز لصاحبه أكلّه للأحاديث السّابقة» ولأنّه قد يتنهم أن يكون أعطبه 
ليأكل منهء فإن أكل منه أبدله لقوّة التّهمة فى ذلك. أمّا ما عطب من واجب 
فاه يجوز له الأكل منه لأنّ عليه بدله فلا فائدة في منعه من الأكل . 


[¥]- المسالة الثالثة عشرة: حكم الأكل من هدي التّطوّع إذا بلغ 
محله: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى» أنْ ما عطب من 
هدي التَّطوّع قبل محله نحره صاحبه وخلى بينه ونين الٽاس ولم يجز له 
الأكل منه“ . ومفهوم كلامه رحمه الله تعالى أن هدي التَطوّع لو بلغ محلّه 
دون أن يعطب فله أن يأكل منه» وهي مسألة إجماع بين الفقهاء. 


قال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماء على جواز الأكل من التّطوّع إذا بلغ 
ل 


)١(‏ جامع التّرمذيّ .۲٤١ - ۲٤۲/۲‏ وانظر: مختصر الطحاوي 17 ۷۳» وشرح مشكل 
الآثار ۱ء والکتاب مع اللباب ۲۱۹/۱ ومختصر اختلاف العلماء ۸۳/۲ ۔ 244 
والمدوّنة ۰۳۸٤/١‏ والتفريع ۴۳۲/۱ والمعونة ۰٥۹۸/۱‏ والمجموع ۲۷۸/۸ ۲۸١‏ - 
۹ والمغنی 4"14/6. 

(۲) الاستذكار ۲۸۱/۱۲. 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار ١١١٠ء‏ والمعونة ٥۹۸/١‏ والمجموع 2770/8 والمغني 
.€/o‏ 

)٤(‏ انظر: التّمهيد ؟755/71. 

(4) التمهید ۱۱۳/۲. 


الاحتيارات الففهنة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجِفُضميَ 


وقال النوويٌّ: «أجمع العلماءً على أن الأكل من هدي التَطوّع 
وأضحتعه سه لبن بواجت : 


وقال العينيّ في سياق مناقشة قول بعض العلماء: «وعورض باتفاقهم 
على جواز الأكل من لحم هدي التطوع». 

وقال المرداويٌ: «قوله: « ب أن يأكل من هديه» يشمل 
مسألتين» إحداهما: أن يكون تطرّعاً فيستحبٌ الأكل منه بلا نزاع»" 

ومستئد الإجماع على جواز الأكل من هدي التَطوّع إذا بلغ محله قوله 
تعالى : إا فحت 0 يها فكلوأ أ ا . 

قال ابن ا : «وهذا عند الجميع في الهدي التَطوّع إذا بلغ محله 
وفي الضّحايا»”" . 

ومعلوم أن قوله تعالى: ##وَبَت جلوا) أي: سقطت دلالة على أنْها 


[5|- المسالة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا 
يكون إلا بمنى: 
نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إجماع العلماء على 
أذ رين لار يكون إلا م 0 وهو شيءٌ لا مجال للاختلاف فيه 
لأنْ مبناه على المشاهدة» وقد تواتر عند الئاس خلفا عن سلف محل رمي 
الجمرات الصّغرى والوسطى والكبرى وهو منى في محل معلوم» فلا يجوز 
ا ا خر و 


.۱۹۲/۸ شرح مسلم‎ )١( 
.۲۲۱/۸ عمدة القاري‎ )۲( 


.٠١۳/٤ الإنصاف‎ )۳( 

(5) الحجٌ: الآية 5". 

.۲۷۰/۱۲ الاستذكار‎ )٥( 

0 انظر: الاستذكار ۲۸۷/۱۲. 

(۷) وانظر: بدائع الصّنائع 2١78/7‏ والمعونة 2887/١‏ والبيان ۳٤۹/٤‏ والمغني ۲۹۱/۰. 


الاخْتياراتٌ الف لفقهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضميَ 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: حكم التزول بالمُعَرّس. 

المسألة الثانية: حكم طواف القدوم. 

المسألة التالثة : حكم اليب قبل الإحرام. 
1 ¥ 6د 


-٤‏ المسالة الأولى: حكم النّزول بالمٌعوّس": 

ذهب القاضي إسماعيل إلى استحباب التزول بالمُعوّس”" لما ثبت عن 
عبدالله بن عمر: «أنْ رسول الله يه أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى 
بها. قال نافمٌ: وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك" . 


)1( المعرّس : هو البطحاء التي بذي الحليفة› ومعنى المعرّس موضع الترول يقال: عرّس 
الرّجل بالمكان إذا نزل به وحط فيه رحله فسمّي ذلك الموضع المعرّس لأ النبيَ 6ك 
نزل فيه» انظر: المنتقى ٠٤۳/۳‏ ومعجم البلدان ۱۸٠/١‏ «المعرّس». 

(۲) انظر: التمهيد ۰۲٤٤/٤١‏ والاستذكار ۱۷۸/۱۳ ۔ ۱۷۹. 

(6) أخرجه مالك في الموظأ ٠٤١/١‏ رقم: ١٠۲٠ء‏ ومن طريقه البخاري ۳۹۱/۳» رقم: 
۲, ومسلم ۰۹۸۱/۲ رقم: .٤٤١‏ 


الاختياراثٌ الفقهيّة لِشيْخْ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضمِيَ 


سس سر سس om mm‏ + سجس e em ee e ee e e e‏ سے سے د e‏ سس e‏ سے ست + س ست + مس جه ۰ اللا ست چا ۰ چ چ ۶ ال ا ا 


وهو مذهب مالك فقد عقد في كتابه «الموطأً نان في صلاة المعَردّس» 
وأورد تحته حديث ابن عمر هذاء ثم قال مالك : «لا ينبغي لأحدٍ أن يجاوز 
المعرّس إذا قفل حتّى يصلي فيه لق عا Be‏ 
تحلّ الصَّلاءٌ لأنّه بلغني أن رسول الله هة عرّس به وأنْ عبدالله بن عمر أناخ 
0 

قال ابن عبدالبرٌ: «هذا عند مالك وغيره من أهلٍ العلم مسنحبٌ 
مستحسنٌ مرغوبٌ فيه» كما يستحبّون أن لا يكون إهلالٌ المحرم من ذي 
الحليفة وغيرها إلا بإثر صلاة؛ لأ رسول الله يل كذلك كان إحرامّه بإثر 
صلاة صلاها يومئذ» ا ا 
ومناسكه التي يجب فيها على تاركها فديةٌ أو دم عند أهل العلمء ولكنه 
جام الوك لور ل RG‏ وهذه 
البطحاءٌ المذكورةٌ في هذا الحديث يعرفها أهلٌ المدينة بالمعَرّس» 


وقال أيضاً: «هذا عند مالك وجماعة من أهل لملم سس إا اه 
عند مالك والحجازيين أوكد منه عند الكوفيين» والكل يجح على أنه ليشن 
من مناسك الحجٌ وله لبن على ثاركه فدية ولا دمٌّ... واستحبّه الشَافعيٌ 
ولم يأمر به. وقال أبو حنيفة”"': من مرّ بالمعرّس من ذي الحليفة راجعاً من 
مكة فإن أحبٌ أن يعرّس حتى يصلي فعل وليس ذلك عليه». 

وقال محمّد بن الحسن محتجًا لأبى حنيفة: «بلغنا أن رسول الله يكل 
عرّس به وأ عبدالله بن عمر أناخ به» وليس هذا عندنا من الأمر الواجب 
الذي لا بد منه» إِنما هو مثل منزل نزله رسول الله ية من منازل الطريق 
تمكة فقا رل بعر موزل وقد بلغنا عن ابن عمر آنه كان يتبع منازله تلك 
فينزل بهاء فكذلك يتبع من المعرّس ما يتبع من غيره» ولا نرى ابن عمر 


)١(‏ الموطأ 641/١‏ باب صلاة المعرّس والمُحَصَّب. 

(؟) التمهيد 714/16. 

(۳) انظر: الححّة ٤۷١ ٤۷٤/١‏ وعمدة القارى ١٠/؟١٠1.‏ 
)٤(‏ الاستذكار ۱۷۸/۱۳ . Î‏ 


الاحُتياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


e ae © a e‏ ¢ ل لين ¢ سنت عي ¢ ليد عد 5 تت نت ¢ a‏ انيت ¢ e ¢ aD a‏ تت + تت تت + تت تت + a‏ تت + تت جتن + حجن ae‏ سنت يم +١‏ من ننه ۰١‏ من هه 


رأى ذلك فلي ولو كان هذا من اواج لقال فيه 


فمحمّد بن الحسن يرى أن منزل المعرّس الذي نزله رسول الله يل هو 
كسائر المنازل التي نزلها في طريقه إلى فك ولم يرتض هذا القاضي 
إسماعيل فتعقّب محمّد بن الحسن في هذا قائلاً: امس انزوله له تعرس 
كسائر منازل طرق مكة لأنّه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه» والمُعَدَسٌ 
كان صلَّى فيه نافلةًء ولا وجه لمن زمّد الاس في الخيرء ولو كان 0 
كسائر المنازل ما أنكر ابنُ عمر على نافع ما توقمه عليه من التآخر عنه. 
حدّئنا" أبو ثابتٍ””“» عن ابن أبي حازم» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» أنْ ابن عمر سبقه إلى ا وأنطأ عليه نافع فقال له: ما 
حبسك؟ قال: فأخبرنّه» فقال: ظننتٌ أك أخذت الطريق الأخرى» ولو 
فعلت لأوجعتّك ضرباً. 


وروى اللَيِثُ عن نافع مثلّه. 


وحدثنا إبراهيم بن الحجاج» عن عبدالعزيز بن المختار» عن موسى بن 
ع عن سالم» عن أبيه أنْ النبيّ عليه السلام نزل في المعَرّس من ذي 
الحليفة فى بطن الوادي» فقيل له: إّك فى بطحاء مباركة)* . 


.۳۷۷ _ ۳۷٥/۲ الحجّة‎ )١( 

(؟) الكلام للقاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۳) محمّد بن عبيد الله بن محمّد بن زيد بن أبي زيد الأمويّ أبو ثابت المدنيّ شيخ 
القاضي إسماعيل . 

)٤(‏ أخرجه من طريق موسى بن عقبة به البخاري ۳۹۲/۳ رقم: ١۴٠٠ء‏ ومسلم 
۲ رقم: “247 ٤۳٤‏ وتمامه عندهما: «وقد أناخ بنا سالمٌ يتوخى بالمناخ 
الذي كان عبدالله ينيخ يتحرّى معرّس رسول الله ياء وهو أسفل من المسجد الذي 
ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك٤.‏ 

)٠(‏ نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد التي - 21546 ولحوه في 
الاستذكار ۱۷۹/۱۳ .۱۸١‏ 


الاخْتياراتٌ الفِفهيّة شيخ المَدْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشخاق الجَهْضميَ 


فالقاضي إسماعيل يرى أن التزول بالمعرّس أمرٌ قصده رسول الله يِه 
ولیس هو كسائر منازله وتعقّب في ذلك من قال به» زوذل عليه دت 
ابن عمر: اأنّ رسول الله لا كان إذا خرج إلى مكّة يصلي في مسجد 
الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتّى يصبح» . 

قال ابن حجر: «قد قال نعضهم: إن نزوله يكل هناك لم يكن قصداً 
وإنّما کان ااافا باه اسان القاصي في أحكامه عن محمد بن الحسن 
وتعقّبه» والصّحيحٌ أله كان قصداً لئ يدخل ا ليلا ويدلٌ عليه قولّه : 
بات حتى يصبح» والمعنى فيه : هو البرك ب“ 

فالئزولٌ ببطحاء ذي الحليفة وهي المعرّسٌ ليس من مناسك الحج 
انّفاقاً بين العلماء» لكنّه نزول لا يخلو من استحباب اقتداء بفعل التّبيْ كلل 
وبه قال أيضاً ابن بطال وعياض وغيرّهما. 

قال ابن بطال: «التزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس 
شيئاً من سنن الحج ومناسکه» فمن شاء فعلها ومن شاء تركها»”". وقال: 
«الصّلاة بذي الحليفة ليست من سنن الحجٌ وإتما هو موضع الإهلال لأهل 
المدينة» وقد أري التبيّ يَلْهِ في الوم وهو يعرّس فيها قيل له: إنك 
ببطحاء مباركة» فلذلك كان عليه السّلام يصلي فيها تبرّكاً بها ويجعلها عند 
رجوعه من مكة موضع مبيته ليبكر منها إلى المدينة ويدخلها في صدر 
الان 

وقال: «ليس مبينّه عليه السّلام بذي الحليفة عند خروجه من المدينة 
من سنن الحجٌ» وإنّما هو من جهة الرّفق بأمّته ليلحق به من تأخر عنه في 
السّير ويدركه من لم يمكنه الخروج معه)0* , 


.1917 أخرجه البخاري ۳۹۱/۳ رقم:‎ )١( 
.۳۹۲ فتح الباري ۳۹۱/۳ ۔‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال 471/4. 
)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 501/4. 
() شرح صحيح البخاري لابن بطال .۲۱۹/٤‏ 


GB‏ الاختيارا الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْميَ 


وقال: اامبينّه عليه السلام بذي الحليفة عند رجوعه من الحج على 
قرب من الوطن لتتقدم أخبارٌ القادمين على أهليهم فتأخذ المرأةٌ على نفسهاء 


وهو في معنى كراهيته عليه السّلام للرّجل أن يطرق أهله ليلاً من 
كيدا 
رة 


وقال القاضى عياض : «التزول بالبطحاء بذي الحليفة في الرجوع 
للحاجٌ ليس من مناسك الحجٌء فعله من أهل المدينة من فعله تبرّكاً بأفعال 
النبي َكل وتشعا لمواضع نزوله ومواطنه وهو کان شان ابن عمر» وطلاً أيضاً 
لفضل الموضع ولما جاء فيه من أنه قيل للنّبِيَ عليه السّلام: إِنك بہطحاء 
مباركة . 

وقد استحبٰ مالك التزول به والصّلاة به» وألا يجاوز حتّى يصلي 
فيه» وإن كان في غير وقت صلاةٍ أقام به حتّى يحل وقتٌ الصّلاة فيصلي 


فبه. 


وقيل: إِنّما كان مراد الْبِيّ كله بالتعريس ببطحاء مباركة بذي الحليفة 
في رجوعه والمقام به حتّى يصبح لثلاً يفجأ الاس E‏ 
تصريحاً في غير هذا الحديث حتى يبلغهم الخبل فتمتشط الَِّلَُ و 
ا ويصلح التساءُ من شأنهنّ لثلاً تقع عينٌ أو eT‏ 
يكره فيقدح في الألفة ودوام الصحبة». 


)00( يشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله َة أن يَطْرُقَ الرَجِلّ أهلّه 
ليلا . أخرجه البخاري 1۲۸۳ء رقم: 2.18١١‏ ومسلم #/21618 رقم: 184. 

(0) شرح صحيح البخاري .٠٠٠/٤‏ 

(۳) المُغيبةٌ: التي غاب زوجها. والشّعئة: التي اغبرٌ وتلبّد وتوسخ شعر رأسهاء انظر: 
مشارق الأنوار ۲ «شعث»» والتّهاية ۳۹۹/۳ اغيب» . 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه جابر أيضاً قال: «كنّا مع رسول الله يا في غزاةء فلمًا قدمنا المدينة 
ذهينا لتدخل فقال: أمهلوا حتّى ندخل ليلا (أي: عشاء) كي تمتشط الشَّعِنَةٌ > وتستحدٌ 
المُغْيبةٌ؛ .٩‏ أخرجه البخاري 847/4 - ۳ رقم: 261747 ومسلم #/ا؟2161 رقم: 
١‏ واللّفظ له. 


.١١6/4 وأقرّه الثوويٌ في شرح مسلم‎ ٤٥۷١ 1405/54 إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )٠( 


الاحْتياات الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


a a vı a am‏ +¢ حر a + a‏ تمرح a em ¢+ am CD i DD a ¢ ae aD ¢ me aD ¢+ ee o ¢ aD aD ¢+ aD‏ + ل m+ o mm + am oD ¢ e‏ ا لا 


العلماءء ا ا کی 
as‏ كبا فل ابن عر الذي 0 

والذي مال إلى السَنَيَّة راعى فعل النْبِيّ َة واتباع فعل ابن عمر له. 
وهو مسلك القاضي إسماعيل» وبوّب له ابن خزيمة: باب استحباب البيتوتة 
بذي الحليفة والغدرٌ منها استناناً بالتبى بلا . 


[75]- المسالة الثانية: حكم طواف القدوم: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى : 


«طواف القادم سه وهو ساقط عن امراق“ وعن المكيّ وعن كل 
من يحرم بالحجَ من مكة .. والطوافٌ الواحث'الذئ الا يشقط بوجه من 
الوجوه طؤاف ع 0 الطوافٌ الذي يكون بعد عرفة قال الله 
فز وجل: ا« لقثا تتفم لجرا لشم لر بت 
الففمق لَعضِيِقَ ب 7469" فهذا هو الطواف المفترض في -- الله وهو طوافٌ 
الإفاضة“» وهو الذي خر به الحاجٌ من ارات کا 


قال ابن عبدالبرَ معلقاً : «ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول 
مالك عند أهل المدينة› وهي زوا ابن وهب واڼن نافع وأشهت عنه» وهو 


.159/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) وهو الذي ضاق عليه الوقتٌ بالتأخير حتّى يخاف فوت الوقوف» وفى أثر سعد بن 
أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن لوف الست دد 
هذا ابن الأثير في النّهاية ۲۸٤/۲‏ وانظر: التّوادر والزيادات 2581/1 والتفريع 
۱ والقرى لقاصد أمّ القرى 757. 

(۳) الحجّ: الآية 19. 

(5) ذكر الطبريٌ في تفسيره ٠١١/١۷‏ أن المراد بالطواف في الآية هو طواف الإفاضة بلا 
خلاف بين أهل التاويل في ذلك . ١‏ 

(9) الكافي لابن عبدالبرَ 250/١‏ وعنه القرطبي في جامعه ١١/١ه.‏ 


Cr)‏ الاختياراث الفقهنة لشئخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الخِهْضَمِيَ 


mm ص‎ e ٢ e e + e a + e a + a a ¢+ a a ¢ e a + o e ¢ a aD ¢ o e + ل‎ aD ¢ aD a e a © a aD ¢ a 


قول جمهور أهل العلم من فقهاء الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
[واہن عبدالحک ]° عن مالك: أن طواف القدوم طوافٌ واجبٌ» وطواف 


الإفاضة واجت» . 


وقد تضمّن نص القاضى إسماعيل مسألتين: طواف الإفاضة وطواف 
القدوم» أمَا طواف الإفاضة فيرى القاضي إسماعيل أله طوافٌ واجبٌ لا 
يسقط بأيّ حال» ويعني بالوجوب الرّكنية إذ أجمع العلماء على أن طواف 
الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ لا يصح الحجَ بدونه» وقد حكى الإجماع في 
ذلك عدد كبير من أهل العلم. وقد تقدّم البحث في هذه المسألة. 


أمَا المسألة التانية فهي حكم طواف القدوم: فيرى القاضي إسماعيل 
آنه سئة» وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة"» والشافعية*) 
والحنابلة* , 


وذهب المالكيّة إلى أنه واجتٌ يجبر تركه بده . 


وأرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كون طواف 
القدوم سه وذلك لما يلي : 


١‏ إجماعهم على سقوطه عن المكي قال الحافظ ابن عبدالبرٌ: 


)0غ( من جامع القرطبي . 

(؟) الكافي ."50/١‏ 

©) انظر: بدائع الصّنائع 2١45/1‏ وفتح القدير ؟/444. 

(4) وهو المذهب ونص عليه الشافعيّ» وفي وجه ضعيف شاد آنه إذا تركه لزمه دمّء قاله 
الثروي في كتابه المجموع شرح المهذّب .٠١/۸‏ 

(©) انظر: المبدع #/5514. 

(5) ذكر الحطاب في مواهب الجليل ۸۲/۳ أن طواف القدوم من أفعال الحجٌ التي اختلفت 
عبارة أهل المذهب فيها فمنهم من يعبّر عنها بالوجوب وبعضهم بالسّئّة» والتحقيق فيها 
أنها واجبة وأنَّ في إطلاق السّئّة عليها مسامحة» وانظر: المعونة ٥۷۸/١‏ والقوانين 
الفقهية ص ۸۷. 


«الدّليل على أنْ طواف الدّخول ليس بواجب إجماع العلماء على سقوطه عن 
E‏ 
3 ولأنّه تحية فلم يجب كتحية الخ 


[75]- المسألة الثّالثة: حكم الطيب قبل الإحرام: 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 


اجاء عن عائشة بالإسناد الصحيح آلا قات اكتت أطيث 


رسول الله کا ل یحرم»› ول يطوف ال وقد 
كانت عائشةٌ تفتي بذلك بعد التب لاز“ . 


حدثنا إبراهيمٌ بن الحجاح“» حدّثنا عبدالعزيز بن المختار"» عن 
موسى بن عقبة» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر: «أن أباه كان یکره 
الطيب عند الإحرام؛ وكان يعلم أنْ عائشة كانت ثفتي بأنّه ل بأس 


ال عند الإحرام»"”. وجاء عن عمر بالأسانيد الصّحاح أنه كره 


.۱۹٤/۱۲ الاستذكار‎ )١( 

زفق الجهات بيع a‏ 14. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 2441/١‏ رقم: ۲۰ ومن طريقه البخاري ۳۹۹/۳ رقم: 
Dé‏ ومسلم 61 رقم: :+ برضرة 

(4) وهي راوية حديث اليب عند الإحرام» والرّاوي أدرى بمرويّه من غيره. 

(0) الثّيلى البصري أبو إسحاق. 

(5) الدَبَاغ البصري. 

(۷) ابن أبي عيّاش الأسدي. 

(۸) إسناد القاضي صحيح وقد أخرج هذا الأثر بأوسع من سياقه سعيدٌ بن منصور ‏ كما 
في فتح الباري 94و" من طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر أنْ عائشة كانت 
تقول: لا بأ س بأن يمس الطيب عند الإحرام. قال: فدعوتٌ رجلاً وأنا جالسٌ 
بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمتٌُ قولهاءٍ ولكن أحببتٌ أن يسمعه أبي» 
فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيتة عند الإحرام فاأصب ما بدا 
لك. قال: فسكت أبن عمر. فعبدالله ولد ابن عمر موافقٌ لعائشة في رأيها ومخالف 
لأبيه» وما ذلك إل لكون الحجّة معها إذ كانت تطيّب رسول الله يل. وسكوتٌ- 


الالختيارات الفقهيّة لشيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


لل جما a‏ لاا اي لل ا الل و و سس س ۰ سس سے »۰ سه مه ۰ سب 


الطيب عند الإحرام وبعد رمي الجمرة قبل الطواف بالبيت. 


وأمر معاوية أن تغسل آم حبيبة عنه الطَيتَ0©. ونال قطي عر 


«إذا دم الجمرة ة ونحرتم فد 0 لكم ما حرم عليكم إل التساء لطت 
لد يمس جز طِيباً ولا نساءً حتّى يطوف ال : وهذا نمحضر جماعة 
الصحابة فما رد قوله ذلك عليه أحدٌّ ولا أنكره منك . 


(00 


(۲) 


(۳) 


ابن عمر فيه إشارةٌ إلى إقراره لجواز التَطيّب عند الإحرام بل اعتبر ابن حزم في 
المحلى ۷ أن هذا السَكوتٌ رجوعٌ من ابن عمر عن رأيه الأول بالكرامة: وكذا 
كان سالم بن عبدالله بن عمر يخالف أباه وجدّه في ذلك أخذا بحديث عائشة. قال 
أبن عيينة - كما في فتح الباري ۳۹۸/۳ - اع ا لجو ل لوي ا 
قول عمر في الطيب» ثم قال: قالت عائشة: فذكر الحديث. قال سالم: 
رسول الله كل أحنٌّ أن تتبع. وعائشة كانت تنكر على ابن عمر فتواء بالمئع فقد 
أخبرت بقوله: «لأن أصبح مطلنمًا بقطران ا إليّ من أن أصبح أنضح طيباًا 
فاحتججت عليه بأله كانت تطيّب رسول الله 5 : ثم يطوف على نسائه» ثم يصبح 
محرماً ينضح طيباً كما هو عند البخاري ا رقم: ۰۲۷۰ ومسلم ۲ - 
866٠‏ واللفظ له 

يشير القاضي إسماعيل بهذا إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب أله وجد ربح طِيبٍ وهو 
بذي الحليفة فقال: ممّن هذه اليح الطَيّبة؟ فقال معاوية: مني » فقال عمر: منك 
لعمري» منك لعمري» فقال معاوية: لا تعجل عليّ يا أمير المؤمنين | إن أمّ حبيبة 
رضي الله عنها طيّبتني وأقسمت عليّ» فقال له عمر رضي الله عنه: ك 
لترجعنّ إليها فتغسله عندهاء فرجع إليها فغسله فلحق الئاس بالطريق. أخرجه 
الطحاويّ في شرح معاني الآثار ۲ من طريق أيُوب عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر به. وإسناده صحيح. وأجيب عنه بجوابين» الأوّل: أنّ ابن عبّاس قد خالف عمر 
في رأيه هذا ومعه السَنّة. والثّاني: أن عمر أمر بذلك احتياطاً حتّى لا يظنّ العاميٌ أن 
التَطيّب في الإحرام مباح. انظر: شرح معاني الآثار 21717//7 والأسرار ‏ المناسك 
للدبوسي 155. 

أخرج أثر عمر مالك في الموطأ ٥٤١/١‏ رقم: ٠٠٠١‏ - باب الإفاضة» من طريق 
نافع وعبدالله بن ديئار» عن عبدالله بن عمر» عن عمر به. وإسناده صحيح. 

بل خالفته في هذا عائشةٌ آم المؤمنين وقالت: «كنتٌ أطيّب رسول الله كل إذا رمى 
جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسئةٌ رسول الله يلو أحنٌّ أن يؤخذ بها من سئّة عمر؛ 
أخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ۲ وصححح إسناده الألباني في إرواء 


الغلیل 778/4. 


الاختيارات الفِفْهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجْضميَ 


وجاء عن عثمان في ذلك مثلّ مذهب عمرء”"' وعن ابن عمر مثل 


ذلك ولا يقع في القلب آنهم جهلوا ما روت عائشةٌ» ولا نهم يقصدون 
لخلاف رسول الله ل ولكته يمكن أن يكون علمُوا نسح ذلك . 


وإذا كان ذلك ممكناً فالاحتياط التَومَفُ9؟2 فمن اتّقى ذلك فقد 
احتاط لنفسه. وأمًا التابعرن فاختلفوا في ذلك أيضاًء فذهبت 0 منهم 
إلى ما رُوي عن عائشةء. وجماعة إلى ما رُوي عن عمر. وقال 
أبو ثابتِ: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يتطيّب إذا رمى 

جمرة العقبة قبل أن يفيض؟ قال: نعم» قلتٌ: فإن فعل أترى عليه 
الفدية؟ قال: لا أرى عليه شيئاً لما جاء فيه2. وقال مالكُ: لا نأس أن 


يدهن المحرمٌ قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالرّيت والبان غير المطيّب 
شا ل ريح رہ ۷ , 


لقد أورد القاضي إسماعيل في هذا النصّ حديتٌ عائشة رضي الله عنها 
في تطييبها لرسول الله يخ لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 


)١(‏ أخرج ذلك الطحاويٌ في شرح معاني الآثار ۱۲١/۲‏ من طريق شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم › عن أبيه قال: «كنتٌ مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة» فرأى رجلا يريد 
أن يحرم وقد دهن رأسه» فأمر به فغسل ران بالطين». وأجيب بأنّه قد خالفه 
ابن عبّاس ومعه السَنّة» انظر: شرح معاني الآثار ؟/179. 

فق 8 ذلك الطحاوي أيضاً ۱۲۹/۲ وفيه مخالفة ابن عبّاس له. 

(۴) لكن النسخ يحتاج إلى دليل» ورسول الله كك تطيّب قبل إحرامه في حسّجة الوداع آخر 
حياته عليه السّلام . 

(4) يظهر من هذا آن القاضي إسماعيل يذهب إلى منع التطيّب قبل الإحرام احتياطاًء نظراً 
لتكافؤ الأدلّة عنده» وإن كان ختم المسألة بكلام الإمام مالك ل ذهب فيه إلى 
الكراهة . 

() قال ابن حزم في المحلّى //80: «فلمًًا اختلفوا وجب الرّجوعٌ إلى ما افترض الله 
تعالى الرّجوع إليه من بيان رسول الله يك». 

إلى ذكر بعض رواية أبي ثابت ابن بطال في شرح صحيح البخاري .5١09/4‏ 

(۷) قول مالك هذا في الموطأ ۱۱ رقم: 4718 بنحوه. 

(۸) ذكر هذا النصّ عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهید ۲۹۰/۲ ۔ .۲١۱‏ 


الاحْتِيَارَاتٌ الفِقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل يْن إشحاق الجَهُضميَ 


ال ا ل ا ل ا ا سے 6 ل سے ۰١‏ سے سے ١‏ سے مه :۰ 7ب ليل مت چ : ست و ۰١‏ س چ ۰١‏ اد 


وصححح إسناد هذا الحديث الذي هو حججة ظاهرةٌ على الجواز» ويؤكده إفتاء 
عائشة بالجواز بعد وفاته كار وهي اة الحديث والرّاري أدرى بمرويّه من 
غيره. ثم أورد القاضى إسماعيل بعد ذلك رأي القائلين بالكراهة وهم عمر 
وابنّه 8 وعثمان» وأبدى احتمال وجود ناسخ لحديث عائشة علم به 
هؤلاء الصّحابة الكرام» ثم يورد اختلاف التّابعين أنفسهم في هذه المسألة 
فجوّز بعضهم التَطيّب قبل الإحرام اعتماداً على حديث عائشة» ومنعه آخرون 
اعتماداً على رأي عمر ومن معه. ويختم القاضي النص برأي الإمام مالك 
الذي ذهب فيه إلى كراهة الطيب للمحرم قبل الإحرام وجواز ذلك بالدذهن 
مالك في اموطت» e‏ باب ما جاء في اليب في الحجء E‏ 
حديث عائشة في تطييبها لرسول الله کیا لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن 
يطوف بالبيت» وهذا مشعر ر بالجواز» ثم ۾ أعقبه بحديث الأعرابي 3 كان به 
اثر صَفْرَةٍ فأمره رسول الله َه بغسلهاء وذلك مشعر بالمنع؛ ثم أورد مالك 
بعده نهي عمر لمعاوية وكثير بن الصّلت وأمرهما بغسل الطيب عنهماء ثم 
أشار مالك بعد ذلك إلى اختلاف التّابعين في المسألة اد 
سعيد وعبدالله ر بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبدالرّحمن : أن الوليد بن 
غد الل سال سال بن عبداله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى 
اا وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب» يا سام > وأرخص له 
خارجةٌ بن زيد بن ثابت. ثم قال مالك: «لا باس أن يڌهن الرّجِل بِدُمْنٍ 
ليس فيه طيبٌ قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة» 
فمسلك مالك في هذا الترتيب مشعرٌ بأنه يرى أن الطيب الوارد في حديث 
عائشة هو طيبٌ لا رائحة له» وقد ذكر ابن العربت ١"‏ أن مالكاً بثقابة ذهنه قد 


تفن لذلك. 


وقال الباجى ‏ بعد أن أورد قول مالك نجواز الدّهن غير المطيّب - 
«وهذا كما قال أنّ له أن يدهن قبل إحرامه ندهن غير مطيّب لأنه ليس له 


.ه٥۳/۲ انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 


الاختياراث الفِفْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجهُضمِيَ ED‏ 
فى ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائرٌ قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول 
ونحوه» وإنّما يكره له أن يدهن المطيْب قبل إحرامه لبقاء رائحة الط , 


وقال أيضاً: (إِنْ مالكاً رحمه الله لا يجيرٌ لأحدٍ من الأمّة استعمال 
الطيب عند الإحرام إذا كان طيبٌ تبقى له رائحة بعد الإحرام» ولا يذَهنُ 
بدهن فيه ربح E‏ 

والقول بالكراهة هو مذهب مالكيّة العراق أيضاًء ذكره ابن الجلاب 
والقاضين دالو قات ۹ 


“و امد تن 


وخالت مالعا فن هذ المسالة انو فة والشاف * 
حنبل”" فذهبوا إلى استحباب الطيب للمحرم قبل إحرامه وبعد رمي الجمرة 
قبل الإفاضة بالبيت. 


واحتجٌ المالكيّة بما يلي : 

١‏ حديث يعلى بن أميّة قال: كدّا عند رسول الله ی فأتاه رجلٌ وهو 
بالجعرانة" وعليه جبّهُ قميص وعليه أثرُ الخلوق فقال: يا رسول الله 
كيف تأمرنى أن أصنع في عمرتي؟ فقال النْبيَ كل: «اخلع عنك هذه الجبة› 
واغسل عنك أثرٌ الحلوق» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجّتك»”” . 


.7١*/9 المتقى‎ )١( 

(۲) نفسه ۲۰۲/۲. 

(6) انظر: التفريع ۳۲۷/۱ والإشراف .٤۷۳/١‏ 

(5) انظر: الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص ۳۳۴٠ء‏ وشرح معاني الآثار 211/1 
ومختصر الطحاوي ٠1۲‏ والمبسوط ۱۲۴/١‏ والأسرار ‏ المناسك .٠١١‏ 

() انظر: الام 154/0 - ١59‏ - تحقيق: حسّونء» والمجموع 2771/7 وهو المذهب كما 
قال التوويٌ في روضة الطالبين .۷٠/۴‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبدالله 14١/۲‏ والمغني ه/لالاء والإنصاف 
Kid‏ 

(۷) ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب» انظر: معجم البلدان ٠٠١/١‏ «الجعرانة». 

(۸) أخرجه البخاري 254/5 رقم: ۱۹۹۷ - تحقيق: مصطفى دیب» ومسلم ۸۳٦/۲‏ - 
ATA‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


وأجيب عله بما يلي : 
- أن الرّجل كان طيبّه من الرّعفران وهو منهيٌّ عنه للرّجال في غير 
الإحرام”'؟. فالٽهي عنه حال الإحرام اول 
- أن هذا الخلوق كان في الجبّة لا في البدن"". 
ج أن هذا الحديث کان SS I o E‏ خت 


عائشة كان في حجة الوداع سنة عشرء فإن 0 التعارض فالعمل على 
المتأخر 9 


د - أنه يحتمل أن الأعراني ET‏ نا 


۲ - آنه لمَا مُنع المحرمٌ من الطّيب في الإحرام لثلاً يدعوه إلى الوطء 
كان التَطيّبٌ قبله بما يبقى ريحه في معنى المتطيّب حال الإحرام؛ ؛ لأن 
الغرض الذي يراد له الطيبُ هو الاستمتامٌ نريحه فكره له ذلك مع عدم 
الضرو رة إل . 

ويجاب بأنَ هذا قياس في مورد النصض وهو فاسد الاعتبار. 


۳ - ولان الإحرام يمنع من ابتداء التطيّب فمنع من استدامته كاللبس 
والصيد. 


ويبطل هذا بالتكاح فإنّه يمنع انتداءه دون استدامته”". ثمّ إن السَّئّةَ قد 


)١(‏ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنْ التبيَ كل نهى أن يتزعفر الرّجل». أخرجه 
البخاري 194/8١5؟2‏ رقم: 205608 ومسلم 2155/8 رقم: ۲۱۰۱. 

(۲) انظر: المغني 2/4/0 والمجموع ۲۲۷ وهداية السّالك ٤۹٤/١‏ لابن جماعة. 

(۳) انظر: المجموع ۲۲۲/۸۷. 

(54) انظر: المغني 9/8ل. 

(5) انظر: المجموع ۲۲۲۸۷» واعتبر التووي أن في هذا الجواب جمعاً بين الأحاديث 
فيتعين المصيرٌ إليه. 

)١(‏ انظر: الإشراف 414/١‏ للقاضى عبدالوهاب. 

(۷) انظر: المجموع 0777/6 والمغني 8/8/. 
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فقت بيقن ذلك قال :ابن ندال الا معتى لمن قاس العليك علق اللات 
والصّيد لأنْ السَئة قد فرّقت بين ذلك» فأجازت التَطيّبٍ عند الإحرام بما 
يرى بعد الإحرام في المفارق والشّعر ويوجد ريحه من المحرم» وحظرت 

على المحرم أن يحرم وعليه شيءٌ من المخيط أو بيده شيءٌ من الصّيدء 
ومن جعل الطيب قياساً على القياب والضيد فقد جمع بين ما فرّق 
رسول الله يهاه وأكثرُ المسلمين بينه. ا ا 
الإحرام بالواطىء قبل الفجر يصبح جنباً بعد الفجر ولم يكن له أن ينشىء 
الجنابة بعد الفجر وهو قياس صحيح إن شاء الله»”" . 

واحتجٌ جمهور العلماء بأحاديث كثيرة فيها إباحة التطيّب قبل الإحرام 
وهي من الكثرة بمكان حتّى قال الطحاريٌ : «قد تواترت هذه الآثارٌ عن 


رسول 5 بإباحته العليت عند الإحرام» وأنّه قد كان يبقى في مفارقه بعد 
۲ 


الإحرام؛ 

ومن تلك الأحاديث حديتثٌ عائشة 7 الله عنها: «كنتٌ أطيّبٌ 
رسول الله َة لحرمه قبل أن يحرم » ولاه قبل أن يطوف بالبيت». 

قال ابن حجر: «استدل نه على استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام 
وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنّه لا يضرٌ بقاءٌ لونه ورائحته» وإنْما يحرم 
ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور»”". 

وقد أجيب عن حديث عائشة بأجوبة منها: 


أنه 4ة اغتسل بعد أن تطيّب لما جاء في رواية ابن المنتشر: ثم 
طاف بنسائه ثم م أصبح حزما فن المراد بالطواف الجماع» وكان من 
عادنه وه أن يغتسل عند كل واحدة من نسائه» ومن ضرورة ذلك أن لا 
ھن اا ا 


)١(‏ التمهيد ؟/551. 

(۲) شرح معاني الآثار ؟/71١.‏ 

(۳) فتح الباري ۳۹۸/۳. 

(4) انظر: شرح معاني الآثار 217/5 وشرح ابن بطال 508/4. 


الاخْتِنَاراتٌ الفقْهيّة لِشَيْحْ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ورذ هذا بما جاء في الرّواية الأخرى: اث أصبح محرماً ينضح طيباً) 
فهو ظاه' ذ في أن نضح اليب - وهو ظهور رائحته كان في حال خا 

: - أنّ ذلك الطيب الذي طيّبت عائشةٌ به رسول الله كله كان طيباً لا 
رائحة له› ندل على ذلك ا الأوزاعى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: «طيّبتُ رسول الله يل لإحلاله» وطَيّبتُه لإحرامه طيباً لا يشبه طيتكم 
مدا “تق د لبنس لد ا 

ورد بأنَ في بعض الرّوايات: «بأطيب ما أجد» عند الشّيخين» و«الغالية 
الجيّدة» عند الطحاوي وغيره. وهذا يدل على أنْ قولها: «نطيب لا يشبه 
طيبكم؟ أي : أطت مده لا كا فة من قال اة لين اله اء ٠‏ ثم إن 
جملة: as‏ كاذه عالق وني ال يا اما هو طن 
ممّن دونها ولا حبجة فيه“ . 

أن عمل أهل المدينة على خلافه. 

وتعقّت نما رواه أبو بكر بن عبدالدّحلن بن الحارث بن هشام: أن 
سليمان بن عبدالملك عام حجٌ جمع أناساً من أهل العلم فيهم عمر بن 
0 وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد وسالم وعبدالله اننا 


نه وابن شهاب وأبو بكر" فسألهم عن الطيّب قبل الإفاضة فكلهم 
7 ب 


.۳۹۸/۳ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائيٌ في المجتبى ۱۳۴۷/١‏ رقم: 64 دار المعرفة» والكبرى 2”98/7 
من طريق ضمرة بن ربيعة» عن الأوزاعيّ به. وسكت عليه ابن حجر في فتح الباري 
۳ وذلك يعني آله حسن علده. 

(۳) انظر: فتح الباري ۳۹۹/۳. 

.۸٦/۲ انظر: المحلّى‎ )٤( 

)6( ابن عمر بن الخطاب . 

(5) ابن الحارث بن هشام. 

)¥( أخرجه النسائيّ في الكبرى ›٤٥۸/۲‏ رقم: ٦۰‏ من طريق عمر بن أيَوب» قال: 
أخبرنا أفلح بن حميد» عن أبي بكر بن عبدالرّحمْن به. 


الاختبارات الفقهيّة لِشَيْخْ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


قال ابن حجر : «فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على 
ذلك» فكيف يدّعى مع ذلك العمل على خلافه"" . 

ف أن ذلك من خصائص التبي يلل قاله المهلّبٍ وابن القصّار 
واچ الفرج من المالكتة 4 لأن. الم 0 التكاح فنهى الاس عنه» 
وكان هو أملك الئاس لإربه ففعله» ورجخه أبو بكر ابن العربيّ بكثرة ما 
ثبت له ية من الخصائص في النكاح› وقد ثبت عنه يكل آله قال: «خيّب 
إلى التساء والطيبُ»2 . 


ورد هذا بأمرين: 
0 أن الخصائص لا تشب 1 


فلضمد جنباهنا نالك الطتت عند 0 فإذا عرقت إحدانا 15 على 


وجههاء. فيراه الب ككل فلا بنهانا»". 


وقال المهلب : إِنّْما خض اة بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. 
وتعقّت بأنّه فرع ثبوت الخصوصية › ويرذه أيضا حديث عائشة رز . 

والذي يظهر بعد التظر في أدلّة الفريقيّن قوّة ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم من استحباب التطيّب قبل الإحرام وبعد رمي الجمرة قبل طواف 
الإإفاضة› لحديث عائشة ئشة أمّ المؤمنين وهو ف في المسألة» ولا يخلو ما 


.4/ فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه النّسائيّ في الكبرى 258١/8‏ رقم: 2.4888 والحاكم في المستدرك 2174/5 
رقم: : 3005 - تحقيق: مصطفى عطاء من طريق سيّار بن حاتم حذّثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». 

(۳) أخرجه أبو داود ٤٥٦/۲‏ رقم: ۱۸۲١‏ من طريق أبي أسامة» عن عمر بن سويد 
التقفيّ › »> عن عائشة بدت طلحة» عن عائشة به» وصخح إسناده الألياني في صحيح 

نكن اب داود رقم: ۱٦۱١‏ . 
(5) انظر: فتح الباري ۳۹۹/۳. 


الاحْتَيَازاتُ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إسخاق الجهْضميّ 


خالفه من كونه دليلاً غير صريح في المسالةء أو قياساً غير معتبر» ولذا قال 
العلامة الشّوكانيٌ : الح أن المحَرّمَ من الطيت على - هو ما تطيّت 
ا E‏ وذنعا! فعله اعكد. إراده الإحرام وبقي لزه لونا ورتا ولا 
يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطيب قياساً على عدم جواز استدامة 
اباس ؛ لأذ الستداية:اللبنن ل توف اتات الط فلت بطي 
لا التراءهها ها فان في مات ال وو فاك ا 7 


لا ذا نا ذا لا 


.۲۸۱ نيل الأوطار ۲۸۰/۳ ۔‎ )١( 
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وفيه تسع مسائل : 

المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة. 

المسألة الثانية: حكم قتل المحرم للرْنبور. 

المسألة التالغة : حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 


نفر هل يجوز له إمساكه؟ 


المسألة الرابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه. 
المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه. 
المسألة السادسة: حكم قتل المحرم للذّئب. 

المسألة السابعة: حكم قتل المحرم للحية 

المسألة التامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم. 


المسألة التاسعة: تفسيره لآية: وَلْسسجدِ الكرار الى جعلَةُ إلكاء 


سواء لمك فيه لاز وحكم بيع دور مكة وكرائها. 


26 26 2 
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[۷۷]- المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن من وطىء قبل 
طواف الإفاضة فقد فسد ححُّهء سواء كان الوطءٌ قبل رمي الجمرة أ 
بعده؛ لأ وطء النساء عليه حرام حتّى يطوف طواف الإفاضة المفترض 
عليه» ووافقه صاحبّه أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي القاضي 
المالكه 230 , 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو خلاف رأي الإمام مالك الذي 
ذهب إلى آنه ليس عليه إلا الهدي والعمرة. وقد عقد مالك في كتابه 
«الموطأ» باباً فيمن أصاب أهله قبل أن يفيض» وأورد فيه أثرين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: 

الأؤل: رواه مالك من طريق أبي الزّبير المكيّ؛. عن عطاء بن 


أبي رباح» فی ان عاتن أله متتل عق رعل ونم اهل وهو تمت :قبل أن 
يفيض » فأمره أن يلحر ب 


القاني : وو عن بور بن ريد الديلىّ؛ عن عكرمة مولى ابن عباس » 
قال: لآ أطنه إلا عن علبداله بن عفاش أنه قال* الذي يصيبٌ أهلّه قبل أن 


و زفق 
يفيض يعتمر ويهدي . 


وقد ذهب ربيعة شيخ مالكِ إلى قول ابن عبّاس في الرّواية الثّانية من 
اه يعتمر ويُهدي, وهو ما سمعه مالك من ربيعة واعتبره أحبٌ شيء سمعه 
في ذلك» أورد ذلك في «الموطأ) متاشيرة تعد أثر انن عباس الثاني وفيه: 
«أنّه سمع ربيعة بن أبي عبدالرّحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن 


.۳۰۸ انظر: الاستذكار ۳۰۷/۱۲ ۔‎ )١( 

(؟) وهي الرّواية الظاهرة كما قال القاضي عبدالومّاب» وعنه رواية بفساد حجه» انظر: 
المعونة .60414/١‏ 

(۳) الموطأ ۱ _ لااف رقم: .1١5‏ 

(4) نفسه ١/١(/لااف‏ رقم: ۱۱۳۷. 


ابن عبّاس» قال مالكُ: وذلك 0 مأ سمحت إل فى ذلك 


فمالكٌ رحمه الله استند فيما ذهب إليه على أمري 
الأوّل: رواية عكرمة عن ابن عبّاس. 
الثاني : قول شيخه ربيعة. 


وقد لااحظ الشافعيٌ أنْ مالكاً أخذ برواية عكرمة رغم الهس الوائ 
فيه» وترك رواية عطاء رغم أن اة عندة وعند الئاس »› ولذا خالف 
الشَافعيٌ شيخه مالكاء فبعد أن روى عنه أثر ابن عباس من طريق عكرمة 
قال : «وبهذا ناخد لوا قال مالك : عليه عمرةٌ نة كه تام ورواه عن 
ربيعة » وترك قول ابن عباسن لرأي ربيعة » ورواه عن ثور بن زيد عن عكرمة 
يظله: عن أبن :عاش + ومالك ست القول. فى عكرفة؟"؟ لاير لاحب أن يقبل 
حديكّه وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه» وعطاء نف علده 
رد الاس وما علمتٌ أن أحداً من مفتى الأمصار قال هذا قبل ربيعة إل 
زوق عن ر وهذا من قول ربيعة عفا الله علا وعنه من ضرب"" : 
من أفطر رقا من :رمات قضى: باتني عشر يوماء ومن قبّل امرأته وهو صائم 
اعتكف ثلاثة أيّام وق اكش و 


وممّن روى عن مالك أثرٌ ابن عبّاس من طريق عطاء وأخل به 
ناا انك فيه متك ين الجن الشبائخ قال ك بعد أن روا عن 
مالك -: 


«وبهذا نأخذ قال رسول الله ا : من وب عر يد أدرك ك 
فمن جامع بعدما يقف بعرفة لم يفسد ححُه ولكن عليه بدنة لجماع وحجه 


.هاال/١ نفسه‎ )١( 

(۲) أي: يجرّحه جرحاً شديداً. 

(۳) أي: من شبه المسائل التي انفرد بها ربيعة وقدّر لها تقديراتٍ لم يدل عليها دليلٌ 
(4) معرفة السّئن والآثار ۳۷١/۷‏ وبعضه في السّنن الكبرى .١١١/١‏ 


2 : 5 5 ر ا 
تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجهء وهو قول 
أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا». 

والحاصلٌ أن مالكاً ذهب إلى أن من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل 
طواف الإفاضة أنْ عليه هدياً وعمرةً» وقد علّل عبدّالملك بن الماجشون قول 


مالك فقال: 
«إنْما قال مالك عليه العمرة مع الهدي ليكون طواقه بالبيت في إحرام 
١ 1 (0‏ 
0 5 


وضعّف هذا القاضي إسماعيل فقال: «هذا قولٌ ضعيفٌ لأنّ إحرامه 
لعمرة يوجب عليه طوافاً لها وسعياًء فكيف يكون الطّوافٌ للعمرة والإفاضة 
٠ 70‏ 

وبيّن القاضي في موطن آخرء أن قول مالك مستحسن على ما روي 
عن ابن عبّاس وفسّره ابْنُ الماجشون لكنّه مخالف لما روي عن عمر وغير 
واحد من التّانعين. فقال رحمه الله : 

«قول مالكِ فيمن وطىء قبل الإفاضة بعد رمي الجمرة أن عليه العمرة 
والهدي قول مستحسنٌ على ما رُوي عن ابن عبّاس وعكرمة وفسّره 
عبدالملك”؟ ليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح. 

وأمَا القياس في ذلك فما رُوي عن عمر بن الخطاب» وعن غير واحدٍ 
من التّابعين””' فيمن وقع على امرأته وهو حاجٌّ قبل أن يطوف بالبيت أن 
عليه الحجّ من قابل لأنّ الطواف بالبيت واجبٌ لا يجوز تركه بوجه من 
الوجوه» قال الله عر وجلّ: وان في ألا بالج“ فكان هذا الطواف 


)١( |‏ الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .٠٠١‏ 

(۲) الاستذكار ۳۰۹/۱۲. 

(۳) الاستذکار ۳۰۹/۱۲. 

(؟) يعني: ابن الماجشون. 

(5) كالتخعي والڙهري وحمّاد والحسن» انظر: المغني ۳۷٠/١‏ والقرى لقاصد أمّ القرى 
ص .۲۱١۹‏ 

(5) الحجٌ: الآية ۲۷. 


الالختيارات الفِقّهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضميَ 
واجباً وهو طوافٌ الإفاضة؛ فليا كان هذا الطوافٌ واجباً في كتاب الله ثم 
غشي الحاحٌ قبل أن يفعله كان مفسداً لحججه. 


ولا يجب في اا أن يكون العلواف الصضحيح للعمرة ة يقوم مقام 
الطواف الذي کان وخا للحج ولکته ضرت من الاستحسان» وقول مالك : 
له أحسنٌ ما سمع بذلك يدل ول , 


والمسألة فيها للفقهاء قولان: 


الأؤل: عدم فساد حجَ من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف 
الإافاضة» وإليه ذهب أبو حنيفة"» ومالك 8 الرّواية الظاهرة*)» 


والشَافعيّ ر وأ ا" وهو مذهب اکر أهل ال 


الثاني : فساد حجج من وطىء بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة» 
وإليه ذهت النخعيّ والڙهري وحماد والتخن 0 وهو مذهب مالك في 
رواية غير مشهورة ع وإليه ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الكافي "97/١‏ ۳۹۷ لابن عبدالبرٌ وقال في آخره: «هذا کله کلام إسماعيل في 
مختصره المبسوط له». 

)۳( بناة على أصله في فساد الحج بالجماع قبل عرفة وصخته بعده؛ وعليه فهو يصح 
بالأرلى فيما إذا وقع الجماعٌ بعد الرّمي وقبل الإفاضة» انظر: الموطأ ‏ رواية 
محمّد بن الحسن ص ١٠٠1ء‏ والأسرار ‏ المناسك ص »١97‏ وبدائع الصّنائع ۲۱۷/۲. 

)٤(‏ انظر: الموطأ ۱۷/۱ والئوادر والرّيادات ۰٤۲۲/۲‏ والتّفريع 2749/١‏ ا 
۱ء والإشراف ١إحاخطقف‏ والتلقين ص "23 والمنتقى ۳ 

.۲۱۹/٤ والحاوي‎ ۱٦۸/٥ انظر: السنن الكبرى 2178/8 ومعرفة السّنن والآثار‎ )٠( 

(5) انظر: المغني ۳۷١/١‏ والفروع ۰۹۸/۳ والإنصاف #/500. لكنّ الأئمّة اختلفوا فيما 
يجب عليه بعد اتفاقهم على صحّة حجه فقال مالك وأحمد: يجب عليه عمرة وهدي» 
وقال أبو حنيفة والشّافعيَ: يجب عليه بدنة. 

(۷) لكتّه عند أحمد يفسد إحرامّه ويلزمه أن يحرم من الحلّ» وفي الواجب عليه روايتان» 
الأولى: شاة نض عليه أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي . القّانية: بدنة. 

(۸) الموطأ ‏ رواية محمّد بن الحسن ص .١5١‏ 

(9) ذكرها القاضي عبدالومّاب في المعونة .٥۹٤/١‏ 


الاحْتناراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المذر سة المالكية انير اق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


وحجة جمهور العلماء ما يلى : 
١‏ قوله كئِهِ: «الحج عرفة)”' . 


فالحديث دل 0 الذكن الأصليّ للحجّ هو الوقوف بعرفة» فمن 
ا ا خبر النَبِي اة عن تمام الحج بالوقوف. ومعلوم 
آنه ليس المرادٌ منه التّمام الذي هو ضد التقصان لأنَّ هذا لا يثبت بنفس 
الوقوف» فعلم أن المراد منه خروجه عن احتمال الفساد والفوات”''. 
SES Og ۲‏ 
يوم الحر» فقال: ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحجّ من ل 
قال ابن قدامة: «ولا نعرف له مخالفاً في الصحابة»“ . 


۳ - أله وطءٌ في إحرام منحل كالوطء بعد التحلّل الكامل" . 
٤‏ - ولأنّ الح عبادةٌ لها تحللان فوجود المفسد بعد تحللها الأوّل لا 
يفسدها كبعد التسليمة الأولى فى الصّلاة» وبهذا فارق ما قبل التحلّل 
50 2 
الأوّل : 


وحجة القائلين بفساد حج من وطىء بعد رمي الجمرة ة وقبل طواف 
الإفاضة ما يلي : 


888 أخرجه أبو داود 2195/9 رقم : 48 _ دار الفكرء والترمذي ۰۲۳۷/۳ رقم:‎ )١( 
٠٠٠۳/۲ وابن ماجه‎ 240١١ تحقيق: شاكرء والنّسائيّ في الكبرى 2471/9 رقم:‎ 
من طرق عن سفيان» عن‎ ۷t تحقيق: فؤاد» وابن خزيمة‎ - ۳٠٠١ رقم:‎ 
بكير بن عطاء» عن عبدالرّحمن بن يعمر الدّيلي أن ناساً من أهل نجد أتوا‎ 
رسول الله كك وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة.‎ 

(۲) انظر: الأسرار 91 ؛ وبدائع الصّنائع ۲۱۷/۲. 

(9) أخرجه الدارقطنيّ ۲۷۲/۲ رقم: 2109/1 ومن طريقه البيهقي 219١/8‏ عن العلاء بن 
المسيّب » عن عطاء. عن ابن عباس به. 

(4) المغني ه/ه/ا". 

.6414/١ المعونة‎ )( 

(6) انظر: المغني ه/هلا". 


الاُتيارات الففهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إسفاعيل بن إشحاق الجَهْضمي 


١‏ ما رواه قتادة عن على بن عبدالله البارقىٌ أنْ وا وامرأةٌ أتيا 
ابن عمر قضيا المناسك كلّها ما خلا الطواف فغشيهاء فقال ابنُ عمر: 
عليهما الحجّ عاماً قانلاً. فقال: أنا إنسانٌ من أهل عمان وإنّ دارنا نائيةٌ: 
فقال: وإن كنتما من أهل عمان وكانت دازكما نائيةً» حُجَا عاماً قابلاء فأتيا 
ابنَ عبّاس فأمرهما أن يأتيا النَّنَعِيمَ فيهلا منه بعمرة فيكون أربعة أميالٍ مكان 
أربعة أميال» وإحرامٌ مكان إحرام» وطواف مكان طواف""". 
ويجاب عنه بجوابین : 
الأوّل: أنْ ابن عبّاس قد خالفه كما في نفس القصّة. 
القاني : أنْ ابن ا له قول آخر عدم فساد حج من وطىء بعد 
الرّمى وقبل الإفاضة فقد قال عن رجل أصاب أهله قبل أن يطوف بالبيت 
e‏ : 0 2 ل ( 
يوم التحر -: ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الحج من قابل " 
قال المحبّ الطبريّ: «ولعلَ ذلك صدر منه في وقتين تغيّر اجتهاذه 
ا ١‏ 
؟ ‏ أنّ كمال التَحلّل لم يحصل فحرمة الإحرام باقية كقبل الرّمي” . 
بعد التَحلّل الأرّلء وغايتّه أن يأثم فاعلّه أمَا بطلان حججّه فيحتاج إلى 
زفف 
دلیل . 
ويظهر بعد النظر في أدلّة القولين قوّة ما ذهب إليه الجمهور من عدم 


للك أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتابه المناسك عن قتادة به كما في شرح العمدة 
۲٠١ 7‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) كذا عزاه المحبّ الطبريّ في القرى لابن عمر وما وجدنّه عنه» لكن عن ابن عباس 
كما تقدّم ذلك تخريجه قريباً. 

)۳( تقدّم ذلك عن ابن عبّاس» أمَا عن ابن عمر فلم أظفر به. 

.5١8 القرى لقاصد أمّ القرى‎ )٤( 

(8) انظر: المعونة .٥۹٤/١‏ 

(5) انظر: الرّوضة التديّة لصدّيق خان - مع التعليقات الرّضيّة .۷٦/۲‏ 


الاخْتناراث الفة لفِقهيّة لشثْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيلَ بْن إشحاق الجهْضمي 


فساد حجه خاصة» وأنّه قل حل من جميع المحظورات إل النّساء وقد قضى 
تفثه كمأ أمره الله » وما خرج وقضاه لا يمكن إنطاله . 


لآل يع ر لبن ن "لو كانه مرا ار ا 
الضيد ولا لبس التّياب ولا اليب ولا حلق الشّعرء لكن عليه نقيّة من 
الإحرام هو تحريم الوطء»› ومجرّد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من 

و 
العباد 


([۷۸]- المسالة الثّانية: حكم قتل المحرم للرُنْيُور 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «اختّلف في لزور 
فشبّهه بعضهم بالحيّة والعقرب» ولولا أن الرُنْبُور لا يبتدىء لكان ا 
الناس من الحيّة والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحيّة 
والعقرب» وإتما يحمي الرُنْبُودُ إذا رذق فإذا عرض الأ لأ دنت 
عن نفسه لم يكن عليه شيءٌ في قتل» . 


ويظهر من هذا السّياق أنّ القاضي إسماعيل يرى جواز قتل الرُنْبُور وأنه 
ل شيء على قاتله» وقد ی القاضي عبدالوهاب البغداديٌ الخللاف في هذه 
الال رغم أن مالكاً ذهب إلى أن قاتل الزُنْبُور عليه الإطعام“» وإنّما 
لم يجز قتله عند مالك لأنْه أضعف نكاية من العقرب” ‏ . 


)١(‏ انظر: شرح العمدة ؟/8؟ لابن تيمية. 

(6) حشرة أليمة اللّسع من الفصيلة الرّنبوريّة» انظر: تهذيب اللّغة 2581/1 والقاموس 
المحيط ص ٠١‏ «زنبرة» والمعجم الوسيط .407/١‏ 

(9) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد 2١50/١6‏ والاستذكار ؟7١//ا,‏ 
والقرطبيٌ في جامع أحكام القرآن ٠٤/١‏ وبعضه في شرح یح البخاري 
لابن بطال 448/4. 

(٤(‏ في كتابه المعونة 2044/١‏ وانظر: البحر الرّائق *//#» والمجموع ۳۳١/۷‏ والمغني 
.1۷¥/o‏ 

)6( انظر: التاج والإكليل .٠۷۳/۳‏ 

0) انظر: بداية المجتهد ."54/١‏ 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الحَهْضْمِيَ 


a o a‏ لال e De e e aD ^ e‏ ۰ سے سے e‏ سے سے ٭ سے سے ٭ سه چت ١‏ سے سه ١‏ مت سس ۰١‏ ست ل د سه چ . مه سه ۰ که چے 


زامعتد' اللجمهون فيما ذهبرا اة فق عوان فل الرجور وآثه لا خي 
على قاتله بما يلى: 


١‏ ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أله أمر المحرم 
(N + 5‏ 
بقتل الزنبور © . 

۲ - آنه يؤذي فأشبه العقرب من ناحية الإيذاء» ثم إِنّهِ لا منفعة فيه 
بأكل لحمه ولا غير ذلك . 


۳ أن الله تعالى إِنّما أوجب الجزاء فى الصّيد وليس هذا بصيد. قال 
بعض أهل اللّغة: الصّيد ما جمع ثلاثة أشياء فيكون مباحاً وحشيًا ممتنعاً. 
ولأنّه لا مثل له ولا قيمة» والضّمانٌ إِنّما يكون بأحد هذين الأمريه'. 


ويظهر قوّة ما ذهب إليه الجمهور خاصّة وأنّ معهم قول أحد الخلفاء 
الرّاشدين وهو عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف من الصّحانة. وقد 
استند الإمام الشّافعي على أثر عمر في قصّة لطيفة رواها عنه عبيدالله بن 
محمد بن هارون الفريابيّ حيث قال: سمعتٌ الشافعيّ محمّد بن إدريس 
بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله عرّ وجل ومن سئّة 
رسول الله تك قال: 50 أصلحك الله ما تقول في المحرم يقل 


رر 


0 قال: نعم» بسم الله الرحمن الرّحيم قال الله تعالى: ارما اتک 
ع عر في و ٍ 


TE‏ وما تنک عه عله فانرا ES‏ سفيان بن عيينة» عن 
ا 0 قال رسول الله َه : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمرا. وحدثنا سفيان بن عيينة» عن 
مسعر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في السئن الكبرى 27١7/8‏ من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» عن عمر بن الخطاب آله أمر المحرم بقتل الرّنبور. 

(؟) انظر: بداية المجتهد 254/١‏ والدّخيرة “/15". 

(۳) انظر: التتمهيد ١58/١6‏ ۔ 158. 

(4) انظر: المغني .١۷۷/١‏ 

() الكلام ما زال موصولاً للإمام الشافعيّ. 


الاحُتِيَارَاتُ الففْهيّة ِشيْخ المذزسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهه 


رضى الله عنه: (أَنَّه أمر المحرم نقتل ال 

قال القرطبيئّ ‏ بعد أن ذكر القضة - 

«قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن EN‏ يعني الشّافعيَ - 
بجواز قتل الرّنبور في الإحرام» وبين آنه يقتدي فيه بعمر› 0 6 أمر 
بالاقتداء به» وان الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبى ياء فجواز قتله 
مستنبط من الكتاب والستة». 


[75]- المسالة الّالثه: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم ارسله إلى 
أهله ثم نفر هل يجوز له إمساكه؟: 

من أحرم وبيده صد له ثم أرسله إلى أهله ثم نفر لم يجز له إمساكه 

رخفت عليه ا سا رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «المبسوط». 


واحتج لذلك بأنْ ملكه قد زال عنه في ارا 


وذكر الباجي أن هذا الأصل الذي بنى عليه القاضي إسماعيل رأيه قد 
اختلف فيه المالكيّة. وذلك أن من أحرم وبيده صي له فاه يجب عليه 
ازال وهل يزول عنه ملکه بنفس الإحرام أم لا؟ على قولين: 
إسماعيل ٠‏ 


yT‏ ل ات 
الأبهر ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ۲۱۲/۰ من طريق عبدالله بن وهب الدّينوريّ» ثنا 
عبيد الله بن محمّد بن هارون الفريابي به. ونحوه في الحلية ١١١ - ١٠١9/9‏ بإسناد 
آخر عن الشافعي لكن القصّة في حكم أكل فرخ الزنبور. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .18/1١4‏ 

(۳) انظر: المنتقى ؟15/7؟. 

)٤(‏ انظر: المنتقى ؟145/7؟7. 


الاختياراث الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهْضمي ۷ 


قال الباجي: «وهذا القول فائدثه عندي أنه لا يجوز لغير المحرم أن 
يصطاده حتّى يلحق بالوحش ويمتنع بمثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك 
اخرس 5 ا 

والذي استقرٌ عليه مذهب مالك أن من أحرم والصّيد بيده فإِنْ ملكه 
يزول عنه فلو أرسله أحد فلا يضمنه أو أطلقه للحرم فأخذه حلال في الحل 
قال جره بالوحش فهو لمن أخذه» فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له 
أخذه م “هذا إذا كان الضيد معه في إحرامه» ما إذا أحرم وصيذه في بيته 
إن ملكه لا يزول عنه ولا يجب عليه إرساله. 


e‏ إذا أحرم من بيته وصيذه معه في البيت هل يزول عنه 
لک ویجب اوسا أو لا يزول ولا يجب إرساله؟ على قولين عند المالكية 


بناء على اختلافهم في فهم نص «المدوّنة»: «ومن أحرم وفي بيته صيدٌ فلا 
شيء عليه فيه ولا يرسله»"". 


وحاصل مذهب المالكيّة أنْ من ملك صيداً قبل إحرامه ثم م أحرم 
والضید في بيته فإنَ ملكه لا يزول عنه ولا يلزمه إرساله» وإن كان بيده وقد 
أحرم زال E‏ ووجب عليه E‏ وهو مذهب ال 
(Vr,‏ 
ا 


وللشافعيّة قولان في المسألة: 
الأول : لزوم الإرسال» وهو الأظهر. وهل يزول ل عله حينئل 


)١(‏ أي: قبل التحاقه بالوحش وامتناعه بمثل امتناع الوحش. 

(۲) المنتقى ؟715/7؟,. 

(6) انظر: جواهر الإكليل .١58/١‏ 

۰۱۹/۱ اوعيون المجالس 8/5 وجواهر الإكليل‎ ٠۳۰ "59/١ انظر: التفريع‎ )٤( 
عند قول خليل: «وَزَّالَ يله عَنْهُ لا بيه وَعَلُ إن أَخْرّمٌ مله تَأوِيلَانِ.‎ 

() انظر: المبسوط 2944/4 والأسرار ‏ المناسك ص 84” ۔ ۳۳٢‏ وفتح القدير /44. 

(5) انظر: المغني 8/؟477. 


الاحتيازاث الفقْهيّة لِشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 


e + e‏ ل e‏ ل + سے س + سے سے ٭ مت سے 2 7-7-2-1 +١‏ ست جت ١‏ مت سے ١‏ کے سب 1لا اا ل لا 


الان لا يلم الإرسال" : 

وحجة الجمهور ما يلي : 

١‏ أنْ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ولم 
ينقل عنهم إرسالهاء وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج”" . 

۲ - أله لم يفعل في الصّيد فعلاً فلم يلزمه شيءٌ كما لو كان في ملك 
غيره» وکین هذا إذا كان فى يده الشاهدة فاته فعل الإمساك في الصيد 
فكان ممنوعاً منه كحالة الابتداء فإِنّ استدامة الإمساك إمسال9 . 


وحجْة المالكيّة والشّافعيّة في أحد قولين لهما والقاضي إسماعيل على 
ا أنْ ا متعرض للصيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام 


ا الظاهرة لأنْ الاس يحرمون ولهم في بيوتهم بروج 
الحمام وغيرهاء ولم يتكلّف أحدٌّ إرسال ذلك قبل الإحرام ولا أمر بذلك» 
وهذا لأن المستحقٌ عليه ترك التَعرّض للصّيد لا إزالة الصّيد عن ملكه» 
هه ها تي إذا كان الد فى اة تحشضرف “ناما إذ1 كان اليد 
غاا غه فى به لا بكرن هو تمدقا له فلا يلرفة. راه آلا ترى أله كنا 
يحرم عليه التَعَرْض للصّيد يحرم عليه التَطيّبْ ولبس المخيط ولا يلزمه 
إخراج شيء من ذلك من ملکه““. 


لغ المسالة ا ف اهدي له صيدٌ جل امه: 


يجوز له من الضيد الذي u‏ الحلال لنفسه وأهداه 7 0 يجوز له 


)١(‏ ويظهر من إطلاقهم أن القولين سواء أكان الصّيد في بيته أم لاء انظر: المجموع 
", وروضة الطالبين .١6١/#‏ 

(۲) انظر: فتح القدير /49. 

(۳) انظر: فتح القدير ۰۹۹/۳ والمغني 471/8 477. 

.54/4 انظر: المبسوط‎ )٤( 


الاخْتياراث الفقهية لِشَيْخ الفدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحيْضم 
تة لشد 5 به بالعراق يل بن ق الجهضميَ 


الأكل منه إذا صاده الحلال لأجل المحرم؛ جمعاً بين الأحاديث المتعارضة 
ظاهراً فى هذه المسألة" . 


فعن الصعب بن جئّامة اللَيثىّ رضى الله عنه: «أنّه أهدى 
رول الله كله خا را وه او باكرا اوو ف وة 
رسول الله ل قال: فلمًا رأى رسول الله َي ما في وجهي قال: (إنا لم 
نرذه عليك إلأ آنا حر . 


فاستدل بظاهر هذا الحديث من ذهب إلى تحريم الأكل من لحم 
الضّيد على المحرم مطلقاً صاده هو أو صيد له عن طريق حلال؛ لأنه كا 
اقتصر في التعليل على كونه محرماً فقال: «إلأ أا حُرْم». فدلٌ على أنه 
سبْب الامتناع خاصّة . 


لكن يعارض هذا الظاهر بعض الأحاديث منها ما رواه أبو قتادة 
رضي الله عنه آنه كان مع رسول الله بء حبّى إذا كانوا ببعض طريق مكة 
تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشيًا فاستوى 
على فرسه» فسأل أصحانه أن يناولوه سوطه فأنوا علیه» فسألهم رمحه فأبواء 
فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله لا 
وأبى نعضهمء فلمًا أدركوا رسول الله يا سألوه عن ذلك فقال: «إِنْما هي 
طعمة أطعمكوها الله»”" . 


محرم» حبّى إذا كان بالرّوحاء إذا حمار وحشى عقيرء فذكر ذلك 
لرسول الله َه فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه. فجاء البهزيٌ وهو 


() انظر: شرح صحيح البخاري ٤۸۸/٤‏ ۔ 449» والتّمهيد 255/9 والاستذكار ۲۹۸/۱۱. 

(۲) أخرجه مالك في الموطظأ ۱ رقم: ۱٠۰٠١‏ ومن طريقه البخاري 21/4 رقم: 
«(1A0‏ ومسلم ادو رقم: .٥۰‏ 

(۳) أخرجه مالك ٤۷١ - 47١/١‏ رقم: ١٠٠٠ء‏ ومن طريقه البخاري 25١/4‏ رقم: 
04° ومسلم c«AoY/Y‏ رقم : .o‏ 


الاحُتِيارات الفِقْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ن إشحاق الجإذ 


الس سے کت + سے کے ہ۰ ال سے ١‏ سے کے ١‏ سے سے ۰ سے و سے ۰ سے سے ۰ کے کے : کے سے ۰ م سے د لل لي سن 


صاحبّه إلى التبي ييا فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار» فأمر 
رسول لله يكل أبا بكر فقسمه بين الرّفاق. 

فدلٌ الحديثان على جواز أكل المحرم من الصّيدء وبالجواز مطلقاً قال 
ال بينما جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأنّ أحاديث القبول 
محمولةٌ على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم؛ وأحاديث الرَّد 
محمولةٌ على :نا صاذه الحلال لأجل المحرم؛ والسَببٌ في الاقتصار على 
الإحرام في حديث الضّعب بن جدّامة : «إلاً آئا حرم أن الصّيد لا يحرم 
على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماًء ا الأصلي وسكت عمًا 
عداه فلم یدل على نفیه» وقد بيّنه في الأحاديث او 


eS 
التبي كك وحديث أبي قتادة والبهزي على أنه لم يصد من أجله ولا من‎ 
. أجل أصحابه‎ 


قال إسماعيل بن إسحاق: انیت اميا ننس حورت ا هذا 
الحديث”؟ على أنه صيد من أجل النّبِيَ عليه السلام؛ ولولا ذلك كان أكله 
جائزاً. وا يدل على أله مد من كله قوله فن الجديف: «فرده يقطر 
دما»””' كأنه صيد في ذلك الوقت». 


قال القاضي إسماعيل: «وأمًا رواية مالك أنه أهدي له حمار وحشي » 
فلا تحتاج إلى تأويل لأنّ المحرم لا يجوز اله نباك :ضبن بعر ولا بذكي 
وإٽّما يحتاج إلى التأويل من روى آنه نه أهدي إليه بعض الحمار. وعلى تأويل 


)١(‏ أخرجه مالك 2497/١‏ رقم: 4» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: أخبرني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله؛ عن عمير بن 
سلمة» عن البهزي به» وصځحه ابن خزيمة وغيره كما في فتح الباري . 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار .٠۷١/۲‏ 

(۳) انظر: فتح الباري 77/4 4". 

)٤(‏ يعنى: حديث الصّعب بن جتّامة. 

(ه) أخرج هذا اللفظ إسماعيل القاضي كما في التمهيد 51/4. 


الاختياراتٌ الفقهتة لشي المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل يِن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


سليمان بن حرب تكون الأحاديثٌ غير مختلفةٍ أعني حديث البهزي في 
الحمار العقير وحديث أبي قتادة وحديث الصعب› ويفسّرها كلها حديث 
المطلب عن جابر أنّ النَبِيَ عليه السّلام قال: «صيدٌ البرّ لكم حلال ما لم 
تضيلوة أو يصد لک" . 


والحاصل أنْ القاضي إسماعيل يرى جواز أكل المحرم من الصّيد الذي 
صاده الحلال لنفسه» وعدم جواز ذلك إذا صاده لأجله» وهو مذهب 
الور > محف رجي إإن اد el‏ جائرٌ على کل 
حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أو لم يُصَدْ ب . واحتج 
بحدیث أبي قتادة والبهزي ونحوهما مما فيه أكل المحرم للضيد» وقد تقذم 
أن الجمهور جمعوا بين الأحاديت المتعارضة في ذلك» فمنعوا ما صيد 
لأجل المحرم» وأجازوا ما صاده الحلال لنفسه ثم أهداه للمحرم» وهو 
أعدل القولين في المسألة لأ به تنتظم الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


[81)- المسالة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد وتكرّره منه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المحرم إذا 

ساو ا ول اش ا مده 

تعالى: تاا لين امنوا لا تتئلوأ اليد أ 2 ومن فلم نکم معدا فر 


ورم 


cu 0 


۰۱۹٤/۲ حديث جابر بن عبدالله أخرجه أبو داود 2457/5 رقم: 21847 والترمذي‎ )١( 
رقم: ۲۸۲۷» من طريق عمرو بن‎ ۰۲۰٢-٧ رقم: 2845 والنسائيّ‎ 
أ عمروء عن المطلب» عن جابر به. قال الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعاً‎ 
. من جابرا» فإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه‎ 

(؟) كلام القاضي إسماعيل وما نقله عن شيخه سليمان بن حرب في شرح صحيح البخاري 
لابن بطال ٤۸۹4/٤‏ والتّمهيد 251/4 والاستذكار ۲۹۸/١١‏ وجامع أحكام القرآن 
للقرطبي 5 _ دار الكتب العلميّة . 

(۳) انظر: عيون المجالس 2817/75/6 والتفريع ١‏ _ 2058 والمعونة 2657/١‏ وروضة 
الطالبين ۰۱۹۲/۳ والإنصاف .٤۷۸/۳‏ 

.۲۷۳ انظر: الأسرار  المناسك‎ )٤( 


الاختيارات الذقهئة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهؤُضمئ 


ےر 4 سس قر ع سل ع 2 020 كت 2# مور e‏ ےہر ص rs‏ 
الال أو عدل ذالك صِيَامًا إيذوق وبال هس ف عق الله عا سلف ومن عاد ينيم 
3 7 - 


َه ينه وله عد ذو ايار ©4 . 

محل الشاهد من الآية في موضعين : 

الأؤل: قوله تعالى: لا بقلو أكَيدَ وَأ حم فنهى عن قتل جنس 
اليد والصَّيدٌ اسم لما يصطادء ثم قال تعالى: وس كلم نكم متعيدا فبراء 
َْلُ ما نل من العم فالضّميرٌ في قوله تعالى: وسن مم عائدٌ إلى الصيد 
الممنوع من قتله. ومن قتل صيداً ثانياً فهو قاتلْ للصّيد وداخل تحت عموم 
قوله: #ومن كلم نكم مُتَمَيَدَا ...4 الآية فيجب عليه الجزاء. 

القاني: قوله ا لوس عاد فَيَدئْقِم أله ينه ومن الانتقام وجوب 
الجزاء عليه إذا تكرّر منه الصّيدء حمل أن يكون 00 منه بأشياء تصيبه 
كما قال تعالى: رتا أمَكَبَكُم ين مُصسةٍ بىا كسَبتَ يريك 274 وعلى 
الاحتمال الثّانى فلا ينفى ذلك وجوب الجزاء عليه إذا تكرّر منه الصَّيدٌ لدلالة 
عموم قوله تعالى: #رمن فلم مَك متعيدا جرا ل ما فل من انعم 
تقدّم في الموضع ا 

وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء: 

الأول: لزوم الجزاء حالة تكرّر قتل الصيد من المحرم ونه قال 
اتو ا راك والشافعت”', وأحمد في رواية هي ظاهر المذهت 
عند الحنابلة» وعزاه القاضي عبدالوهاب إلى جميع الفقهاء"“» وهو قول 


.٠٠ المائدة: الآية‎ )١( 
."٠ الشّورى: الآية‎ )۲( 
.٠١۱ 760/7 انظر: المنتقى‎ )۳( 

(4) انظر: أحكام القرآن للطحاوي ۲۸۸/۲ والمبسوط ۹۳/١‏ والأسرار ‏ المناسك 47. 
(5) انظر: التفريع ۳۲۹/١‏ وعيون المجالس ۸1٤/١‏ والإشراف ۰٤۹۴/١‏ والكافي 
۱ والمنتقى ۲٠٠/۲‏ وجواهر الإكليل 2145/١‏ عند قول خليل: «وَتَكرَرَا . 

(5) انظر: الأمّ ۳٠٠/١‏ - تحقيق: حسّون» والمجموع //377". 
(۷) انظر: المغني ٤۱۹/١‏ والإنصاف “/075. 
(۸) انظر: عيون المجالس ۸٦٤/١‏ ولا يخفى أنه قد خالف فيه بعضهم كما سيأتي. 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسُماعيل بن إشخاق الحَهْضْمِيَ 


عمر بن الخطاب وشغين تن جين والكين اصرق وإلية رج اعطاء بن 
اق رہاے» وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدم في صدر 
المسالة: 


وحجة الجمهور سوى ما سبق ما يلي : 


2» قوله تعالى: #وس فلم نکم معدا مجر ل ما لل من لمر‎ ١ 
وحقيقة الممائلة أن يفدى 0 بواحد والاثئان باثئين والمائة بمائة‎ 


؟ ‏ آنها كفارةٌ عن قتل فاستوى فيها المبتدىء والعائد كقتل 


5 ولأنّه حيوان مضمون بالتكفير فوجب أن تتكرّر الكفارة فيه بتكرّر 
قتل حه کالآدمی ‏ . 


ه ‏ واعتباراً بأوّل مرّة بعلّة أنّه صيد أتلفه وهو محرمٌ . 


5 ولأنّه لو قتل صيدين دفعة واحدة للزمه جزاءان فإذا تكرّر بقتلهما 
معا جلك تكون الجزاء أرقا : 


ت 


القاني: قال ابن عبّاس: لا جزاء عليه إلا في أوّل مرّة فإن عاود لم 


.٠٠٠/۲ انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع //7؟". 

(۳) انظر: المغنى .4١9/8‏ 

.419/0 انظر: المجموع ۳۲۳۸۷ والمغني‎ )٤( 
.۳۲۳/۸ والمجموع‎ ٤۹۳/١ انظر: الإشراف‎ )( 
.٤۹۳/۱ انظر: الإشراف‎ )5( 

(۷) انظر: المجموع /874/9. 


الاخْتيَارَاتٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشخاق الجهْضميَ 


يحكم عليه بجزاء» ونه قال مجاهد والنّخعيّ والشَّعبِيَ وشريح وقتادة”", 
وهو رواية عن اید ونه قال داود الظاهريٌ9©؟ . 

وحبجة هذا القول ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: وسن عَادَ ميقم أنَهُ ينه فجعل جزاء العائد للصّيد 
الانتقام لا الكمارة. 

وأجيب بجوابين : 

الأؤل: أن قوله تعالى: وس کلم منم معدا فجرا مَل ما ل مِنّ 
لمَوٍ4 يوجب الجزاء عليه بالقتل الأول والفّاني لال قاتلُ وداخلٌ تحت 
عموم كلمة : لم00 . 

القانى : أن معنى قوله تعالى: #عمًا له عا سلف ست يعني ما كان في 
الجاهليّة» ومعنى قوله: ون ع1 َعَم أله ين يعني في الإسلام وعليه 
الف 

؟ - قوله تعالى: #وس فلم مم سعدا فعلّق وجوب الجزاء على 
لفظ: «مَنْ»» وما علق على لفظ: «مَنْ» لا يقتضي تكراراً كما لو قال: «من 
دخل الدذار فله ري أو «من دخلت الذار فهي طالقٌ». فإذا تكورّر ره 
لم يتعكة إلا درفنا بالذخول الأوّل» وإذا تكرّر دخولها لا يقع إل طلقة 
بالدخول الأوّل. 


وأجيب: بأنّه يصح هذا إذا كان الفعلُ الثاني واقعاً في محل الأول 


.ه١‎ 80/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 441/4» والمنتقى .٠٠٠/۲‏ 

(6) انظر: المغني ٤۱۹/٩‏ والإنصاف 075/6. 

)٤(‏ انظر: عيون المجالس ۸٦٤/۲‏ والأسرار ص ٠۳٤١‏ والمجموع ۳۲۳/۸. وابن حزم 
رأيه خلاف رأي داود حيث وافق جمهور الفقهاء في هذه المسألة كما في المحلى 
الف 

(6) انظر: الأسرار ‏ المناسك 47". 

.٠١۱ - ۲٣۰/۲ انظر: المنتقى‎ )5( 


الاختبازاث الفقهنة لِشَيْخ المزرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
بار ية لشد 5 بة بالعراق: إسماعيل ن ق الجهضمي 


فأمًا إذا وقع التاني في غير محل الأول فإِنْ تكراره يوجب تكرار الحكم 
كقوله: «من دخل داري فله درهمٌا, فإذا دخل داراً له ثم داراً له استحقٌ 
درهمين فكذلك الصّيد لما كان الثّانى غير الأوّل وجب أن يتعلق به ما تعلق 
0( 2 
بالأؤل؟. 
القالث: إن كمّر عن الأرّل فعليه للثاني كثّارة وإلاّ فلا شيء عليه 
وهو رواية عن الإمام أحمد" . 


وحجة هذا القول أنها كمارة تجب بفعل محظور في الإحرام فيداخله 
جزاؤها قبل التكفير كاللبس والطيب. 


وأجيب بأنّه لا يصح قياس جزاء الصّيد على غيره لأنْ جزاءه مقذر به 
ويختلف بصغره وكبره» ولو أتلف صيدين معاً لوجب جزاؤهما فكذلك إذا 
تفرّقا بخلاف غيره من المحظورات”" . 

والذي يظهر قرّة ما ذهب إليه الجمهور لقوّة أدلّتهم وخلوها عن 
المعارض» بخلاف القولين الآخرين فلا تخلو أدلتهما من معارض قادح. 

قال الطحاويّ: «الصَّواب أله يحكم عليه بالجزاء كلّ مرّة أصابه لأنَا 
روينا عن عمر وعبدالرّحمن بن عوف وابن مسعود وابن عاس“ وابن عمر 
وغيرهم أنّهم حكموا على المحرمين بإصابة الصيد ولم يسأل أحدٌ منهم 
المحكوم عليه هل أصاب صيداً قبل إصابته ذلك الذي حكموا فيه بالجزاءء 
فدلٌ ذلك على آنه لا فرق عندهم بين البدء والعود» . 


."74/7/ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني ٤4۱۹/١‏ والإنصاف #/076. 

(۳) انظر: المغني ١/4۱۹ء‏ والإنصاف 075/6. ۰ 

(؛) تقدّم في القول الثاني أن ابن عباس يرى آله لا جزاء عليه إلا في أوّل مرّة فإن عاود 
لم يحكم عليه بجزاء» وهنا ينقل عنه الطحاويّ القول بالجزاء كل مرّة أصابه» فلعلّهما 
قولان عن ابن عبّاس أو رجع عن الثاني أو أحد القولين لا يصح عنه. 

() انظر: أحكام القرآن ۲۸۹/۲ - 740 للطحاريٌ؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
1/4 


الاختياراث الففهة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


aD ¢ am‏ ل ¢ n a‏ ¢ ا اك aD‏ كح :153951124571441 يس ليا 


[85)- المسالة السّادسة: حكم قتل المحرم للذئب 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المحرم له 
أن يقتل الذّئب» وقد روى فى ذلك أثراً عن ابن عمر رضي الله عنهما 
فقال: ۰ 

5 نصر بن علىّء قال: م يزيد بن هارون» قال: أخبر 
الحججاج"''؛ عن وَبَرَةا"'» قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: «أمر رسول 7 
بقتل الذئب والغراب والفأرة. قلتٌ: فالحيّة والعقرب؟ قال: قد كان يقال 
ذلری “0 , 

فإن كان هذا الحديثٌ محفوظاً فإِنْ ابن عمر جعل الذّئب في هذا 
الموضع كلباً عقوراًء وهذا غير ممتنع في اللّغة والمعنى)”” . 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «الكلب العقور مما يعظم ضرره 
على التاس» ومن ذلك الحيّة والعقرب لأنّه يخاف منهما»" . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من جواز قتل المحرم للذئب هي 
مسألة إجماع بين العلماء قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن للمحرم قتل 
الذنت90" , 


. ابن أرطاة‎ )١( 

() ابن عبدالرّحمن المَسْلي. 

(۳) قال السَنديّ: «يريد أنه ما سمع ذلك من الب ي ولكن سمع من غيره أن النبي كه 
قاله» . 1 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۴٥۹/۸‏ رقم: ۷ و9/8ه5؟  245١‏ رقم: 2440١‏ والذارقطنيّ 
۳۲ رقم: 055 2817 والبيهقي ٠۲٠٠/١‏ من طرق عن الحججاج بن أرطاة» عن 
وبرة» عن ابن عمر به. وهو حديث حسن والحجاج بن أرطاة وإن كان مدلساً فقد 
صرّح بالتحديث عند الذارقطنيّ في إحدى روايتيه فانتفت شبهة تدليسه. 

.٠١١/١١ التمهيد‎ )( 

(5) انظر: تفسير القرطبيَّ .۳٠٠١/١‏ 

(۷) الإجماع 1۸. وانظر: الأسرار ‏ المناسك ۳۱۲ وفتح القدير ۰٦۷/۳‏ ۸۲ - 28 
والإشراف »441/١‏ والأمٌ ٠٠٠/١‏ - تحقيق: حسّون» والمغني . غير أن مالكاً 

له رواية أخرى بعدم قتله نقلها ابن آبي, زيد في التوادر 557/7» والقرافيّ في الزخيرة 
۳" . لكن المذهب عنه الجواز موافقاً به إجماع العلماء. 


الاختياراث الفقهيّة لشَيْحْ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إسشخاقّ الجهُضمي 


وقال ابن رشد الجدّ: «لا اختلاف في أن التعلب والذّئبٍ من السّباع 
ويجور للمحرم قتلها كالتعلت)0" , 


[۸۳]- المسالة السّابعة: حكم قتل المحرم للحيّة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحيّة في 
معنى العقرب والكلب العقور تقتل في الحلّ والحرم» بل قد ورد فيها النص 
الذي يدل على قتلهاء وفي هذا يقول: 
«أمَا الحيّةُ فلو لم يأت فيها نص لدخلت في معنى العقرب» وفي 


معنى الكلب العقور» فكيف وقد جاء فيها فيها النصّ. 


(۳) 


حدثنا ابن 0 حدثنا حفص ”7 > عن الإاع عن اراج 


عن الأسود: عن عبداث0) قال: 


اكنّا مع رسول الله يكل بمنى ليلة عرفة» فخرجت حيّةٌ فقال: اقتلواء 
اقتلواء فسبقتنا»”" . 


وحذثنا عل قال: حدّثنا جرير بن عبدالحميد» عن يزيد بن 


.١5/4 البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) محمّد بن عبدالله بن نمير الحافظ الحجة من أقران أحمد بن حنبل وعليّ بن المدينيّ» 
انظر: عنه سير أعلام التبلاء 488/1١‏ 408. 

(۳) ابن غياث الكوفي القاضي . 

(5) ابن يزيد التخعيّ. 

)6( ابن يزيد النتخعيّ الكوفيٌ. 

(5) ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۷) أخرجه البخاري 28/4 رقم: ۱۸۳۰ء ومسلم .١188/4‏ رقم: 21174 من طريق 
حفص بن غياث» حدّثنا الأعمش» قال: حدّثني إبراهيم» عن الأسودء عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: «بيئما نحن مع التبيّ َه في غار بمنى إذ نزل عليه: 
«رَلرْسكتِ», وإنّه ليتلوها وإنْى لأتلقّاها من فيه وإِنْ فاه لرطبٌ بهاء إذ وثبت علينا 
حي فقال التّبيَ ي : «اقتلوها», فانتدرناها فذهبت» فقال النبيَ 295: «وقيث شرّكم 
كما وقيتم شرها) . 

(۸) ابن المدينيٌ. 


الاخُتياراث الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسْماعيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


آبي زياد» عن عبدالرّحمن بن أني نعم» عن أني سعيدٍ الخدريّ قال: قال 
رسول الله يكِ: «يقتل المحرمٌ الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب 
العقور والفويسقة 7¢ , 

قال ابن عبدالبر: «الأسودٌ المذكورٌ هنا الحيّةٌ وهو اسم من أسمائها. 
وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحيّة وليس في حديث 
ابن عمرء وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر 
صرن سبعاًء وفى ذلك دليلٌ على أن الخمس لسن مخصوصات وأنّ ما كان 
في معناها فله حكمُّها»9 . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من قتل الحيّة هو إجماع بين العلماء» 
إلا خلافاً شادًا في المسألة لا يعتبر. 


قال نافع : «الحيّة لا يختلف في قتلها»“. 


قال ابن المنذر: «أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم 
قتل الحيّة» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۰٤٤۲/۲‏ رقم: 21844 والترمذي ۰۱۸۷/۲ رقم: ۰۸۳۸ وابن ماجه 
0/5 رقم: : ۸۹ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي د تعم» 
عن أبي سعيد الخدري عن ابي كَل أنه قال: «يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسبع 
العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة». قال التّرمذيّ: «هذا حديث حسن»» وتعقّبه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۷٤/۲‏ بأنّ في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيفٌ» وعند الترمذي لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا بقتله»» واستنكر 
هذا الخبر أيضاً الحافظ الذهبي في سير أعلام التبلاء 2171/5 كما ضعَفه ابن عبدالبرٌ 
في التّمهيد .174/١6‏ 

(۲) نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 151/١8‏ - 157. 

(۳) التمهيد 8١1/؟15.‏ 

)٤(‏ التمهيد ٠٠٥١/۱١‏ . قال ابن عبدالبرٌ : «ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز 
قتل الحيّة للمحرم ولكته شذودٌ ا ل ا و لك نك 

في الحرم وغيره من وجوه؟. 
)6( نقله ابن حجر في فتح الباري .5١/5‏ 


الاتياراتٌ الففَهة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهؤضمي 


وقال ابن عبدالبرٌ : «العلماء مجمعون على قتل الحيّة والعقرب في 
الحل والحرم للحلال والمحرم» وكذلك الأفعى عند جميعهم)”'". 

وقال أيضاً: «لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحيّة في 
الحل والحرم وكذلك الأفعى» وذلك مستعمل بالنص وبمعئى النص عند 
جميعهم في هذا الباب» . 

وقال القاضي عياض: «لم يختلف في قتل الحيّة»”" . 

ومستند هذا الإجماع سوق ما سبق ما روته عائشة زوج التبي كَل 
رضي الله عنها آله قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية 
والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والخُدَبا»“ . 

وعن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل الرّجل من 
الدَوابٌ وهو محرمٌ؟ قال: حدّثتنى إحدى نسوة التبى يله أنه كان يأمر بقتل 
الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديًا والغراب والحية». 

وعن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الحيّة يقتلها المحرم؟ فقال: هي 
غ فاقتلوها حيث ود توه" > 

وعن عبيدالله بن مقسم آئة سال القاسم بن محمد فقال: أفرأيت 
الحيّة؟ قال: تقتل بِصَعْرٍ ا 


."7"/١7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) التمهيد .١57"/١6‏ | 

(۳) إكمال المعلم .۲٠۷/۴‏ وانظر: فتح القدير ۸۲/۳ والمغني ه/لال١.‏ 

."7 أخرجه مسلم 2405/5 رقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم ۰۸٥۸/۲‏ رقم: هلا. 

زفف أخرجه مالك في الموطأ ارمق رقم : 68 عن الڙهري عن عمر بن الخطاب» 
ووصله ابن عبدالبرٌ في التمهيد ١۷١/٠١‏ من طريق الزّهري قال: حذثني سالم» عن 
أبيه» عن عمر به. 

(۷) أخرجه مسلم ۸٥٦/۲‏ رقم: 5. والضّغر معناه الذّل والهوان» انظر: نهاية ابن الأثير 
r‏ 


الاخحتيار اث الفقهيّة لِشَيْخْ المذرسة المَالِكيّة بالعراق: إِسْماعِيل بْن إشحاق الجهْضمي 


[0]- المسالة الثّامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى قتل الخمس فواسق 
المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله کا : 
(خمس من الدذوات كلهن فاسقٌ يقتلن في الحرم : الغراتث» والحدأة. 
والعقربُ, والفأرة» والكلبٌ العقور». 


وقد أجمع العلماء في الجملة على القول نجواز قتل قتل المحرم للخمس 
لي ل إلا إنراهيم بن يزيد التخعيّ 
الذي استثنى من الخمسة الفأرة فمنع من قتلها للمحرم؛ وهو خلاف النص 
والإجماع. 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على ما ثبت في خبر التبئ ييه من قتل 
الخمس التي يقتلها المحرم» وانفرد النخعيٌ فمنع من قتل الفأرة»”" . 


وقال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل 
د 
والحرم» 


وقال ابن قدامة: «+ غ التخعى أنه منع قتل الفأرة» والحديثٌ 
بن ي عن ي أنه منع 
صريخ في حل قتلها فلا يعوّل على ما خالفه»'. 


وقال ابن حجر: «لم يختلف العلماءٌ ءَ في جواز قتلها - يعني الفأرة - 
لمر 9 ما شكي تعن رامن اخم فاه ل فيها جزاء إذا قتلها 
المحرم أخرجه ابن المنذر. وهذا خلاف السمّة وخلاف قول جميع أهل 


العلم» . 


١ رقم:‎ ۸٥۷/۲ أخرجه البخاري 274/4 رقم: ۱۸۲۹ ومسلم‎ )١( 
.۳۹۳/٤ وعن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري‎ ٠٦۷ (؟) الإجماع‎ 
."6/١7 الاستذكار‎ )*( 


)€( المغني هن . 


.۳۹/٤ فتح الباري‎ )٥( 


الاختياراث الفِقّهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهؤُضميَ 


والحاصلٌ أنّ الاتفاق حاصلٌ بين العلماء فى القول بجملة ما دل عليه 
الحديثٌ؛ وهذه بعض آقوالهم في ذلك: 1 

قال اين بطال اع ا على را بج تفن الأحاديت: إلا 
أنَهم اختلفوا في تفصيلها»"'". 

وقال ابن عبدالبرٌ: «اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول 
بجملة هذا الحديث» واختلفوا في تفسير تلك الجملة وتخصيصها 
ا 

والخمسة التى تضمّنها حديثٌ عائشة رضي الله عنها هي: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ١‏ 

أمَا الغراب والحدأة؛ فيذكر القاضى إسماعيل بن إسحاق أنّهما 
يختطفان اللّحم من أيدي التاس. وأمًا العقريت فلما في طبعها من العداء ولذا 
يخاف الاس منها. وأمًا الفأرة فقد جاء عنه يه آنها تحرق على النّاس 
بيوتهم» وقد رآها رسول الله ا تصعد بالفتيلة إلى السقف» فالتص وارد 
فيها كوروده في الكلب العقور. 

وأمّا الكلب العقور فالمراد نه ما عدا على الاس وعقرهم؛ وَيَدَل عليه 
ما روي عن النّبِي هة أنه قال في عتبة بن أبي لهب: «اللّهمْ سلّط عليه كلباً 
من كلابك» فعدا عليه الأسدٌ فقتله»”©. ولهذا لا تقتل أولاد الكلب العقور 
لأنها لا تعدو على الاس ولا تؤذيهه”» 


.440/4 شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) التمهید »١65/١8‏ والاستذكار .55/١7‏ وانظر: الأسرار - المناسك ص ۲۹۳ ۔- 215944 
والمعونة ٥٤۹/١‏ والامّ ۲۹۳/١‏ - تحقيق: د. حسون؛ والمغني .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن قانع في معجم الصّحابة ۲٠۷/۳‏ رقم: ۱۱۸۸ء وابن منده في الصّحانة - 
كما في الإصابة 4/لا؟ه, وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ كما في تفسير ابن كثير 
14 دار الشّعبء من طريق عروة بن الرّبيرء عن هبّار بن الأسودء عن 
التبي يلك وأخرجه الحاكم 088/6 تحقيق: عطاء من طريق أبي نوفل بن 
أبي عقرب» عن أبيه » عن التّبيّ يلِ. قال ابن حجر في فتح الباري ٤‏ «حدیث 
حسن؟ . 

(54) نقل هذه التعليلات عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد 8١/189؛ ٠١١‏ . 


الالختيارات الففهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


ab‏ اح الح e E ¢ e‏ »© ا aD © am‏ ا ¢ o o a aD + a aD ¢ a a ¢ oD ab ¢ a aD + aD a ¢ aD a ¢+ aD aD ¢ am aD © aD Db‏ ا 


قال إسماعيل: «وَإِنْما لم يدخل أولاد الكلب العقور في حكم العقور 
لأنهنَ لا يعقرن في صغرهنّ» وقد سمّى رسول الله ا الخمس فواسق› 
والفواسقٌ فواعل والصّعارٌ لا فعل له . 


[]- المسالة التّاسعة: تفسيره لآية: (َمَالْسْجِرٍ الْكرَار الى جَمَلنَهُ 
للكاس سَوَاءٌ العدكث فيه 4 والباذ» وحكم بيع دور مكّة وكرائها: 
اختلف السّلف رحمهم الله في تأويل قوله تعالى: وَلْسْجِدٍ 
حرا ایی جلت إلكاس سره الكت نيد ل على قولين : 
الأؤل: أن الاس في البيت سواء ليس أحدٌ أحقٌّ به من أحدٍ في 
العبادة والتعظيم› وبه قال ابن عبّاس» وعطاء بن أبي رباح» وهو اختيار 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى. 


القاني : أن أهل مكة وغيرهم في منازل و ودورها سواء» وبه قال 
مجاهد. 


ولم يرتض القاضي إسماعيل رأي مجاهد هذا فقال: 


«وما تأوّل مجاهدٌ في الآية» فظاهر القرآن يدل على أنه المسجد الذي 
يكون فيه السك والصّلاة لا سائر دور مكة قال الله تعالى: ##إنَّ لدت 
كوا وَيَصُدُونَ عَن سیل لالجد الكرار الى جَمَلَْهُ للكاس سواه 
2 الود ويصدّون عن المسجد الحرام. وقال تعالى: 
--- عن أطبر لار فال د فل ال د كي مسد :عن ميل آم 
رَكُفْرا بو وَالْسَسْمِدٍ 4 أي: وعن المسجد الحرام. 


فدل Bl‏ الذي كان المشركون يفعلونه هو التَملّك على 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤4٥/٤‏ والاستذكار ۳۸/۱۲. 
(۲) الحجٌ: الآية 8؟. 
(۳) الحجٌّ: الآية 76, 


(؟) البقرة: الآية .۲٠۷‏ 


الالحتيارات الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


المسجد الحرام واڌعاؤهم أنهم أربابه وولاته› وأنهم منعوا منه من أرادوا 
ظلماٌء وأنْ الاس كلهم فيه سواء. 

فما المنازل والدّور فلم تزل لأهل مكة» غير أنْ المواساة تجب إذا 
كانت الصّرورة» ولعلّ عمر”" فعل ذلك على طريق المواساة عند الحاجة؛ 
والله أعلم”" . 


فالقاضي إسماعيل يرى أن المساواة المذكورة في تله تعالن: سوا 
الْعَدَكِتٌ فيه ولا هي في العبادة والتعظيم» > لأنْ الآية الكريمة منصبة 0 
المسجد الحرام والصَّدّ عنهء أمَا دُورٌُ مكة فهي لأهلها يجوز لهم بيعها 
وكراؤهاء ولا يشاركهم فيها غيرهم من الحجّجاج» لكن إن ضاق الحال على 
حججاج بیت الله الحرام ولم يجدوا مأوى فهنا يمكن القول أنه يجب على 
أهل مكة مواساة هؤلاء الحججاج للضرورة والحاجة. 


هذا خلاصة رأي القاضي إسماعيل بن إسحاق في الآية ومسألة بيع 
دور مک ورباعه. وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء» وقد وقع فيها خلاف 
على قولين اثنين 

القول الأوّل: أنّ ذلك غير جائزء ونه قال أبو حنيفة"» ومالك 
وا 1 في إحدى الرّوايتين عنهم . 


القول الثاني : يجوز ر بيع رباع مكة وكراء نيوتهاء وبه قال 


)١(‏ فعن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا آهل مكّة لا تتّخذوا لدُوركم أبواباًء 
لينزل البادي حيث شاء. أخرجه عبدالرَراق في المصئتف ه/ا4١2‏ رقم: 45١١‏ 
عن معمر» عن منصورء عن مجاهد به. وذكره ابن خجر في الفتح 401/6 
وسكت غلية. 

(۲) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٠۲۷۱/٤‏ 
وأخصر منه ابن حجر في فتح الباري “/401. 

(6) وهو المذهب عند الحنفيّة» انظر: بدائع الصّنائع .١55/8‏ 

(4) انظر: تهذيب الفروق ١١/4‏ قال القرافيَ: «وهو المشهور'. 

() وهي مرجوحة والأظهر في الحجّجة الرّواية الأخرى» انظر: المغني 2951/6 .٠٠١‏ 


الاختيارات الففْهيّة شيخ الفرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 


احتجَ المانعون لبيع رباع مكة ودورها وكرائها بما يلي: 


١‏ أن الله تبارك وتعالى و ضع للحرم حرمةً وفضيلة ولذلك جعله 
سبحانه مأمناً قال تعالى: ولم 7 7 جَعَلنَا رما اا٠‏ فابتذاله بالبيع 
والشراء والتمليك امتهان وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي" . 


۲ - ما رواه أبو هريرة أن التي بها قال: «إِنّه لم تحل لأحد قبلي ولم 
تحلّ لأحد بعدي» ألا وإِنّما أحلّت لي ساعة من نهارء آلا وإِنها ساعتي هذه 
اھ . 
حرام 


فأخبر عليه السّلام أن مكة حرام وهي اسمٌ للبقعة» والحرام لا يكون 
محا له راه ى 


() انظر: بدائع الصنائع .٠٤١/١‏ 

)۲( 0 تهذيب الفروق .١١/4‏ وفيه قال ابن رشد: «وهو أشهر الرّوايات والمعتمد الذي 
به الفتوى» وعليه جرى العمل من أثمّة الفتوى والقضاة بمكة». وذكر القرافيّ قولين 
آخرين للمالكيّة؛ الأوّل: الكراهة فإن قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز وإن قصد 
البقعة فلا خير فيه. الثاني : تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة الئاس واحتياجهم إلى 
الوقف . 

(6) انظر: المغني 754/56". قال ابن قدامة: «هو أظهر في الحجة». 

() انظر: البيان 257/0 وفتح الباري .٠٠/۳‏ قال ابن حجر: «وبالجواز قال الجمهورء 
واختاره الطحاويّ». 

(6) العنكبوت: الآية /1". 

(1) انظر: بدائع الصّنائع .١45/8‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۰٥۳/١‏ رقم: ٠۱١١‏ - : البغاء ومسلم 2489/1 رقم: 6ه"١.‏ 

(۸) انظر: بدائع الصّنائع .١557/8‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


وما تُدعى رباع مكة إلا السّوائب» من احتاج سكن» ومن استغنى سكن . 
؛ - ولأنها فتحت عنوةٌ ولم تقسّم فكانت موقوفةً فلم يجز بيعها كسائر 
الأراضي التي فتحها المسلمون عنوةً ولم يقسموها" . 


واحتج المجيزون لبيع رباع مكة ودوره وكرائه نما يلي : 


. 4 قوله تعالى : «الْْمفَرَ الْمُهاجرنَ الدِبنَ أذ رجا ن برهم وَأَمْوْلِهِرَ‎ ١ 
فنسب الله الدّيار إليهم كما نسب الأموال إليهم» ولو كانت الذيار‎ 
SS GT E 

لكنّه أضافها إليهم وحقيقة الإضافة تقتضي الملك”'. 


ON 
تنزل» في دارك نمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دُور؟» وكان‎ 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالبٌ» ولم يرئه جعفر ولا علي رضي الله عنهما‎ 
, 7 شيئاً لأنهما كانا 250 وكان عقيل وطالب كافرين‎ 

فأضاف ية الرّباع إلى عقيل» وحقيقةٌ الإضافة تقتضي الملك" . 


٣‏ - قوله يَكخِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّ. ومن أغلق بابه فهو 
آمث2"0, :. دورهم إل لوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2047/4 رقم: ۳۱۰۷ من طريق عمر بن سعيدء عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة به. وإسناده ضعيف لإرساله علقمة بن نضلة لا 
تصح له صحبة وهو مجهول الحال» وانظر: فتح الباري ٠٠٠/۳‏ وضعيف ابن ماجه 
رقم : 1° 

(۲) انظر: المغنى ."٦٤/١‏ 

(۳) الحشر: الآية ۸. 

.46١ _ ٤٥١/۳ انظر: البيان 2517/8 وفتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ٤٥٩/۳‏ رقم: 21588 ومسلم ۰۹۸٤/۲‏ رقم: .٤۳۹‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم ۲ والبيان 2557/8 والمغني وف وفتح الباري ١“‏ 46. 

(۷) أخرجه مسلم ۱٤١۷/۳‏ رقم: .١78٠‏ 

(۸) انظر: المغني ۳/٦‏ . 


٤٦‏ الالختياراث الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


٤‏ - عمومات التصوص الواردة في البيع من غير فصل بين أرض 
لحرم وغيرها . 

ه ‏ ولأنّه إجماع الصّحابة ومن بعدهم فإنّهم من لدن رسول الله كَل 
إلى يومنا هذا يتبايعونها ویؤجرونها ولا ینکر عليهم منك" . 

8 : 3 َه 

OTT 
ل‎ 

۷ ولأنها أرض حي“ لم ترد عليها صدقةٌ مؤبّدة”” فجاز بيعها 
كنا الاو" 

والذي يظهر بعد عرض أدلّة الفريقين قرّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من جواز بيع رباع 1 ودوره» وأدلّتهم في ذلك قوية» أا ما خالفها فلا 
يخلو من ضعف ولا يقوى على مخالفة أدلة الجمهور. ثم إن الإجماع الآن 
بل ومن عصر السّلف قد انعقد على الجوازء ولا يمكن الآن القول بتساوي 
الثاس في دور مكة» | إذ املاكهيي 10 0 موروثة » ولا يجوز - 
والقاعدة المتفق لا ان ماف الخلاف إن اتصل بب ا قضاءٌ 
حاكم تعيّن ذلك القول وارتفع الخلاف"» وهذا هو الحاصل في عصرنا 
هذا وقبل بأزمنة إذ حكم أولو الأمر في تحديد أملاك الاس بمكة فلا مجال 
الآن للخلاف في هذه المسألة . 


Û‏ نا نا ذا ذا 


.١45/8 انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) انظر: البيان 2.57/8 والمغنى ۳٣٣/۹‏ ۔ 55". 
(۳) انظر: بدائع الصنائم 0/6 . 

(5) احتراز من الموات» انظر: البيان 57/8. 

(6) احتراز من الوقف» انظر: البيان 519/8. 

() انظر: البيان 257/8 والمغنى 55/6". 

(۷) انظر: جواهر الإكليل .550/١‏ 


اسح روج :يالا 


الاختياراتٌ الذفهنة لشيْخ المدُرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل إن إشحاق الجهْضميَ 


om am + aD au‏ رح حم حص حر م o ¢ a a ¢ aD mm ¢ aD a ¢ e‏ لات ل o E a ¢ mE‏ للم ل mw cm‏ ا 


المبحث الخامس 
في طواف الوداع وزيارة المدينة النبوية 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: طواف الوداع. 

المسألة الثانية: السَلام على التبي ب 

المسألة القالثة: تحريم ما بين لابتي المدينة. 
3% 35 36 


[857]- المسالة الأولى: طواف الوداع: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن طواف 


الوداع سنّةٌ لمن أراد الخروج عن مكة. وهو مذهب مالك" والشافعيّ 
في أحد قولب . نيلما ذهب أبو كي والشَافعيّ في قول هو 
المذهب”*؟. وأحمد”" إلى أن طواف الوداع واجبٌ يلزم بتركه دمٌ. 


)1( 
شف 


(۳ 
(f) 
(6) 
قف‎ 


انظر: الاستذكار .١1468/١17‏ 
انظر: التّفريع ۱ والكافى ١/8/ا2.‏ والاستذكار ۰۱۸۲/١١‏ والمعونة 884/١‏ 


انظر: المجموع ۸ وروضة الطالبين  ١١5/“‏ ۷١١1ء‏ وفتح الباري “/0588. 
انظر: المبسوط 74/5» والأسرار ‏ المناسك ص 85". 

انظر: المجموع ٠۲٠٤/۸‏ وروضة الطالبين ١١5/‏ - ۷١١1ء‏ وفتح الباري */همه. 
انظر: المغني ۰۳۳۷/١‏ والإنصاف 44/4. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ئن إشحاق الخهُضمي 
بار ية لشبخ المدر ية بالعراق دل بن ق الجهؤضميّ 


وحجة مالك وأصحانه تة ستيه طواف الوداع ما يلي : 
- عن عائشة رضي الله عنها: «أنْ صفيّة بنت حييّ زوج التي يله 
حاضت» فذكرتٌ ذلك لرسول الله ية فقال: أحابسيّنا هى؟ قالوا: إِنّها قد 
أفاضت» قال: فلا إذاً)' , 
قال المازري: «فلو كان طواف الوداع واجباً لاحتّبس من أجله كما 
يُحتبس من طواف الإفاضة» , 


0 لطا كر اللازمة والذمة نريئةٌ 
إلا بيقين””" 

واحتج الجمهور على وجويه نما رواه ابن عباس ردير الله عنهما 
قال: «أمر الٽاس أن يكون آخر عهدهم نبالبيت» إلا آنه خت عن 
الحائض» 0 وفي رواية: «كان الئاس ينصرفون في كل وجه فقال 
رسول الله ب : لا ينفرن أحدٌ حتّی يكون آخرٌ عهده بالبیت» . 

قال ابن حجر : «فيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد ڼه» 
وللتعسبر في نحي التحائفن احتف وليف الآ بكرن إلا من ار 
مۇڭد»” . 

أمَا ما احتجٌ به المالكيّةُ من سقوطه عن الحائض فليس فيه حجْة لأنّ 
الحيض عذرٌ سقط به الوجوب بنص الحديث. 

قال ابن قدامة: «وليس في سقوطه عن المعذور ما تحور سقوطه 
لغيره» كالصلاة قط عو اتخات و علي رها بل تخصيص 


RA 


٤ رقم: ۷١۱۷ء ومسلم 2454/1 رقم:‎ ٥۸٦/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.089/١ وانظر: المعونة‎ ٠٠١/۲ المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 576/4. 

88٠ رقم: 8هلا١. ومسلم 2457/1 رقم:‎ ٥۸/۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.۳۷۹ أخرجه مسلم 295/7 رقم:‎ )6( 

(5) فتح الباري ٠۸٦/۳‏ وانظر: الأسرار ‏ المناسك ۳۹۷. 


الالختياراث الففهيّة لشيّْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


الحائض بإسقاطه عنها دليلٌ على وجوبه على غيرها إذ لو كان ساقطاً عن 
الكل لم يكن لتخصيصها بذلك معنى»“. 
أمَا سقوطه عن المكيّ فلأنٌ طواف الوداع يشرع لمن يخرج عن مكة 
ونهذا 2200 ذهب إليه الجمهور من وجوب طواف الوداع 
خاصة وقد ثبت ذلك نفعله ا وأمره ولهيه. 


قال الشوكانيّ : اوقل اجتمع في طواف الوداع أمره كه به ونهيه عن 
تركه EY‏ الذي هو بيان للمجمل الواجب» a‏ ذلك يفيد 


الوجوب»”" . 


[40]- المسالة الثانية: السّلام على الذبي يَللِهِ: 

و الله عر وجل الصلاة والسلام على رسوله اکر قال 
لن اله وَبَلبِكَنَهُ يصون عَك عل الت 8 اليب ١امثوا‏ 2 عد ا 
ا @4“. وقال كككِ: «من صلّى على واحدة صلى الله عليه 
عشراًه“. ويُشرع السّلام عليه في مواطن كثيرة معلومة عند أهل العلم“ 
منها دخول المسجد والخروج منه» والتَشْهّدء والأذان» والجمعة» وكلّما 
ذكر يكل وغير ذلك. وللقاضي إسماعيل بن إسحاق تأليف مستقل في هذا 
الموضوع سماه: «فضل الصلاة على التب ین أورد فيه أحاديث كثيرة فى 
فضل الصّلاة والسّلام على التب بيا 


.۳۳۷/١ المغني‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار .545٠/#‏ 

(۳) الأحزاب: الآية 5ه. 

.7١ رقم:‎ 2905/١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) ينظر تفصيل ذلك في جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام على خير الأنام لابن القيّم؛ 
والقول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع للسخاويٌ. 

0) مطبوع بتحقيق الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني» وله تحقيقان آخران» انظر: مؤلّفات 
القاضي إسماعيل . 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الحِيْضمي 


e dR © aD aD + am aD‏ ¢ ا © a‏ 5 :11:33:01 اللي م ۰ پچ دا 


ومن رحمة الله بخلقه وكرمه على نبيّهِ ی أن وگل به ملكا يبلّغه عن 
مته السّلام عليه؛ وعلى هذا فلا يشرع ما يفعله بعض الئاس إذ يطلبون من 
المعتمر أو الحاجٌ أن يبِلّغوا سلام فلانٍ من الئاس إلى رسول الله ي إذا 
زاروا المدينة التبويّة» بل عليه أن يسلّم مباشرة على النبِيٍ بيه حيثما كان فقد 
تكمّل الله بإبلاغ ذلك إليه کا 

والمقصود أن الحاجٌ أو المعتمر إذا زار مسجد النْبِيَ يك فإنه يشرع له 
زيارة قبره يل وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر ويسلّم عليهم. ولا يشرع له بعد . 
ذلك تكرار زيارة القبر بل عليه أن يسلّم على التَبِيّ كَل كلما دخل مسجده 
وخرج منه» وفي سائر المواطن المعلومة. 

وهذا ما ذهب إليه القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله فنقل عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن القادم من سفر والمريد له سلامه على النّبِيَ ب 
في موضعه الذي هو فيه أفضل له من أن يترص قدومه إلى المدينة حتى 
يباشر السّلام عليه فيها. وأنّ الغرباء القادمين إلى المدينة يسلّمون على 
التب ية إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه”"' . 

ويؤكّد هذا ما رواه القاضي إسماعيل حيث قال: حدثنا إنراهيم بن 
حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد ين قال: «جئتٌ أسلم 
على النْبي ل وحسن بن حسنٍ' '' يتعشّى في بيتٍ عند بيت النْبي اف 
واي نبت يقال اول فَتَعَشَء قال: قلتٌ: لا أريده. قال: ما لي رأيئك 
وقفت؟ قال: وقفت ث أسلم على النبي بيا قال: إذا دخلت المسحد قشل 
عليه» ثم قال: إن رسول الله كه قال: ١صلُوا‏ في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» لعن الله يهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي فإِنْ صلاتكم 


تبلغني حيثما کنتم» . 


.٠۳ انظر: الرّدَ على الإخنائت‎ )١( 

(؟) سهيل بن أبي سهيل ذكره ابن حبّان في التقات 418/1. 

(۳) ابن عليّ بن أبي طالب القرشيّ الهاشميّ أبو محمّد المدنيّ؛ كان قليل الرّواية والفتيا 
مع صدقه وجلالته» انظر: سير أعلام التبلاء 447/4 .٤۸۷‏ 

(4) فضل الصّلاة على النبِيَ ب رقم: ."٠‏ وفيه انقطاع. 


كال أبفا خرصا تاغل بن أن انس قال وذقنا ر ن 
إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن آبي طالب؛ 0 

من آهل بيته» عن علي بن حسين بن علي: «أنّ رجلاً كان يأني كلّ غداةٍ 
فيزور قبرٌ ابي يك ويصلي عليه؛ ل مر 
الحسين» فقال له: ما يحملّك على هذا؟ قال: ا الا على 
لتبي کل قان بن الحسين: yy‏ 
8 ال كلف زارح تجعلوا قبري 0 ولا علا ركم قبوراً؛ ا 
على وسلّموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم»”" . 

قال ابن عبدالهادي: «فانظر هذه السّئّة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل ال البيت رضي 0 نا ود وابنه الحسن 


زفق 
الذار» *. 


وقال ابن تيمية: «كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الرّاشدين 
ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلّم أو ذكر 
لله ودعاء له ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية 
القبر فيزورونه هناك» ولا يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون 
الحجرة أيضاً لزيارة قبره. 

فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره يِل لان المسجد خارج 
الحجرة ولا داخل الحجرة؛ ولا كانوا أيضاً يأتون من بيوتهم لمجرّد زيارة 
قبره هه بل هذا من البدع التق أنكرها الأئمّة والعلماء» وإن كان الزائر 
منهم ليس مقصوده إا الصلاة والسلام عليه» وبيئوا أن السشّلف لم يفعلوها 


)١(‏ فضل الصّلاة على التبئَ يل للقاضي إسماعيل رقم: .٠١‏ وفي إسناده جهالةٌ» لكن 
للحديث متابعات تقرّيه استوفاها محمّق الكتاب عبدالحقٌ التركماني .١١5 ١١54‏ 


(۲) الصّارم المنكي في الرّدَ على الشبكيّ .١154‏ 


الاختيازاث الفقهية لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميّ 


كما ذكرة مالك في "المبسوط». وقد ذكره أصحابّه كأبي الوليد الباجي 
والقاضي عياض وغيرهما. 

قبل لمالك: إن ناسا من أهل المديثة لا يقذمون من سفر ولا يريتوثة 
يفعلون ذلك. أي: يقفون على قبر الي يا فيصلون عليه ويدعون له ولأني 
بكر وعمرء يفعلون ذلك في. اليوم مرّة أو أكثر؛ وريما وقفوا في الجمعة أو 
الأيام المرّة أو المرّتين أو أكثر عند القبر يسلّمون ويدعون ساعة. 

فقال: «لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وک واسع ؛ ولن يصلح 
كذ هذه الأقة الأ امنا أصلح أزّلهاء ولم يبلغني هذا عن أوّل هذه الاأمّة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن حاء من مسقن أو أراده) . 

فقد كره مالك رحمه الله هذاء ونيّن أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمّة وأوّلها وهم الصحابة. . . » . 


تققد المسالة الثالثة: تحر ّ ما بين ابي المدينة: 
وذكر في ذلك ات وآثاراً 0 هى : 
قال إسماعيل ر ا حدثنا محمد بن أني نكر» قال: 


oT‏ حدّئنا محمّد بن أبي يحيى» عن 
أني ا 0 عن عامر بن سعد بن اف وقاص» عن أبيه قال : قال 
رسول الله يكل : اما بين لابتي المدينة حرام كما حرّم إبراهيم مكة» اللَّهمَ 


)١(‏ الوّدٌ على الإخنائي 6 لة. 

(0) نقله ابن عبدالبر فى التّمهيد ."١6/5‏ 

6 التميري مرن له خطأ كثير» توفي سنة 47١هء‏ انظر: تقريب التّهذيب رقم: ۲۷٤ه.‏ 

(5) إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التَميمي المدني المعروف ببّردان» صدوق» توفي سنة 
۴۳ھ التقريب رقم: .۱۷١‏ 

)( جمع لابَةٍ بتخفيف الباء الحرّة وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سودء انظر: 
غريب الحديث ۳٠١/١‏ لأبي عبيد» والاستذكار 28/65 وفتح الباري 47/4. 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشَيْحْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل'يْن إشخاق الجؤْضمي 


ال لل لي يبلل کے سے ١‏ لل سے ۰ سب پس ۶ چ چې ۰ اا 


اجعل البركة فيها بركتين» وبارك لهم في صاعهم ومدّهم"" 

۲ - وقال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني أبي» عن 
شرحبيل بن سعد أنه خرج هو وعبدالرّحمن بن حسّان بن ثابت نحبالتين 
لهما إلى الأسواف”؟ صدقة زي بن انت قال: ونحن غلمان» :فضاه 
عدا جن طائرا يقال له: الهس فشکله» قال: فدقٌ زيدٌ بن ثانت ناب 
الحائط» فناولني عبدال رحن النّهس فدخل زيد بن ثابت فرأى معي التّهّسَ 
فقال: أصدتّم هذا؟ فقلتٌ: نعم. فقال: ناولنيهاء فناولته إيّاه فحل شكاله 
وسوّى ريشه ثم أرسله» ثم تناول يدي فصك قفاي» ثم قال: يا خبيث أما 
علمتٌ أن 0 الله كله نهى أن يُصاد بين لابتي المدينة”". 


لامدوبال: حدثني نصر بن عليّء قال: أخبرنا الأصمعيّ» قال: 
أخبرنا مالك» عن رجل قال: أصبتٌ تُهّساً بالأسواف» فأخذه زيد بن ثابت ' 
فأرسله. 


ذلك شخ بن سعل 5 0 3 


4 - وقال: حدثني مُسَدَدُ قال: حذثني حمّاد بن زيد» عن 


عبداللّه بن عمر» عن شرحبيل بن سعد قال: أصبتٌ طائراً بالمدينة» فرآني 
نا بن ثابت فانتزعه مني فا 


ه ‏ وقال: حذثني عليّ بن المديني» قال: حدثني سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 1۲/۳ رقم: ٠٤١١‏ من طريق حسين بن محمّدء 
حدّثنا الفضيل بن سليمان به. وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم 
۲ _ 1 رقم: .۱۳۷٤‏ 

(۲) الأسواف: موضع بناحية البقيع من المدينة وهو موضع صدقة زيد بن ثابت وماله» 
الاستذكار 52/55. 

(۳) الاستذكار 55؟/١5.‏ 

(؟) الاستذكار .51١/55‏ 

.5١/55 نفسه‎ )٥( 


ك3 الاخْتَنَارَاتٌ الفقهيّة لِشَيْخْ الفذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ا قال: سمعتٌ شرحبيل بن سعد يقول: أتانا 
بن ثابت ونحن غلمان نلعب في حائطٍ لنا ومعنا فخاخٌ ننصب بهاء 


0 بنا بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أن رسول الله ا حرم صيدها - يعني 
المد 0 


5 وقال: حذثني إنراهيم بن عبدالله الهروي»› قال: حدثني 
ابن أني الرّناد» عن شرحبيل بن سعد أنْ زيد بن ثابت وجده قد اصطاد طائراً 
يقال له: نُهَسٌ في الأسواف» قال: فأخذه مني فأرسله وضربني وقال: يا 
عدر الله أما علمت أن رسول الله ية حرّم ما بين لابتيها - يعني المدينة". 


فهذه الأحاديث تدلٌ على تحريم المدينة» والمقصود تحريم صيدها 
وقطع شجرهاء وهي ظاهرةٌ الذلالة على التحريم»› ومع ذلك رذها بعض 
الفقهاء استدلاللاً بحديث أنس في قصّة الغلام الذي كان له طيرٌ يقال له: 
التغير» 0 إسماعيل من ذلك فقال ‏ بعد أن ذكر الآثار في 
تحريم ما بين لابتي المدينة : «إنِي ا هذه الأحاديث نحديث 
أنس : يا أبا مُمير» ما فعل التُمَيره©. 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من تحريم صيد المدينة وقطع شجرها 
هو مذهت مالك °› والشّافعت” كي وأحمد بن 0 وذهب آبو حليفة 


إلى عدم تحريم المدينة فيحل ده صيذها وقطع * rE‏ 


.41١/55 نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه 47/55. 

."1١5/5 التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ حكاه عن مالك القاضي إسماعيل كما في الاستذكار 0 وانظر: التّوادر 
والزيادات ۰٤۷۸/۲‏ والتّمهيد ۳۰۹/٦‏ والبيان والتحصيل 48/4 - 

(6) ذكر الثووي أن هذا هو المذهب وعليه نص الشافعيّ وأطبق عليه 5 الشافعيّة 
وحكى المتولّي والرّافعيّ قولاً شادذًا آنه مكروه ليس بحرام» وهو نقلٌ شاد ضعيفٌ بل 
باطلٌ منابدٌ للأحاديث الصّحيحة» انظر: المجموع SAN‏ 

(5) انظر: المغني 189/8 .٠۹۰‏ 

(۷) انظر: شرح معاني الآثار .١195/4‏ 


الاخْتياراث الفقهية لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجِهُضمِيَ 


وحبّة الجمهور الأحاديث الصّحيحة الواردة في تحريم المدينة وقد 
0 ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّه كان يقول: لو رایت 

لظباء ترتع ما ذعرتهاء قال رسول الله ل : «ما بين لابتيها حرامٌ»"" . 

قال ابن عبدالبرٌ: «في هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة» وإذا 


كانت حراماً لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشّجر كهيئة مكة إلا أنه لا 
جزاء فيها عند العلماء»" . 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِيّ َة قال: ««خُرّم ما 
بين لابتى المدينة على لساني» . 


قال المهلب: «يريد أن تحريمها كان من طريق الوحي» فوجب تحريم 
ھا( . 
صيدها وقطع شجر 


وها حاف جابر رضي الله عنه قال: قال التبيّ كةِ: «إِنْ إبراهيم 
حرّم مكة» وإّي حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهُهاء ولا يصاد 
صيدها» . 


واحتجٌ الحنفيّة بما يلي : 

. حديث أنس: «يا أبا عُميرء ما فعل التُّمَيرو9'‎ ١ 
وأجيب عنه نجوانين:‎ 

الأوّل: احتمال أن يكون من صيد الحل . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 2484/7 رقم: ١١‏ - تحقيق فؤادء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة به» وإسناده صحيح. 

(؟) التمهيد 9/5:*. 

(۳) أخرجه البخاري 281/4 رقم: 1854. 

.٥۳۹/٤ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم ۰۹۹۲/۲ رقم: 4088. 

(5) أخرجه البخاري 2081/٠١‏ رقم: ۳ ومسلم ۱۹۹۲/۸١‏ ۔ 0597 رقم: ". 

(۷) انظر: شرح ابن بطال 2694/4 والاستذكار ٤۳/۲۹‏ والتمهید "١/1‏ - 214 وفتح 
الباري .۸۳/٤‏ 


الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


. سے سے‎ ١ سے کے‎ ۰١ کے کے‎ ۰١ سے ست + سے سے ۰ سے سے‎ ١ س سے‎ e e ee e e e الى ل 0ن‎ n ا يد‎ © a e ا‎ e 


؟ ‏ الاحتجاج بحديث أنس في قصّة قطع التخل لبناء المسجدء ولو 
كان قطع شجرها حراماً ما فعله ا 

وتعمّبٍ بان ذلك كان في أوّل الهجرة وحديثٌ تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه بو من خيبر”"' . 

۳ احتمال أن يكون سببٌ التّهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون 
الهجرة كانت إليهاء فكان بقاءٌ الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى 
ألفتهاء فلمًا انقطعت الهجرةٌ زال ذلك ونسخ هذا الحكم. 

وأجيب أن التسخ لا يثبت إلا بدليلء وقد ثبت على الفتوى نتحريمها 
سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثانت وأبو سعيد الخدري وغيرهم”" . 

٤‏ - إجماع العلماء على أنه لا بأس أن يدخل الرّجل المدينة حلالاً 
فلمًا لم تكن محرّمةً في نفسها كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في 
قال الطحاوي: «أمَا حكم ذلك من طريق النظر فإنًّا رأينا مكة حراماً 
وصيدها وشجرها كذلك» هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ثم رأينا من 
أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراماً فكان دخولٌ الحرم لا يحل 
لحلال» وكانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه. ثم رأينا المدينة كل 
قد أجمع آنه لا بأس بدخولها للرّجل حلالاً» فلمّا لم تكن محرّمةٌ في نفسها 
كان حكمٌ صيدها وشجرها كحكمها في نفسهاء ولمّا كان صيدٌ مكة إِنْما 
ل و0 لل نت 
حراما) . 


.87/4 وفتح الباري‎ ٠٤١/۲١ انظر: الاستذكار‎ )١( 
.۸۳/٤ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
.87/4 انظر: فتح الباري‎ )۳( 
.195/4 شرح معاني الآثار‎ )٤( 


الالختياراتٌ الففهيّة ِشيْخ المدرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل ِن إشحاق الجهْضميَ 


إذ قد ثبت عنه بي في غير ما حديث تحريم المدينة في نفسها. 


دالو كانت“ المدينة محمة لكنه كلل بياناً عا 


وأجيب بأل تحريمها ورد من حديث علي وأبي هريرة ورافع 
وعبدالله بن زيد وسعد وجابر وأنس وغيرهم. 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدّرجة 
دون أخبار تحريم الحرم وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه» على أنّه لیس بممتنع أن 
يبيّنه نياناً خاصًا أو يبيّنه بياناً عامًا فينقل نقلاً خاصًا كصفة الأذان والوتر 
والإاقامة» . 


وأجاب ابن عبدالبرٌ فقال: «وأمًا حبّة من احتجٌ لسقوط التّحريم 
المدينة بسقوط الجزاء في صيدها ففاسدةٌ لأنْ الجزاء فيما ذكره العلماء کک 
في صيد مككة إلا على أمّة ة محمد ل عدوت يكن على من كاد ابر a‏ 


2 سبر ع م 


جزاءٌ في صيد مكة» ونزعوا بقول الله تعالى : وا انين اموأ لولم اله بتو 
ص ا 00 ۳ وقوله : 3 دلوا ألصَيْدَ أ ألصَيْدَ وا 2 ا 


وقال ابن بطال: ل 
غير أمّة محمد يه ولم يكن عليهم فيه جزاء وإِنّْما الجزاءًٌ فيه على أمّة 
محمّدء فليس إيجابٌ الجزاء فيه عله للتحريم» . 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: «لم يبلغنا أنه كان في شريعة 


.٠۹۰/۰ المغنى‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية .٠٤‏ 

(۳) المائدة: الآية .٠٥‏ 

.4"/55 الاستذكار‎ )٤( 

() شرح صحيح البخاري 088/6. 


10 الاخْتَيَْاراتٌ الفقّْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


إبراهيم جزاء صيدٍء وظاهرٌ الآية يدل على أنه أمرٌّ شرعه الله لهذه الأمّة 
بقوله: ليا الَدِينَ عَامنُوأ يباور َه سىء يْنّ الصَّيْدِ تتا أيديكم ورماحك » 
إلى قوله: طلا تلوأ أَلصَيدَ وام حر .. . 24" . 

فظهر بهذا أن أرجح القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها لقوة أدلتهم وخلوها عن المعارض» 
وضعف أدلة الحنفية وقوّة المعارض لها. 

ويؤيّد مذهب الجمهور جريان عمل الصّحابة الذين فهموا عن 


زقفق 


القدوة الذين يجب اتباعهم» 


Û Û‏ ذا ذا قا 


"1١6/5 التمهيد‎ )١( 
.٥۳۹/٤ شرح صحيح البخاري‎ )۲( 


الاخْتَنَارَاتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الخؤُضميَ 


فقهه في المعاملات 


وفيه ثلائة وعشرون فصلاً: 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح . 

الفصل الثاني : فقهه في الطلاق. 

الفصل الثالث: فقهه في الرضاع . 

الفصل الرابع : فقهه في البيوع. 

الفصل الخامس : الغصب والاستحقاق والكفالة. 
الفصل السادس : الوديعة. 

الفصل السابع: القراض والكراء والوكالة. 

الفصل الثامن : الربا والعرايا والمزابنة والصرف. 
الفصل التاسع : اللقطة . 

الفصل العاشر : الرهون والديون والشركة والشفعة. 
الفصل الحادي عشر: الشهادات . 

الفصل الثاني عشر: العتق والولاء. 

الفصل الثالث عشر : الكتابة والتدبير. 

الفصل الرابع عشر: الحدود. 

الفصل الخامس عشر: في الاستئذان. 

الفصل السادس عشر: في الأطعمة والألبسة. 
الفصل السابع عشر: في الأضحية والذكاة. 


الاخْتِيَارَاتٌ الف لفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بْن إشخاق الجؤُضمى 


الفصل الثامن عشر: في النذور والأيمان. 

الفصل التاسع عشر: في الأقضية. 

الفصل العشرون : الحهاد والركاز. 

الفصل الحادي والعشرون: حكم إكرام الذمي . 

الفصل الثاني والعشرون: الوصية والمواريث . 

الفصل الثالث والعشرون: في أحكام القصاص والخوارج واستتابة 
آهل البدع . 


الاختباراث الفة لفقهنة لشتخ المَدْرسَة المالِكدّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحم لجهضميٰ 


الفصل الأول 
فقهه في النكاح 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في شروط النكاح. 

المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة. 

المبحث الثالث: في تعريف الأيم والخلاف في الوالد هل 
يملك مال ولده أم لا؟ 


المبحث الأول 


ا في شروط النكاح 
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وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: حكم نكاح اليب بغير أمرها. 

المسألة الكانية: إن نكحت المرأة بغير ولي فسخ التكاح. 

المسألة الثالثة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الذخول. 

المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس. 

المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير ولتِها فزوّجها فرضي 
الولي فن الدخول فوتٌ. 

المسألة السادسة: رذ إسماعيل على من شبّه غير الوليٍ بوليٍ أمر 
المرأة . 

المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر. 

المسألة الثامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي. ظ 

المسألة التاسعة: التب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت. 

المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيده. 

المسألة الحادية عشرة : حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقة؟ 


الاختناراث ١‏ ف لففهيّة لشتخ المدرسة المَالكتّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الد لجَهْضْمِيَ 


المسألة الثانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده. 

المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إل بأمر المرأة إذا 
كانت بکراً. 

المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيرت أمرها إلى 
رجل دون أوليائها. 

المسألة السادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما. 

المسألة السابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه ولا 
ولي لها . 

المسألة الثامنة عشرة: كيفية استئذان البكر في التكاح. 

26 26 2 


[۸3]- المسالة الأولى: حكم نكاح الب بغير أمرها: 

أجمع الفقهاءُ على أنْ القت لا يزوجها ويا ك نإذنها ورضاهاء ولم 
يخالف في ذلك إا الحسن البصري حيث أجاز للأب أن يُنْكْمَ ابنته بكراً 
كانت أو ثیباً كرهت أو لم تكره. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: «لا أعلم أحداً قال 
في التب بقول الحم : 

وقد ذكر الإجماع على ذلك أهل العلم وهذه بعض نصوصهم في 
ذلك : 

قال ابن بطال: «اتّفق أئمّةٌ الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زرّج 
الجماعة 79 , 


. 4/4 والمغني‎ 2"19/1١9 التمهيد‎ )١( 
.VY*/ وانظر: المعونة‎ «YooN زقفق شرح صحيح البخاري‎ 


6 الاختباراث الففهيّة ِشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِي 


وقال أبو حامد: «وهو إجماع لا خلاف فیه»". 
وقال الماورديٌ: «وهذا متّفق عليه»" . 
وقال ابن حجر: «ردٌ التكاح إذا كانت ثيّبَاً فزوّجت بغير رضاها 


و 


إجماءًٌ؛ إلا ما نقل عن الحسن آنه أجاز إجبار الأب التَيّب ولو كرهت»* . 
و مستند هذا الإجماع ما يلى : 
١‏ ما روته خنساء بنت خدام الأنصاريّة أن أباها زوّجها وهي ثيْبّ 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله يك فردٌ نكاحه . 
زفي 
e ”* 0 3‏ کاله ١‏ . 5 .7 
۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبِيَ با قال: «لا تنكح الأب 
تی تستامی^“ 
حی مو ٠.‏ 
ودلالة الحديث على المراد ظاهرة إذ الثفي نمعنى الٽهي والٽهي يقتضي 
الفساد. 
۳ - عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النَبِيَ َي قال: «القَيبُ أحى 
بنفسها من وليها»”"' . 


نه) 


.١7# ١97 وانظر: موطأ محمّد بن الحسن ١٦٠٠ء ومختصر الطحاوي‎ ۰٩۹/٩ المبسوط‎ )١( 

() البيان للعمراني 6,» وانظر: الام ١‏ تحقيق: حسّونء» والحاوي 55/4. 

(6) الحاري 5/4 

.١1554/4 فتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في الموظأ 41/7 ۰٤۲‏ رقم: ١۳٠٠ء‏ ومن طريقه البخاري 194/8١»؛‏ 
رقم : ١14‏ ه6. 

(5) التمهيد ۳۱۸/۱۹. 

(۷) وهی التَتب . 

.54 ومسلم ۲ رقم:‎ 280١175 رقم:‎ ›۱۹۱/٩۹ انی البخاري‎ (A) 

(9) أخرجه مسلم ۱۰۳۷/۲ رقم: 57. 


الاختناراتٌ ل ف لفقهنة لشتخ المَدْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الج لجَِهُضميَ 


٤‏ - ولأنها رشيدةٌ عالمةٌ بالمقصود من التكاح مختبرة فلم يجز إجبارُها 
عليه كالدّجل”' . 

والحاصل أن قول الحسن مخالفٌ لإجماع الفقهاء ومثلّه في الشذوذ 
قول التخعي حيث قال: إن كانت الابنة في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن 
لم تكن في عياله وكانت نائية عنه استأمرها. 

قال ابن بطال: «ولم يلتفت أحدٌ من الأئمّة إلى هذين القولين 
لمخالفتهما للسّئّة الثابتة فى خنساء وغيرهاء وما خالف السّئّة فهو 


يا 
مردود 


ثلاثة أقوال هي : 

الأوؤّل: إن أجازته جاز وإن أبطلته بطل» وهو مذهب أبي ج 

القاني : ارت فى قرس ان اونا ولي رجو انعفر لفق الا 
في أحد وو , 

قال إسماعيل القاضي: «أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز 
ك يكون بالقرب فإنّه استحسن إجازته؛ لأنّه كان في وقت واحد وفور 
واحد» وإنّما أنطله مالك لأنْ عقد الوليّ نغير أمر المرأة كأنه لم یکن › ولو 
بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاقٌ لأنّه لم يكن هناك نكا . 

القالث: رده مطلقاًء وهو المنقول عن مالك في القول الآخر 


روى إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم قال: « 


.409//4 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بال /اره8؟. 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي ۱۷۲ - ۱۷۳» والمبسوط 9/4. 

.٠۲٤ _ ٥۲۳/۲ انظر: التفريع 2.59/1 والكافي‎ )٤( 

(5) التمهيد ۰۳۱۹/۱۹ وشرح صحيح البخاري ۲٠٥۸۷‏ لابن بطال. 
0) انظر: التفريع 259/6 والكافي ٥۲۴/۲‏ _ 755ه. 


الاختنازاث الفقهيّة لشيْخ المَدْرَسَة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بن إشخاق الجَهُضميَ 


e e e‏ سے سے e‏ س +e e‏ سے سے ١‏ س ب + ١ ee ee e ee e ١ ee e‏ ست سے ۰ سے سے + سه سے ۰ سه سه ۰ سه مه ١‏ ست سه + سه وت + جه چ ١‏ چپ وه 


ا مالکاً عن الرّجل يزوج ابنه عنه أو ابنته اليب وهي 
7 
رضي : 


وإلى هذا ذهب التاق" واخ وهر الأشبه نحديث خنساء 
وغيرها. 


[:ة)- المسالة الذّانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ النكاح: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا 
نكحت بغير وليّ فسخ التكاح» فإن دخل وفات الم بالدخول وطول الزّمن 
والولادة لم يفسخ؛ لأنه لا يفسخ من الأحكام إل الحرام البيّن» أو يكون 
خطأ لا شك فيهء فأمًا ما فيه مجال للاجتهاذ وفيه اللات ر 
ونيذا قال :الال 


وذهب الشافعيّة إلى أن التكاح لا يصح إل نولي فإن عقدت المرأةٌ 
بنفسها دون وليّها وحكم به الحاكم ففيه وجهان: 

أحدهما : آنه ينقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر. 

والقاني : لا ينقض وهو الصّحيح لأنه مختلف فيه» فلم ينقض فيه 
حكم الحاكم'" . 

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إن تزوّجت بغير وليّ فالتكاح لا يحل 
الوطعٌ فيه » وعليه فراقهاء فإن وطىء فلا ل عليه في ظاهر كلام أحمد لأنّه 
وطء مختلف في حله فلم يجب به حدّ كوطء التي تزوّجها في عذة أختها. 


.۳۲۰ - ۳۱۹/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب ٤۸/١‏ والحاوي 55/4. 

(۳) انظر: المقنع لابن البتا ۸۸۸/١‏ والمغني 405/9. 

)٤(‏ نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 

(5) انظر: جواهر الإكليل ۰۲۷۹/۱ عند قول خليل : رلا ص إن دحل وَطَال؛ . 
(5) انظر: المهذب 118/4. 


الاخِْناراث الفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الجِهْضميَ 


بطلانه أشبه ما لو تزوّج ذات زوج. وإن حكم بصخة هذا العقد حاكم ففيه 
وجهان: 

أحدهما : لا يجوز نقضه لأله حكم مختلف فيه فأشبه الشّفعة للجارء 
وهو الصّحيح من المذهب""". 

والثاني: ينقض لأنه خالف النَضّ”" , 

أما الحنفيّة» فالوليَ ليس عندهم من أركان التكاح ولا من فرائضهء 
وإثما هو من تمام التكاح وجماله» فإذا تزوجت عندهم كفؤاً صح حم نكاحها 
ولا يفسخ”" . 


فالذي يظهر من قول الجمهور أنه يبطلون نكاح المرأة بغير وليّ 
إذا لم يحصل دخولء أمّا إذا حصل ورزق الرّوجان أولاداً فن التّك! 
يمضي لوجود شبهة الخلاف في المسألة. وقد سئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية عمن تزوّجت دون إذن وليّها؟ فأجاب بأنّ نكاحها ناطل عند 
اکر العلماء والفقهاء» وللأب أن يجدده» وإن كان دخل بها فلها 


المهرء ويجور أن يزوجها الأب في عذة التكاح الفاسد عند أكثر 
92 
العلماء 


[10]- المسالة الّالثة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق 
بعد الدّخول: 
إذا تصادق الرّوجان على الصّداق واختلفا في قبضه فقال الزُوج: قد 
أقبضتّها إياه» وقالت الرّوجة: لم أقبض» فإن كان لم يدخل بها فالقول 
ويا مع اليمين اثفاقاً. وإن كان دخل بها فالمشهور من قول مالك أن القولّ 


() انظر: الإنصاف 58/8. 
(۲) انظر: الكافي .۲۲٤/٤‏ 
(۳) انظر: مختصر الطحاوي .١۷١‏ 
هع انظر: مجموع الفتاوی ۱۹/۳۲. 


الاخْتَيَاراتٌ الفقهتة يشنخ المرّرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بن إشخاق الجَهُضميَ 


ارس سے جت + اه سے ١‏ سے سے + سے ا سے سے ٭ سے سه ۰ سے سے +١‏ 1 1 لي چ :۰ س ا 


فول الزوج مع EE‏ وإليه ذهب أحمد فى E‏ ينما ذهب 


الجمهور إلى أن القولَ في ذلك قول الرّوجة مع يمينها" . 

قال ابن الجللاب: «قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من 
شيوخنا: إِنّما قال مالك هذا بالمدينة لأنْ عادتهم جرت بدفع الصّداق قبل 
الدّخول» فأمًا في سائر الأمصار فالقول قول المرأة مع يمينها قبل الدخول 
بها وبعده لأنْ الرّجل قد أقرّ بالصٌّداق وادّعى البراءة منه» والمرأة مذعى 
عليها ذلك فالقول قولّها مع يمينها»”” . 


الجمهور ‏ فقال: «وينبغي أن يكون هذا هو الصّحيح)”*' . 


وحجة الجمهور ما يلي : 


١‏ قوله ية : «اليمينُ على المذعى عليه" والمرأةٌ مدّعى عليها في 
جميع الحالات فكان القول قولها" . 


۲ ولأنَ الرّوج ادّعى تسليم الح الذي عليه فلم يقبل بغير بيّنة كما 
لو ادّعى تسليم الثّمن أو كما قبل الذخول”” . 


)١‏ انظر: التفريع 4/7 » وعيون المجالس ١٠١١/۳‏ والكافي ؟/لاهه. 

(۲) انظر: المغني ٠‏ والإنصاف 2747/8 والمذهب كقول الجمهور من أن 
القول قول المرأة مع يمينها قال المرداوي: «هذا المذهب وعليه الأصحاب 
قاطبة . 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي ص ١84‏ ١۱۸٠ء‏ وتكملة المجموع ۰۳۸١/١١‏ والمغني 
٠‏ والإنصاف ۲۹۳/۸. 

)€( التفريع .۳/Y‏ ومثله في الكافي لابن عبدالير .٥٥۸ _ ٥۵۷/۲‏ 

.١١6؟/# عيون المجالس‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه البخاري 27١/8‏ رقم: 24887 ومسلم #/218585 رقم: 2١‏ من حديث 
ابن عباس. 

(۷) انظر: تكملة المجموع ."۸٤/١١‏ 

(۸) انظر: المغني .18/٠١‏ 


الاحْتيازاتٌ الفقهيّة لِشْيْخ المذرسة المَالِكيّة بالجراق: إشماعيل بن إشخاق الجَِيْضمِيَ 


a aD ¢ a a 0 a n ¢ i a © E e * am am ¢ a‏ ¢ الس م11 ee ١‏ الا ل e‏ اال ل ۷ ا چ ال يدا 


-]١[‏ المسالة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّجل إذا خلا 
بامرأته فلا يخلو الحال من أمرين: 

الأؤل: أن يخلو بها في منزله فاذّعث آنه وطئها وأنكر الرّوجٌّ ذلك» 
فالقول حينئذ قول المرأة مع يمينها وتستحق الصَّداقٌ كاملا. 

وفي هذه الحال القانية روايتان عن مالك : 

إحداهما: أن القولّ قول المرأة مع يمينها وتستحقٌ الصداق كاملاً. 


القانية: أن القولَ قول الرّجل مع يمينه فلو طلّقها والحالٌ آنه قد خلا 
بها دون المسيس فلها نصفٌ الصداق . 


والذي عليه المذهب ‏ وهو رأي القاضي فيما يظهر”" الرّوايةٌ الأولى 
من استحقاق المرأة الصداق كاملاً وتصديق المرأة مع يمينها في حصول 
الوطءء أمّا إذا حصلت الخلوةٌ وتصادقا على عدم الوطء فيجب لها حينئذ 
نصف الصّداق”" . 


وأصل الخلاف في هذا هو اختلافهم في موجب كمال الصداق*“» 
وفيه قولان: 


الأؤل: أن موجب كمال الصّداق هو الخلوة بمجرّدها ولو لم يحصل 


.47/7 انظر: الكافي 2988/1 وحاشية التفريع‎ )١( 

(0) إذ هو المشهور فى المذهب وسياقه للمسألة يوحى بموافقته» وما خالف فيه مذهب 
مالك يشتهر عادة عند المالكيّة ويذكرونه خاصّة أثمّة المالكيّة البغداديين. 

(۳) انظر: المدوّنة 2777/7 وعيون المجالس ,.1١١48/#"‏ والمنتقى #/ 2784 والقوانين 
الفقهيّة .٠٠١١‏ 

)٤(‏ وتسمّى مسألة إرخاء السّتور. 


الاخْتياراث الفقْهيْة شيخ المززسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤُضميّ 


r aD me o am‏ ال o‏ + ال 2222 جرع e‏ ^ خخ ايمر ست ۰١‏ م ست + سه ١ e‏ سے م .> ست سه ۰ سه سه ۰ سه سه ۰١‏ سے چ 


(0 


وطءٌء ونه قال أبو حنيفة 2 والشّافعيَ في القديم”” 2 '» وأحمد في رواية”" 


الثاني : أن موجبت كمال الصداق هو الوطء نمغيت الحشفة› ولا تانر 
للخلوة في كمال الصداق» وبه قال مالك“ والشافعيٌ في الجديد› 
أ نا 
واحمد في رواية 


وقد احتجٌ القائلون بأنْ موجب كمال الصّداق هو الخلوة نما يلي : 
١‏ قوله تعالى ؛ 2 تَأَخْدُ وه 17 ف 7 ےھ سڪ ل 2 عض » 
ففي الآية نهيٌ عن استرداد شيء من الصداق بعد ا فان الإفضاء عبارة 
عن الخلوة ومنه يسمى المكان الخالي فضاء» ومنه قول القائل : «أفضيت له 
بشغري) أي : خلوتٌ به وذكرتٌ له سرّي » وتبين بهذا أن المراد نالآية 
المسيس أو ما يقوم مقامه وهي الخلوةٌ . 
۲ - أنّه إجماع الصحابة حيث قضى الخلفاءٌ الرّاشدون المهديّون أن 
من أغلق نابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهرّ ووجبت العدّةٌ وهذه قضايا 
تشتهر» ولم يخالفهم أحدٌ في عصرهم فكان إجماعً" . 


 “‏ ولأن التسليم المستحقٌ وجد من جهتها حيث سلّمت نفسها 


.١48/8 والمبسوط‎ ۳٤۸/۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ 27١ انظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: البيان ٠٤٠١ - 40١/9‏ وروضة الطالبين /ا/75. 

(۳) هى المذهب عند الحنابلة» انظر: المغنى ١8/٠١‏ ٤١٠٠ء‏ والإنصاف "١6/6‏ 
١ 5‏ 

(4) انظر: المنتقى #/797؟؛ والمعونة ؟/5هلاء والإشراف ؟/"الاء والكافيٍ «00۸/Y‏ 
والقوانين الفقهية ,٥‏ وجواهر الإكليل ۸/۱ ۰ عند قول خليل: «وَتَقَدَرَ بِوَطءٍ 
ومدق في خَلْوَةٍ الاهْتذاء؛ . 

() وهو الأصحٌ عند الشّافعيّة» انظر: البيان للعمراني 401/9 - ٠٤٠١‏ وروضة الطالبين 
YN‏ 

() انظر: المغنى 216/٠١‏ والإنصاف ۳۰٣۹/۸‏ ۔ .۰٦‏ 

(۷) التساء: الآية .۲١‏ 

(۸) انظر: المبسوط .١49/8‏ 

.٠64 6/٠ انظر: المغني‎ )9( 


الاحْتَارَاتُ الفِقْهِيّة لِشيْخ المذرسةٍ المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضمِيَ 


لزوجها فيستقرٌ البدل بمجرّد 0 بهاء ويكون التمكن من الوطء في حكم 
الوطءء كما ا دارّها أو باعتها وسلّمتهاء فإنّها تستحق ثمن الإيجار 
أو البيع كاملا نمجرّد تسليم البيت وإن لم يستوف المستأجرٌ مدّة الإيجار أو 
لو يخر المشتري: الذار: 

أمّا القائلون بأل موجب كمال الصّداق الوطء لا مجرّد الخلوة فاحتجوا 
نما يلي : 
جن لشو ين مل کن كتوم وقد رش لا 


لتق شم" ا الآية أله إن a‏ 
طلّقها قبل أن متها" . 


اعبات سمل کی ی ی موو 
بدليل ما سبق من الأدلّة. 

۲ - قوله تعالى: روگیف تأَحْدُوتمُ وقد أَفْض بِنْسُكُمَْ إل بَعْضٍ 294 
والمراد بالإفضاء: الجماع. 


وأجيب أن الإفضاء المراد به الخلوة دخل بها أو لم يدخل إذ 
الإفضاء مأخوذ ‏ كما تقدّم ‏ من الفضاء وهو الخالي فكأنّه قال: وقد خلا 
بعضكم إلى بعض”" . 

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه امار بأ موجنب كمال الصّداق هو 
الخلوة :وهف 0 تيمية"» ويؤكّد ذلك أن الأصل في 
اوا رجونها او ي اا و ترش يتات على 


(۱) انظر: المبسوط ه/49١.2‏ والمغني ١8/٠١‏ 184. 
(۲) البقرة: الآية ۲۴۷. 

(0) انظر: المغنى .٠١٤/٠١‏ 

(4) التساء: الآية ١؟.‏ 

(5) انظر: المغنى .١184/٠١‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهيّة ۲۳۷. 


الاخْتَِارَاتُ الفِقْهيّة لِشَيْحْ المدذرسة المالكِيّة بالعرّاق: إِسْمَاعِيل يِن إشحاق الجهُضميّ 


aD ¢ a a‏ لي mn‏ ل © a aD‏ ¢ ل ل e n 9 a a ¢ e aD‏ ¢ ج e a ¢ CD E‏ د e١ ee ee e aD‏ سے سس + سه به ۰ مت پت 


الأ ولأنّه عمد على المنفعة فكان التَمكينُ منها كالاستيفاء في تقرير 
التدل كالاجاز:"؛ 


-]3١(‏ المسالة الخامسة: لو وكّلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها 
فزوّجها فرضي الوليّ فإن الدخول فوتٌ: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة ذات 
القدر لو وكلت غير وليّها فزرّجها فرضي الوليٌ أن الذي يأتي على مذهب 
مالك أن الدّخول فوت" ويعني أنّ الواح ماض صحيح لأنّ الأمر آل في 
الأخير إلى الوليّ. 

وفي المسألة أقوال أخرى عند المالكيّة : 

الأؤل: التوقّف» نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


القائي +" يفرّق: بينهما بطلقة إلا أن يجين الولن” أو التلطان إن :لم يكن 
لها وليّ. 


الثالث: إن أجاز الوليّ بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ. 


وهذا الذي عليه المذهب» فيجوز ذلك إن دخل الروج بها وطال 
الدّخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين كثلاث سنين» أمّا إن قرب الرّمن بعد 
الدخول فللوليّ الأقرب أو الحاكم إن عدم الأقرب أو غاب أن يردّوا التكاح 
ويفسخوه» أمّا إن طال الزّمن بعد العقد وقبل الدّخول ففي تحنّم الرّدّ 
تأويلان لنص «المدوّنة»» فقيل: يفسخ» وقيل: لا يفسخ”*؟. 


.۳۷۸/٤ انظر: الدّخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: البيان ٠٠١/٠١‏ للعمرانى. 

(۳) انظر: الذخيرة ۲٤١/٤‏ ۔ .۲٤١‏ 

() انظر: : شرو حل للزرقاني AVY‏ والآبي 4/۱ عند قول خلیل : : وصح بها 
فير دة و م حاص ل پجبر ر كَشَرِيفَةٍ دحل وَطَالَ إن قَدبَ قالاَقْرَبُ ا الحاكم إِنْ غاب 
الك وَفِي تمه إن طال قله تَأويلَان؟. 


الاخْتِدَارَاتُ الفقْهيّة لشَيْخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


[45]- المسالة السّادسة: رد إسماعيل على من شبّه غير الوليّ 
بولي أمر المرأة: 

ذكر عبدالملك بن الماجشون من أثمّة المالكيّة في مسألة نكاح المرأة 
بلا وليّ ثلاثة فروع هي : 

الأؤل: إن كان العقدٌ من المرأة ثم أجاز ذلك الوليٌ رد ذلك التكاح 
رغم إجازة الوليّ له. 

الثاني : إن كان العقدٌ ممّن جعلت المرأةٌ ذلك إليه وهو غير ولي ثم 
أجاز ذلك الوليٌ رد التكاح أيضاً رغم إجازة الوليّ له في الأخير. 

القالث: إن كان العقدٌ من الولاة ثمّ أجازته المرأةٌ فالتكاح ماض وهي 


د 


ففى الفرعين الأوّلين» جعل انِنُ الماجشون تزويج ج المرأة نفسها 3 
إجازة از کتزویج غير الوليّ مع إجازة الوليّ ايقن في أن التكاح مردودٌ» 
وهو تشبيه في نظر القاضي إسماعيل بن إسحاق" “ غير صحيح؛ لأ المرأة 
لا تلي عقد نكاح نفسها ولا غيرها ولا أمّهاء إذ هذا باب ممنوع منه 
الٽساء» بخلاف تزويج غير الوليّ فاته يسوغ عند بعض العلماء خاصة مع 
إجازة الوليّ» فافترق الفرعان ولم يصح جعلهما في مرتبة واحدة. 
وفي الفرع التالث» ذكر ابن الماجشون أن غير وليّ المرأة إذا زوجها 
ثم أجازت ذلك التكاح آنه ماض صحيح» بينما ذكر في الفرع الأول أن 
المرأة لو تزوّجت بغير أمر وليّها ثم أجاز ذلك الوليّ فإِنْ التكاح غير ماض» 
وذلك يعني عند ابن الماجشون أن تزويج غير الوليّ بأمرها أضعف من 
تزويج الوليّ المرأة بغير بينما مالك إمام المذهب رأى العكس تماماً 
فجعل تزويج غير الوليّ بأمرها أقوى من تزويج الوليّ المرأة بغير أمرها. 


وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق» أن الذي قال مالك أشبه وأبين 


.١٠١ 5/19 انظر: التمهيد‎ )١( 


الاخْتيارات الفة لفقهيّة شيخ المَدْرَسَةٍ المالكية بالعِرّاق: إِسْمَاعيل بْن إشحاق الجَهْضمِيَ 


ا o‏ لا لل © ل © الل ا ل ل ١‏ ست مه ١‏ سے سه ۰ سه وس سوم سه يوسي 


لأن الأيم احق بنفسها من وليّهاء فإذا عقد نكاحها الوليٌ بغير أمرها ثم 
أجازت لم يجز» إل أن يكون بالقرب فإنّه استحسن ذلك اله كان في رقنا 
واحد وفور واحدء وإِنّما أبطله مالك لأنْ عقد الوليّ بغير أمر المرأة كلا 
عقد. لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زوّج المرأةً غيرٌ وليّ بأمرها 
فهو نكاح قد وقع فيه اختلاف فإِنّما يفسخ باجتهاد الرّأي» والأوّل يفسخ 
بالحقيقة . فجعل عبدّالملك الأقوى أضعفٌ والأضعف أقوى70"'. 


[د3]- المسالة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها 
والأقعد حاضر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وأتباعه إلى أنّ 
المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها مع وجود الأقعد الأقرب جاز ذلك؛ 
كالعم مع وجود الأخء أو الأب مع وجود الانن» أو الأخ لأب مع وجود 
الأخ الشّقيق؛ وذلك لأنّ الرّتبة في الأولياء جاءت على الأفضل والأولى 
0 والخلاصة جواز ذلك انتداءً عند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق وأصحانه» وهو أحد قولين عند المالكيّة . 


وذلك مستحب غير واجب 


وحبجته: أن هذا وليّ فصخ أن يزوّجها بإذنها كالأقرب“ 

والثّاني : عدم جواز ذلك ابتداء وصخته بعد الوقوع. وهو المشهور في 
مذهب مالك» وحرّجت عليه نصوص «المدونةا“» وبالمنع قال الحنفيّة', 
والشّاذ e‏ والحنابلة" . 


.1١5/19 نفسه‎ )١( 

(۲) نقله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبْرَ في الكافى ٦ _ ٠۲٠١/۲‏ 

(۳) انظر: المغني ۳۷۸/۹. ګګ 

فق انظر: الكافي ٠٠۲١ - ٠٠٠/۲‏ وشرح الرّسالة لابن ناجي وزرّوق ۳۲/۲ وشروح 
خليل للرّرقاني ۱۷۷/۴ والخرشي 2187# وعليش والرّهونيّ ۴ والآبي 
۱ عند قول خليل: «وَأبْعَدَ م م ات إِنْ لم يُجْبَرْ وَلَمْ يجزا. 

(۰) انظر: مختصر الطحاوي 58 

0) انظر: الأمّ ٤۷/٠١‏ - دار قتيبة. 

(۷) انظر: المغني ۳۷۸/۹. 


الاخْتيازات الفقهيّة لشَيْخ المذرسة المَالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


وحجة المنع: أن هذا مستحق بالتعصيب فلم يثبت يثبت للأبعد مع وجود 
الأقرب كالميراث» وبهذا فارق القريبٌ البعير”!' , 


لتا المسالة الثامنة: حم نكاح المر أة بلا ولي 
تلي عقد نکاح E‏ و و لأ هذا باب ممنوعٌ منه ا 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا: 
( 
لا تزوج المرأةٌ نفسها صلا والوليٌّ شرط في التكاح” " . 


ق ا 00 الوليّ أصلاً 
ويجوز أن تزوّج نفسها ولو بغير إذن وليّها إذا تزرّجت كفؤ“» واحتجٌ 
بالقياس على البيع فإِنّها تستقل به» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط 
الوليّ على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها. 


وأقوى ما احتجَ به الجمهور ما يلي : 


١‏ قوله تعالى: لدا طلقم اليس ملْنَ أجَلَهُنَّ ل سَسُلُوهُنَ أن َك 
من وقوله: رلا تنا لتقي حى ى بیش وقوله: 
رانک آلأیی 74 . 


قال ابن حجر: «ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدهاء أنه تعالى 


(۱) انظر: المغني ۳۷۸/۹. 

(0) نقل ذلك عنه ابن عبدالبرَ فى التمهيد .١٠١15/١9‏ 

(۴) انظر: المدرّنة 2191/6 والمعونة ۷۲۷/۲ والأمّ ٦۷/١١‏ - تحقيق: حسّونء» والمغني 
4 . 

(4) انظر: مختصر الطحاويي .١7١‏ 

() البقرة: الآية 7837. 

0) البقرة: الآية .۲۲١‏ 

(۷) التور: الآية ا". 


الاخْتِيَارَاتٌ الفة لفقهيّة لِشَيْخ المَذْرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الخِهْضميَ 


a ¢ a‏ ل © o a a‏ ع a‏ ل e a‏ م م e oe ee e + ee e ¢+ CS e + e a ¢ e E ¢ e‏ س ۰ مم00 


خاطب بإنكاح الرّجال ولم يخاطب به التّساءء فكأنه قال: لا تنكحوا أيّها 
الأولياء مولياتكم للمشركين»”“. 


وعن الحسن البصري ر الله أنه قال في قوله تعالی : ولا طلقم 
ا ت ا فو فا ل تكد اج ٠‏ : اني معتل بن بسار 
آنها نزلت فيه قال: «زورّجتٌ أختاً لي من رجر“ e‏ حتّى إذا 
انقضت عدّنُها جاء يخطبهاء فقلتٌ له: زوّجِتّك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها 
ثم جئت تخطبهاء اي م وكان رجلا لا پاس ڼهء 
وكانت المرأةٌ تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: طقلا صَصُلُومنَ4. 
فقلتٌ: الآن أفعلٌ يا رسول اللهء قال: فزوّجها إتاه»* . 


قال ابن القصّار المالكيّ: «الدّلالة في الآية من وجهين: 

أحدهما: أن الله عاتب معقلاً لما امتنع من رد أخته إلى زوجهاء ولو 
كان لها أن تزوّج نفسها أو تعقد التكاح لم يُعاتب أخوها على الامتناع منه 
ولا أمره رسول الله کا بالحنث» فدل على أنْ التكاح كان إليه دونها. 


والوجه النّاني: قوله تعالى: #قْلَا سَسُومْنَ4. والعَضْلُ هو المنع من 
الترويج. فمنع الله الأولباء من الامتناع من تزويجهن كما مع أولياء اليتامى 
أن يعضلوهِنّ إذا رغبوا في أموالهم» فلو كان العقدٌ إليهنّ لم يكنّ 


ممنوعات)9) 8 


.184/4 فتح الباري‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية ۲۳۲. ْ 

©) قال ابن حجر في الفتح 1487/8: «قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع 
في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي من طريق ابن جريج» أخبرني عبدالله بن معقل أن 
َيل بنث يسار أطت معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقهاء فانقضت 
عدثها فخطبها. . 

)٤(‏ أي: سد رعلا راس الل ا ا 
الرّوايات» انظر: فتح الباري 185/9. 

(6) أخرجه البخاري 2187/9 رقم: .617١‏ 

0) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري .۲٤۲۸۷‏ 


الالحتياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


وذكر ابِنُ حجر أن هذا السب المذكور في نزول الآية الكريمة أصرحٌ 
دليل على اعتبار الوليّ وإلاً لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان لها أن 
تزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمرُه إليه لا يقال: إل غيره منعه 
منه» وتقل عن ابن المندر أله لا يعرف عن احد من الضحابة خلاف 
ذلزی ‏ . 


۲ ومن أدلّة الجمهور ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "| 
التكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح النّاس اليوم 
يخطب الرّجل إلى الرّجل وليّته أو اننته فيُصدقها ثم ينكحها»" . 

قال ابن بطال: «حجة في أن سئّة عقد التكاح إلى الأولياء»”” . 


۳ - عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله کو : دلا نكاح إلا 
بولي». 

٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال: «أيَما امرأةٍ 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلُ؛ فنكاحُها باطلٌ» فنكاحُها باطل؛ فإن 
دخل بها فلها المهرٌ بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسّلطانُ وليْ من 
لا ولئ له”” . 

قال الترمذي في «جامعه»: «والعمل في هذا الباب على حديث 


.١141//8 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸۲/۹ ۔ 2148 رقم: 01117. 

(۳) شرح صحيح البخاري 275/8 وانظر: فتح الباري ١48/4‏ - 185. 

ء۱٠١١ ااء رقم: 250748 والتّرمذيٌ #لا40. رقم:‎ ٠٠١“ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
من طريق أبي إسحاق الهمدانيّ» عن أبي بردة»‎ 214848١ وابن ماجه #/277”8 رقم:‎ 
عن أبي موسى الأشعريٌ به. وصخحه أحمد وابن معين» وله شاهد من حديث جابر‎ 
.۱۸۳۹ وأبي هريرة وابن عبّاس» انظر: إرواء الغليل 78/5 27847 رقم:‎ 

(5) أخرجه أبو داود ۰۲۰/۳ رقم: ۲۰۷٣‏ والتّرمذيٌ ٤٠۸ 4١#‏ رقم: ١١٠١ء‏ 
وابن ماجه “0/8 رقم: 48,» من طريق ابن جريج ١‏ عن سليمان بن موسى» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة به. قال التّرمذيٌ: «هذا حديث حسن؟. وصححح 
الحديث الالبانيَ في إرواء الغليل ۲٤۳/٦‏ - 278417 رقم: .184٠‏ 


الاحْتَيَارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضْمِرَ 


لني يكلِ: «لا نكاح إلا بولئ»؛ عند أهل العلم من أصحاب الئْبيّ بل منهم 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبدالله بن عبّاس وأبو هريرة 
وغيرهم» وهكذا روي عن بعض فقهاء التّابعين أنّهم قالوا: لا نكاح إلا 
بوليٌ منهم سعيد بن المسيّب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعيّ 
وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان التّوري والأوزاعيّ 
وعبدالله بن المبارك ومالك والشافعيَ وأحمد وإسحاق»“. 

وأمّا ما احتجٌ به أبو حنيفة من قياس نكاح المرأة نفسها على البيع فهو 
قياس في مقابلة النَضّ وهو فاسد الاعتبار. 
([3]- المسالة التّاسعة: النّْيّب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثمّ 

بلغها فاجازت: 

اختلف الفقهاءٌ إن زوج الأب ابنته التب بغير إذنها ثم بلغها فأجازت: 

فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى آنه لا يجوز إن أجازته إل أن 
يكون بالقرب كأنه في فور واحد» ويبطل إذا بعد؛ لأنّ عقده عليها بغير 
أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق» وبهذا قال المالكيّة”" . 

وقال الحنفيّة: إذا أجازته جازء وإذا أبطلته بطر . 

وقال الشّافعيّة والحنابلة: التكاح باطل وإن رضيت' . 

وحججة البطلان وإن رضيت ما يلي : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال: «أتَما امرأةٍ 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل. فنكاځها باطلٌ» فنكاخها باطل)” , 


ولم 0 


() جامع الترمذي .4١08/#‏ 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال لارهه؟. 

(9) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص 2765/15 وعمدة القاري للعينى ١؟/1"0١.‏ 
)٤(‏ انظر: البيان 2١5١/9‏ والمغنى 505/9. ۰ 

0 تقدم تخريجه. ١‏ 

() انظر: البيان ١/9‏ 15. 


الاختيازات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهْضمِيَ 


- عن خنساء بنت خذام الأنصاريّة «أن أباها زوّجها وهي ثيّبٌ 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله ي فردٌ نكاحها» , 


فر التي ها نكاحها ولم يقل إل أن تجيزه , 


[3۸]- المسالة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده: 

أجمع أهل العلم على أله لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيّده9', 
فإن نكح بغير إذن سيّده فاختلف الفقهاء في ذلك أمّا مالك وأصحابه فلم 
ا قولهم أن السَيّد بالخيار في ذلك إن شاء أمضى التكاح وإن شاء 
فسخ . وذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله أنّ هذا قول سعيد 
المسيّب والحسن البصري وإبراهيم التخعيّ والحكم بن عتيبة الكوفي“) 
وعلل الخيار للسَيدَ في الإمضاء أو الفسخ لما يدخل عليه في عبده ما لم 
يرضه» فإذا علمه ورضيه جاز لأ عيب التكاح من قبل العبد. وإن فرّق 
بينهما كان طلاقاً بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجلء» فإذا لم يطلّق ثبت 
التكاخ”" . 


والقول نالخيار هو مذهت أنى ا ورواية عن يي 


.017"8 أخرجه البخاري 154/4. رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال /ارهه؟. 

(9) نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة كما في المغني 475/4. وانظر: البناية 4/4 لاء 
والمعونة »۷٤٠/١‏ وروضة الطالبين //1 21٠١‏ 

(4) نفى الخلاف فيه عن مالك وأصحابه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 21١9/19‏ وانظر: التفريع 
۲ والمعونة 40/7/. 

(6) انظر: أقوال هؤلاء في مصئّف عبدالررّاق 2544/7 وابن أبي شيبة 2١48/4‏ وسنن 
سعيد بن منصور رقم: ٠لا ۷٩٥١‏ ۸۰۵, 

() انظر: قول القاضي إسماعيل ف في التمهيد .٠١١ ١٠١6/١9‏ 

)¥( انظر: مختصر الطحاوي Ve‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/١29581‏ والمبسوط 

(4) انظر: المغني 4"5/4. 


الاحُتدارات الفقهئة لشثخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجؤْضميَ 


وذهب الشّافعت” “4 وأحمذ في أظهر الوا إلى أن التكاح باطلٌ 
وليس للسيد الخيار في إمضائه أو فسخه. 


واحتجٌ القائلون بالخيار للسَّيّد فى الإمضاء أو الفسخ نما يلي : 
١‏ أن الإجازة فى الانتهاء كإذنه فى الابتداء" . 


تان العقد الواقع بر إن السكد قوف على إذن السب تإذا 
0 
وقعت مله الإجازة فهي إذن 


حتجٌ القائلون بالبطلان ونفي الخيار بما يلي : 


١‏ حديث جابر رضي الله عنه عن النْبي ية قال: «أيَما عبدٍ تزوج 
بغير إذن سيده فهو عاهة)” 0 والعاهرٌ : الزاني» والرّنا باط . 

۲ حديث ابن عمر عن التّبى َة قال : «إذا نكح العبد بغير إذن 
مولاه فنکاحه باطلٌ»" . 

۳ ۔ آنه نکاح فقد شرطه فلم یصح كما لو تزوجها بغير شهودٍ 

4 - أن رقبة العبد ومنفعته مملوكتان لسيّده» وهو إذا اشتغل بحقٌ 


(A) 


.١١1/8/ وروضة الطالبين‎ ۳١١ انظر: اللباب للمحامليّ‎ )١( 

(؟) كما قال ابن قدامة فى المغنی 47"5/8. 

(۳) انظر: المبسوط 6/6 . 1 

(5) السّيل الجرّار ؟/317". 

(6) أخرجه أبو داود ۰۱۸/۳ رقم: 25070١‏ والتّرمذيٌ ۰۲۰٤/۲‏ رقم: 21١١١١‏ من طريق 
عبدالله بن محمّد بن عقيل» عن جابر به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟». 
وحسّنه الألباني في صحيح سنن التّرمذي 854/١‏ - دار المعارف. 

(5) انظر: المغني .٤۳۷/۹‏ 

(۷) أخرجه أبو داود ۱۸/۳ رقم: ۲۰۷۲ - تحقيق: عرّامة» من طريق عبدالله بن عمر 
العمري» عن نافع» عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمري ضعّفه غير 
واحد. وذكر أبو داود أله موقرف من قول ابن عمر ولیس مرفوعاً. 

(۸) انظر: معالم السّئن ۲۳/۳ والسّيل الجرّار .۲۳٣/٤‏ 


الاحتِيَارَاتُ الفِفهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضمئن 


الزوجة لم يتفرّغ لخدمة سيّده» وكان في ذلك ذهابٌ حقّهء فأبطل التكاح 
إبقاء لمنفعته على صاحبه'"'. ا 

ولعل القول ببطلان نكاح العبد وعدم وقوفه على إذن سيّده أولى 
لحديث جابر» ثم هو مذهب الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب فقد قال: «إذا 
نكح الد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام . وهو مذهب انئه عبدالله فعنه 
أنّه وجد عبداً له نكح بغير إذنه ففرّق نينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا 9 . 
وهو مذهب عثمان أيضاً فعن قتادة قال: «تزوّج غلامٌ لأبي موسى امرأةٌ 
فساق إليها خمس قلائص» فخاصم إلى عثمان فأبطل التكاح...»©2. وما 
ذكره القائلون بوقوفه على الخيار لا يقوى على مخالفة حديث جابر 
وابن عمر وهذه الآثار. 


الا" المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غير وليّها 
ثمّ فسخه الحاكم هل يعتبر تطليقة؟: 

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا زوّجها غير وليّها ففسخه 
الحاكم ففسحُه له يعتبر تطليقةً. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إِنّما قال ذلك لما وصفنا أنه ليس 
يعلم حقيقة أله حرام ولو كان يعلم حقيقة أنه حرام لكان فسخاً بغير 
طلاق» , 

وإلى هذا ذهب المالكيّة في التكاح المختلف فيه فإ فسخه عندهم 
يعد طلا , 


.۲۳/۳١ انظر: معالم السّئن‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرَرّاق ۷ رقم: 5/ا19١.‏ 

(۳) أحخرجه عبدالرٌرٌاقَ ۲٤۳/۷‏ رقم: ۱۲۹۸۱. 

(؟) أخرجه عبدالررّاق ٤٤ - ۲٤۳/۷‏ رقم: .۱۲۹۸٤‏ 
(6) التمهيد 44/19. 

(؟) انظر: جواهر الإكليل .7868/١‏ 


الاخْتِيَارَاتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعيلَ بن إشخاق الخِهُْضميَ 


سک سے e‏ ست سب ال سے ہ۵ سے سے +١‏ سے سے ۰+ سے سے ٭ سے لل سے ہ۰ سے ست ۰١‏ سے سه د سه چت +١‏ سه سے ۰ ل لل چ چ ۱ سيدا 


[.]- المسالة النّانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السّيّد 


تعبده: 


قال الله تعالى: ومن ص يسْنَطِعٌ ن منم و أن شح المخصّئت 
م ا ل داه ا بكيم 
3 3 2 راع نض انکر ١‏ بدن آم 0 EE‏ ار هن بِالْمَعرْوفٍ 0 260 


فذهب القاضي إنتساعكل ته إتحاق إلى "ناهين E‏ 
احتجاجاً بقوله تعالى: رَءَاوشري أُجْوَرْهُنَ بالْمعرُوفِ» فأمر سبحانه بإعطاء 
الإماء مهورهنّ» ورأى أيضاً أن اليد إذا زوج أمته من عبده فيجبٍ لها 
الصَداقٌ أيضاًء ورد القاضي على من لم ير وجوب ذلك ونقل عنه 
ابنُ العربيّ قوله: 


ازعم بعض أهل العراق أنّ السّيّد إذا زوّج عبدّه من أمته أنه لا يجب 
فيه صداقٌ» وكيف يجوز هذا ونكاحٌ بغير صداق سفاحخ؟ وبالغ” یار 
وبيّن أن الله ذكر نكاح كل امرأة فقرنه بذكر الصّداق فقال في الإماء: 
فَأنَكحوهن إن ات رائوش حوره ِالْمَعرُوفِ»”*2. وقال تعالى: 
وحصت من لومت لصتت من ن لذن أوثوأ أ الكِتبّ ن ییک ل موشن 
ا أيضاً: ا جح ڪي أن تَكحُومنَ إا اومن 
٩ٌ‏ فكيف يخلو عنه عقدٌ حكم الشرعٌ فيه بأن يجب في كلّ نوع 
منه» حتّى أله لو سكت في العقد عنه لوجب بالوطء»”" . 


وقال القرطبيّ: «ذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض 


.٠٠ التساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: شافي العليل في شرح خمسمائة آية من التنزيل للتجري .٠۳۲‏ 
(۳) أي: القاضي إسماعيل. 

(6) التساء: الآية 6؟. 

(ه) المائدة: الآية ©. 

(5) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۷/۱. 


الاخْتِيَارَاتٌ ل لففهئة لشيّخ المَدْررسة المالِكِيّة بالعراق: إِسْماعيل بن إشخاق الح لجَِهْضْمِيَ 


العراقيين [أنّه] إذا زوّج أمته من عبده فلا مهرء وهذا خلافٌ الكتاب والستّةء 
وأطنت الاين" 

قال ابن العربى: «وهذا الذي ذكره القاضى إسماعيل هو مذهب 
الشّافعيَ”" وأبي حنيفة» وقد تعرّض الحنفيّون والشّافعيّون للرّدٌ على 
إسماعيل؛ فردٌ عليه أبو بكر الرّازي في كتاب أحكام القرآن”” لهء ورد عليه 
علي بن محمّد الطبريٌّ الهرّاسيّ في كتاب أحكام القرآن» فتعرّضوا 
للارتقاء في صفوفه بغير تمییز» . 

والحاصل أن القاضي إسماعيل احتجٌ لوجوب المهر للأمة بالتصوص 
الموجبة له» وذكر أنْ القول بعدم وجونه هو خلاف الكتاب والسَنّة» وعزا 
لبعض العراقيين - يريد الأحناف - القول بجواز تزويج المولى أمتّه عبدّه بغير 
صداق. 
وتعقّب الجصّاصٌ القاضي إسماعيلَ في هذين الأمرين قائلاً: 


«حكى هذا القائ ^ أن بعض العراقيين أجاز أن يزوّج المولى أمبّه 
عبدّه نخير صداق» وهذا خلاف الكتاب زَعَمَ. 


قال أبو بكر“ : «ما أشدّ إقدام مخالفينا على الدّعاوى على الكتاب 


() يعني القاضي إسماعيل» وذكر هذا الإطناب أيضاً الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 
/11. 

() الجامع لأحكام القرآن 8/؟4١.‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني 245١/9‏ وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي 2477/6 واعتبره 
الصحيح من مذهب الشّافعيّة. 

)٤(‏ لكنه يسقط الوجوب عند الحنفيّة بعد ثبوته» انظر: أحكام القرآن ۲٠٠/۲‏ للجصّاص. 

(5) أحكام القرآن للجصّاص 3١١ 7١١/5‏ دار الكتب العلميّة. 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي 471/79 477 دار الكتب العلميّة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١/./اةم‏ 

(۸) يعني القاضي إسماعيل. 

0( أي اللتشخاض. 


الاختبازاث الفقهيّة لشيخ المَدْرَسَةٍ الفالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ يِن إشخاق الجَِيْضميَ 


والسّئّة؛ ومن راعى كلامه وتفقّد ألفاظه قلت دعاويه بما لا سبيل له إلى 
إثباته . 


فإن كان هذا القائلٌ إِنْما أراد أنّهم أجازوا أن يزوج أمتّه عبده بغير 
تسمية مهرء فان كتاب الله تعالى قد حكم بجواز ذلك في قوله تعالى : 0 
ناح لیک إن علقم السا ما لم تسوه أو تَفْرِصُوأ لَه ًَ4 فحكم 
بصحة الطلاق في نكاح لا مهر فيه مسمى › فدعواه أ ذلك خلاف الكتاب 
قد أكذبها الكتاب. وإن كان مراده أنّهم قالوا: إله لا يثبت مهرٌ ويستبيح 
بضعّها بغير بدل فهذا ما لا نعلم أحداً من العراقيين قاله» فحصل هذا 
COA‏ . 

أحدهما: دعواه على الكتاب» وقد بيّنَا أن الكتاب بخلاف ما قال. 


والقاني: دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحدٌ منهم ذلك» بل 
قولهم في ذلك آنه إذا زوج أمته من عبده وجب لها المهرٌ بالعقد لامتناع 
استباحة البُضع بغير بدل» ثم يسقط في الثاني حين يستحمّه المولى لأنّها لا 
تملك والمولى هو الذي يملك مالهاء ولا يثبت للمولى على عبد دَيْنْ؛ 
فهاهنا حالان» إحداهما: حال العقد يثبت فيها المهرٌ على العبد» والحال 
القانية: هي حال انتقاله إلى المولى بعد العقد فيسقط» . 


او 


ولا يخفى أن القاضي إسماعيل احتج نقوله تعالى: #وءانوشرك أجَورَهن 
ِالْمعُوفٍِ» وهو نص صريح في إيتاء الإماء مهررهن» ولم يذكر الله تعالى 
إسقاطه بعد ثبوته» بل الظاهر أنّه حنّ خاصٌ بالأمة مقابل استحلال نضعهاء 
فالقائل بخلاف هذا مخالف لنص الكتاب. 

أمَا قوله تعالى: طلا جتاح َلك إن علقم الاه ما لم تَمَسَومُنَ أو 


ق 


تَفْرِضُوأ لَه َة 94 فهذا في الطلاق حيث أباح الله عر وجل الطلاق 


.۲۳١ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) يعني : القاضي إسماعيل. 

() أحكام القرآن للجصّاص .5١١/5‏ 
(4) البقرة: الآية 775. ش 


الاختداراتٌ الفقهئة لشيخ المدذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمى 


الا لاا الا الا اا الات او وا ا 1م30 _ _ . ے _ > _ _ ا 


قبل الدخول بالمرأة والفرض لها" » وما نحن فيه غير ذلك. 
أمّا قول الأحناف بثبوت المهر ثمٌّ سقوطه فلا يخرج هذا القول 
سقوطه . 


فما اعترض به الجصّاص على القاضي إسماعيل غير قائم» وقد لاحظ 
هذا الكيا الهرّاسيّ فقال: «والذي ذكره الرّاز ي لا يقطع تشغيب ل 
إسماعيل فإنّه إِنّما * شئّع بأمر فقال: أفيجوز أن يكون الصّداقٌ نوفا من 
فروض SE CS‏ 
من غير مهر؟ والرّازي إن قال له: يجب بنفس العقد فلا يقول: إنّه يجب 
عدون لعحان حي ولا شك أن الوطء يعرى عن المهر في حنٌّ الأمة 
المزوّجة وفيه بشاعةًء فإنٌّ الغشيان كيف خلا عن وجوب المهر. على أنَّ 
إيجاب المهر في هذا العقد فيه إشكالٌ فإ المهر لو وجب لوجب لشخص 
على شخص» فمن الذي أوجب له وعلى من وجب؟ فإن قلتٌ: وجب 
للسَيّد على العبد فهذا محال أن يثبت له دَيْنّ على عبده. وإن قلت: وجب 
لا على أحن فمنال ° : 


ويجاب عن هذا الأخير أن اهز بجت ل على العبد الذي تزوّجها 
فلا إشكال» ولذا قال ابن العربيّ متعقّباً: «وأمًا قول الطبري: من الذي 
ارج عل ورلن جت تيقال له : : نقصك قسمٌ ثالث عدلت عنه أو 
تت رکه دل وهو أن يجب للأمة - وهي الزّوج - على العبد الذي 
تزوجها كما تجب عليه التّفقة لها»" . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ۲٠۲/۱‏ - دار المفيد. 

زفق يعني : الجصاص. 

۳( لا يخفى ما فيه فإ القاضي إسماعيل استدلٌ لما رآه صواباً وليس في ذلك ته تشغيبٌ! 
)٤(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي .٤۳۲/۲‏ 

(6) لا يخفى ما فيه والمرءٌ ینای بالعلماء عن اتّهامهم بالتلبيس في قضايا الفقه والخلاف. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .۳۹٩/۱‏ 


راث الفقهئّة شخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق ا لجِيْضْميَ 


مسمس کک ا ا ص م مد 


الاحْتِيَا 


فهذا حاصلُ ما ذكره القاضي إسماعيل وما تعقّبه به الجصّاص والكيا 
الهرّاسي وما ردّه عليهما ابن العربيّ. 


والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على النّحو الآتي : 


القول الأوّل: وجوب المهر للأمة على العبد ويتبع نه بعد عتقه» وإليه 
ذهب مالك وأحمد فى رواية هى المذهب عند الحنابلة"» وهو رأي 
القاضى إسماعيل . 


القول الانى: وجوب المهر ثم موه إل دعب الس 
وأحمد في رواية““. ودليل الوجوب امتناع استباحة البضع بغير بدل» ودليل 
السّقوط تعذّر إثباته لأنّ الأمة لا تملك ومولاها هو الذي يملك مالهاء ولا 
ينبت للمولى على عبده دیز . 

القول الكّالث: عدم وجوب المهر أصلاًء وإليه ذهب الشافغية"» 
والقاضي أبو يعلى من الحنابلة . لأنه لو وجب المهرٌ لوجب لسيّدها ولا 
جب للسيّد على عبد ل 

والذي يظهر قرّة ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية والقاضي 
إسماعيل من وجوب المهر على العبد للأمة لما يلي : 

| ۔ قوله تعالى: طوس لم يطغ ينم ولا أن يكم المخصكت 


)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 8/7" دار الكتب العلميّة» وجامع أحكام القرآن 
للقرطبيّ 147/8. 

(۲) انظر: المغني ٠٥۲/۱۰‏ والإنصاف ۲۰۸/۸ ۔ 104. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ۲۱۱/۲. 

.509 ۔‎ ۲٥۸/۸ انظر: المغني ۰ والإنصاف‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 25١١/5‏ والمغني .٠٠١/٠١‏ 

(5) انظر: البيان للعمراني 4 وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٠٤۳۲/۲‏ واعتبره 
الصحيح من مذهب الشَافعيّة . 

(۷) انظر: المغني 69٠‏ والإنصاف ۲٥۸/۸‏ ۔ 509. 

(۸) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤١۲/۲‏ والمغني .٠٠١/٠١‏ 


الاختيارات الفِفْهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّةٍ بالجراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميٍ 


ا ن فيك الريب f‏ علَمُ بإيمنيكم 
بعکم ن بض انك بدن ا A AEE‏ ا 

قال ا افيه دليلٌ على وجوب المهر في التكاح وأنّه ا 
وقوله: ##يِلْمَمَرُوفٍِ» : بالشّرع والسَنة» وهذا يقتضي ألهنْ أحىٌ 
بمهورهن من السّادة)50 

۲ أنَّ الصداق جعله الله علماً على الفرق بين التكاح والسشفاح» 
ونصٌ على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع التاكخين من مالك أو 
E‏ 

۳ - قياساً على التفقة فكما تجب نفقة العبد على الأمة فكذلك يجب 
عليها الصداق^ . 

أمَا القول بأنّ الأمة ليست أهلاً للملك ولا للتّمليك فالجواب أنه لا 
يسلّم ذلك» فالعبدٌ والأمةٌ أهل للتّمليك والملك لأنّْ علّة الملك الحياة 
والآدميّة» وإِنْما انغمر وصف العبد بالرّقَ للسّيّد ولكنّ العلة باقية» والحكمٌ قد 
يتركب عليها مع وجود الغامر لهاء وكيف لا تملك الأمةٌ والله تعالى يقول في 
الإماء: #وءانوشري أَجَورَشنَ4. فأضاف الأجور إليهنّ إضافة تمليك" , 


[ ا |- المسالة الثالثة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بامر 
المرأة إذا كانت بكراً: 
ذهب القاضي إسماعيل تن إستحاق زحمه الله تعالى إلى أن غير الآب 
لا يجوز أن ينكح البكر إلا بأمرها” . 


)١(‏ النّساء: الآية 6؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠٤١/١‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن ٠٠٠/١‏ لابن العربيّ. 
)٤(‏ نفسه ۳۹۹/۱. 

(0) نفسه ۳۹۹/۱. 

(5) انظر: التمهيد 481/19. 


الاختدازاتٌ الفقهثة لشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشخاق الجؤضميّ 


وفي المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله تعالى : 


الأول لمن لر الات جار الكو ك كانت أن« ص هذا كان أو 
غيره» وبه قال الف واخ وهو رأي القاضى إسماعيل . 


القاني: ليس لغير الأب ذلك إلا في الجدّ فإنّه كالأب» وبه قال 


آلا ۰ 

التّالث : أي ولي زوجها فسكتت صح التكاح» وبه قال ا ی 
وأحمد في رواية©) 

الأدلة: 


احتجٌ القائلون ناله ليس لغير الأب أن بجبر البكر جَدّا كان أو غيره 
نما يلي : 

١‏ - ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «توفي عثمان بن 
مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص 
قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبدالله: وهما خالاي. قال: 
فخطبتٌ إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوّجنيهاء ودخل 
المغيرةٌ بن شعبة ‏ يعني إلى أمّها ‏ فأرغبها في المال فحطت إليه» وحطت 
الجارية إلى هوى أمّهاء فأبيا حتّى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ب فقال 
قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إليّ فزوّجتها ابن عمّتها 
عبدالله بن عمر فلم أقصّر بها في الصّلاح ولا في الكفاءة» ولكنّها امرأة 
وإنما حطت إلى هوى أمّها. قال: فقال رسول الله يكل: هي يتيمةٌ ولا تنكح 
إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوّجوها المغيرة»” . 


.۷۲۳/۲ انظر: المعونة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 407/4. 

(۳) انظر: التّهذيب للبغويٌ ه/ه0؟. 2555 والمهزّب 2178/4 وروضة الطالبين /ه. 
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص .٠٠٦/۲‏ 

(5) انظر: المغني 4/؟7١4.‏ 


(5) أخرجه أحمد في مسنده 784/٠١‏ 27588 رقم: 25١5‏ من طريق محمّد بن- 


الاخْتداراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ومحل الشّاهد من هذا الحديث قوله مل : لهي يئيمةٌ ولا تنكح إلا 
بإذنها»» واليتيمة الصغيرة التي مات أبوها“ بدليل قوله لة: «لا يتم بعد 
000 
احتلام» 5 


؟ ‏ ولأنٌ الجدّ عصبة ويحجبه الأب فلم يملك الإجبار كالأخ”” . 


۳ - ولأنها ولاية تملك انتقالعا لا انتداءَة فلم يملك بها الإجبار كسائر 
الولايات* : 


4 - ولأ غير الأب قاصر الشّفقة فلا يلي نكاح صغيرة كالأجنبي””) 


واحتجٌ من قال: ليس لغير الأب ذلك إلا في الجدّ بأنّ الجدّ كامل 
الشّفقة كالاب" . 


واحتج من قال: أي وليّ زوّجها فسكتت صخ التكاح بما يلي : 
١‏ قوله تعالى: لون خف آلا قيطا في اتی انك ما طا 
ليس چ ٠‏ فمفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج البتيمة› 000 


= إسحاق» حذئني عمر بن حسين بن عبدالله مولى آل حاطب» عن نافع مولى 
عبدالله بن عمرء عن ابن عمر به. وإسناده حسن من أجل حال محمّد بن إسحاق» 
وباقي رجاله ثقات رجال الى 

.507"/4 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذيٌ 35 رقم: 7858 من طريق يحيى بن محمّد المدينيّ» حذثنا 
عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه؛ عن سعيد بن عبدالرّحمن بن 
رقيش» آله سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن أبي أحمد قال: 
قال علي بن أبي طالب: حفظتٌ عن رسول الله کا : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات 
يوم إلى الليل». وإسناده ضعيف عبدالله بن خالد وأبوه لا يعرفان» ويحيى بن محمّد 
المديني صدوق يخطىء» غير أن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصححّة ذكرها 
الألبائن رحمة الله تعالى في كتابه إرواء الغليل 8١/8‏ ۸۳. 

(۳) انظر: المغني 84 . 

.۷۲۳/۲ انظر: المعونة‎ )٤( 

(5) انظر: المغنى .5١7”/9‏ 

(5) انظر: التهذيب 100/0. 

(۷) التساء: الآية ". 


الالحُتياراتٌ الفقهئّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشخاق الجَهْضميئَ 


لقوله ل : «لا يتم بعد احتلام»"''. 

۲ - ولأنه وليّ في التكاح فملك الترويج كالأب”") 

والذي يظهر قوّة الرّأي الأول القائل إِنّه ليس لغير الأب أن يجبر البكر 
5 كان أو غيره؛ لأنَ الجدّ يدلي بولاية غيره فأشبه سائر العصبات» وفارق 
الأب فإنه يدلي بغير واسطة» ويُسقط الإخوة والجدّء ويحجب الأمّ عن ثلث 
المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين”" 

أمَا الآية الكريمة فمحمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى: 
<رَيَنوكَ فى أل 0 
ف بک الس کی لا ووی ما كيب ه4 وإئما يدفع إلى 


عا 


-]٠١7[‏ المسالة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير 
أمرها: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى آله يجوز 


للأب أن ينكح ابنته البكر بغير أمرها؛ لأنّه غير متّهم في ولده كما لا يتهم 
فى نفسه وماله لأنّ ولده هبه له كسائر ماله" . 


اله ذهب الور الف والشّافعيٍ ” '. وأحمد في رواية"» 
فقالوا: للأب أن يزوج البكر بغير إذنها صغيرةً كانت أو كبيرةً. ووافقهم 


(۲) انظر: المغني 407/4. 

(۳) انظر: المغنى .٤٠۳/۹‏ 

(4) النساء: الآية .٠١١‏ 

(4) انظر: المغنى .5١4/4‏ 

(5) انظر: التمهيد ۸۱/۱۹ - ۸۲. 

(۷) انظر: المدؤنة 0١4٠/7‏ والتفريع ٠۳٤/۲‏ وعيون المجالس .٠٠٤۳/۳‏ 

(۸) انظر: الأمّ ۷١ 59/١١‏ وتكملة المجموع 2159/١5‏ وفتح الباري .١191/9‏ 
() وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» انظر: المغني 08 والإنصاف ٥٤/۸‏ ۔ مه 


الاخُتياراث الففْهيّة لِشيْخ المدرسةٍ المَالكِيّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجؤُضمي د 


mw meee m+ cm ¢ سا ل‎ aD wwe + CD CB ¢ a me ¢ Ou o ¢ aD aD ¢+ a GD ¢ Ce ED ¢ e n o ms Cm vm ججح مح جه‎ 


أبو E‏ في الصغيرة دون الكبيرة البالغة فلا يجوز للأب تزويجها إا 
بإذنهاء وإليه ذهب أحمد ذ في الرّواية الأخرى” 0 


وعليه فالإجماع عاق في الصّغيرة وقد صرّح بذلك جمعٌ من العلماء 
وهذه بعض أقوالهم في ذلك. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح 
الأب ابنته البكر الصّغيرة جائرٌ إذا زرّجها من كفء» ويجوز له تزويجها مع 
كراهتها وامتناعها»”" . 

وقال القاضي عبدالوهاب: «حصل الخلاف في الكبيرة خاضّة»ء فأمًا 
في البكر الصّغيرة فلا خلاف فيها» . 

وقال ابن عبدالبرٌَ: «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوّج ابنته 
الصغيرة ولا يشاورها»* . 

وقال عياض : «الذي لا يفتقر إلى إذن فالسيّد في أمتهء والأب في 
ار ات لضو رحو ادير ورأيتٌ نعض 

لعلماء حكى الاتّفاق في ذلك" . 


5 2 8 
وقال ابن حجر: «البكرٌ الصّغيرة يزوّجها أبوها اثفاقاً إلا من شد . 
ومستند هذا الإجماع ما بلي : 

ب رص مو 2 
١‏ - قوله تعالى: ول بيت ين الْبحِضٍ ين ایگ إن ابر فين 


4 a 


َة اهر وَل كر بيني“ . 


.٠/١ انظر: مختصر الطحاوي 2177 والمبسوط‎ )١( 

(۲) اختارها ابن تيمية» انظر: المغني ۳۹۹/۹ والإنصاف ٠٤/۸‏ _ 

(۳) نقله ابن قدامة في المغني 2548/4 وانظره مختصراً في الإجماع .٠١*‏ 
)٤(‏ عيون المجالس #/55 2٠١‏ وانظر: المعونة .۷٠۸/١‏ 

(6) التمهيد ۹۸/۱۹. 

»( إكمال المعلم 1/1 

(۷) فتح الباري .۱۹۱/٩‏ 

(۸) الطلاق: الآية .٤‏ 


الاختياراك الففهيّة لِسَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
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فجعل اللائي لم يحضن عدتهِن ثلاثة أشهر ولا تكون العدّة ثلاثة أشهر 
إلا من طلاق في نكاح أو فسخ» فدلٌ ذلك على أنه تزرّج وتطلّق ولا إذن 
لها فيعتبر”؟ . 

۲ - ولأن رسول الله ية تزرّج عائشة وهي ابنة ست وبنى بها وهي 
ابنة تسع ومعلومٌ أنها لم تكن في تلك الحال ممّن يعتبر إذنها" . 

أمَا البكر الكبيرة فتقدّم أيضاً أن الجمهور قالوا: للأب أن يزوّجها بغير 
رضاهاء. وحجتهم في ذلك ما يلي : 

. قوله يِ: «اليتيمة تستأمر في نفسهاء‎ - ١ 

ففيه دليل على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها وهي البكر ذات 
الأب 9 

as E 1 ۲‏ 
كبيرة إذا كانت بكراً؛ لأنّ العلّة البكورة“. 

۳ - ولأنّ الأب ليس كسائر الأولياء بدليل تصرّفه فى مالها ونظره لها 
1 نذا 1 
وأنه غير متهم عليها 

:ولو لم يجز له أن يزوّجها وهي بكر بالغ إلا بإذنها ما جاز له أن 
يزوجها صغيرة» فلو احتيج إلى إذنها في الأب ما زوّجها حبّى تكون ممّن 
لها الإذن بالبلوغ» فلمًا أجمعوا على أن للأب أن يزوّجها صغيرة وهي لا 


۰۸/۹ والمغني‎ ۷١۸/١ انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .۳۹۸/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود “/84؟2 رقم: 2350868 والتّرمذي ۰٤٥٤/٣‏ رقم: 211١94‏ والٽسائي 
۳40/0« رقم: ٠۳۲۷١‏ من طريق محمّد بن عمرء حذّثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5: ... فذكره. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث 
حسن؟ . 

.۹۹/۱۹ انظر: التتمهيد‎ )٤( 

(69) نفسه ۹۸/۱۹. 

(0) نفسه 9١/8ة.‏ 


الاحْتياراتٌ الفقهنة لشَيْخ المدرسة المالكِيّة بالعراق: إسفاعيل بْن إشحاق الخِيْضميَ 


إذن لها صح نذلك أنّ له أن يزوّجها بغير إذنها كائنة ما كانت إذا كانت بكراً 
لأ الفرق إِنّما ورد بين الثيّتٍ والبكر”"' . 

ه ‏ ولأنّ ما لا يشترط في نكاح الصّغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة 
كالتطق”" , ١‏ 


واحتج الحنفيّة بقوله كلِهِ: «لا تنكح الأيَم حتى تستأمرء ولا البكر حتّى 
تستأذن»”” 2 وقوله ي : اليب أحقٌ بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها 
ابوها»“. والمراد بالبكر في الحديثين البكر البالغ إذ لا معنى لاستئذان من 
لا إذن لها ومن سكوتها وسخطها سواء. 


وأجيب عن هذا بان التي ية قسم العَسَاء قستمين اكيبا وبكرا وات 
الح لأحدهما وهي التب فدلٌ ذلك على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون 
وليّها أحقّ منها بهاء ويكون استئذانها استحباباً لا وجوب”” . 


-٠١[‏ المسالة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت 
أمرها إلى رجل دون أوليائها: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إستاحاق رحمه الله تعالى آنه لا ينبغي للمرأة 
أن تسدد أمر نكاحها إلى رجل؛ غریب وتترك أولياءها الذين هم E‏ 
بتزويجها منهء فإذا فعلت ذلك فقد أخذت الأمر من غير وجهه» وفعلت 
أمراً ينكره عليها الحاكم والمسلمونه؛ ولا ينبغي للرّوج أن يدخل بها بل ولا 
يجوز له أن يرضى بعقد التكاح دون حضور وليّها؛ إذ الشّرع أمر المرأة أن 
تسند أمر نكاحها إلى وليّها وإلاّ فهو باطل بشهادة الرّسول به حيث قال: 


(۱) نفسه ۹۸/۱۹. 

(۲) انظر: المغنى .4٠0١/4‏ 

۳( أخرجه الاي 2١44‏ رقم: كام ومسادم ۰1۳/۲ رقم: 4" من حديث 
أبي هريرة. 

.58 أخرجه مسلم ؟/لا*١٠2 رقم:‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني 400/9. 


الاختيارات الفدّ لفقهئة لشئخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشخاق الجؤُضميّ 


«أتما امرأةٍ نكحت بغير إذن ولتها فنكاخها باطلٌ» فتكاحها باطلٌ» فتكاحها 
باطرٌ»“. 


|٠ ٤[‏ - المسالة السّادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده 
بغير إذنهما: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق" رحمه الله تعالى إلى أنّ السّيّد له 
أن يُنكح أمته وعبده بغير أمرهما قال تعالى: وکح الأ يدك وَالمَدِِحِينَ 
من باکر راڪم فأمرهم بالإنكاح ولم يشترط فيه إذن الأمة أو 
العبد: 


أمَا الأمةٌ فللسَيّد أن يجبرها على التكاح وإن كانت كارهة بلا خلاف 
بين الفقهاء*“؛ وذلك لما يلي : 


١‏ - أن منافعها مملوكة له» والتكاح عقدٌ على منفعتها فأشبه عقد 
الإجارة؛ ولذلك ملك الاستمتاع بهاء وبهذا فارقت العبد“ . 

۲ - ولأنه ينتفع بتزويجها لما يحصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه 
من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد”"©. 

أمَا العبد فلا يخلو من قسمين: 

الأوّل: أن يكون بالغاً. 

القاني: أن يكون غير بالغ. 


(؟) انظر: التمهيد 47/١9‏ ۸۳. 

(۳) التور: الآية 37". 

(4) نفى الخلاف فيه ابن قدامة في المغني 477/4» وانظر: مختصر الطحازي ٠۷٤‏ 
وجواهر الإكليل ۲۷۷/۱. وتهذيب البغريّ 751//8. 

() انظر: المغني .٤۲۲/۹‏ 


(5) نفسه., 


الاخْتناراث الفةٌ لفقهيّة لشيّخ المدرسة المالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بُن إشحاق الخَهْضْمِئَ 


اَم البالغ فللفقها ء في إجبار سيّده على التكاح دون إذنه قولان: 

القول الأوّل: لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على التكاح» وبه قال 
أبو حنيفة في رواية” '' والشّافعيّ في قول"» وأ ا 

القول الثاني: له أن يجبره على التكاح ¢ وبه قال أبو حنيفة في 
رۋاية 2 ومالڭ 29 والشّافعيَ في قول . 

وحبجة القول الأول القائل بعدم الإجبار ما يلي : 

. أن العبد مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على التكاح كالح"‎ ١ 

۲ - ولأنْ التكاح خالص حقّه ونفعه له فأشبه الح“ . 

 *‏ ولأ الأمر بإنكاحه مختصٌٌ بحال طلبه بدلیل عطفه على الأيامى 
في قوله تعالى: وتک آلأیی يک وَأضَلِحِينَ ين عبار رڪم 
وإِنّما يزو جن عند الطلب» ومقتضى الأمر 0 وإنّما يجت تزويجه عند 
طلبه» وأمًا الأمٌ فإنّه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد"" . 

واحتجٌ القائلون بأ للسيّد أن يجبر عبده البالغ على التكاح بما يلي: 

۱ قوله تعالى: «وأنكخرأ الأبئ مک سلح ین عِبَادفٌ وبا 
فأمرهم بالإنكاح ولم يشترط فيه إذن العبد"'“. 


)10( انظر: بدائع الصّنائع .٠٠۲/۲‏ 

(؟) وهو الجديد» قال البغويٌّ: «وهو الأصحّ». انظر: التهذيب .۲٠۷/9‏ 
(۳) انظر: المغنى 574/8. 

() انظر: بدائع الصنائم .٠٠۲/۲‏ 

(6) انظر: المعونة ؟/51ل. 

(5) وهو القديم» انظر: التّهذيب ه//751. 

(۷) انظر: المغنى 474/4. 

(4) انظر: تهذيب البغوي 0757/0 والمغني 4/4؟4. 
(9) التور: الآية ؟#. 

)١١(‏ نفسه. 

.۳۲ التور: الآية‎ )١١( 

(۲) انظر : المعونة ؟/41. 


الاختدارات الففهيّة لشيّخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إسشخاق الحخؤْضميَ 


۲ ولأنّه عقد على منفعة كالإجارة”'. 

اسا على الآمة بعل قثوت الى , 

أمَا العبد غير البالغ فالقاضي إسماعيل يرى أيضاً أنْ السَيّد له أن يجبره 
على التكاح» وهو قول أكثر أهل العلم”". 

وفي قول للشّافعيّة2»: والحنابلة: ليس له ذلك؛ قياساً على العبد 
البالغ» ولأنّ المتصرّفٌ فيه غير مملوك له" . 


وحبّة الجمهور أن السّيّد إذا ملك تزويج ابنه الصّغير فعبده مع مِلكه 
له وتمام ولايته عليه أولى”" . 


-|٠١5[‏ المسالة السّابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا 
سلطان فيه ولا ولي لها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة إذا 
كانت بموضع لا سلطان فيه ولا وليّ لها فإِنّْها تصيّر أمرها إلى من يوثق به 
من جيرانها فيزوّجها ويكون هو وليّها في هذه الحال؛ لأنّ التاس لا بد لهم 
من التّزويج» اا کیان ا چ ا کن E‏ 
المرأة الضعيفة الحال: إِنّه يزرّجها من تسند أمرها إليه0" لأنها ممّن تضعف 


)١(‏ انظر: المعونة ؟41/7ل. 

(۲) انظر: المعونة ۷٤١/۲‏ والتّهذيب 51//8؟. 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي ,٤‏ والمعونة ۷٤4١/۲١‏ والتهذيب ه/ا75؟2. والمغني 
08 . 

)٤(‏ وهو الأصحح عند الشّافعيّة انظر: التهذیب ه//51؟. 

(5) انظر: المغنى 8/4؟4. 

(5) انظر: التهذيب ه//517؟. 

(۷) انظر: التهذيب 51//8"؟, والمغني 1/4 . 

(۸) انظر: المقدّمات ٤۷۳/١‏ وعقد الجواهر 219/9 والدّخيرة ۲٤٠/٤‏ وجواهر الإكليل 
۱۱ عند قول خليل: «فولايَة عَانَةِ مُسْلِم وَصَحَّ فِي َة مَعَ حاص لَمْ يُجْبَرْ 
كَشَرِيمَةٍ دَخَلّ وَطَالَ؛. 
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عن السّلطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتهاء ورجعت في الجملة إلى أنّ 
المسلية الباق 

فولاية الإسلام العامة أحد الأسباب التي ينعقد بها التكاح غلك تعد 
الوليّ. 
قال القرافي: «لم يختلف المذهب أنْ ولاية الإسلام صحيحة؛" . 


وقال ابن قدامة: إن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد 
E‏ يزوجها رجل عدل 00 .. ووجه ذلك 0 0 دان 
ناسين "لها . وروي أنه لا يجوز التكاح إل نولي د الأخبار i‏ 


[5١١ةا-‏ المسالة الثّامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في 5 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لي قال: «الأيم 
أحقٌّ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تُستأذن في نفسهاء وإذثها صمائها»”؟؟. 

فذهب القاضي إسماعيل”*' رحمه الله تعالى إلى ما دل عليه هذا 
ال المكر ا ا 
استأذنها فصميّها يعتبر إذناً منها وموافقةٌ على التكاح. 

ويشهد لهذا أيضاً ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن التَبيَ يلل قال: 
«لا تنكح الام حتّى تستأمرء ولا تكح البكرُ حبّى تستأذن. قالوا: يا رسول 
الله» وكيف إِذنّها؟ قال: أن تصمت»” . 


(۱) انظر: التمهيد ۹۳/۱۹. 

(۲) الدخيرة 551/4. 

(9) المغني 57/9" - 57". والحنفية يجيزون للمرأة أن تلي عقد نكاحها بنفسها مع وجود 
وليّها فبالأحرى إذا لم يوجد وليّ أو سلطان. والشافعيّة يظهر أنهم يعتبرون أيضاً ولاية 
الإسلام في التكاح. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۲ رقم: ۱٤۹۳‏ ومن طريقه مسلم ؟//ا١1.‏ رقم: 55. 

(©) انظر: التمهيد .87/1١9‏ 

(؟) أخرجه البخاري 2191/4 رقم: 2615 ومسلم 2٠١5/6‏ رقم: 54. 


الاختدازاتٌ الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميَ 


ام e‏ ا ¢ a e‏ + ال ل ¢ e + e e o a e e e a‏ يي ربب سے ۰ e‏ چ الي e‏ چت ا ل و لا 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتٌ رسول الله ية عن الجارية 
ينكحها أهلّها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله هِ: نعم تستأمر. فقالت 
عائشة له: فإنّها تستحيء فقال رسول الله ل: فذلك إذنها إذا هي 
١ re‏ 
فدلّت هذه الأحاديث على أن صمت البكر بعد الاستئذان مشعرٌ 
بالرّضاء وهي مسألةٌ إجماع بين الفقهاء» صرّح بالإجماع ابن قدامة 
المقدست”". ولأنّ الحياء عقلةٌ على لسانها يمنعها الط بالإذن» ولا 


0 


تستحي من إبائها وامتناعهاء فإذا سكتت غلب على الظنّ أنه لرضاها فاكتفيّ 


اا 


Û‏ نا ذا ذا ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري 2141/4 رقم: 2011 ومسلم ۱٠۳۷/۲‏ رقم: 255 والسّياق له. 

(۲) في المغني 404/4» وانظر: مختصر الطحاوي 4177 والمعونة ۷٠٠/١‏ والمهذّب 
6/5 . 

(۳) انظر: المهدّب 2176/4 والمغنى 505/4. 
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0 في أحكام بعض الأنكحة 


وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة فأمسك 
أربعاً فوجدهن أخواتٍ. 

المسألة القانية: الحرّ يتزوْج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به الحرّة. 

المسألة التالثة : حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها. 

المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيات وتفسيره لآية: «اوَألْحْصَكَتٌ مِنّ 
أبن ووا الككب» . 

المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية. 

المسألة السّادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنْه لا يجوز 
لذي أسلم أن يقيم عليه. 

26 2 3% 


ذا المسالة الأولى: حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع 
نسوة فامسك أربعاً فوجدهنّ أخوات: 
حرّم الله الجمع بين الأختين في عقد واحد من التكاح نإجماع أهل 


الاحْتِيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المدزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضميَ 


الع تفرك اي و ا ب الو وف معد 
الأختين أرنع أخوات فلا يجوز الجمع بينهن ن بطریق الأولى. 


فإذا أسلم الزوج وكان تحته أكثر من أربع نسوة أمسك أربعاً وفارق 
من سواهنّ» فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنْ غيلان بن سلمة التّقفيّ 
ميلم وله عشر نسوةٍ في الجاهليّة» فأسلمن معه. فأمر النَبِيَ بيار أن يتخيّر 
ارا 


فإذا تبيّن له أن الأربع اللواتي أمسكهنّ أخواتٍ ففيه أقوال ثلاثة في 


الأوّل: إن طلّق عليه السلطان اللراتى فارقهنّ جاز له أن يختار منهنّ 
ازا مو ديد .ولو طلفية عليه اطا لأن اللواتن اجار الآن نين 
أنهنّ أخواتٍ ولا يجوز الجمع بينهنَ في نكاح واحد» ونهذا قال القاضي 
تافل بن اسای 


الثاني : ووسع الأمر أكثر ابن الماجشون» فأجاز أن يسثر جع أربعاً من 
المفارقات ما لم يتزوّجن» فإذا تزوّجن لم يكن له عليهن سبيل. 


القالث: ووسّع الأمر أكثر من هذا بن عبدالحكم» فأجاز أن يسترجع 
أربعاً من المفارقات ولو تزوّجن ودخل بهن أزواجهة9'. 


والمذهب عند المالكيّة القول التانى فإذا ظهر أنّْهنَ أخوات فله اختيار 


() نقل الإجماع فيه القرطبيٌ في جامعه ١٠١/١‏ والاتفاق ابِنُ حزم في مراتبه .١77‏ 

(۲) التساء: الآية ۲۳. 

(۳) أخرجه الترمذيٰ ›٤۲۲ - ٤۲۱/۲‏ رقم: ۱۱۲۸ء وابن ماجه ۳۷۸/۳ ۔ ۰۳۷۹ رقم: 
۳, وابن حبّان ‏ الإحسان 189( رقم : RD‏ والحاكم ٧74/۲‏ من طرق 
عن معمرء عن الزّهريّء عن سالم» عن ابن عمر به. وقد صخحه الألبانيَ في إرواء 
الغليل ۲۹۱/۱ ۔ 596. 

."*14/4 انظر: الأقوال الثّلاثئة في عقد الجواهر التمينة 251/7 والذّخيرة‎ )٤( 


الاحُتيارات الفِقْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


غيرهنّ أو واحدة منهنّ وثلاثا من غيرهنٌ ما لم يتزوّجن أو يتلذذ بهن 
ت. (DD‏ 
الغا 

ي * 


[۸.]- المسألة الثانية: الحنّ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح 
به الحرّة: 

ذهب عامة العلماء إلى أنه يجوز للحرٌ المسلم أن يتزؤج امه مسلمةً 
إذا وجد فيه شرطان الأوّل: عدم الطؤلء والتّاني: : خوف العنت. ولا 
اختلاف بينهم في هذا" . والأصلٌ فيه قول الله تعالى: وس لم يَسْمَطِمْ 
ا و ال E‏ تیک 
التؤمكت وائ ألم یتیک بقضکم ينا بض انك يإذن يون انوك 
ارو کک ت ر مع ر معدت ادان ا أْحْصِنَّ إن 
برت بحت من قف ما ل المنْصَكتٍ ورج ألمَدَاي کلک لمن شی 
المت ینک وان 2 : غَيْرٌ لَك واه ع بحي 237409 . دل قوله 
تعالى: رم کی ل تنيع يك > وقوله: كلك لِمَنْ شى المَمَتَ 
يدك 4د علن: الشرطين. الشائقين , ودل وله تنا وران 2 0 0 لم4 
على أن الصبر عن نكاح الأمة خير ر وأفضل . 

أا إذا عدم الشرطان أو أحدهما فمذهب الجمهور عدم جواز نكاحها 
لحرّ» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله ورد على الحنفية 
في تجويزهم کح الأمة مع القدرة على تزوج الحرّة. واعتبره قولا تجاوز 
فساده ولا تحدم الآية الكريمة» وقد نقل الجصّاص عنه وناقشه فيما ذكر 
فقال: 


«ذكر إسماعيل بن إسحاق هذه الآية وذكر اختلاف السّلف فيهاء ثم 


)١(‏ انظر: شروح خليل للزرقاني ۳ والخرشي “/777, عند قول خليل: أو طَهَرَ 
اهن أَحْوَاتٍ ما لَمْ يَتَرَرّجْنٌ'. 

(۲) عزاه لعامّة العلماء ونفى فيه الخلاف ابن قدامة في المغني 058/4. وانظر: مراتب 
الإجماع ص 514 لابن حزم. 

(۳) التساء: الآية 76. 


الاخْتياراث الففهيّة لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهْضمِي 


ذكر قول أصحابنا في تجويزهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة 
فقال: وهلا :قرول تجاوز فساده ولا يحتمل التأويل؛ لأنه محظورٌ في الكتاب 
الم العو التي أنيحت». 

قال أبو بكر أي الجصّاص -: 

قولّه : «لا يحتمل التأويل» خلافٌ الإجماع؛ وذلك لأ الصّحابة 
قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم» ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
أسانيدهاء ولو كان لا يحتمل التّأويل لما قال به من قال من السّلف» 
إذ غير جائز لأحد تأويل آية على معنى لا تحتمله» وقد ظهر هذا 
الاختلاف في السّلف فلم ينكر بعضهم على بعض القول فيها على 
الوجوه التي اختلفوا فيهاء ولو كان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ 
التأويل فيه لأنكره من لم يقل به منهم على قائليه» فإذا كان هذا القول 
مستفيضاً فيهم من غير نكير ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل 
بإجماعهم تسويعٌ الاجتهاد فيه واحتمال الآية للتأويل الذي تأوّلته . فقد 
بان بما وصفنا أن إنكاره لاحتمال التأويل غير صحيح. وأمًا قولّه: (إنّه 
محظورٌ في الكتاب إلا من الجهة التي ابجع ناك 0 يخلرة من إن 
يريد آله محظورٌ فيه تع أو دليلاً فإن ادّعى نضا طولب بتلاوته 
وإظهاره ولا سبيل له إلى ذلك وإن اذعى علي ذلك دليلا طولت 
بإيجاده وذلك معدوم» فلم يحصل من قوله إل على هذه الدعرى 
لنفسه والتعجب من قول خصمه»ء الال ان عي أن مف 
الإباحة بهذه الحال والشّرط دليلٌ على حظر ما عداهء فإن كان إلى 
هذا ذهب فان هذا دليل يحتاج إلى دليل» وما نعلم أحداً استدل بمثله 
قبل الشافعيّ» ولو كان هذا دليلاً لكانت الصحابةٌ أولى بالسّبق إلى 
الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا 
فيه من أحكام الحوادث التي لم يخل كثيرٌ منها من إمكان الاستدلال 
عليها بهذا الضرب كما استدلوا عليها نالقياس والاجتهاد وسائر ضروب 
الدّلالات» وفي تركهم الاستدلال بمثله دليلٌ على أن ذلك لم يكن 
عندهم دليلاً على شيء. فإذاً لم يحصل إسماعيلٌ من قوله: «هو 


الاختياراتٌ الفِقهيّة لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضمِيَ 


محظورٌ فى الكتاب» على حجة ولا شبهة. وقد حكى داود الأصبهاني 
ا اال ل فن ال ما فان : انض ما اتفقوا عليه فقيل 
له: فكل ما اختلفوا فيه من الكتاب فليس بنص؟ فقال: القرآن كله 
ف فقيل له: فلم اختلف أصحابُ التّبيّ ية والقرآنٌ كله نص؟ فقال 
داود: ظلمه السَائلُ ليس مثله يسال عن هذه المسألة» هو اقل نين .أن 
يبلغ علمه هذا الموضع. فإن كانت كانه داود عنه صحيحة فإِنْ ذلك 
لا يليق بإنكاره على القائلين بإباحة نكاح الأمة مع د تزوج ارب 
لاله حكي عه آنه قال مراد اا تفقوا عليه فهو نمل 4ه :فال هذ : 
«القرآن کله نص». وليس في القرآن ما يخالف قولناء ولا اتفقت الأمّة 
أيضاً على خلافه. وفى حكاية داود هذا عن إسماعيل خاصة عهدة وهو 
ل e‏ 
كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم"'"'2 وما أظنّ تعججب إسماعيل من 
EC‏ ا 
المذكون»: وقد تهنا أن :ذلك لن تدليل» :واستغضينا: القول: فة في.“اصول 
الفقه . 


وما يدل على صخة قولنا: إن خوف العنت وعدم الطرل بلي 
بضرورة لأنّ الضرورة ما يخاف فيها تلفٌ التفس» وليس في فقد الجماع 
تلف التفس» وقد أبيح له نكاحٌ الأمةء فإذا جاز نكاح الأمة في غير ضرورة 
فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة في التروجء 
إذ لا تقع لأحد ضرورة إلى ا إلا أن يكره غلية نما بوجت تلف التنمن 
أو بعض الأعضاء. زيل على أن الإباحة المذكورة في الآية غير معقودة 


)١(‏ تحامل الجصّاص هنا على إسماعيل وداود وقد لاحظ هذا الكيا الهرّاسيٌ فقال في 
أحكام القرآن ؟/471: «حكى ‏ أي الجصّاص - عن داود الأصبهانيّ في حق إسماعيل 
شيئأء وذكر ما يدل على تهجينهما وسوء اعتقاده فيهماء وليس ذلك ببعيد منه فإنّه - 
أي الجصاص - كان مكفّرهما لمخالفتهما له في الاعتزال ومذهب أهل البدعة والقدرة 
ركد عن كاه المصئف في أحكام 3 بالرّة على أهل السْنّة وتسميتهم مرجئة 
ومجبرةٌ» ويتجمّل بالاعتزال ويتظاهر به. . 


الاخْتِنَارَات الذفهئة لِشَيْحْ المذرسة المالكِيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بن إسحاق الحَهْضمي 


بضرورة قولّه في نسق الخطاب: «وآن صا حير لک وما اضطرٌ إليه 
الإنسانُ من ميتة أو لحم خنزير أو نحوه لا يكون الصَبرٌ عليه خيراً له لأنه 
لو صبر عليه حتّى مات كان عاصياً. ا التكاع ر حت كر 
فيه الور زاصلة تأديبٌ وندبٌء وإذا كان كذلك وقد جاز في غير 


الضرورة وجب أن يجوز في حال وجود الطلون كما جارك كان 
نك 
عدمه)ا 2 . 


هذا نص كلام أني بكر الجصّاص في تعقّبه على القاضي إسماعيل بن 
إسحاق» اما ما يلي : 

الأؤل: عدم التسليم بمفهوم الآية التي و عدم الطول وخوف 
العنت في جواز نكاح الأمة» فمفهومها أنه إذا عدم الشّرطان أو أحدهما لم 
يجز نكاحها. والمفهوم حجة عند العلماء» ونه استدل من استدل من 
جمهور العلماء على عدم الجواز. 

القاني: أن خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة. وأجابه عن هذا 
الكيا الهرّاسيّ والقاضي أبو بكر بن العربي فقال الأزل: «وهذا يدل على 
جهله بأوضاع الأصول وقواعد الأحكام فان الذي جوز لمكان الحاجة ينقسم 
أقساماً ويترتب على أبحاث مختلفة؛ فمنها ما يعتبر فيه غاية الحاجة» ومنها 
ما يعتبر فيه دون ذلك كالتَيمم عند عدم الماءء ومنها ما يعتبر فيه مظئة 
الحاجة لا صورتهاء ومنها ما يعتبر فيه ضرر ظاهر وإن لم يفض إلى هلاك 
نفس أو فساد ده في الصّلاة والصّيام في المرض والجمع بين 
الصلاتين» فيجوز أن يجعل خوف العنت داخلاً في أقسام الحاجات... ثم 
مراتب تلك الحاجات مختلفة تعلم بالأدلّة الشرعيّة» فليس فيما ذكره ما يرفع 
التَعلّق بالعموم من هذه الآية». 

والحاصلٌ آله إذا عدم الشّرطان أو أحدهما فقد وقع خلاف بين الفقهاء 
على قولين: 


.3١" أحكام القرآن للجصّاص ۲۰۱/۲ ۔‎ )١( 
.477 4157/9 انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ‎ )۲( 


الاحتيازاتٌ الفِقْهيّة لشيْخ المدرسة المَالكيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشخاق الخِيْضمِيَ 
(Du 25 (0‏ 
الأؤل: عدم جواز نكاحها لحرّء وبه قال اللاثة مالك والشافعيّ 


وأحمد”". وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق©'. 


الثاني : جواز ذلك إل أن ير وج جح اودر ونه قال 


]| 2 
بو حنيقة 


واحتجٌ أبو حنيفة بأنْ القدرة على التكاح لا تمنع التكاح كما يمنعه 
وجود د التكاح کنکاح الأخت والحا r‏ 


بينما احتج الجمهورٌ بما يلي: 

قله الى و وسن لم ب َع ينگ ولا ...4" الآية» فشرط 
في نكاح الأمة عدم ا الطول سح الحرّة» فلم يجر نکاح الأمة مع 
استطاعة نكاح الحرّة» كالصّوم في كمّارة الظهار مع استطاعة الإعتاق' . 


؟ ‏ ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عن ذلك فلم يجزء 
كوا" وان ا و 

وقياس أبي حنيفة ليس بصحيح فإنْ نكاح الخامسة والأخت على 
الأخت إِنّما حرم لأجل الجمع» ونالقدرة على الجمع لا يصير جامعاًء 
قد ولده وذلك يحصل بالقدرة على نكاح 


۳۱۹/۳ والمنتقى‎ ,.٠١946/# انظر: المدوّنة 240/7 والتفريع 7 » وعيون المجالس‎ )١( 
Pe 

(۲) انظر: الأمّ ۲۹/۱۰ - تحقيق: حسّون» وروضة الطالبين /ا/9؟١.‏ 

(۳) انظر: المغني 000/۹. 

.۲٠١٠/۲ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )٤( 

(©) انظر: فتح القدير ٠٤١/۳‏ والهداية .5١١/١‏ 

() انظر: المغنى 66/94ه6. 

(۷) التساء: الآية .٠١‏ 

(۸) انظر: المغنى ۹/٦٥ه.‏ 

(9) نفسه, ۰ 

)١١(‏ نفسه. 


ق الاحْتِيَارَاتٌ الؤقهئة لِشَيْخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشخاق الجَهْضْميَ 


س مس ال سے ہ سے ست + سے سے ١‏ ل ل سے سے ١‏ سے چت ١‏ سے سے ١‏ کب سے وم مس وسوس سوس هه چ +١‏ سه و 


[ ا - المسالة الثّالثة: حكم الرّجل يزني بالمراة ثمّ يتزوّجها: 


يجوز للزّاني أن يتزوج امرأةً زنى بها. 


قال القاضي عبدالوهاب: «وهو قول جميع الفقهاء». 


غير آنه روي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة والحسن 
البصريّ أنهم قالوا: لا تحلّ للزّاني بحال ولا يزالان زانيين ما اجتمى“؛ 
وذلك لعموم قله تعالى: ان لا بتكخ ل َة از نر رة ل يكنا 
للا ن أو منك وم درك عل زيي 9409 . 

ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التّوبة أو قبل استبرائهاء فأمًا 
تحريمّها على الإطلاق فلا يصح لقوله تعالى: طوَأْيِلٌ لکم تا وه ذم أن 
غا نولم ”». ولاتها محلل لخير الزّاني فحلت له كفيرها”». 

وقد روى إسماعيل بن إسحاق بعض الآثار عن الصحابة ذهب فيها 
بعضهم إلى المنع وآخرون إلى الجواز" . 


فروى عن ابن مسعود أنه قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها: 
«إِنْهما زانيان ما عاشا» . 


() عيون المجالس .٠٠۷١/١‏ وانظر: مختصر الطحاوي ص ۲۱۸ - 4719 والمدرنة 
«1A۷/Y‏ والتفريع 250/6 والمعونة ۷۹١/۲‏ والأمّ "8/٠١‏ تحقيق: حسّورنء 
والمغني 557/4. 

(0) انظر: عيون المجالس ٠۰۷٩/۳‏ والمغنى 0514/4. 

(۳) التور: الآية #. ١‏ 

.784 النّساء: الآية‎ )٤( 

(4) انظر: المغني 055/4 56ه. 

(1) نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيَ في أحكام القرآن 598/4 785. 

(۷) أخرجه عبدالرزاق 27١8/9‏ رقم: ۱۲۷۹۸ عن معمرء عن قتادة» عن أيّوب» عن 
ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرّجل يزني بالمرأة ثمّ ينكحها قال: هما زانيان 
ما اجتمعا. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٠١١/۷‏ من طريق قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن أبيهن عن ابن مسعود به. ثم عبدالرزاق 25١5/97‏ رقم: 2178٠٠‏ 
والبيهقي ٠١١/۷‏ عن ابن مسعود ما يدل على الرّخصة في ذلك. 


الاخْتِيَارَاتٌ الفِفّْهيّْة لِشَيْخ المدذرسة المالكِيّة بالعراق: إشماعيل ين إسْحاق الجَهْضمِيَ 


سے که ہب کت ست + عر لسر سے ۰ سه سے ١‏ سے سب 1712121229 الل د لل ا ١‏ ل چ ا و ا ود 


( 8و‎ (Ve, ٠. 
5 وروى مثله عن عائشة وعن علي‎ 


وروى عن ابن مسعود أنه قال: «إذا تاب الرّجل حل له أن 


يتزۆجها»" . 


)€3 ت (o)‏ 0 00 لآ 3 ١‏ 
وروی عن ابن عمرا”' وابن عباس ` فيمن زنى بها ثم تزوجها: إل 


أوّله سفاح وآخره نكاح" . 


وما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق هو من باب نقل الآراء 


المختلفة في المسألة وإلاً فهو كالمالكيّة والجمهور الذين أجمعوا على جواز 
زواج الرّجل بامرأة زنی بهاء ولم أر لإسماعيل خلافاً للمذهب . 


ثم إِنْ أحمد بن حنبل اشترط لصخة نكاحها توبتهاء والجمهور على 


خلاف ذلك فلم يشترطوا في صخة نكاحها توبتها. 


(۲ 
(۳) 


(0 


(0) 


وحجة الجمهور على عدم الاشتراط ما رواه عبيدالله بن أبى يزيد» عن 


أخرجه عبدالرزاق في المصئئف 25١5/7‏ رقم: ۱۲۸۰۱ عن ابن التيمي» عن 


إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» عن عائشة قالت: «لا نرى إلا زانيين ما اجتمعا». 
وأخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ٠١۹/۷‏ من طريق يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن 
أبي خالد په . 

انظر: مصئف ابن أبي شيبة .۲١٠/٤‏ والسّئن الكبرى ١65/9‏ للبيهقي . 

أخرجه البيهقي في الكبرى ١67/97‏ من طريق قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» عن 
فلقية بن تحن أن رجلا الى ابن و الوب لقان رجل زنى بامرأة ثم تابا 
وأصلحا أله أن يتزرّجها؟ فتلا هذه الآية: ونر إن يلت للدت عَيوا ألشرء هر م 
تابا من بَمْدِ ذلك وأضلحوا إِنَّ رَبك من بها فور نحم 409 [التحل : 0 
فردّدها عليه مراراً حتّى ظَنّ أنه قد رخص فيها. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف 749/4 عن شريك» عن عروة» عن عبدالله بن 
بشيرء عن أبي الأشعث» عن ابن عمر قال: «أزّله سفاح وآخره نكاح» وأوّله حرام 
وآخره حلال) . 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۲۰۲۷ء رقم: ۱۲۷۸۷ عن معمر» عن قتادة» عن 
عكرمة» أن ابن عبّاس قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم ينكحها -: «إذا تابا فإنّه 
ينكحهاء أوّله سفاح وآخره نکاح» أوله حرام وآخره حلال». وتابع معمراً عن قتادة 
سعيدٌ بن أبي عروبة أخرجه البيهقي في الكبرى /اره6١.‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشَيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضمي 


أنيه » أنْ رجلا تزرّج امرأةٌ ولها ابنةٌ من غيره» وله ابن من غيرهاء ففجر 

بهاء فقدم عمر مكة فرفعهما إليه فحدّهماء وحرص أن يجمع بينهماء فأنى 
۳ 

ذلك الغلام 


فحرص عمر على الجمع بينهما ولم يشترط توبة. 

واحتجَ أحمد على اشتراط التوبة بما يلي : 

اله بعلي الزن لا َك إلا دة أو مشر وري لا يكنا إل 
زان و مقرل وحرم م لك عل الْمَؤْمِنِينَ 9 4” ا وهي قبل التوبة في حكم 
الزّنا فإذا تابت زال ذلك لقوله هة : «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهه" . 

؟ - ولأنها إذا كانت مقيمة على الرّنا لم يأمن من أن تلحق به ولداً 
من غيره وتفسد فراشه 0 

۳ - وأمًا أثر عمر فالظاهر آله استتائها" , 


لعانا- المسالة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: 
و 0 5 ا ا 


حرائر جا 0 الكتاب قال لإ صك من الَدِنَ أوث a‏ 
والإحصان هاهنا إحصان الحرّيّة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١‏ رقم: 28808 والبيهقيّ في الكبرى 
«\ooN‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عبيد الله به. 

() التور: الآية ". 

(۳) أخرجه ابن ماجه 559/8 254١‏ رقم: 2470٠‏ من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعودء عن أبيه به. وإسناده ضعيف لانقطاعهء أنو عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله» 
وباقي رجاله ثقات» لكن للحديث طرق أخرى ترتقى به إلى الحسن» وقد حسّنه الحافظ 
ابن حجر من أجل ذلك» وانظر: سلسلة الأحاديث الضّعيفة /۸۳» رقم: .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المغنى 57/9ه. 

٠ نفسه.‎ )0 


(5) المائدة: الآية ه. 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «أحكام القرآن» : 

«يقع الإحصانٌ على العفة ويقع على الحرّيّة» وإِنّما أريد بهذا الموضع 
الحرّيّة؛ لأنّه لو أريد به العفة لما جاز لمسلم أن يتزوج نصرانيّةٌ ولا يهوديّة 
حتّى تثبت عفّتهاء ولما جاز له أيضاً أن يتزّج - بهذه الآية سا ای 
تغبت عفتها؛ ۽ لأن اللفظ جاء في الموضعين على شيء واحد» تعلم انون 
الحرائر المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب؛ لا الله قال: ومن لَه 
ينتلخ وك علولا أن حح اللنشكن اللؤيكي كين کا تتكت انتم ين 
0 يليه لْمْوْمَِتَ 68د 60 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل بن إسحاق من حل نكاح حرائر نساء 
أهل الكتاب أمرٌ مجمع عليه بين الفقهاء. 

قال ابن المنذر: «ولا يصح عن أحدٍ من الأوائل آله حرّم ذلك»" 

وحّمته الإماميّةٌ تمسكاً بقوله عن : رلا تكحوأ لسرت حي يوون 904 
وقوله: وا تنسكا بعصم 00 2 e‏ 
اک ر 0 َم 00 ا ا 2 ا 7 الک عن 
E‏ إ1 اهن اش Es‏ فقوله عر وجل #وَامحْصَت س 7 
وا اكب فيه دليل ظاهر على حل نكاح حرائر نساء أهل الكتاب. 

5 الإجماع: حيث أجمع الفقهاء على E‏ ولا عبرة بخلاف 


.76 التساء: الآية‎ )١( 

(۲) نقله عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام آهل الذّمَة ٤٠٥/۲‏ ۔ 475. 

(۳) نقله ابن قدامة فى المغنى 046/4. 

©) البقرة: الآية ٠.۴۲‏ 

(6) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

0) المائدة: الآية 6. 

(۷) انظر: مختصر الطحاوي 2178 والمعونة ۰۷۹۹/۲ والبيان 2554/4 والمغني 649/4. 


الاخْتبازاتُ الفقهيئة إلشذخ المدّزرسة المالكية بالعراق: إشمفاعيل بن إشحاق الجهُضمىّ 


= =2 الث س ت 22 e E‏ 


* - أمًا آية البقرة: ولا تخا التشركتٍ حي يُوْيً4 فعنها 
جوابان : 


أ أنّها منسوخة بآية المائدة: «اولمْحصَكتٌ ع اَذ اوا الككب ین كبلك 

5 اتس او 00 5 إذ هي متأخرة عن 3 ية النقرة» ونذلك قال 
( 
ابن عباس رضي الله ف 


ب - أن لا يكون هذا نسخاً فإنّ لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول 
ie E‏ «لر یکن لذن ى كَمْرواأ من أَهْلٍ الْكتب 
لمكن مقن حّ تا ليه ° وقوله: «التحِدَنَّ اشد الَا 
عدو لبن ءامنا 000 ليت انیا وقوله: تا بوڈ الذريت 
روا يِن اَهَل ألكتب ولا وكا ارين أن يرل عَبِكُم يِن حير ين 
رَيڪم 4“ إلى غير ذلك من الآي الكريمة التي تفصل بين المشركين 
وأهل فدل على أن لفظ «المشركين» بإطلاقها غير متناولة لأهل 
الكتاب 


1 ا١طنج‎ 


- اما قوله تعالى: لا تنيكرأ بوصم لكا فهذا عام في کل 
0 وآيتنا خاصّة في حل أهل الكتابء ا يجب تقديمٌه9"' . 


ه ‏ ولأنَ کل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم کالمسلمیںن'. 


.57١ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية ه. 

)۳( ار البيان 759/9, والمغني 548/9. 
(6) البيّنة: الآية .١‏ 

0 المائدة: الآية ۸۲. 

0) البقرة: الآية .٠٠٠١‏ 

(۷) انظر: المغتى ٥٤٥/۹‏ _ ١٤ه.‏ 

(8) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(9) انظر: المغنى 045/94. 

.۷۹4/۲ انظر: المعونة‎ )٠١( 


الاحْتياراكُ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضمي 


1 ست سے ۰ اا ا‎ ۰١ سے چ ۰ کے سے‎ +١ ست سے + سے سے‎ +١ سے سے ۰ سے ست‎ ١ سے س ١ہ سس س اہ سے ست + ست ست‎ e س‎ e 


إذا ثبت جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب فينبغي التّنبّه إلى أن 
الفقهاء قالوا بكراهته”'' رغم جوازه لما يلي: ٠‏ 


1- أن فيه سكوناً إلى الكقار وركونا إليهه”" . 
- أنّه ربّما مال إليها ففتنته» وربّما كان بينهما ولد فيميل إليها . 


 *‏ ولاه يتولى ولده من يشرب الخمر ويأكل الخنزير» ولا يؤمن أن 
يحبّب إليه ذلك فيألفه ویعتاده*؟. 


؛ - ولأنها قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دين . 
١|‏ ذا المسالة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى آنه لا يحل 
نكاح إماء أهل الكتاب» واحتج القاضي إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
نما يلي : 

١‏ قوله تعالى: لمَأنْحْصَئَتٌ يى أن أُونوأ الكتبَ4”©. والإحصان في 
الآية معناه الحرّيّة» فيحل نكاح الحرّة الكتابيّة» أمّا الأمة من أهل الكتاب فلا 
0 

ا وس لم بع نگم طولا أن يتحكح السك 


لای قي کا مذكك انس : : ن ییک الث 74 > فشرط الإيمان 


() انظر: المعونة ۷۹۹/۲ والبيان 2754/4 والمغنى 645/4. 
(؟) انظر: المعونة 9/9هلا. ١‏ 

(۳) انظر: المغنى 045/4. 

(4) انظر: المعونة ۷۹۹/۲. 

(6) نفسه. 

(5) المائدة: الآية 6. 

(۷) التساء: الآية 76. 


الاخْتدارات الففهيّة لشيْخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الحِهْضمِيَ 


 *‏ قال القاضى إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا علىّء حدثنا يزيد بن 
زريع» حدّثنا يونس قال: كان الحسن يكره أن يتزوج الأمة اليهوديّة 
والتصرانيّة ويقول: إِنْما رخص الله فى الأمة المسلمة قال تعالى: لين 
نوهد الْمؤْمِتت »7 . ْ 
وأمة نصرانيّة أينكحها إيّاه؟ قال: لا. 


ثم نقل القاضي إسماعيل المنع أيضاً عن إبراهيم النخعيّ ومكحول 


وقتادة ويحيى بن سعيك والفقهاء ا 
والمسألة فيها قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى : 
:3 


القول الأوّل: لا يجوز للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوّج أمة كتابية 
وبه قال ا والشّافعه © , وأحمد فی ظاهر مذهبه رواه عله جوناعة 
من أصحابه”2» وهو قول القاضى إسماعيل بن إسحاق. 


القول الثاني : يجور للمسلم أن يتزوج نها.ء وبه قال أنو O‏ 
الجمهور . 


وحجة الجواز آنها تحلٌ بملك اليمين فحلّت بالتكاح كالمسلمة. 


.٠١ التساء: الآية‎ )١( 

(؟) نقل ذلك كله عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة ٤٠٥/١‏ 
f -‏ 

(۴) لکن يجوز له التسرّي بها. 

.۷۹۹/۲ انظر: المعونة‎ )٤( 

(6) انظر: البيان 755/4؟. 

(5) انظر: المغني 064/4. 

0 انظر: مختصر الطحاوي 8 . 

(۸) انظر: المغني 0654/4. 


off :‏ 
الاختياراث الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل يِن إشحاق الجهؤُضمئّ 


وحجة الجمهور القائلين بالمنع ما يلي : 

e‏ ومن لم سطع َك طول أن بسح النخصئتٍ 
0 ا مَك ا ر ين يكم المؤمكتٍ)“» فشرط في إباحة 
نکاحهنْ يماق ولم يوجد”". 

۲ - وتفارق المسلمة لأنه لا يؤذي إلى استرقاق الكافر زو لأنْ 
الكافر لا يقرّ ملكه على مسلمةء والكافرة تكون ملكا لكافر وي يقر ملكه 
عليهاء وولدها مملوك لسيّدها" . 

- ولأنه قد اعتورها تَقُصان: نقص الكفر والملك» فإذا اجتمعا 
ل TT‏ 
ا 


[للذا- المسالة السادسة عشرة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن 
يستانفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن كل ملك لا 
يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه. وقال: 
احدثني أبو ثاإبت» قال: حدثني عبدالله بن وهب» قال: أخبرني ابن 
لهيعة» عن ابن أبي حبيت: «أنّ مجوسيًا أسلم وكان تحته امرأةٌ وابنتهاء 


ل E‏ يسا قري باينا 


TT 


و ذكره القاضي إسماعيل بالقاعدة ھک 


.76 التساء: الآية‎ )١( 

(0) انظر: المعونة »۸٠٠/٣‏ والمغني ٩/٤٥ه٠.‏ 
(۳) انظر: المغني 4/84ه. 

)٤(‏ انظر: المغنى 68/4ه. 

() التمهيد ؟١/51.‏ 


الاخْتِبَارَاتُ الفقهيّة لشئخ المرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجهُضميَ 


حيث ذكروا أن الكافر إذا تزوّج بأمّ وابنتها ودخل نهما ثم أسلموا جميعاً 

حرمتا على التأبيدء الأمّ لأنه أمّ زوجته» والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابئتها 

ودخل بها وأسلموا أن عليه أن يفارقهما ولا ينكح واحدةً منهما بحال». 


ذلا نا ذا ذا ذا 


2847/4 والبيان‎ »51/١7 وانظر مختصر الطحاويّ ۰۱۸۰ والتّمهيد‎ .1١5 الإجماع‎ )١( 
۹ والمغنى‎ 


الاخْتِيَارَاتٌ الفِفهيّة بشخ المذرسةٍ المالكيّة بالعزاق: إسماعيل بْن إشخاق الجهْضَمي 


e n 0 e‏ ¢ يي a‏ ¢ لل 1ن سب سے ۰١‏ سے سے + مت سے ہد ست ست ۰ سے ت ١‏ چت سے e:‏ ل ر کس ا ال کس كم 


المبحت الّالث 
في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف الأيم . 
المسألة الثانية : الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده آم لا؟ 


3F‏ 6د 6د 


[01- المسالة الأولى: تعريف الأيّم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الأَيِّمَ في 
قوله يل: «الأبَمْ أحق بنفسها من وليهاء والبكرٌ تستأذن في نفسها وإذنها 
صمبها»(1) هي التي لا زوج لها بالغاً كانت أو غير بالغ بكرا كانت أو یبا 
والوليٌ المذكور في الحديث يراد نه غير الأب» وفي هذا يقول: 


«الأيَمُ التي لا زوج لها بالغاً كانت أو غير بالغ» كرا كانت أو ثيّباً 
ولم يدخل الأب في جملة الأولياء لأنْ أمره في ولده أجل من أن يدخل مع 


.ه١97 تقدّم تخريجه ص‎ )١( 


الاخْتناراث الف لفقهنة 3 لشنخ المَدْرَسَة المالكيّة بالعراق: إِسْماعِيل بن إسشحاق الحم لحهضمى 


الأولياء الذين لا يشبهونه وليست لهم أحكامه» ولو دخل في جملة الأولياء 
لما جاز له أن ينكح ابنته الصغيرة ثم لا يكون لها خيارٌ عند بلوغ ولا غيره. 

وقد توهم قوم م أنْ الأيم في هذا الحديث التب وهو غلط كدي 
وَإِنّما توهموا ذلك حين خضت البكر أن إذنها صمائهاء فظتّرا أن الأيم 
هي النَيَب» ولو كان الأمر كما توهموا لكانت الكت أي بنفسها من 
وليّهاء وکانت البكرٌ لمنبدت بحن بنفسهاء وكان الاستثمارز لها إنْما هو 
على الترغيب في ذلك لا على الإيجاب إذا كانت ليست باحق ننفسها 
من وليها. 


وهذا الحديثٌ إِنّما جاء في الأيامى جملةً. وكأنّه والله أعلم إعلام 
للتاس إذ أمروا بإنكاح الأيامى في القرآن مع ما أمروا به من إنكاح العبيد 
والإماء أَنْهِنْ لسن بمنزلة العبيد والإماءء وأْنْهنَ إِنْما ينكحهنّ الأولياءُ بأمرهن 
وأنّهِنَ أحنٌ بأنفسهن» ولولا ذلك لكان للاولياء أن يتكحوهنٌ بغير أمرهنٌ 
كما ينكح السَيّدُ أمته وعبده بغير أمرهماء إذ كان ظاهرٌ القرآن في اللّفظ قد 
أجرين فيه مجری واخدا قال الل تبارك وتعالى: « وأنكحوأ أ الأيض يک 
للحن من ادد وبڪ فأمروا بإنكاح من لا زوج له وهن 
الأيامى» ولم يؤمروا بإنكاح اليب دون البكر»”” . 


ثم استدل القاضي إسماعيل على ما ذهب إليه من تعريف الأيْم بما 


يلي : 

١‏ حديث سعيد بن المسيّبٍ قال: آمت حفصة ابنة عمر من زوجهاء 
وآم عثمانٌ من رفي بنت رسول الله يله فمرٌ عمر بعثمان فقال: «هل لك 
في حفصة؟ فلم يحر إليه شيئاًء فأتى عمر النبيّ ا فقال: ألم تر إلى عثمان 
عرضتٌ عليه حفصة فأعرض علي ولم يحر إليّ شيئاً؟ فقال النْبِيَ كلُ: فخير 
من ذلك أتزوج آنا حفصة» وأزوج عثمان م كلثوم . فتزوج الئبي كلل حفصة »2 


)١(‏ التور: الآية ا" 
(۲) التمهيد ۸۲/۹۹ ۔ ۸۳. 


ت ت 


قال ابن عبدالبرٌ: «آلا ترى أن في هذا الحديث: آمت حفصة وآم 
عثمان» قالوا: ففي ذلك دليل على أن من لا زوج له فهو أَيّمٌّ ثيّباً كان أو 
بكراً رجا أو اما 


؟ - أثر ابن أخي الڙهريٰ» عن عمّهء عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
قال: آمت حفصةٌ من خنيس بن حذافة السّهمىّ الحديث" . 

۳ - قال إسماعيل: حدثنا الحوضيٌ وسليمان بن حربء قالا: حدّثنا 
شعبةٌ» عن أبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء قال: رأيتُ امرأةٌ جاءت إلى 
علي رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك في امرأةٍ لا أيّم ولا ذات 
بعل» وذكر الحديث9©؟ . 1 


قال القاضي : «وإنّما يقال: آمت زوجتّه أي صارت غير ذات زوجء 
ولیس أنها صارت يبَأ نموثه أو بفراقه» ونما تفت ابيا بموته أو نفراقه إذ 
صارت غير ذات زوج. ويقال للرّجل أيضاً أَيَمْ إذا لم تكن له زوجةٌ قال 
الشاعر: 1 
E ٠.‏ 53 ا - 5 ٠.‏ 5 س و (ه) 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيّمٌ) 


وأنشد القاضي إسماعيل أيضاً بيتي الأسديٌ يوم القادسيّة حيث قال: 


27١/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸۳/۸ وإسحاق بن راهويه فى المسند‎ )١( 
وابن عبدالبرٌ في التّمهيد 41/14 من طريق سعيد بن المسيّب مرسلاً.‎ 

(۲) التمهيد ۸۱/۱۹. 

(00 الخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد .۷۷/٠١‏ مع ملاحظة أن هذا الأثر نفسه استدلّ به من 
قال بتفسير الأيّم اليب كما في المصدر السَابق. 

(4) أخرجه عبدالرَزَاق في المصئتف 2765/6 رقم: ٠٠۷١١‏ والبيهقي في الكبرى 
7» من طريق التّوري» عن أبي إسحاق به. 

(9) التمهيد ۸۳/۱۹. 


الاحْتِناراتٌ الفقهئة لشيخ المرْرَسَة المالكية بالعراق: إِسْماعيل بْن إشخاق الجهُضميَ 


/2 هام بي 


ألم تر أن الله أنزل نصره روسك عبات القاوسية 
EEE‏ ۶ رة اس ا عا عون اع ا 


ثم قال: «ويقال في بعض الحديث ‏ وأحسبه مرفوعاً -: «أعوذ بالله 
e (WD.‏ 5.- كه . 5 + 
من بوار الأتمه"› وهذا في اللغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 
وإنّما كان فى الحديث معنيان: 


أحدهما: أن الأيامى كلَّهنّ أحق بأنفسهنّ من أوليائهنَ وهم ما عدا 
الأب من الأولياء . 


والمعنى الآخر: تعليم التاس كيف تُستأذن البكَرٌ وأنّ إذنها صمائهاء 


فهذا معنى الحديث عند مالك أن الأيّم أحق بنفسها من وليّها إنما هو 
لسائر الأولياء دون الأب» وأنّ الأب أقوى أمراً من أن يدخل في هذه 
الجملة» ولو كان داخلاً فيها لما جاز أن يزوّج ابنته الصّغيرة لأنها داخلةٌ في 
جملة الأيامى» ولو كانت أحقٌّ بنفسها لم يجز له أن يزوّجها حتّى تبلغ 
وتستأمر إذ كان الترويج أمراً يلزمها في نفسها لا حيلة لها فيه» كما أن غير 
الأب من الأولياء لا يجوز له أن يزوج صغيرةً» والأبٌ له أن يزوّج الصّغيرة 
بإجماع من المسلمين» ثم يلزمها ذلك ولا يكون لها في نفسها خيازٌ إذا 


.۲۳/۱۹ انظر: التمهيد 247/19 والاستذكار‎ )١( 


(۲) يشير القاضي إسماعيل إلى ما رواه ابن عبّاس أن التّبيَ ب كان يقول: للم 
إنْي أعوذ بك من غلبة الدَّيْنء وغلبة العدرّء ومن بوار الأتم» وفتنة الدّجال». 
أخرجه الطبرانيٌ في الكبير 2777/١١‏ رقم: ۲“ والأوسط ۳۳۳/۲ رقم: 
1€ ت دار الخ والصَغير ۲¥ رقم : 1۰6۲ 5 دار عمار» من 
طريق عباد بن زكريًا الصريميّ كنا هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
به. قال الهيثميّ في مجح الرّوائد ETN‏ #زواه الطبرانيّ في الصغير 
والأوسط والكبير وفيه عبّاد بن زكريًا الصَريميّ ولم أعرفهء وبقيّة رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الاخْتَيَاراتٌ الفِقْهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشخاق الجؤُضمِيَ 


کے کے ۵ ل ا ١‏ کے ل س + س سے + سے سے ہ للم سه سے +٠‏ س سے +١‏ سے سے ١‏ 1 م مت ۰ کت لل چ ا ا لا ان 


قول الشَمّاخ بن ضرار أا 
EER. A‏ 


وقول أميّة بن أبي الد لضلت: 


إزدلميغيرواغاارةً | شعوء تحجر كل نائح 


قالوا: فا الأيمُ كل من لا زوج لها من الئساءء وكذلك كل رجل لا 
اا 5 أيضاًء د 8 إذا كانت لا 8 - 


کات ا بكرأ كانت أ وا 


والقول النّاني: أنْ الأيّم في الحديث هي التَيّب وهي التي آمَتْ من 


واحتجوا لهذا التفسير بما يلي : 


١‏ ع ا ع ل ليم 
بل فرك ر «لا. نكاح إلا بولت»© 3 1 ا 


)١(‏ التّمهيد 81/14 84 قال ابن عبدالبرٌ في آخره: هذا كله كلامُ إسماعيل بن.. 
إسحاق». ونقل ابن عبدالبرٌ أيضاً كلام القاضي إسماعيل في الاستذكار ٠۲۸ - ۲۷/۱١‏ 
لکن بأخصر مما هو هاهنا. 

(۲) ديوان الشَمّاخ ل. 

(*) التمهيد ۸۰/۱۹ ۔ 4١‏ والاستذكار ١5/١5‏ - ۱۷. 

فق تقدّم تخريجه. 


الاخْتَيَارَاتٌ الفِقْهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضمئَ 


وليّهاء وفي هذا رڏ للسئة النّابتة في أن لا نكاح إلا بولىٌّ» وردًا لقوله 
1 ساس م كع بسر ce‏ سمي بس اه برع ري 2 السام سم رو 
تعالى: وا طلقم الا لض مله قلا سلوی أن ين ه04 
يخاطب تعالى بذلك الأولياء. 


؟" ‏ عند أهل اللغة أن الأيم هي من عدمت الرّوج بعد أن كان. 
لكن رواية «الأَيِمْ أحقُ بنفسها”" رواية مجملة فسّرتها رواية «القَيبُ أحقُ 
بنفسها»”"". والمصيرٌ إلى الرّواية المفسّرة أولى© , 

فالحاصل أنّ المسألة فيها قولان: 

الأؤل: تفسير الأيّم بالتتّب» والوليّ بالأب. 

القاني: تفسير الأيّم بمن لا زوج لها مطلقاًء والوليّ في الحديث غير 
الأب وبه قال القاضي إسماعيل . 

قال ابن عبدالبرٌ: «من تأمّل المعنيين واحتجاج الفريقين لم يخف عليه 
القويّ فيهما وبالله التوفيق». 
[٤ا]-‏ المسالة الثانية: الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم 

له ؟: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الولد هبةٌ لأبيه 
كسائر ماله قال تعالى: ظامَبْ لي ين نک در ة4 وقال: روهت 
إشحَق4”. 


نقل هذا عنه الحافظ ابن عبدال:0 . 


,7737 البقرة: الآية‎ )١( 

زفق تقدّم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

.78/١5 الاستذكار‎ )٤( 

() انظر: التمهيد ۷۷/۱۹ ۔ ۰۷۹ والاستذكار 7١/15‏ ۲۳. 
(0) آل عمران: الآية ۳۸. 

(۷) الأنعام: الآية ۸4. 

(۸) التمهید ۸۲/۱۹. 


الاختياراث الفِقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضميَ 


ee ee +e ee ee e e e e e e e U e 417‏ + سے سے + سے سے ١‏ سب سے ۰١‏ لال الل لات سے سے ۶ کے چ ١‏ چ ينا 


ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أن الله عر وجل اعتبر الولد هبةً 
لوالده فماله أولى بالحكم في ذلك. 


وقد وقع خلاف بين أهل العلم في الوالد هل يملك مال ولده أم لا 
على قولين: 


الأؤل: أن ما كسبه الابِنُ من مال فهو لأبيه يأخذ منه ما يشاء ويتملكه 
مع الحاجة وعدمهاء صغيراً كان الولد أو كبيراًء وذلك بشرطين: 


أحدهما: أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه لآخر لأنّه ممنوع من 
تخصيص بعض ولده بالعطيّة من مال نفسه» فلأن يمنع من تخصيصه بما 
أخذ من مال ولده الآخر أولى. 

والتاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. 

وإلى هذا ذهب الحنابلة في المذهب عندهه'"'. 

القاني : أن ما كسبه الابنُ فهو له خاصّة دون أبيه» ولللاب أن يأخذ 
منه إذا احتاج» وليس له ذلك في غير حالة الحاجة» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشّافعت9' , 


واحتج الجمهور بما يلي : 


١‏ إجماع المسلمين على أن الابن إذا ملك مملوكة حلّ له أن 
يطأهاء وهي ممّن أباح اللَّهُ عر وجل له وطأها بقوله تعالى: إن مر 
مجم طون 9 إلا عل رجهت أو ما ملكت اس4 فلو كان ماله 
لأبيه إذاً لحرم عليه وطىءٌ ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه 
عليه» فدل ذلك أيضاً على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأنّ ملك الانن فيه 


.٠١١ ١84/9 انظر: المغني 2777/8 والإنصاف‎ )١( 


(۲) انظر: شرح مشكل الآثار 168/4» والمغني ۲۷۲/۸. 
(۳) المعارج: الآية ۲۹ ."٠‏ 


الاحْتيَاراتٌ الفقهثة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الخؤضميَ 


o a‏ اد e | 0 e‏ د e ۷ n e‏ ا ميب جه ١‏ چ چ :۱ ت چ 


۲ - قوله عر وجل: طبوِيك اله ن كدض لگ ينل حي 
الاس ثم قال: راوه لکل وح تا سدس رکا ر43 فوزث 
لالد مع الوالد من مال اانه فامعحال. أن يكوة المال 
ا لاله قال الله عر وجل: 050 
بَعَدِ وَصِيِّمَ يُوْصئ يبآ أو دين فجعل الله عر وجل المواريتٌ للوالد وغيره 
بعد قضاء دين إن كان على الميّت» وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله» وقد 
أجكهرًا: أن الآت لذ في مو اله ديق انندم ولا نفل وصابا' أنه هن هال 
ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا©. 


۳ - قوله اة : «إِنْ دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا , 


فجعل رسول لله يك حرمة الأموال كحرمة الأبدان» فكما لا يحل 
أبدانٌ الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا 
ال 


4 - ما رواه حبّان بن أبي جبلة أن التَبيَ يك قال: «كلّ أحد أحنْ 
بماله من والده وولده والٽاس امن ل وهذا ص 


.۲۸۳/٤ ومختصر اختلاف العلماء‎ ء۱٠٦١‎ ١89/4 انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) النساء: الآية: .١١‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار 189/4. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۰۸۸۹/۲ رقم: ۱٤۷‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(ه) انظر: المغني ۲۷۳/۸. 

(5) أخرجه الدارقطنيّ 578/4 ۲۳٢‏ رقم: 2١١7‏ ومن طريقه البيهقيّ 219/٠١‏ عن 
هشیم » > عن عبدالرّحمن بن يخيىء عن حبّان بن أبي جبلة به. قال البيهقيّ: 37 
مرسل حبّان بن أبي جبلة القرشيّ من التّابعين» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۱ رقم: 89". 


الاحتبَاَاتُ الفقهيّة لشَيْخ المدرسَةٍ المالكيْة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجَهْضْمِيَ 
- قوله يكلّ: «لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب نفس6"" . 
اماو الال زربو عر جار ع اده بحرم ادي 
اة نه طا و 60 


واحتج الحنابلة بما يلي : 
١‏ - أن الله عرّ وجل جعل لولم موهوباً لأنيه فقال سبحانه: 0 
هه نی وقال: ورتا له ْ0 وقال زكريا: هب 

من لدنلت ول مب لي لي من دنک 1 طف چ وقال | 0 
لَالْحَنَدُ بر الى وَمَبَّ لي عَلَ الكبرٍ إِسَمَعِيلَ وإ وس4 . وها “كان مرهوياً 
له كان له اح ماله 0 
09 کر a‏ 0 2 ابات u‏ 3 0 يذكرهم لأنهم 
دخلوا في قوله بوت تِحكُْ 4 : فلمًًا كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم 
يذكر بيوت أولادهه”'''. 

 “‏ ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» ع جد قال: جاء رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد 4 رقم: 230546 والذارقطنيّ #/7”5ء رقم: 247 والبيهقيّ 
5» من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي حرّة 
الرقاشيّ» عن عمّه. عن اللي لِ. وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعانء 
غير أنَّ الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الضّحّة استوفاها العلامة الألبانيّ 
رحمه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل ۲۷۹/۰ - ۰۲۸۲ رقم: 1489. 

(۲) انظر: المغنى ۲۷۳/۸. 

(۳) الأنعام: الآية 84. 

(6) الأنبياء: الآية .4٠‏ 

(0) مريم: الآية 8.. 

() آل عمران: الآية 8". 

(۷) إبراهيم: الآية 9". 

(۸) انظر: المغنى ۲۷۳/۸ - .۲۷٤‏ 

(9) النور: الآية 51. 

(١)انظر:‏ المغني 774/8. 


الاخْتِيارَاتٌ الفة لذقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسماعيل يْن إشحاق الحَهْضْميَ 


إلى النْبيّ بل فقال: إن أبي اجتاح مالي فقال: «أنت ومالك لأبيك». وقال 
رسول الله اة : "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم)”"' . 


50 ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
رسول الله لا فقال: إن لي مالا واا ولأني مال وعيال» وأني يريد أن 
يألحل مالي فقال التب يكل : «أنت ومالك لأبيك:”"' . 


- قوله كَل : إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنّ أولادكم من 
ل 
کیک 
قال ابن تيمية: «هذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر 
به كما جاءت به السْئّة» وأنّ ماله مباح وإن كان ملكاً للابنء فهو مباح 
. للأب أن يملكه وإلاً بقي للابن) . 
5 ولأنْ الرّجل يلى مال ولده من غير تولية فكان له التَصرّف فيه 
0ت ١‏ 
كمال نفسه ۰. 
وأجاب الحنابلة عن أدلّة الجمهور بأنْ أحاديثهم تخصّها وتفسّرها فإنّ 
التي ية جعل مال الابن مالا لأنيه بقوله : «أنت ومالك لأبيك»» فلا تنافي بينهما . 


۰۲۲۹۲ ۔ 2508 رقم:‎ 1٨۷/۳ وابن ماجه‎ ۳٥۲۲ أخرجه أبو داود 2191/4 رقم:‎ )١( 

00 من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن كما في إرواء الغليل .٠٠٠/۳‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ٦۰۷/۳‏ رقم: ۲۲۹۱ من طريق عيسى بن يونس» عن يوسف بن 
إسحاق» عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
مالاً وولداً وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». قال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :۲٠۲/۲‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري»» وله 
شواهد كثيرة استوفاها الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل ۳۲۳/۳ ٠‏ ##. 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۹۱/٤‏ رقم: ۳٠۲۲‏ والترمذيّ 27/6 رقم: ٠۳١۸‏ والتسائيّ 
VIN‏ - ۰۲۷۷ رقم: ۰٤٤٩۲‏ وابن ماجه ۰٩/۳‏ ۰ ۷ رقم: ۰۲۲۹۰ والحاكم 
0/۲ 5 £« من طريق عمارة بن عمير» عن عمته» عن عاشة به قال الحاكم : 
«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيّ. وعمّةٌ عمارة وإن كانت مجهولةً فقد تابعها الأسود 
عن عائشة أخرجه التسائي رقم: 4555 بإسناد صحيح كما في إرواء الغليل .#*٠/#‏ 

)€( مجموع الفتارى 59/#54. 

() انظر: المغني .۲۷٤/۸‏ 


الاخْتيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


وقوله: «أحقٌّ به من والده وولده» فأجابوا عله تأنه مرسل » ثم هو يدل 
على ترجيح حق الولد على الوالد لا على نفي الحق بالكليّة» والولد أحقّ 
من الوالد بما تعلّقت به حاجته0"' . 

بینما أجاب الجمهور عن حديث: «أنت ومالك لأبيك» بان اللام في 
قوله هة : «لأبيك» ليست للتّمليك بل هى للإباحة فإنّ مال الولد له وزكاته 
عليه وهو روتف عله » وهذا يؤكد أن المال ماله لا يملكه وال 

وأجاب الطحاويٌ أيضاً عن الاستدلال بالحديث فقال: «قول النَبي كه 
هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن» وإنما هو على أنه لا ينبغي 
للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك وأن يجعل أمره فيه نافذا كأمره 
فيما يملك» ألا تراه يقول: «أنت ومالك لأبيك»» فلم يكن الابْنُ مملوكا 
لأبيه بإضافة التبى هه إيّاه فكذلك لا يكون مالكاً لماله بإضافة التبئ َل 
ال . ١‏ 


وقد ذكر ابن حبّان هذا الحديث”؟' فى «صحيحه» وبوّب له قائلا: ذكر 
خبر أوهم من لم يُحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب» ثم قال: 
«معناه أنه ية زجر عن معاملته أناه بما يعامل نه الأجنبيّين» وأمر ببرّه والرّفق 
نه في القول والفعل مع إلى أن يصل إليه ماله فقال: «أنتٌ ومالك لأبيك». 
لا أن مال الابن يملكه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن به». 


والذي يظهر أنْ حديث: «أنت ومالك لأبيك» يدل على جواز تصرّف 
الأب في مال ابنه بالمعروف بلا إسراف أو استئصال بلا حاجة. 


قال المناوي: ««ومالك لأنيك» يعنى أن أباك كان سبب وجودكء 


.۲۷٤/۸ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الجواب ابِنُ رسلان كما في نيل الأوطار .۲۹/٤‏ 

(۳) شرح معاني الآثار .۱٥۸/٤‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء ۲۸۳/٤‏ - 784. 
)٤(‏ من طريق عائشة رضي الله عنها. 

)6( صحيح ابن حبّان - مع الإحسان .۱٤۳ ١57/9‏ 


الاحْتِيَارَاتٌ الفقهئة لشيخ المزرسّة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الجؤضمي 


ووجودك بيت وجود مالك. فصار له نذلك ب كان نه أولى منك بنفسك» 
فإذا احتاج فله أن يأخذ منه قدر الحاجة» فليس المرادٌ إناحة ماله له حتّى 
يستأصله بلا حاجة)9' . 

وهو ظاهر صنيع الإمام البخاريّ إذ عقد باب ما يأكل من مال ولده 
بالمعروف ولا يتعدّى”". وقد حكى ابن المنيّر الاتّفاق على أن للأب أن 
يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه” . 

قال الشوكاني : 

«الحديث يدل على أنّ الرّجل مشارك لولده فى مالهء فيجوز له الأكل 
منه سواء أذن الولد أو لم يأذن» ويجوز له أيضاً أن نعضي قت به كما تضرف 
بماله ما لم يكن ذلك على وجه السّرف والسفه»“؟. 

وقد ذكر ابن القيّم أن اللام في قوله يَكلِ: «لأبيك» للإباحة لا 
للتمليك» والقائل بذلك أسعد بالحديث وإلاّ تعطلت فائدنّه ودلالكشٌ*, 
وبذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" . 


O0 نا ذا ذا‎ Û 


.680 _ ٤۹4/۳ فيض القدير‎ )١( 

0) انظر: فتح الباري .7١١/8‏ 

(*) انظر: المتواري على أبواب البخاري ۲۸٤‏ لابن المديّر. 
(5) نيل الأوطار .۲۹/٤‏ 

() انظر: إعلام الموقعين .١١١/١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 8؟/لال/ا. 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالِكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضميٍ 


وفيه ثمان عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: عذة المرأة تنقضي بالسّفْط الموضوع. 

المسألة الثانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته غير المدخول بها: أنت 
طالقٌء أنت طالقٌ. أنت طالقٌ. 

المسألة الثالثة: عذة آم الولد. 

المسألة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته مجوسية. 

المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها 

المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فس أو طلاقٌ؟ 

المسألة السَابعة: حكم النفقة للمرأة المبتوتة الحامل. 

المسألة الثامنة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل. 

المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 

المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا تقيم 
حدود الله عر وجل. 


المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من غير 
شيء د فطلقت نفسها. 


الاخْتنَاراتٌ الفقهيّة ليخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


المسألة الثانية عشرة: رذ إسماعيل القاضي قول من قال: و ١‏ 
يكون إلا بعد تطليقتين؛ واعتباره أن قوله تعالى : وټان طلمها قلا جل َم من 
بن عق تنكم رجا غَرمُ4 ارد على قوله تعالى: #االظَلَقُ مَرّتَانِ». 

المسألة الّالئة عشرة: تفسير التسريح في قوله تعالى: أو شرح 
خسن بانه التطليق . 

المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاق. 

المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: إن 
خالعتك .فأنتٍ طالقٌ. . 

المسألة السادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 

المسألة السّابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض النّساء . 

المسألة التّامنة عشرة: حيض الحامل . 

% 3F د‎ 


-][١[‏ المسالة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع: 

ذهب القاضي 0 رحمه الله تعالى إلى أن عدة 
المرأة تنقضى بالسّقط الموضوع ولو كان مضغةً من لحم ودم ولا يشترط 
0 اواحتج بقوله 
تعالى: «يكأيها آلتاش إن کشر في ر ن ألمب نا حلفت ين اب ثم 
ين َة ك ين تو ف من مشق لقو ور ك4 ا از 
عر وجل أن المضغة التي هي غير مخلقة قد دخلت فيما ذكر من خلق 
الناس كما ذكرت المخلقة» ودل على أن كل ما يكون من ذلك إلى خروج 
ا ا <وَوْلت الال 
RS AA‏ س ال ا 


)١(‏ انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للجصّاص ۲۹۹/۸ - دار الكتب 
العلميّة؛ والكيا الهرّاسيَّ ۲۷۷/٤‏ - 0718 والقرطبي 4/١7‏ دار الكتب العلميّة. 


(؟) الحجٌّ: الاي 6. 


(۳) الطلاق: الآية .٤‏ 


الاختيارات الفقهيِة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


وتعفّب الجصاص القاضي إسماعيل في هذا الاحتجاج فقال: «والذي 
ذكره إسماعيل إغفال منه لمقتضى الآية وذلك لأنّ الله لم يخبر أن العلقة 
والمضغة ولد ولا حملٌ» وإِنّما ذكر آنه خلقنا من المضغة والعلقة كما أخبر 
أنه خلقنا من التطفة ومن التّراب» ومعلومٌ أنه حين أخبرنا أنه خلقنا من 
المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون الولدٌ نطفةً ولا علقة ولا 
مضغة؛ لأنّه لو كانت العلقةٌ والمضغة والتّطفةٌ ولداً لما كان الولدٌ مخلوقاً 
منهاء إذ ما قد حصل ولداً لا يجوز أن يقال قد خلق منه ولد وهو نفسه 
ذلك الولدء فثبت بذلك أنْ المضغة التي لم يستبن فيها خلقٌ الإنسان ليس 
بولد. 


وقوله: إن الله أعلمنا أن المضغة التى هى غير مخلّقة قد دخلت فيما 
فكو ين ی اة كنا كك الل دنه إن كان هدا ,ادلا فاا 
فإه يلزمه أن يقول مثله فى التطفة؛ لأنّ الله قد ذكرها فيما ذكر من خلق 
الاس كما ذكر ال تكون التطفة حملاً وولداً لذكر الله لها 
فيما خلق الثاس منه ٠‏ 

فإن قيل: قد ذكر الله آله خلقنا من مضغة مخلقة وغير مخلقة» 
والمغلقة هي المصوّرةٌ وغير المخلقة غير المصوّرة؛ فإذا جاز أن يقول: 
خلقكم من مضغة مصوّرة مع كون المصوّرة ولداً لم د يمتنع أن تكون. غير 
المصوّرة ولداً مع قوله: خلقكم من مضغة غير مخلقة. 

قيل له: جائرٌ أن يكون معنى المخلّقة ما ظهر فيه بعض صورة 
الإنسان» فأراد بقوله: خلقكم منها تمام الخلق وتكميله»ء فأمًا ما ليس 
بمخلقة فلا فرق بينه وبين النطفة لعدم الصّورة فيهاء > فيكون معنی قوله: 
خلقكم منهاء آله أنشأ الولد منها وإن لم يكن ولداً قبل ذلك» هذا هو 
حقيقةٌ اللفظ وظاهره. 

وأمًا قوله: لوَوْلَتُ E‏ يصن مله فإنّه معلومٌ أن 


.4 الطلاق: الآبة‎ )١( 


الاختياراث الففهيّة ليخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤُضمي 


مراده وضع الولد فما ليس بولد فليس بمراد» وهذا لا يشكل على أحد له 
أدنى تأمّل)”"' . 


ثم قال القاضي إسماعيل محتجًا لما ذهب إليه : 

«لا تخلو هذه المضغة وما قبلها من العلقة من أن تكون ولدا أو غير 
ولدء فإن كانت ولدا قبل أن يخلق فحكمها قبل أن يخلق وبعدهاواحد» وإن 
كانت ليست بولد إلى أن يخلق فلا ينبغي أن يرث الولدٌ أناه إذا مات حين 
تسمل ف امدافن: أن يه ۰ 

وأجاب الجصّاص عن هذا قائلاً: 

«وهذا إغفالٌ ثان وكلامٌ منتقض بإجماع الفقهاءء وذلك لأنّه معلومٌ أله 
إذا مات عن امرأته وجاءت بولد لسنتين على قول من يجعل أكثر مذة 
الحمل سنتين أو لأربع على قول من يجعل أكثر الحمل أرنع سنين أن الولد 
يرئه. ومعلومٌ أنه إِنْما كان نطفةً وقت وفاة الأب وقد ورثه» ومع ذلك فلا 
خلاف أنْ النطفة ليست بحمل ولا ولدء وأنه لا تنقضي بها العدّة» ولا تعتق 
بها أمّ الولد. فبان بذلك فسادٌ اعتلاله وانتقاض قوله. وليست علّة الميراث 
كونه ولداً لأنّ الولد الميّت هو ولدٌ تنقضى به العدّة ويثبت نه الاستيلاد فى 
الأم» وقد لا يكون من مائه فيرثه إذا كان منسوباً إليه بالفراش» ألا ترى أنّها 
لو جاءت بولد من الزنا لم يلحق نسبه بالزاني وكان اننا لصاحب الفراش» 
فالميراثٌ إِنّْما يتعلّق حكمّه بثبوت الٽسب منه لا نأنّه من مائهء ألا ترى أنّ 
ولد الزّنا لا يرث الزّاني لعدم ثبوت النَسبْ وإن كان من مائه» فعلمنا أن 
ثبوت الميراث ليس بمتعلّق بكونه ولداً من مائه دون حصول النّسنة إليه من 
الوجه الذي ذکرنا»" , 

واحتجٌ القاضي إسماعيل لقوله أيضاً فقال: 

«فإن قيل: إِنْما ورث أباه لأنّه من ذلك الأصل حين صار حرا يرث 


.۲۹۷ أحكام القرآن للجصّاص ۲۹۹/۳ ۔‎ )١( 
نفسه #//ا9؟.‎ )۲( 
.۲۹۸  ؟9ا//* أحكام القرآن للجصّاص‎ (۳) 


الاحْتيَارَات الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكية بالجراق: إشماعيل بن إشخاق الجَهْضْميَ 


جرخم ص جر ررحم e e e e e e‏ مر وموم 022-7727 ست مت ۰ سه هه ۰ مه وه ۲ چ چت د پت دا 


ويورث. قيل له: فلا ينبغي أن تنقضي به العدّة وإن تم خلقّه حتّى يخرج 
2 

وأجاب الجصّاص عن هذا فقال: 

هذا تخليطً وكلامٌ في المسألة من غير وجهه» وذلك لأنّ خصمه لم 
يجعل وجوب الميراث علّة لانقضاء العدّة وكون الأمَ به أمّ ولدِء وهذا لا 
خلاف فيه بين المسلمين؛ لأنْ الولد الميّت عندهم جميعاً تنقضي به العدة 
ولا يرث» وقد يرت الولدٌ ولا تنقضي به العدّةٌ حى تضع الولد الآخرء فإن 
وضعته ميّناً لم يرثه وانقضت العدّة به» فلمًًا كان الميراتُ قد يثبت للولد ولا 
رةد : العذّةٌ بوضعه وقد تنقضی نه العذة ولا يرث» علمنا أن أحدهما ليس 
بأصل للآخر ولا يصح اعتباره به" . 

«فإن قيل: إنّه حمل ولكنا لا نعلم ذلك. قيل له: لا يجوز أن 
يتعبّد الله بحكم لا سبيل إلى علمه» والنّساءٌ يعرفن ذلك ويفرّقن بين لحم أو 
دم سقط من بدنها أو رحمها وبين العلقة التي يكون منها الولذء ولا يلتبس 
على جميع النّساء لحم المرأة ودمُها من العلقة بل لا بذ من أن يكون فيهنْ 
من يعرف» فإذا شهدت امرأتان آنه علقة قبلت شهادتهماء وقد قال الشَافعيٌ 
أيضا: إِنْها إذا أسقطت علقة أو مضغة لم يستبن شيءٌ من خلقه فإنّه يرى 
الٽساء» فإن قلن: كان يجىء منها الولد لو نقيت انقضت به العدّةٌ ويثبت به 
الاستيلاد» وإن قلن: لا يجىء من مثلها ولد لم تنقض به العدّةٌ ولم يثبت 
به الاستيلاد)9” , 

وأجاب عن هذا الجصاص قائلا : 

«عسى أن يكون إسماعيل إِنّما أخذ ما قال من ذلك عن الشافعىّ» 
)١(‏ نفسه ۲۹۸/۳. 


(۲) نفسه. 


(۳) أحكام القرآن للجصّاص ۲۹۸/۳. 


الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إِسْماعيل يِن إشحاق الجيْضميَ 


وهو من أظهر الكلام استحالةً وفساداًء وذلك لأنّه لا يعلم أحد الفرق بين 
العلقة التي يكون منها الولد وبين ما لا يكون منها الولدء إلا أن يكرن: قد 
شاهد علقاً كان منه الولد وعلقاً لم يكن منه الولدء فيعرف بالعادة الفرق بين 
ما كان منه ولد وما لم يكن منه ولد بعلامة توجد في أحدهما دون الآخر 
في مجرى العادة وأكثر الظنّء كما يعرف كثير من الأعراب السّحانة التي 
يكون منها المطر والسّحابة التي لا يكون منها المطرء وذلك بما قد عرفوه 
من العلامات التي لا تكاد تتخلّف في الأعمّ الأكثرء فأمًا العلقةٌ التي كان 

منها الول فمستحيلٌ أن يشاهدها إنسانٌ قبل كون الولد منها متميّزةٌ من العلقة 
التي لم يكن منها ولدّء e‏ 
من ملائكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ شقىّ أو سعيد)"'". 

فهذا جملة ما استدل به القاضي إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه 
من كون عدة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع ولو كان مضغةٌ من لحم ودم» 
ولا يشترط أن يتبيّن فيه شيءٌ من خلقه كاليد أو الرّجل أو غير ذلك» وقد 
تعقّبه أبو بكر الجصّاص من الحنفيّة في ما ذكره كما تقدّم ذلك. 

والحاصل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الذي بان فيه خلق الآدمي من 
رأف اليك وا لرا بللا كلاف ون الات 

قال ابن المنذر: جم كل من تفط عله من أهل :الحا عن أن 
عدّة المرأة تنقضي بالسّقط تسقطه إذا و 

واختلفوا فيما إذا أسقطت مضغةً | و علقة لا صورة فيها ولم تشهد 
القوابل بأنها a‏ 


الأول أن عذتها لا تتقضى دده وله دهت اللحميورة؟, 


.۲۹۹ نفسه ۲۹۸/۳ ۔‎ )١( 

() الإشراف ص ۲۸۲ ۔ تحقيق: حنيف. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ۳۹۲/۲ 
والتفريع ١/١١١ء‏ وروضة الطالبين 275/8 والمغني .۲۲۹/١١‏ وللشّافعيّة والحنابلة 
تقسيمات في أحوال السّقط الموضوع تراجع في الرّوضة والمغني. 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳۹۲/۲ وروضة الطالبين ۰۳۷٦/۸‏ والمغني ۲۲۹/۱۱. 


الاحْتياراتُ الفقهئة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجِيْضمِيَ 


القانى : أن عدّتها تنقضى به وبكل ما يقع عليه اسم | إلى كمال 
ي سعصي به و بع م 


الخلقة» وإليه ذهب المالكية"“ ومنهم القاضي إسماعيل . 
وحجة الجمهور ما يلي : 
د أله لم بت کونه ولداً نة ولا مشاهدة فأشبه العلقة" , 
۲ أن الحمل اسم لنطفة متغيّرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغيّر فلا 
يعرف كونها متغيّرة بيقين إلا " اسان عفن الى 1 
وحجة المالكيّة ما يلي : 
عموم الظاهر في قوله تعالى: ولت لَكّمَالٍ جهن أن شعن 
E‏ 
۲ - ولأنه يعلم به براءة الر ى(“ 
۳ واعتباراً نما تخطط به من الخلقة" . 
5 - أنّه أل خلق الآدمي وهو مستحيلٌ من التطفة فوجب إذا ألقته أن 
شی ته دیا كما لر ان ف ا 


٠‏ ولأنّه ينطلق عليه اسمٌ الحمل والإسقاط فوجب أن تنقضي به 
العدّة كالولد" , 


kd 


(۱) انظر: الإشراف ۲۹۷/۲ والمعونة »١١١ - ٩۱٤/۲‏ والكافي 1۰/۲ والتاج والإكليل 
2/5 وجواهر الإكليل ۱ عند قول خليل: «وَعِدَهُ الحَامِلٍ في طلاقي E!‏ 
وضع م حَمْلهًا کله وَإِنْ دم اجْتَمَعٌْ؟. 

(۲) انظر: المغني ۲۳۱/۱۱. 

(۳) انظر: رد المحتار ۳/١١ه.‏ 

(5) الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالومّاب المالكيّ وقبله القاضي 
إسماعيل . 

(5) انظر: المعونة 9؟/518. 

(5) انظر: المعونة .٠٠١/١‏ 

(۷) انظر: المعونة 24١8/7‏ والإشراف ۲۹۷/۲. 

(۸) انظر: الإشراف ؟/لاولا. 


الاخْتِيَارَاتُ الففهيّة لشيْخ المدرسة الفالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


د my 2 a‏ لان a‏ اك ا o n‏ عع ع ل :71111ب n a o‏ ¢ ابي + e e ee e‏ چ ۶١‏ س سے ١‏ چ چ 


احاظا طعت اله الدايه a a‏ اوت 
آلْثَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصََنَ مهن وهو عموم لا تقوى الأدلّة العقليّة على 
معارضكة؛ رد قال ارقا «المراد وضعٌ ما يصدق عليه أنه حمل من غير 
فرق بين حيّ وميّت» تام الخلق أو لاء نفخ فيه الرّوح أم لاه" . 


]١١[‏ - المسالة الثانية: مسالة الرّجل بقول لامرأته غير المدخول 
بها: انت طالقٌء أنت طالقٌء انت طالقٌ: 

أجمع الفقهاء على أنْ من طلّق زوجته طلقة ولم يكن دخل بها أنْها 
قد بانت منهء ولا تحلّ له إلا N AED‏ لا 
عدّة قبل الدّخول لقوله تعالى: تاا الَدِينَ اموا إا تَكحَثُمْ الْمُؤْمِئتت 
قوی ين قل أن موش کنا لک ا و 1104 فين 
سبحانه أنه لا عدّة عليهاء فتبين بمجرّد طلاقهاء ا 
خاطبٌ من الخطاب يتزوّجها برضاها بنكاح جديد”' . 


واختلفوا في الرّجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: «أنت طالق» 
أنت طالقء أنت طالق» على قولين: 


2 آنه تبين بالأولى واللتان أتبعتا ليستا بشيء» وبه قال جمهور 
الفقهاء أ بو وح والشّافعيَ”"', وأعويةة: واختاره القاضي إسماعيل بن 


)١(‏ الطلاق: الآية 4. وقد احتجٌ بالآية القاضي عبدالوهَاب المالكيّ وقبله القاضي 
إسماعيل . 

(۲) السّيل الجرّار ۳۷۹/۲. 

(۳) انظر: الإجماع ١١7‏ لابن المنذر. 

(4) الأحزاب: الآية 48. 

(5) انظر: مختصر الطحاويٌ 1۱۹۷ء والمعونة ۸۲/۲ والبيان للعمراني 21١5/٠١‏ 
والمغني ۳۹۷/۸۷. ۰ 

(؟) انظر: مختصر الطحاويٌ .٠۹۷‏ 

(۷) انظر: الأمّ 184/0 - دار المعرفة» والبيان .1١6/٠١‏ 

(۸) انظر: المغني ///1ا". 


الاختيارات الففهيّة لِشْيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


إسحاق» إلا أن ينوي الرّجل نقوله الأوّل: «أنت طالق» التلاث» ثم كرّر 
فإنها اتيك او 


الثاني : بقع ثلاثاً إذا كان ذلك نسقاً واحداً من غير سكوت ولا فصل» 
ولا تحل له إلا بعد زوج» وبه قال مالك" . 


واحتج الجمهور على أنّها تبين بالأولى وتحل له بنكاح جديد بما 
يلي : 

١‏ أله قول عمر بن الخطاب وعليّ وابن مسعود وزيد بن ثابت كلهم 
قال: تقع عليها طلقة واحدة ولا يقع ما بعدهاء ولا مخالف لھ" . 


۲ ۔ ولان الأولى لما وقعت لم تكن المرأةٌ في عدَّة فتقع عليها الثّانية 
(Out‏ 
والثالثة : 


وحجة المالكيّة على آله يقع ثلاثاً وتبين منه ولا تحلّ إلا بعد زوج أن 
قوله: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» كقوله: «أنت طالق ثلاثاً» إذ 
المتناسق في حكم الواحد»: فتبين هته ولا تحل إلا بزو . 

ويجاب بأنّ هذا قياس مخالف لقول من سمّى من الصّحانة ولا 
مخالف لهم فكان إجماعاً. ولأتها غير مدخول نها ف بالأولى والتانية 
والثالثة لا أثر لهما. 


والحاصل أن القاضى إسماعيل بن إسحاق خالف مذهب مالك فى 
هذه المسألة ووافق رأي جمهور الفقهاء. 


)١(‏ انظر: قول القاضي إسماعيل في عقد الجواهر الثّمينة ؟/191. 

(0) انظر: المدوّنة ۳۹۷/١‏ وعقد الجواهر التّمينة ۱۹۱/۲ وجواهر الإكليل ."48/١‏ 

(۳) انظر: مصئف عبدالرزاق ۳۳۳/١‏ وابن أبى شيبة 58/4 - الرّشد» وسئن البيهقىّ 
الكبرى ۳٠۵۹/۸۷‏ والمحلّى 2378/٠١‏ والبيان .115/٠١‏ 1 

(؟) انظر: الإشراف لابن المنذر »١55/4‏ واختلاف العلماء للمروزيٌ .١"15‏ 

(6) انظر: المعونة ؟/؟ 8681‏ 487. 


الاخْتِيَارَاتٌ الفِفْهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


[1۷]- المسالة الثّالثة: عدّة أمَّ الولر": 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن عدة أمّ 
الولد من وفاة سيّدها حيضة» ولو مات سيّدها وهي حائض أجزأتها تلك 
الحيضة خلافاً لمالك الذي رأى أنّها لا تجزئها إلا حيضةٌ مستأنفةٌ بعد وفاة 
ا . ففي «المدوّنة»: «أرأيت أمّ الولد إذا مات عنها سيّدُها كم عدّتها؟ 
قال: قال مالك: عذتها خيضة: قال: فقلتٌ لمالك: وو ي 
حيضتها؟ قال: ا سيف اشر قال: فقلتٌ لمالك: فلو 
كان غاب عنها زماناً أو حاضت حيضاً كثيرة ثم هلك في غيبته؟ قال: لا 
يجزئها حتّى تحيض حيضة بعد وفاته» ولو كان يجزء ذلك 3 الولد لأجزأ 
الحرّة إذا حاضت حيضاً كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنّما جاء الحديثٌ: 
«عذة آم الولد حيضة» إذا هلك عنها سيّدّهاء فإِنّما تكون هذه الحيضة بعد 
الوفاة كان غائباً أو اعتزلها أو هى عنده أو مات وهي حائض فذلك کله لا 
ا أذ تیک خد ن ر 

وروى مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن عمر أنه قال: «عذة 3 الولد 
إذا توفي عنها سيّدُها حيضةً». . وروی عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد أنه كان يقول: «عذة م الولد إذا توفي عنها سيّدها حيضةًا . 

قال مالك: «وهو الأمدُ عندنا»©' , 

واشترط الاستئنافٌ أيضاً الشَافعيٌ”' وأحمد“ قال ابن قدامة: «وهو 


قول أكثر أهل العلم»”" . 


)١(‏ تصير الأمةٌ أمّ ولد بثبوت إقرار السيّد بالوطء وثبوت الإتيان بولد حيّ أو ميّت علقةً 
فما فوقها ممّا يقول أهل المعرفة إنّه حملٌء فالأمةٌ تصير أمّ ولد بهذين الشّرطين» 
انظر: جواهر الإكليل ؟/7١1".‏ 

(0) انظر: الكافى 1۲۲/۲. 

(۳) المدوّنة ۸۲/۲. 

)٤(‏ الموطأ ۹۳/۲ه. 

() انظر: الأمّ 505/1١‏ تحقيق: حسّون. 

(5) انظر: المغنى .554/١١‏ 

.554/1١١ المغني‎ )۷( 


الاختناراتٌ الفقهئّة لشتخ المَدْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 99 
يارات الفقهنة لشيخ المدر ية بالعراق يل بن إشحاق الجهضمي 


وقد اختلف الفقهاء في عدّة أمّ الولد إذا مات سيّدُها على ثلاثة 
أقوال : 


القول الأوّل: آنها حيضةٌ واحدةٌ وهي في الحقيقة استبراء لا عدّة لأنّه 
عن وطء بالملك» وإليه ذهتث مالك الاق وأحمد في المشهور 
عنه"» وهو مذهب القاضي إسماعيل كما تقدّم إلا آله لا يشترط استئناف 


حيضة جديدة. 
واحتجوا بما يلى : 


١‏ - قول عبدالله بن عمر: «عدّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيّدُها 
35 ا 

"- أنه وطءٌ بالملك فلم نطف أله اعذه زائدة عن الأسعزاء كلام 

. ولأنها ليست بزوجة فيلزمها عدّة الرّوجات كالامة"‎  " 


5 ولأنّه استبراء لزوال الملك عن الرّقبة فكان حيضة فى حقّ من 
تحيضل: كسار 'ابشيزاء المعتقات: والعملو كات , 


القول الّانى: أن عدّتها عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء وهو رواية عن 
١ (۸)‏ 


٠۹۲٤/۲ فؤادء والمدوّنة ۸۲/۲ والتفريع 2117/1 والمعونة‎ - ٥۹۲/۲ انظر: الموطأ‎ )١( 
.۸۰۱/۲ والإشراف‎ 

(0) انظر: الأمّ .٠٠٠/۱۱‏ 

(۳) انظر: المغني .757/١١‏ 

(54) أخرجه مالك في الموطأ ۹۳/۲ رقم: 47 فؤاد» من طريق نافع» عن ابن عمر به 
وإسناده 

(©) انظر: الإشراف 2801/9 والمعونة .۹۲٤/١‏ 

.55/١١ انظر: الإشراف ۰۸۰۱/۲ والمغنى‎ )١( 

١ .558/1١ انظر: المغني‎ )۷( 

(۸) انظر: المغني .557/1١‏ 


الاختتازات الف لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضميَ 


وحجة هذا القول ما يلى: 
- قول عمرو بن العاص: «لا تفسدوا علينا سئّة نبيّنا بي عذَةٌ آم 
الولد إذا 1 ET‏ 
وأجيب عنه بما يلي : 


أ بأنّه ضعيف قال ابن المنذر: «ضعّف أحمد وأنو عبيدحديث 
عمرو بن العاص فقال : لا يصح. وقال الميمونى : راتت أبا عبدالله يعجب 
من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سئّة النبي ييه في هذا؟ 
وقال: أربعة أشهر وعشر إِنْما هي عدّة الحرّة من التكاح وإِنّما هذه أمةٌ 
خرجت من الرَق إلى الحريّة» ويلزم من قال بهذا أن يورثها»". 

ب - أن يكون ذلك منه على معنى السَنّة في الحرائر ولو كان معنى 
السلّة التوقيف لاشنة أن يصرح به 4 

ج - أنه نما جاء في أمّ ولد بعينها كان أعتقها صاحبّها ثي تزرّجهاء 
وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدّتها أربعة أشهر وعشراً 
إن لم تكن حاملاً بلا خلاف بين العلماء© . 

۲ ۔ ولأنّها أمّ ولد صارت حرّة بعد وفاة سيّدها فكانت عدّتها أربعة 
أشهر وعشرا كالرّوجة الحرّة. 


۲۰۸۳ رقم:‎ ٤۷۱/۳ أخرجه أبو داود ۱۲۷/۳ رقم: ۰۲۳۰۲ وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم ۰۲۰۹/۲ من طريق‎ 257٠٠ ۔ ۱۳۷ رقم:‎ 185/٠١ وابن حبّان  الإحسان‎ 
سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الورّاق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب»‎ 
عن عمرو بن العاص به. قال الحاكم : : ااصحيح على شرط الشَّيِحين؟» ووافقه الذهبيّ.‎ 
وتعقّب ذلك بأنْ مطراً الورّاق من رجال مسلم وحده وهو صدوق كثير الخطأ. غير أنه‎ 
تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به أخرجه أحمد 2*8/99 ولذلك صخحه الألبانى فى‎ 
00 .5١5 ۔‎ ۲۱٣/۷ إرواء الغليل‎ 

(۲) انظر: المغنى .5514/1١١‏ 

(۳) انظر: معالم السّنن #/504. 

(5) انظر: معالم السّئن .٠٠٤/۳‏ 


الاحْتداراتٌ الفِقهيّة شيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجِيْضميَ 


وأجيب بأنْ هذه ليست زوجة ولا في حكم الزوجة“. وقد قال 
القاسم بن محمّد: (إِنَ يزيد بن عبدالملك فرق نين رجال وبين نسائهم وکن 
أمّهات أولاد رجال هلكواء فتزوّجوهنٌ بعد حيضة أو حيضتين» ففرّق بينهم 
حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراًء فقال القاسم بن محمّد: سبحان الله 
يمرل اله في كعاب واو ل ينك کو ا ماكز مين 
القول الثّالث: أنّ عدّتها ثلاث حيض» وإليه ذهب أبو حنيفة”'' . 
وحجته أنّها حرّة تستبرأ فكان استبراؤها بثلاث حيض كالحرّة المطلقة. 
وأجيب بان هذه لبت اة ولا في معنی الظاةة. 


[[1]- المسالة الرّابعة: الرّجل المجوسي إذا أسلم وزوجته 
مجوسيّة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل 
المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة"؛ فإن كانت غائبةٌ وقعت الفرقةٌ بينهما 
ولا ينتظر إسلامهاء وإن كانت حاضرةً عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت 
ثبتا على نكاحهما وإن لم تسلم وقعت الفرقةٌ بينهماء وفي هذا يقول 
رحمه الله تعالى: 

«إذا أسلم الرّجل وزوجته مجوسيّة غائبة فان الفرقة تقع بينهما 
حين يسلم ولا ينتظر بها؛ لأنّه لو انتظر بها كان متمسّكاً بعصمتها وقد 


.554/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية 5 7#. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٥۹۲/۲‏ ۔ ۰٥۹۳‏ رقم: 4١‏ عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
سمعتٌ القاسم بن محمد يقول: فذكره» وإسناده صحيح. 

.۲٠۸ انظر: مختصر الطحاويٌ‎ )٤( 

(6) انظر: المغني 1-1 

(5) يعني المدخول بها أمّا غير المدخول بها فلا خلاف بين الفقهاء في انقطاع العصمة 
بينهما إذ لا عدّة عليهاء انظر: تفسير القرطبي .1۷/١۸‏ 


الاختياراث الفقهية ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل إن إشحاق الجهضمي 


قال الله عر وجل: لا تنيكيأ بصم الكَوزٍ 4 والحاضرةٌ إذا عرض 
عليها الإسلام فليس الرّجِلُ ممسكاً بعصمتها لأنه لا ينتظر بها شيئاً غير 
حاضر إِنّما هو كلام وجوابٌء. فكأتها إذا أسلمت في هذه الحال قد 
أسلمت مع ا 3 كان ا ف بغر انيتا الا تر اا لما 
نزلت وقعت الفرقةٌ بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة وبين أزواجهم 
اللآتي كن بمكة ولم ينتظر أن يعرض عليهنَ الإسلام» وقد كان ذلك 
ممكناً في ذلك الوقت للهدنة التي كانت بينهم إلى أن نقضوا العهد بعد 
سنين من الصلح. 

والكوافر اللاتي أنزل الله عر وجل فيهنَّ هذا هنّ المشركات من العرب 
فكان سبيل المجوسيّات سبيلهنَ؛ فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة 
كافرة من غير أهل الكتاب كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار 
الس 19,9 


فالقاضي إسماعيل يرى أن المجوسيّ إذا أسلم قبل زوجته المجوسيّة 
فعرض عليها الإسلام فأسلمت أن يثبتا على نكاحهما قياساً على المجوسيين 
اذا أشليا معا: 

أ إن رفضت الإسلام فان الفرقة تقع بينهما وتتعججل في الحال ولم 
تقف على انقضاء عدّتهاء وهو مذهب مالك ففي «المدوّنة»: «آرآيت لو أن 
مجوسيين أسلم الزُوجٌ أم لا تنقطع 
العضية حتن توفت المرأة ااا ن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها 
الإسلام في قول مالكِ أم كيف يصنع في أمرها؟ قال: قال مالك : إذا أسلم 


.٠١ الممتحنة: الآية‎ )١( 
إذا أسلم الزوجان المجوسيّان معاً ثبتا على نكاحهما اتّفاقاً بين الفقهاء» فألحق القاضي‎ )( 
إسماعيل بها مسألة ما إذا كانت المجوسيّة حاضرةً فعرض عليها زوجُها الذي أسلم‎ 

الإسلام» فهي أشبه بالمسألة المتّفق عليها لقرب الفترة الرَمنيّة . 

(۳) يشير القاضي إسماعيل بقوله هنا: كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام؛ 
إلى مذهب أبي حنيفة الذي فرّق بين دار الحرب ودار الإسلام كما سيأتي بيانه. 

(؟) التمهيد 75/١7‏ - ۲۷. 


الاختياراتٌ EE‏ لشتخ ال المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


اروج قبل المرأة وهما مجوسيّان وقعت الفرقةٌ بينهما وذلك إذا عرض عليها 
الإسلام فلم ا 

وفي «الموطأ»: «إذا أسلم الرّجِلّ قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا 
عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لا 
تنسكأ ع 0 ااا 

قال القاضي عبدالومّاب: «إذا أسلم المجوسيّ وتحته مجوسيّةٌ قد دخل 
بها عرض عليها الإسلام؛ فإن أسلمت ثبتا على نكاحهماء وإن أبت وقعت 
الفرقةٌ بينهما في الحال ولم يقف على انقضاء العدّة»“. 


وإلى ما ذهب إليه مالك من تعجيل الفرقة برفض الإسلام ذهب أحمد 
في رواية””) 


0 - ً 
وذهب الشّافعيَ'' وأحمد في رواية”" إلى أن الفرقة لا تقع بينهما إلا 
بانقضاء العدّة؛ فإن أسلمت الرّوجةٌ قبل انقضاء عدّتها ثبتا على نكاحهماء 
وإن لم تسلم حتّى انقضت عدَّنُّها وقعت الفرقةٌ بينهما 
واختار ابن تيمية بقاء التكاح بينهما ما لم تنكح غيره» فإذا أسلم قبلها 
فليس له حبسها وهي متى أسلمت امرأته إن اختار الرّوجّ ذلك“ . 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكونا في دار الحرب عرض عليها الإسلام 


.717/9 المدوّنة‎ )١( 

(۲) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(۳) الموطأ ؟/67. 

)٤(‏ الإشراف ٩/۲‏ ٠ل.‏ وانظر: عيون المجالس ,١11*‏ والمعونة ؟/5١٠8»‏ وشرح صحيح 
البخاري tN‏ لابن بطال» وتفسير القرطبيّ 54" وجواهر الإكليل ۱( . 
٣‏ عند قول خليل: «رَقُورَ عَلَيَْا إن أسل: .. والمجوسيةً إن ليك 

(5) اختارها الخلال» انظر: المغنى 28/٠١‏ والإنصاف 51/8. 

(5) انظر: الأمّ ١448/٠١‏ - 67٠ء‏ ومعرفة السنن والآثار ,199/8/٠١‏ ١۱۹۸ء‏ والبيان 
للعمراني 7*:0/9*» وروضة الطالبين /9/ 43 .١‏ 

(۷) وهي المذهب وعليه جماهير الحنابلةء انظر: المغني 24/٠١‏ والإنصاف 51/8. 

(۸) انظر: الاختيارات الفقهيّة ۲۲١‏ والإنصاف 71/8. 


الاخْتِيَاراتٌ الفِقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيلَ بن إسحاق الجهُضمئَ 


فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما وإن أبت وقعت الفرقة بينهماء > وإن كانا في 
دار الحرب فالرّوج احق بها إذا أسلمت في العدّة”" . 

الأدلة : 

احتجح من ذهب إلى تعجيل الفرقة وعدم انتظار انقضاء العدّة بما يلي : 

ا 3 تنيكأ بوصم الك 4 فلا يجوز التَمسَك 
بعصمة المجوسيّة لأنْ الله لم يرد بالكوافر في هذه الآية الكتابيات بدليل 
إباحة تزوجهنَ› فلك كانت المجوسيّة غير جائز انتداء العقد عليها فكذلك لا 
يجوز التّمسَك بها؛ لأن ما لا يجوز ابتداء العقد عليه لا يجوز التَّمِسَك به 
إذا طرأ على التكاح”” . 

۲ - ولأنّه لا فصل بين اعتبار العدّة وغيرها من الآجال لأنّه إِمَّا أن 
ينفسخ التكاح بإسلامه وإبائها أو يبقى مستداماًء فأمًا تعليقه بانقضاء العدّة فلا 
فح و91 


واحتجٌ من قال: إن الفرقة لا تتعجّل بل تقف على انقضاء العدة بما 
يلي : 


0 


قعل 0 ا قبل كر 00 أسلم قبل ا عذة 0 
امرأته» وإن أسلم بعل العدة فلا نكا اح بینهما»“ . 


۲ - أن المرأة التي لم تسلم بعد لها عدّة بسبب فسخ نكاحها بإسلام 
زوجها فإذا انقضت تبيّنا وقوع الفرقة من حين أسلم الرّوج فلا تحتاج إلى 
عدّة ثانية لأنّْ اختلاف الدّين سبب الفرقة9' . 


)١(‏ المبسوط 5/8ه. 

(۲) الممتحنة: الآية .٠١‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »44١//‏ والإشراف 7١9/9‏ 
)٤(‏ انظر: الإشراف .۷٠۹/۲‏ 

(69) ذكره ابن قدامة فى المغنى 4/8. 

(5) انظر: المغني 9/8 .٠١‏ 


الاخْتِيَارَاتٌ الففهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكية بالعزاق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الجَهْضميَ 


وحبة أبي حنيفة في التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام أن في دار 
الإسلام يمكن تقرير سبب الفرقة بعرض الإسلام على الرّوجة حى إذا أبت 
صارت مفوّتةَ الإمساك بالمعروف» أمّا في دار الحرب فلا يتأتى ذلك لأن يد 
إمام المسلمين لا تصل إلى المصرٌ على الكفر ليعرض عليه الإسلام”'". 

وحجة ابن تيمية أن الشارع لم يفصّل بين التي أسلمت قبل انقضاء 
عذتها والتي أسلمت بعدهاء فالذين أسلموا في عهد رسول الله َة قبل 
نسائهم 5 نكاحهم معهنّ» فمدار بقاء عصمة الرّوجيّة هو إسلام المرأة ما 
لم تنكح المرأة زوجاً آخر". وهو الذي نصره ابن القيّم فقال: 

«أمَا مراعاة زمن العدّة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع» وقد ذكر 
حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» أن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال في الرّوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما 
دامت في دار هجرتها. ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا 
كان النَبِيَ كلل يسأل المرأة هل انقضت عدَتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو 
كان بمجرّده فرقة لم تكن فرقةً رجعيّة بل بائنةً» فلا أثر للعدّة في بقاء 
التكاح وإنما أثرُها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة 
بينهما لم يكن أحقٌ بها في العدّة» ولكن الذي دل عليه حكمه كه أن التكاح 
موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها فهي زوجنّه» وإن انقضت عدّتها فلها 
أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير 
ا إن د ا . 


[13]- المسالة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الكافر إذا 

أسلم وكانت تحته أمّ وابنها فإنّه يفرّق بينهما ونينه؛ لأنّ المِلْكَ الذي لا 

يجوز للمسلم استئنافه فإنّه لا يجوز المقامُ عليه لمن أسلم» وفي هذا يقول: 


)١(‏ انظر: المبسوط 5/8ه. 
(۲) انظر: الاختيارات الفقهيّة 75"؟. 
(۳) زاد المعاد ۱۳۹/١‏ ۔ ۱۳۷. 


الاخْتيَازاتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


كل مِلْكِ لا يجوز لمسلم أن يستانفه فإله لا يجوز للّذي أسلم 
أن يقيم عليه. حدّثني أبو ثابت قال: حذّثني عبدالله بن وهبء قال: 
أخبرني ابن لهيعة»› ١‏ عن ابن حبيب : أن ما أسلم وكان تحته امرأةٌ 
وابنتّهاء فكتب فيه عمر بن عبدالعزيز أن له فى النساء سعدةّء ففرّق 
بينهما»”'" . ١‏ 

وهي مسألة فيها إجماعٌ بين الفقهاء فيما إذا دخل بالأمّ وابنتها فإنّهما 
يحرمان عليه على التأبيد؛ الام لأنها آم زوجته والبنتٌ لأنْها ربيبنّه من زوجته 
التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: لحي الى عاك ل د 
العلم»”"' . 

وإن دخل بالامّ وحدها فكذلك تحرمان عليه تأبيداً؛ لأنّ البنت 
تكون ربيبته مدخولاً بأمّها والأمّ حرمت بمجرّد العقد على اننتها. وإن 
دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نکاح أمّها كما لو لم يدخل 
بها . 

أمَا إذا كان إسلامُهم جميعاً قبل الدّخول فاختلف الفقهاءً على قولين: 

الأزّل: يختار أيّتهما شاء الأمَّ أو ابنتهاء وإليه ذهب مالك”', 
والشَافعىٌ في ل أسلم عليهما بعقد واحد أو عقدين مفترقين» ا 

الثاني : ليس له الخيار بل يثبت نكاح البنت ويفسد نكاح الأمّء وإليه 


.51/١7؟ التّمهيد‎ )١( 

(0) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في المغنى 2714/٠١‏ وانظر: المبسوط د والمدونة 
,+ وروضة الطالبين لازلاه١. ٠‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: المدوّنة ۲٠۱۸/۲‏ وشروح خليل للمواق FN AF‏ والآبي 
۷/۱ عند قول خليل : راا وَانتتَهَا وَإِنْ ل مهما حَرْمَنَا وَإِحْدَاهَمَا تَعَيلْتْ. . ٠.‏ . 

.\oVN انظر: تهذيب البغوي حول وروضة الطالبين‎ )٠( 


الاختياراث الفقهيّة شيخ المدرسة المالِكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهضمي 


لال me ¢ a a 9 a e e e o e e‏ تريح ررم رم مما را سے چ ١‏ ج جه ۰ ل چ ۶١‏ چ کس ا ا ج 


ذه أب حه ولاق و ا 
وحجّة القائلين بالاختيار أن عقد الشّرك إلّما ثبت له حكمٌ الصّحة إذا 
انضمٌ إليه الاختيارٌ فأيّهما اختار حكم بصحّة نكاحها وبطلان نكاح 


الاجر , 
ورد هذا بما يلي : 
5 5 قوله تعالى : A.‏ ساپ ڪڪ وهذه آم زوجته فتدخل في 


e‏ إِنّما يصح ج العقدٌ بانضمام الاختيار إليه غير صحيح ٠‏ فن 
أنكحة الكثار صحيحةٌ يث يثبت لها أحكام الصَخة» غير أنه هنا لا يصحٌ أن 
ا ی ا فخا ب ول المت الأم بفساد نكاحها لأنّه 
تحرم بمجرّد العقل جلى انها عن اتاد قل يمكن ااا والبنتٌ لا 
تحرم قبل الدّخول بأمّها فتعيّن التكاح فيه" . 


[0؟١]-‏ المسالة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو 
طلاقٌ؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب كالمجوسيّة» والفرقةٌ 
الواقعةٌ بينهما حينئذ هي فس لا طلاق لأنهما باختلاف الدّين مغلونان على 
الفسخ”" . 


)١(‏ انظر: المبسوط 8/8ه. 

(؟) واختاره المزنيٌ واعتبره البغويٌ الأصحّ والتوويٌ الأظهرّء انظر: تهذيب البغوي 
٥٧)؛/؛‏ وروضة الطالبين /لأزلاة .١‏ 

(9) انظر: المغني .۲۳/٠١‏ 

(4) انظر: تهذيب البغوي 845/8*. 

(6) النّساء: الآية ۲۳. 

(5) انظر: المغنى ۲۳/۱٠۰‏ - 735. 

(۷) انظر: التمهيد ۲۷/۱۲. 


الاخْتياراتٌ الفِقْهيّة لِشَيْحْ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


وهو مذهب مالك بن أنس ففى «المدوّنة»: «قلتٌ: هل يكون إسلام 
أحد الرّوجِين طلاقاً إذا انت منه في قول مالك؟ قال: قال: لا يكون إسلام 
أحد الزوجين طلاقاً إِنّما هو فسخ بلا طلاق» 0 


وفيها أيضاً: قلت : أرأيتَ المجوسيّين إذا أسلم الرّوج قبل البناء 

فرق ينيم أكون تصف الصداق شل ار 1 لا؟ قال: قال مالك: 1 
يكون عليه شيءٌ ألا ترى هذا فسخ ولیس بطلاتي»» وبه قال الشافعي" 
)£( 
واحمد 8 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الامتناع من الإسلام إن كان من الزوج فهو 
طلاقٌ لأنّ الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقاً كما لو لفظ به» وإن كان من 
المرأة كان فسخاً لأن المرآة لا تملك: الطلاق” . 


واحتج الجمهور بما يلي : 
١‏ أنّها فرقةٌ باختلاف الدّين فكانت فسخ" . 
؟ ‏ ولأنها فرقةٌ بغير لفظ فكانت فسخاً كفرقة الرّضاء”" . 


- أنّ كل سبب لو كان من جهة الرّوج كان فسخاً فإذا كان من جهة 
الرّوجة كان فسخاً أيضاً كالرةة“ , 


.7١؟/؟ المدوّنة‎ )١( 

(۲) المدونة .۲٠۳/۲‏ وانظر: الكافي _ 25668 والمعونة ؟/48054؛ وشروح خليل 
للموّاق N‏ والزّرقاني ۳ والخرشي ۰۲۲۹/۸۳ والآبي ۱ عند قول 
حليل: ارَفْسِخَّ شلام أَحَدِمِمًا پلا طلاق2. 

(۳) انظر: البيان 7/9 للعمرانيٌ. 

(4) انظر: المغني 5/٠١‏ -/ا. ٠‏ 

(6) انظر: المبسوط 655/8»: ومختصر اختلاف العلماء ؟//477. 

(5) انظر: المغنى ٠١‏ /لاء وجواهر الإكليل .7945/١‏ 

(۷) انظر: المغنى .۷/٠١‏ 

(۸) انظر: البيان ۳۳۲/۹ للعمراني. 


الاخْتياراث الفِقهيّة لِشَيْخْ المذرسة المَالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجِهُْضمِيَ 


ا ¢ ل ا ل e e‏ ا لل e aD ¢ a a 0 e O © a n‏ + س سس د کت ست ۰ ست ست ۰١‏ ست مت ۰ ست که :۶ مت هی ١‏ که چ 


-]٣١[‏ المسالة السّابعة: حكم النّفقة للمرأة المبتوتة الحامل: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”'' رحمه الله تعالى إلى وجوب 
الثفقة للمرأة ال إذا كانت حاملاء واحتج بقوله تعالى: #وإن SIE‏ 
حل فوأ عَلِْنَ حى بصن حله6 27 قال القاضي: «والذي وجدنا في 
كتاب ربُنا التفقة لذوات الأحمال“. وهي مسألةٌ حكى فيها ابن عبدالبرٌ 
إجماع العلماء* . 


قال القرطبئٌ: لا خلاف بين العلماء فى وجوب النّفقة والسكن 
للحامل المطلقة ثلا أو أقل ميا سی تف تی : 

ومستندٌ هذا الإجماع الآية الكريمة السّابقة» وحديث فاطمة بنت قيس 
إذ طلقها زوججها أبو عمرو بن حفص البتة وهو غائبٌ بالشام» فأرسل إليها 
وكبلة يفكي و فقال: واللهرها لل علينا من نبي + فجاءت 
رسول الله هة فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقةٌ. . .20 الحديث. 

قال ابن عبدالبرٌ: «في هذا دليلٌ بل نصٌّ أن لا نفقةً للمبعوتة إلا أن 
تکون حاملاً فيكون لها التفقةٌ بإجماع لقول ا لون كن أت 

ل ا لين حى يِصَعْنَ له I‏ وفي هذا دليلٌ ب بين اهن ا يحن 


ا : وفاطمةٌ بنت قيس لم تكن حاملاً فلهذا قال 
رسول الله كلِ: لا : نفقة لك»“ , 


00( حكاه عن القاضي ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 9١/؟4١.‏ 

(۲) الطلاق: الآية ". 

.١57/19 التّمهيد‎ )۳( 

(4) التمهيد .١141/١9‏ وانظر: مختصر الطحاويٌ ص ٠٠١‏ والموطأ ۰/۲ والأمّ 
۳1/1۰ تحقيق: حسّون» والمغني ۷" 

(5) ونفى فيه الخلاف أيضاً ابن قدامة في المغني ٠٠٠/١١‏ والشوكانيّ في فتح القدير 
ل 7 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ۳۲ ۰۹٤‏ رقم: ۰۱٨۹۷‏ ومن طريقه مسلم 
۲+ رقم: 55 ش 

(۷) الطلاق: الآية 5. 

(۸) التمهيد 151/77. 


الاحْتِيَارَاتٌ الفِفهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماجيل بْن إشخاق الجَهْضميَ 


١[‏ 1 - المسالة الثامنة: حكم النفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرأة 
المنتوتة نة إذا لم تكن حاملاً فلا تجب لها الثفقة أيام عدتهاء 0 
مفهوم قوله تعالى في الآية الكريمة: ران 33 لَب حل تفقوأ عيبن حقٌ 
ب سن ل E O‏ مالل" وك 
ا 


واحتجوا بما يلي : 

١‏ الآية السّابقة حيث أوجب للمطلقات التفقة بشرط كونهنّ أولات 
حملء فدلٌ على أَنْهِنَ إذا لم يكنّ أولات حمل أنه لا نفقة لهن . 

؟ - ولنفيه يك التفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة غير حامل"'. 


 *‏ ولأنه نوع من البينونة کال ت 


؛ ‏ ولأ هذه محرّمة عليه تحريماً لا تزيله الرّجعة فلم يكن لها 
سكنى. كالملاعنة وال 


وذهب أبو حنيفة إلى آنه تجب لها التفقة وإن لم تكن حاملة”" . 
وحجته على ما ذهب اليه ما يلي: 


أن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود. 


.5 الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة 977/7. 

(۳) انظر: الأمّ ۳۷۰/۱۰ والبيان ۲۳۰/۱۱. 
(4) انظر: المغني 0 4. 

(ه) انظر: المعونة ۰۹۳۲/۲ والبيان .7"0/١١‏ 
(5) انظر: المعونة 4757/7. 

(۷) نفسه. 

(۸) انظر: المغني .4١04/١١‏ 

(9) انظر: مختصر الطحاوي 578. 


الاخْتَيَارات الفِفْهيّة لِشَيْخْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ثن إشحاق الحِيْضم 
يارات الفقهية لشيخ المذر يه بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميَ 
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۲ - ولأنها مطلقة فوجبت لها التفقة كالرّجعيّة . 


۳ - ورّدٌ خبر فاطمة بنت قيس بما رُوي عن عمر بن الخطاب: الا 
نترك كتاب الله وسنّة نبيّنا ته لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت أو 


5 لكا 
سيت ) 


اذھ 0 
ومن وافمه 


وأجيب عن قياسها على الرّجعيّة أنه قياس مع الفارق إذ الرَ جَعيَةٌ لها 
السكدئن والتفقة للآية والخبر والإجماع. وأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره 
الايد 
وإيلاؤ 


أمَا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسئّة 
نينا َا لقول امرأة وى لعا يا عط أن ا 6 البعارض جد 
فاطمة بنت قيس إذ طلّقها زوججها أبو عمرو بن حفص البنّة وهو غائبٌ 
0 فأرسل إليها وكبله. بشعير فسحطفه:. :قال : وده لك هلين من 
باوت رسئول الله كله فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه 


0) 2 0 


نفقة . . الحديث» وهذا نصّ. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

«نحن نعلم أن عمر لا يقول: ۲ ندع كتاب ربنا) إلا لما ف موجود 
في كتاب الله والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملاً بقوله 
سبحانه: #وإن كن أَولتِ حل ْوأ عن حى يصَعْنَ مله e‏ وأمّا غير 


.118٠ أخرجه مسلم ؟/18١١1١2 رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .40/١١‏ 

(۳) انظر: ۱ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى ٩۳/۲‏ ۔ 244 رقم: ۰۱۹۹۷ ومن طريقه مسلم 
1114/۴ رقم: 85, 

(5) الطلاق: الآية 5. 


الاحْتَدَاراتُ الفِقْهِيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجَهْضمِيَ 


ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنّهِنّ لا نفقة لهنّ لاشتراطه الحمل 
في الأمر بالإنفاق»"" . 


- المسالة التاسعة: ما الذي يؤ خذ من 8 أة على و 


a yy‏ وقد ذكر 
اختلاف الفقهاء في المسألة فقال رحمه الله تعالى: 


«اختلف النَاسٌ فيما يُؤخذ منها على الخلع؛ فاحتجٌ الذين قالوا: يؤخذ 


منها أكثر مما اعا ول الك د و لقلا جاح عَلَبِمَا فا قدت 
ا" 


فإن قال قائلٌ: إِنّما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صداقٍ أو 
يود 


قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه أو 
من ذلك“ وهو بمنزلة من قال: لا تضربنٌ فلاناً إلا أن تخاف منه فإن 


.٠٠٤/١١ انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في المغني‎ )١( 

فق الخلع: عقد معاوضة على البضع تملك به المرأةٌ نفسها ويملك الزوج به العرضء 
انظر: شرح حدود ابن عرفة 0798/١‏ وانظر: التّعليق على الموطأ ۴۷/۲ - 78 
للرقشي. 1 

)۳( انظر: اع صحيح البخاري لابن بطال (EYN‏ وابن حجر ۰/۹ ° 

)٤(‏ البقرة: الآية ۲۲۹. وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

() يريد القاضي إسماعيل بيان اعتراض على الاستدلال بعموم قوله تعالى: ف أفدَتَ 
بو وهو أن الضمير يعود على المذكور في سياق الآية من قبل وهو المهر الذي 
أعطاه الزوج لزوجته في قوله تعالى: ولا يي لڪ أن ادوا ما َانَيسُموهنّ سيا 
[البقرة: ۲۲۹]» وعليه فلا حبّة في الاستدلال بالآية على جواز أخذ ما زاد على 
المهر . 

)١(‏ هذا جواب الاعتراض وهو أن عموم: ف ادت بإ لم يخصّص في الآية بشيء 
ولو كان المراد بالصمير هو المهر لبن ذلك بنحو: مه أو مون ولف فا أطلق مل 
ذلك المهر وما زاد عليه. 


الاختياراك الفقهيّة ليخ المذرسة المَالِكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخهْضمِيٍ 


خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به» فهذا إن خافه كان الأمرٌ إليه فيما 
يفعل به لأنّه لو أراد الضرب خاصّةً لقال: من الضرب أو فيما صنعت به 


مله , 


واحتجٌ الذين قالوا: لا يحل له من ذلك شيءٌ حى يراها على 
د وروي ت - 


فاحشة''' بقوله تعالى: ولا صَصُلْوْصنَ لَزْهَبُواْ يعض ما َاتبْشْمُوهنَ إل أن 


02 م 2 ر 
يان مه مي 4 , 


»س و“ 0 


واحتجح م الذين قالوا: إِلّه لا يجوز له الأخد إذا كانت الإساءةٌ من قِبَلهِ 


ا 


- و 


بقوله ون ردت 4 دوج ڪات ردج وء اتش إحدنهن 
قنطارا قل اخدوا ي م os‏ با“ . 
ومن قال بان قوله: إن حِفْمُ خف أ ت حدود د أله منسوخ بالآیت. ٩١‏ 


an 


(۱) هذا قول من < خص الخلع بحالة رؤية الرّوج ارتكاب الزّوجة ATES‏ الرّنا وبه 
قال ابن سيرين وأبو قلابة لظاهر الآية: 37 أن بأ بجر مي قال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق: «نا مسدّدء نا المعتمر بن سليمان التيميّ» سمعتٌ أبي يقول: إن 
أبا قلابة ومحمّد بن سيرين كانا يقولان: لا يحل الخلعٌ حتّى يجد على بطنها رجلا 
قال الله تعالى: إلا أن ياين بِسَحِمَةَ ميد 4 نقله ابن حزم في المحلّى 147/٠١‏ 
عن القاضي إسماعيل. وأجيب بأنّ المراد بالفاحشة في الآية التشوز أو هي عامّة في 
كل ما يقبح من الأقوال والأفعال من بذاءة اللّسان إلى الرّناء انظر: تفسير الطبري 
»۲١۲ _- ۴٤‏ وأحكام القرآن للجصّاص ,.٠١9/1‏ والاستذكار 2181/١9‏ وعمدة 
القاري .5"9/٠١‏ 

(۲) التساء: الآية .١9‏ 

(۳) التساء: الآية .7٠١‏ 

(4) يشير القاضي هنا إلى قول بكر بن عبدالله المزني الذي ذهب إلى أنه لا يحل للرّجل أن 
يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيثاً» وهو مخالفة منه لإجماع العلماء ا 
5 وزعم بكر المزني أن الآيتين من سورة النساء وهما قوله تعالى: ون ردنم 

سبال دچ ڪات ردچ وتشر دهن قارا قلا تَأَخُدُوا ي 2 مئه سيا E‏ تيش 
ا وال حر و ب ل ا على مشروعيّة 
الخلع وهي قوله تعالى: إن حِفْمٌ جف آلا يقبا حدود ) آل فلا جا E‏ د4 
[البقرة: ۲۲۹]. وأجيب بأنه لا تعارض ولا م يقع النسخ فإن آيتي 
انام حطات للأرواج خاضة را فيها أن ياخدرا E RS‏ 
وهذا لا يصح عند الجميع» > فإ أخذ شيء من صداق الرّوجة على وجه المضارّة بغير= 


الاحتِياراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضميَ 
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فان قوله مدفوع ey‏ يكون التسخ بالخلاف» ولا خلاف في الآيتين للآية 
الأخرى لأنهما إذا خافا ألا يقيما حدود الله فقد صار الأمرٌ منهما ا 
والعمل في الآية الاخرى نموت إلى الزوج خاصّةً وذلك إرادته لاستبدال 
زوج مكان زوج. ولان الرّوجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت منه 
فقد طابت نفسّها بما أعطت» وهو قول عامّة أهل العلم... وذكر"“ حديث 
حبيبة بنت سهل عن أبي مصعب عن مالك . 


حدثنا سليمان بن حرب» قال: حذثنا حمّاد بن سلمة» عن حميد» 


عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب آنه تلا: لملا فلا جاح عَلَيهِمَا فا 
قرت بِوةُ»”" قال: هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 


= طيب نفس منها فيه إثم مبين وبهتان عظيم؛ وليس في الآيتين نهي عن الخلع المشروع 
أصلاً وقد ثبتت مشروعيّة الخلع بآية البقرة وهي آية محكمة لم يدخلها التسخ» وفيها أن 
الأخذ من الرّوجة بشرطه طيب مباح وليس إثما ولا عدواناً» ولا داعي لتحتيم التتعارض 
بين النضين وتكلف القول بالنسخ لان الجمع بين النصين ممكن والعمل بهما جميع 
مستا وحاصل ذلك أن المنع في آيتي النّساء عام في الأخذ من صداق المرأة بغير 
رضاهاء وآية البقرة تخصٌ وتستثني 0 برضاها وعن طيب نفس منهاء وهذا معنى ما 
أجاب به القاضي إسماعيل. انظر: الاستذكار ١9/8/19‏ 2175 والمحلّى 0586/١١‏ 
۷ وتفسير القرطبيّ ۱۳۹/۳ ۔ 217 وفتح الباري 596/4 - ٠۳۹١‏ والمسائل التي 
بناها الإمام مالك على عمل أهل المديئة ؟//5717. 


)١(‏ أي: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرّحمن أنّها أخبرته عن حبيبة بنت سهل 
الأنصاريّ أنّها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاسء وأنْ رسول الله ب خرج إلى 
الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» فقال لها رسول الله كةِ: «من 
هذه؟» فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا 
ثابت بن قيس لزوجهاء فلمًا جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله كلك: «هذه 
حبيبة بنت سهل قد ذكرث ما شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: ارول الله كز ما 
أعطاني عندي . . فقال رسول الله هة لثابت بن قيس: «#خل منها», فأخذ منها وجلست 
في بيت أهلها. أخرجه مالك في الموطأ ‏ رواية يحيى »۷٤/۲‏ رقم: 21584 عن 
يحيى بن سعيد به. قال ابن عبدالبر في التمهيد :۳٦۷/۲۳‏ «هو حديث صحيح ثابت 
مسند متّصل». 

(۳) البقرة: الآية 778. 


الاختدازاثٌ الفقهئة لشئخ المذرسة المَالكئة بالعزاق: إسُماعيل بن إشحاق الحِهُضميَ 
بان نة لشنخ المدر نة بالعراق يل بْن إشحاق الجهضميَ 


وحدّثنا سليمان بن حرب» قال: حذثنا حمّاد بن زيدِء عن هشام بن 
عروة قال: كان أبى يقول: إذا جاء الفسادٌ من قبل المرأة حل له الخلع» 
وإن جاء من قبل الرّجل فلا ولا نعمة) ‏ . 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للرّوج أن يأخذ في الخلع أكثر مما 
أعطى لزوجته في المهر إذا كان التشوز من قبلها ورضيت هي بذلك وكانت 
مالكة أمرها ولم يضارّها لتفتدي منه» وإليه ذهب أبو حنیفة ٩‏ ومالك» 
والشّافعيّ وأحمد» وهر قول عمر وازنه وعثمان وابن غار" واختاره 
ابن حزم من الظاهريّة“ 1 وهذه بعض أقوال المذاهب الأرنعة في ذلك: 


قال محمّد بن الحسن: «ما اختلعت به المرأةٌ من زوجها فهو جائرٌ في 
القضاءء وما نحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء الّشورٌ من قبلهاء 
فأمًا إن جاء التشوز من قبله لم نحبّ له أن يأخذ منها قليلاً ولا كثيرأًء وإن 
أخذ فهو جائرٌ في القضاء. وهو مكروه له فيما بينه وبين رټه» وهو قول 
أني ا 

وقال الجصّاص : «قال أصحاننا: إذا كان التشوز من قبلها حل له أن 
يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد» وإن كان التَشْورُ من قبله لم يحل له أن 
يأخذ منها شيئاًء فإن فعل جاز في القضاء»”" . 


قال مالك في كتابه «الموظأ»: «لا بأس بأن تفتدي المرأةٌ من زوجها 
بأكثر مما أعطاها»" . 


۳۷۰ ۔‎ ۳٦۹/۲٣۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) وهو جائز عنده في القضاء وإن كان مكروهاً ابتداء. 

(۳) انظر: المغنى .۲۷۰/٠۰‏ 

(6) انظر: المحلى .540/٠١‏ 

(6) موطأ محمّد بن الحسن ص .٠۷١‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماء 455/1. وانظر: الجامع الصّغير ١١ء‏ وبدائع الصّنائع 
۰۴ ١اواء‏ وفتح القدير 4//ا١؟.‏ 

(۷) الموطأ ؟/هلاء رقم: /1571. 


الاختياراث الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَُضميَ 


وفي «المدوّنة»: «قلتٌ: هل 5 للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر ممًا 
أعطاها في الخلع؟ قال: قال مالك: نعم... ولم أر أحداً ممّن يقتدى به 
يكره أن تفتدي المرأةٌ بأكثر من صداقها وقد قال الله: قلا جاح عَليِمَا فا 
أَفْيرَتَ 01 

وقال: «لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصّداق لقول الله 
عر وجل: ف متاح مما فا قدت و4 ولحديث حبيبة بنت سهل مع 
ثابت بن قيس» فإذا كان التّشوزٌ من قبلها جاز للرّوج ما أخذ منها بالخلع 
وان كان أكثر من الصّداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بهاء فإن كان 
لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضرٌ بها لم يجز له أحذَّه وإن أخذ شيئاً 
منها على هذا الوجه ردّه ومضى الخلعٌ عليه». 

وقال الشافعيّ : 

«لم يحدّد في ذلك أن لا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره وذلك أله 
يصير حينئذٍ كالبيع» والبيع إِنْما يحل ما تراضى به المتبايعان لا حدّ في 
ذلك» بل في كتاب الله عرّ وجل دلالة على إناحة ما كثر منه وقلّ لقوله 
تعالى : ی جح نّا 0 كيرت ا 

وقال ابن قدامة: 

«لا يستحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا القول يدل على صحة 
الخلع بأكثر من الصداق» وآنهما إذا تراضيا على الخلع بشيءِ صحّء وهذا 
قول أكثر أهل العلم»”" . 


.778 البقرة: الآية‎ )١( 

.۲۳٤/۲ المدوّنة‎ )( 

(۳) البقرة: الآية ۲۲۹. 

(5) الاستذكار 58/7" . وانظر: التفريع «AY/Y‏ والكاني ۲ والمعونة 858/79 
48 وشرح صحيح البخاري لابن بطال ۰٤۲۳/۸۷‏ والمنتقى 58/4. 

(©) البقرة: الآية ۲۲۹. 

(5) الام 894/٠١‏ تحقيق: حسّونء وانظر: البيان ٠١/٠١‏ للعمراني. 

(۷) المغني .559/٠١‏ وهذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة كما في الإنصاف ۳۹۸/۸. 


الاختياراث الففهيّة شيخ المدرسة المَالكِيّة بالعراق: إِسْمَاعيل بْن إشحاق الحِهْضمِيَ 


سه س ا کے ا ا س ا ال ا ا ل تت ا ار = 


وذهب عطاء والزهريٌ وطاوس وعمرو بن شعيت وأنو بكر الخلال من 
الحنابلة إلى أنّه لا يجوز للرّوجٍ أن يأخذ أكثر مما أعطاها فإن خالعها على 
ذلك وقع الخلعٌ بقدر المهر الذي قد أعطاها وبطل الزائ . 

الأدلة : 


احتج جمهورٌ الفقهاء القائلون بجواز الريادة على المهر في الخلع بما 


١‏ قوله تعالى: ٥ک‏ متاح لما ا قد يوه" إذ هو عام في كل 
ما تعنظيه الرّوجة قدا ا قليلاً كان أو كثيراً زائداً على المهر أو أقل 


الضف 
مله . 


؟ - عن كثير مولى سمرة أن عنمن ای بابر أقانا نر تام ا :إلى نيت 
كثير الرّبل ثلاثأء * ثم دعا بها فقال : كيف وجدت؟ قالت : ا ودف رة 
منذ كنت عنده ل هذه الليالي التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من 
لفق 
قرطها . 


۴ عن الرَبيع بنت معوّذ قالت: اخد ختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص 
رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه* , 


قال ابن قدامة: «ومثلٌ هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعاً» . 


٤‏ - عن مولاة لصفيّة بنت أبي عبِيدٍ آٽها اختلعت من زوجها بكل 
شیع لا فلم كر ذلك عبدالله تن عيذ 


(۱) انظر: المغني 90٠‏ والإنصاف ۳۹۸/۸. 

(۲) البقرة: الآية ۲۲۹. وهي عامّة تشمل ما كان قدر المهر وما زاد وما نقص. 

(۳) انظر: المنتقى ٠٥/٤‏ والبيان ٠١/٠١‏ والمغنى .۲۷٠/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبريّ في تفسيره 81/5/4: رقم: 485٠‏ من طريق ابن عليّة» قال: أخبرنا 
آټوب» عن كثير به. وانظر: السّئن الكبرى ۳٠٣۹/۸۷‏ والمحلّى .710/٠١‏ 

.1188٠ أخرجه عبدالرزاق في المصتف 2804/6 رقم:‎ )٠( 

.7300/٠١ المغني‎ )5( 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ۷١/۲‏ رقم: ١578‏ عن نافع عن مولاة لصفيّة به. 


الاخْتياراتٌ الفقهنة لشيخ اترا المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضين 


فهذا يدل على جواز أخذ الزيادة على المهر فلو كان غير صحيح 
لأنكره صحابة آخرون فصار شبيها بالإجماع إذ لم يثبت الإنكار من أحد. 

© ولأنْ الخلع من جانبها معاوضةٌ حالَةٌ عن الطلاق وإسقاط ما 
عليها من الملك» ودفمٌ المال عوضاً عا ليس بمال جائرٌ في الحكم إذا 
كان ذلك مما يرغب فيه ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال وكثيره 
وأخذ المال بدلاً عن إسقاط الملك والرق. 


- 


١‏ ولأنّه لما كان للمرأة أن لا ترضى في ابتداء عقد التكاح إلا 
بالصّداق الكثير فكذلك للرّوج أن لا يرضى عند المخالعة إلا بالعوض الكثير 
لا سيّما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث كرهته وأظهرت بغضها له" . 

۷ - ولأنّه عورض مستفاد بعقد فلم يتقدّر كالمهر الاين 


م ولأنها معاوضة في إرسال ما يملكه الرّوج فلم يكن عوضها مقذّراً 
كالكتابة 2 


وحججة من لم يجز أخذ ما زاد على المهر ما يلي : 

١‏ عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النْبيّ بها فقالت: والله 
ما أعتبُ على ثابت في دين ولا لق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقّه بغضاً. فقال لها النْبي يَكلِّ: «أترذين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فأمره 
رسول الله يكل أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . 

فلو كان الرّائدٌ على الصداق جائزاً لما حدّد له رسول الله ية المال 
الذي أعطاها صداقاً وأمرها بردّه له" . 


.٠١١/۳ انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ٠١١/۳‏ وتفسير الرّازي .1١9/56‏ 

(۳) انظر: البيان .١1١/٠١‏ 

(6) انظر: المنتقى 56/4. 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه ٤٥۲/۳‏ رقم: 7١987‏ من طريق قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس به. وإسناده صحيحء. وانظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني ا 

.4717/897 انظر: شرح صحيح البخاري لابن بال‎ )١( 


الاختياراتٌ الفِقْهيّة لشيخ المذرسة المَالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجِهُضمِيَ 


ويجاب بأنّ الحديث لا يفيد الإلزام بأن يكون المعوّض مهرها فقط 
ولا تجوز الرّيادةٌ عليه؛ لأن الحديث لم يبيّن أنه لا يجوز أكثر من الصداق 
أو أقلّ منه وإنّما يفيد أنه أقرّه على ما أمهرها به وهذا جائرٌ عند الجميع» 
وليس في الحديث ما 3 الرّيادة على المهر 7 . 

٢‏ ن علق ابن أ بي طالب رضي الله عنه قال: «لا يأخذ منها فوق 
ما أعطاها». 


ل بأنّه أخرجه عبدالرزّاق» عن المعتمر بن 0 التيميّ» عن 

بن ابي سليم» عن الحكم بن عتيبة» .عن علي بن أ بی طالب . 

قال ابن حزم: «وهذا لا يصح عن عليّ لأنه ل وفيه ل 
المقدّمي» أخبرنا عمر بن أيُوبٍء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: «من أخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرّح بإحسان»”" . 

4 ولأنه بدل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد 
كالعوض في الإقالة”*' . 

وأجيب بأنْ قياس الخلع على الإقالة في البيع قياس مع اا لان 
البيع مساو محضة والتكاح لبن ذلك 

والذي يظهر بعد عرض القولين ET‏ إليه الجمهور من جواز 
أخذ الزيادة على المهر لقوّة أدلتهم وعدم وجود ما يعارضها وضعف أدلة 
المانعين وثبوت ما يعارضها. 


(۱) انظر: أحكام الخلع في الشّريعة الإسلاميّة ص 17١‏ للريباري . 

.1550/٠١ المحلى‎ )۲( 

(۳) عزاه للقاضي إسماعيل ابن حزم في المحلّى 2550/٠١‏ وان حجر في فتح الباري 
4 والسياق لابن حزم . 

() انظر: المغني .۲۷٠/٠١‏ 

.٤۸٤/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )٠( 


الاخُتياراتٌ الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلٌ بْن إشحاق الجهُضمي 


سق الا ال e e‏ + ل س ل ل ل ا م مت ر چ مه ۰ سس ۰ چ چ 


-]٤[‏ المسالة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت 
ألا تقيم حدود الله : 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّوجة إذا 
خافت ألا تقيم حدود الله فاختلعت مه جاز ذلك إذ طابت نفشها ما أعطت 
وهو قول عامّة أهل العلم» وليس الخلع خاصًا بحالة خوف عدم إقامة 
حدود الله بل هو آعم من ذلك. ومن زعم" أن قوله تعالى: إن حم أل 
ًا حَدُودَ أسّو74" منسوخ بالآيتين الكريمتين وهما قوله عر وجلّ: إن 
أَردتم سنال ریچ ڪات رفع وابد هی قابا لد ادرا ينه 
كينا . . . يما عليغًا)“ فقد أخطأ وقد تقدّم بيان ذلك في مسألة ما 


الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 
قال ابن العربي : 


«تعلّق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى: إن حِفْمٌ 
آل ييا دود ألم فشرط ذلك» ولا حبجة لهم فيه لأنّ الله تعالى لم يذكره 
على جهة الشّرط وإِنّما ذكره لأنّه الغالبٌ من أحوال الخلع» فخرج القول 
على الغالب ولحق النَّادرُ به كالعدة وضعت لبراءة الرّحم ثم لحق بها البريّةُ 
الرّحم وهي الصّغيرة واليائسة. 


والذي يقطع العذرَ ویو جب العلم و تعالى : لفن ص کک عن سیو 
دو 


نه شا كوه متكا ميا 46 فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق 
e‏ 7 
وعيره فحده 


.۳۷٠/۲۳ انظر: التمهید‎ )١( 

(9) تقدم أنه رأي بكر بن عبدالله المزني. 
(۳) البقرة: الاية ۲۲۹. 

.١١ _ ۲١ النّساء: الآية‎ )4( 

(6) التساء: الآية .٤‏ 

(5) أحكام القرآن .۱۹٤/۱‏ 


8 : ° 
الاختداراث الفقهيّة شخ المذزسة المَالكِيّة بالعزاق: إسماعيل بن إشحاق الحِيْضْمِيَ 1 


[١؟ا]-‏ المسالة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته 
بيدها من غير شيء فطلّقت نفسها: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
جعل أمر امرأته بيدها فقال لها مثلاً: «أمرك بيدك» فطلّقت نفسها كان ذلك 
طلدة ‏ , 
وهو من صيغ 00 التي يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج 5-0 
الفقهاء كما قال الٽووی 


[ ١ا‏ - المسالة الثّانية عشرة: رد إسماعيل القاضي قول من قال: 
as‏ إلا بعد تطليقتين, E‏ ان قوله تعالى: إن 
طلقا كلا یل آم من بن ی تنكم روجا عب معطوفٌ على قوله 
تعالى: الل يناي 217 

اح من نف الى ان الولح شرح ومين الاق E‏ 

تعالى: #الطَلقٌ تان فَإِمْسَاكا ِمَعْردٍِ أو شري ) خسن ركلا بجح نكم 93 

اخدوا يما َاتَبتمُومنَ سیا إل أن ا ألا قينا ذو 7 إن حم آلا يق 


2 


١١ 


او كويد م شی (© کین علتها كلا یل لم ون بن عق تنكم تيا 
م0 فذكر الله طلقتين ؛ ثم خلعاً ثم طلقة» فلو كان الخلع طلاقاً 2 
الذي ثترتن عليه الحرمة حتى تكح زوجاً آخر أربع طلقات وليست ثلاثاً 
وهذا ما لا قائل به. 


() انظر: التمهيد ۳۷۳/۲۳. 

(؟) روضة الطالبين 276/8 وانظر: فتح القدير 5١/4‏ 257 وعقد الجواهر الثّمينة 
۴۲ والتّاج والإكليل ۹١/١‏ وأسهل المدارك ۱١١ _ ١ /١‏ والمغني 
,”5/٠‏ والکافي ۰۱۷۲/۳ والإنصاف 441/8. 

.٠۳١١  ةيآلا البقرة:‎ )۳( 

(؟) البقرة: الآية ۲۲۹. 

(6) البقرة: الآية ۲۲۹ _ .۲١١‏ 


الاخْتَيَارَاتُ الفقهئة لِشَيْخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


وأجاب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله عن هذا الاستدلال بِأنْه 
لو كان مبحيسا لوجت أن يقرارا باهر اله أيضاً وهو أن الخلم لا بكرن 
إل يمه اتسين وهذا لذ N‏ 

ويؤكّد ذلك أن قوله تعالى: إن طَلْمَها د كلا يل لم من بعد حن تنكم 
ربا عير معطوف على قوله: الان ّنا وليس معطوفا على الخلع 
في قوله: إن حف آلا با حو َه ف جاح علا ن قفدت بو لأن 
قوله: أو تَسْرِبيح4 إِنْما يعني به: أو تطليق» ومثل هذا في القرآن كثير 
كقوله تعالى: طَِإِنْ حيرم قا سير من ادي ولا عسوا ربوس عى بن المْدَىُ 
يم وهي على كل من حلق محصر أو غير محصر لأنّه لم يخض 
Cs hS e‏ 
E‏ 
0 


0717 - المسالة الثالثة عشرة: تفسير التتسريح في قوله تعالى: 
لآو تريح بحسن بانه التطليق: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ ا 
بالتسريح: في 0 عر وجل: #الطلق تان فَإِمْسَاك' مَغرُوفٍ أو شري 
اخسن" يعني : أو تطليق ٠‏ . ي يعني بذلك الطلقة الثّالئة التي تحصل بها 
البينونة ولا 8 به المرأةٌ ل زعد 57 غيره. وقد ذكر ابن عبدالبرٌ e‏ 
على هذا التّفسير فقال: «أجمع العا على أنْ قوله تعالى: «أوْ شرح 
خسو هې الطلقة الثَالئة بعد 0 وإيّاها عنى بقوله تعالى: إن 


.١195 البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ذكر هذا عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد *؟/#لالان والقرطبي في الجامع 
۳ وقد تقدمت قريباً مسألة ايع هل هو فسخ أو طلاق. 

(۳) البقرة: الآية ۲۲۹. 

.۳۷۳/۲۳ نقله عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهید‎ )٤( 

(6) نقله عن ابن عبدالبرَ القرطبيٌ في الجامع لأحكام القرآن .1١717//#‏ 


الاختياراث الفقهنة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضمِيَ 


وما ذكره أبو عمر رحمه الله من الإجماع فيه نظرٌ لأن أهل التفسير 
اختلفوا في ذلك على قولين”" : 

أحدهما: أن يطلّقها ثالئةَ فيسرّحها بذلك» وهو الذي ذهب إليه 
القاضي إسماعيل» وبه قال عطاء ومجاهد ومقاتل وقتادة» ورجحه الطبري 
والقرطبيّ والشّوكاني”" . 

والقول التاني: أن المراد بالتسريح الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي 
عدّنّها من الطلقة القّانية فتكون أملك لنفسهاء قاله الضّحَاك والسَدَّيٌ ورجحه 
(V0‏ 


القاضي أبو يعلى" والكيا الهراسي والرازي" وابن-تيمية 
ewe‏ 0 
وان القة 


حجة القول الأول ما يلي : 

: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للئبي مي‎ - ١ 
إنّي أسمع الله تعالى يقول: الظلَنُ نان فأين الكّالئة؟ قال: إمساك‎ 
. بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثّالئة©©‎ 

” - أن التسريح من ألفاظ الطلاق يدل عليه ما جاء في إحدى 
القراءات: «إن عزموا السرا“ 


)١(‏ انظر: في ذكر الخلاف تفسير الطبري 8414/4 ٠٤۷‏ والمحرّر الوجيز ؟/لالالاء 
وأحكام القرآن 1 - 174 للكيا الهرّاسي؛ وزاد المسير 275/١‏ وتفسير القرطبي 
۴ _ ۰۱۲۸ والرّازي ۰٠۰٥/١‏ وابن كثير ۲۷۲/۱ والشّوكانيَ .757/١‏ 

(۲) انظر: ته تفسير الطبري 44/4 - ٥٤١‏ والقرطبي ۱۷۳/۱ ۔ ۰۱۷٤‏ والشوکانيٰ ۴۲۹۳/۱. 

(۳) انظر: زاد المسير .757/١‏ 

.٠۷٤ ١77/١ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

() انظر: مفاتيح الغيب .1١6/6‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ۱۹/۸۳۲۳. 

(۷) انظر: إغاثة اللّهفان ۲۹/۱". 

(۸) أخرجه الدارقطني 1/4» والبيهقي ۳٤٩/۷‏ من طريق إدريس بن عبدالكريم المقرىء, 
نا ليث بن حمّاد» نا عبدالواحد بن زياد» نا إسماعيل بن سميع الحنفيّ» عن أنس بن 
مالك به. 

(9) قرأ بها ابن عبّاس» انظر: البحر المحيط ؟/187. 


الاخْتِيَارَاتٌ ١‏ ف لفقهنة لشتخ المَرْرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشخاق الحم لجهضميَ 


۳ أن فََلَ تَفُعيلاً يعطي آنه أحدث فعلاً مكرّراً على الطلقة القّانية» 
وليس في الترك إحداث فعل يعبّر عنه بالتفعيل'"". 

وحبّة القول الثاني ما يلي : 

١‏ آله تعالى قال عفيب الآية: إن طلقا لد يل م و 
تنک رجا عر و بهذه الأخيرة الطلقة الثّالئة بلا شك فيجبٍ أن 
يحمل قوله تعالى : E:‏ ريح م اخسن على تركها حتى تنقضي عدَنّها لاله 
إن حمل على الثّالئة وجب أن يحمل قوله تعالى: #قَإن طَلَّقَهَا4 على رابعة 


وهذا لا يجوز . 


۲ - وأجابوا عن الخبر آله غير ثانت من طريق التقل . 


-]١51[‏ المسالة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل القاضي على من قال: 
الخلع ليس بطلاق: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الخلع 
طلاقٌ واحتجٌ بأمرين: 


الأؤل: الاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق 
فطلّقت نفسها وقع الطلاق» فكذلك الأمرُ في الخلع حيث جعل الرّوج 
الخلع بيدها ونوى هو به الطلاق فيقع خلعه طلاقا©؟ . 


وتعقّب القاضى بأنْ محل الخلاف فى مسألتنا ما إذا خالعها دون 
التَلفْظ بالطلاق ولا نواه» وإنّما وقع لفظ الخلع صريحاً أو ما قام مقامه من 
ORT‏ 
الألفاظ” ‏ . 


.٠١۷/۳ انظر: هذه الحجج في أحكام القرآن للقرطبيَ‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ ۱۷٤/١‏ وزاد المسير .۲٠۳/۱‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآ آن للكيا الهرّاسيَ .١7/7/١‏ 

(4) انظر: فتح الباري 945/8". 


(60) نفسه. 


oAY . : :‏ 
الاختياراث الفقهئة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الحِهْضمِيَ 


القاني: أخرج القاضي إسماعيل بسند صحيح"'' قال: حدّثنا على بن 
المدينيّ» حدّثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح قال: «تكلّم طاروس 
فقال: الخلعٌ ليس بطلاق هو فراق» فأنكره عليه أهل مكة. فجمع ناساً 
منهم ابنا عباد وعكرمة بن خالد» فاعتذر إليهم من هذا القول وقال: إتما 
قاله ابن عبّاس» . 


قال إسماعيل القاضي: «لا نعلم أحداً من أهل العلم قاله إلا من رواية 
طا 7 
ووس 


فنفى القاضي إسماعيل أن يكون تابعي آخر وافق طاووساً فيما نقله 

عن ابن عباس ولا يخفى أنْ هذا الذي ذكره لا يقدح في نقل طاووس 

ما دام ثقة ثقة باتفاق العلماء؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر لأنْ 

طاووسا مه ثقةّ حافظ فقيةٌ فلا يضرّه تفرّده» وقد تلقّى العلماءٌ ذلك بالقبول 

ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أنْ ابن عبّاس كان 
يراه ف 


هذا وقد اختلف الفقهاء إذا بذلت E‏ مالا لقاء أن تملك 
عصمتها فحصلت الفرقةٌ وجرت بلفظ الخلع أ و ما يدل عليه ولم تكن بنيّة 
الطّلاق أو بلفظه هل هذه الفرقةٌ طلاقٌ ينقص به عددُ الطّلاق أو فسخ لا 
ينقص به عدد الطلاق على قولين: 


القول الأوّل: أن الخلع لای وا فاا ا وا 


)١(‏ قاله أبن حجر 

(۲) التمهيد ۰۳۷۸/۲۳ وفتح الباري 407/4» والسياق للأوّل. 

(۳) فتح الباري ١/9‏ 5. 

(؟) انظر: مختصر الطحاوي ص 2١19١‏ ومختصر اختلاف العلماء 456/7» والمبسوط 
11/٦‏ وفتح القدير .7١١/5‏ 

ء٠۱٠١١/۳ وعيون المجالس‎ ۸١/۲ انظر: الموطأ ۳۲ والمدوّنة ۲۳۱/۲ والتفريع‎ )٠( 
«۹۳/۲ والكافي‎ ۱۸١/١۷ والاستذكار‎ ۸۷٠/١ والمعونة‎ ۷٠٠١/١ والإشراف‎ 
.٤۲۳/۷ وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 


الاخْتِدارَاتٌ الفقهيّة لشيْخ المدذرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


والشَافعيّ فى الجديد”''. وأحمد فى رواية"» وهو اختيار القاضي 


القول لقان : أن الخلع فسخ» وإ وإليه ذهب الشافعيَ في القديه"". 
وأحمد في رواية هي الصحيح من مذهبه وعليها جماهير اللحنائلة©؟ . 


وفائدةٌ الخلاف أنّنا إذا اعتبرنا الخلعٌ طلاقاً فخالع امرأته ثم تزوجها 
تعود إليه بطلاقين» وبثلاث تطليقاتٍ إذا اعتبرناه فسخ . 


الأدلة : 
احتجٌ القائلون أن الخلع طلاقٌ بما يلي : 
١‏ عن ابن عبّاس أنّ امرأة ثابت بن قيس أتت الْبِي بي فقالت: يا 


رسول الله ثابتٌ بن قيس ما أعتبٌ عليه في حلي ولا دين» ولکٽي أكره 
الكفر”' في الإسلام. فقال رسول الله كلا : أتردين عليه حديقته؟ قالت: 


نعم . قال رسول الله ا : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» . 
فأمره ييا بطلاقها في مقابل إرجاع الحديقة بلفظ الطلاق صريحاً 
وجعله طلای“ , 


٠٠١ تحقيق: حسّونء واللباب في الفقه الشافعيَ ص‎ 180/1١١ انظر: الأمّ‎ )١( 
«FVoN وروضة الطالبين‎ 2» ٠١ للمحاملي» والبيان للعمراني 01 والحاوي‎ 
.158/* ومغني المحتاج‎ 

(۲) اختارها أبو بكر الخلال وابن تيمية» انظر: المغني 2574/٠١‏ والاختيارات الفقهيّة ص 
۲. 

(۳) انظر: اللباب فى الفقه الشافعنَ ٠٠٠١‏ للمحاملى» والبيان للعمرانى ٠٠١/٠١‏ والحاوي 
٠‏ وروضة الطالبين ۳۷١/۷‏ ومغني المحتاج #/558. ٠‏ 

(4) انظر: المغنى 2774/٠١‏ والإنصاف ۹۲/۸". 

(0) انظر: بدائع الصّنائع 1€ والمغني 10/1۰. 

0) ذكر العلماء أنْ الكفر هنا يحتمل أن تكون المرأة تتظاهر بالكفر لينفسخ نكاحهاء أو 
يراد بالكفر هنا كفران العشير وجحود نعمته وحقّه» انظر: فتح الباري .4٠0١/4‏ 

(۷) أخرجه البخاري 2798/4 رقم: 17177ه. 

(۸) انظر: فتح الباري 14 . 


الاخْتِنَارَات الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


وأجيب بأنّ ما ورد فى هذه الرّواية لا خلاف فيه لأنّه ورد بلفظ 
الطلاق» وهناك انفاقٌ بين العلماء على آنه إذا صرّح بلفظ الطلاق في الخلع 
كان طلاقاًء وكذلك إذا نوى به الطلاق , 


"١‏ أن الزّوجة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الروج إيقاعَها 
هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلا“ . 
ولأنّه أتى بكناية الطلاق قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع9 . 


ولأ لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ لأنّه مأخودٌ من 
الخلع وهو التّزعء الیئ إخراج الشَّيء من الشَّيء في اللّغة قال الله 
عر وجل: زعا ما فى صَدُورهِم ير ين ل4“ | 0-0-0 وقال سبحانه: 
ر بدو ا الا فان بعتي الخلع آي ي إخراج الزوجة 
عن ملك التكاح وهذا معنى الطلاق» أمّا فسخ التكاح فرفعٌُه من الأصل 
وجعله كأن لم يكن رأسا فلا يتحقّق فيه معنى الإخراج» وإثباث حكم اللفظ 
على وجه يدل عليه اللّفظّ لغدّ أولى9©. 

حتجٌ القائلون أن الخلع فسخ لا طلاق بما يلي : 

-١‏ قوله نعالى: الق م35 تت 2 في ةرد 

0 0 أن تَأحُدُوأْ يا َاتَينُمُوهُنّ 08 ال ء' : 
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(1) تة 

(۲) انظر: المغنى .71/8/٠١‏ 

60 انظر: بدائع الصّنائع Ato‏ والمغني .۲۷٥/۱۰‏ 
(4) الأعراف: الآية 4#. 

.٠٠۸ الأعراف: الآية‎ )٠( 

() انظر: بدائع الصّنائع .٠٤٤/۳‏ 

(۷) البقرة: الآية 7178 73780, 


الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل يِن إشخاق الجَهْضميَ 


فذكر الله تعالى أن الطلاق مرّتان ثم 0 بعده الافتداء وهو 0 
فالا وا جرد عات 36 تل ار يا ی تكح رجا عر 
معطوفٌ على الافتداءء والمعنى: فإن 5 بعد ذلك» فلو كان 06 
طلاقاً لكان الذي تترتّب عليه الحرمةٌ حتّى تنكح زوجاً آخر أربع طلقات 
وليست ثلاثاً وهذا ما لا قائل به» فصّح أن الخلع ليس بطلاق. وخلاصة 
هذا أن الله ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعده فلو كان الخلعٌ طلاقاً لكان 
ار 

0 عن الاستدلال بالآية الكريمة بأنْ قوله تعالى: إن طَلَّقَهَا ملا 
عل لين ذا کے کک نے عرز » میرف على ر سای اط 
نَا » لر كان الخلع سمطو على التطليقتين لكان لا يجوز آل إل بد 
تطليقتين وهذا لول ند أ 

- جاء في بعض روايات قصّة ثابت بن قيس أن النّبيّ بيا قال 
لغابت: «خذ الذي لها عليك وخلّ سبيلها»ء قال: نعمء فأمرها 
رسول الله كل أن تربص حيضة واحدة فتلحق ,اهلها" . 

ومحل الشّاهد من الحديث في موضعين: 

أ التعبير نصيغة: «خلٌ سبيلها» ونحوه يدل على أنْ الخلع فسخ لا 
طلاق . 

أنّه کا أمرها أن ی نحيضة واحدة ولو كان طلاقاً لاستتبع 
العدّة تعالى : ولت يمت اسه لَه 455 . 


وأجيب عن الأوّل بأنْ قوله: «خلٌ سبيلها» المراد به التطليق والمعنى: 


.776/٠١ انظر: المغنى‎ )١( 

(0 ق ` 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .٠٤٤/۳‏ 

(4) أخرجه النّسائي ٤۹۷/١‏ رقم: ۳٤۹۷‏ وصخحه الألبانيٌ في صحيح سنن التسائي 
4/۲. 

() البقرة: الآية ۲۲۸. 


الاحْتَيَاراتٌ الففْهيّة لِشَيْحْ المَدْرسَةٍ المَالِكِيّة بالجزاق: إشماعيل بن إشخاق الجهْضمي 


جرحم مح عم رم صم سروم مسر سس o e ee‏ س س + س سب ١‏ سه E e + ee‏ + ست س ۰ الل چ چ ۰١‏ الل چ چ ۷ چ ا 


خلَ سبيلها بالتطليق» فإن قال الرّوجٍ لزوجته مثل هذا اللّفظ وأراد به الطلاق 
: 0)7( 
كان طلاقا '. 


وأجيب عن الثاني أن اعتداد المختلعة نحيضة واحدة وإن دلت عليه 


الزوانات الصحيحة لا يمنع أن يكون الخلع طلاقاً» بل يجوز أن يكون طلاقاً 
وعدّنّه حيضة واحدة لا ثلاث حيضات ذلك لأنْ أمر العدّة وتقديرها إلى 
الشارع الحكيم فله أن يجعل العدّة ثلاث حيض في بعض أنواع الطلاق 
وحيضة واحدة في نوع آخرء وبناء على ذلك تكون الاثار الواردة في 
E SS‏ «وَلْمَطلقتُ برب 


gla ¢ 


نهن لَه رو4 فخرج من عموم ذلك المختلعة . 
- أن الخلع بمنزلة الإقالة في البيع فدل على أله فسخ 

راغي اناهن عبر فم لدان كينها اسان العلل إن 
بالمهر الذي تزوّجها به» ولمّا كان الخلعٌ جائزاً على أقل من المهر وأكثر 
مول ذلك لى أله ليت .مكل الإقالة فلا بكرن حل ا 

٤‏ - ولأنها فرقةٌ خلت عن صريح الطلاق ونيّته فكان فسخاً كسائر 
إل (o).‏ 
لفسوخ 3 


والذي يظهر بعد عرض القولين وأدلتهما قوّة ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الخلع طلاقٌ لما يلي: 


ن قوله تعالى: طالطَلَقُ نَا إلى قوله: إن طلقها كلا يل لم 
وا قل كه نوما 2 1314 ينين أن الطلاق انوعاة: 


."95/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
.۲۲۸ البقرة: الآية‎ )۲( 

۳) انظر: أحكام الخلع للزيباري ص ."”١‏ 
)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصّاص ."45/١‏ 
(5) انظر: المغنى ١٠/0/8؟,‏ 

(1) البقرة: الآية ۲۲۹ ۔ 780 


الاحْتِيَاراتٌ الفِفهيّة لِشَيْخ المدرسة المَالِكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الحَهْضْميَ 


النوع الأؤل: هن ما يقدم عليه الزوج بإرادته المنفردة دون عوض» ولا 
يتوقف على موافقة الطرف الآخر أي الرّوجة لأنّه يلزم نفسه فقط وهو وحده 
يتحمل تبعات تصرّفه شأنه في ذلك شأن كل تصرّف انفرادي. 

النوع الثَانني: يخرج من نطاق هذه السّلطة الانفراد به وهو يختلف عن 
التوع الأوّل بأمرين: 

الأؤل: :آنه لا يكتون إلا في ظروف وملابنات خاصة معيئة كالخوق 
من سوء العشرة وعدم إقامة حدود الله من حقوق والتزامات مترتبة على عقد 
الزّواج الصّحيح. 

الفاني: آنه تصرّف يلزم الجانبين فالرّوج ملزمٌ بتسديد المهر الكامل 
وصرف نفقة العدة والسّكنى وغيرهاء والرّوجة ملتزمة بدفع بدل الخلع 
المتفق عليه إلى زوجها. 

" - أن كل الرّوايات الواردة في الخلع يوجّه الخطاب فيها للرّوج 
نحو: طلّقهاء فارقهاء خْلٌ سبيلها. ش 

قال الشّيرازي: «والفرقة التي يملك الرّوجٌ إيقاعها هي الطلاق دون 
الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاق»“. 

۳ أن الألفاظ الواردة في روايات حديث ثابت بن قيس وزوجته 
مثل : الما عل سبيلها. . . من كنايات الطلاق ويقع بها الطلاق مع النيّة 
عند الجمهور . 
|١‏ المسالة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع 

بان قال: إن خالعتكِ فانتٍ طالقٌ: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
٤ 35‏ ك 
قال لزوجته: إن خالعتكِ فأنتِ طالقٌ فخالعها فإته لا تلزمه إلا طلقةٌ واحدةٌ 


.۷۲/١ المهزّب‎ )١( 
للزّيباري.‎ ۲٠٠ 74 انظر: أحكام الخلع ص‎ )۲( 


الاختيارات الففهيّة لشبْخ المذزسة المَالجيّة بالعراق: إسماعيل إن إشحاق الجهؤُضمي 


سے س ہ سے سے م سے سے ہ سے سے + سے سے + سے رع مت ١‏ جت ست ۰١‏ نمت سے ١‏ سے سے ۰ کے کے ۰١‏ اا ست ۰ لع چ ۰ چ ل ج د ۰٠‏ لا 


وهي طلقة الصلح"'؛ ؛ لأنّ الزائد عليها وقع في غير وة لأنينا بطلقة 
الصّلح تكون المرأةٌ بائناء فأشبه مسأل من أَنْبَعَ م الصَّلْحَ طلاقاً بالفور" . 


الذي رأى أنه تلزمه طلقتان الأولى لليمين والثّانية للخلع. 


قال ابن رشد: «المنصوص في ادر وها ان من قال 
للمدخول بها: «إن خالعتكِ فأنتٍ طالقٌ» تلزمّه طلقتان: واحدةٌ باليمين 


وأخرى بالصّلح»9 . 
وقد اشتهر مذهب القاضى إسماعيل المخالف لرأي مالك في 
«المدوّنة» حتى قال الفقيه أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن قاسم العقباني: 


ل ا ل ل 
الكتاب" لا ينبو حفظه عن أدنى الطلبة»9 . 


إل -]١*‏ المسالة السادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المختلعة 


يقع عليها الطلاق إن أُنْبِعَ الخلعُ طلاقاً من غير سكوتٍ بينهما نينهماء ما إن سكت 
فإنّه لا يقع”". 


4 


)١(‏ يعني: طلقة الخلع. 

(؟) نقله عن القاضي إسماعيل الرّهونيٌُ في حاشيته 58/4. 

(۳) ذكر الرّهونيٌ أنّه في المدوّنة بمعناه لا بنضّهء انظر: المدوّنة 59/4. 

)٤(‏ المعيار المعرب ."5١/4‏ وانظر: عقد الجواهر التّمينة ؟/ 2١67‏ وشروح خليل للزّرقاني 
5 » والخرشي ۰۲۲/٢‏ والدّسوتي 0/۲« والرّهونيّ ٤‏ والآبي ۳٣٣/٣‏ عند 
قول خليل: «أَوْ قَالَ: إن حَالَمتُكِ فَأنتِ طالِنٌ. .. .. وَلَزِمَهُ طَلْقَنَانِ. 

)6( أي : المدونة . 

() المعيار المعرب 517/4". 

(۷) انظر: حاشية الرّهونيّ 54/4. 


الاحْتناراتٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكئة بالعراق: إِسْماعِيلَ يِن إسخاق الجَْضْمِيَ 


وهي مسألة خلاف بين الفقهاء وفيها ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدّة» ولا يلحقها 
مرل الفاق ٠‏ وكاياتة + وت قال ا ف 


القول القاني: إن أتبع الخلع طلاقاً في قول واحد من غير سكوت 
بينهما وقع الطلاق» مَا إن سكت فلا يقع» وإليه ذهب مالك وهو رأي 


القاضي إسماعيل كما تقدم. 


1 
أ 


القول القالث: لا يلحق المختلعة طلاقء وبه قال الشّافعهت9', 
اة 
الأدلة: 


حجة أبي حنيفة على أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في 
عدّتها ما روي عنه ب آنه قال: «المختلعةٌ يلحقها الطَلاقُ ما دامت في 


ا 


عدتها» . 


واج نان هذا الحديث لا يعرف له أصل فسقط الاحتجاج به" . 


)١(‏ مرسل الطلاق: أن يقول: کل امرأةٍ لى طالقٌ. 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2118/1 والمبسوط .٠۷١/١‏ 

() انظر: الموطأ 275/7 والمدرّنة ۰۲۳۸/۲ 2547 والتفريع ۸۱/۲ والإشراف ؟//ا/اء 
والمعونة ۸۷۲/۲ والكافى ۹۳/۲ه. 

(5) انظر: البيان 75/٠١‏ للعمراني. 

٠ ۲۷۸/١١ انظر: المغني‎ )( 

(5) آخرجه عبدالرزاق في المصتف ۰٤۸۹/٦‏ رقم: ١١787‏ عن إسماعيل بن عيّاش» قال: 
أخبرني العلاءٌ بن عتبة اليحصبئ» عن علىّ بن أبى طلحة الهاشمىّ قال: قال 
رسول الله : «للمختلعة في الطلاق ما كانت في العدّة»: فذكرناه للتوري فقال: 
سألنا عنه فلم نجد له أصلاً. وانظر: إبطال الحيل لابن بطة 0177 وسئن البيهقي 
لم 

(۷) انظر: المغني .۲۷۸/۱٠١‏ 


الاختيازات الفقهيّة لِشَيْخْ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجهضمي 


وحجّة مالك وأصحابه القائلين: إن أتبع الخلعَ طلاقاً من غير سكوت 
بينهما وقع الطلاق وأمًا إن سكت فلا يقع» أن نسق الكلام بعضه على بعض 
متّصلاً يوجب له حكماً واحداً كالاستثناء إذا اتصل باليمين أثّر فيه وثبت له 
حكمٌ الاستثناءء وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدّم من الكلام فلا 
لق( . 


وحبّة الشّافعيَ وأحمد في أن المختلعة لا يلحقها طلاقٌ ما يلي: 


١‏ آله قول ابن عبّاس وابن الرّبير ولا يعرف لهما مخالفٌ في 
ا 


۲ - أتها لا تحلّ له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاثّه كالمطلقة بعد 
الدّخول أو المنقضية عذتها . 


۳ - ولأنّها فرقة لا يملك بها الرّجعة بحال فلم يصح ورود الطلاق 
على المرأة في هذه الحال كالطلاق التلاث واللّعان“. 


4 - ولأن كل من طلقها بقوله: أنتِ خليّة أو بريّة وحرام لم يلحقها 
بأيّ لفظ كان فهي كالأجنييّة" . 


¢ 


ه ‏ ولأنها لا يقع عليها الطلاق المرسل ولا تطلّق بالكناية فلا يلحقها 
الصريح المعيّن كما قبل الدّخول0 . 


() انظر: تفسير القرطبی “//ا151. 

(۲) انظر: المغنى 0 

(۳) انظر: المغني .57/8/٠١‏ 

(5) انظر: الإشراف ۷۲۷/۲. 

.۲۷۸/۱۰ انظر: الإشراف ۰۷۲۷/۲ والمغنى‎ )٥( 
٠ .۲۷۸/۱۰ انظر: المغني‎ )6( 


الاخْتيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


5 ولأنها أجنبيّة منه بدليل انتفاء خصائص التكاح عنها كالإيلاء 
والظهار والتفقة الرّوجيّة!'". 


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - قوّة ما ذهب إليه الإمامان الشافعيَ 
وأحمد من أن المختلعة لا يلحقها طلاق وذلك لقؤوة أدلتهم ولأنّه 
قول ابن عبّاس وابن الرّبير ولا يعرف لهما مخالفٌ في زمنهما فصار 


-]۳١[‏ المسالة السابعة عشرة: العِدّة تحمل على المعروف من 
حيض النساء: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المرأة إذا اذعتْ أنها 
حاضت ثلاث حيض في شهرء وجاءت ببيّنةٍ من النساء العدول من بطانة 
أهلها أنّها تصدّق فيما اعت ونه قال مالك. 
ففي «المدوّنة»: إذا قالت المطلّقة: حضتٌ ثلاث حيض في شهر 
سُئل النّساء عن ذلك» فإن أمكن ذلك عندهنّ صقف" . 


ويشهد لهذا ما ذكره البخاريّ حيث قال: 'يُذْكَرْ عن علي وشريح: إن 
امرأةٌ جاءت ببينةٍ من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنّها حاضت ثلاثاً في شهر 
و 


قال ابن بطال: «قال إسماعيل بن إسحاق: ألا ترى إلى قول على 


.۷۲۸/۲ انظر: الإشراف‎ )١( 

(؟) انظر: قول القاضي إسماعيل بن إسحاق في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
ROI‏ وفتح الباري .٤٤٥/١‏ 

(۳) انظر: المدوّنة ۲۲۷/۲ وشرح صحيح البخاري لابن بطال .4017/١‏ 

(4) صحيح البخاريّ 474/١‏ هكذا معلّقاً. ووصله الدّارميَ ,7١ 5١/١‏ وحرب 
الكرمانيّ ‏ كما في فتح الباري لابن رجب 144/5 - من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن السّعبِيَ. عن عليّ وشريح به. ورجاله ثقات كما قال ابن حجر في 


. 4/١ الفتح‎ 


الاحْتياراتٌ الفقْهيّة لشيْخ المدزسة المَالكيّة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 


سروس موسي سور مم سوردم رورم aD ¢ e‏ رمرم ee + e‏ س e‏ کس چت ١‏ ست ست e‏ مب ل + لل ١‏ سے سے ۰١‏ سه چ ا ا 


وشريح في ذلك» ولو كان عندهما أنْ ثلاث حيض لا تكون في شهر لما 
قبلا قول نسائها. 

وقد فسّر إسماعيل بن إسحاق قول علي وشريح بتفسير آخر قال: 
وليس قولهما عندنا: «إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها» أنّها قد حاضت هذا 
الحيض» وإِنّما هو فيما نرى - والله أعلم ‏ أن تشهد نساءٌ من نسائها أن هذا 
يکون“» وقد كان في نسائهنٌ» وأن يقارب حيضهنَ وحيضهاء وأنّه إن لم 
يوجد ما قالت من الحيض في نسائها كانت هي منه أبعد» فعلى هذا معنى 
هذا الحديث”» وهو يقوّي مذهب أهل المدينة أنّ العدّة نما تحمل على 
المعروف من حيض التساء»" . 

وقد انتقد القاضي إسماعيل في هذا التفسير لأثر عليَّ وشريح حيث 
حمل شهادة التساء على الحيضات الكّلاث بإمكان حصولها لا أنّها حصلت 
فعلا. 


قال ابن بطال: «قال غيره: والأشبه ما أراد علىَّ وشريح ‏ والله أعلم - 
بمعنى أن تكون حاضت؛ لقولهما: «إن جاءت ببيّنة من بطانة أهلها أنّها 
حاضت»» ولم يقولا: إِنْ غيرها من النّساء حاضت كذلك»*“. 


وقال ابن حجر: «قال إسماعيل القاضى: ليس المراد أن يشهد النَساءٌ 
أن ذلك وقع وإِنّما هو فيما نرى أن يشهدن أنْ هذا يكون وقد كان في 
نسائهنٌ. 


قلت أي ابن حجر -: 


وسياق القصّة يدفع هذا التأويل. قال الدارميّ: أخبرنا يعلى بن عبيد» 


)١(‏ يعني: يشهدن أن هذا يمكن حصوله. 

(؟) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق بالحديث أثر علي وشريح. 
(6) شرح صحيح البخاري لابن بطال .4014/١‏ 

(4) نفسه ١/؟46.‏ 


الاختاراث الفقهيّة شيخ المذرسة المَالكية بالعزاق: إسْماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر ‏ هو الشّعبيَ ‏ قال: جاءت امرأةٌ 
احا شاك وجي لكر الت حت الى انور الات عن فقال 
علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض 
بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها 
حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قُرءٍ وتصلي جاز وإلاً فلا. قال عليّ: 
قالون. قال: وقالون بلسان الرّوم: أحسنت. 

فهذا ظاهرٌ في أنَّ المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء وإِنّما أراد 
إسماعيل رد هذه القصّة إلى موافقة مذهبه)9' . 


١5”‏ - المسالة الثامنة عشرة: حيض الحامل: 


ذهبٌ القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن المرأةً الحامل تحيض› 
ويترتبٌ على رؤية الم الأحكامٌ المترتبة على دم الحيض من ترك 
الصّوم والصّلاة وحرمة بويت وين ذلك وغمدته فى ذلك قوله 


و ت ےر 


اي اله يَمَلَمُ م ا يڻ ڪل أن وما يش الأرحام وما تزداد 
َكل سَىْءٍ عند يمِقَدَارٍ © على تفسير مجاهدٍ وعكرمة لهذه 
الآية الكريمة. 


قال مجاهد: «المَيْضُ: ما رأت الحاملٌ من الدّم في حَمْلِهاء 
نقصان من الولدء والرّيادةٌ: ما زادٌ على تسعة أشهّرء وهو تمامٌ التقصان 
وهو الرّيادةٌ»" , 


وعن عثمان بن الأسود قال: «قلتٌ لمجاهدٍ: امرأتى رأت دما وأرجو 


)١(‏ فتح الباري .470/١‏ وكذا رد العينيّ على القاضي إسماعيل بمثل ما رذ به ابن حجر 
انظر: عمدة القاري ."١٠5/#‏ 

(۲) الرعد: الآية ۸. 

() أخرجه الطبريٌ في تفسيره 055/15 رقم: 3١14‏ قال: حدّئني المثتى؛ قال: حدّثنا 
عمرو بن عونٍ والحججا بن منهالٍ؛ قالا: حذثنا هشيم؛ عن أبي بشرء عن مجاه 
به. وانظر: تفسير مجاهي ص 2768 وتفسير الطبري 555/15 5537. 


الاحتياراتُ الففْهيّة بيخ المذزسة المالِكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


١ e‏ لج اا سد حم الال e‏ د س e‏ ا س م سے سے +١‏ ست ست ١‏ بس ست د ا ل سه چت ا ا 


أن تكون حاملاً ‏ قال أبو جعفر: هكذا هو في الكتاب"" - فقال مجاهد: 
سرعم يعم ا نيل ڪل اني وما يض الْأَرِكامٌ وما 2 
| َء ندم بِعِقَدَارٍ © الولدٌ لا يزال يق في التقصان ما رأت ادم فإذا 
اع الم وتو في الريادةء فلا يزال حتّى يتم فذلك قوله: ليلم ما َمل 


ڪل أن وما تقيض الأريحام ا اشر نا 


0 و فيض 0 قال: عيض 000 دم‎ E 
وهي‎ 
وقال أيضاً: ««ومًا يض لْأَيَحام» قال: هو الحيض على الحَمْلء‎ 
وما 4 قال: فلها نكل يوم حاضت على خملها يوم تزداده في‎ 
, طهرهاء حتّى تستكمل تسعة ة أشهّر طاهر ا‎ 
فكلام مجاهدٍ وعكرمة في تفسير الآية الكريمة يقتضي أن المرأةً‎ 
الحامل يمكنٌ أن تأتيها الحيضة.‎ 


)١(‏ الكلامٌ للطبريّ قال العلامةٌ الأديبُ محمود شاكر: «موضعٌ الإشكال الذي شكك فيه 
أبو جعفر أن عثمان بن الأسود قال: امرأتي رأت 9 وذلك يعني الطمتٌء وهي إذا 
رأت الدّمّ لم تكن حاملاً. ثم قال: E‏ كن سام : وهم أنه من أجل رؤية 
لم رجا أن تكون حاملا. ولكتي أخالف أبا جعفرء وأجعل : ا التتحقيق لا 

بمعنى الرّجاء كأنّه قال: امرأتي رأت الدّمّ وهي حامل» وهم يضعون: أرججو بهذا 
المكان من التحقيق في كثير من كلامهم. هذا وبعض النّساء ترى الدّمّ وهي حاملٌ في 
ميقات طمثهاء هكذا أخبرني النساء؛ اه كلام محمود شاكر. 

() الرّعد: الآية ۸. 

(۳) أخرجه الطبريٌ في تة تفسيره 051/15 رقم: 2201175 من طريق الحكم بن موسى» 
قال: حدثنا هقل» عن عثمان بن الأسود به. 

(5) أخرجه الطبريٌ في تفسيره 2957/15 رقم : 6 قال: حدثنا أحمدُ بن إسحاق» 
قال: حذّثنا أبو أحمدء قال: حدثنا عبّادٌ بن العرّام» عن عاصم» عن عكرمة به. 

() أخرجه الطبريٌ في تفسيره ۰۳۹۲/۱١‏ رقم: 270187 واب أني حاتم في تفسيره 
امفقفة رقم: 215١58‏ من طريق الوليد بن صالحء ٠‏ عن أبي يزيد“ عن عاصمء 
عن عكرمة به. 


الاخْتِيَارَاتٌ الففهنة لشيخ المدرشة الفالكئة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهْذ 


وفي هذا يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
إن كان على ما رُوي عن مجاهي وعكرمة فهو حسَةٌ منه في أنَّ 
الحامل تحيض قال: لان کل دم يخرجٌ من الرّحم فليس يخلُو من أن يكون 
ا أو اسا وأما دم الاستيحاضة فهو من عِرْقٍ ؛ فلا يقال : إِنْ الحامل 
ال لم ساو ب ارجح ا و ولا يلرم 
من قال: إِنّها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى قد قال: «وَيكَنئك عن الْمَحِيِضِ 
057 الوا لنْمَآهُ فى الْمَحِيض »2 ایل اا4 لزم في ذلك 
0 لأن الدمّ إذا خرجَ من فرجها فالحيض أولى به حتّى يعلم 


: 


إن المتأمّل في كلام القاضي يلاحظ آنه استدل بثلاثة أمورٍ 


الأول : السي” 000 حيث ذكر أن کل خارج من الرّحم ليس 
تل أن کن فا ١‏ واا وأمّا دم الاستحاضة فهو من عرق. 

ولم يسلّم بهذا أبو بكر الجصّاص حيث اعترض على القاضي قائلاً: 
ش «وهذا الذي ذكرهٌ ليس بشيءٍ لأن الدّم الخارج من الرّحم قد يكونٌ 

عا اا وقد کن غيرّهما. وقولّه يه في دم الاستحاضة: الهم 

عرق». غير مانم أن يكون بعضٌ ما يخرجُ من الرّحم من الدّم قد يكوث دم 
استحاضة ؛ لأنه لا قال: «إِنّما هو عرق انقطعٌ › أو داءٌ عَرَض». فأخبر علا 
ل O‏ وأيضا فما 
الذي يحيلٌ أن يكون دم الق خارجاً من الرّحم بأن ينقطع العِرْق فيسيل 
الدم إليهاء ثم یخرج فلا يكن تخا ولا نفاس؟ )7 , 

اي أن م 0 من م اكد 2 دم حيض ع أ کک 


و أو الكّئة. ٠‏ 


7*6 ۔‎ ۲۳٤/۳ نقل كلام القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.7714/# أحكام القرآن للجصّاص‎ (۲( 


الاختيازاث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


وقد اعتّرض على القاضي إسماعيل بهذا الدّليل نفسه فيّقال: إِنّ اعتبار 
الدم الخارج من رحم الحامل دم حيض هو إثبات لأمر غيب يحتاج فيه اك 
توقيفي. قال الجصّاص : انبي - يعني إسماعيل القاضي د أن فة توت 
أن لا يُقال: إنها تحيض إلا بخبر عن الله وعن الرّسول بلا لاله حكاية عن 
غيب على حسب موضوعه وقاعدته. بل قد يسوعٌ لمن نفى الحيضٌ عن 
الحامل ما لا يسوج لمن أثبتةُ ؛ لاتا قد علمنا آتها كانت غيرٌ حائض» فإذا 
رأت الدمّ واختلفُوا آله حيض أو غيرٌ حيض» وفي إثبات الحيض انات 
آحکام» فغيرٌ جائز إثباته حيضاً إلا توقیفي؛ وواجبٌ أن تكون باقيةٌ على ما 
كانت عليه من عدم الحيض حتّى يثبّت الحيض بتوقيفي أو اتفاتي» إذ كان 
في إثبات الم حيضاً إثبات حكم لا سيل إلى علمه إل من طريق التوقيف. 


وانشا فان قولنا: حيض » هو حکم لدم خارج من الرّحمء وقد يُوجد 
الدم جارس م ارح على هد راحلق فيحكم لما رأتهُ في أيّامها بحكم 
الحيض › ولما رأته في غير أيامها بحكم الاستحاضة» وكذلك التفاس. فإذا 
کان الحيض لجس باک هوخ إثبات أحكام لدم يوجدٌ في أوقاتٍء ولم يكن 
الحيض عبارةً عن الم فحسبٌ دون ما يتعلق به من الحكم» وإثبات الحكم 
بخروج دم لا يُعلم إلا من طريق القوقيف» فلم جز أن يجعل هذا الحكم 
ثابتأ لدم الحامل» إذ لم يرد به توقيفٌ ولا حصل عليه اناق(" . 


الثالث : و #اليسآة» فذلك شامل لكل امرأةٍ حائض 
خرج من رحمها دم م الحيض» والدم الذي خرج من رحم الخال فال 
أولى به حتّى يعلم غيرُه. 

ولم يرتض هذا أيضاً أبو بكر الجصّاص فقال ‏ معترضاً على القاضي 
إسماعيل -: 


بمعئّى يتميّزٌ به عن غیره» 09 0 2 : ا إتما هو إخبارً عدا 


)١(‏ نفسه. 


الاخْتِنَاَاتٌ الفِقهيّة شيخ المَْرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيلَ بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


يتعلّقُ بالمحيض من ترك الصّلاة والصّوم واجتناب الرَجْل جماعَهاء وإخبارٌ 
عن نجاسة دم الحيض ولزوم اجتنابه» ولا دلالة فيه على وجوده في حال 
الخمل وعدمه. 

ؤقوله - يعني القاضي إسماعيل -: لما قيل: التساء لزم في ذلك 
العموم» لا معنى له لأنه قال: «تَعَرلوا النساة فى لْمَحِيِضَ › زقول؛ «فى 
ا مَحِيضَ 4 ليس فيه بيان أن الحيضٌ ما هوء ومتى ثبت المحيض وجب 
الاعتزال» وإنما احختلفنا في أنْ ت في وقت الحَمْلٍ هل هو حيض 
أ وقول الخ لأ بكرن حه 

وقول :يعني القاضي -: إن الدم الخارج من فرجها فالحيض أولى 
به» دعوى مجرّدةٌ من البرهان» ولخصمه أن يقول: إِنْ الم إذا خرج م 
وا وكيد ای أولى به حتّى يقوم الدَّليلُ على آنه حيض؛ لوجودنا دما 
خارجاً من الرّحم غيرٌ حيض» فلم يحصّل من جميع هذا الكلام''" إل 
دعاوى مبنيّة بعضها على بعض» وجميعها مفتقرٌ إلى دليلٍ يعضدها:" . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


الأؤل: أن الحامل لا تحيض» وما تراه من الدّم فهو دم فسادء وإليه 
ذهب الحنفية". والحنائلة©' . 


الثاني : أن الحامل تحيض» وما تراه من الدّم أثناء حملها فهو دم 
حيض » وإليه ذهب المالكتة0* , والشافعيّة و 


)١(‏ يعني كلام القاضي إسماعيل. 

(۲) أحكام القرآن للجصّاص ۲٣۹/٢‏ ۔ 

(۳) انظر: المبسوط 27١/9‏ وأحكام القرآن للجصّاص ۰۱۸١/١‏ ومختصر القدوريٌ ٤١/١‏ - 
۸. 

(6) انظر: المغني .457/١‏ وعندهم أن الحامل إذا رأت الدّم قبل ولادتها بيومين فإنْ الذم 
حينئذ يكون دم نفاس. 

(5) انظر: المدونة 259/١‏ والموطأ ٠٠/١‏ والإشراف 2144/١‏ والمعونة .٠۹۳/١‏ 

(5) في الصّحيح عندهم. انظر: المجموع 0814/5 585. 


الاختياراث الفقهيّة لِشَيْخ المذزسة المالكية بالعزاق: إشماعيل ن إشحاق الجهؤضمي 


س العا س د مس س ١‏ سسب 11ل ١‏ سے سے ١‏ سے ست د سے سے ۰١‏ م سے ہ۰ سے سے الل ا 


وحجة القول الأول ما يلي : 

١‏ - ما روي في سبايا أوطاس إذ قال النبِيَ ب : «لا توطأ حامل حتّى 
تضع» ولا حائل حتّى تستبرىء بحيضة»'. 

قال الجصّاص : «والاستبراءٌ هو معرفة براءة الرحم؛ فلمًا جعل الشارع 
وجودٌ الحيض علماً لبراءة الرّحم لم يجز وجوده مع الحبل؛ لأنه لو جاز 
وجوذه معه لم يكن وجود الحيض علماً لبراءة 0 

وقال اين قدامة : افجعل وجود الحيض علماً على براءة الزحم» فدل 
ذلك على أنه لا يجتمع 0 

۲ - قوله 4 : «فليطلّقها طاهراً من غير جماعء أو حاملاً قد استبان 
OR‏ 

قال و کانت ا تحيض لفصل بين جماعها وطلاقها 

من خر فصل ت وين اللا یدع دلا على لهالا تل 0 


الطهر علماً 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٥۲/۳‏ رقم : ١‏ _ تحقيق: محمد عوامة» من طريق شريك» عن 
قيس بن وهب عن أبي الوذاك» عن آبي سعيد الخدريٌ رفعه. وصخحه العلامة 
الألبانيّ رحمه الله في م داود ۱۸۸۹/۲. 

(۲) أحكام القرآن #/181. 

.444/١ المغني‎ )۳( 

)0 احرج مسلم ۱۰۹٩/۲‏ رقم: ۰۱٤١۱١‏ من حديث ابن عمر آله طلّق امرأته وهي 
حائض» فذكر ذلك عمرٌ لبي كل فقال: مره فليراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو حاملا. 
وأخرج الطبريّ في تفسيره OT O /١8‏ 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن في قوله تعالى: للل لمِدَّتِنَ4 قال: طاهراً من 
غير حيض » أو حاملاً قد استبان حملها. 

)0( أحكام القرآن AYY‏ 


»( المغني 42 . 


الاختناراث الفقهيّة لشنخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بْن إشخاق الجؤُضميَ 


۳ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحامل لا تحيض» 


قال السّرخسيّ: «ومثلٌ هذا لا يعرف بالرأي» فيحمل على آنها قالت 
ذلك سماعا» . 

5 ذكر أن رجلين تنازعا ولدأء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه» 
فعرضه على القافة» فألحقه القافةٌ بهماء فعلاه عمرٌ بالدرّة» وسأل نسوةٌ من 
قريش فقال: انظرن ما شأنُ هذا الولد؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحمل» فظئت أن عدتها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولدٌ بماء الثاني فقال عمر: الله أكبرء وألحقه بالأول. 

قال القرطبيّ: «ولم يقل يقل: إن الحامل لا تحيضء» ولا قال ذلك أحدٌ 
من الصحابة» ا على أنه م92" 


أن الله تعالى أجرى العادة أنْ المرأة إذا حبلت انسدٌ فم رحمهاء 
نلا يخلص شية | إلى رحمهاء > ولا يخرج منه شيءٌ وعليه يكونٌ الد 
المرئىّ ا e‏ الدَلِيلُ عليه آنه لما نزل قولّه 
تعالى : « بربصت يأنفسهن َة فر قالت الصحابة: فإن كانت آيسة أو 
صغیر؟ فنزل E‏ لسن . فقالوا : فان كانت جامل» فقول قوله: 
RR:‏ لکا أ تليق أن 0 4 لھ ففيه بیان أن الحامل لا تحيض 
وأنّها ليست من ذوات الأقراء» وتبِيّن بهذا أن قوله: إذا تبيّن قرؤك يتناول 
الحائل دون الحامل . 

5 ولأنّه لو كان حيضاً لحرّم الطلاق. 


)١(‏ أخرجه الدّارقطنيَّ ۰۲۱۹/۱ رقم: ٠۳‏ من طريق مطر الورّاق» والبيهقيَّ ۷۲۳/۸»› من 
طريق سليمان بن موسى » كلاهما عن عطاء» عن عائشة به . قال البيهقيّ : «هكذا رواه 
مطر الورّاق وسليمان بن موسى» عن عطاء» عن عائشة رضي الله عنهاء وقد ضععف 
اهل العلم بالحديث هاتين الرّوايتين عن عطاء) . 

(۲) المبسوط .۲٠/۲‏ وانظر: أحكام القرآن ۲۸٦/۹‏ للقرطبيّ. 

(۳) أحكام القرآن 585/4. 

(4) انظر: المبسوط ؟/١7.‏ 


الاختزاراتٌ الفقهئّة إشئخ المَدْرسَة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ثن إشحاة الخيضمه 
دار 3 ر er‏ ىق یں ين إسحاق الج ٤‏ 


ص د e‏ ب د ل د ص س + e‏ س +١ e ee e‏ سے سے e‏ سب ست د سے سے ٭ سے ست ۰١‏ بے سے ۰ ست کے ا سے د کس کس ١ہ‏ کس کے +١‏ سے س +١‏ نے سے 


وأجيب أن تحريم طلاق الحائض إِنّما كان لتطويل العدّة ولا تطويل 
هنا لأنْ عدّتها بالحمل”'. ش 

۷ - ولأنه لو كان حيضاً لتعلق نه انقضاءٌ العدة. 

وأجيب أنه فاسد لأنْ العدة لطلب نراءة الرّحم» ولا تحصل البراءةٌ 
بالأقراء مع وجود الحمل”'. 

4 ولأنّه زمنْ لا يعتادها الحيض فيه غالباً فلم يكن ما تراه فيه حيضاً 

(N) 

كالايسة . 

٩‏ - أن تماسك الحيض علامةٌ على شغل الرّحم؛ واسترساله علامة 
على براءة الرّحم؛ فمحال أن يجتمعاء لأله لا يكون الاسترسال حينئذ دليلا 
على البراءة لو اجتمعا. 

وأجيب پان الدم علامةٌ على براءة الرّحم من حيث الظاهر له من 
حيث القطع» فجاز أن يجتمعاء بخلاف وضع الحمل فإِنّه براءة للرّحم 
قطعا» فلا يجوز أن يجتمع مع الشّعل 2 

وحجة القول القانى ما يلى : 

3 5 5 يع تو سن مم 0 0 عص م م 000 
ل ل لس e‏ 
تزداد وحكل شىء عند يِمِنَدَارٍ ۰46 قال ابن عبّاس فى تأويلها: إِنّه 
: إفى 1 
حيض الحبالى . 


۲ - حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها أن رسول الله يكل 


.۳۸۷/۲ انظر: المجموع‎ )١( 

() انظر: المجموع ۳۸۷/۲. 

(9) انظر: المغني .444/١‏ 

() انظر: أحكام القرآن ١١١١‏ لابن العربي. 

(6) الرّعد: الآية ۸. 

(5) انظر: أحكام القرآن للقرطبيَّ 7587/9» والكيا الهراسي 778/7. 


الاخْتدَارَاتُ الففهية لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بن إشحاق الجَهْضميَ 


قال لها: «دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصّلدة)320" , 

وجه الدّلالة أنه عمّ ولم ا 

وأجيب أن «هذا الحديث ليس فيه دلالة» والحديث سيق لبيان حكم 
الصّلاة أيام الحيض» وأا الحامل تحيض فلا شاهد فيه على الإطلاق»" , 


۳ عن عائشة رضي الله عنها أنّها سئلت عن الحامل ترى الذم 
أتصلّي؟ قالت: لا تصلي حتّى يذهب عنها اَم“ . 

فهذا يدل على أنّها تراه دم حيض. لكن روي عنها رضي الله عنها 
خلاف هذا 0 لمر الحامل لا تحيض» وقد ذكر ب قدامة 0 1 هو 
بأنْ الحامل | إذا رأت TT‏ التي قاربت 
الوضع؛ فان الحامل إذا رأت الدم قريب من ولادتها فهو نفاس تدع له 
الصلاة* . 


٤‏ - ذكر أنْ رجلين تنازعا ولدأًء فترافعا إلى عمر رضي الله عنهء 
فعرضه على القافة» فألحقه القافةٌ بهماء فعلاه عمرٌ بالدرّة» وسأل نسوةً من 


١77/١ رقم: 4 - تحقيق: محمّد محيي الدّين؛ والنّسائيَ‎ 2417/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ 2781/١ ۔ مع الإحسان» والحاكم‎ 1١80/4 تحقيق : أبي غذة» وابن حبّان‎ - 
محمّد بن المثٽى» ثنا ابن أبي عديّ» عن محمّد بن عمرو» حڏثني ابن شهاب» عن‎ 
اصححه‎ ١ عروة بن الزّبير» عن فاطمة به. قال ابن الملقّن في تحفة المحتاج‎ 
ابن حبّان وابن حزم والحاكم وزاد على شرط مسلم؟.‎ 

(۲) انظر: الإشراف »١54/١‏ والمعونة .١97/١‏ 

(۳) حميش: المعونة .١97/١‏ 

)٤(‏ رواه سحنون في المدونة ۹/۱ عن ابن وهب » عن اللّيث بن سعد وابن لهيعة› عن 
بكر بن عبدالله» عن ام علقمة مولاة عائشة» عن عائشة به. وروى الدّارمي ۱ 
رقم: 974 بسنده عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: 
«المرأة الحبلى إذا رأت الدّم أتها لا تصلي حتّى تطهر». 

(ه) انظر: المغني 41/١‏ . 


الاحْتباراتٌ الفقهية لِشَيْخ المدرسة المالِكِيّة بالعراق: إشُماعيل بْن إشخاق الجهُضميَ 


قريش فقال: انظرن ما شأنُ هذا الولد؟ فقلن: إِنْ الأوّل خلا بها وخلاهاء 
فحاضت على الحمل» فظئت أن عدّتها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش 
الولد نماء الثاني فقال عمر: الله أ أكبر» وألحقه بالأوّل. 


قال القرطبيّ: «ولم يقل: إن الحامل لا تحيض» ولا قال ذلك أحدٌ 
من الصّحابة» فدل على أنه إجماعٌ)”'' . 


- آنها رأت الدّم في أيّامها المعتادة؛ فصح أن تكون حائضاً 
کالحائل" . 


5 ولأنّه دم يمنع الصّلاة والوطء فصح ان يوجد مع الحمل 
كالتفا )۳( 
سن إن 


۷ ولأن العوارض التي ينقطع الحيض معها إذا لم تكن من أصل 
الخلقة فإنّها لا تمنع من وجود الحيض كعارض المرض والرّضاع» فكذلك 
الحمل فإنّه عارض لا يحيل وجود الحيض معه“ . 

6 ولأنّ الله عرّ وجل جعل عدّة المطلّقة ذات الأقراء ثلاثة قروء 
لغرض براءة ارجم نحن نعلم أن الرّحم يبرا نحيضة واحدة» ولا معنى 
للتكرار إلا لان الحمل قد يضعف عن حبس الدم» فتحيض المرأةٌ على 
حملهاء فجُعل الحيض مكرّرا؛ لأنّْ الحمل إذا قوي منع الم أن يخ(“ 
3 ولأنّه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فصح اعتباره دم 


و 


.585/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(9) الحائل: التي لا حمل بهاء انظر: التفريع .۲٠۸/١‏ 

(۳) انظر: الإشراف »١144/١‏ والمعونة .197/١‏ 

(5) المصدران السّابقان» والمجموع .۳۸٤/۲‏ 

(5) نقل هذا الاستدلال القاضى عبدالومّاب فى الإشراف ۱۹٤/١‏ عن أبى بكر وهو 
الأبهريّ -» لا كما ظنّ محمّقه آله الباقلانيٌ. ٠‏ 1 

(5) انظر: المجموع ۳۸۷/۲. 


20 الاختياراث الفقّهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهْضميَ 


٠‏ ولأنه متردّدٌ بين كونه فساداً لعلّة أو حيضاًء والأصل السَلامةُ من 
ع3 

1 - ولأنّه إذا ثبت أن الحائض تحمل ثبت أن الحامل تحيض» ويدلٌ 
عليه حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قولها لرسول الله ب : لو رآك 
أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحقّ بشعره. قال: وما يقول أبو كبير؟ قالت: 
قلتٌ: يقول: 
ومْبَوَإمِنْ كل غبَّر حَيِضَةٍ وفسادمُرضعة وداءِ مُغعْيَلٍ 
فإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلّل” 


قال القاضى عبدالوهاب : 


«تريد أن الحمل به لم يكن حال حيض ولم ينكر عليها»”” . 

الترجيح : 

بعد استعراض القولين يظهر أن الرّاجح والله تعالى أعلم أن الحامل 
لا تحيض وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام فيما نقله عنه ابن المنذر فقال: 

«احتجٌ أنو عبيد فقال: أقربٌ القولين إلى تأويل القرآن والسّئة أن 
الحامل لا تكون حائضاًء ألا ترى أن الله جل ذِْكْرُهُ جعل عدّة التى ليست 
بحامل ثلاثة قروء في الطلاق» وجعل عدّة ا 
قال الله عر وجلّ: ولت الخال أله أن يسن له أرَ لا تراه 
جعل عذتها 0 ع ولم يجعلها بالأقراءء من جعل الحامل تحيض 
أن يجعلها تنقضى بالأقراءء وهذا على غير الكتاب والسَّئّة... قال قال 
وکر د أي ابن المطو ب اهكف 19 


.۳۸۷/۲ انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) البيتان في ديوان الهذليين ٠۹۳‏ 44 ط دار الكتب» وفي شرح حماسة أبي تمّام 
للمرزوقي ۰۸٦/١‏ 47. والحديث أخرجه البيهقى في الكبرى ٤۲۲۸۷‏ ۔- 2477 من 
طزيق هشاعم بن غروةاء عن أبيه» عن عائشة به. اندرا 

.198/١ الإشراف‎ )۳( 

.511/9 الأوسط‎ )٤( 


الاختباراتٌ الففهئة بس المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


الفصل الثّالث 
فقهه في الرّضاع 


بوحسم O‏ «4 دك 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم لبن الفخل . 
المسألة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه متت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن ترضعه. 
المسألة الثّالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر أن 
تستأجر للولد مرضعة أنْ ذلك لا يلزمها. 
3F‏ عد 6د 


۳ - المسالة الأولى: حكم لبن القخل': 
قال الله تعالى: وع لک فی الأَمر لیر یی با في بطونوء ِن ب 


)١(‏ الفحل معناه هنا الرّجل» واللّبن المقصود به لبن المرأة وحليبّهاء ونسبةٌ اللبن إلى 
الرّجل مجازية لكونه السَّبب في حصوله؛ ومعنى لبن الفحل تحريم الرّضاع من قبل 
الرجال مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون انها ابنَ رضاعةٍ بإجماع العلماء» ويكون 
كل ولدٍ لتلك المرأة إخوته. وأمًا الرّجل المنسوب ذلك اللبن إليه فمذهب الجمهور 
ثبوت حرمة الرّضاع بينه وبين الرّضيع ويصير ولداً له» وأولاد الرّجل إخوة الرّضيع 
وأخواته» وتكون إخوة الرّجل أعمام الرّضيع وأخواته عمّاته» ويكون أولاد الرّضيع 
u‏ الرّجل . وخالف بعضهم فقالوا: لا تثبت حرمة الرّضاع بين الرّجل والرّضيعء 

هو المقصود بمسألتنا هذه انظر: ف لين القحن التمهید 278/4 
کک 4ء وفتح الباري Nerf‏ 


الاخْتياراث الفقَهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحؤُضميئّ 


a a o e‏ ا a‏ ل + ا e‏ ¢ ل ل تر وبري حرج سے سے + سے سے ۰+ سے سے o‏ کت سے ۰ چې به ۶ که سه ۰١‏ سه چ 


PF 0‏ كوخ مس ر م 5 
فرش ودم لبنا حالِصًا سابغا للسّدرِبِينَ 24" . 


اختلف العلماءٌ في عود الضَمير في قوله عر وجل : «بُطُونو» على عدّة 
أوجه" منها ما ذهب إليه القاضي | إسماعيل بن إسحاق من عود الضمير إلى 
ذكر الأنعام خاصّةً وهو المَحْلُ ولذا جيء به مُدكرا ولم يقل سبحانه : «بطونها) 
عودا على الأنعام. واستنبط القاضي من هذا أن لبن الفحل في الرّضاع يحرّم. 


قال مكي بن أبي طالب: «جوابٌ سادسٌ: وهو أن الهاء تعود على 
الڏكور خاصة» حكي هذا القول عن إسماعيل القاضي» ودل ذلك أن اللَبن 
للفحل» فشرب اللّبن من الإناث واللّبن للفحل» فرجع الصَميرٌ عليه 
واستدل بهذا على أن اللّبن في الرّضاع للفحل» . ش 
وقال القرطبيّ : «استنبط بعض العلماء الجلّة وهو القاضي إسماعيل” *' من 
عود الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم» وقال: إِنْما جيء به مذكرا لله رام 
إلى ذكر التعم؛ لأن اللبن الوب ولذلك قضى التّبِىّ كله أن لبن 
م اي ئشة رضي الله عنها في حديث أفلح أخي 
بي القعيس» فللمرأة السّقيُ وللرّجل اللّقَاحٌ فجرى الاشتراك فيه بينهماة*. 
وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون لبن الفحل محرّماً هو مذهب 
جمهور علماء الأمصار”"؟ والأئمّة الأربعة" , 


.55 التحل: الآية‎ )١( 

() انظرها في مشكل إعراب القرآن 47١/١‏ 47. وأحكام القرآن ١١6١/6‏ 
لابن العربي . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ١/؟4.‏ 

() لم أر ‏ فيما وقفتٌ عليه - من سبق القاضي إسماعيل بهذا الاستدلال اللطيف من الآية 
الكريمة . 

(6) الجامع لأحكام القرآن .٠١٤/٠١‏ 

() انظر: فتح الباري ٠١۱/۹‏ . 

(۷) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 2.١145‏ ومختصر الطحاويٌ ص ۲۲۰ 277١‏ 
والمدوّنة ۰۲۸۹/۲ والإشراف 4807/5 والأمٌ ‏ تحقيق: حسّون ۸۲/۱۰ ۔ 247 وشرح 


مسلم للٽروي STE‏ والمغني 14 . 


الاختنازاتٌ الفقهنة لِشَيَْخ المدرسة المالكثة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 
د نة لشيخ المدر ية بالعزاق يل بن إشحاق الجهضمي 


em e‏ , سس بسب تار ار ست + ست لل 77ل ل للا چ .۰ لل چ د ل ل ١‏ چ اا دا 


وأقوى ما احتجٌ به الجمهور ما رواه عروة بن الزّبير» عن عائشة أمّ 
المؤمنين رضي الله عنها «أتها أخبرته أنْ أفلح أخا أبي القَعَيْس جاء يستأذن 
علا وهو عا :من التشاعة يعد أن ال الجات قالف :قات أن اذن 
له عَلَىّه فلمًًا جاء رسول الله هه أخبرتّه بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له 
0 

قال ابن حجر: «في الحديث أنّ لبن الفحل يحرّم فتنتشر الحرمةٌ لمن 
ارتضع الصّغير بلبنه» فلا تحل له نت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 


م 
وقال ابن قدامة: «هذا نص قاطمٌ في محل التزاع فلا يعرّل على ما 
OD‏ 
خالفه) . 


وخالف بعض السّلف في هذا ورأوا أن لبن الفحل لا بحر 
واحتجوا بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: تنكم الب أرَصَعْتخ4”. ولم يذكر العمّة ولا 
بنت زوج المرأة كما ذكرهما في النّسبٍ. 


وأجيبوا بأنّ تخصيص الشَّيء بالذّكْر لا يدل على نفي الحكم عمًا عداه 
ولا سيّما وقد جاءت الأحاديث الصّحيحة الذّالّة على أنْ لبن الفحل 


(Vs 
e 


۲ أن اللّبن لا ينفصل من الرّجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف 
تنتشر الحرمة إلى الرّجل؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/١۲٠ء‏ رقم: ٤٦۱۷ء‏ ومن طريقه البخاري 216١/4‏ رقم: 
۳ ومسلم ۹۹/۲٩۱ء‏ رقم: ۳. 

(؟) فتح الباري ٠١۱/۹‏ . 

(۳) المغني ۹. 

(5) انظر: فتح الباري ٠١۱/۹‏ والمغني 071/8. 

(ه) التساء: الآية ۲۳. 

(5) انظر: فتح الباري ٠١۱/۹‏ . 


الاختناراث الفة لفقهنة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الج لجهُضميَ 


والجواب أنه قياس في مقابلة النصض فلا يلتفت إليه. وأيضاً فان سبب 
اللَبن هو ماءٌ الرّجل والمرأة معاًء فوجب أن يكون الرّضاع منهما كالجدّ لما 
كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وأيضاً إن الوطء 
يدرٌ الآبن فللفحل فيه نصيبٌ”؟2. ولاه تحريم يثبت بالنسب فوجب أن يثبت 
مله بالرضاع كالأمومة" . 


والحاصل أن مذهب الجمهور هو الرّاجح لقوّة حديث عائشة في الباب 
وهو نص قاطع للتراع. 

قال ابن المنذر: «والسّنّة مستغنى بها عمًّا سواها»”' . 

قال ابن القيّم: 

«لبن الفحل يحرم والتّحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأةء وهذا هو 
الحقّ الذي لا يجوز أن يقال بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصحابة 
ومن بعدهم, فسلة وول له لك أحن أن تتبع ديترك م 7 0 لأجلهاء ولا 
خالفها لِعَدَم بلوغها له ار تاریت ار اردان E‏ 8 
وتركت اليحجة إلى غيرهاء CT‏ إل فول دي لأ يكن 
اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم) 1 


٤[‏ ۳ - المسالة الثانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى 
أمّه أن ترضعه: 

اختلف الفقهاء في المرأة إذا كانت تحت زوج هل يجب عليها رضاع 

ولدها آم لا؟ على قولين: فمذهب مالك وجوب ذلك عليها إل أن يكون 


. ٠١١/۹ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف .۸٠۳/۲‏ 

۳( شرح صحيح البخاري لابن بال ۲۰۱/۷. 
)٤(‏ زاد المعاد ٥/٤٦ه.‏ 


الاخْتناراتٌ الفقّهئة لشئخ المرْرّسة المالكنة بالعراق: إسشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 
يار نة لشدخ المدر نة بالعراق عبل بن ق الجهضميّ 


بس ب ٭ س e‏ ٭ e em em‏ س سے ٭ سے سے e‏ سے سے ب صب سے ٭ سے ع ں سے سے + سے سے ١‏ جه کے ١‏ ست سے ۰ سے سے ۰ کے سے ۰ ست چ ١‏ چ س ۰ پڪ ت 


مثلُها لا يرضع كالشّريفة فذلك على الرّوج» بينما ذهب الجمهور إلى عدم 
لزوم ذلك عليها ونفقةٌ الإرضاع على الرّوج بكل حال" . 

أمَا إذا كان أبوه ميّناً أو مُعْدِماً" فمذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق 
آله بجت انفضا عن أكه أن ترص لقرله تعالى: ولات يعسن 
أوَكَدَهْنَ4”؛2. وهذا عام يدخل تحته الوالدة سواء كانت تحت زوج أو كان 
فا وسوا وشا أو معدماء فلا يسقط عنها وجوب الإرضاع بسقوط ما 
كان يجب على الأب في حال حياته ويساره» فإن انقطع لبها بمرض أو 
غيره فلا شيء عليهاء وإن كان يمكنها أن تسترضع فلم تفعل وخافت عليه 
الموت وجب عليها أن تسترضع لا من جهة ما على الأب لكن من جهة أنَّ 
على كلّ واحد إعانة من يخاف عليه إذا أمكنه . 


وتعقّب الجصّاصٌ كلام القاضي إسماعيل فقال: 
«هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال: 


أحدها: أنه أوجب الرّضاع على الأمّ لقوله: «وَلوَلِدَتٌ برضِعْنَ 
َوْلَدَهْنَ4. وأعرض عن ذكر ما يتصل به من قوله: ول الولو لم رن 
وون اروف فإنّما جعل عليها الرّضاع بحذاء ما أوجب لها من التفقة 
والكسوة» فكيف يجوز إلزامُها ذلك بغير ندل» ومعلومٌ أن لزوم التفقة للأب 
بدلا من الرّضاع يوجب أن تكون تلك المنافعٌ في الحكم حاصلةً للأب ملكا 
باستحقاق البدل عليه فاستحال إيجابُها على الأم» وقد أوجبها الله تعالى على 
الأب بإلزامه بدلها من التفقة والكسوة. 


.١1407# انظر: عيون المجالس للقاضي عبدالومّاب‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير »4١7/4‏ والاختيار لتعليل المختار ٠٠/٤‏ وروضة الطالبين 88/9»: 
والمغني ٠٤۳١ - ٤۳١/١١‏ والإنصاف 505/4. 

(۳) آي الفقير الذي لا مال له. 

(5) البقرة: الآية ۲۳۳. 

(6) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ٤۹۳/١‏ والهرّاسي ۱۸۹/١‏ وعزاه هذا إلى كتابه معاني 
القرآن . 


الاخْبَيازاث الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهُضمرَ 


والقاني : قوله: ##أوْلَرَهُنَ4 ليس فيه إيجاب الرّضاع عليها وإنّما جعل 
به الرضاع ا لا خلاف أنها لا تجبر على الرّضاع إذا أبت وكان 
الأب ا وقد ين الله علي ذلك في قوله: #وإن تعارم سرض ك 
ری فلا يصحٌّ حّ الاستدلال بالآية على إيجاب الرّضاع عليها في حال 
فقد الأب» وهو لم يقتض إيجابه عليها في حال حياته وهو المنصوص عليه 


في الآية . 


موك نا رو رقم لوط زورب قي بها ا ين 
أن تستر ضع. وهذا أيضاً منتقضٌ؛ لأنها إن كانت منافع الرضاع مستحقّة عليها 
اي لو عو ل إذا تعذر 
ع ا ل ا بن ان ارس 
9 الرّضاع وبين بن لر لكان الي إذا عدن عليها؟ 5 ناض فيه من 
وجه آخر وهو آنه لم يلزمها نفقته بعد انقضاء E‏ 0 الرّضاع 
وبين النفقة بعد الرّضاع وها حيها من نفقة الصغير» > فمن أ ين أوجب 
الفرق بينهما؟ ولو جازت ل الوجه لجاز مثله في الات عدر 
يقال: إن الذي يلزمه إِنّما هو نفقة 07 فإذا انقضت مذّهٌ الرّضاع فلا 
نفقة عليه للصّغير لأن الله تعالى إِنّما أوجب عليه نفقتها وكسوتها للرّضاع. 
ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تسترضع وخافت عليه الموت فعليها أن 
تسترضع على الوجه الذي يلزمها ذلك لو خافت عليه الموت. فإن كان ذلك 
فى هذا المح دكين تخضها a‏ ذلك دون جيرانها ودون سائر الٽاس؟ 
وهذا کله تخليط وتَشَّةٌ غير مقرون ندلالة ولا مستند إلى شبهة»" . 
والحاصل أن القاضي إسماعيل يرى وجوب إرضاع الأمّ لولدها في 
حالة وفاة الأب أو كونه مُعْدِماً فقيرأًء وهو مذهب مالك وعليه المالكيّة 
ولهم تفصيل في ذلك حيث ذهبوا إلى أن المرأة المتزوجة بأبي الرضيع 


.5 الطلاق: الآية‎ )١( 
.444 497/١ (؟) أحكام القرآن‎ 


الاختيازاث الفقهية لشتخ المدرسة المالكنة بالعزاق: إِسُمَاعِيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


ومثلها المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب عليها إرضاع ولدها بلا أجر تأخذه على 
الإرضاع» ويستثنى عندهم من الوجوب المرأة ذات القدر والشّأن بأن كانت 
من أشراف الئاس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم فلا يلزمها الإرضاء» 
لكنها إن تطوّعت به فلها حينئذ الأجرة"» ويلزمها الإرضاع مع الأجرة في 
الحالات الآتية : 
الأولى : : في حالة الرّوجِبّة كما تقدم. . لأنه عرف يلزم إذ قد صار 
الط 
القانية: أن لا يقبل الولد ثدياً غير ثدي أمّه ولو كانت الأمّ شريفة أو 
)€( 
ا 


القالئة: في حالة وفاة والد الرّضيع أو افتقاره ولا مال للصّبيّ؛ وقبل 
الصّبيَ رضاع غير الام فهنا يجب على الأمّ إرضاعه إن كان لها لبنّء وإن 
E‏ الل ا ا أمَا إن كان للصّبيّ 
مال فلها أجرةٌ الرضاع من ماله. وهذه الحالة هي التي تحدّث عنها القاضي 
إسماعيل باختصار وهذا هر فضا عند الاک وكله قول مالك في 
«المدو 1 


. 8٠١/١ لان عرف الشريفة أن لا ترضعء انظر: المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: التفريم ؟/7١١1ء‏ والمعونة ۹۳٤/۲‏ والإشراف 809/5, والكافي 2578/6 
وأحكام القرآن لابن العربيّ ۲٠٤/١‏ وشرح الرّسالة لزرّوق وابن ناجي ؟/هة» 
وشروح خليل للموّاق والحطاب 4 - ۲۱٤‏ والخرشي ۲۰٠/٢‏ والآب ۱ 
عند قول خليل: «رَعَلَى الأم المتَرّوْجَةٍ 98 الرجيةٍ رَضَاعٌ وَلَدِمَا بلا جر إلا لعلو قَذْرِ 
كَالبَائِنِ إل أَنْ لآ يَمْبَلَ غَيْرَهَا أو يَعِْمَ ال ولا مَالَ لصب ستاو 95 
لم يكن َهَا لان ولا إن قبل عَِرَهَا أَرَةُ المثل. .. 

(۳) انظر: المحرّر الوجيز ۳٠١/١‏ _ دار الكتب العلميّة. 

(6) وهو مذهب الحنفيّة أيضاً صيانة للصّبيَ عن الضياع» وفي رواية آنه لا تجبر لأنّ الولد 
قد يتغدى بالدذهن والشّراب فلا يؤدي ترك إجبارها إلى التلف» والصّواب عند الحنفيّة 
الأرّل وهو الوجوب لأنّ قصر الرّضيع الذي لم يأنس الطعام على الدّهن والشّراب 
سبب تمريضه وموته» انظر: فتح القدير .4١7/4‏ 

() انظر: المدوّنة .۲۹٤/۲‏ 


الاختياراك الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


سرس سے سے ٭ كك سے ۰١‏ سے سے ٭ سے سے ۰١‏ سے 11-1-1172 ۶ سے ج ١‏ کے للا چ چ ا س پو 


]0۴١[‏ - المسالة الثّالثة: راي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها 
وتقدر أن تستاجر للولد مرضعة أن ذلك لا بلزمها: 

مذهب مالك أن الأب إذا مات ولا مال للصَّبيَّ لم يكن للام أن تطرح 
ولدها ووجب عليها أن ترضعه"" . 

فإن لم يكن لها لبن وهي موسرةٌ تقدر على أن تستأجر له فقد اختلف 
في ذلك: 

فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أن ذلك لا يلزمهاء نقله عنه 
الونشريسيٌ في «المعيار»". 

وذهب غيره إلى أن ذلك يلزمها في مالها كما يلزمها في مال ابنها. 

قال أبو القاسم بن الكاتب”" 

«إنما يلزم الام أن رقع ولدها عند 5 الأب أو .موته؛؟ لأن الرّضاع 
قائم في بدنها وهو در من درّهاء فإن انقطع ددّها لمرض أو غيره لم يكن 
عليها سبيلٌ» إلا أن تكون قادرءٌ على أن تسترضع له» من غير الباب الذي 
وجب على الأب ولكن من باب وجوب إعانة من يخاف عليه الموت» مثل 
من رأى رجلا جائعاً أو عطشاناً وهو يخاف عليه إن لم يطعمه أو يسقه أن 
يموت» فعليه أن يطعمه أو يسقيه إن أمكنه ذلك» وكذلك كل مضطرٌ فان 


إعانته واخ , 


وهذا هو الأشبه بمذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق كما تقدم في 
المسألة السّابقة» وهذا نقله الونشريسئيٌ فى «المعيار» عنه وهو غريب . 


نا نا ذا نا ذا 


."*/٤ انظر: المعيار‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) عبدالرّحمن بن علىّ بن محمّد بن الكنانيّ المعروف بابن الكاتب» توفي سنة ٤٠۸‏ هء 
انظر: ترتيب المدارك ۷٠٦/١‏ وشجرة التور الزكيّة .٠١5‏ 

."٠/٤ المعيار‎ )٤( 


الاخُنياراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضمي 
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الفصل الزابح 
فقهه في البيوع 
وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : : من باع أرضاً فقال: يحدها في الشرق الشجرة هل 
تدخل الشجرةٌ في المبيع؟ 


المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك فالذي 
اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 
المسألة الثّالئة : حكم بيع الوصيّ عقار اليتيم. 
المسألة الرابعة: حكم بيع المجازفة. 
المسألة الخامسة: حكم بيع وسلف . 
3F‏ ¥ 4د 


١٠5‏ المسالة الأولى: من باع أرضاً فقال: يحدّها في الشّرق 
الشجرة هل تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟: 
سئل القاضي إسماعيل: تن إسحاق رحمه الله تعالى عمُن باع أرضاً 
فقيل في التحديد: يحدّها في الشّرق الشّجرة ة هل تدخل تلك الشّجرةٌ ة في 
المبيع؟ فوقف عن الجواب» ثم قال بعد ذلك للسّائل: قد قرأتٌ باب كذا 
من كتاب سيبويه فدلني على أنّها تدخل في المبيع. 


الاحْتياراثٌ الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضميَ 


ويظهر أن القاضي إسماعيل رحمه الله يشير إلى مبحث لغوي يتعلّق 
ب: «إلى» ومدى إفادتها لانتهاء الغاية المكانية؛ لأنّْ قول السّائل في المسألة 
السابقة: «يحذها فى الشّرق الدّ لشّجرة» هو في معنى قوله: «حدّها في الشّرق 
إلى الشّجرة»» فالأرض مغيًّا والشجرة هي الغاية فهل تدخل وتندرج الغاية 
التي بعد «إلى» في المغيًا وهو الأرض التي قبلهاء في المسألة أربعة 
مذاهب ` هى: 

5 5 03 5 رسع 1 

١‏ مايدخل ويندرج كما في قوله تعالى: «وَأيرِيَكم إل 
لْمَرَافِقِ 7" والمرافقٌ تغسل مع اليد . 

؟ - ما لا يندرج كما في قوله تعالى: طثرَّ أي ايم إلى آ4" 
فالليل لا يصام مع التهار إجماعاً. 

۳ التفصيل بين أن يكون من جنس المغيًا فيندرج أو من غير جنسه 
فلا يندرج» كما في قولك: بعتك هذا الرّمّان من هذه الشّجرة إلى هذه فإن 
كانت الشّجرة التي جعلت غاية رمَّاناً دخلت في البيع أو غير رمّان لم تندرج 
في البيع. وسيبويه يطلق الأمر في هذا فيخرج الحدّ من المحدود ما دام 
اقترن ب: «مِنْ»» وعليه فكلا السّجرتين عند سيبويه لا تدخلان في البيع 

٤‏ - التفصيل بين أن يكون بينهما فرق حسّيّ فلا يندرج وإلاً اندرج. 

والذي يظهر أن القاضي إسماعيل أفتى بدخول الشّجرة في المبيع لما 
يلي : 

أ أن الفقهاء ذكروا أنْ الغاية إن كانت جزءاً من المغكًا دخلت“)› 
ولا شك أنْ الشّجرة هي مغروسة في جزء من الأرض المبيعة. 


(1) انظر: البرهان لإمام الحرمين 2147/١‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 
28٠١ _ ۲‏ والأشباه والتظائر للسبکی ۰۲۰٤/۲‏ ومغنى اللبيب ۷٤/١‏ _ ه/. 

(۲) المائدة: الآية 5. 1 

(۳) البقرة: الآبة .١81/‏ 

.4١07/؟ انظر: الأشباه والتظائر للسّبكيّ‎ )٤( 


الاحتَاراتُ الفقهنة شيخ المذرسة المَالكِيّةِ بالحزاق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضمِيَ 
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' ب - أنّهم ذكروا ‏ كما سبق - أن الغاية إن لم تتميّز عمّا قبلها بالحس 
دخلت في المغيًا"» والشّجرةُ هي مغروسة على أرض موصولة بالأرض 
المبيعة ولم تتميّز عنها حسًا. 

ج - أن ظاهر سياق السّؤال يشير إلى دخول الشّجرة» ولو لم تكن 
داخلةً لاقتضت العادةٌ أن يستثنيها البائع فلا سكت دل ذلك على دخولها. 


۳۷ - المسألة الثانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما 
أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من 
استسلف شيئاً ممّا لا يؤكل كالرّصاص والقطن وما أشبه ذلك» ثم استهلكه 
آنه يجب عليه فيه المثلّ لأنّه يضبط بالصفة" . 
ولأنها مثل هذه الأشياء مكيلة أو موزونة» وقد اتّفق الفقهاء على أنّ 
فيها المثل. 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتلف للسّلع يجب عليه مثل ما 
أتلف إذا كان لها مثل)”" . 
ولأن الرّصاص والقطن ونحوه له مثل فيجب ولا يصار إلى القيمة لأنها 
ضرب من الحكم والاجتهاد في تعديلها بالمتلف» فالمثل من طريق الخلقة لا 
اجتهاد فيه» فكان كالاجتهاد مع وجود النص وذلك لا فائدة فيه , 
ولأن المكيل والموزون يضمن فى الغصب والإتلاف بمثله فكذا 
)0( 1 
هاه . 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٣۱/۳‏ ۔ 07". 

(۲) انظر: التمهيد 4//ا5. 

(۳) الإجماع .۱۸١‏ وانظر: مختصر الطحاوي ١٠ء‏ والمعونة 1717/7» والبيان 455/8» 
والمغني 44/5. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير 01/6" _ .٠١۲‏ 

(5) انظر: المعونة .١1717/9‏ 


الاختنار اث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 


۳۸[ - المسالة الثّالخة: حكم بيع الوصي عقار اليتيم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز بيع 
الوصيّ عقار اليتيم» بخلاف مقدّم القاضي وهو شخص قذمه القاضي وأنابه 
للتظر في ذلك العقارء فلا يبيعه المقدم إل بإذن القاضي» فإن لم يأذن له 
e‏ 


00 ل‎ Sk 
أوَلاً: ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الوصيّ عقار اليتيم إذا كان له فيه‎ 
عط لان قه ا ا ولأن في تصرّفه بالبيع منفعة ظاهرة لأنه قد ظهر‎ 


ا ا ل ال و 
عقاره”" 
ره 


ثانياً : قال سحنون لابن القاسم : لعا العقار على اليتامى 
أم لا؟ قال: قال مالكٌ: «لا أحبٌ له أن ينيع إلا أ ن يكون لذلك وجة مثل 
أن يكون المالك يجاوره فيعطيه التّمن الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له 

في این ار نحو الك أرايكون لبس نينا مترع متها ما یل ا في 
نفقة اليتيم» فإذا كان هذا وما أشبهه رأيتٌ للوصيّ أن يبع 6 الك ری 
الجواز إذا كان في بيع عقاره حظا له كزيادة في القّمنء أو كانت غلّة عقاره 
لا تفي بنفقاته. وقوله: «وما أشبهه» تدخل فيه صور عديدة لخخصها المالكيّة 

١‏ حاجة تعلقت باليتيم من وفاء دين لا وفاء له من ثمنه. 

۲ - إذا كان عقارٌ اليتيم موظّفاً بمال يدفعه كلّ شهر أو كلّ عام فيباع 

يشترى بثمنه عقار غير موظف . 


(۱) انظر: المعيار 6869/5. 
(۲) انظر: مختصر اختلاف الغلماء .۷٤ ۷۴/١‏ 
(۳) المدرنة .٠٠٠/٤‏ 


الاختياراث الفِقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


۳ اكات عور سار تع بحم الخد يشترى له نثمنها عقار 


٤‏ - إذا كان العقار قلت قيمتّه فيستبدل خلافه فيباع ود يشترى بثمنه ما 
كثرت غلته . 


- إذا كان العقار بين رباع ذميّين فيباع وي يشترى به ربع بين ,رباع 
ل كان لسکانه» فإن كان للكراء فلا يباع لغلائه غالبا . 


5 إذا كان بين جيران سوء كزناة وشربة خمر فيباع ويشترى له ربع 

لا- إذا اراد شريكه يبع نصيبه وهو لآ ينق ولس ليثيم مال يشر 
له به نصيب شريكه فيباع نصيب اليتيم مع نصيب شريكه. 

- إذا خشي انتقال العمارة وهم الئاس ينتقلون عن العقارات 
المجاورة لليتيم فيصير منفرداً لا ينتفع به. 

٩‏ - إذا خشي الخراب على عقار اليتيم ولا مال له يعمر به الخراب» 
أو له مال يعمره به لكن ثمّة عقار آخر شراؤه لا يحتاج لعمارة فهو 
ا 

0 قال الشّافعيٌ: « ري تبه علي اا فإن کان 


غبطة كان بیع جائز. و ملام لسرا ا 
نيعه مردوداً) 0 


)١(‏ انظر: : جواهر الإكليل ۲ ر : «وَإِنّمَا باع عَقَارٌه لِحَاجَةٍ أو غِبِطَةٍ أو 
ِكَوْنِهِ مُوَظْفاً اؤ جص أذ لٺ عله مَُستبد يبدل لاق أذ ن ون أذ جيرا سشوة أ 
لإرَادَةِ شريه بَيْعاً ولا مَالَ لَه أو لِحَشْيَةٍ الْتِقَانٍ الهِمَارَةِ أو الراب وَلاً مَالَ ا لَه أو لَهُ 
وَالبَيِعُ ازل 


(۲) الام 10/14 - تحقيق: حسّون. 


الاحتناراتٌ الفقهنة لشتخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الخِهْضميَ 


ويفصّل العمرانيٌ هذين الوجهين بشكل أوسع فيقول: 

«إن ملك الصبيٌ عقاراً لم يبع عليه إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يكون به حاجة إليه للتفقة والكسوة وليس له غيره ولا 
تفي عَلْنه بذلك ولا يجد من يقرضه فيجوز بِيعْه 

والقاني: أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن تكون له شركة مع غيره 
ري لم ا ل ا 
أرق على البلا - أو بالخراب | و بالفتنة فيجوز بيعه عليه لأنْ التظر 
له في ذلك البيع»“. 

رابعاً : قال الحنابلة: لا يجوز للوصيّ بيع عقار اليتيم لغير حاجة لأثنا 
نأمره بالشّراء لما فيه من الحظ فيكون بيعٌه تفويتاً للحظء > فإن احتاج إلى بيعه 
جاز. وقد نقل أبو داود عن أحمد قال: يجوز للوصيّ بيع الذور على 
الصغار إذا كان 0 - أي : فيه إعانة 0 
جما ايه رم ور كىن 


3 المسالة الرّابعة: حكم بيع المجازفة": 


لا يجوز عند مالك ك وأصحابه بيع شيءٍ له بال جزافاً نحو الرّقيق 
والذوات والمواشي وغير ذلك مما له قدر وتال لان ذلك يدخله الخطرٌ 


والقمارٌء ولأنْ آحادها مقصودةٌ يمكن أن يتوصّل إلى عددهاء فمن عدل في 


.5١1١ 2 75١١/5 البيان‎ )١( 

(0) انظر: المغني 40/5" ."41١‏ 

(6) المجازفة أو الجزاف لَغة هو الحدس والتخمين في البيع والشراء. واصطلاحاً هو بيع 
ما يكال أو يوزن أو يعدٌ جملةٌ بلا كيل ولا وزن ولا عد. انظر: شرح حدود ابن عرفة 
71١‏ للرَصاع» وأسهل المدارك ؟/8؟؛ والمعجم الوسيط (جزف). 


الاخْتِيَاراتُ الفِقْهيّة لِشيْخ المذرسة المالكِيْة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 5-16 


بيع ذلك إلى الجزاف فالغالبٌُ أن ذلك منه لأمر يعلمُه في المبيع لو اطلع 
عليه المشتري لم يرض به» و الدرامم والدنانير آحادها مقصودة. وهذا 
جم خلاف ما ل ويوزنُ من الطعام والإدام وغيره؛ فيجوز بيعه 
جزافاً لأنّه مقصودٌ جملةً» ولأنْ ذلك تحويه العينٌ ويتقارب فيه النْظرٌ بالريادة 
اليسيرة والتقصان اليسير"". وشرط جواز هذا جهل البائع والمشتري بكميّته 
كيك روزن ا أمَا إذا علم البائع کیلّه فلا يجوز بیځه جزافاً حتّى يُعْلِمَ 
مبتاعه بكيله» وإليه ذهب مالك" وأحمد") خلافاً لأبي حنيفة“ 
والشافعيّ“ في إجازتهما ذلك. 

وكان إسماعيل بن إسحاق يحت لمالك" في كراهيته لمن علم كيل 
طعامه أو وزنه ومقداره أن يبيعه مجازفة ممّن لا يعلمٌ ذلك ويكتمٌ عليه فيه 
بأن قال: «المجازفةٌ مفاعلةٌ وهي من اثنين ولا تكون من واحدٍء فلا يصحٌ 
حتّى يستوي علمٌ البائع والمبتاع فيما يبتاعه مجازفة» . 

قال ابن عبدالبرٌ: «وهذا ل لا يلزم e e‏ إلى حجة 
تعضدهاء وليس هذا سبيل الاحتجاج الذي كرهه له مالك» لأنّه داخل عنده 
في باب القمار والمخاطرة والغشش)". 


١‏ - ما رواه عبدالرَرّاق' قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الأوزاعن أنّ 


)١(‏ انظر: التمهيد ۴٤٠/٠۳١‏ والتفريع ٠١١/١‏ والمعونة 1/4/7 ۰4۷١‏ وأسهل المدارك 
۲ 

(۲) انظر: التفريع 2١0/6‏ والمعونة .٠۷٥/۲‏ 

(۳) نص عليه أحمد وهو اختيار الخرقي» وعنه أنه مكروه غير محرّم» انظر: الشرح الكبير 8/4". 

.57/# انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصّاص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البيان ۹۳/۰ للعمرانى. 

(5) مثل هذا الاحتجاج قرينة على اختياره للقول الذي يحتجٌ له. 

.” 46/١7 التمهيد‎ )۷( 

| .۳٤٥/۱۳ التمهيد‎ )۸( 

(9) المصتف ۱۳۱/۸ ۔ ۱۳۲ رقم: 15507. 


2 الاحتيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضمي 


رسول الله ی قال : با فل انين دا ج قد حلم ق 
يُعْلم صاحبه) . 

وهذا ر - ثبت إلا أنه معضلٌ فبين الأوزاعيّ والئبي َه رجلان 
ولذا اعتبره ابْنُ حزم منقطعا فاحش الانقطاع”" . 

۲ ۔ أن هذا غسٌٌ وقد قال ككلِهِ: «من غشّنا فليس متا»0", لأ المبتاع 
يدخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع. 

۳ ولأنّه باع جزافاً ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصلّه إذا قال: قد 
بعك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تس( 

لان نج عفد ا ل ولا فيه غكْنٌ 


3 
ولا خديعة 


۲ - أن المشتري شاهد المبيع فلم يفتقر إلى ذكر كيله كما لو لم 
0 

- ولأنه إذا جاز البيعٌ مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى* , 

والذي يظهر أن القول بالجواز آولی لأن الأصل في الو الجواز قال 

تعالى: #وأعل اله اليم وَحَرَمَ حر لري را > ولم ات ف تابث يدل علن 

التهي» وليس في هذا البيع غش لأنْ الغش في بيع الطعام جزافاً أن لا 


.91/6/9 قاله القاضي 00 فى المعونة‎ )١( 

() انظر: المحلّى 0/9" ٠‏ 

(۴) أخرجه مسلم 4۹/1 رقم: ١54‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() انظر: المعونة ؟/1/8ة. 

(©) انظر: المعونة 9؟/97/8, 

(؟) انظر: المحلّى 4/:". 

(۷) انظر: البيان للعمرانى 44/8. 

(4) انظر: الشّرح الكبير 4/ه". 

(9) البقرة: الآية .٠۷١‏ 


الاختياراث الفقهنة لضنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحهضمى CD‏ 


552 المسالة ) الخامسة: حكم بيع وسلف: 

اجمع الققهاء على أن من باع نيعا على شرط سلف يسلفه سواء كان مشترط 
السشلف البائع أو المشتري فان البيع فاسدٌء وهذه د بعض أقوالهم في ذلك : 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عند السّلف 
هديّةَ أو زيادة فأسلف على ذلك أن أخذ الرّيادة ربا . 

وقال ابن عبدالبر: «أجمع العلماءُ على أنّ من باع بيعاً على شرط 
سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاس مردود» . 

وقال الباجي: «أجمع الفقهاءً على المنع من ذلك . 

وقال ابن قدامة: «لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط 
المشتري ذلك عليه فهو محرّمٌ والبيع باطلٌ لا أعلم فيه خلاف» . 

وقال ابن رشدٍ: «اتفق الفقهاءً على آله - أي بيع وسلف - من البيوع 


الفاسدة»” , 


١‏ - قوله يله : لا يحل سلف وی 


."41/١ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) الإجماع .١75‏ 

(۳) التمهيد 4؟/86". 

.۲۹/۰ المنتقى‎ )٤( 

.”*54/5 المغنى‎ )٥( 

(5) بداية المجتهد 159/9. 

(۷) أخرجه أبو داود ۰۱۸۲/٤‏ رقم: ۰۳٤۹۸‏ والترمذي ٥۱٥/۲‏ رقم: ۱۲۳۲ء من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص به. قال 
الترمذيّ: «وهذا حديث حسن صحيح». وقال الباجي: «تلقّي الأمّة له بالقبول والعمل 
به ندل على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد». 


الاخْتناراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكِيّة بالعراق: إِسْماعيل يِن إشخاق الجؤُضميَ 


؟ ‏ ولأن الغرض أن القرض ليس من عقود المعاوضة وإنّما هو من 
عقود البرّ والمكارمة فلا يصحٌ ج أن يكون له عوضر . 


فالإجماع إذاً حاصلٌ على فساد البيع بشرط السّلف وسواء ترك مشتر 
الشّلف السّلف أو لم يتركه» غير أن مالكاً له فيما إذا ترك مشترط السّلف ما 


اشترطه قولان: 
الأؤل: فساد البيع» كقول جمهور العلماء9 . 


القاني: صحّة البيع وهو المشهور من مذهبه وعليه المالكيّة”', 
واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق”* » وقد أفصح مالك عن رأيه هذا في 
كتابه «الموطأ» حيث قال بعد أن ذكر حديث التهي عن بيع وسلف - 


«وتفسير ذلك أن يقول الرّجِلُ للرّجل: آخذ سلعبّك بكذا وكذا على 
ن تسلفني كذا وكذاء فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائزء فإن ترك 
0 اشترط السّلف ما اشترط منه كان ذلك البيعٌ جائزً»”" . 


فمالك رحمه الله تعالى يصخح البيع إذا ترك مشترط السّلف ما اشترطه 
وكات رغم أنه يقول في الرّجل إذا باع غلاماً نمائة ديئار مثلاً وزقٌ 

خمر أو شيءِ حرام ثم قال: أنا أدع الرَف أو الشَّيء الحرام قبل أن آخذه 
فان ال مفسوخ عند مالكِ وغير جائز عنده"» رغم تشابه المسألتين ففي 
البيع والسّلف اد E‏ ماحم ا 


.79/8 انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) رواه بعض المدنيين عن مالك» انظر: التمهید ۳۸۹٦/۲٤‏ - ۰۳۸۷ والمنتقى 79/8. 

(9) انظر: المبسوط 2”5/1١4‏ والمنتقى 794/8» والبيان 5457/8» والمغنى 4/5 #7. 

(4) انظر: التمهید 080/714 والتفريع ؟/154» والمنتقى 279/0 وبداية المجتهد 151/7» 
وشروح خليل للزرقاني هكم «AV‏ والخرشيٍ «A\/o‏ والآبي ۲ عند قول 
خليل: 91 يُخْلٌ باگَمَنِ كَبْئِع وَسَلْفِ وَصَحَّ إن حَُذِف؛. 

() انظر: التمهید 286/914 والاستذكار ١44/٠١‏ - 2158 والمنتقى ۲۹/۰. 

(5) الموطأ  ١81//7‏ باب السّلف. 

0) انظر: التمهيد .۳۸٦/۲٤‏ 


الاحْتيَازاتٌ الفقهثة لِشَيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجهُضمي 


السلف» وفي الغلام والخمر اشترط البائعٌ مع البيع خمراً ولولا البيع ما 
حصل على الخمر إضافة إلى أن الخمر محرّمٌ فبيعه وشراؤه كذلك محرّمٌ» 
فصحًح مالك البيع في الأولى وفسخه في الثّانية رغم تشابه المسألتين. 
وقد حاول القاضي إسماعيل التماس فرق في ذلك فقال ابن عبدالبرٌ: 
"قد سأل محمّد بن أحمد بن سهل البركانت”) إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن الفرق بين البيع والسّلف ونين رجل باع غلاماً نمائة كان وزی 
خمر أو شيء حرام ثم قال: أنا أدع الرَّقَ أو الشّيء الحرام قبل أن يأخذه. 
5 البيعٌُ مفسوحٌ عند مالك غير جائز فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن 
مشترط السّلف هو مخيرٌ في أحذه أو تركه وليس مسألتك كذلك. ولو قال: 
أبيعك غلامي بمائة دينار على آي إن شت أن تزيدني زق خمر زدتني وإن 
شئتٌ ترکته» ثم 00 5 الخمر جاز البِيعٌ ولو أخذه فسخ البيع بينهماء فهذا 
مئل مسألة البيع والسّلف للف . 
وقد تُعقَّبٍ القاضي إسماعيل في هذا الفرق الذي أبداه بين المسألتين : 
فقال ابن عبدالبرٌ: «لم يصنع إسماعيل شيئاً لأ مشتري الزّقّ من 
الخمر إذا شاء أن يتركه تركه كصاحب السّلف سواء» ولم تقع مسألة السَّلف 
المشترط ولا مسألة الرَقّ من الخمر المشترط أيضاً في أصل البيع» وعقد 
الصفقة على التخيير في واحدة من المسألتين ليس في واحدة منهما: إن 
شت أن تزيد ولا إن شئتٌ أن تسلفني؛ فاعتل إسماعيلٌ بغير علَّةٍ واحتجٌ 
بغير حجةٍ. والأصل ما قذمتُ لك عن شاي ولحت حي امن 
مجهولاً وكذلك الق من الخمر يقع به القَمنُ مجهو لا؛ لسقوط نيع الخمر 
في الشّريعة» ولأنّها صفةٌ جمعت حلالاً وحراماً فلو صخحنا ت 
رجع القّمنُ إلى القيمة والبِيعٌ بالقيمة بيع شمن مجهول» . 


)١(‏ القاضي بالبصرة» توفي سنة "١9‏ هه انظر: مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الرّبعيّ 
۲ _ دار العاصمة. 

(۲) التمهيد 287/1١54‏ ونقله أيضاً عن القاضى ابن رشد فى بداية المجتهد ؟/1517. 

١ 1 .٠٤١ - ١44/١ الاستذكار‎ )۳( 


GD‏ الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


وقال ابن رشد: «أجاب إسماعيل بجواب لا تقوم به حجَةٌ وهو أن 
قال له: الفرق بينهما أن مشترط السّلف هو مخيّرٌ في تركه أو عدم تركه 
وليس كذلك مسألة زق الخمر. وهذا الجوابٌ هو نفس الشّىء الذي طولب 
فيه بالفرق» وذلك آنه يقال له: لم كان هنا مخيّراً ولم يكن هنالك مخيّراً 
في أن يترك الزقٌ ويصحٌ البيع. والأشبة أن يقال: إن التحريم هاهنا لم يكن 
لشيءٍ محرّم بعينه وهو السّلف لأن السَّلف مباحٌ» وإتمابوقع التخريم من 
eS‏ > وإتّما امتنع 
من قبل اقتران الشرط نه وهنالك إِنّْما امتنع ابيع من أجل اقتران شيء محرّم 
لعينه به لا أنه شيءٌ a‏ 

بينما ارتضى الباجي تفريق القاضي إسماعيل فقال: «الذي قال القاضي 
أبو إسحاق كلام صحيح وذلك أن القرض مبئينٌ على آنه متعلّقٌ باختيار 
SS‏ مشتريه قبضه ويجبر على 
ذلك» وقد أنكر هذا القول عليه بعض مق راق قوله ولم 000 

والحاصل أن el‏ ومعهم مالك في رواية ذهبوا إلى فساد البيع 
والسّلف ولو ترك مث مشترط السّلف ما اذ شترطه من ذلك» وحجتهم في ذلك ما 


ل 


ر e‏ وذلك يعم ما إذا ترك 


0 00 ا 


۳ - ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الكّمن لأجله فتصير الريادة في 


الّمن عوضاً عن القرض وربحاً له وذلك رباً محرّم ففسد كما لو صرّح 
ا 


.١57/7؟ بداية المجتهد‎ )١( 
.۲۹/۰ المنتقى‎ )۲( 

(۳) انظر: المغنى .۳۳٤/١‏ 
(4) انظر: المغني .۳۳٤/١‏ 


الاختيازات الففهية لِشَيْخ المرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


e e e » e a ¢ e a ¢ a a © a a © a‏ مت سے + سے سے +e‏ مس سب د سے سے ۰ سے يبب سه سے e‏ سے ل ١‏ سه سے ١‏ لد جت ۰ اد 


والحجة لمالك في أحد قوليه أنْ مشترط السّلف إذا تنازل عن الشرط 
فقد زال المانعٌ وصار كما لو لم يشترط”". 

وأجيب بأ البيع فاسدٌ من أوّله فلا يعود صحيحاً كما لو باع درهماً 
بدرهمين ثم ترك أحدّهما. ولأنّ البيع ناشتراط السّلف ذريعةٌ إلى الرّيادة فى 
القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض 
لما اشترى من ذل“ 

سترى من د : 


a0000 


.۲۹/۰ انظر: المنتقى‎ )١( 
.41/8 انظر: شرح الخرشي على خليل‎ )۲( 
.١49/ انظر: تهذيب السّئن لابن القيّم‎ )۳( 


الاختياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضمي 


الغصب والاستحقاق والكفالة 


محص O‏ © سكماك 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ. 
المسألة الثانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعث تركثه 
وتزوّجت امرأثه ثم قدم. 
المسألة الثالئة: حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الحقّ من 
الغريم . 
2 3 


للمذ]- المسالة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير 
مدبوغ: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من 
الو ا ال E‏ قياساً على غير 
المتموّل» إا أن يكون ذلك الجلدٌ لمجوسيّ فاه يضمنه لاه عندهم يؤكل 
فهو كخمر الذَّنَىّ 6 


(۱) انظر: الثوادر والزیادات ۳٠٥/۱۰‏ والتّمهيد ٠١۷/٤‏ والاستذكار »۳٤١/٠١‏ والذخيرة 
۸ 


الاختيارات الففهية لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهْضمِئَ 


وفي المسألة أقوال عند الفقهاء على الحو الآني : 
١‏ فالحنفيّة يرون إن غصب جلد ميتة ودبغه فلا يخلو من حالين: 
أ إن كان دبغه بشيء لا قيمة له كالماء والثّراب والشّمس كان 
لصاحت الجلد المغصوب منه أن تاخ ولا شيء عليه 
للغاصب؛ لأنْ الجلد كان ملكه ونعدما صار مالا بالدّباغ بقي 
عا جحو لاح رحن الصاح وز عر قال مكدر امنيا 


فيه مجزد فعل الذباغ , ومجرد العمل لا يتقوم إا بالعقد ولم 


ب - فان كان دبغه بشيء متقوّم كالقّرَظ والعَفْص”(" ونحوهما 
فلصاحبه أن يأخذه ويغرم له ما زاد الذباغ فيه؛ لأنّه ملك صاحبه 
وللغاصب فيه عين ملك متقوّم قائم فلزم مراعاة الجانبين" . 
؟ - اما المالكيّة”"" فعندهم قولان: 

أ- قال مالك فيمن استهلك جلد ميتة غير مدبوغ: إِنّه لا شيء علي 
وإليه ذهب القاضي إسماعيل غير آله استثنى ‏ كما تقدّم ‏ جلد 
ب - وقال ابن القاسم وأشهب: تلزمه قيمته كما أن كلب الصَّيد لا 
يباع ويلزم قاتله قیمته» وكزرع لم يبد صلاځه استهلك» وكبئر 
الماشية الذي لا يجوز بيه يغصبه الغاصبٌ فيسقي به زرعه فعليه 
قيمة ما سقى منها. والقول الثاني بلزوم القيمة يوم الغصب هو 


)١(‏ القّوَظ: ورق السَلّم - والسَلَّمٌ شجر - يدبغ به الآدم . والعَفْصٌُ: حمل شجرة البلّوط 
يحمل سنة بلوطاً وسنةً عفص 2 تهذيب اللّغة 4۹ (قرظ)» و47"/5 (عفص). 
(۲) انظر: المبسوط 245/١١‏ وبدائع الصنائم ۱۹۳/۸. 
© انظر: التوادر والزيادات ۰ وجواهر الإكليل ۱٤۹/۲‏ عند قول خليل: 
يوم غَصبهِ وَإِنْ جِلْدَ ميه E‏ يُذْبَغْ؟ . 


سے صت + سے ست ہ۰ ات اا سے ١‏ سے سے ٭ کے سے ۰١‏ سے سے ١‏ سے کے ۰ سے سے ۰ سے سے ١‏ سے سه ۰ سه سه ۰ ليلس رس سس 


الاختَيَاراتٌ الفقهنة لشئخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بن إشحاق الجهُضمي 


أنَا الشافعية“ فإن غصبٍ جلد ميعة غير مدبوغ لزمه ردّهء فإن دبغه 
الشاصيص اود 

| وهو الأصحٌ أن الجلد للمغصوب منه فلا يزول بالتعذي كما لو 
غصب منه جرو كلب يريد تعليمه فعلّمه الغاصبٌ فإنّ الملك فيه 
للمغصوب منه وهو كما لو غصب منه خمراً فاستحالت خلا في يد 
الغاصب» فإن تلف الجلد المدنوغ في يد الغاصب ضمنه للمغصوب 
منة . 

ب هو للغاصب فلو تلف لم يضمنه؛ لأن الملك فيه عاد بفعل 
الغاضيت: 

أا الحنابلة"“ فإن غصب عندهم جلد ميتة فهل يلزمه ردّه؟ على 
وجهين مبنيين على طهارته بالدبغ وعدمها. 

فإن قلنا: يطهر بالدبغ وجب 7 لأنه يمكن إصلاحه فهو كالتّوب 


الكو 


وإن قلنا: لا يطهر بالدّبغ لم يجب رده لأنّه لا سبيل إلى إصلاحه. 
القت عند اعا اه يطون د فاد تج رده هنا 


قال المرداويّ: «هذا هو الصّحيح من المذهب وجزم به في المغني 


والشرح». 


المسألة التّانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل 
فبيعث تركتّه وتزوجت امراتّه ثم قدم: 


شهد بموته جماعة فبيعت تركتّه وتزوّجت امرأثه ثم 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
€ قدم : 


.۲۹۱/۲ ومغني المحتاج‎ ٤٠/٠ انظر: البيان للعمراني ۸۲/۷ وروضة الطالبين‎ )١( 
.٠١١/١ والإنصاف‎ ٤۲۷/۷ انظر: المغني‎ )۲( 


الاختيارات الفقهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إسشحاق الجهضمي 


م ست دہ س س ال ال ہ۰ ست مت ر سے مت ۰ کے سه ۰١‏ سے کے ا سے کس اك کس ا س اا العو 


1 فإن كان الشهود عدولا وأبدوا ما يعذرون به على شهادتهم كرؤيته 
مطروحاً نہ نين القتلى» > أو به طعنٌ لا يحيى معه غالباًء أو شهدوا على شهادة 
غيرهم» فيستحق رد امرأته إليه وما لم يبع من أغراضه أ ما بيع فير إليه 


± 


نمنه. 

ب - وإن كان الشهود شهود زور فاته إذا رجع استحقٌ متاعه حيث 
وجده بيع أو لم يبع. 

هذا کله إذا لم يشهدوا عند الحاكمء وأمًا متى شهدوا عنده فلا يرد 
إليه ماله إ إلا بالكّمن» وكذا لا ترد إليه امرأته فيما إذا حكم الحاكم بموته. 
لكن ذكر أبو إسحاق التّونسي”" أن في ذلك نظراً إذ لا فرق بين 


الاشتباه وي مع تحقيق بطلان ما شهدوا نه والرّجل غير آذن في متاعه» 
وما ذاك إلا ا غ وعليه فلا تأثير لحكم الحاكم 


في إرجاع امرأته وما بيع من ماله" . 


[ثخذا- المسالة الثالثة: حكم مطالبة الكفيل”" مع القدرة على أخذ 
ل من الغريم: 


0 TG oT 
. المال خاصّة فله مطالبَةٌ من شاء منهما منهما الغريم أو الكفير“‎ 


وعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 
الأولى : جواز أخذ الحىّ من الكفيل أو الغريم» وهو اختيار القاضي 


)0غ( إبراهيم بن حسن بن إسحاق التتونسيّ » فقيه مالكيّ جليل فاضل عالم إمام» توفي سنة 
۳ هء انظر: ترتيب المدارك .٥۸/۸‏ 

0) انظر: قول القاضي إسماعيل وأبي إسحاق التتونسيّ في الذّخيرة ۸٤/۹‏ - 

الكفيل: فعيلٌ من الكفالة وهي شَعْلُ ذَمَةِ ةِ أخرى بالحقَ» وهي و والضمان 
بمعنى واحد» انظر: جواهر الإكليل .٠١9/7‏ 

(54) انظر: الذّخيرة 1//9١؟.‏ 


الاخْتَِنَارَات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


سے سے ۰ ات ل سے ا + کے الاح صت شري سے سے ۰ سے سر مت سے يي سے + مب ست ١‏ س سه ١‏ که ده ١‏ سے کے لل يي اونا 


إسماعيل » وإليه ذهب الجمهور أبو ب وال 0 وأحمد 


القانية: ليس له مطالبة الكفيل إل أن كدق اعد الحق من الغريم» 
اله فم عبد املك يتن الان مم امالك 


القالثة: أنه يبتدىء بمال الغريم فإن وفى لم تكن له مطالبةٌ الكفيل» 
فإن عجز الغريمٌ أخذ باقي الحىٌّ من مال الكفيل» وإلى هذا رجع مالك بن 
انق تيعد أن كان قزل جرا اخذهى من الكفيل أو العري'”” كما تقدم في 
الرّواية الأولى» واعتبر ابِنُ القاسم هذا القول أحبٌ إليه'" . 


وحبّة جمهور العلماء على جواز أخذ الح من الكفيل مع القدرة 
على أخذه من الغريم ما يلي: 

١‏ قولهككلُِ: «الرّعيم غارمٌ»”". فأوجب الغرم على الزّعيم وهو 
الكفيل ولم يفرّق بين تيسّر قضاء الغريم أو تعذّره" . 

؟ ‏ أن الح ثابتٌ في ذمّْتهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين 
إذا درت مطالة المصمون عن : 


۳ أن الضامن أقام نفسه مقام الغريم في شغل ذمّته بالحقٌ على 


.1١54  1١١* انظر: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الأمّ ۲۸۳/۷ - تحقيق: حسّونء والبيان للعمراني 56/١؟".‏ 

(۳) انظر: المغني 485/87. 

(54) انظر: التفريعم 2585/1 والمعونة .٠١۴۴/۲‏ 

(5) قال القاضي عبدالوهاب في المعونة 17*/7: «هذا على التحقيق ليس برواية ثالثة 
وإنّما رجوع إلى الثّانية». 

(5) انظر: المدوّنة .١"1/4‏ 

(۷) جزء من حديث أخرجه أبو داود 27١/4‏ رقم: 285٠‏ والترمذي ٥٤٤/۲‏ رقم: 
٥‏ وابن ماجه 251/4 رقم: 274٠8‏ من طرق عن إسماعيل بن عيّاش» عن 
شرحبيل بن مسلم الخولانيء عن أبي أمامة قال: سمعتٌ النّبِيَ كه يقرل: فذكره. 
قال التّرمذي: «حديث أبي أمامة حديث حسن؟. 

(۸) انظر: المعونة ؟/17170. 

(9) انظر: المغني //485. 


الاحتيارات الفقهيّة لِشيْخ المدرسة المَالِكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَْضمِيَ 


الوجه الذي كانت ذمة الغريم مشغولة به» فإذا كان له مطالبة الغريم فكذلك 
له مطالبة الكفيل7' . 

4 ولأنها حال ضمان كحال إفلاس الغريه”" . 

وحجة الرّواية الثانية عن مالك في أن صاحب الحقٌّ ليس له مطالبة 
ل ا ا 

أن الضمان في العادة إِنّما هو لحفظ الحقٌّ من الهلاك والضياع 

ولم يوضع لأن يكون الضامنْ كالغريم في أصل المطالبة» فإذا صح ذلك لم 
تكن له المطالبةٌ إلا على الوجه الذي عليه دخل الضَامة29 , 

ولاه وثيقة فلا لستوقى البق متها إلا عفد تدر اعفان من 
الأصل كالرهن“ . 
يطالب» إنما يطالب من عليه الدّينُ ليقضي منه أو من غيره”“. 

وحججة الرّواية الثالثة آنه يبدأ بمال الغريم لأله أحقّ بالمطالبة فإن وفى 
به سقط عن الضمين» وإن عجز تمّم من مال الضّمين لأ استيفاءه متعذّر 
من الغريم وهذه فائدة الان" 

والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اختار جواز أخذ الحقّ من 
الكفيل أو الغريم وهو رواية عن مالك رجع عنها ومع ذلك اختارها القاضي 
إسماعيل › وهي التي عليها جمهور الفقهاء رحمهم الله e‏ 
00000 


.٠١۳١۳/۲ انظر: المعونة‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 
شه‎ 6 
.٠۲١۳۳/۸۷ انظر: المغنى‎ )4( 
.٠١۳۳/۲ انظر: المعونة‎ )٠( 


.۱۲۳٤/۲ نفسه‎ )5( 


الاحُتداراتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضميَ 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين. 
المسألة الثانية: إذا بعشت إلى رجل مالاً فقال: تصدّقتَ به علي 
وقلت: وديعة. 
2 3 26 


-]٤٤[‏ المسالة الأولى: حكم الوديعة”'' عند اثنين غير عدلين: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المودع إذا 
أودع مالا عند اثنين غير عدلين فإِنّ المال لا يكون عند أحدهما ولا ينزع 
منهما ولا يقتسمانه» بل يجعلانه في محل أمين يثقان فيه» وتكون أياديهما 
فيه واحدة» وهما بخلاف الوصيّين غير العدلين على مال اليتيم فإن الحاكم 
يعزلهما ويولي غيرهما""". 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو أحدٌ القولين عند المالكيّة وافق فيه 
إسماعيلٌ قول سحنون”” . 
)١(‏ الوديعة: استنابة في حفظ المال كما في عقد الجواهر التّمينة .77١1/5‏ 


(۲) انظر: الذّخيرة 47/9 .١‏ 
(۳) انظر: التوادر والرّيادات 2841/٠١‏ وحاشية العدوي ١١١/8‏ - بهامش الخرشي. 


الاختياراتُ الفة لفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ ۴ 


ااا ص سے ا الالال ل ا ا ا اا ال :کس س 


والقول الثاني : أنْ الوديعة إن لم يكن المودّع عندهما عدلين فإِنْ 
الحاكم يعزلهما ويولي غيرهماء وهو ظاهر نص اال 


قال سحنون لابن القاسم: «أرأيت الرّجل يستودع الرّجلين أو يستبضع 
الرّجلين عند من يكون ذلك منهما وهل ذلك عندهما جميعاً؟ قال: قال 
مالك في الوصيّين إِنّ المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المالء وإن لم 
يكن فيهما عدل وضعه السّلطان عند غيرهما ونبطل وصيّتهما إذا لم يكونا 
عدلين» ولا تجوز الوصيَةٌ إليهما إذا لم يكونا عدلين. قال ابن القاسم: ولم 
أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله»" . فمالك ليس له 
رأي صريح فى مسألة المودع عندهما غير العدلين» > لكنّ رأيه في الوصيّين 
غير العدلين واضح وهو عدم جواز الإيداع عندهما ويعزلان إذا وقع» فاعتبر 
ابن القاسم أ ای مالك في الإيداع هو مثل رأيه في الوصيّة. غير أن 
سحنون والقاضي إسماعيل لم يريا ذلك وذهبا إلى أنه لا ينزع منها وأيديهما 
فيه وأحدة, ٠‏ 


قال بهرام: «وقول سحنون عندي هو الظاهر لأنّْ رت الوديعة لا 
يرتضي بأمانة أحدهما دون الآخر ولو رضي بذلك لم يطلع الآخر على 
الوديعة. ولأنه في الغالب يفحص عن حالهما وأمانتهما فمن عرف منه 
الجناية انتزع منه ما بيده. وأيضاً فإِنّه يعلم من حالهما ما لا يعلمه غيره 
وليس فيها إلا الحفظ بخلاف الوصيّة. وقد وافق سحنون على قوله القاضي 
إسماعيل» ويمكن الجمع فيحمل قول سحئون على ما إذا كان عالماً 
بفسقهما وقول غيره على ما إذا لم يكن عالماً»” . 

والحاصل أن القاضي e‏ ارتضى راي سحدون أجد أكمّة 


المالكيّة, ولم يذهب إلى رأي مالك الذي فهمه ابن القاسم من نص 
«المدونة). 


(۱) انظر: حاشية البناني 5/5" . 
() المدوّنة 4/مه”. 
)۳( حاشية العدوي 6/١؟١.‏ 


الاخْتِنَاَاتٌ الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل بن إشحاق الخؤُضميَ 


-]١55[‏ المسالة الثّانية: إذا بعثت إلى رجل مالا فقال: تصدّقتَ به 
على وقلت: وديعة: 

ذهب المالكيّة إلى أك إذا بعفتٌ إلى رجل مالاً فقال: تصدّقتٌ به 
علي وقلتَ: هو وديعةٌ فالرّسول بينهما يكون شاهداً على الحو الآني : 

أوَلاً: فإن شهد بأنّه وديعة أخذها الباعتٌ بلا يمين لشهادة الرّسول له 
وتمسّكه بالأصل وهو قبول قول المالك في إخراجه ماله على وجه خاص 
وعدم الصّدقة. 

ثانياً: وإن شهد الرّسول بأنّها صدقةٌ حلف عليها المبعوثٌ إليه وتمّت 
له. وإن نكل فالقولُ للباعث بلا يمين لتمسّكه بالأصل ونكول المبعوث 
إليه . 


وف :هذ اقحال الثانى فز قبل كديا ارول انها هة فز 
نطلا عن التفيد حا الال فد المعويك إل لحت ديه رار رب الال 
بأمره بدفعه للمبعوث إليه» وهو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة»» ونه أوله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله» وهو الرّاجح عند المالكيّة كما قال 
الذسوقي . 

أو إِنّما تقبل شهادته بالصدقة إن كان المال باقياً بيد المرسل إليه 
وأولى بيد الرّسول لعدم اتهامه حينئذ بإسقاط الضمان عن نفسهء آمّا إن لم 
يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه بخوف غرمه» وهو 
تأويل ابن أبي زيد القيرواني7'. 


Û‏ ذا ذا ذا لا 


)١(‏ انظر: المدوّنة ۴٠۷/٤‏ والتوادر والرّيادات 2440/٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشّرح 
الكبير للدردير ٤۲۸/۳‏ - 2479 وشروح خليل للزرقاني ›۱۲۲/١‏ والخرشي 1 
والآبي 7 عند قول کل وان بَعَنْتّ ك ليه بَمَالٍ فقّال: تَصَدَّكْتَ به بو عَلَىَّ 
رات َالكَسُولُ شاهد وَهَلُ مُطلَقاً 8 إن كان المَالُ يِه تايان . 


الاختياراث الفِفهيّة ليخ المدرسة المَالكِيّة بالجزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


رس سس ع سب سے > سے سے ١‏ سے سے ١ہ‏ سے صت + سے ررح سه ١‏ سه جه + سے سه ۰ سه ست ۰١‏ لل جه مه ۰ مت چ ۰ کت ل ا ا 


الفصل التابع 
القراض والكراء والوكالة 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض . 
المسألة القانية: حكم من تكارى دابَة إلى مكان فتعذى بها إلى مكان 
أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ 
المسألة التالثة : حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع وطالبه 
المبتاع بما قبض منه. 
FF‏ 2 


٤5[‏ 1 - المسالة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض: 

سئل أبو الحسن القانسي”"' عمّن دفع إلى رجل سلعةً فقال: أستأجرك 
تلن أن اه ا ليا ا وكا 
يومأء ولك في الأجرة كذا وكذاء ثم تعمل نثمن تلك السّلعة قراض"". 


)١(‏ عليّ بن محمّد بن خلف المعافريّ القرويّ القابسيّ المالكيّ» توفي سنة 40 هء 
انظر: ترتيب المدارك ۹۲/۸۷ - 23٠١‏ وسير أعلام التبلاء .٠١١ - ٠١۸/۱۷‏ 

)۲( 3 براك والقراض : مأخوذ لغة من القرض وهو ما فيه الكل ا ين 
9 الاسم وهر القراض. واصطلاحاً: وکیا ر لق وو جره 
من ربحه. انظر: شرح حدود ابن عرفة 6 وجواهر الإكليل 11/۲. 


(r7‏ الاختياراث الفقهيّة لِشيْخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


فهل يرد الأجير إلى قراض المثل» وكيف إن قال له: استأجرتك على بيعها 
بكذا وكذا ثم ثمّ اعمل بثمنها قراضاً ولم يضرب له أجلاً في بيعها فما الحكم 
فيها أيضاً إن نزل؟ 

فأجاب بأنْ الأمر لو جرى على مقتضى السّؤال لكان قراضاً جائزاً 
وكذا يصلح العمل فيه إذا دفع سلعةٌ فيؤاجر المدفوعٌ إليه على سفره أوَلاً 
إلى البلد المعيّن؛ وعلى بيعه إِيّاها في ذلك البلد» ويضرب لبيعه تلك 
السّلعة أجلاًء فإذا حضر المالٌ في ذلك الأجل استحق الإجارة التي على 
المبيع تعقدان ها يحضي فيه نمق الأجل . 

وما إذا لم يضرب للبيع أجلاً فهو الذي يكون له إجارةٌ مثله» وفي 
هذه المسألة اختلاف عن مالك فقيل عنه: يضرب له أجل تباع تلك السّلعة 
في مثله» ويصير إلى الإجارة الصّحيحة» وذكر القابسيّ آنه اختيار نَظَارٍ 
المالكيّة القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى2' . 


]٤[‏ - المسالة الذّانية: حكم من تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها 
إلى مكان أبعد منه فتلفت هل يضمن؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنْ الصّحيح 
فيمن تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى مكان أنعد منه فتلفت آله يضمنها 
أو عليه أجرة الكراءين الأوّل والرّائدء وإن سلمت فعليه أجرتهما دون 
الصمان". ففرّق بين حالة التلف فله الخيار نين الضمان والكراء» وبين 
السلامة فلا خيار وله أجرة الكراءين فقط 

وهو أحد القولين لمالك”"» وإليه ذهب الشافعي“» وأحمر“ 


.١ 7١ ١١9/8 انظر: المعيار‎ )( 

.۷١١ ۷٠١/۲ انظر: الكافي‎ )۲( 

(©) انظر: التفريع ۱۸۹/١‏ والكافي ٠۷٠٠/١‏ وشروح خليل للرّرقاني ٠٤۳/۷‏ والخرشي 
۷ والدسوقي ۰٤٤/٤‏ والآبي 351 عند قول خليل: «رَضَمِنّ إِنْ أكْرَى لِغْيْرِ 
مين و عَطِبَتْ يزيد مَسَافَةٍ ي أ حَمْلٍ تَعَطْبَ به َا قَالكِرَاءٌ کان لَمْ تَغطبْ». 

هق انظرٌ: الأم ۱۱/4 - تحقيق: حسّون» والبيان ۳۷۷/۷ للعمراني . 

(©) انظر: المغني ۷۷/۸ - ۷۸. 


الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


والمشينور عن مالك تبرت الخبار لضاحت الذائة سلمت الذابة أو 
عطبت قال ابن عبدالبرٌ: «المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى دابّة بعينها 
إلى موضع معلوم فتعدّى بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشقٌ. وجاوز ما 
اتفقا عليه أنْ ربّها مخيّر فى أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء المسممى 
وله كراء مثله فيما تعدّى فيه ويرجع إليه الدَابّة بعطبها أو سلامتهاء وبين أن 
يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سمّاه ويضمنه الذابّة في الموضع الذي تعذى 
فيه » O NY‏ إل أن يون ها تعد فية: سرا تخو العدول 
عن الطريق لأمر خفيف أو مخالفة طريق إلى مثله أو قريب منه في القرب 
والبغد والشوونة”؟ والشهرلة هذا تحضيل مذهه غك أك أمجان)27, 


وذهب أبو حنيفة إلى آنه لا كراء فيما زاد على المسافة المتفق 
عليها”""؛ بناء على أصله في أن المنافع لا تضمن بالغصب . 


وحجة المشهور عن مالك في خيار الضمان أو الكراء ولو سلمت 
الدّانة المكتراة أنّ المكتري متعدٌ بالإمساك وحبسها عن الأسواق فتعلّق عليها 
الضمان» فإذا ثبت هذا عليه فعليه كراء المثل كالمتعدّي انتداءً لأنْ هذه 
المنفعة مستوفاة بغير عقد ولا شبهة عقد” . 
ورد هذا بأنّ العين باقية بحالها يمكن أخذها فلم تجب قيمتها . 


وحبّة الجمهور في ثبوت أجرة الكراء الزّائد على المسافة المتفق 
عليها أن المكتري قد استوفى المنفعة المعقودة عليها بالأجرة المسمّاة فاستقرٌ 
البدلٌ عليه في ذمّتهء وتعدّيه فيما بعد لا يقدح في ذلك الاستقرار”" . 


)١‏ حََرُنَ المكانٌ حُرُونةَ فهو حَرْنء والحَرْنُ من الأرض ما غَلْطَ انظر: المعجم الوسيط 
1 . 

(۲) الكافي ؟/١هل.‏ 

(۳) انظر: مختصر الطحاويٌ 178. 

.٠٠۹۸/۲ انظر: المعونة‎ )٤( 

(6) انظر: المغنى 8/9/,. 

(5) انظر: المعونة ۱۰۹۷/۲ ۔ .1١94‏ 


الاخيَاراتُ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمِي 


ورد مذهب أبي حنيفة بأنّ المكتري ي انتفع بملك غيره من غصب للعين 
فلزمه بدل ما انتفع به كغير المتعدّي7 . 

والحاصل أن القاضي إسماعيل اختار الضّمان مع الكراء الأصليّ والرّائد 
في حالة عطب الذابّة بة المكتراة» ما إن سلمت فله أجرة الكراء فقط الأصلي 
والرائد» وهو أحد القولين لمالك» والمشهور عنه ثبوت الخيار بالضمان أو 
الكراء» ولم يره القاضي إسماعيل رغم آنه المشهور عن إمام المذهب» مما يدل 
على أنْ للقاضي إسماعيل اختيارات فقهيّة يخالف بها مشهور مذهب مالك . 


[1؛ ذا المسالة الخثّالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من 
المبتاع و المبتاع بما قيض منه: 
الوكالةٌ - بفتح الواو وكسرها ‏ لغة هي الحفظ والكفالة والضمان 
والتفويض» بقال: 0 أمري لفلان إذا فوّضته إليه. 
وعرفاً: نياب ذي حقٌّ غير ذي إِمْرَةِ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته” 
وأركانها أربعة: موكّل» ووكيل» ومول فيه» وصيغة”". 
وللوكالة أحكام كثيرة وفروع عديدة» من تلك الفروع ما قاله القاضي 
إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 
«إن كان الوكيل قد قبض ثمن السّلعة وطالبه المبتاعٌ بما قبض منه 
جم ينه وبين ار 
ويعني القاضي إسماعيل أن إا ف فين اله ت عا 
أن يسلّم الٽمن إلى وکل وليس له أن يرذه إلى المشتري. فيما إذا طالبه 
برده» وعليه أن يحيل القضيّة إلى الموكل للنظر مع المشتري» إذ الوكيل قد 
برئت دمه بالتسليم . 


(r 


.٠٠۹۸/۲ انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حدود ابن عرفة ؟//571. 
(۳) انظر: أسهل المدارك ۳۷۸/۲. 

(4) الكافي ۷۹۲/۲. 


الاختناراتٌ الفِقهبّة لشنخ المرْرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الخهضمي 
دار 3 لح المدن 4د لحن لل ي : 
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الفصل الثامن 
الرّبا والعرايا والمزابنة والضرف 


aan O. وحححصس وه‎ 


وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في المطعومات هي 
الاقتيات. 

المسألة القّانية: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد 
أو دينارين إن زاد النَقضٌ على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً 
انتقض الصّرف كله . 

المسألة الثالثة : حكم العريّة في خمسة أوسق. 

المسألة الرّابعة: حكم ما لو أنّ رجلاً قال لصاحب البان: اعصر حبك 
هذا فما نقص من مائة رطل فعليٍ وما زاد فلي: 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم . 

3F‏ 3 6د 


-]٤١[‏ المسالة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في 
المطعومات هي الاقتيات: 
«الذهب بالذهب» والفضّة بالفضّةء والبْرٌ بالبْرّء والشعيرٌ بالشّعيرء والتمر 


€ الاحُتيَارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


بالتمر › والملح بالملح › مثلاً بمثل» سواءً پسواءِ» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيبي . 

أفاد هذا الحديثٌ تحريمٌ التفاضل فيما اتفق جنسا من الأصناف السّنّة 
المذكورة كذهب بذهب وير ببرٌ. .. إلخ. 

والڏهب والفضة جنسان علتهما واحدة» وال والشعير والتمر والملح 
أجناس علتها واحدة» فإذا اتفق الجنس والعلة وجب التّمائل والتقابض»› فلا 
يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد وذلك مثل بيع الذهب بالذّهب أو بيع الب بالبر. 

وز لكلف التصسي راتحا تي لعل كعك اكه رار بحسن جار 
التفاضل ووجب التقابض. 

وإذا اختلفت العلّهٌ جاز التأجيل والتفاضل والتّفرّق قبل القبض إجماعاً 
إذا كان أحدٌ العوضين ثمناً والآخرٌ مثمّناء وذلك مثل التقدين بشيء آخر. 

وتحريم الرّبا في هذه الأصناف السّنّة منصوصٌ عليه بحديث 
رسول الله وك فالرّنا ثانتٌ فيها بِالنص والإجماع. 

وأمًا إلحاق غير هذه الأصناف السَنَّة بها فمذهب جمهور الفقهاء 
ومعهم الأئمّة الأربعة إلحاق ما سوى هذه الأصناف بها إذا شاركتها في العلّة 
ولكنهم اختلفوا في العلة. 

وخالف فى ذلك الظاهريّة فرأوا أنه لا يلحق بهذه الأصناف السّبّة 
غيرها بناء على قولهم بنفي القياس 60 

وقد افق ق المعلّلون على أن علّة الهب والفضة واحدة» وعلة 


الأصناف الأربعة الباقية واحدة» ثم اختلفوا في علّة كل منھما» ويهمّنا هنا 
الأصناف الأرنعة هذه. 


: أخرجه مسلم ۱۲۱۱/۳ رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المحلّى 458/8. 

9 انظر: : من فقه السَئْة دراسة فقهيّة لبعض الأحاديث في البيوع ٠١١ ٠١8‏ لأستاذنا 
د.حمد الحمّاد حفظه الله تعالى. 


الاختناراتٌ ١‏ لفقهيّة لشئخ المرّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الد لحَهْضميَ 


فذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ علّة الرّبا 
في الأصناف الأربعة الأخيرة المذكورة في حديث عبادة بن الصّامت: البرّ 
والشعير والثّمر والملح» هي الاقتيات والادّخار. 

وقد اختلف الفقهاء فى المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأرّل: أن العلّة هي الكيل فيتعدّى إلى كل مكيلء وبه قال 
ا ورواخ ی یور 
الثاني : العلة فيها كونها برت فیتعدی إلى کل مطعوم ؛ وبه قال 


الشَافعيّ في الخد وأحمد في ا 


القالث: العلّة فيها كونها مطعومةً موزونةٌ أو مكيلةًء» أي نشرط اجتماع 
الأمرين الطعم والوزن» أو الطعم والكيل» ونه قال الشّافعيّ وأحمد في 
رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 

الرّابع: وهو مذهب المالكية : 


فقد اختلف أهل المذهب في الأعيان الأرنعة المنصوص عليها هل 
تنفرد كل عين منها بعلّة تختص بها ويلحق ما شاركها فيهاء أو تشترك كلها 
في علّة متّحدة شاملة لجميعها . 

فأمًا من قال باختصاص كل نوع بعلَةٍ فقال: عله البّرّ الاقتيات مع 
التَوسعء وعلة الشّعير الاقتيات مع ضيق الحال» وعلة التّمر التفكه وفيه 
معنى القوت» وعلة الملح إصلاح الأقوات» وهو أيضاً كالإدام فيها فإنّ 
الخبز واللحم إذا لم يكن فيهما ملح نافرتهما الطباع. وهذه العللل الأرنع لا 
تنفك عن الادّخار. 


.":/7 انظر: مختصر الطحاوي هلاء والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
- ٠٤/٦ انظر: المغنى‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان /154. 

.65/5 انظر: المغنى‎ )٤( 

() انظر: البيان 0154/5 والمغني ٠٦/١‏ والاحتيارات الفقهيّة .٠١١‏ 


الاختياراث الففْهيّة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضميٍ 


وأمّا القائلون باتحاد العلّة فإِنْهم اختلفوا في تحقيقها على ثلاثة أقوال: 

١‏ - فمنهم من قال: هي الاقتيات» وهو اختيار القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

؟" ‏ ومنهم من قال: هي الاذخار. 

۳ - ومنهم من جمع نين الوصفين فقال: الاقتيات والاذخار» وهو 
المعمول عليه فى مذهب مالك . 

فهذا تلخيص طرق الأصحاب في تحقيق علّة الربا"“. 

وحبجة ما عليه مذهب مالك من كون علّة الرّبا في تلك الأصناف 
الأربعة هي الاقتيات والادّخار أن النبىَ ية نصّ على البرّ وما معه وإِنّما نض 
على ذلك ليقيد معي ل يعلم .مع عدنه :ولا هم تله على غيره فلن اراد 
مجرّد الاقتيات لاكتفى بالنّضّ على واحد منها إذ الأكل متساو في جميعهاء 
ولو أراد الكيل بمجرّده لكان كمي اتيت على راح متها ]د الكيل 
متساو في جميعها. 

أفيقال: لا يعرى نصّه على كل واحدٍ منها من فائدقء فنصّه على ابر 
ليئبّه نه على کل مقتات تعمّ م الجاحة إليه وتقوم الأندانٌ بتناوله. ونصّه على 
الشعير ليبيّن مشاركته للب في ذلك وإن انفرد بصفة بكونه علفاً وأنّه يكون 
قوتاً حال الاضطرار» فنبّه على الذّرَة والدّخن”" وغيرهماء ونصّ على الثّمر 
لينبّه به على كل حلو مدّخر غالبا لأصل المعاش كالعسل والزّبيب والشكر 
وما في معناهاء ونصٌ على الملح تنبيهاً على ما يصلح للاقتيات من 
المأكولات في حكمها كالأبازير”" وما في معناهاء فهذا حبّة المالكيّة فيما 
ذهبوا إليه وهو قويّ كما ترى» خاصّة وأنْ تنبيهه ية على العلل من أقوى 
ما معدل عا 


)010( ذكر ذلك ابن شاس في عقد الجواهر الثّمينة ۳۹۰/۲ ۔ 5ؤ", 

)۲( الدَّحْنٌ : نبات عشبيّ حبّه صغير أملس كحبٌ السّمسم» انظر: المعجم الوسيط 775/١‏ 
(دخن). 

() الأبازير: هي التّوابل» المصدر السّابق ٠٤/١‏ (بزر). 

(5) انظر: المعونة 9848/7 .٠٥۹‏ 


الاخْتناراتٌ الفة لفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


-]١50[‏ المسالة الثانية: إن كان سمّى لكلّ دينار ثمناً انتقض 
صرف دينار واحد أو دينارين إن زاد النقصٌ على الدّينار» وإن 
لم يسمّ لكل دينار منها ثمناً انتقض الصّرف كلّه: 
العلّة في تحريم الرّبا في التّقدين عند الجمهور ومعهم المالكيّة هي 
التّمئية» وتحت هذا الباب مسائل كثيرة وفروع عديدة أدرجوها في باب 
الصرف. 
ومن تلك الفروع عند المالكيّة اشتراط عدم وجود التقص في عملية 
الصرف» لقوله ية : «الذهب بالڏهب» والفضّة بالفضّة. . .»2 فاشترط التماثل 
والتقابض فيما افق جنسه وعلته» فإن وجد نقص بعد حصول الصّرف ففي 
حكمه عند المالكيّة ثلاثة أقوال: 


الأوّل: الصخة مطلقاً. 
القاني : الإبطال مطلقاً. 
القالث: التفرقة ؛ فإن كان التق يسيراً صمّء وإن كان كثيراً بطل. 


وعلى القول الثّاني الذي فيه الإبطال والتقض مطلقاً ففى تحديد مقدار 
ما ينتقض ويبطل من الصّرف أقوال أربعة: 


الأزّل: ينتقض صرف دينار واحدء وبه قال مالك وانن القاس“ . 
القاني : ينتقض الجميع”"' . 
الثالث: ينتقض ما قابل التقص خاصّة. 


الرَابع: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض صرف دينار واحد أو 
دينارين إن زاد التق على الدّينار» وإن لم يسم لكل دينار منها ثمناً انتقض 


)١(‏ انظر: جواهر الإكليل ۱٤/۲‏ عند قول خليل: «رَلَرْ لَمْ يُسَمّ لكل ديكار تَرَدُده. 
(9) انظر: التمهيد ۳۱۳/۲ ۔ ."١5‏ 


الاختياراتٌ الفقهنة لشنْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيْضمي 


الصَرفٌ كله وبهذا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وابن أبي زمنين“ 
وأبو الوليد بن رشد وأبو القاسم بن ا 


[151]- المسالة الثّالثة: حكم العربّة”'' في خمسة أوسق: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى جواز العرية 
في خمسة أوسق مع كراهة ذلك فقال: «نكرهه فى الخمسة أوسق ولا 
٠. ۰‏ فيها كما ۰ ٠‏ فيما زاد عليها»2 , 


أمَا ما زاد عليها فإنّه غير جائز وتفسخ فيها العريّة وهو إجماع من أهل 
العلم في ذلك. 

قال ابن عبدالبرٌَ: «اختلف العلماءٌ في مقدار العريّة بعد إجماعهم آنها 
لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق . 

وقال ابن قدامة: «لا تجوز في زيادة على خمسة أوسق بغير 
خلافٍ نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسق بغير خلاف بين القائلين 
نجوازها»”" . 


)١(‏ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن عيسى بن محمّد المرّيّ الأندلسي الإلبيريٌ» توفي سنة 
۹ هه انظر: سير أعلام التبلاء ۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹. ١‏ 1 

(؟) فقيه مالكي نظارء توفي في نحو سنة 40٠‏ هء انظر: الدّيباج المذهب .٠١۳١/۲‏ 

(۴) انظر: هذا الفرع وقول القاضي إسماعيل بن إسحاق في عقد الجواهر الثّمينة ۳٦۳/۲‏ - 
4 

(6) العريّة عند مالك أن يُعري الرّجِلُ الرّجلّ التخلةً فيتأذى بدخوله عليه فرخص له أن 
يشتريها منه بتمرء أخرجه عن مالك البخاريٌ فی صحيحه معلّقاً 7845/4 باب تفسير 
العراياء قال ابن حجر: «هذا التعليق وصله ابن عبدالبرَ من طريق ابن وهب عن 
مالك». وبيع العرايا جائز بإجماع الفقهاء وخالف أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بمنعه قال 
ابن المنذر في كتابه الإجماع ص :1١٠‏ «وأجمعوا على بيع العرايا أنه جائزٌء وانفرد 
التعمان وأصحابّه فقالوا: لا يجوز»» وانظر: شرح معاني الآثار ۳۲/٤‏ للطحاري. 

)٥(‏ التمهيد ؟/75". 

.۴۳٣/۲۳ التمهيد‎ )١( 

.١71/6 المغني‎ )۷( 


الاحُتياراتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يْن إشحاق الجيْضمئ 


فأمًا في خمسة أوسق فوقع فيها خلافٌ بين الفقهاء القائلين بجواز 
العريّة على قولين اثنين : 

القول الأول : يجوز ذلك» ونه قال مالك فيما رفاك المصريّون ۽ 
0ن والشافعيّ في أحد قوليه”» وأحمد في رواية؟ . 


القول الثاني : لا يجوزء ونه قال مالك فيما رواه عله أبو الفرج 


عمرو بن ا ا والشافعيٰ في قزل وأحمد في ا 
الأدلة : 


احتج القائلون بجواز بيع العرايا في خمسة أوسق بما يلي : 

١‏ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا عبدالله ‏ يعنى القعنبيَ -» عن 
مالك». عن داود بن الحصين» عن أشن سفيان مولى ات أحمدء عن 
أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب أرخص في بيع العرايا بخرصها 


فيما دون خمبة أوشق أو فى خمسة أوسق يشِكٌ داود قال : تة أن دون 
دا 


قال الباجي : «إِنّ الحدود وضعت لتميئن المحدود وتمييزه من غيره 


.770/4 انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) شهّره ابن بطال في شرح صحيح البخاري 0511/6 وانظر: المدوّنة 0577/6 والتفريع 
7 ؛ والمعونة ۲ء والتمهید ۲ - ۰۳۳۲ وجواهر الإكليل ۰٦۱/۲‏ عند 
قول خليل: «حْمْسَةَ أؤسق فأقل؛. 

(۳) انظر: الأمّ ٠۷١/١‏ - تحقيق: حسون» والبيان 3١١ - 7٠١/0‏ للعمراني. 

() انظر: المغنى .٠١١/١‏ 

(5) انظر: المنتقی 50/4. 

(5) اختاره المزني واعتبره التووي الأظهرء انظر: البيان ۲١١ - ۲٠٠/١‏ للعمراني» وروضة 
الطالبين #/6"”17. 

(۷) وهو الصّحيح من المذهب» انظر: المغني 217١/5‏ والإنصاف .٠٠/٠‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى 5١١/5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق به. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ 21١47/‏ رقم: 218١4‏ ومن طريقه البخاري 2941/4 رقم: 
C4۰‏ ومسلم ولول رقم : 4 


الاختناراتٌ الفقهتة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إِسْمَاعِيل ين إشحاق الجَهُضميَ 


فيجب أن يكون في نهاية البيان وإلاً لم يقع التحديد بهاء وا جو يي 
أوسق لفظ مشترك لا يختصٌ بمقدار ما فلا يجوز أن يكون حدًا بین ما 
يجوز وما لا يجوزء وأمًا خمسةٌ أوسق فمختصّةٌ بمقدار ما فكانت أولى بأن 
تکون ا ۰ 

۲ - عن سالم بن عبداله» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ا قال : 

«لا تبيعوا الثّمر حتّى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتّمر. قال 
سالم: وأخبرني عبدالله؛ عن زيد بن ثابت أ رسول الله كله رخص بعد 
ذلك في بيع العرايا بالطب أو بالتمر ولم يرخص في غیره» . 

حول ار ان و وى حوري ی 
ورخخص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلّها رطب . 

فدلٌ حديث زيد وسهل آله رخص في العريّة مطلقاً ثم استثنى ما زاد 
على الخمسة في حديث أبي هريرة» وشك في الخمسة فاستثنى اليقين وبقي 
المشكوك فيه على مقتضى الإباحة. 

وأجيب بأنّه لم يغبت أن الّخصة المطلقة سابقة على الرّخصة المقيّدة 
ولا متأخّرة عنهاء بل الرّخصة واحدةٌ رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيّدة 
فيجب حمل المطلق على المقيّد ويصير القيدٌ المذكور في أحد الحديثين كآنه 
مذكورٌ في ال ولذلك يقل فا واد عل الخد اا 


۳ ولأنّها لمّا كانت مخصوصة ومسكئناة من نابها وجب أن تحد بقدر 
لا يكون ذريعةً إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأ هذا حكم كل مستثنى من 
ا 


.٠۳۰/٤ المنتقى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 287/4 رقم: 25١84‏ ومسلم 21١١58/#‏ رقم: 08. 
(۳) أخرجه البخاري ۳۸۷/٤‏ رقم: ۲۱۹۱»› ومسلم 21١70‏ رقم: 1۷. 
)٤(‏ انظر: المغنى .٠١١/١‏ 

() انظر: المعونة .٠١٠۹/۲‏ 


الاختيارات الففهيّة ليخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


١‏ أن i eT‏ بالتمر» ثم 

أرخص في العريّة فيما دون خمسة أوسق وشك في الخمسة فيبقى على 
W0 mw,‏ 

 "‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعتٌ رسول الله له حين 


أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوَّسْق0" والوسقين والتلاثة 
و . 


والتخصيص نهذا دل على آنه ۷ يجور الرّيادهُ في العدد عليه » كما 
افا على انه موق اة على :اة اة ها ا , 


اولان العريّة رخصة بنيت على خلاف النصّ والقياس يقيئاً فيما 
دون | الحمية والخيسة مشكوك فيها فلا تثبت إباحتها مع الشاك . 


5 ولأنْ خمسة الأوسق في 1 ما زاد عليها بدليل وجوب الرّكاة 
فيها دون ما نقص عنها" . 


ولأنها قدرٌ تجب الرّكاةٌ فيه فلم يجز بيعٌه عريّةٌ كالرّائد عليه" . 
والحاصل أن مالكاً في المشهور عنه أجاز العريّة في الخمسة أوسق 


.٠١١/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) الوَّسْقُ: ستّون صاعاًء والصاع أربعة أمداد بمدّ النبيَ بء انظر: تفسير غريب الموطأ 
۸1 لابن حبيب. 

(۳) أخرجه أحمد ٠٠١/۲۳‏ رقم: ۱٤۸٩۸‏ وابن خزيمة 2١١١/4‏ رقم: 21459 
وابن حبّان 2381/١١‏ رقم: 2400048 من طريق محمّد بن إسحاق» حدّثني محمّد بن 
يحيى بن حَبّان» عن عمّه واسع بن بان عن جابن م ورجاله رجال الشيخين غير 
ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث فانتفت شبهةٌ تدليسه. 

(4) انظر: المغنى .٠١١/١‏ 

() انظر: المنتقى 0770/4 والمغني 171/5» وفتح الباري .۳۸۸/٤‏ 

.١77 ١151/5 انظر: المغني‎ )5( 

(۷) انظر: المغني 177/6. 


الاخنياراث الذقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمئ 


عملاً برواية الشكٌ بناء على أن النهي عن بيع المزابنة وقع مقروناً بالرّخصة 
في بيع العرايا فيكون الشك في قدر الشّيء المحرّم» ولأ الحدود وضعت 
لتبيين المحدود وتمييزه من غيره وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا 
عد ار با كلذ تسرد أن وكوف عدا عن ها تعر وكين نا امسر 
ا ی ای تداز کات اولي بأن "كن ا 

أمّا الجمهور فطرحوا الشك في الرّواية وعملوا بالمتيقّن منها بناء على 
أن الأصل التحريم دير الغرايا رخصة» فو خد مته نما قق :فيه الجوار 
ويلغى ما وقع فيه الشك. ويؤيّد رأي الجمهور حديث زيد رضي الله عنه 
وفيه : : «رخص بعد ذلك في بيع العرايا“ حيث دل على أن الرّخصة غير 
ل يي ا وأمّا قول 
المالكيّة بأل لفظ: «ما دون» مشترك فغير مسلّم إذ يمكن أن يحمل على أقل 
ينا 

فظهر بهذا رجحان قول الجمهور بعدم جواز ب بيع العرايا في خمسة ش 
أوسق وهو أحد القولين عن مالك» والمشهور عنه الجواز وبه أخذ القاضي 
إسماعيل بن إسحاق . 


١[‏ 9 - المسالة الرّابعة: حكم ما لو أنّ رجلاً قال لصاحب البان: 

اعصر حبك هذا فما نقص من مائة رطل فعليّ وما زاد فلي: 
المزابنة والمحاقلة» والمزابنةً: اشتراء الكمر بالتّمر فى رؤوس التخلء 
والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة”" . 


فهذا الحديثٌ قد جاء فيه تفسير المزابنة» وأقلٌّ أحواله إن لم يكن 


)۱( تقدّم تخريجه قريباً. 

(0) انظر: فتح الباري ۳۸۸/٤‏ ومن فقه السنة ص ٠١ ١4‏ لشيخنا أ. د.حمد 
الحماد. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۲؛› رقم: 21798 ومن طريقه البخاري ۰۷٦۳/۲‏ رقم: 
4 2 تحقيق: البغاء ومسلم ۱۱۷۹/۳ رقم: 1845. 


الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضميَ 


التفسيرٌ مرفوعاً فهو من قول أبي سعيد الخدريي» وقد أجمعوا أن من روى 

شيئاً وعلم مخرجه سُلّم له في تأويله لأنّه أعلم به وقد جاء عن عبدالله بن 
عمر وجابر بن عبدالله في تفسير المزابنة نحو ذلك حيث ذكرا أن المزابنة: 
أن يبيع الّجل : ثمرّ حائطه نتمر كيلاً إن كانت نخلاء أو زبیباً إن كانت 
كرماًء أو حنطةً إن كانت زرعاً. 

فهؤلاء كع وم المزابئة نما سبق ولامخالف 
لهم بل قد أجمع العلماءٌ على أن ذللك ا 

بلك E‏ ما 
ذلك کائناً ما كان» سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لا؛ لأن ذلك يصير 
إلى باب المخاطرة والقمار وذلك داخل عنده في معنى المزابنة» وقد أوضح 
ذلك فى کتابه «الموطأ» حيث قال رحمه الله تعالى: 

اتفسير المزابنة : أن كل شيءٍ من الجزاف الذي لا يُعلم كيه ولا وزد 
ولا عدده انتيع بشيء مسمّى من الكيل أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول 
الرَجلٌ للرّجل يكون له الطعامُ المُصَبِّرُ الذي لا يُعلم كيلّه من الحنطة أو 
التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمةء أو يكون للرّجل السّلْعَةٌ من الحنطة أو 
7 عا أو القطنت أو العصثر أو الكرسفت أو الكتان آي القر أو ما ااشبه 

من السّلع لا يُعلم كيل شيءِ من ذلك ولا وزثه ولا عدده» فيقول 

E‏ كل سلعتّك هذه أو مُرْ من يكيلّهاء أو زِنْ من 
ذلك ما يوزن» أو عد من ذلك ما كان يُعَدُء فما نقص عن كيل كذا وكذا 
صاعاً لتسميةٍ يسميها أو وزن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذاء فما نقص 
من ذلك فعلىّ غُرْمُه لك حتّى أوفيّك تلك التّسمية» فما زاد على تلك 
المي قمر ل سجن نا نش عن حك E‏ 
ذلك بيعاً ولكنّه المخاطرةٌ والعَرّرٌُء والقمارٌ يدخل هذا لأنّه لم يشتر منه شيئاً 


.۳٠٤ - ۳۱۳/۲ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) الكرسف: القطن» والعصفر: نبت يهرّىء اللّحم الغليظ وِبَزْرُه القُرْطّم» والقضب: 
القت والفصفصة اليابسة. انظر: القاموس المحيط ١5١‏ (قضب)ء 059 (عصفر) 
45 (كرسف)» والمعجم الوسيط ۷٠٤/١‏ (قتت). 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المَالِكِيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجَهْضمي 


بشيءٍ أخرجه ولكنّه ضمن له ما سُمَى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد 
على أن يكرق له مارا على :ذلك فإن تتعيت تلك الشلعة عن كلك 
التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طَيّبَةَ بها نفسّه. فهذا 
يشبه القمارء وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله)7' . 

ومن صور المزابنة ما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى في رجل قال لصاحب البان" : اعصر حبك هذا فما e‏ 
رطل فعليّ وما زاد فلي. فقال له الرَجِل: إن هذا لا يصلح. فقال: 
أشتري منك هذا الحَبّ بكذا وكذا رطلاً من البان. فهذه ا 
المزابنة لأله قد صار إلى معناها. ولو أن صاحن البان اشترى معلوماً 
بمعلوم من البان متفاضلاً لجاز عند مالك لأنّه اشترى شيئاً عرفه بشيء قد 
عرفه فخرج من باب القمار" 


[15]- المسالة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى تحريم بيع 
الحيوان باللّحم وإنطال ما وقع منه؛ اه القمار والمزابنة“ إذ لا 
يُدرى هل في الحيوان ل الحم الذي أعطى أو أقلّ أو أكثر. وتحريم بيع 
الحيوان باللحم اط بما إذا اتفقا في الجنسين أمّا إذا اختلف جنس 
اللحمين فيجوز وهو مذهت المالكيّة والقاضي إ إسماعيل واحدٌ منهم. 

وقد بوب مالك لهذه المسألة نابا في بيع الحيوان الحم وأورد تحته 

() , 
ما يلي 


)١(‏ الموطأ 576/7 2575 تحقيق: فؤاد. 

() البان: ضرب من الشجر سبط القّوام ليّن ورقه كورق الصَفصاف» انظر: المعجم 
الوسيط ۷۷/١‏ (بون). 

(۴) نقل هذا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق ابن عبدالبِرَ في التمهيد .۴٠١ _ ۳٠٤/۲‏ 

(4) انظر: التمهيد .۳۲۷/١‏ والمزابنة: نيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس 
واحد فيهما كما في شرح حدود ابن عرفة .۳٤۷/١‏ 

(5) الموطأ ۱۸۳/۲ - 184. 


الإخْتياراك الفِْهيّة لشيْخ القذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهؤضمي 


- قال مالك: عن زيد بن أسلم» عن دجن الان 

رسول الله ب نهى عن بيع الحيوان باللّحم”'". 

؟ - وروی مالك عن داود بن ¿ الحصين أله سمع سعيد بن المسيّب 
يقول: امن ميسر أهل الجاهليّة ب بيع الحيوان باللحم بالشّاة والشّاتين» . 

۳ - وروی عن أبي الزّناد» عن سعيد بن المسيّب آنه كان يقول: 

اهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الرّناد: فقلتٌ لسعيد بن 
التسيت > ارايت رعا شترى شارف بعشر شياو فقال سعيدٌ: إن كان 

شتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الرّناد: وگل فن أدركت من 
0 ينهون عن بيع الحيوان باللّحمء وكان ذلك يكتث في عهود العمّال 
في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك». 

فكل هذا الذي نقله مالك في «موطئه» يدل على أن مذهبه في بيع 
الحيوان باللّحم آنه قمارٌ ومزاننةٌ؛ لأنّ ابن المسيّبٍ ذكر أنه من ميسر أهل 
الجاهليّة والميسرٌ القمار”'' . 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 
«وإلما دخل ذلك في معنى المزاننة لأن الرّجل لو قال للرّجل : 


أضمن لك من جزورك هذه أو مد شاتك هذه كذا وكذا رطلاً فما 
فلي وما نقص فعلىّ»ء كان ذلك هو المزابئة» فلمًا لم يجز ذلك لهم لم 
يجز أن يشتروا الجزور ولا الشّاة بلحم لأنهم يصيرون إلى ذلك المعنى» 
ولذلك قال سعيد بن المسيّب: إن كان اشترى الشّارف لينحرها فلا خير 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۱۸۳/۲ رقم: ۱۹۱۲ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن 
المسيّب به.وهو مرسلٌ» وله شاهدٌ من حديث ابن عمر عند البزّار وفيه ثابت بن 
زهير وهو ضعيف› وشاهدٌ آخر من رواية الحسن عن سمرة وقد سمع منه في 
الجملة» وبمجموع الطرق المرسلة والشّاهدين يرتقي الحديث إلى الحسن» 
وإليه ذهب ف الكبرى ۲۹٦/١‏ والألبانيّ في الإرواء 2198/8 رقم: 
اميل 


(۲) انظر: التمهيد .۳۲۷/٤‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤُضميَ 


في ذلك؛ لأنّه إذا اشتراها لينحرها فكأنه اشتراها بلحم» ولو كان لا يريد 


نحرها لم يكن بذلك باس لأنّ الظاهر آنه اشترى حيواناً بحيوان فؤكل إلى 
ىتە وا 


والحاصل أن المالكيّة ومعهم القاضي إسماعيل يرون أن المراد من 
حديث ابن المسيّب في التّهي عن بيع الحيوان باللّحم تحريمٌ التفاضل في 
الجنس الواحد وهو عندهم من باب المزابنة والغرر لأنه لا يُدرى هل 3 
الحيوان مثل الحم الذي أعطى أو أقل أو أكثرء وبع م الحم باللحم لا 
يجوز متفاضلا فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحدء 
والجنس الواحد عند مالك وأصحابه الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش 
وذوات 0 المأكولات» هذا كله عندهم جنس واحد لا يجوز حيوائه 
بلحمه من أجل ا أمَا إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك 
وأصحابه أنه جائزٌ بيع الحيوان حينئذ باللحم» وهو المذهب المعروف عنه 
وغلنه أصحابف: إل أشهب بن عبدالعزيز فإِنْه لا يقول نحديث ابن المسيّب 
ولا بأس عنده بيع الحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه”"'. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي: 


- لا يجوز بيع الحم بالحيوان إذا اتّفق الجنسان ويجوز إذا اختلفاء 
وهو مذهب مالك كما تقدّم”". وإليه ذهب القاضي إسماعيل. 


۲ - يجوز ذلك بالك دي تى الجنسان أو اختلفاء وإليه ذهب 
| .)2 
بو -حنيفقة » وابن حرم الظاهري“ 


.۳۲۸ - ۳۲۷/٤ نفسه‎ )۱( 

.۳۲٤ ۔‎ ۳۲۳/٤ نفسه‎ )۲( 

(۳) وانظر: المدوّنة ۱۷٤/۳‏ والتوادر والرّيادات 75/5 278 والتفريع »» وعيون 
المجالس ٠٤٤١/۸۳١‏ والمنتقى «0/o‏ وشرح خلیل للدسوقي cof‏ والآبي 1/۲« 
عند قول خليل: ١كحَيّوَانٍ‏ لحم جلها . 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء NF‏ 

(5) انظر: المحلّى 017/8. 


الاختداراث الفِفْهيْة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


فنلاحظ من عرض هذه الأقوال حالتين: 


الأولى: اتفاق الح فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا اتفق 


الثقانية: اختلاف الجنسين أجاز ذلك أبو حنيفة ومالك ومنع منه 


أمَا الحال الأوّل فاحتجٌ الجمهور على المنع فيه نما يلي: 

| - عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ب نهى عن بيع الحيوان 
OD Or.‏ 
باللّحه”” . 

وهو حبّة على أبي حنيفة رحمه الله لأنّه يقبل المرسل”؟. 

؟ - عن ابن عبّاس أن جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة 
أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءاً بشاةٍء فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" . 

قال الشَافعيَ: الست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابة"» 
وقد روي عن ابن عبّاس آنه أجاز بيع الشّاة باللحم ولیس بالقويّ»”" . 


.۲۹/۲ وروضة الطالبين 0947/6 ومغني المحتاج‎ ١776/0 انظر: البيان للعمراني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني كلق والإنصاف ۲۳/۰. 

زضف تقدّم تخريجه. 

(4) انظر: المنتقى ه/76. 

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصئف ۲۷/۸ رقم: ٠١٠١١‏ قال: أخبرنا الأسلمي» عن 
صالح مولى التّوأمة» عن ابن عباس نه. وفيه الأسلمي وهو إنراهيم بن أبي يحي - 
وهو متروك» وصالح ضعيفٌ» وبهما أعلّ الأثرّ ابِنُ حزم في المحلّى 5179/8. 

(5) انظر: المغني 41/5. 

(۷) الاستذكار 21١١/٠١‏ ولم أجده في كتب الشّافعيّة بعد البحث في المصادر التي بين 
يدي . 


الاختيازاث الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤؤُضمي 


۳ - ولأنّ الحم نوع فيه الرّبا بيع بأصله الذي فيه مثلّه فلم يصح كما 
0 8 )0 
٤‏ - ولأنه لا يدرى الحم أكثر أو ما في الشّاة من اللّحم فأشبه 
0 1 

المزابنة '. 

وحبجة أبي حنيفة وان حزم عمومات التصوص الواردة في حل البيع؛ 
ومبادلة حيوان بلحم بيع والبيع حلال. كما احتجوا بأقيسة لا تقوى على 
معارضة الحديث الذي فيه النّهي عن بيع الحيوان باللّحم. 

قال ابن عبدالبرٌَ: «للكوفيّين في آنه جائزٌ بيع الحم بالحيوان حجج 
كثيرة من جهة القياس والاعتبار لكن إذا صح الأثر بطل القياس والتظر»" . 

أمَا الحالة النّانية وهو إذا اختلف الجنسان فاحتجٌ من منعه بعموم 
الأخبار في النّهي عن بيع الحيوان باللحم» وبأنّ اللحم كله جنس واحد. 

ومن أجازه قال: مال الرّبا بيع بغير أصله فجاز كما لو باعه 
الما 


لا ذا ذا ذا ذا 


00( انظر: المنتقى ٠٠٠/١‏ والبيان للعمراني 775/0؛: والمغني 41/5. والشّيرج: زيت 
الشمسم» والسمسم: نبات زراعي دهني» كما في المعجم الوسيط .448/١‏ 507. 

(۲) انظر: موطأ محمّد بن الحسن ص 7087. 

(۳) الاستذكار ۱۱۱/۲۰. 


(4) انظر: المغني 41/5. 


الاحتيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 
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وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إبلاً: 


-]١54[‏ مسالة: حكم اللقطة”'' إذا لم تكن إبلا: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق”" رحمه الله تعالى إلى أن اللّقطة 
ما لم تكن إلا فالمرءٌ في سعة من أمره إن شاء أخذها وإن شاء تركهاء 
لظاهر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه آنه قال: «جاء رجلٌ إلى 
رسول الله هة فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم ۾ عَرَفْها 
سنه فإن جاء صاحبُها وإلاً فشأنك بها»» قال: فضَالَةٌ الغنم يا رسول الله؟ 
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»؛ قال: فضَالَةٌ الإبل؟ قال: «ما لَكَ معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتّى يلقاها ربُها»”” . 

قال القرطبيّ: «في الحديث دليلٌ على إباحة التقاط اللّقطة وأخذ 


)١(‏ اللّقطة لغة: : وجود الشّيء على غير طلب. واصطلاحاً: مال وجد بغير حرز محترماً» 
ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً» بل عيناً أو عرضاً أو رقيقاً صغيراً» وسواء وجدت في 
العمار أو الخراب أو بساحل البحر» وعليها علامة المسلمين. انظر: أسهل المدارك 
VEN‏ 

(۲) انظر: قول القاضي إسماعيل في التمهيد ٠٠۹/۳‏ وأحكام القرآن للقرطبيّ ٠٠/۹‏ 

(۴) أخرجه مالك في الموطأ ۲ _ ۳۰۴ رقم: ۰۲۲۰۴ ومن طريقه البخاري ۰۸٤/٥‏ 
رقم: 21479 ومسلم ۱۳٤١/۳‏ - 21848 رقم: ١‏ 


الاختباراث الفقهنة لشتخ المذرسشة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضميّ 


الضَالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشَّاة: «لك أو لأخيك أو للذئب». يحضّه 
على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتّى يضيع أو يأتيه ر ولو كان 
ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله به كما قال في ضالّة الإبل. وجملة 
مذهب أصحاب مالك أنّه في سعةٍ إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول 
إسماعيل بن إسحاق رحمه اش , 

وقد اختلف العلماء في اللّقطة ‏ ما لم تكن إبلاً - هل أحَذَّها أفضل أم 
تركها على أقوال: 

الأؤل: كرهت طائفةٌ أخذها ورأوا تركها أفضل» وبه قال أحمد”© 

وحجة هذا القول ما يلي: 

١‏ - حديث جرير أن النبيّ بيا قال: «لا يُؤوي الضَالّة إلا ضال»0", 
وحديث عبدالله بن الشّخير أن النْبيّ يله قال: «ضَالَةٌ المؤمن حَرَقٌ 


التار 0 2 


٣‏ - أنه مرويٌ عن ابن عمر وابن عبّاس ولا يعرف لهما مخالف من 
ال ا 


.40/9 أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 591/8. 

(۳) أخرجه ابن ماجه 217٠0 - ١19/4‏ رقم: ۲٠٠۳‏ والنسائيّ في الكبرى #/2415 رقم: 
48 من طريق الضخاك خال المنذر بن جرير» عن المنذر بن جرير» عن جرير 
به. وإسناده ضعيف لجهالة الضخاك خال ابن المنذرء انظر: إرواء الغليل ٠١/١‏ - 
۸. 

(4) حرق الثار: بالتحريك لهبّها وقد يسكن» أي إِنْ ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان 
ليتملكها أذته إلى الثارء كذا في التهاية ١/1١لا".‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه ۱۲۹/٤‏ رقم: ۲٠۰۲‏ وابن حبّان 2544/١١‏ رقم: ٤۸۸۸‏ - 
الإحسان» من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن حميد الطويل» عن الحسن»› > عن 
مطرّف بن عبدالله بن الشَّخيرء عن أبيه به. . وهو حديث صحيح» انظر: السلسة 
الصّحيحة للالباني ۲ _ ۰۱۸۷ رقم: .50١‏ 

(5) انظر: المغني ۲۹۱/۸. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


۳ ولأنّه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها 

وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم وتخليل 
2 انلق 
الخمر 3 


الثاني : : أخدّها وتعررنه) أفضل من تركهاء وبه قال أبو 
والشّافعيَ في أحد قوليه" ٠‏ واختاره أبو الخطاب من الحنابلة”* . 


EG 


واحتجوا بقوله ية لذي سأله عن اللّقطة: «اعرف عفاصها ووكاءها»» 
فأمره بتعريفها ولم يقل له: لم أخذتها؟ وذلك دليل على أنْ الفضل في 
أخذها وتعريفها لأنْ تركها عون على ضياعهاء ومن الح التصيحة للمسلم 
وأن يحوطه في ماله بما أمكنه”" . 


وأجابوا عن حديث: ١لا‏ يؤوي الضَالة را ضال»» وحديث: «ضالةٌ 


المؤمن حرق التار» بأنّ المراد بذلك من لم يعرّفها وأراد الانتفاع بها حتّى لا 
تتضاد الأخبار" . 


القالث: التفصيل بين ما كان له خطر وبال ويمكن تعريفه فالأفضل 
أخذه» لأنّ فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى من تضييعهء أمَّا ما لا 
خطر له ولا بال ولا يمكن تعريفه فهذا لا فائدة ذ في أخذه فإن أخذه جازء 
ونهذا قال :مالك" . 


el f 7‏ إن 3 لك كي عا "نه > . (A)‏ 
الرّابع : يجب أخذ اللقطة» ونه قال الشّافعيَ في قوله الآخر“ 


.۲۹۱/۸ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الطحاوي ص 2١54١ - ١4١‏ ومختصر اختلاف العلماء امن 
٤‏ وفتح القدير .١١8/5‏ 

)۳( انظر: مغني المحتاج 7/۲ . 

.۲۹۱/۸ انظر: المغني‎ )٤( 

.۳/٦ انظر: شرح صحيح البخاري لابن نطال‎ )٥( 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0517/5. 

(۷) انظر: المعونة .٠١١١/۲‏ 

. انظر: مغني المحتاج‎ (A) 


الاخْتَيَاراتٌ الفقهّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


وذلك لقول الله تعالى: ألميو وَالمؤيئث بشم أزليآة بت4 فإذا 
کان وليه فصع عله سقط ماله 

ولا يخفى أن اللقطة تعتريها أحوال مختلفة يترججّح في نعضها الأخذ 
وفي بعضها الآخر التّرك» فإناطة الحكم حسب كل حالة أولى؛ لذا قال 
الحافظ أبن حجر : 


«الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمتی رجح أخذها وجب أو استحبٌ» ومتى رجح تركها حرم أو 
الا فهو جا 
كرهء وإلا فهو جائزا . 


Û‏ ذا ذا ذا ذا 


.ال١ التّوبة: الآية‎ )١( 


الاحتياراتٌ الفقْهيّة لِشْيْخ المدْرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَهْضْميَ 


الفصل العاشر 
الزهون والدّيون والشركة والشفعة 


sas 4 O am 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين. 

المسألة الثانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهناً ويوكل شخصاً آخر 
على بيع ذلك الرّهن وإنصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَاهِنُ على بيع 
الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ 

المسألة الثالثة: المقاصّة في الدّيون. 

المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر والصّفة. 

المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجل هل يكون المدينُ أحقٌ 
به أم لا؟ 

26 2 6د 


[55]- المسالة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن"“ في قدر الدّين: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّاهن 
والمرتهن إذا اختلفا في قدر الدّين فالرّهنٌ شاهدٌ لأحدهماء وهو قول مالك. 


)١(‏ الرّاهن: هو دافع الرّهن» والمرتهن: قابضه. والرّهن: عقد لازم لا ينقل الملكٌ قصد 
به التونّق في الحقوق. أو هو احتباس العين وثيقةٌ بالحق ليستوفى الحقّ من ثمنها أو 
من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم» انظر: الجامع ٠٠۹/۳‏ للقرطبي» وأسهل 
المدارك ؟55/7”. 


7 الاحْتِيازات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


س س + e om‏ > سے سے ٭ سے سے ا سے سب + سے سے + ست ست ۰ سے مھ د سے ست ١‏ سے ست +١‏ سے سے ۰ سے و ۰١‏ س چ ١‏ کے چ ۰ مت چ ۰١‏ پت س ٠د‏ چ 


واحتج له القاضي إسماعيل بقوله تعالى: ورین كر عل سَمرٍ و 
تدا با فرعن مَفْبوضَة 3 أن عشم بعصا لور أل تين أمكته ويي 
لل ريد و تكثما الد وس نها كه عازه لع واه يكا مهن 
َي ©7264 . 


قال القاضي إسماعيل مبيّناً وجه الدّلالة من الآية الكريمة: 


«فجعل الرّهن بدلا من الشّهادة لأن المرتهن أخذ نحقه وة ثيقة لهء فكأنّه 
موس ا ع ا أن يبلغ قيمتّه» وما 
جاوز قيمته فلا وثيقة له فيه وكان القول فى ذلك قول الرّاهن»'. 


وتوضيح كلام القاضي إسماعيل أن الآية الكريمة أقامت الرّهن مقام 
السّهادة» والدّائنُ لم يأتمن المدينَ حين أخذ منه وثيقة في الرّهن؛ كما لم 
يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشّهود, لأنّ الشّهود والكتابة ينبئان عن 
مقدار الحقّ فلم يصدّق الرّاهنٌ المرتهنَ فقام الرّهنُ مقامً الشّهود إلى أن يبلغ 
قيمته» فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة على الرّائد؛» والمرتهن مدع فيه والرَاهنٌ 
مذّعى ا 

وقد تعقّب الجصّاص احتجاج القاضي إسماعيل من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن هذا لا يستفاد من ظاهر القرآن الكريم وذلك لأنَ 
القرآن جعل القول قول الذي عليه الحقٌّ حين قال: ينيك الى عَلَيْهِ 
لحن وَلْبَبّقَ له رَيَمُ ولا يَبْكَسَ نه سَيئ4» فجعل القول قولّه في نفس 
الوقت الذي أمر فيه ا والكتابة» ولم يجعل عدم ائتمان الذائن للمدين 


.۲۸۳ البقرة: الآية‎ )١( 

.۱۱۹ ١١8/917 الاستذكار‎ )۲( 

(۳) نقل هذا الاحتجاج الجصّاصٌ في أحكام القرآن 141/١‏ - العلميّة فقال: «وزعم بعض 
من يحتجٌ لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن»» ثم ذكر الاحتجاج وقال: «وهذا من 
عجيب الحجاج». وأحسب الجصّاصٌ يعني القاضي إسماعيل فهو صاحب هذا 
الاستدلال كما في نقل ابن عبدالبر السابق. 

(5) البقرة: الآية ۲۸۲. 


الاختياراث الففهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجِهْضمِيَ 


مانعاً من أن يكون القولٌ قول المدين» فكيف يكون ترك اثتمانه إيّاه بالتوئّق 
منه بالرّهن مانعاً من قبول قول المدين وموجبا لتصديق الدّائن على ما 
يدّعيه؟ فالقرآن قضى ببطلان قول الدّائن حين جعل القول قولَ المدين في 
الحال التي لم يؤتمن فيها حتّى استوثق منه بالكتابة والإشهاد. 

الوجه الثانى: أن هذا قياس لمسألة الرّهن على مسألة الشّهادة نعلّة أنه 
لم يؤتمن في الحالين على الذين الذي عليه» وهو قياس ناطل من ثلاثة 
وجوه: 

أ أنْ ظاهر القرآن يرذه. 

ب - آنه منتقض باتفاق | > لجميع على أن من له على رجل دَيْن فأخذ 
منه كفيلاً ثم اختلفوا في مقداره أن القولّ قول المطلوب فيما يلزمُه» ولم 
يكن عدم الائتمان بأخذه الكفيل موجباً لتصديق الطالب مع وجود علته. 

ج - أن المعنى الذي من أجله لم يصدّق الطالبٌ إذا قامت البيّنة أن 
شهادة الشهود مقبولة محكوم بتصديقهم فيهاء وهم قد شهدوا على إقراره 
بأكثر مما ذكره وبما ادّعاه له المدّعى فصار كإقراره عند القاضى بالدّيادة9" . 

والحاصل أن الرّاهن والمرتهن إذا اختلفا فى مقدار الدّين فقال الرَاهنٌ 
مثلاً: رهتثه السيّارة بخمسين» وقال المرتهنٌ: بل ارتهتها بمائةء فقد اختلف 
الفقهاء في قول من يعتبر قول الرّاهن آم قول المرتهن على قولين اثنين: 


القول الأوّل: القول قول الرّاهن» وبه قال أبو حنيفة» والشًافعن"» 
زطق 
حمد . 


وأ 


القول القاني: القول قول المرتهن إلا فيما زاد على الرّهن فالقول قولٌ 


.548 584/١ انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳۰۷/٤‏ والمبسوط 210/١‏ وبدائع الصّنائع .٠۷٤/١‏ 

(۳) انظر: الأمّ ۳١/۷‏ - تحقيق: حسّون» ومختصر المزني ص 0.15 والمهذّب /4 2.7 
والحاوي ۱۹۲/١‏ والبيان للعمرانى .١١7/5‏ 

(54) انظر: المغني 2078/5 والإنصاف 158/8. 


الاخْتَيَارَاتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالِكِيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ 


الرّاهن» وبه قال مالك بن أنس» وهو قول القاضي إسماعيل» واختاره 
ابن ا 


ومعنى ذلك أن القول قول من يشهد الرْهنْ له سواء كان الرّاهن أو 
المرتهن؛ فمن شهد له الرّهنُ حلف معه وصدّقء فإذا أنكر الرَّاهنٌ أن يكون 
الدّين مائة وقال: بل هو خمسون وأنْ الرّهن بده جنم ايقول لر إن 
الدّين مائة والرّهن بهاء فينظر حينئذ فإن كانت قيمة الرّهن خمسين فقط 
فالقول قول الرّاهن مع يمينه فيدفع للمرتهن الخمسين ويأخذ الرهنء أا ل 
كانت قيمةٌ ارهن مائة فن القول قول المرتهن مع يمينه ولا ينفك الرّهنْ إل 
بأداء المائة خا 

الأدلة : 

حبّة مالك وأصحابه على أن القول قول من يشهد له الرَهنْ ما يلي: 

١‏ أن الله تعالى جعل الرّهن بدلاً من الشّاهد بقوله: وم تَحِدُوا 
کا رهن SE‏ والكاتبٌ الشّاهد عند أئمّة التفسير» وبدل الشّيء 
يقوم مقامه فيقوم الرّهنُ مقام الشاهد فيشهد وهو المطلوب* . 

وقد تقدّم الجواب عن هذا الاستدلال. 

أن الظاهر أنْ الرّهن يكون بقدر الحقّ وعادة الاس في ارتهانهم 

ما يكون قدرٌ الدّين» فإذا قال المرتهنٌ: دينى مائة وقال الرَّاهنُ: خمسون» 
مان لرن اها يخافت المدعي عه كما حلت شع القاهد : 


۲٠٤/۲ انظر: الموطأ 7170/7 القضاء في جامع الرّهون» والمدوّنة 2157/4 والتفريع‎ )١( 
288/7 والإشراف‎ 2151717 ١575/4 والكافى 2814/9 وعيون المجالس‎ ۲٦۰ - 
عند قول‎ ۸٦/۲ والدخيرة ۸/١٤٠ء وأسهل المدارك 559/7؛ وجواهر الإكليل‎ 
خلیل : «وَهُوَ كَالشَّامِدٍ في قَذْرٍ اليمين".‎ 

(۲) انظر: الإنصاف 2158/0 والاختيارات الفقهيّة ص .٠١۳‏ 

(۳) البقرة: الآية ۲۸۳. 

(4) انظر: الذّخيرة .٠٤۸/۸‏ 

(5) انظر: الإشراف 0868/9 للقاضي عبدالوهاب» وأحكام القرآن لابن العربي 356١/١‏ 
0 


الاحْتِيارات الفِقهيّة إِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


أ أن هذا غير مسلم فإِنٌ العرف في الرّهن يختلف فمن النّاس من 
برجن ما فيه وناء: على الحق ومنو عن يرهن ا ا تقضان عن الى فلم 
يجز أن يكون العرفٌ مع اختلافه ع 101 

ب _ ولأن الدعاوى لا تقوى بالتعارف وظهور الحال بدليل أن دعوى 
العدل التقيّ على الفاسق الغويٌ في الشَّيء غير مقبول وإن كان الظاهرٌ في 
التعارف صدقٌ المذعي فيها» ودعوى العطار على الدباغ عطراً لا يوجب 
قبول قول العطار فيه وإن كان العرفٌ يقتضيه»› كذلك الرّهنٌ لا تعتبر قيمته 
في قبول قول المرتهن وإن جاز أن يكون العرفٌ ا 

- أن الرّاهن منكرٌ للزّيادة التي يدّعيها المرتهنٌ والقول قول المنكر “ 
«لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى ناس دماءَ رجال وأموالّهم. 
ولكنّ اليمين على المدّعى عليه»“؟. 

۲ - أن المرتهن مُدَّعي لأنّه هو المحتاج إلى إثبات حقّه بالبيّنة» 
والرّاهِنُ مدّعى عليه منكر لما ادّعاه المرتهن» فالقول قولّه والبيّنةٌ على 
المرتهن .0 

۳ - ولأنَ الأصل براءةٌ الذمّة من هذه الخمسين فالقول قول من ينفيها 
كما لو اختلفا في أصل الي“ 


)١(‏ انظر: الحاوي 0147/5 والمغنى 0/5؟ه. 

٠ 1۹۳/١ انظر: الحاوي‎ )۲( 

(۳) انظر: المغني 678/6. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 27١5/8‏ رقم: 24067 ومسلم ۱۳۳١/۳‏ رقم: ١ء‏ والسّياق له» 
من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ٠ ۷/٤‏ والمبسوط 2170/5١‏ وبدائع الصّنائع 
۸۳ والبيان ١١7/6‏ للعمراني. 

() انظر: البيان ١١/5‏ للعمراني» والمهزّب ۲۳٤/۳‏ والمغني 6878/56. 


11٤‏ الاخُْتنَاراتٌ الفقهنة شيخ المذرسة المالكيّة بالجراق: إشماعيل يْن إشخاق الجِهْضميَ 
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وبعد عرض القولين مع أدلّتهما يظهر لنا قوّة ما ذهب إليه الجمهور 
من أن القول قول الرّاهن لقوة ة أدلتهم وخلورّها عن المعارض» وضعف أدلة 
المالكية ووجود ما يعارضهاء والله تعالى أعلم . 


[155]- المسالة الثّانية: الرجل يرهن عند المرتهن رهنا"“ ويوكّل 
شخصاً آخر على بيع ذلك الرّهن وإنصاف المرتهن من ثمنه. أو 
إذا وكّل الرَاهِنُ على بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟: 
وصورة ذلك أن يرهن شخصٌ عند آخر رهئاً ویوگل شخصا آخر غلى 
بيع ذلك الرّهن وإأصاف المرتهن من ثمنه فهل يجوز للرّاهن أن يعزل 
الوكيلَ أم ليس له ذلك؟ 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن الرّاهن له فسخ 
وكالة الوكيل على الرّهن. 
قال القاضي E‏ ا إسماعيل بسائر الوكالات» وبأنها 
من العقود الجائزة»“ 
ومن حتبة القاضي إسماعيل أيضاً أنْ المرتهن إِنّما تعلق له حق بالبيع 
خا لآ بوكالة تحصن دون ار 
ننا عن الجميور من الحيفة : والخلك 1 ااي 
والحنابلة"“ إلى منع ذلك 


)١(‏ الرهن: احتباس العين وثيقةٌ بالحق ليُستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند 
تعذر أخذه من الغريم» انظر: عقد الجواهر الثمينة ؟/لالاه. 

(۲) المعونة ؟/59١1»‏ والإشراف ٥۸١ _ ٥۸٠/١‏ وقد عزا القرافيٌ كلام القاضي إسماعيل 
إلى كتابه المبسوط انظر: الذخيرة .٠١١/۸‏ 

(۳) انظر: البديع في شرح التفريع للشّارمساحي 7/ق ٠٠١‏ أ كما في حاشية التفريع .٠٠٠/۲‏ 

(6) انظر: تبيين الحقائق .۸١/١‏ 

(5) انظر: شروح خليل اللزّرقاني 5807/9؟2 والخرشي ٠٠٠٤/٥‏ والآبي ۲ عند قول 
خليل: «وَلاً بعل الأمِينٌ». 

(5) انظر: الأ ۹٥/۷‏ والتّهذيب ۰٦٦/٤‏ والمهڈب ۲۱۱/۸۳ - 117. 

(۷) انظر: المغني 477/56. 


الاختيازاث الففهنة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


وحجتهم على عدم جواز عزل وکيل الرّهن ما يلي : 
١‏ - أن هذه الوكالة قد تعلق بها حقٌّ المرتهن وهو تولي بي بيع الرّهن 
لل اد عور 
۲ - أن في فسخها إبطال حقّ المرتهن المتعلّق بها من تولية البيع 
وإقباضه الثّمنء فلم يكن له ذلك كما لم يكن له أصل الوثيقة”" , 
ولان هذه الوكالة إذا شرطت في العقد صارت من موجباته فلم 
يكن للرّاهن فسخ بغير رضا المرتهن كإمساك ال 


4 ولان القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلّق بها 
0 9 
حى للغير 
والحاضل أن الفقهاء متفقون على أنْ للمتراهنين أن ينقلا الرّهن من يد 
العدل کک بان دیز كدص واد نه رترت حال العدل 


عداوة بينه وبين 5 فللراهن والمرتهن أن يبعزلا الوكيل ويضعا الرّهن 
عند من يتفقان و 


ما إن اختلف المتراهنان ولم يطرأ على الوكيل شيءٌ فهل للرّاهن أن 
يعزله دون رضا المرتهن؟ قولان سبقا فأجازه القاضي إسماعيل ومنعه جمهور 
الفقهاء. وقولهم أقورى لأنّه قد تعيّن للمرتهن حقّ في هذه الوكالة ولا يجوز 
للرّاهن أن يبدّله نوكيل آخر لأنّ من حق المرتهن أن يقول: أنا رضيتٌ نهذا 
الوكيل دون غير : 


.11١58/7 انظر: المعونة‎ )١( 

() انظر: الإشراف ۲/١۸ه.‏ 

) انظر: الإشراف ۲/١۸ه.‏ 

(54) انظر: الذخيرة .١7١/8‏ 

)6( انظر: تبيين الحقائق «۸۱/٦‏ وجواهر اتدل c«A4/Y‏ والمهب _- eT‏ 
والمغني .٤۷۲/١‏ 

() انظر: حاشية التفريع .٠٠٠/۲‏ 


الاحْتياراتٌ الفِقّهيْة لِشْيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


-]١517[‏ المسالة الذالثة: المقاصّة في الدّيون: 

إذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك الآخر عليه دينٌ فأراد اقتطاع 
أحد الدّينين من الآخر لتقع البراءةٌ بذلك للطرفين فان ذلك يسمّى عند 
الفقهاء: المقاصّة في الدّيون. ش 

قال ابن جزي: «اقتطاع دَيْنِ من دين“ 

وقال ابن عرفة: «المقاصّةٌ متاركة مطلوب بممائلٍ منت ها خلية لما لد 
على طالبه فيما ذُكر عليهما»" . 

وقال الدردير: «هي إسقاط ما لَك من دَيْنِ على غريمك في نظير ما 
له عليك بشروط»”" . 

فهذه التعريفات تحدّد معنى المقاصة وأنها إسقاط دين مطلوب ڪي 
على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه؛ وهي طريقة 
من طرق قضاء الذيون» وعند المالكية في ذلك تفصيلاتٌ يهمنا منها الآن ما 
له ارتباط بالقاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وهي ما إذا كان 
الذينان عيناً واختلفت صفتهما جودةٌ ورداءةٌ والنوع واد كذهبين أو النوع 
مختلف كذهب وفضّة» فإن حلّ أجل الدّينين جازت المقاصّةٌ فيهماء أمّا إن 
لم يحل الأجلان أو حل أحدهما دون الآخر فقولان عند المالكيّة : 

الأول : : منع المقاصة في الاين وهو المشهور في المذعكت* ١‏ إذ 
قر الععظى .الان كالسلت من ده لاح متها تهر رة ا وجول 


01( 


.١8'؟ القوانين الفقهيّة‎ )١( 

)۲( شرح حدود ابن عرفة 4٠5/9‏ للرّصاع. 

(۳) الشرح الكبير ۲۲۷/۳. 

(4) شهره ابن شان وابن ااج وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال : 
«وَإِن اختَلَمَّا صِمَةً م اتاد التّوْع أو اختِلافِهِ مَكَذَلِكَ إِنْ یک إلا قلا», انظر: عقد 
الجواهر 261١/9‏ والدّخيرة ۲۹۹/۰ ۳۰۰ وجامع الأتهات ص ۳۷٩‏ والقوانين 
الفقهيّة ص 1۱۹۲ء وشروح خليل للموّاق والحطابء والرّرقانيَ ۲۳۱/١‏ ۔ 23717 
والخرشي ۰۲۳۳/۰ والآبي ۷۷/۲. 


الاخْتيارات الفقهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


متأحّراء وإلى هذا ذهب الحنفيّة"» والشافعيّة"» والحنابلة في رواية هي 
هب ٠.‏ 


قال الزّرقانيّ: «لا تجوز المقاصّة إذ هي مع انّحاد التوع تذل معاخر : 


ومع اختلافه صرف EAE‏ 


الثاني : جواز ذلك» وإليه ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
ال افا الي ال حل "علو" 


وتبعه على اختياره أبو الحسن اللخمي فقال: «إذا كان أحد الدينين 
أجود وحلّ الأجلان أو حل الأجودٌ منهما أو لم يحلا وكان الأجودٌ أوْلهما 
حلولاً جازت المقاضةٌ. 


قال ابن شاس: «وهذا الذي ذكره في الجودة إن بناه على رأي 
القاضي أبي إسحاق”'' فهو صحيح› زان وز نوق ال فار 
عليه ما رما (۷) ^ 


والحاصل أن القاضي إسماعيل بن إسحاق اختار الجواز مخالفاً مشهور 
مذهب مالك» بل مخالفاً ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأرنعة كما هو 
الشَّأن فى هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: العناية - بهامش فتح القدير ۳۸٠/١‏ والدّر المختار ٠٠٠٠/٤‏ والهداية شرح 
البداية  84/‏ المكتبة الإسلاميّة . 

(۲) انظر: المنثور في القواعد للرّركشيّ .۳۹٤/۱‏ 

(۳) انظر: المغنى .445/١4‏ 1 

() شرح الزّرقاني 757/6. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثّمينة ٠۷٠/۲‏ والذّخيرة 799/8 

(5) أي: إسماعيل بن إسحاق. 

(۷) أي: من عدم جراز المقاصّة إن لم يحل الأجل أو حل أحدهما دون الآخر كما 

(A)‏ الجواهر التّمينة ٠۷١/۲‏ وانظر: قول اللخمي في جامع الأمهات لابن الحاجب 
ص .۳۷٩‏ 


الاحتارات الففهية لت المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل ين إشحاق ' 
ر لي المدر به بالعراق ل بن إشحاق الجهضمي 


[۸]- المسالة الرّابعة: الشركة“ في العام مشروطةٌ بالمساواة في 
القَدْر والصّفة: 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشركة بالدّراهم والدنائير لأنهما قيم 
الأموال وأثمان البياعات» والنّاس يشتركون بها من لدن رسول الله بل إلى 
زمننا من غير نكير”" . 

أمَا الشركة في الطعامين فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله 
تعالى إلى جوازه بشرط تساوي الطعامين في القَدْر والصّفة . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الشركة في الطعام: 

١‏ فالحنفيّة لا تصح عندهم الشركة في الطعام بناء على رأيهم في 
أنّ الطعام له مِثْلُء والأشياء المثلية كالقيمية من حيث أن أعيانها تستحنٌ 
بالعقدء وأوّل التَصرّف فيها بعد إنشاء العقد يكون بيعاً لا شراءء ولذا لم 
تصح المشاركة فيه“ . 


- أمّا المالكيّة فعن مالك في الشركة بالطعامين المتفقين فى الكيل 
والصفة روايتان : 


أ- أن ذلك جائز؛ قياساً على الدّنانير» وبه قال ابن القاس*» 
والقاضي إسماعيل. 


واج أن ذلالة عون جا وهو المشهور فى المذهب› فلا تصح 


() الشركة بكسر الشين وفتحها لغة هي الخلط والاختلاط. واصطلاحاً: هى إذن الشّريك 
لصاحبه في التٌصرّف في مال الاثنين مع بقاء حقّ التَصرّف لكلّ شريكِ في ماله. 
انظر: لسان العرب ٤٤۸/٠١‏ والشرح الكبير /48*؛ وجواهر الإكليل .٠٠١/١‏ 

() انظر: المبسوط ١١١/١١‏ والقوانين الفقهيّة ۱۸۷ والبيان ۰۳۹٤/١‏ المغنى /1778. 

(۳) انظر: عذة البروق 677. ٠‏ 

(4) انظر: المبسوط 015١/١١‏ ومختصر اختلاف العلماء 8/4. 

() انظر: التفريع ۲٠٠/۲‏ والكافي ۷۸۰/۲ ۔ .۷۸١‏ 


الشركة بطعامين فرق الشبر يكين إن اختلفا جنساً أو صفة أو قدراً بل ولو اتّفقا 
الطعامان نوعاً وصفة» وإليه رجع الإمام مالك . 


واختلف في تعليل ذلك : 

١‏ فقيل: لأنّه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إذ كل واحدٍ 
منهما باع للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخرء وبقي البعض الذي باع 
كل منهما تحت يده فإذا بيع لأجنبيّ فقد بيع قبل قبضه”") 

۲ - وقيل: لبعد الاستواء في الكيل والقيمة جميعا”". 

- أمَا الشّافعيّة فذكر العمرانتٌ أنْ ماله مثلّ كالحبوب ففى صحّة عقد 
الشركة فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء وهو ظاهر ما نقله المزنت؛ لأنهما مالان إذا خلطا 
لم يتميّز أحدهما عن الآخرء فصح عقدٌ الشركة عليهما كالدّراهم والدنائير. 

والقاني: لا يجوز؛ لأنها شركةٌ على عوض فلم تصخ كالثياب 


والعنيوان : 
٤‏ - أما الحنابلة فعندهم روايتان: الجواز وعدمهء والأوّل هو ظاهر 
1 4 
المذزهب 


والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ صحّحة الشركة في الطعام لأن التفارت 
في القيمة يكاد يكون معدوماً في المثليّات ومنها الطعام؛ كما أن معرفة 
القيمة فيه أيسر من غيره» ولا يوجد دليل مقنع مخالف لهذاء كما أن 
الحاجة تدعو للقول بصختها فقد يتعسّر على الشّريك التقدُ مع تيسّر الطعام» 
فالقول بعدم صحّة الشركة بالطعام فيه تضيِيقٌ وحرجٌ على النّاس؛ وليس 


.١1١5/؟ وجواهر الإكليل‎ ٠٦٦/۲ وعقد الجواهر الثّمينة‎ ٠٠٠٠/۲ انظر: التفريع‎ )١( 
. عند قول خليل: «رَبطَعَامَيْن وَلَوْ افْتَرَقًاه‎ »١١5/7 انظر: جواهر الإكليل‎ )۲( 

(۳) انظر: عقد الجواهر الكّمينة ؟/555. ان 

.۳٠٤/١ انظر: البيان‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني .٠١۳/۷‏ 


الاختيارات الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجْهُضمي 


هناك من دليل شرعيّ يحنّم أن تكون النقود رأس مال للشركة دون 
عجرف" وميد فال القاضي إسماعيل ؛ بن إسحاقء مخالفاً مشهور مذهت 
مالك والذي رجع إليه آخراًء وموافقاً رأي أحد كبار تلاميذ مالك وهو 


ابن القاسم رحمة الله على الجميع. 


|٠١١‏ - المسألة الخامسة: : الرّجل يبيع ديناً له على رجلٍ هل يكون 
المدين أحقّ به أم لا؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 
باع ديناً له على رجل فإنَ المدين ليس بأحقّ من المشتري في شراء هذا 
الذين. 

قال ابن عبدالبرٌ : 

«اختلف أصحابٌ مالكِ في الرّجل يبيع دَيْناً له على رجل هل يكون 
المديان أحقٌّ به أم لا؟ ورويت بإجازة ذلك آثار عن بعض السّلف من أهل 
المدينة أن الذي عليه الدّين أحق به. وهذا عندي ليس من باب الشّفعة9© 
في شيءِ وإٽما هو من باب لا ضرر ولا ضرارء وإن كان المشتري كالبائع 
في حسن التقاضي والبعد من الأذى والجور فلا قول للمدين في ذلك» 
وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق. 

وهو الصّحيح في النظرء وذكد الشفعة في الكين جار لان خان أن 
SS‏ 


والأصل ف هدا الاب دي اين شهات ٠‏ وهر رش التق 
في : بن شهاب ` وهو ينفي في کل 


)١(‏ انظر: شركة العنان في الفقه الإسلاميَّ 285 4١‏ لإبراهيم فاضل الدّبو. 
(۲) الشّفعة: أخذ الشريك حضّة جبراً بشراء» انظر: جامع الأمّهات ص .4١5‏ 
e (۳)‏ الڙهري عن آبي سلمة بن عبدالرّحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قضى النْبي بيا بالشّفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت الطرق فلا 
شفعة. أخرجه البخاري ٤۳٦/٤‏ رقم: 271761 وأخرجه مسلم ۱۲۲۹/۳ رقم: ۷۳٤‏ 
وار ع ور 


الاختياراتٌ الفقهئة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميّ 
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ما لا يجوز فيه القسمةٌ بضرب الحدود من الأصول وما كان في معنى ما 
يضرب فيه الحدود من الاضصولن* : 

وقد اختلف المالكيّة فى هذه المسألة على قولين كما يشير إليه كلام 
الحافظ ابن عبدالبرَ رحمه الله تعالى: 


القول الأوّل: أنْ المدين ليس بأحقٌ من المشتري في شراء هذا 
الدين" قاله ابن القاسم ورواه عن مالك" وإليه ذهب إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» وهو ظاهر المذهب عند المالكيّة“ء واقتصر عليه الشّيخ 
ايل بن ]ضاف : 


القول الثّاني: أن المدين أحقّ من المشتري في شراء هذا الدّين» قاله 
0 قف 
أشهب ورواه عن مالك ۰ 


- عن عمر بن عبدالعزيز: «أنْ رسول الله بي قضى بالشفعة 
في الدّين وهو الرّجل يبيع دَيْناً له على رجل فيكون صاحبٌ الدّين أحقٌ 


(¥) 


.٥۲/۷ التمهيد‎ )١( 

(؟) واستشنوا إذا باعه من عدرٌ فإنّ المدين أحقّ به لدفع الضّرر عنهء انظر: الدّخيرة 
۷ وشرح الخرشي على مختصر خليل .١159/5‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد 0708/7 وحاشية البناني على الرّرقاني .٠۷۸/١‏ 

(4) ذكر آنه الظاهر من المذهب خليل في توضيحه قال الزّرقاني في شرح مختصر خليل 
5 : اوهو يفيد ترجيحه!. 

)٥(‏ انظر: شروح خليل للمواق ۳۱۹/٥‏ والرّرقاني ۰۱۷۸/١‏ والخرشي 5 » والدردير 
EAN‏ والآبي ۲  /‏ عند قول خلیل : اوَدَيْن؛. 

(5) انظر: بداية المجتهد 2708/1 وحاشية البناني غل الزّرقاني .۱۷۸/١‏ 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۸۸/۸ - 289 رقم: ١4477‏ قال: أخبرني الأسلمي» 


قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكرء عن عمر بن عبدالعزيز به. وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


الاختيارات الفقهنة لشيْخ المذرسه المالكنة بأنعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 
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۲ - عن عمر بن عبدالعزيز قال: قال رسول الله اة : «من ابتاع دَينا 

على رجل فصاحبٌ الدين أولى إذا أذى مثل الذي أدّى صاحيه)7' . 
5 : 8 34 

۴ - قال الزهري: «لم أر القضاة إلا يقضون: من اشترى على رجل 
دَيْناً فصاحبٌ الدّين أولى به». 

٤‏ أنْ هذا من شفعة الدّين فيكون المدين أحقّ به إذا رغبٍ فى شرائه 
من: غيرة: 

ويجاب عن هذا كله بأمرين: 

الثاني : أن هذا ليس من باب الشّفعة في شيء وإِنّما هو من باب لا 
ضرر ولا ضرار» وذكر الشّفعة في الدّين مجاز إذ هي خاصة بما تضرب فيه 
الخلوو: ١‏ 


لا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف 248/8 رقم: ١4477‏ قال: أخبرنا معمرء عن رجل 
من قريش به. وإسناده ضعيف فيه إبهام وإرسال. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصئف 288/8 رقم: ٠١٤١١‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزّهري 


به» وإسنئاده صحيح. 
(۳) انظر: الكافي ؟/868. 


الاحُتباراتٌ الفقهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الخهؤُضميَ 
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وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين لما ونصرانياً 
كلاهما يدعي موت الأب على دينه وتكافأت البتنتان في العدالة. 

المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث النبويّ. 

المسألة الثالثة: جواز الشهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشهوة ما 
o.‏ كمه . 

المسألة الرّابعة: الاختلاف في الشهادة وتعارضها. 
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[:ة5١|‏ المسالة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين 
مسلماً ونصرانياً كلاهما يدعي موت الأب على دينه وتكافات 
البيّنتان في العدالة: 
قال سحنون لابن القاسم : 
«أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابئنين أحدهما مسلم والآخر راي 


فاذّعى 06 أنّ أباه مات مسلماً وقال الكافرٌ: بل مات أبي كافراً» القول 
قولٌ مَنْ؟ وكيف إن أقاما جميعاً البيّنة على دعواهما وتكافأت البيّنتان؟». 


الاحْتِيَارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضمي 


قال ابن القاسم مجيباً: كل شيءٍ لا يعرف لمن هو يدّعيه رجلان فإِنّه 
يقسم بينهماء فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والتصرانيّ متساويتين». 

قال سحنون: «أو ليس هذا قد أقام البيّنة أن والده مسلم صلَّى عليه 
ودفن في مقبرة المسلمين فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم؟ قال 
ابن القاسم: ليست الصّلاةٌ شهادةٌ7' . 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

اليشبه أن مراد ابن القاسم بتكافؤ البيّنتين أن يشهد آنه لم يزل مسلماً 
حتّى توفي وتشهد" الأخرى آله لم يزل نصرانياً حتّى توفي وهو 
ل وأمًا إن شهدت آنه أسلم وشهدت الأخرى أنه لم يزل نصرانيا 
حتّى مات مضي ببينة الإسلام لأنها زادت حدوث الإسلام»؟ . 

وما ذهب إليه ابِنْ القاسم وفسّره القاضي إسماعيل هو ما عليه المالكيّةُ 
فيما إذا مات نصرانيٌ وترك ولدين أسلم أحدّهما وبقي أخوه على نصرانيته» 
فاذّعى المسلمٌ أن أباه التصرانيّ أسلم ومات مسلماًء وأنكر الأخ التصرانيٌ 
إسلام أبيه وقال: إِنّه مات نصرانياًء فهل يستحقٌ التّركة المسلمُ باعتبار دعواه 
أن أباه قل أسلم قبل وفاته» ويمئعها التصرانيىٌ لان الكافر لا يرث المسلم. 
أو يستحقها التصرانيٌ باعتبار دعواه أن أناه مات نصرانياً» ويمنعها المسلم 
باعتبار أن المسلم لا يرث الكافر؟ 

هذه هي صورةٌ المسألة عند المالكيّة» وفيها تفصيلٌ على التحو الآني: 

أوَلاً: إن لم تكن لهما بيه فالقول قول التصرانيّ استصحاباً للأصل. 

ثانياً: إن أقام كلّ واحدٍ بَيْنةَ دمت بيَنةُ المسلم لأنها ناقلةٌ عن الأصل 
فتقدّم على كل حال. 


)١(‏ المدونة 49/4 باب في تكافؤ البيّنتين. 
() أي البيّنة . 
)٤(‏ الدخيرة .191/٠١‏ 


الاحْتنارات الفقهية شيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الخهضمي 
بار به بسح المدر يه بالجراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


ثالثاً: إن شهدت نيّنةٌ التصراني بأنّه نطق نما دل على اعتقاده التصرانيّة 
ومات عقب ذلك مباشرةً» وشهدث بيّنةٌ المسلم بأنه نطق بالشّهادتين ومات 
عقب ذلك مباشرةً فقد تعارضت حينئل البيّنتان وااعكن ترج إحداهما 
على الأخرى» فتة فتقسم التركة بينهما قسمين كما تُقسم في مجهول الذين الذي 
ا فتنازعا في موته مسلماً أو کافراً بلا نو 
فتقسم تركتّه بينهما نصفين. 

والقول بقسمة المال نصفين في هذه الحالة هو ظاهر قول ابن القاسم. 
وقال غيره: إذا تكافأت البيّنتان قضي بالمال للمسلم بعد أن يحلف على 
دعوى أخيه التصرانيّ ؛ لأنْ بيّنته زادت. 


وقول ابن القاسم أصوب عندهم؛ لأ معناه أن الرّجل جُهل أصلّه 
وإذا جهل فليس ثم زيادةٌ ولا أمرٌ يُرِدَ إليه فوجبٍ قسمةٌ المال ينهم“ . 


[5ا] - المسالة الثانية: شهادة كاتب الحديث النبوي: 
قال محمّد بن أحمد بن يعقوب , بن : 
«رأيتٌ رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق العاف 0 
عليه دوي فسأل المُدّعى عليه فأنكرء فقال للمدّعي : ألك بيّنة؟ قال: 
نعم فلانٌ وفلانٌ. قال: أمَا فلانُ فمن شهودي» وأمًَا فلانٌ 
لوو قال: فيعرفه القاضي؟ قال : : نعم. . قال: نماذا؟ قال: 07 
الحديث. قال: فكيف تعرقه في كنبو الحدي نَىّ؟ قال: نا عَلمَت: إلا را 


قال: فإِنْ التبي يو قال: «يحمل هذا العلم من كل خَلف عدوله»“ ؛ ؛ فمن 


)١(‏ انظر: عيون المجالس ١990/4‏ ١١١٠ء‏ والذّخيرة » وشروح خليل للزّرقانيَ 
f N‏ والخرشي دشنا - 5*4 والآبيّ 7 9 عند قول خلیل : 
إن عى أ أَسْلَم أن باه ْم َالَو لِلنضْرَانيَ َعُدَمَثْ بيه المُسلم إلا باه صر 
أ مات إِنْ جُهل أله يسم ۾ كمَجَهُولٍ الدِين» . 

(۲) وثّقه الاب البغدادي في تاريخه ۳۷۳/۱. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 2109/1١/١‏ والعقيلي في الصعفاء 
٤‏ وابن عبدالبرَ في التّمهيد ٥۹ 04/١‏ وابن عدي في الكامل -2187/١‏ 


0 الاحتيارات الففهيّة لشْيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُْضمي 


عدّله رسول الله يله أولى ممّن عدّلته أنت. قال: فقٌّم فهاته فقد قبلتٌ 
00 
شهادته» 


يظهر من هذه القصّة أن القاضي إسماعيل قامت عنده قرائن حول هذا 


الرّاوي الذي يشتغل بكتابة الحديث التبويّ› ولم يعلم فيه القاضي إل 100 
عدالة في الدذين» وضبطاً وإتقاناً في الرّواية» وهما من جملة الشّروط التي 

تفق الفقهاءٌ على اعتبارها في الشّهادة. أمّا العدالة فلقوله تعالى: وانہدوا 
5 ذل ٌ4 فلا تقبل شهادة الفاسق لذلك يؤكّده قولّه تعالى: إن 
جاک سی ق ب تا ف4" فأمر سبحانه بالتَوقف عن نبا الفاسق والشّهادةٌ 


نبأ فيجب التوقف عنه. 


وما الضَبط والإتقان فهما علامة التَيقَظ الذي يساعد على حفظ 
وضبط ما يشهد به» فإن كان مغمّلاً أو معروفاً نكثرة الغلط لم تقبل 
ء. OD‏ 
شهادته 3 


= من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن معان بن رفاعة السّلامي؛ عن إبراهيم بن 
عبدالرّحمن العذري قال: قال رسول الله يك: «يحمل هذا العلم من كل 35 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 
ومعان بن رفاعة ليّن الحديث كثير الإرسال كما في التقريب. وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعف. 

)۱( أخرج القصّةً الخطيبٌ البغداديٌ في شرف أصحاب الحديث ص 79 ۳١‏ تحقيق: 
أوغلي» قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي» قال: أخبرنا عبدالرّحمن بن 
عمر الخلال» قال : قال سند ند امد بن بعرت بن عة فرت وإسناده صحيح » 
وشيخ الخطيب هو عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان ب بن الفرج الصّيرفيَ ترجمه 
الخطيبٌ البغدادي في تاريخه ۳۸٠/٠١‏ وقال: «كان أحد المكشر ين من الحديث كتابةٌ 
وسماعاً ومن ¿ المعنيّين به والجامعين له مع صدق وأمانة» وصخة واستقامة» وسلامة 
مذهب» وحسن معتقد» ودوام درس للقرآن؟. 

(۲) . الطلاق : الأية ۲. 

(۳) الحجرات: الآية 5. 

(4) انظر: الإجماع ۸۷ لابن المنذرء ومراتب الإجماع ٠۲‏ لابن حزم؛ والاختيار لتعليل 
المختار ١49/7‏ ١١٠٠ء‏ والمعونة ٠١۲۷/١‏ وروضة الطالبين 2541/١١‏ والمغني 
11 . 


الاختمارات الفقهية لشتخ المدرسة تدالكنه بالعراة اسماعيل ين أسحاى الحهضمئ 


[177- المسالة الثالثة: جواز الشهادة على صحيفة مطويّة لا 
يعرف ١‏ لشهودٌُ ما تضمّنته: 
ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل إذا 


دفع إلى الشّهود كتاباً مطويًا وقال لهم: اشهدوا على ما فيه ولم يعرف 
الشّهودٌ ما تضمّنه الكتابُ» فإِنْ ذلك جائ . 


الأؤل: أن التبي كلل كه دنع كتابا | إلى عبدالله بن جحش رضي الله عنه 
وأمره أن يسير إلى مكان كذا ثمّ يقرأ الكتاب فيتبع ما في" . 


الثاني : أن الإنسان قد يكره أن يَعْلّمَ غيرٌه ما أقرٌّ به ويحبٌ طيّ ذلك 
وإخفاءه» اللو لم تجز الشَّهادةٌ عليه إل إذا أظهره ونشره للحق في ذلك 


ضرر ومنل 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل هو أحد الرّوايتين عن مالك» والرّواية 
الأخرى المنع قال الونشريسيٌّ: «ذكر القاضي عبدالوهاب في المعونة أن في 
هذا روايتين عن مالكِ جواز الشهادة وقبولها والمنع من ذلك» ورجح 
القاضي إسماعيل الجوارٌ واحتجٌ له ووافقه المازري»» والذي عليه المذهب 


)١(‏ انظر: المعونة ٠٠١١/۳‏ والمنهج الفائق ٠٠٤‏ للونشريسي. 

(۲) نقل استدلاله القاضي عبَدّالوهَابٍ في المعونة ٠١١۵/۳‏ _ 65ه1١.‏ 

() أخرج البيهقي في السّئن الكبرى 1١/۹‏ والطبرانيَ في المعجم الكبير ؟/157», 7 
الكل وأبو يعلى في المسند ۳ من طريق المعتمر بن سليمان» قال: 
أبي يحدّث عن الحضرميّ» عن أبي السّوار» عن جندب بن عبدالله رضي ا 
قال: بعث رسول الله كله رهطاً واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث قال: فلمًا انطلق 
ليتوججه بكى صبابة إلى رسول الله كلل فبعث مكانه رجلا يقال له عبدالله بن جحش» 
وكتب له کتاباً» وأمره أن لا يقرأه إلا لمكان كذا وكذا. قال الهيثمي في مجمع الرّوائد 
8/5 : «رجاله ثقاتٌ؛؟. 


)٤(‏ المنهج الفائق ص ٠٠١٤‏ وانظر: الرّوايتين في التفريع ۲٤٦/۲‏ - 2378417 والكافي 
1 . 


الاختياراث الففهية ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


جواز ذلك" وذكر ابن قدامة أن كلام الخرقي يتيل التعوار : 
بكري ا 
أن رسول الله یا كتب إلى عماله وأمرائه في أمر ولايته وأحكامه 
د م ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديّون بعده من كتبهم إلى 
ولاتهم بالأحكاء التي فيها الذماءٌ والفروجٌ والأموال يبعثون بها مختومة لا 


يعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوههاء واستخلاف سليمان بن 
عبدالملك عمر بن عبدالعزيز بكتاب كتبه وختم عليه . 


قال ابن قدامة: «ولا نعلم أحداً أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في 
علماء العصر فكان إجماعاً» . 


۲ - أنه أشهدهم على إقراره نما في الكتاب فصمٌُ تحمّلهم الشهادة 
أله إذا قرأه عليه . 


والقول بالمنع مذهب جماهير العلماء بل اعتبر الجصّاص أن قول 


مالك بالجواز في إحدى الرّوايتين شاذ فقال: «خالفه جميع الفقهاء في ذلك 
وعدّوا هذا القول شذوؤً»9 . 


١‏ - أن الكتاب المطويّ المتضمّن خط المشهود له لا يعلم الشّاهد ما 
فيه فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضي إلى القاضي”". وقد قال تعالى: 


-ٍ 


)0( انظر : جواهر الإكليل 76/1"؛ عند قول خليل: 'ارَلَهُمْ السَّهَادَةٌ َإِنْ لَمْ يَفْرَأهُ وَلآ 


نَح1. 
(۲) انظر: المغني .٤۷١/۸‏ 
(۳) انظر: المعونة ٠٠٠١/۳‏ والمغنى 577/8. 
(4) المغنى ١ .٤۷۲/۸‏ 
(o)‏ انظر: المعونة .١688/#‏ 
() مختصر اختلاف العلماء ۳٦١/١‏ وانظر: المغنى .٤۷١/۸‏ 
(۷) انظر: المغني .٤۷١/۸‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المدرسة المالكئة بالعراق: إشماعيل بْن إشُحاق الجِهُضمئَ 


لوا سَهدْمَاً إل ا وإذا لم يقرأ الشّهودٌ الكتاب لم يعلموا ما 
ع (۲ 


ر ب دق اد 
ولحدنف این عافن كال دكن عند رسول الله لا الرّجل يشهد 
بالشّهادة فقال رسول الله ة: «أمَا أنتَ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ بيده إلى الشّمس"”". 
- أن الخط قد يعمل عليه ويزوّر فلا يؤمن ذلك في الكتاب 
المطويّ» فإذا قرأه وعرف ما فيه أمن الشّهودُ الحيلةً فيه“ . 
والحاصل أن قول الجمهور أصحٌ وما خالفه شاد 


[155]- المسالة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها: 

مذهب مالك في اختلاف الشهادات وتعارضها تقديم شهادة المثبتين 
على شهادة التافين؛ فإذا شهد قوم على شيء أنه كان وشهد آخرون آنه لم 
يكن فالشّهادةٌ المعتبرة شهادة من أثبت لا شهادة من نفى. 

ومثاله شهود شهدوا أن فلاناً قضى دين آخر وشهد آخرون آنه لم 
يقضه» أو شهد جماعة أله قذف فلاناً وشهد آخرون أنه لم يقذفه» أو شهدوا 
أنْهم سمعوه طلق زوجته وشهد آخرون آنه لم يطلّق؛ فالعبرةٌ في كل ذلك 
بشهادة من أثبت ولیس من نفى بشاهدٍ ولا يعرّج على قوله””. 


.۸١ يوسف: الآية‎ )١( 

(9) انظر: المعونة .٠٠١١/۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى 2165/٠١‏ والحاكم في المستدرك ٤/۹۸ء‏ وابن عديّ في 
الكامل 7/1 من طريق عمرو بن مالك الرَاسبيّ» ثنا محمد بن سليمان بن 
مشمول» ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه. عن طاوسء عن ابن عبّاس به. 
قال البيهقي: «محمّد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه 
يعتمد عليه»» ومع ذلك صخحه الحاكم لكن تعقّبه الذّهبيٌ قائلاً: «واو فعمرو قال 
ابن عديٌ: كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعفه غيرٌ واحلا. 

(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء ۳١١/۳‏ والمعرنة #/1665. 

(5) انظر: الكافي ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ لابن عبدالبرٌ. 


وتفرّع عن هذا مسألة تتعلق بالدّماء وهي ما إذا شهد عدلان على 
رجل أنّه قتل رجلا فی تاریخ أرّخوه وحددوه» بینما شهد عدلان آخران أن 
المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض بعيدة عن ذلك الموضع. 


فمذهب مالك وأصحابه تقديم شهادة المثبتين للقتل بناء على أصلهم 
في تعارض الشّهادات وتقديم الإثبات على الئّفي» ولأنَ المثبتين للقتل 


قال ابن أبي زيد: «ومن هذا ما إذا شهدت إحداهم”"'' بالقتل أو 
السرقة أو الرّنى وشهدت الأخرى أنه كان بمكانٍ بعيد فئقل عن ابن القاسم 
أنه تقدم نيئة القتل ونحوه لأنها مشبتة زيادةٌ ولا ندرأ عنه الحد”"' . 


شهادة العدلين بو جود ال ا 8 عن موص القتل في يوم 


القتل قائعة من قبول شهادة المثبتين للقتل» وصخح قول القاضي ابن عبدالبرٌ 
فقال: 


يقدم على الم إل بالق د دون 309 


والذي يظهر تقديم شهادة المثبتين على التافين لأنّْ المثبت معه زيادة 
علم ومن علم حجبّة على من لا يعلم. 

ويدل على تقديم شهادة الإثبات على شهادة التفي ما يلي : 

١‏ - نصوصٌ كثيرة قدّم فيها العلماء ما كان مثبتاً على ما كان نافياً كما 


)١(‏ أي إحدى الشّهادتين. 

(۲) تهذيب الفروق ٠١9/4‏ للقرافي»؛ ونقل عن سحنون من أئمّة المالكيّة أنه يستثنى من 
هذا أن يشهد الجمعَ العظيمَ كالحجيج ونحوهم أنّه وقف بهم أو صلى بهم العيد في 
ذلك اليوم فلا يحد حينئذ لأ هؤلاء لا يشتبه عليهم أمرّه بخلاف الشّاهدين. 

.٩۱۲/۲ الكافي‎ )۳( 


الاحتبارات الفقهيّة لشبح المدرسه المالكنة بالعراق: إسماعدل بن إسحاى الحهضمي 


قدموا حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله اة صلى في الكعبة على 
قول الفضل بن العبّاس : لم يصل فيهاء فأخذ الاس بشهادة بلا . 

وقد ترجم البخاري لهذا بقوله: «بابٌ إذا شهد شاهدٌ أو شهودٌ بشيءٍ 
وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم نقول من شهد». 


وقد حكى فيه الاثّفاق ابن نطال وانن حجر 

قال ابن بطّال: «لا خلاف بين الفقهاء'”'" أن البيّنتين إذا شهدت 
إحداهما نإثبات شيءِ وشهدت الأخرى بنفيه وتكافئا في العدالة أله يۇخذ 
بقول من أثبت دون من نفى؛ لأنْ المثبت علم ما جهل النافي والقول قول 

من عله»”". 
وقال ابن حجر: «المثْنِتٌ مقدّمٌ على التافي وهو وفاقٌ من أهل العلم 
إلا من شد ولا سيّما إذا لم يتعرّض إلا لنفي علمه“. 


۲ - ولأنَ البيّنات شرعت في الأصل للإثبات”*» 


روه الشّهادة المثبتة فيها زيادة اطلاع وعلم لم تكن مع 
الأ 
رق 


غير أنه إذا اعتبر مذهب الجمهور الذين يقدّمون شهادة المثبتين على 
شهادة التافين فينبغى التّنبّه أن باب الدّماء خطير ينبغى التَثْبّت فيه قدر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ‏ مع الفتح هه" 

(۲) انظر: فواتح الرّحموت بشرح مسلّم الثبوت 250١/7‏ وتهذيب الفروق 4/4 2٠‏ وفتح 
الباري 0 وحاشية الشّيخ سليمان آل الشّيخ على المقنع ٠۳٠٠/٤‏ والتعارض 
ارج بين الأدلّة الشّرعيّة ١1٠١ _ ۱۱١/۲‏ للبرزنجي» وتعارض البيّنات في الفقه 
الإسلامي ۲۳۹ - ۲٠١‏ لمحمّد عبدالله الشنقيطي . 

6) شرح صحيح البخاري .١17/8‏ 

(4) فتح الباري .۲٠۱/۰‏ 

. لمحمّد عبدالله الشنقيطي‎ 51٠ - ۲۳۹ تعارض البيّنات في الفقه الإسلامي‎ )٠( 

(5) المصدر السابق. 


الاختيارات الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجُضمي 


المستطاع» ولا شك أن قضاة المحاكم الشّرعيّة تقوم عندهم قرائن عديدة 
يراعونها في إصدار الأحكام على الجناة» ولا يقدمون على الحكم بإراقة دم 
امرىء بمجرّد شهادة المثبتين» بل يبحثون في شهادة الئافين على ضوء ما 
المشهور ‏ راعى جانب الاحتياط فى الذماء لذا رأى اعتبار شهادة الذين 
شهدوا أن المتهم بالقتل كان يوم الجريمة في مكان بعيد عن مكانها. 


لا لا ذا ذا ذا 


الاختيازات الففهيّة لشْيْخ المدرسةٍ المالكِيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


ااا ااا اماما ااا ۰١ e ee e‏ سے س :+ ست سے +١‏ سے چت ۰ ج کت ء کے جب ١‏ سے ل چچ کے ٢‏ جس بے ١‏ کے چ ١‏ چ چ :+ ج دا 


الفصل الثاني عشر 
العتق والولاء 


as 4 O sg 


وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: المعتّق يقول للعبد: إن بعتّك فأنت حرٌ. 

المسألة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له سيَدّه: أنت سائبة 
يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه. 

المسألة القالثة : الولاء بالكبر. 

المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه. 

المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيدهم . 

المسألة السادسة: اتفاق أهل العلم على أنّ أمة الرّجل إذا حملت منه 
فإن الولد يتحرّر في بطن أمه . 

المسألة السابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيدته. 

د 6د اد 

|54 المسالة الأولى: المُعْتِقٌ يقول لعيده: إن بعتك فانت حرٌ: 


ذهب القاضى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن السيّد إذا 
قال لعبده: «إن بعتّكٌ فأنتَ حر عَنَىنَ العبدذء لأنّه أشبه بقوله له: «أنت حه 


الاختياراث الفقهية لشتخ المدرسة المالكنة بالعراق: اشماعيل بن إسشحاق الجهُضمي 


قبل بيعي إياك» . 
وفي المسألة قولان لمالك: 


القول الأوّل: أن العبد يُعْتَقُ على البائع ويرد الكّمن للمشتري» وهو 
نص الإمام مالك في «المدوّنة» ففيها: «قلتٌ: أرأيتَ إن قال رجل لعبده: 
إن بعتّكَ فأنتَ حر؟ قال: قال مالك: يُعْتَقُ على البائع ويرد الّمن»"» 
وهذا القول هو المشهور عند المالكيّة””". وعليه اقتصر الشَيخ خليل بن 
إشخاق + :ؤإلئ هذا ذهب الشاف > وحمو , 


واختلف فى توجيه هذا المشهور على ثلاثة أقوال: 


١‏ فقيل : لان محمله: «فأنت حر قبل بيعى إِيّاك»» وهو للقاضى 
e‏ 


" - وقيل: لأنْ العتق والبيع وقعا سا فلت العتق لقَوّته» وهر 
لمحمّد بن المواز. 


۳ - وقيل: لأنه يعتق على البائع بنفس قوله: «نعتثٌ» قبل أن يقول 
المشتري : «اشتريت»؛ لأنه إِنّْما علق على فعل نفسه» وهو لسحنون. 


وضعّف هذا الأخير بِأنْ حقيقة البيع عرفاً الإيجاب والقبول" . 


.174/8 وحاشية محمّد البناني‎ 2٠١8/١١ انظر: قول القاضي إسماعيل في الذّخيرة‎ )١( 

٠ ٠ ."٦٠/۲ المدونة‎ )( 

(۳) شهره العدوي كما في حاشيته على الزرقاني 4/8؟١.‏ 

(54) انظر: شروح خليل للموّاق ۸ ۰ والرّرقاني ۰۱۲٤/۸‏ والآبي ۳۲ عند قول 
خليل: «وَعَتَنَ عَلَى اج إن عَلَنَ هُوٌ وَالمُشْتَرِي عَلَى اليم وَالسّرَاءِ؛ . 

(5) انظر الأمّ ۷ _ دار المعرفة. 

(5) نص عليه أحمد في رواية الجماعة ولم ينقل عنه في ذلك خلافٌء وهو المذهب 
وعليه الأصحاب من حيث الجملة» قاله المرداويٌ في الإنصاف 5/4ه". 

(۷) انظر: حاشية محمد البناني .٠١٤/۸‏ 1 


الاحيفارات الوتهت ليه ايا 


القول لاني : لا حريّة للعبد وهو رق للمشتري يعتق عليه» واختاره 
عبدالعزيز بن أبي سلمة وعبدالملك بن الماجشون من أئمّة المالكيّة» وهو 
قول أبي . 

وحجة هذا القول ما يلى: 

١‏ أن العبد يكون بعد البيع في ملك المشتري فلا يعتق عليه وقد 
اشتراه قال اللخمي وابن رشد: «وهو القياس لأنّ العتق إِنّما يقع بتمام البيع 
وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري»" 

 "‏ ولأنَّ السَبب قد ينقطع عنه أثْرُه لمانع كما إذا قال: إن ملكته فهو 
صدقةٌ أو إن تزوّجتها فهى طالقٌء فإِنّ العصمة والملك ينتفيان نما تقدّم 

لاضف ١‏ 
التزامه . 


-]١55[‏ المسالة الثانية: حكم عتق السّائبة وهو العبد يقول له 

سئّذه: أنت سائية بريد ب عتقة وان 97 ولا لأحد علده”©): 
الد ده شائة :وهو أن يقول:. أت سائة ويزيد يذلك عه 0 لا ولاء 
لال عل : 


وفي المسألة ثلاثة أقوال عند المالكيّة : 
الأؤل: يكره أن يُعْتَنَ أحدٌ سائبةًء فإن أعتق كذلك نفذ عتمّه وكان 
ولاؤه لجماعة ا وهو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه» وقد 


)١(‏ انظر: بدائع الصّنائع ٥۸/٤ ۸٤/۳‏ - دار الكتاب اللَبنائيَ. 

(۲) انظر: الذّخيرة 21١4/١١‏ والتاج والإكليل ۳۳٠/١‏ وحاشية العدوي ۸/١١١ء‏ وحاشية 
البناني 175/8. 

(۳) انظر: التّخيرة .٠٠٤/١١‏ 

(6) انظر: في تعريف الشائبة مشارق الأنوار 2777/7 والاقتضاب في شرح الموطًا 
ا 


.۷٤/۳ أي: بالخصوص فيكون ولاؤه للمسلمين» وانظر: التمهيد‎ )٠( 


الاخْتَيَارَاتُ الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضمي 


رواه عنه ابن القاسم وابن وهب وابن عبدالحكم ا وعليه اقتصر 
الشّيخ خليل بن إسحاق”"'» والقول بالكراهة مذهب جمهور الفقهاء" . 

التانى: لا بأس أن يعتق العبد سائبةً» وهو ظاهر قول مالك فى 
«الموطأ» حيث أن ولاءه للمسلمين وعقله عليهم فقال: (إنّ أحسن ما سمع 
في السائبة أنه لا يوالى أحداًء وأنْ ميراثه للمسلمين وعقله عليه . 

قال ابن عبداليرٌ : «وهذا يدلك على تجويزه لعتق السائرة» 2 

واختار هذا القول من أئمّة المالكيّة أصبغ فقال: «لا بأس بعتق السائبة 
ابشداء» , وقال هو وسحنون: ۳ تعجنبنا كراهة مالك لذلك وهو 

7 

جائز 


(A) و‎ 1 0 2. 

وتعقبهما ابن العربي قائلا : «باعه في العلم أوسع منهم؟ . 

وما اختاره أصبغ وسحنون هو ما ارتضاه القاضي إسماعيل قال 
ابن عبدالبرٌ : 

«وله احتجٌ إسماعيل بن إسحاق القاضي وإيّاه تقلّد. ومن حجته في 


ذلك أن تق المائنة سنيف , الد لآ كرة ه عالم» > وأنّ 00 


لين وغيره من السّلف أعتقوا السائبة. وأنْ عمر بن الخطاب قال: 


والصدقة ليومهماء» أي لا يتصرّف في شيء منهما») اه 


.۷۳/۳ انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: شروح خليل للموّاق ٠۳٠٠/١‏ والرّرقاني 217١/8‏ والرّهوني 2777/8 والآبي 
7” عند قول خليل : «كَسائِةٍ ISE‏ 

() عزاه للجمهور اليفرني في الاقتضاب ااا وابنُ حجر في فتح الباري ؟7١/41.‏ 

(6) الموظا ؟/40. 

(6) التمهيد ۷۳/۳. 

.۷٤/۳ التمهيد‎ )5( 

(۷) المنتقى 185/5. 

(۸) المسالك شرح موطأ الإمام مالك 01794/5. 

(9) انظر: فتح الباري .٤١/١١‏ 

.4/* التمهيد‎ )٠١( 


الاختبارات الفة لفقهنة لد لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الج لجهضمي 


فهذان قولان فى المسألة عن مالك الكراهة والجواز ابتداء بلا كراهة» 
وهو اختلاف بين القولين عن الإمام يصعب تخريج وجه للجمع بينهما ولذا 
قال ابن عبدالبر: قد يحتمل أن يكون قول مالك: لا يعتق أحد سائبة 
رجوعاً عن قوله المعروف”" والله أعلم» ولكن أصحابه على المشهور من 
و 


القالث: المنع من عتق السّائبة» وإليه ذهب ابن الماجشون”'". 
فالأقوال إذاً ثلاثة الجواز والكراهة والمنع. 


أمَا الجواز فحبّته ما يلى: 

١‏ ما تقدّم من استفاضته بالمدينة لا ينكره عالم وفعله عمر وابنه. 
أحدٌّ: إِنْ رسول الله ية نهى عن ذلك . 

؟" ‏ ولأنْ قول السيّد: عتقتك سائبةً هو كقوله: عتقتك" . 


وأمًا الكراهة فلما يلى: 

١‏ - أن «السائبة» من ألفاظ الجاهليّة في الأنعام وقد أبطله الله تعالى 
فى القرآن بقوله تعالى: شما حَمَلَ أله مِنْ بحرو ولا سَلِْبّوَ ولا ويك ولا 
ج22 

يه . 


قال العيني : قيل: هو أن يقول لعبده: أنت سائبةٌ0 . 


. وهو جواز عتق السّائبة‎ )١( 

(۲) وهو كراهة عتق السّائبة. 

(۳) التمهيد ۷۳/۸۳. 

() انظر: شرح الزرقاني .١7١/8‏ ويعني آله محرّم. 
)٥(‏ انظر: التمهيد .۷٦/۳‏ 

(5) انظر: المنتقى 585/5. 

(۷) المائدة: الآية .٠١١‏ 

(۸) عمدة القاري *؟/89؟. 


الاخسارات الفقهبة لشنخ المذرسه المالكئة بالعراق. إشماعيل بن إشحاق الجهضميّ 


۲ - ما رواه ابن عمر «أنَ رسول الله ية نهى عن بيع الولاء وعن 
هسته)(17) والمعْتَقٌ اة فى معناه لان السيّد يعتقه ولا يكون ولاؤه لأحد من 
الاس : 


۳ - عن عبدالله بن مسعود قال: إن أهل الإسلام لا يسيّبون» وإِنّ 
أهل الجاهليّة كانوا يسيّبون» . 


وأمًا المنع تحريما وهو لابن الماجشون فلم أقف على ما احتجٌ به 
ولعله اعتبره من باب هبة الولاء وقد نهي عنه والنهي للتحريم . 

والحاضل أن الشائية ى الخد كي شرل له سالك انت اة 
يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء له عليهء أو يقول له: أعتقتك سائبة» 
والعتق على هذا ماض بإجماع الفقهاء“. وإِنّما اختلف الفقهاءُ في 
أمرين : 

الأوّل: حكمه؛ فالجمهور على كراهتهء وأجازه مالك فى قول اختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

القاني : ولاؤه؛ فالجمهور على أن ولاءه لمعتقه» وذهمت مالك 


إلى أن ولاءه لجماعة المسلمين» ونه قال القاضى إسماعيل بن 
إسحاق: 


)١(‏ أخرجه البخاري 2495/5 رقم: ۲۳۹۸ - تحقيق: البغاء ومسلم 2١١48/6‏ رقم: 


. 

(۲) انظر: التمهيد ۷۳/۳ والمنتقى 2585/6 والبيان والتحصيل ٤۸۹/١١‏ والمسالك 
|۰. 

(۳) انظر: التمهيد .۷٤/۳‏ وهذا الأثر أخرجه البخاري ۳٤١/١‏ رقم: 1۳۷١‏ - تحقيق: 
البغا. 


(4) حكى الإجماع فيه القاضي عياض في مشارق الأنوار ۲۳۲/۲. 


() انظر: موطأ محمّد بن الحسن 0771 والتفريع ۲۷/۲ والبيان ٠٠۳١/۸‏ والمغني 
4 


الاختياراتٌ الفقهيّة لِشَيْخ المدرسة المَالِكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخهضمي 


-|١5[‏ المسالة الثّالثة: الولاء ء بالكير''": 


أجمع العلماء”" أن الولاء للكبّر وتفسيرُه أن ي يعتق الرّجل عبداً ثم يموت 
الف ريلف اشن تخرف اعد الان ولف ابن ثم ينوت الد 


المُعْتَنُء فولاءُ هذا العبدِ لابن المُعْيِقِ وليس لابن الانن شيءٌ مع الابن”” . 

وهو مذهب عدد من الصحابة لم يعلم لهم مخالفٌء وقد روى 
القاضي إسماعيل في ذلك آثاراً عن بعض الصّحابة. 

قال القاضي إسماعيل : حدّثئنا حجّاج» قال: حدّثنا هشام» قال: حذثنا 
المغيرة» عن إبراهيم أن عليًّا وابن مسعودٍ وزيداً كانوا يقولون: الولاء للكبير””" . 

وحدّثنا حجّاج» قال: حذثنا هشام» عن الأشعث» عن الشَّعبِيَء عن 
علىٌ وابن مسعود وزيد مثل ذلك. 

قال | القاضي: فأوجب مزلا 0 للأقرب فالأقرب خاصّة؛» ولم 
يجعلوه مشتركاً على طريق الفرائنض”*) 

وشذٌ القاضي شريح فقال: يشتركان فيه كإرث المال". 


)١(‏ الولاء: هو حقٌّ ميراث المّعْتِقٍ من المُعْئّقِ. والكبَرُ: بض الكاف أي الكبير في الدّرجة 
والقرب ولیس المراد الكبير ف في السنٌ. انظر: روضة الطالبين ا وفيض القدير 
لفك 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١‏ ومختصر الطحاويٌ ص 23٠١‏ والمدوّنة 
*/81, والامّ ۳۹۳/۸ - تحقيق: حسّون» وروضة الطالبين 2178/١5‏ والمغني 
4. 

(۳) انظر: المعونة ۰۱٠٤٥٤/۳‏ والمغنى .٠١۱/۹‏ 

- ٠١٤/٤ أخرجه القاسم بن حزم السّرقسطيّ في غريب الحديث - كما في نصب الرّاية‎ )٤( 
من طريق المغيرة به.‎ 

() نقل هذا عن القاضي إسماعيل ابن عبدالبر في التمهيد #/؟5. 

(5) انظر: الإشراف 4497/1 والمغني 8., وروی حنبل ومحمّد بن الحكم عن الإمام 
أحمد نحو قول شریح› وغلّطهما أبو بكر في روايتهما فإنّ الجماعة رووا عن أحمد 
مثل قول الجمهور. قال أبو الحارث: «سألتٌ أبا عبدالله عن الولاء بالكبر فقال: كذا 
روي عن عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبّر. إلى هذا 
القرل أذهب. انظر: المغني ۲۰۰/۹ ۔ .٠١۱‏ 


الاختداراث الفِدٌ لفِفهيّة بشخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضميَ 


قال القاضي إسماعيل: حدثنا حجاج» قال: حذّثنا أنو عوانة» عن 
المغيرة» عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهماء فمات أحد 
الأخوين وترك ولدأء قال: كان شريحٌ يقول: من ملك شيئاً حياته فهو 
لورثته من بعده''". قال: وكان علي وعبدالله وزيد يقولون: الولاءٌ للكبير. 

وحدّثنا حججاج» قال: حدّثنا حمّادء عن قتادة أنّ شريحاً قال في رجل 
ترك جده وابئه ومولى قال : للجد الصسلاس من الولاء وما بقي فللابن. قال 
قتادة: وقال زيد: الولاءٌ للابن كله" . 

وقد ذكر ابن عبدالبِرَ أن جمهور فقهاء الأمصار على قول عليّ وعبدالله 
الموروتٌ المعْمَقُء وهو الذي عليه الاسر" . 

ومن حجج الجمهور على ما ذهبوا إليه ما يلي: 

١‏ حديث النبيّ يكلِِ: «المولى اح في الدّين ووليُ نعمةٍء واولى الاس 
بميراثه أقربُهم من المُعْيق» . 


E E‏ نا 


۳ ولأنَ الولاء من أسباب التوارث فلم يورّث كالقرابة والتكاح”" . 


4 - ولأنه إجماعٌ من الصحابة لم يظهر عنهم خلافُه فلا يجوز 
مخالفته9" , 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه 21١4/١‏ رقم: 2758 من طريق أبي عرانة به 
كإسناد القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) انظر: التمهيد ٦۲/۳‏ ۔ .1٦۳‏ 

(۳) انظر: التمهيد */7". 

)٤(‏ أخرجه البيهقيّ ۳٠٤/٠١‏ والذارميّ ›٤1۷/۲‏ رقم: ۳٠٠١‏ من طريق سعيد بن 
عبدالرحمن» ثنا يونس» عن الزَّهِري به» وإسناده ضعيف لإرساله. 

0 انظر: المغني 4. 

() انظر: المغني .٠١۱/۹‏ 

(۷) انظر: المغني .٠١۱/۹‏ 


الاحُتيارات الففْهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجَهْضْميَ 


م ار ميعن بالعرتب وان أرلى ج فق ایا .زلا 
يستحقٌ البطنٌ الثاني شيئاً ما بقى أحدٌّ من البطن الأعلى ”. 

5 - أن الولاء مع اختصاصه بالتعصيب يختصٌٌ نمن قوي تعصيبٌه 
وقرب دون من بعد عنه بخلاف الميراث؛ لأنَّ الجدّ يرث بالولاء مع الابن 
ويرث معه في المال» فثبت أن الولاء طريقه طريق الولايات فهو للأقرب 


فالأقرب”"' . 

“ا ولان ما ر ی بال اة مراف وو إمّا في نكاح أو 
قصاص» وفي كل ذلك لا يدخل أبناءٌ الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم 
فكذلك الإرث TE‏ 


[3۷]- المسالة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن ل لا 
يكون مملوكاً لأبيه» خلافاً لمن قال: إِلّه يشتريه فيملكه ولا يعتق إلا إذا 


أعتقه . 


e 


وحججة ما ما ذهب إليه القاضي إسماعيل قوله تعالى : وما ينی لمن أن 


2 


نخد ودا 6 إن ڪل من فى السمرتټ وَلْأضٍ إل مي ای 
4 © 

فأبان الله تعالى المنافاة بين الولادة والملك . 

واستدل القاضي إسماعيل بن إسحاق بدليل آخر فقال رحمه الله 
تعالى : 


(1)( انظر: الإشراف ۹4۲/۲ - تحقيق : الحبيب بن طاهر . 

(۲) انظر: الإشراف 4۹۳/۲. 

(۳) انظر: الإشراف ۹۹۳/۲. 

.٠۳ ۔‎ ٩۲ مريم: الآية‎ )٤( 

)0( انظر: قول القاضي إسماعيل في أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ .۲۷٠/٤‏ 


الاخُتدازاث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجيْضمي 


لمم الا ال سے ال سے سے ٭ ست سس ٭ سے سے ۰ سے سے ۰ سے سه ۰ سه ست ۰١‏ ست سے ۰ سے ست ١‏ سه سه +١‏ سه 11 سي ا 


«قد اتفق أهل العلم على أن أمة الرّجل .إذا حملت منه فإِن الولد 
يتحرّر في بطن أمّه» مع أن العبرة ة في رق الولد برق 537 ا 
تقتضي حرية الولدء فلم يكن عتقُ الولد من جهة كول الأب حرا وإنما 
كان من جهة أن الولد لو علق رقيقاً لكان ملكا للوالدء ولا يقبت للك 
للوالد على الولد أصلاً. إلا أن الولد تم حر الأصل لأنه لا حاجة إلى 
إثبات الوق والملك للولد» فعلق الولدُ حدًا هنالك حبّى لا يثبت للوالد على 
الولد ملك . 

والحاصل أن الوالد لا يملك ولده» وعلى القول بأنّه يملكه فإنه يعتق 
عليه بمجرّد عقد الشراء» ولا يحتاج إلى التصريح بالعتق» الأمر إلى أنه 
لا يملكه» وبهذا قال جمهور الفقهاء ومعهم الأئمّة الأربعة“ 


وحجتهم ما يلي : 
١‏ الآية الكريمة السَابقة. 


قال ابن العربيّ: «قوله تعالى: وما يي لمن أن نِد نّا 9 إن 
ڪل سن ف الوت وَالأَرضٍ إل عن امن عدا 4©3”" فيه دليل على أن 
الرجل لا يجوز أن يملك ابئّه. ووجة الدّليل عليه من هذه الآية أن الله 
تعالى جعل الولديّة والعبديّة في طرفي تقابل» فنفى إحداهما وأثبت الأخرى» 
ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاجٌ بها والاستدلال عليها؛ 
ولهذا أجمعت الأمَهُ مَةَ على أن أمة الرّجل إذا حملت فإنْ ولدها في نطنها حر 
لاوق اال لي نه 


وإذا اشترى الحرٌ أباه وابنه عتقا عليه حين يتم الشراءء وفي الحديث 
الصحيح : دلا يجزي ولد والده إلا أن يحده ا فيشتريه فبعتقه 0 , 


)١(‏ أحكام القرآن ۲۷٠/٤‏ للهرّاسيّ. 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصّاص #/786؛ والمعونة ۱٤٤۸/۳‏ وأحكام القرآن 1/4/ا”؟, 
للهرّاسيّء والمغني .۲۲٤/۹‏ 

(۳) مريم: الآية ٩۲‏ ۔ 4۳. 

(54) أخرجه مسلم ۸/۲٤٠۱ء‏ رقم: ٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِهُضمي 


والأزّل دليلٌ من طريق الأولى فإِنْ الأب إذا لم يملك اننه من علد 


مرتبته فالابن بعدم ملك الأب أولى مع قصوره عله , 


- ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله کا قال: 


«من ملك ذا رحم محرم فهو حر" 0 والولد من رحمه فيجت أن يعتق 
۳0 
عليه 


[121]- المسالة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المرء إذا 
عتق عند مرض موته عبيداً له ولا مال له غيرهم آله يقرع بينهم على ثلاثة 
أسهم»› فيُعتق التّلث ویرد د التلغان ؟ . 

وقد روى القاضي إسماعيل في ذلك أحاديتٌ ذكرها ابنُ عبدالبرٌ في 
«التمهيد» , 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا EE‏ بن حرب» قال: 

حدثنا حماد» عن أيّوبء» عن ابی قلابة")» عن أ بي المهلب”", عن 

عمران بن حصين : 

«أنّ رجلا أعتق سنّةَ أعبدٍ له عند موته لم يكن له مال غيرهم» فبلغ 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/1761. 

(۲) أخرجه أبو داود 4/م4ه"2 رقم: 2448 والترمذې ۰۳۹/۳ رقم: ۱۳٣١‏ وابن ماجه 
5/5 رقم: 27674 من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» »> عن 
سمرة به. وإسناده ضعيف لتدليس الحسن وهو البصريّ فإنه لم يسمع كل أحاديث 
سمرة» لکن له شاهد من حديث ابن عمر يتقرّى به ومن أجله صححح الحديتٌ الألباننٌ 
كما في إرواء الغليل .٠۷١ 1١59/5‏ 

)۳( انظر: المعونة ۱٤٤۸/۳‏ والمغنى 14/4؟7. 

(4) انظر: التمهید 8/97؟4. 

.475١ - ٤۱۸/۲۳ انظر: التمهيد‎ )©( 

(6) عبدالله بن زيد. 

(۷) عبدالرّحمن بن عمرو الْجَرْمِيّ. 


145 الاحْتِياراتٌ الفِقْهيْة لشيُخ المرشة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْنِ إشحاق الجهُضميَ 


ذلك رسول الله كه فقال الرّجل NS‏ ثم دعاهم فجرّأهم ثلا ثلائة 
أجزاءء فأقرع بينهم» 0 ثنين» وأرقٌ أربعةً». 


قال التّرمذيٌ”'' «وقد روف و يي 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب التي كلل وغيرهم» وهو 
ل ل والشّافع”؟» وا وإسحاق يرون اال القرعة في هذا 
و 
وفي غيره. . وأا نعض أهل العلم من أهل الكوفة '' وغيرهم فلم يروا القرعة 
وقالوا؛ ی من کل عبد اقلت وی ف ال قيمت 77 


والحاصل أن جمهور الفقهاء رأوا أن يقرع بين العبيد على ثلاثة أسهم 
فيعتق الثّلث ويرقٌ الباقي» بناء على حديث عمران بن حصين وهو حديث 
ثابت نص فى المسألة . 


وخالف في هذا أبو حنيفة ورأى أن يعتق من كل واحدٍ منهم ثلثه 
ويُسعى في الباقي» وحُحكم کل واحدٍ منهم ما دام يسعى حكم المكاتبث» 
ولم ير أن يقرع نينهم كما دل عليه حديتٌ عمران بن حصين. 


)١(‏ أخرجه مسلم #/2»1788 رقم: لاه من طريق حمّاد به مثل إسناد القاضي إسماعيل» 
وللحديث طرق أخرى رواها القاضي إسماعيل تراجع في التمهيد .47١ - ٤١١/۲۳‏ 

(۲) وهو أحد من أخرج هذا الحديث. 

(۳) انظر: الموطأ 76/7" ۔ 2375 والمدوّنة ۳۷۳/۲ ۔ 2774 والتّفريع ۰۲۳/۲ والتمهيد 
۳ والاستذكار 2١89/77‏ والمعونة 54# .١4‏ 

)٤(‏ انظر: الأمّ 2354/8 ومعرفة السَئن والآثار ٤4‏ و تهذيب البغوي .۳۷٤/۸‏ قال 
الشافعيّ: «وبهذا كله نأخذ» وکل واحدٍ من هذه الأحاديث ثابتٌ عندنا عن 
رسول الله وكيد . 

(5) انظر: المغني .۳۷۹/۱٤‏ 

(1) انظر: مختصر الطحاوي 5١‏ ۰۳۸۲ وفتح القدير ٤٥۷/٤‏ ۔ 408. 

)¥( استسعاءً العبد إذا عَتَقَ بعضّه ورقٌ بعضّه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رثّه؛ 
فل ويكبب ورف ثيه إلى مزلا فسُمّي تصرَّفُه في كسبه سعايةٌ . وقيل: معناه 
0 أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّقّ ولا يحمّله ما لا 
يقدر عليه. انظر: نهاية ابن الأثير ۳۷٠/۲‏ (سعي). 

(۸) جامع لتر مذي ۳۷/۳ - 8". 


الاختيارات الففهتة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي ر 
ا EES‏ ر د باتلعراق دبل د ى الج 


س س ا ا د س + الالالال جس سے +١‏ سے کے ر سے سب ر سے سے ا ل کے کس ١‏ نت کس ۶ کس که 


وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هؤلاء العبيد تساووا في سبب 
الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق» كما لو كان يملك ثلتّهم وحده وهو 
لک اله أمَا القرعةٌ بينهم فهي من القمار وحكم الجاهليّة. 

وأجاب عن ذلك جمهور الفقهاء بما يلي : 

١‏ - حديث عمران هذا فإله نص في محل التزاع» وحجْةٌ في القرعة 
والثلث. 

قال ابن عبدالبرٌ: «ردٌ الكوفيّون السّئّة المأثورة في هذا الباب إمّا بأن 
لم تبلغهم أو بأن لم تصحٌ عندهم. ومن أصل أبي حنيفة وأصحابه عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة. والحجّةٌ 
قائمةٌ على سن ذهب مذهبهم بالحدیث ا الجامع في هذا الباب» 
وليمن -الجهل: الس زلا الجهل تاها دا يصح لعامل الاحتجاجٌ yT‏ 


وقال ابن قدامة : «قول رسول الله َو واجبٌ الاتباع سواء وافق القياس 
أو خالفه لاه قول المعصوم الذي جعل الله تعالى قوله حجََةٌ على الخلق 
أجمعين» وأمرنا باتباعه وطاعته» وحذّر العقابٌ في مخالفة أمره» وجعل 
الفوز في طاعته والضلال في معصيته)”" . 

ا أن قول الحنفيّة في هذه المسألة في مخالفة والأصول 
أعظم والضرر في مذهبهم أشد؛ وذلك لأنّ الإجماع منعقدٌ على أن صاحب 
الثلث في الوصيّة وما في معناها لا يصل له شيءٌ حتّى يحصل للورثة 
مثلاه» رفي مسألتنا يعتقون القلث ويستسعون العبيد في القلثين» > فلا يحصل 
للورثة شيءٌ في الحال أصلاً ويحيلونهم على السعاية» وربّما لا يحصل 
منها في الشهر إلا درهم أو درهمانء فيكون هذا في حكم من لم يحصل له 
شيءَ. 

رو عدون جلي اننيد اتوي لجرو و لرند sd SE‏ 


.۱۳۹/۲۳ الاستذكار‎ )١( 


زفق المغني ل .A\/\‏ 


5145 ااا ت الفتهنة له لشيجح المدر د السالكنة بالعراق. إشماخيل بن إشحاق الجهضميَ 


اختيار منهم › وربما كان المجبرٌ على ذلك خا فيحملها ذلك على البغاءء 
أو عبداً فيسرق أو يقطع الطريق» وفيه ضررٌ على الميّت حيث أفضوا بوصيّة 
الظلم والإضرار وتحقيق ما يوجت له العقاب من ربّه والدّعاء عليه من عبيده 


طق 
وورثته ١‏ 


قال ابن عبدالبرٌ : 
«في قول الكوفيّين في هذا الباب ضروبٌ من الخطأ والاضطراب مع 
خلاف السّنّة في ذلك . 
. وحكمُهم بالسّعاية فيه ظلمٌ لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدرى ما 
ره وظلمٌ للورثة إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا 
يدرى أيضاً أيحصل أم لاوط للاي ارما مالا مق غير بجا , 


[33 0 - المسالة السّادسة: انّفاق أهل العلم على أنّ أمة الرّجل إذا 
حملت منه فإنّ الولد يتحرّر في بطن أمّه: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن أهل العلم على 
أن أمة الرّجل إذا حملت منه فإنْ الولد يتحرّر فى بطن أمّه وإذا ولد كان 
حرا ع . ١‏ 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أنّ ولد أمّ الولد من سيّدها حر . 


وقال ابن العربي : «أجمعت الأمّة على أن أمة الرّجل إذا حملت فإِنْ 
ولدها في بطنها ج ر فيه بحال» . 


۸۲ - ۳۸۱/۱٤ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) التمهيد 1؟/6؟5. 

(6) انظر: أحكام القرآن ۲۷٠/٤‏ للهرّاسيّ 

.٠١٤١ الإجماع‎ )4( 

)( أحكام القرآن .١767*/7‏ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص ۲۸/۳ والمعونة /21495 
والبيان 207١/4‏ والمغني .٥۹۰/۱٤‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسداعيل بْن إشحاق الجهؤضمي 


اا س ص ا سے مت ١‏ سے سے ١‏ سے م ۰١‏ سے کے + کے سي سے م ادا کے کے )د کس کس ا کت سے 


-]۷١[‏ المسالة السّابعة: ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنه يجورٌ للعبد أن يرى من 
سيّدته ما يراه ذوو المحارم منها مثل الأب والأخ. 

واستدل القاضي إسماعيل لرأيه هذا بما يلى: 

أوَلاً: قوله تعالى: «ولا پیت رمن إلا کته أ بيهت أو 
اسك بعولتهك أو لبوك أو آنا بشرلتهي أ وهی أ بي بريه أو 
بني وهن أ شَآبِهنَ أ ما ملكت أيْمندهَنَ2'4. فاستثنى سبحانه ملك اليمين 
- وهم العبيد - في جواز إبداء الزّينة كما استثناه فيمن ذكر معه من البعل 
والأب وغيرهما. 

بينما ذهب سعيد بن المسيّب إلى أن الآية الكريمة لم يرد بها العبيد 
قال القاضي إسماعيل”"': «حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - قال: أخبرنا 
أبو أسامة» عن يونس بن أبي إسحاق» عن طارق» عن ابن المسيّب قال: 
«لا تغرّنكم هذه الآية لأأْوْ ما ملكت أَيْمْتُوُنَ . . .4 إِنْما عنى بها 
الاماء4) ولم يعن العبيدً»» . 

ثانيا: قوله تعالى: اتیک الین ملک كفم ولیب کر ينوا أله 
بس 2 0-0 © س 0 2 2 و الى 7 2 2 _-- 2 
نر اثلاث مر ين قل صلق لفجر ون تضعون ياب يِن الظهيرة وين بعد صَلَردَ 
لْصِمَاءِ ثلث وت لک . 
غير البالغين في الاستئذان في الأوقات الثّلائة المذكورة؛ لأنّ التاس فى تلك 


."١ التور: الآية‎ )١( 

() التمهيد 8"6/15؟. 

(۳) التور: الآية ."١‏ 

(4): في التمهيد: -الآباء». وهو تحريف: 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف ١/١١ء‏ رقم: 0179774 ومن طريقه القاضي 
إسماعيل بن إسحاق كما هو هنا. ش 

(0) الثور: الأية .٥۸‏ 


الاتياراتٌ الففهية لشيخ المذزسةٍ المالكية بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤضمي 


الأوقات ينبسطون ولا يكونون من التستر فيها كما يكونون في غيرهاء ويلزم 
من ذلك أنه فى غير تلك الأوقات لا يحتاج ملك اليمين والطفل غيرٌ البالغ 
للاسجذان. 


وقد ضعّف هذا الاستدلالَ ابنُ القطان الفاسيّ“ فقال: «هذا ضعيف فإنّه 
إن ساوى المملوك على الأقلّ في أن لا يرى العورة فما يلزم مساواته له في 
جواز البدو» a ae‏ إسماعيل ‏ فالذي اختاره 
ما والمعتمد فيه فول عر وجل + ا ما مكف ا 3 

ثالثاً: حديثٌ رواه القاضى إسماعيل بإسناده فقال: حدّثنا إسماعيل بن 
أبي كثيره انا أبي؛ عن ابن شهاب» عن نهان مولى أمّ سلمة آنه قال: 

ابينا هو يسيرٌ معها بطريق مكة وقد بقي عليه من كتابته ألفا درهم» 
قالت: هما عندك؟ قلتٌ: نعم» قالت: فادفع ما بقي من كتانتك إلى 
محمّد بن عبدالله بن أبي أميّة ‏ يعني ابنَ أخيها عبدالله بن أبي أميّة ‏ فإني 
قد أعنبّه بها في تكتاحه وعليك السلام» ثم ألقت دوني الحجابٌ قال: 

ثم قلتٌ: والله لا أعطيها إيّاه أبداًء قالت: إِنّك والله يا بني لن 
تراني أنداً؛ إِنْ رسول الله ية عهد إلينا أته إذا كان عند مكاتب إحداكنّ وفاءٌ 


ہما بقى من کتابته فاضرنن دونه الحجاب“ . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حذثنا على بن المدينيّ؛ حدثنا سفيان» 
قال: سمعناه من الرّهريٌ» عن نبهان به(“ 

قال القاضي إسماعيل: «حديثٌ نبهان مولى أمّ م سلمة يدل على أنه 
بور للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم 0 مثل الأب والأخ؛ 


)١(‏ الشّيخ الإمام العلامة الحافظ التاقد المجوّد أبو الحسن علي بن محمّد الفاسي المعروف 
بابن القطان» توفي سنة 574ه»ء انظر: سير أعلام التبلاء .۳٠۷ _ ۳٠۹/۲۲‏ 

(۲) التور: الآية ا". 

(۳) كتاب التظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر ص .۲٠۷ 5١5‏ 

)€( سيأتي تخريجه. 

.۲۳۷/۸ التمهید‎ )٥( 


الاخْتياراتٌ الفقهيّة لشَيْحْ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهْضميّ 


أنه لا بحل له أن توج سيّدته ما دام مملوكاء لكثه لا يدل : في المحرم 
الذي يحل لها أن تسافر معه لأنْ حرمته لا تدوم وول بزوال الرّق) 

وتعقّبه ابن عبدالبرٌ قائلا : 

هذا يقضي على قوله لأنْ من لا تدومٌ حرمتّه لا يكون ذا محرمٍ 
طلقا وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا یری الد شع مولانة وغدا 
كان أو غير وغدٍء وقد يستحسن سحت ب الوغد لأشياء» وقد سوی الله بين 
ا والحرّ في هذا المعنى فقال: لوَإدا بم الأَطْملٌ 0 العا 
زا4 وقال: تنگم این ملگ اسف وحديث آم سلمة 
00 إل نبهان مولاها ولیس رو ر 
مكاتب إحداكن وفاءً فاضربن دونه الحجاب» مفهومه آنه إذا لم يكن عند 
المكاتت وفاء المكاتبة لم تتحجب منه سيّدته ؛ لأنّه ناق حينئذ على عبوديته 
بخلاف ما إذا كان يملكڭ حقٌّ الوفاء فان ذلك جار مجرى من دفعه وخرج 
عن وصف العبودية. 

قال القاضي إسماعيل: «ففى هذا الحديث بيان أنْ العبد لا يراها إذا 
كان عليه وفاء» وإنّما ذلك من حيث دليل خطابه: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكنّ»؛ فدل على أنه إذا لم يكن كذلك لم يحجب)” . 

فالقاضي إسماعيل يرى أن دلالة هذا النص على الحكم إِنْما هي بدليل 
الخطاب» وخالفه في هذا ابنٌ القطان الفاسيّ فرأى أله نمنطوق النصّ فقال: 
اليس من دليل خطابه بل من المنطوق بهء وذلك أن قوله عليه السّلام: 


.؟7""/١5 التّمهيد‎ )١( 
.08 التور: الآية‎ )۲( 
.٥۸ التور: الآية‎ )۳( 
.79"5/١5 التمهيد‎ )٤( 
.۲٠۸ كتاب النّظر في أحكام التظر بحاسّة البصر‎ )5( 


الاخْتَيَاراتُ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إسْماعيل يِن إشحاق الحِهْضميَ 


2 سے سے وج سے ۶ س سے + سے سے ۰١‏ سے ست + سے سے ۶ سے چت ۰ سے ست ١‏ که سے ء جه سه ۰ مه سه ١ء‏ سے سے ۶ پت چت 


اضربن دونه الحجاب» لا يصح أن يقال إلا فيمن كان غير محجوب» فلو 
كان من لا وفاء عنده محجوباً ‏ كما يعتمد من يبطل دليل الخطاب ‏ ما 
ص أن يقال: إذا كان عنده وفاء فاحجبوه» وإنّما يقال ذلك فيمن كان غير 
محجوب» ويضاف إلى هذا فهم أمّ سلمة رضي الله عنها فإنّها كانت مبدية 
له إلى أن علمت بأنّ عنده وفاء بما عليه» فهي ببدرّها له حاملة لقوله 
ا E‏ أحدرف ب 
عندها ورد على ذلك المطلق فقيّده وهو قوله يلخ «إذا كان عند مكاتب 
إحداكن وفاء فلتحتجب منه». فأقام وجدان الوفاء بما عليه مقام الأداءء 
فرتب عليه وجوب الاحتجاب عنه)”" . 


و 


اعا :ا ر واه القاضي إسماعيل”" بإسناده فقال: أخبرنا أبو عر 2 
90 أخبرنا شريك, عن السَّديّ» عن أبي مالك» عن ابن عباس قال: 
من أن ينظر المملوك إلى شعر مرلان. 


خامساً: أن العبد مَحْرَمّ من سيّدته أي لا يحل له زواجها . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من جواز نظر العبد إلى سيّدته هو 
رأي الإمام مالك تن ان ففي «الموطأ» : «قيل : أفتأكل المرأةٌ مع غير ذي 
محرم منها أو مع غلامها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف 
للمرأة أن تؤاكله»” . 


وقال مالك: «والتي لها الغلامُ الوَعْدٌ لا منظر له لا بأس أن يرى 
شعرّها وكفيها وقدميهاء وأما الفارهُ فلاء وأمّا الوغدٌ لزوجها فكرهه»“ 


.۳١ التور: الآية‎ )١( 

(؟) كتاب النْظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر .۲٠۸‏ 

.۲۳۹ _ ۲٣٣/۱۹ التمهيد‎ )( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف 21١/4‏ رقم: .١۷١۷١‏ 
() انظر: في ذلك كلام القاضي إسماعيل في التمهيد .7795/١5‏ 
(5) الجامع لابن أبي زيد القيرواني .۲٤۳‏ 

(۷) الجامع لابن أبي زيد القيروانيَ 5147؟. 


الاخُتياراتٌ الفِقهيّة لِشَيُْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


وقال أيضا: «ينظرٌ الغلامٌ الوغد إلى شعر سيّدته» ولا أحبّه لغلام 
ا 7 
لزوج» '. 

وإلى هذا القول ذهب ابن الجلاب والقاضي عبدالوهاب من مالكيّة بغداد: 

قال ابِنُ الجلاب: «ولا بأس أن تأكل المرأةٌ مع عبدها إذا كان وغداء 
ومع اھا إذا كان مامر ا : 


وقال القاضى عبدّالوهاب: «ويجوز أن تأكل المرأةٌ مع الوغد من 
الشاب الذي ربّما حدّئته نفسّه بمحرم منهاء أو المرغوب فيه لنظافته»" . 


وخالفهم ابن القصّار البغداديٌ فرجّح أن العبد لا يجوز له النظر إلى 
سيّدتهء وأنّ المراد بقوله عر وجلّ: «أرٌ ما ملكت أَيَمْتْهَنَ4”*؟2 الأطفال من 
العبيد. 


قال ابن القطان الفاسيٌّ: «وهو عندي سيت غير راجح ولا 
معادل*؟؛ لأنّ الأطفال قد دُكروا ذِكْراً يخصّهم وهو يشمل الأحرار والعبيد 


"لف : 


والمنقول في المسألة قولان للفقهاء: 


الأؤل: أن عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما ينظر إليه 
الال من محارمها هو شعرغا وتو ذلك وبه :قال" المالكة > .ولاف 


.١١/7 رواه عنه أشهب كما في أحكام القرآن لابن العربيَ‎ )١( 

(۲) التفريع ؟/٠0".‏ 

(۳) المعونة *#//اا/9١.‏ 

.۳١ التور: الآية‎ )٤( 

)6( أي لا يساوي الرّأي الآخر. 

(1) كتاب النظر في أحكام التظر بحاسّة البصر .٠٠٠‏ 

(0) وقيّذوه بقيدين الأوّل: كون العبد وغداً وهو الذي ليس له منظر وكان قبيح الصّورة؛ 
والتّاني: كون المرأة مشهورة بالدّين» انظر: الكافي 2115/5 وأحكام القرآن 
لابن العربيَ ۲/١٠٠ء‏ وكتاب التظر في أحكام النّظر بحاسّة البصر لابن القطان ص- 


0 الاحُتنازاتٌ الفة لفقهنة لشيخ المرسة المالكنة بالعراق: إِسْمَاعِيلٌ بن إسحاق الحم لجهضميَ 


في وجه والحنابلةٌ في الصّحيح من مذهبهم"» وهو قول القاضي 
إسماعيل كما عرفنا. 

القاني : أن :العف الاح بال له فل بحل اله انترظن إلى ما 
ينظرٌ إليه ذوو 00 من شعرها ونحو ذلك وبه قال الحنفيّة0', 
والشّافعيَةٌ في أحد الوجهين“» والحنابلةٌ في أحد القولين” . 

الأدلة : 

احتج القائلون بأنْ عبد المرأة كالمحرم لها فيجوز له أن ينظر إلى ما 
ينظر إليه الرّجل من محارمها من شعرها ونحو ذلك بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: لا ميت رِسْتَهُنَّ إلا لبعُولتهنٌ أو ابأبهرى أو 
ا تهت أذ یھی أز نضا توليك ار لِخْوَنهنٌ أز تي بره أز 
بي أَحْوْتِهنَ أو ضَآبِهنَ أو ما ملكت أَيْمَتهُنَ24: وقد تقدّم استدلال القاضي 
إسماعيل بها. 


۳٤١ "408 2.3١٠١ 15١4 =‏ والقوانين الفقهيّة ص ٠٤١‏ وحاشية العدريٌ .٥۹۸/۲‏ 
لكن قال ابن عبدالبرٌ: «التحمظ اليوم من ملك لين أولى لما حدث في النّاس» 
والوغدٌ من العبيد وغيرٌ الوغد عندي في ذلك قريبٌ من السّواءء وقد قيل في ملك 
اليمين هنا: التساءء وقد وردت الرّخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها 
المأمون. وتر ذلك أقربٌ | إلى السلامة». 

)١(‏ اعتبره البغويٌ في التّهذيب 759/0 أصحَ الوجهين والرّافعيٌ كما في روضة الطالبين 
۷ الأصح عند الأكثرين» وانظر: تكملة المجموع .٠١١/١١‏ 

() انظر: المغني 494/4» والإنصاف .7١/68‏ 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار ٤‏ والمبسوط ٠١۷/٠١‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
۱۷0/0 - ١۷ء‏ وبدائع الصّنائع 8/”» وحاشية ابن عابدين /٦‏ 00 

)05( واعتبره أبو حامد والقاضي حسين الصّحيح من مذهب الشافعيّة» وذكر ابن الصلاح 
والتوويٌ 9 ظاهر الكتاب والشئة» وأضاف النوويٌ آنه فيه نظرٌ من حيث المعنى» كما 
في مشكل الوسيط لابن الصلاح "رق Î VA‏ - نقلا عن محقّق الوسيط -» وتكملة 
المجموع 2141/١5‏ وروضة الطالبين ۰۲۳۸ وانظر: تهذيب البغويٌ ۲۳۹/۰ 
والوسيط في المذهب للغزالي ٠٤/١‏ ومغني المحتاج .٠١١/١‏ 

(5) انظر: مسائل ابن هانیء ٠٠۰/۲‏ والإنصاف ۲۰/۸. 

(5) الثور: الآية .۳١‏ 


الاختيازاث الفقهيّة لِشَيْخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


اخ عن ادال د بان المراه 3 98م تللكت ا 
المملوكات من الإماء للحرائر» وخصّهِنٌ بالذّكر دفعاً لتوهّم مغايرتهنَ للحرائر 
في قوله تعالى: أو ابه إذ الإماءٌ لسن من نسائهن. 

قال الصنعانيّ : «ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه» والحقٌّ بالاتباع أولى»"" . 

۲ - عن أنس بن مالك «أن النبيّ هة أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء 
قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قتعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به 


رجليها لم يبلغ رأسهاء فلمًا رأى التّبِيٌ َه ما تلقى قال: إِنّه ليس عليكِ 
باس» إنما هو أبوكِ وغلامكِ)»” . 


قال أبو الطَّيّب محمّد شمس الح العظيم آبادي: «الحديث فيه دليل 
على أله يجوز للعبد النّظر إلى سيّدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر 
مها وننظر نها ما ينظر اله متحارميا»7: 


وأجيب بحمل هذا الحديث على أن العبد كان صغيراً لإطلاق لفظ 
الغلام , ولأنها واقعة حال لا عموم ا 


۳ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله ككخْ: «إذا كان لإحداكن 
مكاتبٌ فكان عنده ما يؤدّيه فلتحتجب منه» . 


.1958/4 سبل السّلام‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 2475/4 رقم: ۳ _ تحقيق: محمّد عرّامة» ومن طريقه البيهقيٌ 
لي الحين العترى ۷ دن اريق الى جميع سباكم ابن ان عن ثابت» عق ان 
به. وإسناده صحيح اله ثقاتُ كما قال الالبانٌُ رحمه الله في إرواء الغليل .5١5/56‏ 

(۳) عون المعبود .156/١١‏ 

.٠١١/١١ وعون المعبود‎ 2١١6/5 انظر: نيل الأوطار‎ )٤( 

4 أخرجه أبو داود ل رقم : Sl:‏ والتّرمذيٌ co‏ رقم: "5١‏ تحقيق: 
محمّد فؤاد عبدالباقي» والنسائيٌ ن السنن الكبرى ۰۳۸۹/٩‏ رقم: 24778 وابنُ ماجه 
NEE _ ۳/6‏ رقم: »© من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» عن 
نبهان مكاتّب أمّ سلمة» عن أمّ سلمة به. قال التَرمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح». 
وأخرجه عبدالرّرَاق في المصتف ٤٠۹/۸‏ رقم: 2161/74 ومن طريقه الحاكم في 
المستدرك ۲۱۹/۲ وقال: «هذا حديتثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه». وقد تعقّب= 


الاختياراتٌ الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمئ 


قال الصّنعانيَ: «دل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها 
ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة» وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى: أو 
I 5 7‏ 


E‏ سلمة وهو مجهول. 

+ كول غا بأزواج سول ا 

۳ ۔ أن مفهومه لا يعمل ب 

؛ - وهو أن الملك سبب يحرّم الرّوجيّة بينهما فوجب أن يكون محرماً 
لها كالشسب والرّضاع”' . 

وأجيب بأنْ ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرّمة عليه 
ا الج إلى ل ا عنده 8 نسوة سائر النّساء 


تخريماً 15 كان لد بمنزلة سائر الأجانب©. 


واحتجٌ القائلون بان العبد كالأجنبيّ بالنسبة لسيّدته فلا يحل له أن ينظر 
إلى ما ينظرٌ إليه ذوو المحارم من شعرها ونحو ذلك بما يلي: 


= الألبانٌ الترمذيّ والحاكم قائلاً: «كذا قالاء ونبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعفاء 
وقال: قال ابن حزم مجهول. . قلت والكلام للألباني -: وقد أشار البيهقي إلى جهالته 
عقب الحديث» وذكر عن م الشّافعيٌ أنه قال: «لم أر من رضيتٌ من أهل العلم 
يثبت هذا الحديتً) . قلت قلت والكلام للألباني أيضاً : وا يدل على ضعف هذا 
الحديث عمل أمّهات المؤمنين على خلافه وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه» 
وقد صح ذلك عن بعضهن». 

.۳١ التور: الآية‎ )١( 

. تحقيق: حازم القاضي‎ - ۱۹١۷/٤ سبل السّلام‎ (MD 

(۳) انظر: السّئن الكبرى ."717/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: سبل السّلام ١958/4‏ للصّنعاني وقال: «ولا يخفى ضعفه». 

(6) انظر: تكملة المجموع .٠١١/١١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ٠۷١/9‏ . 


لامرأة تؤمن بالله 0 الآخر أن تسافر سفراً يكون 3 58 إلا 
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) 


«والعيد لعي بدي مجدرم متها افلا جود أن يسافر بهاء وإذا لم يجز له 
السَفر بها لم يجز له التظر إليها كالحرٌ الأجنبيَ)»”" . 


«لا ينظر العبد إلى شعر مولاته»”" . 


9 وسكل طاووس هل یری غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما 
أحبٌ ذلك ا أن يكون غلاماً شرا فأمًا رجل و انا 


4 أن خوف الفتنة من العبد كالأجنبيّ بل أكثر لكثرة الاجتماعء“» 
فلا يؤمن عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرميّة» والملكُ لا يقتضي التفرة 
الطبيعيّة بدليل السَيّد مع أمته» وإنّما أبيح له من النّظر ما تدعو الحاجةٌ إليه 
كالشاهد والمبتاع ر 

ه ‏ أنْ الملك لو كان يثبت المحرميّة لكان لا يزول كالرّضاء”". 
) 5 أن الحرمة إِنّما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ 
والأخت» والخادمٌ وسيّدنّه شخصان خلقت بينهما الشَّهوةٌ فكان العبدٌ 
كالأجنبيّ في ذلك . ش 


.477 أخرجه مسلم ۰۹۷۷/۲ رقم:‎ )١( 

(۲) أحكام العورة والنّظر بدليل النصٌ والتظر لمساعد بن قاسم الفالح .۳٠١‏ 

(۳) سنن البيهقت //48. 

(4) سنن البيهقيّ /اره4. 

() انظر: رذ المحتار 2/٠/6‏ ووسيط الغزاليَ ه/ه". قال الغزالي: «ولكن ذا ذلك يحوج 
إلى تعسّف في تأويل الآية؛ يعني قوله تعالى: أو ما ملكت أَيِمْنهنَ4. 

(5) انظر: المغني 440/9. 

(۷) انظر: تهذيب البغويٌ 140/0. 

(۸) انظر: تكملة المجموع .141/١5‏ 


الاختياراث الففهيّة ِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


س م ٭ سے سے ۰ سے سے الال ا سے ا ل ل سم وس سوسس سو سوسا 


۷- صححة تزوّج العبد سيّدته بعد العتق دليلٌ على أنّه معها 


والذي يظهر قوّة القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحابه ومنهم القاضي 
إسماعيل إلى جواز نظر العبد إلى مولاته لقوّة ما استدلوا به وضعف ما يخالفه. 

قال ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر الآية السّابقة _: 

«هذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث» 
وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجةٌ إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى 
رؤية الشاهد والمعامل والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولىء 
وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر كغير أولي الإربة فإنّهم 
يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كلّ من جاز له التظر 
جاز له السفر بها ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا 
يخلو بها ولا يسافر بها فإنّه لم يدخل في قوله لا : «لا تسافر امرأة إلا مع 
زوج أو ذي محرمء”". فإنّه يجوز له أن يتزوّجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزرّجها إذا طلّق أختهاء والمحرمٌ من تحرم عليه على التّأنِيد 


ولهذا قال ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»"»°“. 


.11١6/5 انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 240/6 رقم: ۲۷۲۳ - مع الإحسان» والطحاويّ في 
شرح معاني الآثار 21١/9‏ من طريق شعبة» عن عبدالله بن عمير» عن قزعة مولى 
زياد» عن أبي سعيد الخدري به. 

(9) أخرجه البزّار في المسند - كما في كشف الأستار ۲ رقم: الادل والطبرانيٌ ۴ 
الأوسط 54/5 رقم: 1۳۹ وابن الأعرابيّ في المعجم ٠١1/١‏ ۳۴٠٠ء‏ رقم: 
6 - تحقيق: الحسيني, من طرق عن إسماعيل بن عيّاش» عن بزيع بن 
عبدالرّحمن» عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاً. قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر 
ويرويه ضعيف الحديث» كما في العلل ۲۹۸/۲ لابنه. وضعفه أيضاً الهيثميّ في مجمع 
الرّوائد “237154 وابن حجر في فتح الباري 4؛/لالاء والألبانيٌ في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ا رقم: .١‏ ومن أجل هذا تحفّظ شيخ الإسلام ابن تيمية فلم 
يذكره مرفوعا بل موقوفاً عن ابن عمر. 

فق مجموع الفتاوى ۱۱۱/۲۲ _ .١١١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضميَ 


الفصل الثالث عشر 
الكتابة والتدبير 


meg‏ 4 49 ماه 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: إسلام مكاتب التصراني. 

المسألة الّانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك مالاً 
هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟ 

المسألة القالئة : حكم الكتابة . 

المسألة الرابعة: حكم إجبار السَيّد العبد على الكتابة. 

المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم. 

6 1 6ه 


[۷1- المسالة الأولى: إسلام مكاتب النُّصراني: 

إذا أسلم مكاتبٌ التصرانيٌ بيعت كتابيّه من مسلم؛ لأ ملك التصرانيٌ 
على المسلم لا يجوز استدامته» كما لا يجوز بِيعُ رقبته لما ثبت له من عقد 
الحريّة بالإسلام» فلم يبق إلا بيع كتابته. 

قال سحنون لابن القاسم: «أرأيت النصرانيَ يكاتب عبدّه التصرانيّ ثم 
يسلم المكائبٌ قال: بلغني عن مالكُ آنه قال: تباع كتابتّه . وقال: أرأيتَ لو 
أن تصرانياً كاتب عبداً له فأسلم العبدٌ؟ قال: قال مالكُ: تباع كتابةٌ العبد من 


الالحتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


رجل من المسلمين؛ فإن أدَّى كتانته عتق وكان ولاؤه للتصرانيّ إن أسلم 
يوماًء وإن لم يؤدْ كان رقيقاً لمن اشتراه»“. 

فمقتضى هذه الرّواية عن مالك جواز بيع كتانة المكاتب إذا أسلم دون 
ریه 

وذكر ابن الجلاب قولاً بجواز بیع رقبته تخريجاً من رواية عن مالك 
في أمٌ الولد إذا أسلمت ولم يسلم سيّدها آنها تباع وهي أعلى حرمة من 
المكاتب”” . 

وممّن ذهب إلى هذا عبدالمالك بن الماجشون ورأى أن المكاتب 
يطالب بأداء الكتابة حالاً فإن ابح E‏ وفي ذلك يقول: يقال 
للمكاتب إذا أسلم: إن أدّيتَ الكتابة ناجزةً عتقتٌ بأدائها 0 نيعت 


رقبىك» , 
وخالف في هذا القاضي إسماعيل فقال: «مطالبة المكاتب بأداء الكتابة 
حالة ظلمٌ له ولا يلزمٌه»©©. 


إ۷ المسالة الثانية: المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في 
الكتابة وترك مالاً هل تنفسخ الكتابة أم لا؟: 
ذهب القاضي إسماعيل إلى أن المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في 
الكتابة وترك مالا يفي بما تبقى من الكتابة لم تنفسخ الكتابةٌ؛ لأنّ السيّد إذا 
كاتب عبده وللعبد ولد فإ الولد داخلٌ في حكم الكتابة" . 
وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من عدم انفساخ عقد الكتانة نموت 


() المدوّنة ۲۲/۴. وانظر: جامع الأمّهات ص ۰٥۳٦‏ وشرح خلبل للزّرقاني 2189/8 
والآبي ۳۱۰/۲ عند قول خليل: «رَمَضَتْ كِتَابَةٌ افر لِمْسْلِم وَبِيِعَتْ کان َسْلَم». 

(۲) انظر: المعونة #//ا/51١.‏ 

.١51/7//# المعونة‎ )( 

() المعونة #//ا/61١.‏ 

."٠۳/١١ انظر: الذخيرة‎ )٠( 


الاجر الفقهئة لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميّ 


المكاتب وتركه وفاء الكتابة هو مذهب أبي حنيفة"» ومالك" وأحمد في 
ا فيؤدي ولد المكاتّب ناقي الكتانة وما بقي بعد الأداء ميراث للولد 
ومن معه إن وجدوا للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

وذهب الشافعي““ وأحمد في رواية©» إلى أن الكتابة تنفسخ بموت 
المكاتب ويموت حينئذ رقيقاً» وجميع ما خلفه المكائّبُ لمولاه سواء خف 
وفاءً بما عليه أو لم يخلّف. 


١‏ - أنه قول علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية“ 
۲ - أن المكاتبة عقدٌ يقتضي عوضاً يلزم أحد المتعاقدين فلا يبطل 


بموت من عقده إذا كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة بموت 
|1 تأجر عدا 


۳ - ولان العبد أحدٌ من تمّت به الكتابةٌ فلم تنفسخ بموته كالسيّد“. 


٤‏ - ولأن عقد الكتابة قد تضمّن إلزام السيّد نفسه عتق المكاتت وولده 
الداخلين معه في العقد بالشّرط والولادة بصفة أداء المال إليه» فلم يكن 
للسيّد فسخ العقد في حقّهم كما لم يكن له ذلك في حل العبد نفسه» ولم 


)۱( انظر: مختصر الطحاوي ص ۳۸١‏ - 025817 ومختصر اختلاف العلماء ء للجصّاص 
6 

(۲) انظر: الموطأ ۳۲ - ۳٤١‏ القضاء في المكاتب» والمدوّنة rR‏ والتفريع 
10/۲« والمعونة ۱٤۷١/۳‏ والاستذكار يفذمققة والمنتقى N‏ وجواهر ا 
5 *, عند قول خليل: «وَفْسِخَتْ إن مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَل إلا لِوَلَدِ أ عَيْرِهِ. . 

(©) انظر: المغني 455/15. 

() انظر: البيان 47/8 للعمرانى. 

() واعتبره أبو يعلى الأصحّ انظر: المغني 458/8 455. 

() انظر: المغني 455/8. 

(۷) انظر: المنتقى ۳/۷ والمغنى 455/8. 

(0) انظر: المغني 455/8, ٠‏ 


الاختياراث الففْهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


يكن له أيضاً فعل ما يؤدّي إلى ذلك من انتزاع المال فيه 

واحتج القائلون بالانفساخ بما يلي : 

0 

- أن المكاتّب مات قبل أداء مال الكتابة فانفسخت الكتابة كما لو 

و 

۳ - ولأنّه عت علق بشرط مطلق فينقطع بالموت كما لو قال: إن 
أذيت إليّ ألفاً فأنت حك . 

وقد ربح ابِنُ قدامة القول بالانفساخ باعتبار أن الكتابة تفارق البيع لأن 
كل واحد من المتعاقدين في البيع غير معقودٍ عليه ولا يتعلّق العقدٌ بعينه فلم 
ينفسخ بتلفهء أمّا المكاتبٌ فهو المعقودٌ عليه والعقدٌ متعلّقٌ نعيئه فإذا تلف 
قبل تمام الأداء انفسخ العقد كما لو تلف المبِيعٌ قبل قبضهء ولان المكاتب 


مات قبل وجود شرط حرّيته ويتعدّر وجودها بعد موته 0 


شف 


۷ - المسالة الثّالئة: حكم الكتابة"“: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى استحباب 
الكتابة إذا طلب العبد من سيّده ذلك» ويندب للسيّد أن يؤتيه من مال الله 
الذي آناه””"» قال تعالى: وین بسو الكتبَ ينا مَلَكْتَ يسنك كوش 


.٠٤١١/۳ انظر: المعونة‎ )١( 

(0) انظر: المغنى 555/8. 

(۳) انظر: البيان ٤۲٤/۸‏ والمغنى 455/8. 

(4) انظر: المغني 455/8. ٠‏ 

(6) انظر: اي 4 . 

(5) الكعابةٌ: عتقٌ على مال مؤجّل من العبد موقرف على أدائهء شرح حدود ابن عرفة 


الف 
(۷) وقع خلاف بين العلماء في المراد بالإيتاء هنا فالجمهور على أن اراد به الحط من 
نجوم الكتابة شيئاً وقيل: المراد به الزكاة» واختاره ابن جرير › انظر : تفسير ابن كثير 


./٦ 


الاخْتِنارَاتٌ الفقهنة لشنخ المذزسة المالكئة بالعزاق: إِسْمَاعِيل بْن إشحاق الخِهْضْمِيَ 


E + e e + e e + ED e ¢ a a © a dD ¢ i am ¢+ ED ED 2 mn‏ دج ۰+ ١ ee ee + e E‏ کے سس +١‏ کے کے ۰١‏ کے س : چ چ ١‏ چ چے ١‏ چ چ 


إن متم فيم ع | اوشم ين ین تال ال الَّنِىَ َكَدَكد2"”4. فأمر تعالى بالكتانة 
والإيتاء وكلاهما للاستحباب لا للوجوب. ورذ القاضي إسماعيل على الإمام 
الشّافعيَ الذي ذهب إلى استحباب الكتابة ووجوب الإيتاء رغم أن الكتابة 
أصلٌ والإيتاة فرع فكيف يجب الفرعٌ ويندب الأصل. 

قال القرطبيّ: «قال ابن العربيّ ‏ وذكره قبله إسماعيل بن إسحاق 
القاضين ‏ مجمل الشافع الإا واج والكاة غير راجت نسل الال 
غير واجب والفرع اا وهذا لا نظير له» فصارت دعوى محضةً)”"'. 

ورد الكيا الهرّاسيٌ على القاضي إسماعيل فقال: «معلومٌ أن التكاح ر 
واجب وإذا نكح وجب فيه أحكامٌ لها وإذا طلّق فلها المتعةٌ واجبةً على 


وله يشل هذا ابن العرنيّ فقال: «قلنا: عندنا لا تجب المتعةٌ فلا 
معنى لأصحاب الشّافعيّ في التَعلق بها»©' . 

والذي لا خلاف فيه أن الكتابة مشروعةً» والأصل في مشروعيتها 
الكتاب والسّئّة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: E:‏ نون لْكِنَبَ 
ينا مَلَكْتْ الكت كييك إن عشم ديم عب راوشم ين مال اه الى 
كخم ¢ . وأما ا فقولّه كلِْ: «إذا كان لإحداكن مُكاتَبٌ فملك ما 
يؤدي فلتحتجب منه)"» في أحاديث كثيرة سوا 2 ا الأمَةُ على 


6# التور: الآية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .۲٠۲/۱۲‏ 

(۳) أحكام القرآن ۳٠۷/٤‏ للهرّاسيٌ. 

(5) أحكام القرآن ۱۳۸١/۳‏ لابن العربيّ. 

.۳۳ التور: الآية‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود ۳۰۰/٤‏ رقم: 294714 والتّرمذيٌ ۳ رقم: ۱۲٣١‏ وابن ماجه 
؛/"1١‏ _ NEE‏ رقم: ۰۲٠۲۰‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الزّهريّ» عن نبهان 
مكاتب أمّ سلمة» عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن التي با قال: فذكره. قال الترمذيّ : 
e e‏ وتعقّب بأنّ فيه نبهان مولى أمّ اا الف ات 
بجهالته ابن حزم والبیهقیٌ» انظر: إرواء الغليل 187/5 ۔ 187. 

(۷) انظر: مثلا صحيح البخاري ۱۹٩ ١84/8‏ وصحيح مسلم .1١48 - ١١40/9‏ 


الاحْتناراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهْضمي 


واختلف الفقهاءٌ فيما إذا سأل العبدٌ سيّده مكاتبته هل تجب إجانئُه في 
ذلك أو تستحبٌ على قولين: 

الأؤل: استحباب ذلك» وإليه ذهب جمهور الفقهاء”' والائمّة القلائة 
أنو es‏ وال والشاف د في الد وهو ا 5 5 ارين" 
و ا في ظاهر المذهب”"؛ وإلى الاستحباب ذهب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق . 

ا وجوب ذلك» وإليه ذهت الشّافعيٌ في القديم'؟ 2 لحيل في 


زوا وهو مذهب الظاهرية"' , 


واحتجٌ الجمهور القائلون بالاستحباب بما يلي : 


| - قولّه تعالى: لین بسو الكتب ئا ملكت يتنك كوش إن 


عَلِمَتم فهم سر وَانوهم من َال سو لْزِى ل فأ مر تعالى أمر 
استحباب بمكاتبة السادة لعبيدهم . 


.447/١4 ذكر أوجه المشروعيّة ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي ۰۹۸۷/۲ وتفسير ابن كثير 08/5. 

(6) انظر: مختصر الطحاويٌ ۳۸۳ - .۳۸٤‏ 

(5) انظر: الموطأ ۷۸۸/۲ - تحقيق: فؤاد, والتفريع "/” .؛ والإشراف ۹۹۸/۲ والمعونة 
AEF‏ وشروح خليل للمراق, والحطاب ۳ والآبي ۰۳۰۷/۲ عند قول 
خليل : نُب مَكَائبَةٌ أَهْلٍ الع وط جزءِ آجراً؟ . 

.٠۳/١ تحقيق: حسّون» والمهزّب‎ 0.549 - 1٤۸/۱۳ انظر: الأمّ‎ )٥( 

(5) عزاه للجديد ابن كثير في تفسيره 55/56. 

72 كما في روضة الطالبين ۲ قال: وبه قطع الجماهير . 

(8) كما قال ابن قدامة في المغني .447/١4‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير 55/5. 

.447/١4 انظر: المغنى‎ )١( 

(١١)انظر:‏ المحلّى ۲۲/۹. 

(۲) التور: الآية 57. 


الاختيازاث الفِقْهيّْة لشيْخ المذرسة المالكِيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


قال ابن كثير: «هذا أمرٌ من الله تعالى للسّادة إذا طلب منهم عبيدهم 
الكتابةً أن يكاتبواء بشرط أن يكون للعبد حيلةٌ وكسبٌ يؤدّي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا الأمر مر 
إرشادٍ واستحباب لا أمر تحنم وإيجاب» بل السّيّدٌ مخيّرٌ إذا طلب منه عبده 
الكتابةٌ إن شاء كاتبه وإن شاء لم ا 


۲ - ولأنها بيع من السّيّد لماله بماله وذلك إتلاقه» وكان الأصل 


ألا تجوزء فلمًا وقع الإذنٌ فيها كان أمراً بعد منع» والأمرٌ بعد المنع 
للإباحة» ولا يرد على هذا كونها مستحبّة لأن استحبانها ثبت بأدلة 
زفق 


أخرى 
- واعتباراً بما إذا سأله بيعه من غيره أو قال له: زوّجني أو دبّرني 
فان الإجماع منعقد على آنه لا يلزمه ذلك». فكذلك الكتابة لأنّها معاوضة لا 
تمي إلا ع E‏ 
لي ا CO‏ 


غير واجب؛ لأنّ قوله: «خذ كسبي وأعتقني يصير نمنزلة قوله: «أعتقني نلا 
قووف وذللك رواجت ا . 


واحتج القائلون الوجوب ا 
١‏ - قوله تعالى: ول لين يعون ألكتب ئا مَك يسنم يوشم إن 


مو 


214 نت مها رك 7 
نتم فيم با اشم بن تال آل ار اتدكم4. وظاهر الأمر 
الوجوب”"" . 


)0غ( تفسير ابن كثير 606/5. 

(۲) انظر: الإشراف 4498/5 وفتح الباري .٠۸۷/١‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال //5/ا2 والاستذكار ۲/۲۳١٠ء‏ والإشراف 
6/1 

.185/6 انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(©) الثور: الاية *ا. 

() انظر: المغني .447/١5‏ 


الاحْتيَاراتُ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحَفُْضمي 


أ أن القرينة الصّارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله 
تعالى: إن عتم فيم خَيْرا4. فإنّه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى» 
ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه» فدل على آله غير واجب”". 

ب - قال ابن العربيّ: «بل نقول: إن لفظ «افعل» لاقتضاء الفعل» 
والوجوبٌ يتعلّق الذّمّ بتركه» والاقتضاء يستقلٌ به الاستحبابٌ فأين دليل 
الوجوب؟ وهذا هو الأصل الذي لا مزعزع 4 . 

"د ما أخرجه الإمام البخاريٌ نفا فقال: وقال روح» عن 
ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ علي إذا علمتٌ له مالاً أن أكاتبه؟ قال: ما 
أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن ديئار”" : قلتٌ لعطاء : أتأتّده عن أحد؟ قال: 
لاد خی أن عرس بن نين اوه ان سر مال اننا الا :د 
وكان كثير المال - فأبى» فانطلق إلى عمر"“ رضي الله عنه فقال: كاتِبْه 


.۱۸١/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربيّ #/21875 وفتح الباري‎ )١( 
,۱۳۸۲/۳ أحكام القرآن‎ )۲( 


۳( وقع في رواية القاضي إسماعيل: «وقاله لي عمرو بن دينار؛» والضمير يعود على 
القول بوجوبهاء وقائل ذلك هو ابن جريج» وهو فاعلٌ: «قلتُ لعطاء؟» وقد صرح 
بذلك في رواية القاضي إسماعيل حيث قال فيها بالسند المذكور: «قال ابن جريج: 
وأخبرني عطاء». وكذلك أخرجه عبدالرّرَاق والشَافعيّ. والحاصلٌ أن ابن جريج نقل 
عن عطاء التَردّد في الوجوب» وعن عمرو بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء. ذكر 
ذلك ابن حجر وقال: ثم وجدته في الأصل المعتمد من رواية التسفيّ عن البخاريٌ 
على الصّواب بزيادة الهاء في قوله: وقال عمرو بن دينارء ولفظه: وقاله عمرو بن 
دينارء أي القول المذكور». 

9) القائل: «ثمَ أخبرني» هو ابن جريج أيضاء ومخبرٌه هو عطاء» ووقع مُبَيّناً كذلك في 
رواية إسماعيل المذكورة ولفظه: «قال ابنُ جريج: وأخبرني عطاء أن موسى بن 
أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمّد بن سيرين سأل. ٩.‏ فذکره» انظر: فتح 
الباري 185/8. 

(©) هو والد محمّد بن سيرين الفقيه المشهور» ويكنى أبا عمرة» انظر: الفتح 185/8. 

(5) زاد القاضي إسماعيل في روايته: «فاستعداه عليه٠»‏ وزاد في آخر القصّة: «وكاتبه 
أنسٌ؟؛ ذكره ابن حجر في فتح الباري 185/8. 


الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


am a n a‏ حم رمرم n ¢ n‏ رمرم + e e e‏ س س + سے سے + کے سے +١‏ مس سے e‏ سے می + سے سے ١‏ مت چت + سے بت ١‏ کے کت ١‏ چ چ اچ دا 


فأبى» فضربه تلد ويتلو عمرٌ: : كتوم إِنْ عَلِمتم فهم ع | وءَانوهم يِن 
مال 70 ادى ياك 2 E‏ فکاتبه 60 
دل فعلٌ عمر على آنه كان يرى وجوب الكتابة إذا سألها العبدٌ؛ لأنّ 
و ا ا 0 وأجيت بان ذلك لبس 
بلازم ا ٽه أذّبه على ترك کک e‏ ده إنْما علاء دده 
عم إلون لان واجبت 71 أن فعل عمر خالفه 0 صحابيّ آخر 
1 0 
وهو ان بن مالك کک 


والذين يظهر ‏ والله تعالى أعلم أن مذهب الجمهور أرجح لقوّة 
أدلتهم وخلّوها عن المعارض القادح» بخلاف أدلّة الموجبين التي لم تخل 
عن معارض يضعف الاستدلال بها. والآيةٌ الكريمةٌ على على التسليم بأنْ الأمر 
للوجوب فقد قامت قرائن تصرف هذا الوجوب إلى التدب. 


۷٤‏ - المسالة الرّابعة: حكم إجبار السّيّد العبد على الكتابة: 
المشهور في مذهب مالك أنْ العبد لا يجبره سيّده على الكتائنة9 2 

وذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن للسيّد أن يجبر 

عبده على الكتابة"» وقد فهم القاضي إسماعيل هذا القول من نض 


.6# التور: الآية‎ )١( 

زفق أخرجه البخاريٌ 52 «1A4/o‏ كتاب المکاتب» باب المكاتب ونجومه» ووصله 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه أحكام القرآ آن قال: حدثنا علي بن المدينيّ» 
حدثنا روح بن عبادة بهذا. وكذلك أخرجه عبدالرَرّاق والشّافعيَ من وجهين آخرين عن 
ابن جريج» ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري 1868/0 .۱۸٩‏ 

6) انظر: فتح الباري 185/8. 

(54) انظر: المغني .447/١4‏ 

() شهره الخرشيّ في شرحه على خليل 2١10/8‏ وانظر: التفريع ٠١/١‏ والمعونة 
EEN‏ 

(5) انظر: شرح الخرشي على خليل .٠٤١/۸‏ 


الاخْتياراث الفِفهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إسحاق الجَهْضِمِيَ 


0-0 حيث قال مالك : «ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيّد 

ئب لزم العبد الغائب وإن کا فظاهر كلام مالك يفيد الإجبار» وبه 
قال ابنٌ بكير البغدادئ , 

وقد ضعف العدوي القول النّانى واعتبر أن المعتمد في المذهب هو 

1 ١ 0 

الأوّل : 

وقد ذكر القولين الشَيح خليل في مختصره حيث قال: «وَلْمْ يُجْبَرِ 
اواولا الجَبْرُلا”'؛ فأشار بقوله: «ولم يجبر العبد 
عليها» إلى القول الأوّل المشهور عند المالكيّة» وأشار بقوله: «والمأخوذ 
منها الجبر» إلى القول الثاني عندهم» وهو الذي استنبطه القاضي إسماعيل 
من قول مالك في «المدوّنة» , 

وإلى القول بعدم الإجبار ذهب الحنفية"“ والشّافعيّة0 والحنابلة© . 

وقد احتجٌ القائلون بأنْ للسيّد إجبار عبده على الكتابة أنّه لمّا كان 
للسيّد أخذ مال العبد وإجباره على التكسّب من غير عقد عتق يحصل له كان 
بأن يكون له ذلك مع التفع للعبد بحصول العتق أولى'“. 

وحجة الجمهور على عدم الإجبار ما يلي : 

- قوله تعالى : تو4 والمكاتبة مفاعلةٌ من الكتانة تقتضي رضا 


.۳٠۷/۲ انظر: جواهر الإكليل‎ )١( 

() ذكر ذلك ابن ناجي في شرح الجللاب ق 7١‏ أء كما في حاشية التفريع .٠١/١‏ 

(۳) انظر: حاشية العدوي على الخرشي 1٤١/۸‏ وحاشية المدني على كنون 195/8. 

0 أي المدوّنة. 

(6) جواهر الإكليل ۳۰۷/۲. 

)0 انظر: شروح خليل للزّرقاني ۰۱٤۸/۸‏ والخرشي 2١40/8‏ والآبي دكتضة 

0) انظر: : مختصر اختلاف العلماء 47١/4‏ 477» وبدائع الصّنائع 2174/4 والاختيار 
لتعليل المختار 28/4 وفتح القدير .١65/9‏ 

(4) انظر: البيان للعمراني 477/8» وروضة الطالبين .۲٠۹/۱۲‏ 

(9) انظر: الكافي لابن قدامة ؟/.95ه 

.١4514/# المعونة‎ :رظنا)0١(‎ 


الاختيارات الفْقّهِيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشخاق الجؤُضميَ 


طرفين فليس للسيّد أن يكاتب عبده إل E‏ 


؟ ‏ أنه إجبار على معاوضة في حى نفسه لا لحق السيّد فلم يكن له 
ذلك» أصله إجباره على شراء طيب يتطيّب به . 


 *‏ ولأنْ كلّ ما لا يجبر العبد على فعله إذا لم يجعل شرطاً في عتقه 
لم يجبر على فعله وإن جعل شرطاً في عتقه" . 


][۷١[‏ - المسالة الخامسة: تدبير”*' الذمّي عبده المسلم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ الذَّميّ إذا 
دبر عبداً له ثم أسلم العبدٌ أن المُدَبّرَ المسلم يُباع على الذمّي ويُدفع إليه 
المن؛ اعتباراً بأمّ الولد إذا أسلمت قبل سيّدها التصرانيّ» وقاله من المالكيّة 
أيضاً أحمدٌ بن المعذل شيخ القاضي إسماعيل الذي تخرّج في الفقه على 
ا 

وهو أحد القولين لمالك تخريجاً من قوله في أمّ الولد إذا أسلمت قبل 
سيّدها التصراني”"'"» وبه قال الشّافعيَ في أحد قوليه" . 

والقول الآخر لمالك وهو نصّه في «الموطأ» و«المدوّنة» آنه لا يباع 
مُنَبّرُ التصرانيّ إذا أسلم لكئه يوجر عليه لأجل استيفاء التصرانيّ حقّه من 
أجرنّه لسيّده حتّى يعتى نموته. 


.51/١* انظر: التوادر والرّيادات‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة .١5514/#‏ 

(۳) انظر: البيان ٤۲۲/۸‏ للعمراني. 

(5) التدبير: هو أن يقول السيّد للعبد: أنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موتي أو 
أنت عتيق بعد موتي» انظر: الكافي ۹۸۲/۲. ١‏ 

(5) نقله عن القاضي إسماعيل وابن المعذّل ابن عبدالبرٌ في الكافي 585/1. 

() انظر: التفريع 2١7/6‏ والمعونة .٠٤۸١/۳‏ 

(۷) واعتبره المحاملي أشبه القولين والتروي أظهرهماء انظر: الأمّ 514/1» والبيان 
للعمراني ٠٤٠۲١ 50١/8‏ وروضة الطالبين 197/17. 


الاختباراث الفقهثة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَهُضميَ 


ص ست 7 ب س ۰ س س > سے سے +١‏ سے لل س سے ر سے سے م سے سے ۰١‏ و سے + سے سے +١‏ سے سے ۰١‏ سے سے ۰١‏ سے سے ۰ مت سه ب سے سه ۰ سه سے ۰١‏ مت کے 


قال مالك في «الموطأ» ‏ في رجل نصرانيّ دبّر عبداً له نصرائيًا فاسلم 
العبذ - قال: «يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيّده التصراني»“. 


وقال في «المدوّنة»: «قلتٌ”؟: أرأيتَ لو أن نصرانثًا اشترى مسلماً 
فديّره ما يصنع به؟ قال: أا الذي سمعتٌ من مالك في التصراني يدبّر 
العبدّ التصرانيّ ثم يسلم العبدُ فإنّه يؤاجرء فأرى هذا يشبهه وهو مثله 
عندي» وممًا يدلّك على ذلك أن لو قال له: أنت حر إلى سنةر 
مضى ذلك عليه وأوجر له ولم يكن إلى رذ العتق سبيلٌ. قلتٌ: أرأيت 
إن أسلم مدبّر التصرانيٌ؟ قال: يؤاجر فيعطى إجارته حتّى يموت 
التصرانيٌ. . . قلتٌ: وهذا قول مالكِ؟ قال: نعم... قلتٌ: أرأيبٌَ إن 
أسلم العبدٌ ثم دبره مولاه التصرانيّ؟ قال: أرى العمل فيه مثل الذي 
فعل بالذي دبّر وهو نصرانيٌ يؤاجر لأنّا إن بعناه كان الذي يعجل 
النُصرانيٌ من هذا العبد منفعةٌ له ومضرّة على العبد”". ولأنّ العبد إذا 
أخطأه العتقٌ يوماً كان أمرّه إلى البيع فلا يعجّل له البيعُ لعله يعتق 


١ ا‎ 


وبه قال أبو د والشافعيٰ في ل وأحمد بن چ 


)١(‏ الموطأ 06/6" تحقيق: بشّار. 
(0) القائل سحنون يسأل ابن القاسم. 
(6) لاه ينتقل بالبيع من رق إلى رق. 
(4؛) المدوّنة ٤٩/۳‏ - باب في مدبّر الذمّي يسلم. وانظر: التفريع 2١7/6‏ والمعونة 


- 
مده مه 


(5) اختاره المزنيّ انظر: الام 4/1 - تحقيق: حسّون» ومختصر المزنی ص 477 
العلميّة» والبيان 401/8 للعمراني» والحاوي 18/18. وروضة الطالبين 2197/١7‏ 
ومغني المحتاج 0/4. 


(۷) انظر: المغني .4895/١4‏ 


الاخْتنازات الفِقْهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل يِن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


وحبّة هذا القول ما يلي : 
١‏ أن إستبقاءه على التدبير المفضي إلى عتقه أحظٌ له من نقله بالبيع 
رق إلى واكم 
وا ببيع أَمّ ولده إذا أسلمت وحرمة الاستيلاد أقوى من حرمة 
التو 7 
واحتجٌ القائلون بأن المدبّر إذا أسلم فإنّه يباع على سيّده بما يلي: 
١‏ - أن التدبير وصيّةٌ فهو في معنى عبد أوصى به لرجل لا يجب له 
إا وتا وهو عبد ا 
۲ ۔ أنْ بقاء المسلم في ملك مشرك فيه إذلال له وقد صار السيّدٌ 
بإسلام مُدَيّرهِ عدوا له . | 
۳ - ولجريان أحكام الرَق عليه ومنها البيع . 
والحاصل أن القاضي إسماعيل رأى جواز بيعه قياساً على أمّ الولد إذا 
أسلمت قبل سيّدها التصرانيّ فإِنّها تباع ولا تبقى تحت ملكهء 3 اختاره 
القاضي إسماعيل هو خلاف رأي مالك في «الموطأ» و«المدوّنة» مما يؤكّد 
على أن القاضي له اختيارات فقهيّة يخالف بها مشهور رأي مالك ولو كان 
في كتابين ك: «الموطأ» و«المدرّنة». 
غير أن ما ذهب إليه القائلون بإيجاره عند عدل ثقة فيه بقاء فرصة 
العتق أكثر لاله يبقى مدبّراً ولا يكون تحت ذمّة كافرء ل د 
القوّة خاصّة وأنْ الشرع الحنيف رغب كثيراً في أسات الى انبم إذا 
بيع فإنه ينتقل من رق إلى مثلهء ولا يخفى ما فيه من تفويت فرصة حصول 
0 500 ا 


.5١07 4١1١/46 والبيان‎ ۱١/۱۸ انظر: الحاوي‎ )١( 
.٠٤۸١/۳ (؟) انظر: المعونة‎ 

(۳) انظر: مختصر المزني ص 4737. 

(4) انظر: المعونة ٠٤۸١/۳‏ ومختصر المزني ص 477. 
(5) انظر: الحاوي .٠١١/١۸‏ 

(5) وانظر: المغني .5175/١4‏ 


الاحْتِيَاراتٌ الفقهيّة لشبْخ المدّرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمئ 


الفصل الرّابيع عشر 
الحدود 


a O. 4 amg 


7 الأولى: ذِكْرُ القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: ظأُحَصِنَّ4. 
وأثر ذلك في مسألة حد الأمة إذا زنت. 

المسألة الثانية: توبة القاذف . 

المسألة الثالثة: حكم التعريض بالقذف. 

المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه 
المسلمون؟ 

المسألة الخامسة: حدّ العبد إذا زنى 


3/6 3 2 


[3۷3]- المسالة الأولى: ذِكُو القاضي إسماعيل قراءتين في كلمة: 
52 » وأثر ذلك في مسألة حدّ الأمة إذا زنت: 
ذکر القاضي إسماعيل بن a‏ رحمه الله تعالى قراءتين للقرّاء في 
كلمة أُحْصِيَّ4 من قوله تعالى: ون لم ينتطع ونم طؤلا أن سح 
00 لْمُؤْمِتِ فين ك1 ملک سمخ : ين يليم الْمُؤْمتت واه ألم 
بإيميم بعصم 2 كين كم يزان أملية شك رة بالمشوف 


الاخْتبارات الفِقهيّة لِشَيْحْ المذزسة المَالكِيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجَهْضمِيَ 


کے کے اہ ببسيس سي سس سر ل سے ۰١‏ سس س ۰ سے سے ۰١‏ سے سے ۰ سے سے + سے ست :۰ ل ييا سو 


می صف ما عل الْمخصكتٍ مس العداب 1 E...‏ 

القراءة الأولى: «أ حَصِنَ»* بض الهمزة وكسر الصّاد. 

القراءة الثانية : #أخصَنٌ» بفتح الهمزة والضاد" , 
ٍ فعلى القراءة الأولى يكون معنى ظأُحْصِةٌ4: تزرّجنء أي أن الأمَةَ إذا 
أحصنت بالڙواج ثم زت فقليها د الدنا رهوا تف خد الأبكاز 
الحرا". 


وعلى التانية يكون المعنى: أسلمن» أي أن الأمة إذا أسلمت ثم زنت 
فعليها نصف ما على الأبكار الحرائر» سواء كانت الأمةٌ متزوّجة أم لا اليد 
واجبٌ عليها في الحالتين» بخلاف القراءة الأولى فمقتضاها أن لا حدٌّ عليها 
إذا لم تكن متزوجة. 


واختار القاضي إسماعيل القراءة الأولى دون الثّانية وحجّنّه في ذلك 
آنا لو اعتبرنا معنى الإحصان في الآية الإسلامّ لكان فيها تكرار لأ الله قال 
من قبل: ين تیک ومسب وفي هذا يقول رحمه الله : 


رد 4» 


«في قول من قال: إا أُحْصِنَّ4: أسلمنّ بُعْد لأ ذِكْرَ الإيمان قد 
تقڏم لهن في قوله: «ين كُلَييَكُم الْمُؤْمِكتِ». فيبعد أن يُقال: «من 07 
المؤمنات فإذا 38 ويجوز في كلام الثاس على بعده فى التكرير» وأمرُ 
القرآن يدزّل على أحسن وجوهه وأبيئها. وأمًا من قال: E f}‏ 
تجن فلا حدٌ غلى الآمة حتى تزوّج فإِنْهم ذهبوا في ذلك إلى ظاهر القرآن 
وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث «أنَ النّبِيّ به سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن فقال : اجلدوها» . 


Ce‏ اه 4 2و ا 
حصنت ا وا مدت أخدانٍ فإذا أحصِنٌ فإن اترک بملحشو 


.76 التساء: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: القراءتين في الكشف عن وجوه القراءات السّبع لمكي بن أبي طالب القيسيّ 
۸/۱ - كول 

(۳) انظر: الذخيرة .۷٥/١١‏ 


0 الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيُضمي 


o‏ ا ل اجا اس ١ e ee + e‏ لل م سه سه ۰١‏ سه که م سم سس موس کس ۰١‏ سے سے 


فالأمرٌ عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودةٌ بكتاب الله وهو 
قوله تعالى: < أُحصِنٌ إن أت بكحكة مى قف ما عل السك 
ورت ألْمَدَابَ ...504 وإذا زنت قبل أن تصن جارد ديف 
رسول الله ية المذكور في هذا الباب. 


وإنْما استوى الإحصانٌ فيها وغير الإحصان ‏ والله أعلم ‏ لأنه جعل 
عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب» وكان عذابٌ الحرائر في 
الزّنا الرّجم في موضع والجلد في موضع» فلمًا جعل ما على الأمة نصف 
ما على الحرّة من العذاب علمنا أن العذاب الذي يتنصف هو الجلد لأنْ 
الجلد يكون له نصفٌ والرّجم لا يكون له نصفٌ:9". 

والحاصلٌ أن القاضي إسماعيل بن إسحاق يرى الحدّ على الأمة إذا 
زنت متزوّجة كانت أو لاء وهو قول جمهور الفقهاء أبو حنيفة"» 
ومالك ET‏ وأحمد" . 


بيلما ذهب ابن عباس وطاوس وقتادة وأبو عبيدالقاسم بن سلام إلى أنْ 
الأمة إذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ولا حدّ عليه" . 

١‏ قوله تعالى : ا احص ن کے جکر تلن صف ما َل المخصت 
مرت الْمَدَابِ . . . 4 فأفاد دليل الخطاب أنه لا حدَّ على غير المحصنات" , 


.76 التساء: الآية‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 470/8 2411 وتفسير القرطبيّ ١57/9‏ 144. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 159/7 دار الكتاب العربي. 

(9) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸ وأحكام القرآن لابن العربيَّ .٠٠٠/١‏ 

() انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسيَ ؟/4"4. 

(5) انظر: المغني ."1/1١7‏ 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸ وسئن البيهقي ۲٤۲/۸‏ وإكمال 
المعلم 071/0 وفتح الباري 151/١7‏ - 157. 

(۸) النّساء: الآية 76. 

(9) انظر: المغني 7١/#1م.‏ 


الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


۲ - ما رواه ابن عبّاس قال: قال رسول الله تلِ: «ليس على الأمة حدٌ 
حتّى تحصن"( , 
بينما احتجحّ جمهور الفقهاء على ثبوت الحدّ على الأمة إذا زنت ولو 
لم تكن متزوّجة بما يلي : 
١‏ - رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ أن رسول الله ية سئل عن 
الأمة إذا زنت ولم تُحصن؟ فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”" . 


اق أنه تنم و 
ول لكك نص 3 


E‏ د ار نن أ اتل ال 
زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديثٌ عهل بنفاس فخشيتٌ إن أنا جلدثها 


أن أقتلهاء فذكرتٌ ذلك للتبي ا فقال : : «أحسنت)© . 

قال ابن حجر: «سياقه يدل على رفعه فالتّمسّك به أقوى»0» 

وأجابوا عن استدلال ابن عبّاس رضي الله عنه بدليل الخطاب في الآية 
الكريمة بجوابين اثنين : 


() أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟9/7:, رقم: ۷؛, من طريق عبدالله بن 
عمران العابدي قال: نا سفيان بن عييئة» عن مسعر» عن عمرو بن مرَة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. قال ابن شاهين: «قد قيل: إن هذا الحديث 
موقوفٌث على ابن عبّاس» ولا نعلم أحداً جوده غير عبدالله بن عمران»» فالصحيح في 
الحديث الوقف ولا يصح مرفوعاٌ. واتظر: الوقوف على الموقوف رقم: 3 
للموصليّء وفتح الباري .٠١١/١١‏ 

0) أخرجه مالك في الموطأ ۳۲ - ۰۳۸۹ رقم: 2740 ومن طريقه البخاري 
۲ رقم : ۷ ومسلم 4/7 رقم: ۳۳. 

.۳۳۲/٠۲ المغني‎ (۳ 

4 آخرجه مسلم ۱۳۳۰/۳ رقم:‎ )٤( 

)6( فتح الباري .151/١7‏ 


الاخُتياراتٌ الففْهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق 


من عبدي قباءً قال: مالّك سُرق بعضّه في بعض» قال: أظنه ذكر: أمتي 
زنت» قال: اجلدهاء قال: إِنّها لم تحصن قال : لامها إحضاني" , 
ب رعق ا بن دا بن انين قال نهدت اتس بهن :مالك 


شرت إماءه الح إذا:زنين ترون او ل رور" : 


القاني : أنْ دليل الخطاب إنْما يكون دليلاً إذا لم يكن للتخصيص 
بالذكن فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كانت له فائدة أخرى لم یکن 
دليلاً» مثل أن يخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنى من المعاني» وقد 
قال الله تعالى: رربم أل فى رڪم ين اکم ولم يختصٌ 
مكبح 2474 وحرّم حلائل الأبناء من الرّضاع وأبناء الأبناء» وقال: #فليس 
ع جح أن كَنَسُوا ون الصّكرة إن حم أن فيكم اليب را4“ وأبيح 
القصص «يدوث الخوفت” . 

وأمًا حديث ابن عبّاس مرفوعاً: «ليس على الأمة حذٌ حتّى تحيض». 


القانى : أنّه خالفه ابن مسعود وأنس كما تقدّم أيضاً. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى ۲٤۳/۸‏ من طريق همّام بن الحارث» عن عمرو بن 
شرحبيل». عن معقل بن مقرل به : 

(؟) أخرجه البيهقيّ في الكبرى ۲٤۳/۸‏ من طريق داود بن أبي هندء عن ثمامة به. 

(۳) التساء: الاية ۲۳. 1 

.77* التساء: الآية‎ )٤( 

(ه) التساء: الآية .٠١١‏ 

(5) انظر: المغني ۳۳۲/۱۲ ۔ ۳۳۳. 


° EE 
4 لجهُضميّ‎ ١ الإختبارات الفة لفقهية لشئخ المدزشة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق‎ 


والحاصل أن الأمة إذا زنت فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون متزوّجةً فهذه يجب عليها احير بإجماع من أهل 
العلم . 

قال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماءُ على أن الأمة إذا تزرّجت فزنت أن 
عليها نصف ما على الحرّة البكر من الجلد لقول الله عر وجل: قيا 
أحْصِنّ بن أبنت يجك تلن صف ما عل التخكت ورت 
ا PME...‏ 

القانية: أن لا تكون متزوّجةً فمذهب جمهور أهل العلم - وهو الرّاجح 
- وجوب الحدٌ عليهاء وخالف فيه ابنُ عباس رضي الله عنهماء لكنه قول لم 
يجر عليه عمل أهل العلم لذا قال البيهقي : 

«وإتما تركنا قوله بما مضى من السَنّة الصحيحة وأقاويل الأئة»". 


- المسالة الثانية: توبة القاذف: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن توبة 
القاذف إذا حذ هي إذا صلح حاله وحسن أمره» ولابد مع ذلك أن يكذّب 
نفسه فيما تكلم فيه من قذف» وإكذابه كلامم يتكلم به ادا تكلم يد رصاع 
في اله قبلت 0 وليس 0 المحدودين 8 ٤‏ وج ا 
a‏ وار 


.٠١ التساء: الآية‎ )١( 

.١١1١/54 والاستذكار‎ ۰۹۸/٩ التمهید‎ )( 

(۳) السّئن الكبرى .۲٤۳/۸‏ 

)€( عزاه للقاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الاستذكار ۳۹/۲۲ والكافي ۷۹۷/۲ وابنُ 
بطال في شرح صحيح البخاري 1۸/۸. 

)6( انظر : المنتقى للباجي .*۸/o‏ 

(5) انظر: الام fo \Y‏ - تحقيق: حسّون» وفتح الباري ه//اه؟. 

(۷) انظر: المغني 1١91/١5‏ 197. 


الاختياراث الفقّهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إسشحاق الجؤُضمي 


نكن دهت يالك إلى أنه ]ذا اكوا زد اك حك ا و ا 
١ 0 3 9‏ و وار حير 3 
قبلت شهادته أكذب نفسه أو لم يكذب""'. 


أمَا أبو حنيفة فرأى أصلاً عدم قبول شهادة القاذف تاب أو لم 0 

واحتجٌ القاضي إسماعيل”" بما جاء عن عمر بن الخطاب حيث قال 
لأبي بكرة في قذفه للمغيرة بن شعبة: : «إن تبت قبلتٌ شهادتك» فأبى 
أنو بكرة أن يكذّب نفسه»“. 

ووجه الدّلالة منه أن عمر بن الخطاب طلب من أني بكرة تكذيب 
نفسه في القذف فدلٌ على اشتراطه في قبول شهادة القاذف. 

وأجيب عنه نجوابين: 

الأؤل: أنْ هذا الأثر نهل على أن إكذاب القاذف نفسه ليس 
شرطاً في قبول توبته؛ لأنَّ أبا بكرة لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل 
المملمون زراك وا ا 

القاني : أن عمرَ طلب منه ذلك استظهاراً له لكمال التوبة بالرّجوع عمًا 
قال في القذف وإن كان يستجزىء بصلاح حاله عن تكذيب نفسه في قبول 

الل 
شهادته . 


)١(‏ انظر: اللوادر والرّيادات 2*5:/8 والاستذكار 278/97 وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال 18/8» والمنتقى ۲۰۸/۰ والبيان والتحصیل .۱٤۹/۱۰‏ 

(۲) انظر: مختصر الطحاوي ص ؟لا". وقد خالفه الجمهور فرأوا قبول شهادته وإِنْما 
اختلفوا فى اشتراط تكذيب نفسه أم لا على ما سبق بيانه. وانظر: الموظأ ۲۹۲/۲ - 
۴۳ _ دار الغرب» والمدوّنة ا والأمّ ۰٤٥/۱۳‏ والمغني 191/1١4‏ - ۱۹۲. 

(0) أشار إلى احتجاج القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في الكافي ۷۹۷/۲. 

(6) أخرجه البخاري معلقاً ٥‏ ووصله الشافعيّ في الام ۴ رقم: 11619 
تحقيق: حسون» وابن جرير في التفسير 250/1١4‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 


 ٬“٬ ۲‏ عن الزّهري» عن سعيد بن. المسيّب» عن عمر به. وإسناده صحيح» انظر: 
فتح الباري ه/ه», وتغليق التعليق ۳ ۳۸۲ ومختصر صحيح 0 
للألبانيَ 7 


)( انظر: : شرح صحيح البخاري لابن بطال 548 وابن حجر ,., 
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بظال 18/8. 


الإختياراث الف لفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي GD‏ 
يار 2 ر br:‏ ق دل د ق الج ٤‏ 


ومن الحجْة لاشتراط التكذيب ما يلي: 

١‏ ما رواه الڙهري» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطاب» 
عن التّبيَ كله آله قال في قوله تعالى: إل أن تبأ ين بعد كلك للحأ ن 
آله عفر ا 4“ قال: «توبتّه إكذاب نفسه» . 

ولو صم هذا لكان قاطعاً للتزاع ولا يدرى الرّواة بين ابن مردويه 
0 


أن القذف كان باللسان فا* شترط في حصول التّوبة شيءٌ يجانسٍ 
ذلك وهو إكذاب نفسه بلسانه. لاتير كان كفره بلسانه فلا تقبل توبته إلا 
كديب دردته المتقدمة :نلان وذلك لأنْ عرض المقذوف تلوّث بقذفه 
فإكذابُه نفسه يزيل ذلك التّلويث فتكون الوب به“ . 

والحبجة لمالك في الاكتفاء بتوبة القاذف وصلاح حاله دون اشتراط 
التكذيب للتفس ما يلي: 

١‏ - أن التبيّ يي نفى الزّاني سنةء ونهى عن كلام كعب بن مالك 
وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة» ولم ينقل أنه يلل كلّفهما بعد التوبة بقدر 
زائد على التفي والهجران”* . 

۲ - ولجواز أن يكون صادقاً في قوله فكيف يكذب نفسه في أمر 
شاهده ae‏ 

6 هذه توب من ذنب فكانت بالاستغفار والعمل الصّالح كسائر 
الذنرت 


)١(‏ التور: الآية ه. 

(۲) أخرجه ابن مردويه كما في كنز العمّال .٤۷٤/١‏ ونقل هذا الإسناد «الزّهري عن 
ابن المسيّب عن عمر» ابن قدامة في المغني 4-. 

(۳) انظر: الأمّ ۳٣۲/۱۳‏ - تحقيق: حسّونء» والمنتقى ه/508. 

.141/١4 انظر: المغني‎ )٤( 

(©) انظر: فتح الباري ۲٥۷/۰‏ ۔ 1688. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 18/8. 

(۷) انظر: المنتقى .7١8/8‏ 


الاختباراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهْضمرَ 
بار ر م قو یل ہں a‏ : 


٤‏ أنْ قول الإنسان تبتٌ لا يقبل منه ولا ينقله عن حالة الفسق حتى 
يظهر من أفعاله ما يستدلٌ به على ذلك . 

ه ‏ أن التبيّ بيه بعث معلّما للئاس وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم وعدم 
التَحدّث بها وإفشائها بين الٽاس» وفي تكذيب القاذف نفسه إشهار له 
6 زفق 
بالذنو ب اء 


والحاصل أن القولين في المسألة قويّانء واشتراط تكذيب القاذف نفسه 


في صحة توبته وقبول شهادته عزاه ابن حجر لأكثر السَلف” ع وهو الذي 
مال إليه ابن القَيّم حيث قال رحمه الله : 


«الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابُه نفسه لأنّه ضد الذنبٍ 
الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن» ٠‏ فلا تحصل العَونةٌ منه إلاً 
بإكذانه نفسه لينتفى عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود 
التوبة . ٠‏ 

وأمّا من قال: إن توبته أن يقول: أستغفر الله من القذف ويعترف 
نتحريمه فقول ضعيف لأنْ هذا لا مصلحة فيه للمقذوف ولا يحصل له به 
براءة عرضه مما قذفه به فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب إن فيه 
حقّين: : حا لله وهو تحريم القذف فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم 
القذف وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود. اة وهر إلحاق العار نه 
فتوبته منه بتكذيبه نفسهء فالتوبة من هذا الذّنب بمجموع الأمرين 

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عاين الرّنا فأخبر به فكيف يسوغ له 
تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: 
إل توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه» وهو موضعٌ يحتاج فيه 


.7١8/8 انظر: المنتقى‎ )١( 
.۱۹/۸ (؟) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 
انظر: فتح الباري ه//61؟.‎ )۳( 


الاختياراث الفقهية لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجحؤْضم 
3 5 ر عاو قو یل بن a‏ ِ 


د ا om o‏ يي ¢ ا ال ¢ الا ل :12112ب mim moe mm mo‏ ال ل ا ا ل 0 


إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر آنه كاذباً عنده ولو 
كان خبرٌه مطانقاً للواقع فنقول: الكذبٌ يراد به أمران: 

أحدهما: الخبر غير المطانق لمخبره وهو نوعان: كذب عمد وكذب 
خطأ؛ فكذب العمد معروف» وكذب الخطأ ككذب أبي السّنابل بن بعكك 
في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحلّ حتّى تتم لها أربعة 
أشهر وعشرا فقال الئبى كلِهِ: «كذب أبو السشنابل»... فهذا من كذب 
الخطأ ومعناه: أخطأ قائل ذلك. 

والتّاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان 
حَبرُه مطابقاً لمخبره كخبر القاذف المنفرد برؤية الرّنا والإخبار به فإِلّه كاذبٌ 
في حكم الله وإن كان خبرُه مطابقا لمخئرة؟ ولهذا فال تال د لم يا 
اداو دولك عن أنه هم الْكَدنوْن04". فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب 
عقوبة المفتري الكاذب وإن كان بره مطابقاً. وعلى هذا فلا نتحقّق توبته 
حتّى يعترف بأنّه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى به عنهء فإذا لم يعترف 
بأنّه كاذبٌ وجعله اللَّهُ كاذباً فأ توبةٍ له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار 
والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به علي . 


وهذا هو اختيار القاضي إسماعيل الذي لم يرتض ما ذهب إليه 
إمام مذهبه مالك د بن أنس» وذهب إلى قول الشافعيّ وأحمد بن حنبل 
في المسألة» و ذلك يدل على أن القاضى ار صاحب 0-0 
فقهية يخالف بها مذهب الإمام مالك لأدلّة تقوم عنده تدلٌ على قرّة 
اختاره . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۰٣/۸۷‏ ۔ ۳٠١‏ رقم: 4717# ط الرّسالة» عن محمّد بن 
جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن خلاس وعن أبي حسّانء عن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن مسعود به. وأعلٌ بالإرسالء وأنْ فوت و جعفر سمع من سعيد - 
وهو ابن أبي عروبة ‏ بعد اختلاطه» غير أل خبر سبيعة بنت الحارث ثبت في صحيح 
البخاري 2459/9 رقم: 20818 ومسلم ۱۱۲۲/۲› رقم: 65. 

(۲) التور: الآية .١“‏ 

(۳) مدارج السالکین ۳۹۳/۱ ۔ 56". 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


[۷۸] - المسالة الخالخة: حكم التعريض بالقذف (, 


القذف ا وهو من 2 الأنوب قال اي َي رمو الْمُحصنتِ 
م ل يأو اق كام َه فاجلدوهر مين جد ولا بوا 3 دة 55 ١‏ رويك هم 
الْفسِفُونٌ © فأوجت سبحانه في القذف الح وجعله انا من قبول 
الشهادة وسمى القاذف فاسقاً وأثبت منه التّوبة» 1 واحدٍ من هذه الأشياء 


يدل على تحريمه. 


وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «اجتنبوا السبع 
الموبقات . 5 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»" , 


وقد أجمعت الأمَةُ على تحريم قذف المحصن والمتحصية . 


والقذف عند الفقهاء إمّا أن يكون تصريحاً أو تعريضاً؛ فالأوّل كقول 
القائل لآخر: زنيتَ» أو لطكّ» أو يا زاني» أو أنتَ زانٍء أو زنى أبوكء أو 
يا بن الرّناء أو يان الرّانية» أو لست لأنيك» أو يا لائطء ونحو ذلك من 
ألفاظ لا تحتمل معنى غير القذف بحيث تفصح عن مدلوله بما لا يقبل 
التأويل» فهذا القسم فيه الحدٌ باتفاق الفقهاء لأنّه لا يترك مجالاً للشّبهة في 


كشف حقيقة قصد الجاني وأنّه أراد ف 


)١(‏ القذف أصله في اللّغة الرّمي إلى بعد : ثم نقل شرعاً إلى نسبة آدمي غيره حرا عفيفاً 
سلما الغا أو طخي تلق الوطء لزنا أل قطع : نسب مسلم. والتعريض بالقذف: هو 
ما يفهم نفي نسب أو ثبوت فاحشة» نحو: أمّا آنا فلستٌ بزان» أو أخبرت أنّك زان. 
فالقذف عند المالكيّة هو إنا رمي بالرّنا أو 2 التسب» وهو فيما يبدو تعريف 
متّفق عليه بين الفقهاء وهو تعريف جامع مانع. . انظر: الكافي 7 » وبداية 
المجتهد E‏ وشرح الرّسالة لزرّوق وان ناجي ۲۹۲/۲ - 27377 وجواهر الإكليل 
/4. 

(۲) التور: الآية .٤‏ 

(*) أخرجه البخاري ۳۹۳/۰ رقم: ۲۷٦٦‏ ومسلم 2947/١‏ رقم: ٠٤١‏ 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر .41١/“‏ 

() انظر: أحكام تشريعات الحدود ص ٠٠١‏ للتبراوي. 


الاختياراث الفقهئة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضميَ 


قال ابن رشد: «اتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنييين"'" آله إذا 
كان بلفظ صريح وجب الح , 


وقد بكرن القدف رها إذا كات القاظة تعمل تن غير القذف 
وتقبل التأويل سواء كان بالرّمي بالرّنا أو نفي السب كمن يقول لآخر: ما أنا 
بزانٍء أو ليست أمّي بزانية» ونحو ذلك» وقد اختلف الفقهاءٌ في هذا النوع 
من القذف. 


فذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى ثبوت الحدٌ 

فى التعريض بالقذف» ونقل عن المخالف ال لفل الججد في ي 

ا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: #وَلا جاح لیک فيمًا عرصم بوء 

يِن حِطبَةَ ال او أَحَنَنسْرْ ف شيك ...4 1 0 الله تعالى التصريح 

بخطبة المعتدّة وأجاز التعريض بذلك كأن يقول لها: إِنْكِ لكريمة» وإني 

فيك لراغبٌء وإنّ الله لسائقٌ إليكِ خيراً؛ فلم يجعل التعريض في هذا 
الموضع بمنزلة التصريح» كذلك لا يجعل التعريض بالقذف كالتصريح. 


وقد أجاب القاضي إسماعيل عن هذا الاستدلال بأربع ا 


أوَلاً: أن الآية حجْة عليه إذ التعريض بالتكاح قد فُهم به مراد القائل 
وهو رغبتّه في التكاح وإرادثه له» فإذا قسنا على التكاح القذفٌ وفهمنا مراد 
القاذف لحكمنا عليه حينئذ بحكم القاذف» فصارت الأيةٌ حجَةٌ لنا لا لهم 
وفي تقرير هذا يقول القاضي: «احتجٌ نما هو حبّةٌ عليه إذ التعريض بالتكاح 


)١(‏ الأوّل: أن يرمي القاذث المقذرفٌ نالزنى» والنّاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت امه 
حر مسلمة. 

(9) بداية المجتهد 451/5. وانظر: بدائع الصّنائع ۷ وعقد الجواهر الكتّمينة #/ ”2 
والبيان 2507/١7‏ والمغني ۳۹۱/۱۲. 

(۳) البقرة: الاية ه؟. 

)٤(‏ قول القاضي إسماعيل بن إسحاق وما احتجٌ به وما أجاب وما تلا ذلك من اعتراضات 
الجصّاص عليه كله في أحكام القرآن 61١١/١‏ 017 للجصّاص - العلمية . 


الالختياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


n e © a a a‏ ¢ ا a e ¢ a‏ لم ل يي +١ e‏ سے ست ۰١‏ س چت ١‏ مه چ 


قد فهم به مراد القائل فإذا فهم به مراده وهو القذف حكم عليه بحكم 
القاذف». 
ورد هذا على القاضي إسماعيل أبو بكر الجصّاص من وجوه: 
الا التي احتجٌ بها لقاب إسماعيل على نفي الح 
eT‏ ا 
اختلف حكم التعريض والتصريح في ذلك» والتعريض بالقذف كذلك 
مخالف لحكم التصريح ولا يجوز التسوية بينهما كما لم يجز في خطبة 
التكا 
ح 


والذي يؤكد الفرق بينهما في باب القذف كما هو في التّكاح ما 


يلي : 

أ أن الحد في نكاح الشّبهة يسقط رغم ما يصاحب ذلك من خلوة 
وجماع وغير ذلك» فال م قوط في التعريض بالقذف والذي ليس فيه 
شيءٌ ء۶ مما في نكاح الشبهة . 

وت سم ل اي د 
بالتعريض. 

 "‏ ولأنهم لم يختلفوا أن الإقرار في العقود كلها لا بذ يثبت بالتعريض 
ويثبت بالتصريح لأن الله تعالى قد فرّق بينهما في التكاح فکان الد ازل 
أن لا يثبت نه. 

۳ ع ع ل اسل و 
ر وجب آذ ا ی 


٤‏ - وأمًا قول القاضي إسماعيل: (إِنْ التعريض بالقذف ينبغي أن يكون 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي (rr)‏ 


oD am‏ ¢ ححص e ¢+ a‏ حم مح جم e e + e‏ د م س + س سه ۰ سه سه + جت وه + ست چه ١‏ ال مت ۰١‏ ست چ ۰ چت چ ۶ س چ :۰ سيدا 


بمنزلة التصريح لأنّه قد عرف مراده كما عُرف بالتصريح» فقد أجاب عنه 
الجصاص قائلا : 


«أظته ‏ أي القاضي - نسي عند هذا القول حكم الله تعالى في الفصل 

بين التعريض والتصريح بالخطبة إذ كان المرادٌ مفهوما مع الفرق بينهماء لاله 
IE‏ سرع فى اده لبتي 
أن يستوي حكمهما فيهاء فإذا كان نص التنزيل قد فرّق بينهما فقد انتقض 
هذا الإلزامٌ وصح الاستدلالٌ به على ما وصفنا». 


ثانياً : أن القائلين بنفي الحدّ في التعريض بالقذف لا يحتجون لقولهم 
بهذه الآية وإما عمدتهم فيما ذهبوا إليه أن المعرّض بالقذف لا يعلم 
بتعريضه أنه أراد القذفٌ إذ كان محتملاً لغيره قال القاضى : «وإِنّما يزيل الحد 
عن المعلاض بالقذف من يزيل لاله لم يعلم بتعريضه آنه أراد القذف إذ كان 
محتملا لغيره). 


وأجاب الجصّاصٌ بأل هذا تقوّل على المخالف إذ «هي وكالةٌ لم تثبت 
عن احص وقضاء على غائب نغير نيئة» وذلك لأنْ أحداً لا يقول أن 8 
القذف معا بإزافتة ونما شلق عند خصومه نالإفصاح به دون غیره» 


فالذي يحيل به خصمه من أنه أزال الحدّ لأنّه لم يعلم مراده لا يقبلونه ولا 
يعتمدونه). 


الثاً: ينبغي من قياس التعريض بالقذف على التّعريض بالئكاح إباحة 
القذف تعريضاً وذلك ما لا يقول به أحدٌ وفى هذا يقول: «وينبغي على قوله 
هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائرٌ ماح كما أبيح التعريض بالخطبة 
بالتكاح» . 


وأجاب الجصّاص قائلاً: «أمّا إلزامه خصمّه أن يبيح التعريض بالقذف 
كما يبيح التعريض بالتكاح فاه كلام رجل غير متثبّت فيما يقوله ولا ناظر 
في عاقبة ما يؤول إليه حكمٌ إلزامه له فنقول: إن خصمه الذي احتج به لم 
يجعل ما ذكره علَّةَ للإباحة حتّى يلزم عليه إناحة التعريض بالقذف» وإِنْما 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


اسعدل بالآية على إيجاب الفرق بين التّعريض والتّصريح» فأمًا الحظرٌ 
والإباحةٌ فموقوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه). 


رابعاً: أن التعريض بالتكاح إِنّما جاز دون التصريح لأ التكاح لا 
يكون 5 منهماء والصريح يقتضي جواباً من المخطوبة ولا يقتضي التعريض 
جواباً في غالب الحال فلذلك افترق التعريض عن التصريح› وعليه فلا يصح 
إلحاق القذف بالتكاح. 

وأجابه الجصّاص قائلاً: «وأمًا قولّه : (إنْما أجيز التعريض بالتكاح دون 
التصريح لان التكاح لا يكون إلا منهما وتقتضي خطبئُه جواباً متها ولا 

يقتضي التعريض جواباً في الأغلب»» فإنّه كلام فارغ لا معنى تحته وهو مع 
ذلك منتقض » وذلك أن التعريض بالتكاح والتصريح به لا يقتضي واحدٌ 
منهما جواباً لأنْ النهي إِنْما انصرف ا ارقت عل د ا 
العدة نقوله تعالى : #ولكن ل نوَاعِدَوَهُنَّ ب إل أن تقولوا قو قر بهم ل 
وذلك لا يقتضي الجواب كما لا يقتضي التعريض » ل على 
التهى عن العقد المقتضى للجواب حتّى يفرّق بينهما نما ذكر؛ فقد بان بذلك 
أنّه لا فرق بين التعريض والتصريح في نفي اقتضاء الجواب» وهذا الموضع 
هو الذي فرّقت الآيةٌ فيه نين الأمرين» ‏ نأا العقدٌ 0 للجواب فإنْما هو 
بقوله تعالى: ءا م نمزموأ عَقدَةٌ ی يلم الْكتَبٌ 

ادي وإن كان نهيه عن العقد نفسه فقد اقتضاه 55 الإفصاح 
بالخطبة من جهة الدّلالة كدلالة قوله تعالى: فلا تمل فا آي" على 
حظر الشة والضرب . 

وأمّا وجه انتقاضه فإنه لا خلاف أن العقود المقتضية للجواب لا 


.٠٠١ البقرة: الآية‎ )١( 
.٠٠٠١ البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۳ الإسراء: الآية‎ )۳( 
. أي الجواب الرّابع للقاضي إسماعيل‎ )٤( 


الاختداراتٌ الفقهنة لشئخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الجهضمي 
بار يه لسد ر نه بالعراق بل بن ق الجهضميٌ 


من المقرٌ له» فلم يختلف حكمٌ ما يقتضي من ذلك جواباً وما لا يقتضيه 
وعلمتٌ أن اختلافهما من هذا الوجه لا يوجب الفرقٌ بينهما». 


والحاصل أن التعريض بالقذف فيه قولان للفقهاء : 


القول الأوّل: لا حدّ فى التعريض بالقذف» وإليه ذهب الحنفيّة"» 
والشافتة .وال اة فى رواية 6 واهل :الاه 9 


القول الثاني : ثبوت الحد 7 التعريض بالقذف» وإليه ذهب 
المالكيّة*2» والحنابلة في رواية"» وهو اختيار القاضي إسماعيل بن 
اناق : 


الأدلة : 
اخ من ى الست في ريشن بالقدف جما باي 
۱١‏ - مارواه أنو هريرة رضي الله عنه أن أعرانًا أتى رسول الله لا 
فقال: إن امرأتي ولدث غلاماً أسود وإني أنكرثه. فقال له 0 الله ل : 


«هل لك من إبل؟» قال: نعم. . قال: «فما ألوائها؟» قال: حُمْرٌ. قال: «هل 
فيها من أَوْرّق؟90'' قال: إن فيها لورقاً. قال: «فأنى ترى 3 جاءها؟» 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص 27568 ومختصر اختلاف العلماء ٠۳١١/١‏ والمبسوط 
49 ؛: وبدائع الصّنائع 437/89. 

(۲) انظر: البيان »407/١7‏ وروضة الطالبين 17/8". 

(۳) رواها حنبل عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلةء 
بل ذكر أبو بكر عبدالعزيز أنّ أحمد رجع عن القول بوجوب الحدّ في التّعريض» 
انظر: المغني ۳۹۲/۱۲. 

.۲۷٦/۱۱ انظر: المحلّى‎ )٤( 

(5) انظر: الموطأ ۸۳٠/۲‏ والمدورّنة ۳۹۱/٤‏ والتفريع ۲۲٠/۲‏ والكافي ٠٠۷١/۲‏ - 
۷ والورّسالة ‏ مع شرح زرّوق وابن ناجي 2557/5 والمعونة /9ا140»؛ 
والإشراف ۰۸۷٥/۲‏ وعقد الجواهر ۳۱٤/۳‏ وجواهر الإكليل ۲۸۷/۲. 

(5) رواها الأثرم عن أحمدء انظر: المغني ۳۹۲/۱۲. 

(۷) الأورق: الأسمرء انظر: نهاية ابن الأثير ٠۷٠/١‏ (ورق). 


(vray‏ الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


قال : يا رسول الله عرق نزعها. قال : «ولعل هذا عِرْقٌ نزعه؛. ولم يرخص 
له في الانتفاء مه" . 


فعرّض الرّجل نقذف امرأته الزْنى ولم يجعله النبِيّ كل قاذفاً لها بظاهر 
الع 


ا يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ فقال له 
الت يكل : «طلّقها طلقها». قال: إّي أحها فقال: «أمسكها»" . 


ریش 


۳ ولأنه إن تصوّر معنى القذف في التعريض في مثل قوله لآخر: 
«أمًا أنا فلستٌ بزانٍ» فهو بطریق المفهوم والمفهوم ليس بحجة Rg‏ 


> - ولأنْ مقصود المعرّض حال المخاصمة نسبة صاحبه إلى الشّين 
وتزكيته لنفسه لا أن يكون قذفاً للغي 9 . 


ه ‏ ولأن الله تعالى قد فرّق بين التعريض بالخطبة والتصريح بها فأباح 
التعريض في العدّة وحرّم التصريح فكذلك في القذف“ 


۲۰ رقم:‎ 21١8 رقم: 4الالاء ومسلم ۱۱۳۷/۲ ۔‎ ۲۹٦/۱۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمراني .٠٠١/١٠١‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ النسائيّ في المجتبى 217١/6‏ رقم: 450" ط حلب» والكبرى 
۳ من طريق حمّاد بن سلمة» أنبأنا هارون بن رئاب» عن عبدالله بن عبيد بن 
عمير» عن ابن عبّاس به. قال التسائيٌ: «هذا خطأ والصّواب مرسلٌ». غير أن 
الحديث له طرق أخرى يتقوّى بهاء انظر: التلخيص الحبير #/778. 

(5) انظر: البيان للعمراني ؟7١407/1.‏ 

(6) انظر: المبسوط .١7١/8‏ 

(6) انظر: المبسوط .١7١/8‏ 

(۷) انظر: أحكام القرآن للجصّاص 01١/١‏ *201 والمغني ۳۹۲/۱۲. 


الإخْتداراتٌ الفقهنة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحَهُضْميَ 
بار يه اشد ر ية بالعراق دل بن إشحاق الجهضمي 


ابس ساسج صب ۰ ت لس سے سے +١‏ سے سے ہ سے سے :77175 103011 ست ليل لل ل ا 


٦‏ ولأنْ كلّ كلام يحتمل معنيين اثنين لم يكن قذفاً كقول الرّجل: يا 
۷ ولأنّ التعريض بالقذف لا يكون قذفاً كما أن التعريض بالسبٌ لا 


۸ - ولأنْ التعريض فيه احتمال لإرادة القذف وغيره والحدود تدرأ 
بالشّبهات فمع الأحسنال أولى أن دزا . 

4 ولأا لو أوجبنا الحدّ فى التعريض لكان ذلك قياساً على الحدّ في 
الصريح والحدود لا تثبت القاس 


واحتج من أثبت الحدّ في التعريض بالقذف نما يلي : 


1 د عن ابن عمر أن عبر كان يد في التعريض. بالفاحفة E‏ 


؟ ‏ عن عمرة بنت عبدالرّحمن أنّ رجلين استبًّا في زمان عمر بن 
الخطاب فقال أحذهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ ولا أمّي بزانية. فاستشار في 
ذلك عمد بن الخطاب فقال قائلٌ: : مدح أناه وات وقال آخرون: قد كان 
لأبيه وأمّه مدحّ غير هذا ترق أن تجلده الحرّء: فجلده عمد الخد ماين“ , 


وأجيب عن هذا بجوانين: 


أ آنه جاء عن عمر خلافه حيث نفى الحدّ عمّن عرّض بالقذف ولم 
007 ؛ ْ ١‏ 


.۳۹۲/۱۲ انظر: المغنى‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمراني .40/١7‏ 

(۳) انظر: بدائع الصَنائع /43/8. 

(6) انظر: المبسوط .١١9/4‏ 

(0) أخرجه عبدالرزّاق في المصئف /9/١1؟47»‏ 8 ۴٣‏ عن معمر» عن الڙهري» عن 
سالم» عن ابن عمر به. وإسناده 8 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ؟/4194: رقم: ١9‏ عن 5 الجال محمّد بن عبدالرّحمن بن 
حارثة بن التعمان الأنصاريٌ» عن أمّه عمرة به. 

(۷) انظر: المحلّى .778/١١‏ 


(A)‏ الاختياراث الفقهية ليخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُْضمي 


ب - أنه صح فيه الخلاف عن الصحابة رضي الله عنه ° 

۳ - ولأنْ المعرّض بالقذف كالمكني به والكناية مع القرينة الصارفة 
إلى أحد محتملاتها كالضريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية" , 

وبعد عرض القولين مع أدلتهما يظهر أن الرّاجح في المسألة والله 
تعالى أعلم قول من نفى الحدّ في التّعريض بالقذف حيث لم يوجبه 
رسول الله كله على من عرّض بزوجته بالرّناء إضافة إلى أنْ الحدود تدرأ 
بالشبهات والشبهة هنا قائمة لعدم استواء التعريض والتّصريح في باب 
القذف. 

قال الشوكاني : 

«إذا عرّض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرّمي بالزّنا فلا شيء عليه لأنّه لا يسوغ إيلامّه بمجرّد الاحتمال» . 

ولا يعني نفي الحذ في التعريض بالقذف تسويغه بل لا بد من ردع 
فاعله وتعزيره حسب ما يراه الإمام حتّى لا يتمادى قاذف أعراض المسلمين 
في فعله بحتجة عدم ثبوت الح عليه» ولذا نقل عن عمر بن الخطاب أنه 
لحر قله عد وا التكال“ . 


[۷3]- المسالة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل 
يعقل عنه المسلمون؟: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق“ رحمه الله تعالى إلى أن الرّجل 


() انظر: مصئّف عبدالرزاق 247١/7‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳١١/١‏ للخصّاص» 
والمبسوط »١7١/4‏ والمحلّى ۲۷۸/۱۱. 

(۲) انظر: المعونة »١401//#‏ والمغنى ۳۹۳/۱۲. 

(۳) . وبل الغمام على شفاء الأوام .۴۳٠/۲‏ 

(6) انظر: مصئف عبدالررّاق ×۰ 24 رقم: ١‏ وقد أثبت التّعزيرَ فيه دون الحدّ 
الحنفيّة انظر: مختصر الطحاوي ص .٠٠١‏ 

(5) انظر: التمهيد .97/1١9‏ 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


المسلم إذا جنى جنايةً ولا وارث له فن المسلمين يعقلون عنه» لقوله 
ا وا ممن A‏ بصم ولا Fk‏ با بني , 


ويعني القاضي بذلك بيت مال المسلمين» ولا شك أن ذلك جد 


التّحرّي التّام عن عاقلته” " والتأكد من عدمها؛ لأنْ العاقلة هي التي تحمل 
الذية عن مرتكب الجناية خطأ بإجماع الفقهاء . 


قال ابن قدامة: «لا تعلم ب بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على 
العاقلة. قال ابن المنذر: اجه على هذا كل من ف طن من أخل 
العلم»”". وقد ثبتت الأخبارٌ عن رسول الله به أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به... والمعنى في ذلك أن جنايات 
الخطأ تكثر ودي الآدميّ كثيرةٌ فإيجابُها على الجاني في ماله يجحف به 
فاقتضت الحكمة إيجابّها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له 


تخفيفاً عنه إذ کان شخذوزا في فعله وينفرد هو بالكمًارة» . 


العائلة تمل الدية عن القاتر 297 خلا خان وخودها أا من لعاف 
له فاختلف الفقهاءًٌ في حكمه هل يؤدّى عنه من بيت المال أم لا على 
قولين : ظ 


.۷١ التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) العاقلةٌ: جممٌ مفرده عاقل وهو دافع الدّية» وسمّيت الذي عقلاً تسميةً بالمصدر لأنّ 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي 6 لفل كر ااال ج حتّى أطلق العقل على الدّية ولو 
لم تكن إبلاً. وعاقلةٌ الرّجل هم عصبئّه من الأقارب والموالي وهم الذين كانوا يعقلون 
الإبل على باب وليّ المقتول. انظر: التفريع 25١7/7‏ والقوانين الفقهيّة ص ۲۲۸ 
وفتح الباري 145/17. 

(۳) الإجماع ص ۲١۱۷ء‏ وحكى الإجماع فيه جمعٌ منهم ابن بطال في شرح البخاري 
۸ وابن حزم في مراتب الإجماع ۲۳١‏ وابن حجر في الفتح 545/17. 

.71/١7 المغنى‎ )٤( 

() إذا كان مسلماً أما الكافر إذا عدمت عاقلتٌه فبيتٌ المال لا يتحمّل الدّية عنه» انظر: 
تبيين الحقائق »18١/6‏ وجواهر الإكليل ۲۷٠/۲‏ والبيان للعمراني ۹۷/١١‏ والمغني 
۲ - 64. 


n a ¢ a aD e e aD >‏ ¢ ل o‏ ¢ ل سر e e + e e + ee ee‏ ۰+ س e‏ ۰ س س ۰١‏ سے سه ۶ سه چ ۰١‏ سه و ۰ عي سے ۽ چ پچ 


الالختيارات الففهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


الأول : يؤدذى عنه من بيت المال وجونا وإليه ذهب أبو ا 


الف والشافعيٌ” 0 وأحمد فى رواية ھی الى » وهر اختيار 
القاضى إسماعيل . 


الثاني : لا يجب أن بودي عن حك اام ولبيت المال أن يمتنع 


من ذلك وإليه ذهب أبو حنيفة في قول ف “» وأحمد فى رواية اختارها 
أبنو بكر الخال" , 


وحجة الجمهور من أن نيت المال هو الذي ول الأداء عن القاتل 


خطأ إذا انعدمت العاقلةٌ ما يلى: 


6 قوله عليه : «أنا وارث من لا وارث له أعقل عله وار“ 


۔ أن التبي يكل ودى الأنصاريٌ الذي تل ص من حي المال في 


قصة طويلة وفي آخرها: افكره رسول الله كله أن 00 دمه فوداه مائة من 
إبل الصدقة» . 


)۱( 
زفق 


(A) 
(4) 


انظر: موطأ محمّد بن الحسن 2777 وتبيين الحقائق .۱۸١/١‏ 

انظر: التفريع ۲۱۳/۲ - 2115 والكافي ١/١١٠۱ء‏ والقوانين الفقهيّة ص ٠۲۲۸‏ 

وجواهر الإكليل ۰۲۷١/۲‏ عند قول خليل: اس بيت المَالٍ إِنْ كان الجَانِي مُسْلِماً'. 

انظر : البيان للعمرانى ٥۹۷/١١‏ وروضة الي . 

انظر: المغنى ٤۸/۱۲‏ ۔ ٩٤ء‏ والإنصاف .54/٠١‏ 

انظر: تبيين الحقائق 181/5. 

.17/٠١ والإنصاف‎ ٤۹ - ٤۸/۱۲ انظر: المغنى‎ 

أخرجه أبو داود »41١/“‏ رقم: ۰۲۸۹۱ وابن ماجه 518/4 21315 رقم: 5384 

و٤/۲۹.‏ رقم: ۰۲۷۴۸ وابن CS‏ الإحسان ۳۹۷/۱۳ رقم: 2566 من 

طريق عليّ بن أبي طلحة» والتسائيّ في السّئن الكبرى ۰۹۰/٤‏ رقم: 5419 من طريق 

تعارة دن مالع »> كلاهما عن راشد بن سعدٍء عن أبي عامر» عن المقدام به. 

وإسنادٌه قوي كما قال الشّيخْ شعيب في حاشية الإحسان» كما حكم عليه الألبانيٌ في 
صحيح أبي داود 0531/7 بأنّه حسنٌ صحيح. 

يطل : ا يهدرء كما في فتح الباري ؟١/776.‏ 

أخرجه البخاري ؟7١/9؟271‏ رقم: 25898 ومسلم #/21594 رقم: 06 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِيُْضميْ 


۳ - عن الأسود أن رجلاً قتل فى الكعبة فسأل عمر عليًا فقال: من 
ا ١‏ 

٤‏ - ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم 
عاقلته كعصانته وموالیه" . 

١‏ - أن الأصل أن الدّية تجب على الجانى وهو القاتل لأنّه بدل ملف 
والإتلاف منهء إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً للتخفيف فإذا لم يكن له عاقلةٌ 
عاد الحكمٌ إلى الأصل”". 

١و‏ یت المال كه جع ال الان الان والفقزاءة ومن 
لا عقل عليه فلا يجوز صرقه فيما لا يجب عليه . 

۳ ولان العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة . 

وأجابوا عن أدلّة القول الأوّل نما يلي : 

أ فأمًا قتيل الأنصار فغير لازم لأنْ ذلك قتيل اليهود ونيتٌ المال لا 
يعقل عن الكقار بحال» وإنّما اللي له تفضّل بذلك عليه" . 

ب - وقولهم: إن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند 

الأؤل: ليس صرقه إلى بيت المال ميراثاً بل هو فيءٌ ولهذا يؤخذ مال 
من لا وارث له من أهل الذمّة إلى نيت المال ولا يرثه المسلمون" . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصئف 201/٠١‏ رقم: 181717 عن التّوري؛ عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن الأسود به . 

(۲) انظر: تبيين الحقائق ۰1۸١/١‏ والبيان ٥۹۷/١١‏ والمغني ؟١/48.‏ 

(۳) انظر: تبيين الحقائق .۱۸١/١‏ 

.44/١7؟ انظر: المغنى‎ )٤( 

(0) نفسه ` | 

(0) نفسه. 

(۷) نفسه. 


الاختياراث الف لفقهية لذ لشتخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الج لجهؤضميَ 


mw w+ يي ممم للم ا ساد‎ a »* a am 2 am aD ¢ ne u ¢ aD mY ¢ a a ¢ ae a ¢ n a ¢ mm ae © ay a 


القاني: آنه لا يجب العقلٌ على الوارث إذا لم يكن عصبةٌ ويجب على 
العصبة وإن لم يكن وارث"“. 

وعلى هذا فإذا انعدمت العاقلة وامتنع بيت المال عن الأداء فهل تجب 
الدّيةٌ في مال الجاني أم تسقط عنه حينئذ؟ قولان للفقهاء: فالجمهور على 
أتها تجب فى مال الجانى» وفى قول للشافعيّة والحنابلة: لا شىء على 
الجا مدت العاف برآي ت امال آنا يتولى ذلك هين" بد - 


وقد رجح بعضهم إذا انعدمت العاقلةٌ القول بوجوب الدّية على بيت 
المال في جنايات الخطأ حفظاً على دماء المسلمين حتّى لا تطل وتذهب 
هدراً في الإسلام» فإن أبى بيت المال دفعها فتجبٍ حينئذ على الجاني قطعاً 
للتطاحن والتّشاحن ومحافظة على دماء المسلمين من الهدرء ويقوّي ذلك أن 
الدّية حملتها العاقلةٌ تعاوناً ومواساةً إذ هى تجب على القاتل ابتداء فإذا 
ادف لاوت ال خف الا . 


- المسالة الخامسة: حدٌ العبد إذا زنى: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا 
زى .فاه تخد خد الكردمانة جلد .وهو مدهت الظاعرية”” . 

وذهب الآئمّة الأربعة”“ وأكثر الفقهاء" إلى أن حدّه نصف حدّ البكر 
الحرّ خمسون جلدة لقوله تعالى: فلن يِصَفُ ما عَلَ الْمخصكتِ يت 


(۱) نفسه. 

(۲) واعتبر ابن تيمية وجوبها على الجاني أصحٌ قولي العلماء كما في الاختيارات الفقهيّة 
ص .۲۹٤‏ 

(۳) انظر: الدّية وأحكامها ص ٥٤١‏ 04# لخالد رشيد الجميلي. 

.97/١١ انظر: الذخيرة‎ )٤( 

(6) انظر: المحلّى .157/1١١‏ 

(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 286/4 والتفريع ۲ والمهزّب ۳۷۷/٩‏ والمغني 
1/۲ 

(۷) انظر: المغني 1/17" 


الاختياراث الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ (Yer)‏ 


لْمَدَابَ 24 والعبيد هنا في حكم الإماء إذ لا فارق بينهما. 

قال القرطبيّ: «ذكر في الآية حدّ الإماء خاصّة ولم يذكر حذ العبيدء 
ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة و في الزنى؟ لأنْ حدٌ الأمة إنْما 
نقص لنقصان الرّق فدخل المذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكيّة» كما 
دخل الإماءُ تحت قوله عليه السّلام: «من أعتق شِرْكاً له في عبد...» 
الحديث”"'. وهذا الذي يسمّيه العلماءٌ القياس فى معنى الأصل» ومنه قوله 
تعالى : ولزن بم اليْحَصَتي4”" فدخل في ذلك المحصنين قطعا» . 

أمَا ما ذهب إليه القاضي إسماعيل والظاهريّة فهو خرق للإجماع قال 
ابن قدامة: 


الخرق داود الإجماع في تكميل الجلد على العبيد» . 


وحجة الظاهريّة فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: #ألرَائَةٌ وان ادوا ک 
زير مما يانه اة وهذا نص عام في الأحرار والعبيد والإماء» لكنّ الإماء 
خصصن بقوله تعالى: فلن صف ما عَلَ الْمْخْصَكتِ ى المَداب 4“ 
فبقي العبيد تحت عموم الآية الأولى التي أفادت الجلد بمائة . 


قال ابن حزم : eT‏ 
رتك نسيّاء وأبقى العبيد فلم يخص كما خصٌ الإماء» ومن الباطل أن 
يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر الإماء ويمسك 


.٠٠ التساء: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللّفظ مالك في الموظأ 27/1 رقم: 0774٠‏ ومن طريقه البخاري 
/1, رقم: 256157 ومسلم 2١١"9/5‏ رقم: ١١‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(*) التور: الآية .٤‏ 

(8) الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/١‏ وانظر: البيان 565/١5‏ للعمراني» والمغني 
۲ 

.۳۳۳/۱۲ المغنى‎ )٥( 

(5) التساء: الآية .٠٠١‏ 


الاختبار اث الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم يعرّفنا به 
حاشا لله تعالى من هذا . 

وأجاب الجمهور عن هذا بجوانين: 

الأوّل: آنه خلاف الإجماع. 

الثاني : أن تخصيص الإماء بَالذّكر في الآية لا يعني أن العبيد بخلافهم 
لأ العبد والأمة لا فرق بينهماء فالتنصيص على أحدهما يثبت حكمه في 
حى الآخر بجامع نقصان الرَف فيهما فتساويا في الحدً . 


لا ذا ذا ذا ذا 


.15؟/١١ المحلّى‎ )١( 


0( 0 أحكام القرآن لابن العربي ٤٠١١ 4٠5/١‏ والبيان للعمراني ٠٠٠/١١‏ والمغني 
.rr/\1‏ 


الاخْتياراتٌ الففهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهضمي 


— mom م بم مالي‎ um 


m+‏ ا ۰١‏ ل سے ل چت ١‏ سه چ ١‏ چڪ ا 


الفصل الخامس عشر 
في الاستئذان والشلام 


O mamas‏ 47 سس 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في قوله تعالى: لدنم الین ملگ این ولیب كر 
وا لم ينگ 
المسألة القانية: حكم السّلام لمن دخل بيتا لا أحد فيه. 
) 3% 35 26 


[11]- المسالة الأولى: في قوله تعالى: « شتنكم الينَ ملك 
ت ورب لر موا للم ينك كلت مر ...»: 
نقل القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن المراد بالذين ملكت الأيمان في قوله 
0 «ينتنزك” الین ملك كد ولیب 1 نا الم كز نَل 
م ...4" أنّهم الرّجال دون النّساء”" . 


وهو أحد القولين عند المفسّرين. 


.64 التور: الآية‎ )١( 
.۳۲٠/٤ (؟) نقل ذلك عن القاضي إسماعيل الكيا الهراسيٌ في أحكام القرآن‎ 


القن الاختياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤُضمي 


والقول النّاني: أن ذلك عام في الرّجال والتساء» وهو الذي رجّحه 
شيخ المفسرين محمّد بن جرير الطبري لعموم الآية» وفي ذلك يقول: 

«اختلف أهل التأويل في المَعْنِىٌّ بقوله: نزن ان مكف 

فقال يعتضهه :عن ذلك التجال دون الاي رهوا عه أن ”* 
عليهم في OE‏ الاين سرا في 01 بإذن. 

وقال آخرون: بل عُني به الرّجالٌ والنْساءٌ. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني به الذكور 
والإناث؛ لأنَّ الله تعالى عم بقوله: أن مگ يدو جميمَ أملاك 
أيمانناء ولم يخصٌ منهم ذكراً ولا أنثى» فذلك على جميع مَنْ عَمَّهُ ظاهرٌ 
التنزيل . 

فتأويل الكلام: يا أيّها الذين صدقوا الله ورسوله ليستأذنكم في الدّخول 


عليكم عبيدٌكم وإماؤكم فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم لهم" . 


[145- المسالة الثانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى عن جماعة أنّ 
المراد بالتسليم على الأنفس في قوله تعالى: #8قَإدًا دحلم يوبا سلما عل 
اسيك أن يدخل المرء بيتاً لا أحد فيه فيقول: السّلامُ علينا وعلى 
عباد الله الصالحيء" . 

وبهذا قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وقتادة والٽخعي وغيرهم» وهذه 
بعض أقوالهم في ذلك: 

١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إذا دخل البيت غير 


() تفسير الطبري ۱١۲ 1١51/18‏ . 
(۲) التور: الآية 51. 
)۳( نقله عن القاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 6/4؟". 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميٍ 


المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»"" . 

 "‏ عن عبدالله بن عمر: آنه كاف رذا مكل نيا لبي قن جد قال 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين)”" . 

٣۳‏ عن مجاهد قال: «إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحد فقل: نسم الله 
والحمد لله» السّلام علينا من ربّناء السّلام علينا وعلى عباد الله تل 

٤‏ - عن عكرمة قال: «إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل : السلام علينا 
علو 3 الله الصّالحين)”*'. 

- عن قتادة في قوله تعالى: دا دَحَْسُر بوا صلا علخ أنفسك » 

قال: «إذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإِلّه كان يؤمر بذلك وخدثنا أن الملائكة ترد د عل . 


 "‏ عن ماهان في قوله تعالى: دا وعلمز بوا فاا م لك اشک 
قال : «إذا دخلت نيتاً ليس فيه أحد فقل: سلام علينا من ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٥۹۲/۲‏ رقم: ٠٠٠١‏ - باب إذا دخل بيتاً غير 
مسکون» من طريق معن» وابن أبي شيبة في المصئتف ©ه/5ه؟.2 رقم: 0418" 
تحقيق: الحوت» من طريق حميد بن عبدالرّحمن» كلاهما عن هشام 0 عن 
نافع » عن ابن عمر به» وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري الخلا 

زفق أخرجه الطبريٌ في تفسيره ۸ _ دار الفكر» ن طريق بكر ابن الاش عن نافع 
به» وإسناده صحيح. 

(۴) أخرجه عبدالرزاق في التفسير ٠٦٦/۲‏ وابن أبي حاتم في التفسير »۲٠٠١/۸‏ رقم: 
۷ »؛ من طريق سفيان التّوري» وابن أبي شيبة في المصئف 2519/8 رقم: 
4.» من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبدالكريم الجزري» عن مجاهد به» 
وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصّف 1٤4۸/۸١‏ رقم: ٥۸۸١‏ من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو» عن عكرمة به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 25561/8 رقم: 2١15407‏ من طريق يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة به. 

(5) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ۰٠/۲‏ وابن أبي شيبة في مصدكّفه 2549/8 رقم: 
17 والطبري في تفسيره ۰۱۷٤/۱۸‏ من طريق الٿوري» عن أبي سنان» عن ماهان 
به. وأبو سنان - وهو عيسى بن سنان الحنفيّ ‏ لين الحديث كما قال أبن حجر في 
التقريب . ش 


(4A)‏ الاختياراث الففهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


e Me ¢ a a ¢ a e e a e o e e 0 a a o a‏ د e + e e‏ س ۶ س سے ١‏ سے چت + سه سه د ست کته د سه سه + سه چت ء سه چ ۰ سے چ 


۷ - عن إبراهيم التخعي قال: (إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌّ فقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


۸ جك مجان AE‏ «إذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

4 عن عطاء بن آبي رباح قال: «إذا لم يكن فيه أحدٌ فقل: السّلا 
ا رتنا" . 

فهذه الآثار عن هؤلاء السّلف وفي مقدمتهم عبدالله بن عمر الصحابي 
الجليل الذي كان يقتفي هدي رسول الله به في جليل الأمور ودقيقها تدل 
على مشروعيّة قول القائل إذا دخل بيتاً لا أحد فيه: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

وإليه ذهب مالك بن أنس ففي «الموطأ» عن مالك أنه بلغه: «إذا ُخل 
البيتُ غير المسكون يقال: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»©©. 

قال ابن عبدالبرٌ: «قد روي عن جماعة من السّلف العلماء بتأويل 
القرآن قالوا: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين» رؤيئا ذلك عن ابن عبّاس وعلقمة وإبراهيم الٽخعي وعكرمة 
ومجاهد وأبي مالك وعطاء... والذي ذكره مالك مجتمعٌ عليه فيمن دخل 
ا ا 


وقال الباجي ‏ بعد أن ذكر قول مالك : «معناه والله أعلم آنه إذا لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ١74/18‏ 2174 من طريق منصور» عن شعبة» عن 
إبراهيم به. ش 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٤/١۸‏ من طريق هشيم» قال: ا ٠‏ عن 
أبي مالك به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه 549/8, رقم: 6481794: حدذّثنا ابن فضيل» عن 
عبدالملك» عن عطاء به. 

)٤(‏ الموطأ ٥٠١/۲‏ _ رواية يحبى. 

(5) الاستذكار ۱٤۸/۲۷‏ ۔ 144. 


الاختيارات الفقهية لشيْخ المدرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيُضميَ 


aS 
يفعل في التشهد قال الله عر وجل: و خلسم بوا سلما عه ل آشیک)‎ 
قال عبدالله بن عبّاس: معناه إذا دخلتم تعونا: ل 3 00 فقولوا: السّلام‎ 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين)9'.‎ 

وهو أمر مجمع عليه بين المالكية0) كما هو ظاهر كلام ابن عبدالبر 
حيث قال : «والذي ذكره مالك مجتمع م عليه». 

قال ابن عبدالبرٌ: «ولا ينبغي لأحدٍ أن يدخل منزله حبّى يسلّم على 
أهله ومن فيه» فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»" . 

لذا ساغ أن ندرج معهم القاضي إسماعيل لثلاث اعتبارات : 

الأؤل: إجماع المالكيّة عليه“ . 

التانى : أن القاضى إسماعيل نقله عن جماعة وهو مشعر نارتضائه. 

التقالث: لم أر من نقل عن القاضي آنه خالف مذهب مالك في 
المسألة . 
والحاصل أن السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه مشروع لما يلي: 
أوَلاً: قوله تعالى: إا e 2 1 ae‏ ل أنه 4 و . قوله: 
سوبا © نكرةٌ او ل ا 
و" كما كما تعمّ المساجد» غير أن البيت إذا كان فيه ساكنٌ يشرع له أن يقول 


السلام المعروف: السلام عليكم. لنصوص أخرى في هذا الباب» والمسجد 


3ك 


.787 9 المتقى‎ )١( 

(؟) خالف في ذلك ابن العربي منهم كما سيأتي . 

(۳) الكافي ١١1١/5‏ وانظر: الذڏخيرة 2747/١‏ والقوانين الفقهيّة ص ۲۹۲. 

)٤(‏ ونقله ابن مفلح عن الشافعيّة والحنابلة كما في الآداب الشّرعيّة 487/١‏ ط الرّسالة. 
)٠(‏ التور: الآية .5١‏ 

0) وقد رجح العمومٌ في الآية ابنُ جرير في تفسيره .١78 ١9/18‏ 


الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


إذا دخله شرع له السّلام على النْبيّ بيه كما هو ثابتٌ في السئة» أمّا البيتُ 
الذي لا أحد فيه فيشرع له سلام خاصٌ وهو أن يقول: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ وذلك لعموم الآية وللآثار الواردة في ذلك. 

وقد صرّح بهذا التفصيل مجاهد فقال في قوله تعالى: #فَإِدًا دحيم 
بیو سلما ل اشک فقال: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحدٌ فقل: السّلام 

: عباد الله الصالحين»› > وإذا دخلت المسجد فقل‎ LL 
رسول الله بل » وإذا دخلت على أهلك فقل: السّلام عليك"» وقا‎ 

(۳) 

إبرهيم بن يزيد اللخعي'" . 

ثانياً: ثبوت ذلك عن السلف وفي مقدّمتهم ابن عباس وانن عمر 
ومعهم جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم. 

الغا : أنه داخلٌ في عموم إفشاء السلام المأمور 0 

واختار أبو بكر بن العربيّ أله إذا دخل بيتاً فارغاً لا أحد فيه أنه لا 
يلزم السّلام فإِلّه إذا كان المقصودٌ الملكَ د ول قلعي , 
- فيه ويؤكده أنه 1 في الآية الكريمة 6م ورأى أن المرء إن دخل البيت 
وفيه أهله قال: السلام عليكم» فإن لم يكن فيه أحدٌ قال: السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين› وعزا ذلك لابن عمر. 


لا نا ذا ذا ذا 


.5١ التور: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2760٠0‏ رقم: ۰۱٤۸۹۸‏ من طريق سفيان» عن 
ضرار بن مرّة؛ عن مجاهد به وإسناده صحيح 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 114/18: ثنا عبدالرّحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم به. 

(5) انظر: فتح الباري .50/١١‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن ۱٤١۸/۳‏ ۔ .1١15١04‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضميَ 


وفيه ثلاث مسائل: 


ا الأولى : النهي 38 اکل کل اذي ناب من 00 كان بالمدينة 


2 


عة 2 والدليل على ذا ذلك . 
المسألة التانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله على 
ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح. 
المسألة الثّالثة: حكم لباس الرّجل للتياب المزعفرة. 
15 26 


0 المسالة الأولى: النهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع‎ -١55[ 
بالمدينة بعد نزول قوله تعالى: فل ل لد فى مآ أوبى إل محر‎ 
طاعر 7 10 والدليل على ذلك:‎ 05 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن نهي 
رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من السّباع كان بالمدينة» رواه عنه 


.٠٤١ الأنعام: الآية‎ )١( 


الاختياراث الخد لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهْضميَ 


بو هريرة”'' وأبو ثعلبة الخشني ٠‏ وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى 
المدينة بأعوام» ورواه أيضاً عن التب ية ابن عباس . 

قال القاضي: «وهذا کله ندل على أنه آم كان بالمدذيئة تعد نزول : 
فل لا جد فى مآ أُوحِيَ إل محرَنّا عَلَ طَاعِر يمي الآية لأ ذلك 
مک . 


وتوضيح كلامه رحمه الله أن آية الأنعام حصرت بمنطوقها المحرّمات 
في الميتة والدّم المسفوح والخنزير والفسق الذي أهل به لغير الله وما ذكر 
معهاء فكان ‏ بمفهوم الآية ‏ ما عداها حلالا ومن ذلك ذو التّاب من 
السباع. غير أن الآية الكريمة مكيّةٌ بالإجماع» وحديث النّهي عن أكل كل 
ذي ناب من السّباع يقتضي التحريم» وهو حكمٌ شرع بالمدينة إجماعاً قال 
ابن عبدالبرٌ: «وأجمعوا أن نهي رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من 
السباع إِنّما كان منه بالمدينة» رك يرو ذلك عنه غير أبي هريرة وأبي ثعلبة 
الخشني وإسلامهما متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام» وقد روي عن 
ابن عباس عن النْبِيّ كه مثل رواية أبي هريرة وأني ثعلبة في الٽهي عن أكل 
کل ذي ناب من السّباع من وجه صالح)”" . 


وعلى هذا فالقاضي إسماعيل يرى تحريم أكل كل ذي ناب من السّباع 
استنادا على الأحاديث الواردة في ذلك» وهو رأي الإمام مالك فقد عقد في 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۱ رقم: 2144 ومن طريقه مسلم ٠٥۳٤/۳‏ رقم: 
6 أن رسول الله يكل قال : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 4/0١‏ » رقم: 2147 ومن طريقه البخاري 0561/4 رقم: 
۰ , ومسلم ۱٥۳٤/۳‏ رقم: ١5‏ آن رسول الله كل نهى عن اکل کل ذي ناب 
من السباع. وهذا لفظ الشيخين. 

(6) أخرجه مسلم #/164. رقم: ١5‏ عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله كلل عن كلّ 
ذي ناب من السّباع» وعن كلّ ذي مخلب من الطير. 

(4) الأنعام: الآية .٠٤١‏ 

1 . ۱٤۷/١ التمهيد‎ )6( 

."1ا//١6 والاستذكار‎ ۱٤١ ١55/١ التمهيد‎ )0( 


كتابه «الموطأ» 5 في تحريم أكل كل ذي ناب من ا وأورد تحته 

حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة»› ثم ۾ قال مالك : (وهو الأمر 
7 

عندنا») 


قال ابن عبدالبرٌ: «ما ترجم به مالك رحمه الله هذا الباب وما رسم 
فيه من حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النْهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع آله نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما 
زعم أكثر أصحابنا” ونل ذلك قوله: «وعلى ذلك الأمر عندنا)» روى 
هذا يحيى عن مالك وهو آخرٌ من سمع عليه الموطاً»" . 


وقال: «لا يجوز أكلُ ذي ناب من السّباعء وكل ما افترس وأكل 
الحم فهو سبع ؛ هذا هو المشهور عن مالك)7* . 

وقد نقل ابن المنذر في المسألة الإجماع فقال: «أجمع عوامٌ أهل 
العلم أن كلّ ذي ناب من السّباع حرام“ . 

ومستند هذا الإجماع حديث أبي هريزة وای م اندض ابن عبان 
وفيها التصريح بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

قال ابن قدامة: «هذا نص صريح يخص عموم الآيات فيدخل في هذا 
الأسد والٽمر والفهد والذئب والكلب 0 
E TS‏ 


.1٤١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) انظر: التفريع e‏ - 2405 والمعونة ؟/1٠لاء‏ والإشراف 297١/5‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال ٤۳۷/٥‏ ۔ .٤۳۸‏ 

(۳) الاستذكار ۳٣۲/٠١‏ ۔ ۳۱۳. 

.٤۳٦/١ الكافي‎ )٤( 

(ه) الإجماع ص ۱۷۷. وانظر: مختصر الطحاوي ص ۲۹۹4ء والكافي 495/١‏ والامٌ 
۴۳ _ ۷ _ تحقيق: د. حسّونء والمغنى ۳۱۹/۱۳ ۔ ۳۲۰. 

١ .570/1 المغني‎ )5( 


الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


ولا خلاف في ثبوت ذلك وقيام الحجْة به» فلا يخرج من هذا العموم 
الشامل إلا ما خصّصه الذليل الذي تقوم به الحبّة» فمن جاءنا بالخاض 
المقبول فبها ونعمت ووجب علينا بناء العام على الخاصٌ» ومن لم يأت 
فهو محجوجٌ بهذا العموم»“. 

وقال ابن عبدالبرٌ: «والذي عوّل عليه من أجاز أكل كل ذي ناب من 
السباع ظاهرٌ قول الله تعالى: طثل لا َد في مآ أو إل رما عل طاعِر 
E‏ وهذا لا حجة فيه لوجوه كثيرة منها أنْ سورة الأنعام مكيّة 
ومفهومٌ في قوله: طقل لا بد فى مآ أو إل محرَّمًا» أي شيئا محرّماء وقد 
نزل بعدها قرآن كثير فيه نهي عن أشياء محرّمة» ونزلت سورة المائدة 
بالمدينة وهي من آخر ما نزل وفيها تحريم الخمر المجتمع على تحريمها. 
وقد حرم الله تعالى الرّباء وحرّم رسول الله اة من البيوع أشياء يطول 
ذكرها. . . 


وما قوله تعالى: قل ل عد قم اى إل ممَرَّما» : 
فقيل: معناه لا أجد فيما أنزل إليّ وقتي هذا غير ذلك. 
وقيل: لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما مما كنتم تأكلونه يريد العرب. 


وقيل: إنها خرجت على جواب سائل عن أشياء من المآكل كأنّه قال: 
لآ أجد .نيما سالك عنه كينا مدا إل كذاء ولم تسألوا عن ذي الٽاب 
وحمار الأهلي وقد أنزل الله تعالى بعد ذلك تحريم الموقوذة والمنخنقة وما 
ذكر معها وأشياء يطول ذكرها. 


ولمًّا قال الله تعالى: وما الك الول یدو وما تینک عن 
لاوا 1 20000 5 0 0 
انوا ألزم بنصٌ التنزيل الانتهاء عن كل ما نهى عنه كل إلا أن يجتمع 


.۸٩/٤ السیل الجرّار‎ )١( 
.٠٤١ (؟) الأنعام: الآية‎ 


(*) الحشر: الآية ۷. 


الاختيارات الفقهنة لد ۶ المد سة المالكئة با 1 إشماعيل إشحا 1 
ر بالعراق: بن ق الجهضميْ 


a 2 a‏ مجح e e e e + E U ¢+ a aD ¢ a‏ س د س س e١‏ سے سے ۰١‏ ست ا[ سه سه + هسه سه ۰ سه هه ۰ هه جه ١‏ جه مه ۰١‏ جه جه ۶ء س ها 


من لا يجوز عليه تحريف تأويل الكتاب والسّئّة وهم الجمهور الذي يلزم من 
شد عنهم الرّجوع إليهم على أن ذلك النّهي على غير التحريم» فيكون 
خارجاً بدليله مستثنى من الجملة. وقد نهى رسول الله يه عن نكاح المرأة 
ل ا ل ا 
ويل لم با وره دَلِكُمَ 274 يعارض ذلك» بل جعل نهيه عن نكاح المرأة 
Ty‏ ا 


-]۸٤[‏ المسالة الثانية: حكم ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم 
غير الله على ذبيحتهم كالزهرة والمسيح: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى كراهة ذبائح 
أهل الكتاب إذا ذكروا عليها غير اسم الله عر وجل كالمسيح والزّهرة 
وغيرهما. وذكر أنْ حل ذبيحة الكتابيّ مقيّدٌ بما أهلّ به لله تعالى» وقد أورد 
- في نص مطول - قولين في المسألة مع الأدلة التي رواها هو نأسانيد 
متعدّدة فقال رحمه الله تعالى : 


«كأنّ أهل الكتاب خصّوا بإباحة ذبيحتهم حتّى كأنها قد أهل بها لله مع 
الكفر الذي هم عليه» فخرج ما أهل به به لغير الله إذ كانوا قد أهلوا بها 
وأشركوا مع الله تعالى؛ ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف النّاس فيما 
ذبح التصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح؛ فكرهه قومٌ لأنهم أخلصوا 
الكفر عند تلك الذّبيحة» فصارت ممًا أهلّ به لغير الله» ور حص في ذلك 
قومٌ على الأصل الذي أبيح من ذبائحهم. 

فأمًا من بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدّثنا علي بن عبدلله ". ثنا 
عبدالڙحمن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالح› عن أني الرّاهرية كي عن 


.٠٤ التساء: الآية‎ )١( 
."1ا//١6 التمهيد‎ )۲( 
ابن المدينيّ الإمام.‎ )۴( 
حدير بن كريب الحضرمي.‎ )٤( 


الاختيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 
عمير بن الأسود السّكونت”'2 قال: «أتيتٌ أهلى فإذا كتف شاةٍ مطبوخة» 
كلت من ابن هة قال ج اتن التضارى دخو كيشا لک 
0 قلّدوه عمامةً وتلقّوا دمه في طسق ثم ۾ طبخوا وأهدوا إلينا 
وإلى جيراننا. قال: قلتٌ: ارفعوا هذاء ثم م هنطب إلى أني الدرداء 8 
وذكرتثٌ ذلك له» فقال: اللّهمّ عُفْراً هم أهل الكتاب» طعامهّم لنا ير 
E‏ لھم O‏ 

ثنا علي ثنا زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدّثئني 
أبو الحكم التَّجِيبِيَء حدثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جرير» قال: «سألتُ 
عبادة بن الصامت عن ذبائح التصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس ب( 0 


ا عل :ا الولية بن هك قال” سمعتٌ الأوزاعيَ» عن 
مكحول: «فيما ذبحت التصارق لأعياد كذاء قال: كُلْهُ قد علم اللَّهُ ما 


يقولون وأحلٌ ذبائحه»“ 


)١(‏ ويقال: عمرو بن الأسود العنسيّ أبو عياض الهمدانيّ الدّمشقيّ الحمصيّ» انظر: 
تهذيب التّهذيب 4/8 ه 

(۲) اسم كنسية للتصارى. 

)۳( أخرج ابن جرير في تفسيره ان ٠‏ من طريق ابن وهب» عن يعاري بن 000 
الذرداء فذكرف و وفيه 00 في آخره. وقد أدخل شاد اا أبو الأسود بين 
حدير وعمير» ننه الس الف ع بش Nl‏ 
«f‏ والأثر إسناده صحيح. 

)4( هو ابن المديني. 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲٠٤/۲‏ من طريق عبدالله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح به. وأخرجه أيضاً من عبدالله بن يحيى عن معاوية به. وإسناده حسن إن سلم 
أبو الحكم التجيبي من الجرح فلم أظفر له بترجمة فيما وقفت عليه من كتب الرّجال. 

%0( ابن المدينيّ. 

(۷) إسناده صحيح والوليد بن مسلم وإن كان مدلسا فقد صرّح بالتحديث هنا فزالت شبهة 
تدليسه . ش 


E ES E :‏ 3 . 6 
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يي e‏ 
(Di E . e 7‏ 
أبي مريم» عن عبدالرّحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: كلها" . 


2 م2 1 
کله `. 


ثنا سليمان بن حرب» ثنا عبدالعزيز بن مسل عن عبدالملك* 
عن عطاء"“ في التصرانيّ يذبح ويذكر اسم المسيح؟ قال: كُلْهُ قد أحلّ الله 
1 ا 


الس فقال: 0 


توارى عنك 50 


وقال عبدالله بن وهب: : حذئني حيوة بن شريح و 1 
التجيبيّ وقيس بن رافع الأشجعيّ آنهما قالا: اع ايح لد 
الكنائس» وما أهدي من خبز أو لحمء وإنّما هو طعامُ أهل الكتاب. قال 


)١(‏ إسناده صحيح والوليد قد صرّح بالتحديث. 

(؟) إسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسّاني الشّامي فقد ضعَفه 
جمع من الحفّاظ كما في تهذيب التهذيب ؟7١/8".‏ 

)۳( ضعيف من أجل أبي بن عبدالله بن أبي مريم. 

)٤(‏ القسملي أبو زيد المروزي. 

(9) ابن عبدالعزيز بن جريج الأموي. 

(5) ابن آبي رباح. 

(۷) إسناده صحيح وقد أشار | إلى رواية عطاء هذه البيهقيٌ في السّئن الكبرى 184/4. 

(A)‏ لم يذكر القاضي إسماعيل إسناده فإن كان هو الإسناد السابق نفسه فهو صحيح مثله. 

(9) ابن يزيد التخعيّ» وانظر: المحلّى //455. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجؤُضمي 


ee‏ س e‏ س سے ا سے سے + سے سے ٭ سے سے ہ سے لم + سے ست ١د‏ سے 77 :015ل چ ۷ يس سوا 


2 .- 


حيوةٌ: فقلتٌ: أرأيت قول الله : 3 أل لبر لَه بي ؟ فقال: إِنّما ذلك 
المجوفن وأهل الأوثان :والمشركون:9؟ 


وقال يوب بن نجيح” a‏ 
فقلتٌ: منهم من يذكر الله» ومنهم من يذكر المسيح؟ فقال: : كل وأطعمني». 


وأمَا من نلغنا عنه آنه كره ذلك فحدثنا محمّد بن أ گر ثنا 


ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي قال: 


«إذا سمعت التصرانيٌ يقول: باسم المسيح فلا تأكل» وإذا لم تسمع فكلُء 
فقد أحلّت لنا ذبانحه»؟. 


حدّثنا علىّء ثنا جرير” کی ایوس بن أبن تان عن ا :دان 

امرأةٌ سألت عائشة فقالت: إن لنا أظفار'** من العجم لا يزالون يكون لهم 

عيدٌ فيهدون لنا فيه أفنأكل منه؟ فقالت: أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا 
منه ولكن كلوا من أشجار»“ 


حدثنا علي › ثنا عبدالحمن بن مهدي». عن عبيدالله ) عن نافع» عن 
ابن عمر قال: «ما ذبح للكنيسة فلا تأكله)0"" , 


." المائدة: الآية‎ )١( 
من طريق يونس » عن ابن وهب بهء وإسناده‎ ۸٦/۲ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 


)۳( إن كان هو التجرانن فقد قال أبو حاتم : لا أعرفهء كما في الجرح والتعدیل .۲٠۰/۲‏ 

(4) ابن أبي شيبة صاحب المصلف . 

(5) في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط» وقيس - وهو ابن سعد المكيّ - لم يذكر في 
الذين حدّثوا عن عطاء قبل اختلاطه. 

() ابن عبدالحميد الضُبَيّ. 

)۷( أبو ظبيان حصين بن جندب . 

(۸) جمع ظِثْرِ وهي المرأةٌ العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الئاس وغيرهم للذكر 
والأنثىء انظر: القاموس المحيط مادّة: ظأر. 

(9) في إسناده قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه غير واحدء انظر: التّهذيب .۲۷١ - ۲۷٤/۸‏ 

)۱١(‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين عبدالڙحمن بن مهدي وعبيد اوهو اين رن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلم يذكروا روايةٌ عنه. 


الاخُتياراتٌ الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


وقال حمّاد"'؟: «كُلُ ما لم تسمعهم راه لقي ادف 

وكرهه مجاهد وطاوس وكرهه ميمون بن مهران. 

وكا كمالك ركه دلت من غو أن ترت اه ر 

والحاصل أن المسألة فيها قولان للفقهاء: 

e‏ التحريم» ونه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في 


الجواز مع الكراهة» وبه قال مالك" وأحمد في رواية 
أخرى”*) 
وقد احتج المبيحون بقوله تعالى : # وطعام لذن وو الكنبٌ كد 
فاحل ألله لنا ذبيحتهم وقد علم سبحانه أنهم سات قير اه 0 


.455/7/ يظهر أنْ المراد به حمّاد بن أبي سليمان الكونيٍ الفقيه» وانظر: المحلّى‎ )١( 

(0) عزا هذه الفقرة الأخيرة للقاضي إسماعيل ابن بطال في شرح صحيح البخاري 408/8. 
والظاهر أن اي إسماعيل تابع لمالك في القول بالكراهة لذا ختم المبحث بقوله 
هذاء وهو نه في المدونة ٤۹/۱‏ فقد نقل عنه ابن القاسم فيما ذبحوا لأعيادهم 
وكنائسهم قوله: أكرفه ولا أحرّمه. وتأوّل مالك فيه: وا ايل يده لمر ار 
وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرّمه. 

(۳) نقل هذا النصٌ المطوّل عن القاضي إسماعيل ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة ٠٠١/١‏ 
0" 

(6) انظر: بدائع الصّنائع 45/8. 

(5) الأمّ 4941/6 تحقيق: د.حسّون» وروضة الطالبين .۲٠١ - ٠٠٠/۳‏ ونقل التّووي عن 
الحليمي: تحلّ مطلقاً وإن المسيح. 

(5) هي الأصح عند مجد الدّين أبي البركات ابن تيمية كما في المحرّر في الفقه 2197/9 
وانظر: الإنصاف .404/٠١‏ 

(۷) انظر: المدوّنة 2474/١‏ وشروح خليل للموّاق والحطاب ۳ والآبي ۰۲۱۰/۱ 
عند قول خليل ‏ عند ذكر المكروهات -: رذج ِصَلِيبِ 3 عِيسَى4. 

(6) انظر: المحرّر ۱۹۲/۲» وأحكام أهل الذَمَةَ ١/۹٤ه.‏ والإنصاف £ 

(9) المائدة: الآية 6. 


۱۳ انظر : المغني‎ )١( 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجهضمي 


وأجيب عن هذا بما يلي : 
١‏ أن الآية الكريمة أريد بها ما ذبحه الكتابيٌ بشرطه كالمسله"''. 


*"- أن القرآن الكريم قد صرّح بتحريم ما آهل به نه لغير الله قال تعالى: 
حرمت لیگ الْمَبئهُ والدَم ولم الخنزير رما أل عبر أ پ4 » وهذا عام 
في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لقره سا واا ذبائحهم ‏ وإن 
كانت مطلقة ‏ لكئها مقيّدة نما لم يهلّوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد 
وإلغاؤه بل يحمل المطلق على المقيّدء فقوله تعالى: «يطعام ين أوثوا 
الكِنْبٌ ل ا کی مطلقٌ» قيّدته الآية الأخرى: # حر مَتَ يک 4 الْمِيئة لدم وم 
هل لمیر ألو بو . ولا يصح أن يقال: إن قوله تعالى: ##مماً 
اه ل ا س عام في ي وغيره خص منه ذبيحة الكتابيّ بقوله 
تعالى: «وطعام الْذِينَ ووا ألكتب جل لک وذلك لوجوه““ هي 


أوَلاً: أن الله ماب نض على تخر ما لم ريذكر عليه ا ونهى 
عن أكله وأخبر أنه فسق في قوله عر وجل: ار سنا فِسَنًا اَمِل لير آله 
I‏ وهذا تنبية على أن ما ذكر عليه اسم غيره أشد تخريماً وأولئ بان 
يون فسقاً: 


ثانياً: أنْ قوله تعالى: «وطعام الِب ونوا لكب جل لک قد حص 
اچ وأمّا ما أهل ذز به لغير الله فلم يخص اد الأخدٌ 


تخصصه . 


عو ا 


ثالثاً: أن الله سبحانه قال: #إِنَّمَا حرم يڪم الميتة والدم ولحم 


."17/١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية "#. 

(۳) المائدة: الآية ". 

- ٠٠٤/۱ ذكر هذه الوجوه العلامة ابن القيّم في أحكام أهل الذَّمّة‎ )٤( 
.١48 الأنعام: الآية‎ )0( 


الالُتياراث الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمئَ 


آلخزر 4 َه لير آله یا ر التحريم في هذه الأربعة فإنّها 
مكرما في ما تباج تحال إلا عند الضرورة وبدأ بالأخفٌ تحريماً ثم 
بما هو أشدّ منه فإنّ تحريم الميتة دون تحريم الدّم فإنّه أحبتٌُ منهاء ولحم 
الخنزير أخبتثٌ منهاء وما أهلٌ به لغير الله أخبتٌ الأربعة. 

رابعاً : أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعةٌ بإناحته أصلاً فان 
بمنزلة عبادة غير الله» وكل مل لا بد فيها من صلاةٍ ونسكٍ» ولم يشرع الله 
على لسان رسول من رسله أن يصلى لغيره ولا ينسك لغيره قال تعالى: قل إِنَّ 
صق وش وََياكَ وَسَمَاق به رب الْعظِِينَ 7) ل ريك لم وبدرك رن4 . 

خامساً: أن ما أهل به لغير الله تحريمّه من باب تحريم الشّركء 
وتحريم الميتة والذم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

ادنا أنه إذا خصٌ من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من 
eg ESE‏ به لغير الله 
أولى وأحرى. 

سابعاً: أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحُونه وإن كان محرّماً 
عليهم فهذا لا يمكن القولٌ به» بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم 
علينا أكلّه فإنّ الخنزير من طعامهم الذي شاو نة ولا يباح لناء وتحريم ما 
أهل به لغير الله عليهم أظعم من تحريم الخنزير» وسر المسألة أن طعامهم 

ما أبيج لهم لا ما يستحلونه مما حرّم عليهم: 

ثامناً: أن باب الذّبائح على التحريم اا و ل 
تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه 

أحدها: تأيده بالأصل الحاظر. 


القانى : أنه أحوط . 
الّالث : أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورّجع إلى أصل التّحريم. 


.١١6 التحل: الآية‎ )١( 


(۲) الأنعام: الآية ۱١۹۲‏ - 157. 


الاحْتياراتٌ الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


[165]- المسالة الذّالثة: حكم لباس الرّجل للتياب المزعفرة: 


ذهب مالك وأصحابه إلى جواز لباس الرّجل للتياب المزعفرة"» ومن 
الحجّة لهم ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق”"' رحمه الله حيث قال: 


حدّئنا محمّد بن كثيرء قال: حذثنا سفيان بن سعيد» عن حميد 
الطويل» قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: «قدم عبدالرّحمن بن عرف 
المدينة فآأخى رسول الله َة بينه ونين سعد بن الرّنيع» فأتى السّوق فربح 
شيئاً من أَقِطٍ وسمنء فرآه النَبىّ ية بعد أيّام وعليه وضرٌ صَفْرَوِه فقال 
رسول الله ل : مهيم؟ فقال عبدالرّحمن: تزرّجِتٌ امرأةٌ من الأنصارء قال: 
فما n‏ إليها؟ قال: وزن نواةٍ من ذهب فقال رسول الله اة : أولم ولو 
بشاة» `. 


وقوله فيه: «وعليه وضر صفرة» أي لطخا من خلوق أو طيب له لونء 
وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته“. والمراد بالصّفرة صفرة 
الرّعفران بدليل رواية أخرى للحديث وفيها: «أنْ رسول الله ا رأى 
عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران)”” . 


قال ابن عبدالبِرٌ : «فقد بان فى هذه الآثار من نقل الأئمّة أن الصَّفرة 
التباب» والرّدع صبغ القياب بالزعفران» . 


.٠۷۹/۲ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبرٌ فى التمهيد ۱۷۹/۲ من طريق عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(۳) أخرجه البخاري 21١437/#‏ رقم : ۲ _ تحقيق: البغا» ومسلم ٠5‏ رقم: 
يفقلة 

.١955/8 انظر: التهاية‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود 2778/9 رقم: 3١١4‏ - دار الفكرء من طريق حمادء عن ثابت 
البنانيّ؛ عن أنس به. 

(5) التمهيد ؟/180١.‏ 


الاختباراث الفقهنة لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضميَ 
يارات الفقهنة لشب ر يه بالعراق عيبل بن إشحاق الجهضميّ 


کے س ٭ سے سے ٭ سے سے ٭ سے سے ۰١‏ سے سے ١ہ‏ سے سس ٭ ست سے ہ سس ست + سے ست + سه سے + مت سے ١‏ سے ست ۰١‏ سے چ :+ س و د و ا س ت 


فالرّسول ب لم ينكر على عبدالرّحمن بن عوف عندما رأى أثر الصّفرة 
عليه ولا أمره بغسله بل دعا له بالبركة» ولو كان محرّماً لما أقرّه عليه با 


وقال إسماعيل بن إسحاق”"' أيضاً: حدّثئنا عبدالله بن مسلمة القعنبيّ› 
قال: حدّثنا عبدالله بن زيد بن أسلم» > عن أنِيه؛ أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه 
بالزّعفران» فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله ئي يصبغ به» ورأيتّه 
أحبٌّ الطيب إليه”" . 


وإلى هذا ذهب مالك ب بن أنس فرخص في لبس التياب المزعفرة 
للرّجل» وفي هذا يقول: «لا باس بلباس الوب المزعفر وقد كنتٌ 
ألبسه»" . وقال: «بلغنى أنّ عطاء بن يسار كان يلبس التوبين الرّداء والإزار 
بالرّعفران وإِنّي لألبسه وأستحسئه وأراه حسناًء وللأشياء وجوه وأمًا السَرف 
فلا أحنّه. ورأيت ابن المنكدر يلبس الملبّس بال[ّعفران» ورأيتٌ ابن هرمز 
يلبس التوبين بالرّعفران»». وأخرج في «الموطأ””' عن نافع أن ابن عمر 
كان يلبس الوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالرّعفران. 

قال الباجي: «أمَا المصبوغ بالرّعفران فذهب عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه إلى إناحة ذلك» وبه قال مالك وأكثر فقهاء المديئة» , 


وثمة 2 عن مالك ر الثوب 0 0 0 قال 
0 
والرّعفران 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبرَ في التّمهيد ۱۸١/۲‏ من طريق سعيد بن نصرهء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق به. 

(؟) أخرجه النّسائيّ في المجتبى 219١/8‏ رقم : ٥‏ _ حلب» والكبرى ۰٤٤۷/٩‏ رقم: 
٩‏ من طريق القعنبيٌ به كإسناد القاضي إسماعيل. 

.۱۸٠/۲ التمهيد‎ )۳( 

.۲۲۱/۸ المنتقى‎ )٤6( 

)٥(‏ الموطأ ۰4۱۱/۲ رقم: ٠٤‏ من طريق نافع» عن ابن عمر به» وإسناده صحيح. 

(5) المنتقی ۲۲۰/۸۷. 

.۲۹٩٦/۱ المدوّنة‎ )۷( 


الاختداراتٌ الفقهيّة شنح المدرسة المالكدة بالعراق ٠‏ اسماعيل نن إشحاة ق الجهؤُضميَ 


وعليه فمالكُ يرى الجواز مع الكراهة» وهو مذهب الحنفيّة0© 


والحنابلة" . 
١‏ حديث ان عمر: زان رشول الله با يصبغ بالصفرة"› فهذا 
ذال على الجواز. 


3 34 - ٠ 
قال الباجي: «وهذا عام في الرّعفران وغيره إلا ما خصّه الذليل)”'.‎ 


۲ ان سراي ال مين د «نهى التبي كله أن يلبس 
المحرم و مصبوغاً نورس ا ١‏ وهذا ذال غل الا 


فالٽهي محصورٌ على حالة الإحرام فقط› ومفهوم الحديث جواز لبس 
المزعفر في غير تلك الحالة. وهو ما ذهب إليه ابن عمر وهو راوي هذا 
الحديث» وراوي الحديث أعلم نمخر جه وب 


۳ - من جهة القياس أن الرّعفران طيبٌ لا يحرم على النّساء فلم يحرم 
على الرّجال كالمسك9" , 


التووي: «قال أصحابنا: يحرم على الرّجل لبس الوب المزعفر» وممّن 


() انظر: الفتاوى الهنديّة ه/؟7". 

() وهو المذهب وعليه جمهور الحنابلة وجزم به ابن قدامة في المغني. وثمّة أقوال أخرى 
انظر: المغني ۲۹۹/۲ والإنصاف .٤۸١/١‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ رقم: »۳١‏ ومن طريقه البخاري ١/"الاء‏ رقم: 
4, ومسلم ۰۸٤٤/۲‏ رقم: ۱۱۸۷. 

(9) المنتقى ۲۲۰/۸۷. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۱۱ رقم: 29 ومن طريقه اا ۰ رقم: 
۷ ومسلم 288/9 رقم: ۱۱۷۷. 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 119/8. 

(۷) انظر: المنتقى /77/8. 


الاخْتياراث الفقهئة لشيّْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهؤُضمي 


الاخديارات الا لحي ادر ل ل رت ل ل ال 009 سه 


صرح به صاحت البيان» ونقل البيهقي وغيره أنْ الشَافعيَ رحمه الله نھی 
الرّجل عن المزعفر»"" . 

وحسجة القائلين بالتّحريم الأحاديث التي فيها الٽهي عن تزعفر الرّجل 
منها حديث أنس: نهى النْبِىّ اة أن يتزعفر الرّجل”"2. فحملوا النّهي هنا 
على التحريم. 


بينما حمل الجمهور أحاديث التّهي على الكراهة ويدل على ذلك ما 
رواه أنس بن مالك قال: دخل رجلٌ على التبيّ بيه وعليه أثر صفرة» فكره 
ذلك» وقلّما كان يواجه أحداً نشىءٍ يكرههء فلا قام قال: لو أمرتم هذا أن 
يترك هذه الضفرة" . 


وهذا دليل على أنّ لبس هذين لا يعدو الكراهة» فلو كان محرّماً 
لأمره رسول الله يلل أن يغسلهء ولما سكت عن نصحه وإرشاده ونيان الحكم 
الشّرعيَ في مثل هذا الموقف ليعرفه هو وغيره ممّن كان بحضرته يلاء 
ويؤيّد هذا عدم إنكاره يل على عبدالرحمن بن عوف أثر الصفرة أيضاً 
ودعاؤه له بالبركة. ونهذا يترججح حمل النّهي الوارد في الأحاديث على 
الكراهة كما ذهب إليه جمهور العلماء. 


قال ابن بطال: 


«فإن قيل : فنهيه كله عن التزعفر للرّجال محملّه التحريم» قيل: لاء 
بدليل حديث أنس: «أنْ عبدالرّحمن بن عوف قدم على النّبِيَ عليه السّلام 
وبه اثر صفرةا» وروي : اوضر فر وزاد حماد بن سلمة عن ثانت 


)١(‏ المجموع ۴٤‏ وانظر: روضة الطالبين ؟/58. 

(۲) أخرجه البخاري 25198/0 رقم : 4 تحقيق: البغاء ومسلم #/21557 رقم: 
۱. 

(۳) أخرجه أبو داود ٠٠٠٠/٤‏ رقم: ۰٤۷۸۹‏ والتسائيّ في الكبرى 258/6 رقم: ٠٠٠٠١‏ 
من طريق حمّاد بن زيد» عن سلم العلويّ» عن أنس به. 

فق تقذم تخريجه. 


الاخُتياراتُ الفقْهيّة شيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضميّ 


«وڼه ردع من زعفران» فقال له: مهيم؟ فقال : تزوجتا : 6 اديت 
ولم يقل له النْبِيَ عليه السّلام: إِنْ الملائكة لا تحضر جنازتك بخير» ولا أن 
هذه الصّفرة التي التصقت بجسمك حرامٌ بقاؤها عليك» ولا أمره بغسلهاء 
فدل أن نهيه ية عن التزعفر لمن لم يكن عروساً إِنّما هو محمولٌ على 
الكراهية؛ لأن تزعفر الجسد من الرّفاهية التي نهى عليه السّلام عنها بقوله: 
«البذاذة من الإيمان") , 


Û‏ ذا ذا ذا ذا 


)000( تقدم تخريجه ص '“58. 

(۲) أخرجه أبو داود ۰۷٥/٤‏ رقم: 0415١‏ من طريق محمّد بن إسحاق» عن عبدالله بن 
كعب بن مالك» عن أبي أمامة به. قال ابن حجر في الفتح :"58/٠١‏ «وهو حديث 
صحيح. والبذاذة: رثاثة الهيئة» والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتّواضع 
فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالى». 

(۳) شرح صحيح البخاري .١١9/84‏ 


الاختباراث الفة لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الج لجهضمي 


الفصل الشابعح عشر 
في الأضحية والذكاة 


mmm‏ 4 «4 حك 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعيين الأضحية. 
المسألة القانية: قول إسماعيل القاضي في الذّبيحة هل تؤكل إذا بلغ 
بها السبع أو الترذي إلى ما لا حياة معه؟ 
المسألة القالئة : مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله سبحانه 
وتعالى: إلا ما دك 4. 
3 26 36 


[187]- المسالة الأولى: تعيين الأاضحية”' : 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المضخي 
إذا قال: «أوجبتها أضحيةً» تعيّنت تلك الأضحيةٌ بنفسها ولا يجوز له حينئذ 
بيعها أو استبدالها بأضحية أخرى» بل يجب عليه أن يذبح تلك التي عيّنها 
أضحية . غير آله إذا ظهر بها عيبٌ قبل ذبحها لم تجزئه ووجب عليه 


)١(‏ الأضحية لغة: الشّاة التي تذبح ضحوة. وشرعاً: اسم لما ثُقرّب بذكاته من جذع ضأن أو 
ثني سائر العم سليمين من العيب مشروطاً بكونه في نهار عاشر ذي الحبة أو تالييه بعد 
صلاة إمام العيد. انظر: تهذيب اللّغة ٠٠١/١‏ وشرح حدود ابن عرفة .5٠0١/١‏ 

(۲) انظر: الدّخيرة 216١/4‏ وحاشية العدوي #ره4. 


الاختباراث الفة لفقهية لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الحم يضمي 


إبدالها بأضحية أخرى» بخلاف الهدي للحاجٌ فإنّه يجب بالتقليد والإشعار 
فإن ظهر به عيبٌ بعد تقليده إشعاره لم يبطل الهديٰ وأجرأ عن صاحبه» 
وإّما تعيّلت لأنَ التقليد والإشعار فعل قرنة فلا يتجوز إنطاله والضحايا لم 
وعد افيا إل OE‏ 

فإيجاب الأضحيّة تتعيّن به الأضحيّة عند القاضي إسماعيل وهو أحد 
الأسباب الخمسة التي تتعيّن بها الأضحيّة عند المالكيّة وهي: : التذر والَذّ 
والإيجاب والتّسمية والشّراءء 5 أن المشهور عندهم أنها لا تتعيّن إلا 
بالسببين الأوّلين: التذر والذّبح”"' . 


وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أوجب المرءٌ على نفسه الأضحيةً وقال: 
«هي علي واجبةٌ» أو: «أوجبتٌ على نفسي هذه الضّاة أضحيدً». أو: «للّه 
عليّ أن أضخي بها»» فهل تلزمه بعينها ويمنع حينئذ من نيعها أو إندالها 
على قولين: 


الأول : لزومها بعيئها وملعه من نيعها أو إندالها نغيرها ولا يجوز له 
الصف فيها بأكثر من 00 وله أن يأكل منها ويطعم› وإليه ذهب 
مالك" والشافعي“» وأحمد“ 


الثاني : جواز التَصرّف فيها بالبيع والإبدالء وإليه ذهب أبو حنيفة؛ 
لأله بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسلي" . 


.١1817/4 انظر: الذّخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: الذّخيرة 187/4. 

(۳) انظر: عيون المجالس 4 AY‏ ا ۱ وجواهر الإكليل 277/١‏ 
عند قول خليل: «وَإِنّما تَجِبٌ بالّذرٍ والح فلا تَجْرِىء إن تَعَيّتْ قله . 

(4) انظر: روضة الطالبين A‏ 

)0( إلا أن الإمام أحمد وإن منع نيعها فقد أجاز الإبدال بخير منها لأنّه من جنسها وهو 
لم يزل الحقّ فيها عن جنسها وإنّما انتقل إلى خير منهاء انظر: المغني ۳۸۲/۱۳ - 
AY‏ 

(5) انظر: بدائع الصّنائع .۷۸/١‏ 


الاخْتياراث الفقهنة لشئخ المذرسة المانكية بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الحِيُضميّ 


کے کے ٥‏ سے سس کے ٭ سے صت ۰ سے سي + سے سے ١‏ سے سے ١‏ سے ست ۰١‏ سے سے ١‏ کے سے ١‏ سے س ١‏ کے ت ١‏ م کس ١‏ کس ک۷ س د ت ا 


١‏ ۔ بان الأضحية إذا 3 ندال كلح عنها وصارت لوجه 


فمن فعل ذلك كان فعلّه E‏ 


؟" ‏ ولأنّه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرّف فيها بالبيع 
والإبدال9 . 


وقول الجمهور أولى لأنْ ملكه قد زال بالتعيين للأضحية. 


[189]- المسالة الثّانية: قول إسماعيل القاضي في الذبيحة هل 
تؤكل إذا بلغ بها السّبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المنخنقة 
والمتردّية والتطيحة والموقوذة وأكيلة الشبع” ! إذا بلغ بها الحال إلى ما لا 
حياة معه وأدركت ذكانّها قبل موتها فذكّيت أنّها لا تؤكل”''. ولم يختلف 
في هذه الحالة المالكيّة فكلهم يرى أنْ المنخنقة وأخواتها إذا أصيبت في 
مقاتلها نحيث لا تعيش بعد الإصابة أنّها لا تؤكل» والمقاتل المتفق عليها 
عندهم هي خمسة: انقطاع الٽخاع وهو المخ الذي في عظام الرّقبة 
e‏ وقطع الأوداج» وخروج المصرانء وانتثار الحشوة» وانتثار 
الدماغ . 


.44١ 9450/95 انظر: عيون المجالس‎ )١( 

(۲) انظر: المغني ۳۸۳/۱۳. 

(۳) المنخنقة : هي التي تنخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل. ا السّاقطة 
من جبل أو في بئر. والتطيحة: الشّاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. والموقوذة: التي 
تقتل ا بالخشب أو بالحجر. وأكيلة السبع: كان أهل الجاهليّة إذا أكل السّبع شاه 
أكلوا بقيّتها. انظر: أحكام القرآن ٥۳۹/۲‏ لابن العربيّ. 

(5) انظر: 0 »١١4/*‏ وتفسير القرطبي 206١/6‏ وفتح القدير للشوكاني ؟/8١.‏ 

(5) انظر: المقدّمات .476/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشئخ المدذرسة 1011011111 
فان 3 > ر r‏ قو یں ہں e,‏ و 


قال ابن رشدٍ: «إذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من ذلك فلا تذكى ولا 
تؤكل باتّفاق في المذهب لأنها بسبيل الميتة» وإن تحرّكت بعد ذلك فإتها 
بسبيل الذبيحة التي تتحرّك بعد الّبح»“. 

أا إذا لم تَصب المنخقة وأخواتها في مقاتلها وأدركت فيها الحياة 
بعين تطرف أو تمس يجري أو حرّكت يدها أو ذنبها أو رجلها ففي تذكيتها 
وجواز أكلها قولان للمالكيّة : 

الأؤل: جواز ذكاتها وأكلهاء > وهو م مذهب مالك في: «الموطأ»» 
و«المدؤنة». 


ففي «الموطأ»: «وسئل مالك عن شاةٍ تردّت فكسرت فأدركها صاحبُها 
فذبحها فسال الدَمٌ منها ولم تتحرّك؟ فقال مالكُ: إن كان ذبحها وتَمَّسُّها 
يجري وهي تطرف فليأكلها”"' . 

قال ابن عبدالبرٌ: «على قول مالك هذا في الموطأ أكثر العلماء وهو 
قول علي وأني هريرة وابن عبّاس ومن ذكرنا معهم من الصّحانة والتّابعين 
وأئمّة الفتوى من الفقهاء»”". 2 2 

وقال ابن العربي: «اختلف قول مالك في هذه الأشياء فرُوي عنه أنه 

لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صججبحة.. :والذئ في. الموطأ عنه آله إن كان ذبيهها 

ونفسّها يجري وهي تَطرِفٌ فليأكلها. وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده وقرأه على الاس من كل بلدٍ عمْرَهِ فهو أولى من الرّوايات الغابرة»”" . 

وفي «المدوّنة»: «قلتٌ: إذا تردّت سو ا دام 
فاندقٌ عنقّها أو اندق منها ما يعلم آنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم 
قول مالك؟ قال: قال مالكٌ: ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس 0 


.476/١ المقدّمات‎ )١( 

(۲) الموظأ ‏ رواية يحيى .5"7/١‏ 
(۳) الاستذكار 8١/556؟.‏ 

(؟) أحكام القرآن ؟/641. 

.)١٤ _ ٤۳۳/١ المدوّنة‎ )6( 


الاختياراث الفة الفقهئة لشتخ المد سة المالكنة بالعراق: إشما ُن إشحاق الحهضمي 
0 ع ر E‏ ق بل یں aC)‏ : 


فواضحٌ من هذا النص أل الذبيحة إذا لم تصب في مقتلها كاندقاق النخاع 
ونحوه أنها تؤكل في رأي مالك» وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
في «العتبيّة)» وإحدى روايتى أشهب عنه فى «العتبيّة» أيضا» وبه قال 
ابن وهب وابن حبيت وذكره عن أصحاب مالك , 


القاني: عدم جواز تذكيتها ولا أكلهاء وبه قال مالك في رواية أشهب 
عنه» وقول ابن الماجشون وابن عبدالحكم وروايته عن مالك واختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق وجماعة المالكتين البغدادتين“؟. 


والحاصل أن المنخنقة وأخواتها إذا ماتت بما حصل لها من انخناق 
وغيره ولم تذك قبل موتها فإلّه يحرم أكلّها لأنها ميتة» أمّا إذا لم مُت بما 
حصل لها وأدركت حيّة؛ فإن كانت الإصابةٌ في مقتلها لم تؤكل اتفاقاً عند 
المالكيّة» وإن كانت في غير مقتلها جاز أكلّها في الصحيح المروي عن 
مالك» ومنع في قول آخر اختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

فضابطٌ الحياة الذي تنفع معه الذّكاةٌ في المشهور عند المالكيّة أن 
تكون حياةٌ الأبيحة تقرّةٌ وإنما تستقرٌ إذا لم تصب في أحد مقاتلها بحيث 
تعيش الو لم تدك 

ومدار الخلاف في هذا كله ماهية الاستثناء في الآية الكريمة: حرمت 
کم اليه وام ولم يقير وت لهل لتر أو بيه والشنكيقة والمزؤكة والماروية 
َالتِيسَةُ وما أك اليم إلا مَا د...4 هل هو متّصل فيجوز تذكية 
وأكل ما أدرك حيًا من المنخنقة وأخواتها كما هو مذهب جمهور الفقهاء, أم 
هو استثناء منقطع لا يرجع إلى المحرّمات التي ذكرها الله في الآية. 


.475/١ انظر: المقدمات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبى 60/5. 

(۳) انظر: المقدّمات .474/١‏ 

(4) انظر: المنتقى »١١4/”‏ وتفسير القرطبي ٠٠٠/١‏ وفتح القدير للشّوكاني ٠١/١‏ 
للشّوكاني. وشذ ابنُ حزم فعزا في المحلى //409 للقاضي إسماعيل القول الأوّل. 

(6) المائدة: الأية ۳. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المئرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضميَ 


فعلى قول الجمهور القائلين بتذكية وأكل ما أدرك حيًا وقع خلافٌ في 
ضابط الحياة التي تعمل معها التّذكية في الذبيحة على ثلاثة أقوال: 
الأول أقف إذا ا واا ولو فلت ي علال ويه فال 


الحنفيّة”" 22 والشّافعيّة في قول" والحنابلة في رواية”"". 
وحجة هذا القول قوله تعالى: حرمت ليك اليه ذالم ولم الخنزير 


را آهل لنم و بي وَالْمْكيقة والموفو5ة وَالْمترويدُ وَالنِيسَةٌ وما أك ألسَبْمٌ إلا ما 
به" فاستثنى سبحانه وتعالى المذكى من جملة المحرّمات والاستثناء 
من التّحريم إباحة» وهذه مذكّاةٌ لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت 
تحت النض 90 , 

القانى: أنه لا يحل شىءٌ من هذه المذكورات إلا إذا أدرك وفيه حياةٌ 
مستقبةٌء ونه قال الشّافعيّة29» والحنابلة , 

وحبجة هذا القول أله إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة كانت في حكم 
الميتة فلا تلحقها الذّكاةُ . 

واختلف هؤلاء في ضائط الحياة المستقرّة؛ فالشّافعيّة يرون أنها تعرف 
بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارةٌ وشبّهوا ذلك بعلامات الخجل والغضب 
ونحوهماء ومن أمارات الحياة المستقرّة عندهم الحركة الشديدةٌ بعد قطع 
الحلقوم والمرىء وانفجار الدّم وتدققه”"©. وعند الحنابلة تعرف الحياة 


.60/8 انظر: أحكام القرآن للجصّاص 205/5 وبدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع .۸۸/٩‏ 

(۳) انظر: المغنى ."1١6/١‏ 

(4) المائدة: الآية #. 

() انظر: أحكام الذكاة الشرعيّة 48 للفوزان. 

(؟) وهو المذهب والمنصوص وبه قطع جمهور الشافعيّة كما في المجموع 248/4 وانظر: 
البيان 614/5. 

(۷) انظر: المغنى ."1١5/1١‏ 

(۸) انظر: أحكام الذّكاة الشّرعيّة ٠٠‏ للفوزان. 

() انظر: المجموع 44/4. 


الاختبارات الفة لفقهنة لشَيْخ المذرسة المالكيّه بلعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي (vv‏ 


المستقرّة #بالحودة كز كاتس يزيد على GRE‏ حلت وإن صارت 
حركتّها كحركة المذبوح لم تحلّء وبعضهم يقرّر ذلك بالرّمن فيقول: إن 
كانت تعيش معظم اليوم حلّت بالذّكاة» ورد ذلك ابن قدامة واعتبر أن 
الصحيح في ذلك أنها إذا كانت تعيش زمناً يكون الموتٌُ بالذّبح أسرع من 
الموك بالاضابة حل : 

التالثك: أن ما يغلب على الظنّ أنّه يموت بالإصابة لا يحل بالذّكاة 
وذلك بأن تكون منفوذة بعض المقاتل كمقطوعة التّخاع والتي انتثر دماعُها أو 
نانت يا أو فري ودجهاء وبه قال مالك" وأحمد في ا وهو 
اختيار القاضي إسماعيل أيضاً كما تقدم. 


وحبّة هذا القول أن الأصل في الذّكاة أنها تعمل في الحيّ دون 
المت وما هو في حكم الميّت فإنها لا تعمل فيه» والتي أصيبت في نعض 
مقاتلها في حكم الميّت لأنْ الحركة الباقية فيها مستعارة كحركة المذبوحة فلا 
CE‏ 

وحاصل هذه الأقوال: 


أن القول الأوّل: يكفي عند أصحابه مجرّدٌ وجود حياة ف في الحيوان 
المصاب بحيث يمكن تذكيئه قبل أن يموت. 


والقول الثاني : لا بد من وجود حياةٍ أكثر من ذلك نحيث تكون حياةً 
مستقرَّةٌ تمتد زمنا أوسع ويعرف ذلك بالأمارات كالحركة القوية ونحوها. 


والقول القالث: SRD‏ مستقرّة بحيث لو ترك 
الحيوان لعاش فإن كانت الإصابةٌ قاتلةً لم تعمل فيه نے الكل . 


."١6/١ انظر: المغنى‎ )١( 

(؟) انظر: الكافى »478/١‏ والمعونة 2597/9 والتلقين ۲۷١‏ 
(5) انظر: المغني .۴٠١/۱۳‏ 

(4) انظر: المعونة 595/9. 

)٠(‏ انظر: أحكام الذكاة الشرعية ٤١‏ للفوزان. 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


ل ل e‏ ال ا a‏ © ا a ¢ n‏ ل +١ ee ee + e e + e D ¢ MD a + aD Cw © a a ¢ CR‏ ج سے ١‏ کے سی ١‏ چت کے ١ہ‏ سے سے ١‏ چ چچ 


والذي يظهر أن الرّاجح هو القول الأوّل الذي ذهب فيه أصحابه إلى 
الاكتفاء بمجرّد حياة توجد في الذبيحة ويقوّي ذلك ما يلي : 

e‏ الآية الكريمة: حرمت که ميته وا لدم و و بلتم انرم وم 
اهل لير ألو بو والمنحيقة والموقودة والمتروية و وما اک إلا م 
کے وهذا يعم كل ما أدرك وفيه حياةٌ سواء كانت حياة مستقرّة أم 
لاء أو كانت الإصابة في المقاتل أم لا" . 
كانت ترعى غنماً بِسَلْع فأصيبت شا منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فستل 
الى يكِ؟ فقال: «كلوها» . 


فلم يسأل التْبِيّ يكل ولم يستفصل . وقوله: «فأدركتها فذبحتها؛ يدل 
على أنّها بادرتها بِالذكاة حين خافت موتها فى ساعتهاء واشتراط الحياة 
المستقرّة أو اشتراط أن لا تكون الإصانةٌ قاتلة يخالف ظاهر هذا الحديث©» 


ولأنٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب انتهى به الجُرح إلى حدٌ 
علم آنه لا يعيش معه فوصّى فقبلت وصاياه ووجبت العبادةٌ عليه" . 


٤‏ - أنّهم لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد 
تعيش معها مدّة قصيرة أو طويلة أن ذكاتها بالذّبح فكذلك المتردّية 
)۷( 
ونحوها . 


فكل هذا يدل على قرّة هذا القول الذي راعى فيه أصحابه ثبوت حياة 
ما ولو قلت للذبيحة» وقد قال إسحاق بن راهويه: 


.۳ المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصّاص ٠٠٠/۲‏ والمغني .۳٠٤/١۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري 25737/4 رقم: .٠٠٠١‏ 

(4) انظر: المغني .۳٠٤١/١١‏ 

.48 انظر: أحكام الذّكاة الشَرعيّة ص‎ )٠( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 278/98 والمغني 16/1”. 

(۷) انظر: أحكام القرآن للجصّاص .۳٠٠/۲‏ 


الاخُتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


(إِنّه 00 3-2 مصاريثها فاتها حي بعد وموضع e‏ 
م لا رت ال ور د ا 
اللا" : 


وهو الذي رواه القاضي إسماعيل عن قتادة فقال: 


«أخبرنا محمّد بن عبيد”” امعد ر “عن معمرء عن قتادة 
في قول الله تعالى: لتَالْمنْكَيتَةُ4 قال: هي التي تموت في خناقهاء 
ولو4 : التي توقذ فتموت» رَلوةُ4: التي تترتى فتموت» ر 
اک الس إل ا ده من هذا كله فإذا وجدتّها ا 
أذنها من هذا كله منخقة أو موقوذة أو متردّية أو ما أكل السّبع أو نطيحة 
فهي لك حلال إذا ذکیتها» , 


[۸۸] - المسالة الثالثة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في 
قوله سبحانه وتعالى: لا ا دَكَدمْي: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الاستثناء 
في قوله تعالى: حرم مت علي لمَرَئَةُ وَألدَمُ وم اقزر و َه غير ألو بهو 
تيقد وَالْمَرَوكة والتروي وَلِيسَُ م1 اکل ألم إلا ما ا ...چ 
استشناء منقطعٌ عمًا قبله غير عائد على شيء من المذكورات» وعلى هذا 
يكون معنى الآية الكريمة أن الله عرّ وجلّ حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزيرء 
وحرّم التي تموت منخنقة وموقوذةً ومتردّية ومنطوحةً وأكيلة السّبع» فعمّ بهذا 
أجناس الميتة التي كانوا يأكلون» وأحل لهم سبحانه ما ذكوا من بهيمة 


.١6١/ه التمهيد‎ )١( 

(۲) ابن حساب الغبري أحد شیوخ القاضي إسماعيل . 

(۴) أبو عبدالله الصّنعاني الإمام القانت الرَبّاني» توفي نحو سنة ٠19١ه»ء‏ انظر: تهذيب 
الكمال 551/55 51هء وسير أعلام التبلاء .۳٠۲/۹‏ 


)٤(‏ المحلّى لارمه4. 
(0) المائدة: الآية ۳. 


الاخُتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجَهُضميَ 


n ¢ a mm o mm‏ م eme e‏ ¢ ل كك 07 7 e ¢ mm aD ¢ a a‏ ل 1م11 چ چ ١‏ سا سوا 


الأنعام» فكأنّه قال بعل أن ذكر ما حرم من الميتات ولحم الخنزير -: 
«لكن ما ذكيتم وذبحتم من نهيمة الأنعام د لكم؟. 

قال ابن 00 «إلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وجماعة 
المالكيّين البغداديين70 . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون الاستئناء في الآية منقطعاً أمر 
مشهور من كلام العرب يجعلون «إلاه بمعنى «لكن»» ومنه قوله تعالى: 
«ومًا كارت موص أن يِفَثَلٌ مَوْمِنًا لا حَ6”"' يريد: وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً ألبتة ثم قال: إل حًا أي: لکن إن قتله خطأء فالاستثناءً 
هاهنا ليس من ا وهذا مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء كلهم يجعل 
«إلآ» هاهنا بمعنى «لكن»» كما قال الشاعر": 


E SPE EN BEY‏ ل اا 


أراد: لكن بها اليعافير وبها العيس وليس بها أنيسٌ مع ذلك. 

أا المذهب الثاني في الاستثناء في الآية الكريمة فيرى أصحائه آنه 
متّصل راجع إلى كل ما أدرك ذكاته مما ينخنق ويوقذ ويتردى ويتطح وأكيلة 
السبع» فمتى أدرك شيئاً من هذه المذكورات وفيه حياة كانت الذكاة عاملة 
فيه ؛ لأنّ حقّ الاستثناء أن يكون ضرفا إلى ما تقذم من الكلام ولا يجعل 
فا إلا دين بجت اليل اله وممن روي عنه هذا المعنى علي بن 
أبي طالب وأبو هريرة وابن عبّاس وجماعة من التّانعين» وإليه ذهب مالك 
وجمهور الفقهاء الذين أخذوا من الآية حل ما ذكي من المتردّية وغيرها إذا 
در كك ةا ١‏ 


.١51//8 التّمهيد‎ )١( 

(؟) التساء: الآية ۹۲. 

(۳) هو جران العود عامر بن الحارث والبيت من شواهد سيبويه في الكتاب .٠١۲/١‏ 

(5) اليعفور: ظبى بلون التّراب. والعيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرةٌ. انظر: 
القامرس المحيط 058 (عفر)» و۷۲۲ (عيس). 

(5) انظر: التمهيد 2١47 ١140/8‏ وتفسير القرطبيَ 80/5. 


الاختياراث الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الجهُضميَ 


والحاصل أن الاستثناء في نظر القاضي إسماعيل دل على حكم مستقل 
وهو حل ما ذكي من بهيمة الأنعام» ولم يتعرّض لمسألة المترذية ونحوها إذا 
ذكَيت بعدما أدركت فيه الحياة» ولم يتحدّث القاضي إسماعيل عن هذا 
الحكم ومدى إمكان استفادته من الآية الكريمة وقد لاحظ هذا الحافظ 
ابِنُ عبدالبرٌ فقال: «لم يصرّح إسماعيل برد هذا ونكب عنه»“. 

وما استنبطه القاضي من الآية الكريمة من حل ما ذكي من بهيمة 
الأنعام هو حكم مجمع عليه , بين الفقهاء لم يختلفوا أن المذكى من بهيمة 
الأنعام خلال. إذا توقرت :فيه 0 الذّكاة . 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المرء إذا دح ما يجوز الذَّبحٌ له 
وسمّى الله تعالى وقطع الحلقوم والودجين وأسال الذم أن الشّاة مباح 
أكلها»9' , 

والحكمةٌ من الذّكاة أن فيها تطييباً للحيوان المذكّى بسيلان دمه 
فيحصل للمذكى الجفاف والتطهير وبها تتميّز عن الميتة المحرمة" . 


لا ذا ذا ذا ذا 


.١49/© التمهيد‎ )١( 

(۲) الإجماع ص ۰۷۸ وانظر: مراتب الإجماع ص ۲۳۹ - ۲٠١‏ لابن حزم» وبداية 
المجتهد 2١9/١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ۳۸۰/۲ - ۰۳۸٩‏ والمجموع 4/الاء 
والمغني 11/1". 

(۳) انظر: عن هذه الحكمة كتاب الأطعمة وأحكام الصّيد والذّبائح ص 49 للفوزان. 


الاختيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


am a‏ ¢ لد لك a ¢ a aD‏ لك aD‏ ل :15-13 CD a ¢ a mı a e ¢ a‏ اللاي چ +١‏ چ سے :+ چ چ 


الفصل الثامن عشر 
في التذور والأيمان . 
ححبييه © ن 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد الحرام . 
المسألة القانية: لا يكون الاستفناء أبداً نَسَّقاً باليمين إلا وقد أراده 
صاحبّه قبل أن يتم اليمينء > فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإنّه لا بذ 
لذلك العزم من وقت يتخلل بين اليمين والاستثناء فلا يصح معه النّسق» 
ويبزّر حكم اليمين في ذلك الوقت . 
المسألة الثالثة : حكم الكفارة في اليمين الغموس. 
المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده 3 
يتبين له خلافه وأنهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي إسماعيل بن 


إسحاق . 


2 26 6د 


[153]- المسالة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من نذر 

الصلاة في المسجد الحرام فإنّه لا يلزمه في وفاء نذره المذكور التزام المشي 


الاختياراث الفقهنة لشيّخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجؤُضميّ 


اجرج ¢ am ¢ am e‏ جم am ¢ e a‏ حر حر رآ :11:1 1111ل e‏ الل + e‏ لل e‏ + ل يي ۱ اونا 


على رجلیه» فلوو ي ا ل لك زلا أن لدعي اخ لان 
التذر قُرْبَةٌ والمشي في الفُرّب قَرْبَة"" . 

وإِنّما لم يجب التزام المشي لأنْ التاذر إِنّما قال: «لله عليّ الصَّلاةُ في 
المسجد الحرام»؛ ولم يقل: الله علي المشيٌ للصّلاة في المسجد الحرام»؛ 
فهو لم يعيّن في نذره المشي بل عيّن الصّلاة ة فقط؛ فكل وسيلة سلكها 
للرصول إلى المسجد الحرام فإنّها تبرىء ذمّته ويصحٌ بها نذرُه. 


[50]- المسالة الذّانية: لا يكون الاستثناء أبداً نّسَقاً باليمين إلا وقد 
أراده صاحبّه قبل أن يتمّ اليمين» فامًا إن لم يعزم عليه إلا بعد 
فراغه فإنْه لا بد لذلك العزم من وقت يتخلل بين اليمين والاستثناء 
فلا يصح معه النسقء ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت: 
اتفق الفقهاء”'" على أنّ الحالف إذا قال: «إن شاء الله» مع يمينه أنه 
يسمى «استثناءً و في اليمين»› وأنه می اسي نی في يمينه لم يحنث فيها. 
والأصل في ذلك ما يلي: 
- قوله َي : «من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير 


a 


۲ ۔ ولأنّه متى قال: «لأفعلنَ إن شاء الله» فقد علمنا أنه متى شاء الله 
فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك» فإ ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
تک 


.84/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الطحاوي ۳٠۸‏ والمعونة »58/١‏ والبيان 2017/١١‏ والمغني .484/١7‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۲٠٣/۳‏ رقم: 2#”3757 والترمذې 2٠١8/4‏ رقم: ١۳٥٠ء‏ والتسائيّ 
AYN‏ رقم:  ”4*‏ حلب» وابن ماجه ۰1۸۰/۱ رقم: 6 » وابن حبّان ‏ مع 
الإحسان ۰۱۸٤/۱١‏ رقم: ۲٤۳٤ء‏ من طرق عن عبدالوارث» عن آيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر به. قال الترمذيٌ: «حديث حسن». 

(4) انظر: المغني .484/١‏ 


222 الاحنياراث الفة لفقهنة لشدخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِمْ لجهضمِيَ 


إذا'ثيت هذا فإنه يشترط: أن يكرن الاسعداء متصلاً باليمين بف لا 
يفصل بينهما كلام أجنبىٌ» ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلامٌ فيه. فأمًا 
السّكوتٌ لانقطاع َيه أو صوته أو عِيّ أو عارض من عطسة أو شيء غيرها 
فلا يمنع صحّة الاستثناء وثبوت حكمه» وبهذا قال الجمهور ومعهم الائمّة 
اا 


وحجتهم في اشتراط الاتصال ما يلي : 
| - قولهيكل: «من حلف فاستشنى . . .»"» وهذا يقتضي كونه 
MD 5‏ 
عقسية ٠.‏ 


؟ ‏ ولأنّ الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر انّصَالّه به كالشرط وجوابه 
وخبر المبتدأ والاستئناء بإل , 

۳ ولأنّ الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه وانعقدث موجبة 
لحكمهاء وبعد ثبوته لا يمكن رفغه ولا تغییه . 

٤‏ ولأنَ الاستثناء لما كان لا يفيد بانفراده لتعلّقه بما تقدّم لم يحسن 
إفرادُه عنه كما لا يحسن الابتداءٌ به" . 

ه ‏ ولأ ذلك يؤدّي إلى أن لا يوثق أحدٌ من أحدٍ بوعد أو وعيد» 
وأن يتوقّت في الأوامر والتواهي والأخبار بجواز ورود الاستثناء عليها بعد 
تراخي ا 

إذا علم شرط الاتصال في الاستثناء فهل يشترط أن يكون قصده 
للاستثناء مقارناً لبعض حروف اليمين؟ 


.444/١ والمغني‎ 2517/١١ والبيان‎ »55/١ انظر: بدائع الصّنائع “/4 216 والمعونة‎ )١( 
تقذم تخريجه.‎ (۲) 

(۳) انظر: المغنى .۱۸٤/١۳‏ 

(4) انظر: بدائع الصَنائع ١/٤١٠ء‏ والمعونة ٠٦۳۷/١‏ والمغني 444/1. 

(5) انظر: المغنى .4854/١‏ 

(5) انظر: ال نة ۷ 

(۷) انظر: المعونة .1۳۷/١‏ 


لله 


للمالكيّة قولان في المسألة: 


الأوّل: لا يشترط ذلك فإذا أقسم ولم يعزم على الاستثناء وبعد آخر 
حرف من اليمين ظهر له أن يستثني فاستثنى صح استثناؤه ولم يحنث في 
يمينهء وبهذا قال القاضى إسماعيل بن إسحاق"''. وهو المذهب عند 
ا ١‏ 

القانى: واشترط محمّد بن الموّاز"" من أثمّة المالكيّة أن يكون قصذه 
الاستثناء مقارناً - أقل شيءٍ ‏ لآخر حرفي من يمينه» فلو انقضى آخرٌ يمينه 
وهو غير قاصدٍ بَعْدُ للاستثناء ثم أتبع اليمين بالاستثناء من غير صّماتٍ ولا 
مس لم ينفعه هذا الاستشناء“ . 


ورد القاضي إسماعيل بن إسحاق على ابن الموّاز بأن الاستثناء لا 
بكرن قا باليمين إلا وقد أراده ضاحية قبل أن يعم البسين» ويعتي أن 
وجود الاستثناء متّصلاً مباشرةً باليمين دليل على أن صاحبه حصل له العزمٌ 
على الاستثناء فيعتبر استثناؤٌه. أمّا إذا لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراغ 
من اليمين فإِنّ علامة ذلك أن يوجد فراغ زمنيّ نين اليمين والاستشناء» ولا 
يمكن حيئئلٍ وجودٌ نَسَقِ بينهماء ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت . 

وحجة القول الأول عموم قوله وَل : «من حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث»". وذلك شاملٌ لمن استثنى بعد حلفه سواء عزم على الاستثناء قبل 


.619/١ انظر: عقد الجواهر التّمينة‎ )١( 

(۲) انظر: المدوّنة ۳۳/۲ - ٠۴٤‏ والتّفريع ۴۸۳/١‏ والمعونة 259/١‏ وعقد الجواهر 
الثّمينة .61١9/١‏ 

() هو أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن زياد الإسكندرانيّ المالكيّ المعروف بابن الموازء 
توفي على الصَّحيح سنة 159ه»ء انظر: ترتيب المدارك  151//4‏ 211/8 وسير أعلام 
التبلاء 5/1. 

(4) انظر: عقد الجواهر الثّمينة ٥۱۹/١‏ والذّخيرة 77/4. 

(ه) انظر: عقد الجواهر الثّميئة .619/١‏ 

(5) أخرجه عبدالرَّرَاق في مصئفه ٥۱۷/۸‏ رقم: 215١1١8‏ ومن طريقه الترمذي في جامعه 
٤‏ رقم: ۲ء عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة به. = 


@ الاختياراثٌ الفقهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضمي 


الفراغ من التلمظ بآخر حرف من اليمين أو بعد ذلك مباشرة. 

وحججة ابن الموّاز أنْ اليمين فرغ منها عاريةً من الاستثناء فورودٌه بعدها 
لا يؤثّر کالتراخي . 

ويجاب بأمرين: 

١‏ - أن هذا قياس وعموم النْصّ السّابق يخالفه. 

۲ - معارضة هذا القياس بقياس آخر وهو أن يقاس الاستثناءٌ بعد 
اليمين والعزم متأخر على الاستثناء قبل اليمين والعزم متقدّم بجامع أن 
الجميع متصل فح الس" 

وقد اعتبر القاضي عبدالوهاب القول التّاني أصح“ وهو إن شاء الله 
كذلك . 
[150]- المسالة الثالثة: حكم الكفارة في اليمين الغموس(“ 


ذهب الإمام الشافعيَّ رحمه الله تعالى إلى أنْ من حلف على أمر ماض 
كاذباً فقال: والله لقد كان كذا وما کان» أو قال: والله ما كان وقد کان» 


= وقد سأل التّرمذيٌ البخاريٌ عن هذا الحديث فذكر له آنه خطأ أخطأ فيه عبدالرَرَاقَ 
حيث اختصره من حديث آخر في قصّة سليمان عليه السّلام حين قال: لأطوفنٌ الليلة 
بمائة امرأة تلد كل امرأةٍ غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن شاء 
الله. فلم يقل ونسي. فأطاف بهن ولم تلد منهنّ إلا امرأة نصف إنسان. قال 
النْبيّ ية : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته». أخرجه البخاري 
هو" رقم: 24445 ومسلم هااا رقم: 1564. فهذا هو القاإبت في 
الحديث» والجملة الأخيرة هي التى اختصر منها عبدالرَرّاق الحديث فخطؤوه في 
ذلك . كر 

.37/4 انظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة .5#"9/١‏ 

(9) انظر: المعونة 2575/١‏ وعقد الجواهر الكّمينة .619/١‏ 

.5"9/١ انظر: المعونة‎ )٤( 

(5) اليمين الغموس هو أن يحلف الرّجل على الشيء وهو يعلم آنه كاذبٌ ليرضي بذلك 
أحداً أو يقتطع بها مالا قاله ابن بطال المالكيّ في شرح صحيح البخاري .٠۳١/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميَ [A J‏ 
فقد أثم وأساء» وكمّر عن ذلك كمّارة یمین" واحتجٌ الشافعيٌ للقول 
بالكمّارة في اليمين الكاذبة بقوله يكلهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكفْر عن يمينه»"» وهو حديث عام 
يتناول بعمومه من حلف صادقاً أو كاذياً . 

وقد رد القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» استدلال الشافعيّ 
بهذا الحديث على وجوب الكقارة فقال: «فشبّهه الشّافعئٌ بما لا يُشبهه لأنَّ 
الذي أمره رسول الله ب أن يأتي بالذي هو خيرٌ وأن يكفر إِنْما أمره أن 
اف يعد ال ا كان شاف فة ألا اة ولم يكن الرّجل كاذبا 
حين حلف» فجُعلت كقَارةٌ يمينه إذا فعل ما حلف عليه ألا يفعله ما كر في 


القرآن» والذي حلف على كذب بعد علمه مخبرٌ عن شيءٍ مضى كاذباً فيه 
حالف عله فكيف يشبه.هذا بهذا؟ [و] الذي استشهد .نه أمر فيه بآن يتعمد 


الحدثٌ فليؤمر في الماضي بمثله» [وقد]”" جعل الله الكفارة عن اليمين فمن 
كمّر فلا إثم عليه» فينبغي أن يكون هذا في قول الشّافعيّ لا إثمّ عليه" . 


)١(‏ انظر: الام 4١7/1‏ 2414 تحقيق: د.حسّون. وقيّده الشّافعيّة بما إذا حلف على 
ماض كذبا عالماً بالحالء أمَا إن كان جاهلاً فقولان في لزوم الكقّارة عليه» انظر: 
التهذيب ٠٠١/۸‏ للبغوي - دار الكتب العلميّة» والوسيط في المذهب //*١؟2,‏ 
والحاوي 555/١8‏ - 25517 والعزيز شرح الوجيز ۲۲۹/۱۲ وروضة الطالبين ۱ . 

0( أخرجه مالك في الموطأ ٤۷۸/۲‏ رقم: ۱ ومن طريقه مسلم ۱۲۷۲/۳ رقم: .1598٠‏ 

(0) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 

(5) نقل كلام القاضي إسماعيل وعزاه لكتابه أحكام القرآن العلامةٌ الكيا الهرّاسيٌ في كتابه 
أحكام القرآن ۹۲/۳ 44» وقد أساء القول في القاضي إسماعيل إذ رماه بجهله بكلام 
الشافعيّ ' وأنّه أنى في بعض كلامه بما لا ينطلق لسانّ محصّل بذكره» وأنه أوتي من 
قبل نظره إلى صورة الكلام من غير أن يعرف مقداره» وأنْ الشَافعيَ يأتي في أكثر 
حجاجه على ما يعهده الجدليون وإِنّما يرمز إلى المقصود رمزاً غير بان كلامه على 
أفهام ضعفة العقول ومنقوصي الأذهان في إشارة منه إلى القاضي إسماعيل» وأنّ كلامه 
كلام من لا يحل له أن يتصدّر للتصنيف في الدّين فضلاً عن أن يرد على الشافعيّ. 
وحبّذا لو نأى الكيا الهرّاسيٌ عن تلك الانّهامات التي نسجها حول القاضي إسماعيل 
واكتفى بالرّدٌ عليه فيما جانب الصّواب في رأيه دون استعمال تلك العبارات التي لا 
تليق بمقام العلماء» والقاضي إسماعيل من كبار علماء المسلمين شهد له بالفضل 
والعلم وجودة التصنيف أهل العلم» رحمة 1 عليهم أجمعين . 


CB‏ الجتباراد الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجؤْضميَ 


زقال القاضي أبضا: «يمئى لشاف الا يسمي من :تمد الحلف على 
الكذب آثماً ا لأن e‏ وقد قال 
تعالى: «اوَجْلِفُونَ عل الگزب وهم بعلمو 69 اعد الله م 5 ا pei)‏ 
َه غ1 کا شان 4 وقال ا بن مسعود : ٠‏ نع الأنب الذي لا 
كقارة له اليمين الغموس أن يحلف الرَّجِلٌ على مال أخيه كاذباً ليقتطعه)0©؟. 
ولا مخالف له من الصّحابة فصار كالإجماع» وقد أخبر عليه السّلام أن من 
فعل ذلك فقد حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له التار»““. 


وحاصل كلام القاضي إسماعيل بن إسحاق أمران: 


الأؤل: أن قوله يهل : «فليأت الذي هو خيرٌ وليكمّر عن يمينه» وارد في 
أمر مستقبل كمن يقول: والله لا أفعل كذا ثمّ رأى أن الخير له فعلّه ثم 
حنث وفعله فإنّْه في هذه الحالة يكمّر عن يمينه» بخلاف من حلف كاذبا 
على أمر ماض فقال: والله ما كان كذا وقد كان أو كان كذا وما کان» فهو 
حالف على شىء مضى كاذباً فيه مخالف للحقيقة» ولا يمكن الحنث فى 
أمر ماض حتّى يؤمر بالكفّارة» والحديثٌ الذي استدل به الإمامُ الشَافعيّ فيه 
الأمر بتعمّد الحنث مستقبلاًء فإذا شبّهنا به من حلف على أمر ماض كاذباً 
فلنأمر هذا أيضاً بتعمّد الحنث فى الأمر الماضى وهذا متعذّرٌ. 


وتعقّب الكيا الهرّاسيّ القاضي إسماعيل في هذا بن الشافعيّ يرى أن 
الكمّارة على الحالف كاذباً على أمر ماض إِنّما وجبت عليه الكمّارةٌ في المستقبل 
بسبب الخيانة والمكر في يمينه يمينه وهو شيءٌ مكروه منهي عنه» ولا تكون الكقارةٌ 
جزاء على فعل مباح أو فعل واجب» إذا ثبت ذلك فمن حلف على ترك فعل 
مباح أو واجب في المستقبل ثم حنث وفعله فقد وجبت عليه الكمّارة» 


.٠١ ١5 المجادلة: الآيتان‎ )١( 

(۲) عزا ابن حجر هذا الأثر عن ابن مسعود للقاضي إسماعيل في أحكامه وآدم بن 
أبي إياس في مسند شعبة» انظر: فتح الباري ١١/۷٥ه.‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السّئن الكبرى 98/٠١‏ بإسناد جيّد. 

(4) نقله عن القاضي إسماعيل ابن بطّال في شرح صحيح البخاري 181/5. 


ولا يمكن أن يقال إن الكمّارة لأجل ذلك الفعل المباح أو الواجب الذي ندبه 
الشَّرعٌ إلى فعله» وإلّما وجنت عليه الكمّارةٌ لأجل ما اتصفت به اليمينُ من صفة 
الحنث فيقال: صارت اليمينٌ كاذبةٌ ندل ما يقال: إِنْ اليمين صادقة» والأمرٌ 
نفسّه مع الحالف كاذباً على أمر ماض إذ صارت يمينه كاذبة غير صادقة» وبان 
بهذا أن الماضي والمستقبل شيءٌ واحدٌ في هذا الباب. 


وقد رد الجمهور قياس اليمين الماضية الكاذبة على اليمين المستقبلية 
الضّادقة آنه لا يصحٌ ذلك لان المستقبلية يمين منعقدةٌ يمكن حلها والبرٌ 
فيهاء بينما الماضية يمين غير منعقدة فلا حل لها" . 


الثاني : أن الله عرّ وجل جعل الكثارة في مقابلة الحنث في اليمين 
فمن كفّر فلا إثم عليه» فينبغي أن يسقط الإثمُ على الحالف كاذباً على يمين 
ماضية في حالة إتيانه بكفّارة اليمين» لأنْ الكمارة ترفع الإثم. 

وقد رد الكيا الهرّاسىّ هذا على القاضي إسماعيل فقال: «ظَنّ أن 
الكمّارة هي التي ترفع الإثم» وقد بِينَا في مواضع أن التّوبة هي الرّافعة» وأنّ 
الكقارة تجب في قتل العمد والزّنا في رمضان والقتل بالمثقّل وإن لم يرفع 
الوزر قبل التّوبة بمجرّد الكمّارة فاعلمه» وإِنّما الكفَارةً لأجل جبر صفة 
الحنث الحاصلة في الأيمان»”" . 


والحاصلٌ أن القاضي إسماعيل يرى عدم الكمّارة في اليمين الغموس» 
وعلى صاحبها التوبة والاستغفارٌ» وهو مذهب مالك بن أنس فقد قال في 
كتابه «الموطظأ»: «فأمًا الذي يحلف على الشّيء وهو يعلم آنه آثم ويحلف 
على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحداً أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو 
ليقطع به مالآء فهذا أعظمٌ من أن تكون فيه كقارة“» وهو مذهب 


.٠٤/۳ انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاسي‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .446/١‏ 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهرّاسي .٠١  945/"‏ 

)٤(‏ الموظأ .١‏ وانظر: التفريع ۱ _ ۳۸۳ والمعونة 1۳۳/١‏ والإشراف 
.AA\/Y‏ 


0 الاختياراتٌ الفقهية لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجيُضمي 


we‏ س +٠‏ ست سب السلا ١‏ س سے د سے سے ہ۰ ل م ١‏ کے سے ۰ کے چ ١‏ کے سرج س چ 


اب فة واحمد بن نحل“ وجمهون العلماة» بل حكن إن المدلر فة 
الاجفاء فال ار اجمعرا عل أن جن جلت على أبر كاد ارا أن اله 
كفارة عليه» وانفرد الشّافعيٌ”" فقال: يكفّر وإِنّه آنم»©. وقال ابن حجر: 
«نقل محمّد بن نصر في «اختلاف العلماء» ثم ابن المنذر ثم ابن عبدالبر 
اتفاق الصحابة على أن لا كمّارة في اليمين الغموس»» وحكى القاضي 
إسماعيل الإجماع نحو ذلك كما سيو 


واحتج الجمهور بما يلي : 


١‏ قوله تعالى: «لا پواخدکم اه العو ف اینیک وَلكن لحك يما 
عفدم ا الأ فأخبر سبحانه أن المؤاخذة بالكمّارة لا تكون إلا في يمين 
منعقدة » بواليمينٌ الغموس وفعت محلولة غير منعقدة» بدليل أن المنعقدة ما 
أمكن حل لان في مقابلة المحلول» والغموس واقعةٌ على وجه واحد فلا 
يتصوّر ذلك فيها. وقزله تعالى : «واحمظو ا يريد مراعاتها ليؤدذي 
الكفارة بالحنث فيها وذلك يقتضي أن تكون اليمينُ مما يمكن حفظها 
ومراعاثها بان تعلق بما يتأتى به البو والحنثُ وهو لا يتأتّى في الغموس . 


ل 
> سم جمس 


0 فى اضرق 50 


.٠١۷/۸ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هذا ظاهر المذهب عند الحنابلة» وعنه فيها الكفّارة والإثم» انظر: المغني 2448/١‏ 
والإنصاف .15/1١١‏ 

زفرفق لم ينفرد الشافعيٌ بذلك وقال بقوله الحكم بن عتيبة وعطاء والأوزاعي ومعمر انظر: 
شرح صحيح البخاري لابن بطال 211/5 وابن حجر .081/1١١‏ 

زفق الإجماع 65 

(6) انظر: شرح صحيح البخاري 1 . 

(6) المائدة: الأية 84. 

(۷) المائدة: الآية ۸۹. 

(۸) انظر: الإشراف ۸۸١/١‏ والمعونة .5"#/١‏ 

(9) آل عمران: الآية ۷۷. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المأرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


قال السّرخسيٌ: «فقد بيّن جزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة فلو 
كانت الكفارةٌ فيها واجبةً لكان الأولى بيائهاء ولأنّ الكمّارة لو وجبت إنْما 
تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص وذلك لا يقول به أحدٌ)0©. 

۴ - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «الكبائر الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» وقتل التفس» واليمين الغموس»”"' . 

قال ابن حجر: «استدل به الجمهور على أنَّ اليمين الغموس لا كقّارة 
فيها للاتفاق على أن الشّرك والعقوق والقتل لا كفّارة فيه وإِنّما كمّارتُها 
التَوبهٌ منها والتمكين من القصاص في القتل العمدء فكذلك اليمين الغموس 
حكمها حكم ما ذكرت س ١‏ 

وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف لأنّ الجمع نين مختلف الأحكام 
جائز كقوله تعالى: ظكُلُواْ ين کرو لا أَثْمَرَ واوا حَمَّهُ يوم 
حصاو و 4 والإيتاء واجبٌ والأكل غير واجب»“. 

٤‏ - حديث: اخمس ليس لهِنّ كفارة: الشركُ بالله» وقتل النفس بغير 
حقٌء أو نهب مؤمن» أو الفرارٌ يوم الرّحفء أو يمين صابرة يقتطع بها مالا 
ET‏ ولو صح هذا الحديث لكان قاطعاً للتزاع لكنه ضعيف. 

ه ‏ الأحاديث التي فيها التَحذِيرٌ من اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة 
كقوله ب «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه 
غضبان» © . 


)١(‏ المبسوط ۱۲۸/۸ وانظر: أحكام القرآن للجصّاص ؟/558. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠١/١١‏ رقم: 25578 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۲/۹. 

(5) الأنعام: الآية .٠١١‏ 

0 فتح الباري ١١/۷٥ه٠.‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند ۲؛؛ من طريق بقيّة» عن بجير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن أبي المتوكل» عن أبي هريرة به. قال الهيثميَّ في مجمع الرّوائد ٠٠١/١‏ : 
«رواه أحمد وفيه بقيّة وهو مدلْس وقد عنعنه». 1 

(۷) أخرجه البخاري ۲۷٠١/١‏ رقم: 7٠١‏ تحقيق: البغاء من حديث عبدالله بن 
مسعود. 


الاخُتياراتٌ الففّهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميَ 


السو کے سے الا الا سے الا سے سے ١‏ ست سے ٭ کے کے ١‏ ال :1223117 ل سور 


قال ابن عبدالبرٌ: «فذكر ية المأثم في اليمين الغموس ولم يذكر 
كمّارة» ولو كان فيها كقارة لذكرها». 


5" قول ابن مسعود: «كنًا نعل من اليمين التى لا كمارة لها اليمين 
التمويراً د" 1 


٠‏ أنّها يمين غير منعقدة فلا توجب الكمّارة كاللّغوء أو يمين على 
ماض فأشبهت اللّغوء وبيان كونها غير منعقدة أنّها لا توجب برا ولا يمكن 
فيهاء ولأنّه قارنها ما ينافيها وهو الحنتٌ فلم تنعقد كالتكاح الذي قارنه 
رضي 
الرّضاع : 


6 ولأن الكفارة لا ترفع إثم اليمين الغموس فلا تشرع فيهاء ودليل 
ذلك أنها كبيرة ة من الكبائر لقوله َة : «من الكبائر الإشراك بالله. وعقوقٌ 
الوالدين › وقتل التفس› واليمينٌ الغموس e‏ وقوله َل : (من حلف على 
يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان» . 

4 ولأنّ الكمّارة معنى يرفع حكم اليمين فلم تتعلّق بالحلف على 
المغاضي كالاستشاء": 


٠‏ ولان معنى الحنث وقوع المحلوف عليه مخالفاً لما حلف به 
عليه وذلكةيقنضي اتقديم اليمين ليصحح وصفٌ الفعل إذا وقع أنه حنث» 


ومن تأخرت عنه وقع عارياً من الحكم له بذلك فلا يصير له محكوماً له من 
42 
نعل . 


.56/١6 الاستذكار‎ )١( 

(*) انظر: الإشراف ۸۸١/۲١‏ والمعونة 257/١‏ والمغني ٤٤۸/۱۳‏ - 449. 
فق تقدّم تخريجه. 

)2 تقدّم تخريجه. 

(1) انظر: الإشراف ؟2»881/7 والمعونة ."397/١‏ 

(۷) انظر: الإشراف 2881/79 والمعونة .574/١‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمى 


١‏ - ولأن كل ما يبطل العقد بطروّه عليه فإنّه يمنع انعقاده إذا قارنه 
أصلّه الرّدّة والرّضاء”" . 

العاف 1 ين الوس لا يسئى غافدذا ليميئه قال 'تغالى : 
#ولکن ران ڪُم يمَا عّد ااب ٠“‏ والعقدٌ في اللّغة عبارة عن الإلزام 
والتوئق يقال: ا أفعل كذا أي الترمتٌ به» فمن قال: 
GT‏ 
حتّى لا يواقع المحلوف عليه RET‏ 
لأنها منحلةٌ بوجود الحنث معها فلا يسمّى عقداًء ألا ترى أن اللّغو لما لم 
يكن يميناً معقودة لم تجب فيها كمّارةٌ كذلك اليمين الغموس 2 

واحتج الشافعية نما يل 

. قوله تعالى: للك كُمَرَةُ أيَمَيَكُمَ إا عفشي‎ ١ 

فعمومه يقتضي إيجاب الكقّارة في سائر الأيمان" . 

وأجاب عن هذا الجصّاص قائلاً: «قيل له ليس كذلك لأنْه معلومٌ أنه 
قد أراد به اليمين المعقودة على المستقبل فلا محالة أنّ فيه ضميراً يتعلّق به 
وجوب الكفارة وهو الحنث» وإذا ثبت أن في الآية ضميراً سقط الاحتجاجٌ 
بظاهرها لأنه لا خلاف أن اليمين المعقودة لا تجب بها كفَّارةٌ قبل الحنث» 
فثبت أن في الآية ضميراً فلم يجز اعتبارٌ عمومها إذ كان حكمُها متعلّقاً 
بضمير غير مذكور فيها»” . 

- قوله يَلِهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 


.۸۸١/۲ انظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية ۸۹. 

)۳( ذكره ابن القصّار البغدادي كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۲/۹ ۔ ۱۳۳. 
(5) المائدة: الآية 4/. 

(5) انظر: الحاوي .7551//1١6‏ 

(5) أحكام 0 7 للجصّاص - دار الكتب العلميّة . 


الاخُتيارات الففّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 
الذى هو خيرٌ وليكفر عن يمينه», فأمر من تعمّد الحنث أن يكفر فيؤخل منه 
مشروعية الكفارة لمن حلف حا , 


وقد تقدّم في أوّل المسألة رذ القاضي إسماعيل على هذا الاستدلال 
وأضيف هنا رد ابن المنذر حيث ذكر أن الحديث «يدل أن الكمّارة إِنْما 
تجب في حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله» أو على فعل لا 
يفعله فيما يستقبل ففعله» وليس هذا المعنى في اليمين الغموسء» ألا ترى 
أن الرّجل إذا حلف على المستقبل أو قاله من غير أن يحلف عليه فإِنْما عقد 
شيئاً قد يكون وقد لا يكون فخرج من باب الكذب"”" . 

۳ أن تعلق الإثم لا يمنع وجوب الكمّارة كما أن الظهار منكرٌ من 
القول وزور وتتعلّق به الكقارة””" . 

ويجاب على ذلك باه لا وجه للقياس فالظّهار ورد النصٌ بوجوب 
الكمّارة» واليمينٌُ الغموس ورد النص بالوعيد الشّديد دون الكفارة. 


قال أبن بعال :ولا يجوز أن يقاس ذلك على البمين 'الغنوس لأ لا 
يقاس أصلٌ على أصل» ولو جاز قياسٌ أحدهما على الآخر لكان أحذهما 
فرعاً وللزم أن يكون على الحالف بهذه اليمين التي شبّهت بالظهار كمّارة 
الظهار» وليس لأحد أن يوجب كفارةٌ إلا حيث أوجبها الله و 

3 _ أله أحوج للكفارة من غيره وهي لا تزيده إل را 

ويجاب أن حاجته للتوبة أعظم» وإيجاب الكفارة يحتاج إلى دليل. 


والذي يظهر بعد النظر في أدلّة الفريقين قوّة ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من عدم إيجاب الكمّارة على اليمين الغموس التي بلغ من جرمها أن 


.٠٥۷/١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) نقله عن ابن المنذر ابنُ بطال في شرح صحيح البخاري .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: الأمّ 2414/١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲۲۹/۱۲. 

شق شرح صحيح البخاري لابن بطال .٠١۲/١‏ 

() انظر: فتح الباري .661//1١١‏ 


الإختدا اث الفقهرة ! خ المدذريسة المالكنّة بالعراة : إشماعيل إشحاق ١‏ 
بار : بالعراق: بن ق 


2 ا لا اسل ااا اي لے لے ١...‏ ے ‏ السےلے 


تغمس صاحبها في التار» نظراً لاستخفاف الحالف كاذبا الله تعالى ع شدة 
التصوص المحذّرة من ذلك كقوله و الذي سرون مهد آله اينم 
تم قلاا اوهد کک خی م في اضرو i‏ وقوله: وولا لوا 2 
عا كه إ4 و E‏ مد ا إذا عهندند وله سرا 
24 َد رڪِييها ود جلثم اله يڪم یھ وقوله ب : امن 
SMT GOS‏ 
غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك: #إنَّ أَلَدِنَ يرد بمَهْدٍ آله ...4 الآية. 


قال ابن بطال: «بهذه الآيات والحديث احتجٌ جمهور العلماء في أن 
اليمين الغموس لا كقارة فيها لأله عليه السّلام ذكر في هذه اليمِينٍ المقصود 
بها الحنث والعصيان العقوبةً والإثمء ولم يذكر هاهنا كفّارةً ولو كانت هاهنا 
كمّارة لذكرها كما ذكر في اليمين المعقودة فقال: «فليكفْر عن يمينه وليأت 
الذي هو خيرٌ؛. ويقوّي ا المعنى قوله عليه السّلام في المتلاعنين بعد 
تكرار أيمانهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذتٌ فهل منكما تائبٌّ؟», ولم 
يوجب کقارة ولو وجبت لذكرها كما قال: «هل منكما تائبٌ؟2. 

وقال ابن المنذر: والأحبارٌ دالَةٌ على أنّ اليمين التي يحلف بها الوّجل 
يقتطع بها مالا حراماً هي أعظمٌ أن يكثّرها ما يكفّر اليمين» ٠‏ ولا نعلم سنه 
تدل على قول من أوجب فيها الكفّارة بل هي دالّةٌ على قول من لم 


و 
وقال القرطبي : «لو أوجبنا عليه كمّارةً لسقط جرمّه ولقي الله وهو عنه 
راض » ولم يستحقٌ الوعيد المتوعد عليه» وكيف لا يكون ذلك وقد جمع 


فاا الخال الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين نالله تعالى 
والتهاون بها وتعظيم الذنياء فأهان ما عليه الله » وعظم ما حقّره الله . 


.۷۷ آل عمران: الآية‎ )١( 

(9) البقرة: الآية 7374. 

(۳) التحل: الآية .5١‏ 

.۱۳٤ - ۱۳۳/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 
.758/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )©( 


الاختباراث الفقهيّة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الجهُضميَ 


[؟57]- المسالة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء 

يعتقده ثمّ يتبيّن له خلافه وأنْهما كلاهما من لغو الأيمان عند 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الغضبان 

لا تنعقد يميئه؛ لأنّها من لغو الأيمان ولغو الأيمان لا مؤاخذة كين 

قال تعالى: طلا ودگ أله باغو ف أَيَمَيِم04". وعنده أيضاً أن الذي 

يسبق على لسان المرء نحو: لا والله وبلى والله فإله من حيز الغو أيضاً 


لأنه لا يتأتى الب ولا الحنث فيه» كما لا يمكن للإنسان الاحترازٌ 
)۳( 
مله 8 


قال ابن القيّم: «هذا أحدٌ الأقوال فى مذهب مالك أن لغو اليمين هو 
اليمينُ في الغضبء وهذا اختيارٌ أجلّ المالكيّة وأفضلهم على الإطلاق وهو 
القاضي اقل ا اساد اي إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينّه. 
ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عبّاس وعائشة أن لخو اليمين هو 
قول الرّجل: لا والله وبلى والهء وقول عائشة وغيرها أيضاً آنه يمين الرّجل 
على الشّيء يعتقدّه كما حلف عليه فيتبيّن بخلافه» فإِنّ الجميع من لغو 
اليمين» والذي فسّر لغو اليمين بها يمين الغضب يقول بِأنْ التوعين الآخرين 

من اللّغوء وهذا هو الصّحيح فال الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لكسب 
القلب» ومعلومٌ أن الغضبان والحالف على الشّيء يظنّه كما حلف عليه 
والقائل : لا والله وبلى والله من غير عقد اليمين لم يكسب قلبه عقد اليمين 
ولا قصدهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ جرى على اللسان لم 


)١(‏ عزاه للقاضي إسماعيل ابن رشد في نداية المجتهد »404/١‏ وابن القيّم في إغاثة 
اللّهمان في حكم طلاق الغضبان ص 2"”١‏ وإعلام الموقعين oN‏ 

(۲) البقرة: الآية ©2737 والمائدة: الآية 44. 

(۳) عزاه القاضي عبدالومّاب في المعونة ٠۴/١‏ للقاضي إسماعيل وأبي بكر الأبهريّ 
وغيرهما. 

(:) وفي إعلام الموقعين :٠۲/١‏ «وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمّة المالكيّة 
ومقدّم فقهاء أهل العراق منهم؟. 


۷4۳ 
الاختبارات الفقهية لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


يكسبه القلبٌ ولا يقصده» فلا تجوز المؤاخذة بما رفع الله المؤاخذة به» بل 
قد يقال: لغو الغضبان أظهر من لغو القسمين الآخرين». 
فهذان التوعان كلاهما عند القاضي إسماعيل من لغو اليمين» وهو قول 

ابن عباس ورواه القاضي إسماعيل عن طاوس بن كيسان» كما ذكر 
أقوالاً أخرى في المسألة عن بعض التابعين" . 

ومن هذه الأقوال التي ذكرها القاضي إسماعيل ما يلي: 

وَلاً: قول الرّجل: لا والله وبلى والله غير مريد لليمين» وهو قول 
eS‏ لا يو سد 


20 ْو في يي 474 : أنزلت في قوله: لا والله وبلى ا وبهذا قال 
السّافعتُ' . 


واعتبر القاضي إسماعيل هذا التفسير أولى شيءٍ وأمثله في تأويل الآية 
فقال: «وأعلى الرّواية وأمثلها في تأويل الآية آله ما جاء في قول الرّجل : لا 
والله وبلى والله وهو لا يريد اليمين» افلم كن عليه ب لم برقا 
وقال رسول الله ية : «الأعمال بالتيات»"» وما جرى على لسان الرّجل 
من قول لم يقصده ولا نواه سقطت عنه الكفّارةٌ إذ جعل بمنزلة من لم 
يحلف» ألا ترى قول أبي قلابة في قوله: لا والله ونلى والله أنّهما من لغة 
0000 1 


.۴۲ #١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .٤۳۸/٤‏ 

(۳) كما في فتح الباري .648/١١‏ 

(5) البقرة: الآية ٠٠٠٠‏ والمائدة: الآية 89. 

(6) أخرجه البخاري ١١//ا2814‏ رقم: *555. وله حكم الرّفع لأنّ ذكر الصحابي لسبب 
التزول في حكم الرّفع عند العلماء» وهو يشهد للرّواية الأخرى المرفوعة لهذا 
الحديث» انظر: إرواء الغليل ١98/4‏ 155. 

(5) انظر: الأمّ 677/١4‏ - تحقيق: د. حسون. 

زف4 تقدّم تخريجه. 

(۸) شرح صحيح البخاري لابن بال 17/5. 


الاختياراث الفقهيّة لشئخ المرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميَ 


ثانياً: تحريم الحلال كقول الرّجل: هذا الطعامٌ عليّ حرام فيأكله فلا 
كمارة عليه › قاله سعید بن جبير. 


وتعقّب القاضي إسماعيل هذا القول قائلاً: «قول سعيد بن جبير ليس 
SS‏ 0 
E‏ الله 7 


ثالثاً: أن يحلف الرّجل على الشّيء يعتقد أنه كما حلف عليه» ثم 


يوجد على غير ذلك» رواه القاضي إسماعيل عن التخعيّ والحسن وقتادة" . 
ونه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل”". 


والملاحظ أنّ الإمام مالكاً أخرج قول عائشة في كتابه «الموطأ» بلفظ : 
الغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى واله» . لكنّه لم يعمل به وقال - 
بعد إخراجه الحديث -: «أحسنٌ ما سمعتُ في هذا أنّ اللّغو حلف الإنسان 
على الشّيء يستيقنٌ أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللّغو»”” . 

ولاحظ هذا الشافعيَ في كتاب «اختلاف مالك 00 وأشار إلى 
مخالفة مالك للحديث رغم إخراجه له في «الموطأ» ثمّ قال: «أمَا الذي 
نذهن إليه فهو ما قالت عائشة» . 


وأحسب القاضي إسماعيل نحا هذا أيضاً لأنه بلا شك وقف على قول 
مالك الذي ذهب فيه إلى أن أحسن ما سمع في تأويل آية المؤاخذة في 


.۱۲۴٤ - ١7/5 نفسه‎ )١( 

.١ 77/5 نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط ۱۲۹/۸ء والموطا »5١7/١‏ والمغني .401/١‏ وانظر: سائر الأقوال 
في فتح الباري .048/١١‏ 1 

.1355 رقم:‎ 2517/١ الموظأ‎ )٤( 

(ه) الموطأ .517/١‏ 

(5) الام ‰4 2 كتاب اختلاف مالك والشافعيَّ. 


الاختياراث الفقهيّة لشَيْخ المدرسة الفالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


الأيمان هو حلف الإنسان على السَّيء يستيقنٌ أنه كذلك ثم يوجد على غير 
ذلك» وذكر القاضي إسماعيل في مقابله أن أعلى الرّواية وأمثلها في تأويل 
اة اا خا فى ,فول ال جل ١‏ اة وول وال وهر ل وة لن 
وهذا مما يؤكد لنا أن القاضى إسماعيل له اختيارات فقهيّة يخالف بها رأي 
مالك ولو كان صريحاً في كتابه «الموطًأً» . 

والحاصل أن أقوى الأقوال وأشهرها في تفسير لغو اليمين قولان: 

الأزل: أن لغو اليمين قول الرّجل: لا والله وبلى والله دون قصد 
اليمين» ومثله يمين الغضبان في هذا كما ذهب إليه القاضي إسماعيل. 

الثاني : أن يحلف الرّجل على شيء يظه كما حلف ثم تبيّن خلاقه . 

قال العلامة محمّد الأمين الشّنقيطيّ: «والقولان متقاربان واللّغو 
eS‏ تي الأرل قي e‏ معد البمين ألا وفي الثاني لم يقصد 
إل الحىّ والصواب»'. 

غير أن قول عائشة رضي الله عنها ومن ذهب إلى قولها من أهل العلم 
هو أولى بالاعتبار في تفسير اللّغو من اليمين الذي لا يؤاخذ الله تعالى عليه 
ولا كقارة فيه. 

قال الشوكاني : 

«قد اختلف أهل العلم في تفسير اللّغو على ثمانية أقوال» ولا يخفى 
أن الواجب الرّجوع إلى معنى اللّغو لغة إذا لم يعبت له معنى في الشرع 
يخالف معناه اللَغويّ» فإن ثبت فالرّجوع إلى المعنى الشّرعيَ مقدّمٌ على 
المعنى اللّغوي كما تقرّر في الأصول. واللّغو في اللّغة الباطل» ولكئه ثبت 
عن عائشة في البخاري 0 أنها قالت: نزلت هذه اليه له ول 21 
بأَلَفْوِ ف أيسيك4 في قول الرّجل: لا والله وبلى والله» والصَّحابَةٌ أعرف 
بمعاني القرآن فالرّجوعٌ إلى أقوالهم هو الواجب» . 


.4094/١ وانظر: نحوه في بداية المجتهد‎ ٠٠۸/۲ أضواء البيان‎ )١( 
.۸٩ البقرة: الآية ©؟؟» والمائدة: الآية‎ )۲( 
.١5 ١/4 السّيل الجرّار‎ )۳( 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


وأمَا القول الثاني فيدخل في عموم قوله كلهِ: إن الله وضع عن أمْتي 
الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه" فهذا من الخطأ الذي يرفع الإثم عن 
صاحبه ولا كقّارة عليه لعدم القصد» وإنْما الكمارة على من قصد الحلف ثم 


.2 
يسا . 


وقد ذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على أنْ لغو اليمين لا كمارة 
فيهاء ونقل عن ابن عبدالبِرَ إجماع المسملين على ذلك . 


لا Û‏ ذا ذا ذا 


٠١/١ وابن حبّان فى صحيحه  موارد الظمآن‎ ۰٤٤۹/۷ أخرجه البيهقيّ في الكبرى‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 2717/6 والطّحاويٌ في شرح معاني الآثار /40: من طرق‎ 
عن بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس به. قال‎ 
البيهقيّ: «جوّد إسناده بشر بن بكر وهو الثّقات؟.‎ 

(۲) انظر: المغني 461/1. 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤصمي 


وس سر سے + سے سے ٭ صت سے + سے ل ۰ ممه مب ١‏ حر سے ۰ سے سے ۰ ست سے ١‏ ست ست ۰ سے ان الل ۰ مه چ ۰ ل کے ۰ چ ج ۰١‏ ل دا 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد الذعوى 
دون خَلْطَةٍ أو ملابسة تكون بين المتداعيين آم لا؟ 


س القانية : 0 إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم يفسخ 


26 3 2 


[117]- المسالة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
العوى دون خَّلْطّةٍ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المُدُعى عليه 

يستحلف من غير إثبات خلطةٍ ولا ملانسةٍ لعموم قوله يكِْ: «اليمينُ على المذعى 
عليه“ فعمّ کل مُدَعى عليه سواء كانت ينه وبين المدّعي خلطةٌ آم لا . 


)١(‏ أخرجه البخاري 27١/8‏ رقم: 240067 ومسلم #/215 رقم: 

(۲) نقله ابن عبدالبرٌ في الاستذكار 85/97 وقال متعقّباً: «فجاء ‏ أي ا - رحمه الله 
بعين المحالء وإلى الله أرغب في السّلامة على كل حال». ولعل ابن عبدالبرٌ يشير 
إلى مخالفة القاضي إسماعيل بن إسحاق لمذهب مالك» وليس ذلك من عين المحال 
فهذا ابن عبدالبرٌ كثيراً ما يخالف مالكاً ولم تعتبر مخالفته عند العلماء محالاء 


والله تعالى أعلم . 


الاُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


دإلى هذا ذهب أبو حنيفة”"2: والشافعي"» وأحمد”" فقالوا: كلّ من 
عى حقًا على غيره ولم يكن له بِيّنةٌ استحلف المدّعى عليه في كلّ ما 
يستحقٌ من الحقوق كلها من غير اشتراط خلطة وملانسة بينه ونين المدّعى 
عليه . 

9 ايل 0 00 0 مذهت اا 00 
ميك لذ بخلطة رسك ىم u‏ عندناء الا ات إليه في خاصّة 


نسي واي من اي أن اليمين بالدّعوى لقول ابي بلا : اليمين على 
المدّعى عليه»“» وهو رأي بعض جماعة من أهل المدينة كابن نافع . 


لاحت مالك ر اجا أن :نسي الى ع ا ا 
٠‏ وهو قول جماعة من علماء المدينة منهم عمر بن عبدالعزيز 

بو الزناد عبدالله بن ذكوان. 

فروى مالك عن جميل بن عبدالرّحمن المؤذن آنه كان يحضر عمر بن 
عبدالعزيز وهو يقضي بين النثاس» فإذا جاءه الرّجل يدعي على الوّجل حًا 
نظر؛ فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي اذُعي عليه وإن لم 
يكن شيءٌ من ذلك لم يحلفه2" , 


() انظر: بدائع الصنائع 2716/5 وفتح القدير 2١58/8‏ والاختيار لتعليل المختار .٠٠١/١‏ 

(0) انظر: الام ۳ -_ تحقيق: حسّونء والبيان ۲۲٠/٠۳‏ للعمراني. والحاوي 
CY AV‏ ومغني المحتاج 5/. 

)۳( انظر: المقنع شرح مختصر الخرقي ۷٤۲/۲‏ والمغني 71/4/١4‏ ۲۸۲. 

aS (4)‏ توفي سنة 
"اه انظر: سير أعلام التبلاء 4946/14. 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 58/8. 

0) انظر: الكافي ؟/29177 وإكمال المعلم 555/8 للقاضي عياض. 

(۷) انظر: التّفريع ٠۲٤٤ - ۲٤۳١/۲‏ وعيون المجالس ١/١۷١٠ء‏ والمعونة ۳/١٠١١٠ء‏ 
والإشراف ۹٥۸/۲‏ والكافي 47١/5‏ ۹۲۳ وجواهر الإكيل 2.77/6 عند قول 
خليل : «إِنْ خالْطة بِدَيْنٍ َو 0 بیع . 

(۸) الموطأ 00 رقم: 25١754‏ ومن طريقه البيهقيٌ في الكبرى .۲٥۳/۱۰‏ 


الاخُتياراث الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميي 


قال مالك: «وعلى ذلك الأمرُ عندنا أنه من ادّعى على رجل نظر؛ 
فإن كانت بينهما مخالطة أو ملانسةٌ أحلف المدّعى عليه» فإن حلف بطل 
ذلك الحٌ عنه» وإن أبى أن يحلف ورذ اليمين على المدّعي فحلف طالب 
الحقّ أخذ حقه». 

وإليه ذهب القاسم بن محمّد من أهل المديئة روى ذلك عنه القاضي 
إسماعيل فقال": حدّثني سليمان بن حرب» قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة» 
عن إياس بن معاوية» عن القاسم بن محمد قال: «إذا اذعى الرّجل الفاجر 
على الرّجل الصّالح شيئاً يعلم التاس أنه فيه كاذبٌ ولا يعلم أنه كان بينهما 
أخذ ولا إعطاءٌ لم ا 

وهو رأي عبدالعزيز كما تقدذم قال القاضي إسماعيل: حد 
ابن أبي أويس » عن أبى الرّناد» عن آبيه قال: «كان a‏ 
يقول: إن واه لا تفي اليمين كل نها ولا نوجبها إلا بشبيه بما 
يوجب المال. قال أبو الرّناد: يريد بذلك المخالطة واللطخ والشّبه. قال 
مالك : وذلك الأمرٌ عندنا»“؟. 

والحاصل أن المالكيّة اشترطوا في يمين المدّعى عليه ثبوت الخلطة 
بينه وبين المذعي» ولم يشترط ذلك جمهور الفقهاء» وعلى رأيهم القاضي 
إسماعيل بن إسحاق . ٠‏ 

واحتج المالكية على اشتراط الخلطة بما يلي: 

١‏ - أنه مرويّ عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وهو صحابيّ إمام 
ول لحالت لع وهو قول فقهاء المدينة السَّبعة» وبه قضى الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز”" . 


.5١؟6 الموطأ ۰۲۹۸/۲ رقم:‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۷۲/۲۲. 

(۳) أخرجه الدارقطنيّ ۴٤‏ من طريق حمّاد بن سلمة به. 
(؟) الاستذكار 7؟/الاء والكافى 477/7. 

(6) انظر: المعونة eA‏ 

(5) انظر: المنتقى 774/8. 


الاختيارات الففهيّة لسَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


5 ولان من أصل المالكيّة الحكم بالذرائع ومعناها المنع من المباح 
إذا قويت التّهمة في التَطرّق به إلى الممنوع» وهذا موجود في هذه المسألة 
لأن اليمين تشىّ وتصعب على أهل الأقدار والدّين» وربّما افتدوا من اليمين 
وبذلوا الشَّيء الذي يدّعى عليهم كراهية أن يتحدّث عنهم أنْهم أقدموا على 
اليمين لحسن الظنَّ بهم وانتفاء التّهمة عنهم» فلو كانت اليمينُ بمجرّد 
العوى لما شاء أحدٌ أن يؤذي أهل الدّين ويتعرّض لمالهم إلا وأظهر 
الدّعوى فيحصل إمّا على شيء يأخذه أو على الأذيّة والذّلّة لهم» وفي ذلك 
إضرارٌ بالتاس وتطريقٌ إلى من يريد آذاهم» فوجب حسمٌ الباب بالمنع منه . 
حتّى إذا كان مع الذعوى سببٌ يقوّيها وجب اليمينٌ لغلبة الظنّ بإمكان ما 
يدّعيه الدع 37 

واحتج جمهور الفقهاء على عدم اشتراط الخلطة بقوله كلو : «لو يعطى 
الئاس بدعواهم لادّعى ناس دماءَ رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدّعى 


عليه" وليس فيه ما يدل على اعتبار الخلطة بل هو عام في حق كلّ 
واحد سواء كان بين المدّعي والمدّعى عليه اختلاط أم لا" . 


وهو دليل قويّ في المسألة لجمهور الفقهاءء والمالكيّة إِنّما خصّصوا 
توجّه اليمين على من نينه ونين المدّعي اختلاط لثلاً يبتذل أهلٌ السّفه أهلّ 
الفضل بتحليفهم مرارأ» وهو ضربٌ من المصلحة لا يقوى في نظر الجمهور 
على تخصيص عموم الحديث وأمضوه على عمومه في كل أحدٍ. 

قال ابن المنذر: «لمّا جعل النْبىَ ية اليمين على المدّعى عليه دخل 
في ذلك التخياز :والشراز والمسلمون والكثار بوالئجال والكينَاء»-علم بين 
المدّعي والمدّعى عليه معاملة أم لاء هذا قول الكوفيين والشّافعيَ وأصحاب 
الحديث وأحمد بن حنبل» ولمًا قال من خالفنا: إِنّ البيّنة تقبل نغير سبب 
تقذم من معاملة بين المدّعي ونين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدّعى 


() انظر: المعونة 2٠8١١“‏ والإشراف ۹٥۸/۲‏ والمنتقى 14/8؟7؟. 
لمعو لوشر لمنتقى 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) انظر: الاستذكار ؟5/5لاء وفتح الباري .۲۸۳/١‏ 


الاختياراث الفقهيّة لشدخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجِيُضميَ 


عليه وإن لم تعلم معاملة تقدّمت بينهما؛ لأ مخرج الكلام من 
رسول الله بيه واحدٌء وما أحدٌ في أوّل ما يعامل صاحبّه إلا ولا معاملة 
كانت بينهما قبلها)”"' . 


[155- المسالة الثانية: الحاكم إذا حكم بحكم وفات ذلك الحكم لم 
يفسخ إلا أن يكون خطا لا شك فيه: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الحاكم إذا 


حكم بحكم وفات ذلك الحكمٌ لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه 
وفي هذا يقول: 


«الحاكمٌ إذا حكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا يشكٌ فيه 
فأمًا ما يجتهدٌ فيه الرّأي وفيه الاختلاف فإنّه لا يفسخ ولا يرد من رأي إلى 
. 

إن القاضي إسماعيل يشير في كلامه هذا إلى قاعدة مهمّة في باب 
القضاء والحكم وهي التي يصوغها الفقهاء بقولهم: «الاجتهادٌ لا ينقض 
بالاجتهاد؛ وهي محل اتفاق بينهم» والمرادٌ منها أنه إذا اجتهد القاضي في 
حكم حادثةٍ فأفتى بها أو قضى ثم وقعت حادثةٌ نظير السَّانِقة» فحکم فيها 
بحكم مخالف للحكم الأوّل فإنّه لا ينقض اجتهاذه السّانِق باجتهاده اللاحق» 
كما لا يمنع الاجتهادٌ الأول من حصول الاجتهاد الثاني إذا ظهر خطأ الأؤل. 
وعَلل هذا بأنّ الاجتهاد الأوّل لو نُقض بالئّاني لساغ أن ينقض الثاني بالئّالث 
وهلمٌ جرّاء ولأذى ذلك إلى عدم استقرار الحكم في الحادثة» فيقع حرج 
عظيم وهو منفيٌ في الشّريعة الإسلاميّة. 

قال الزركشيّ : 

«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنّه لو نقض به لنقض أيضاً لأنّه ما من 


(۱) نقله عن ابن المنذر ابن بطال في شرح صحيح البخاري 58/8. 
(۲) التمهيد 97/1١9‏ 54. 


الاختياراتٌ الف لفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمى 


em‏ ¢ ا e‏ © ل ل لا ا e © a‏ 3000000072 شين e‏ رجي جججججو هج سے ١‏ سے سے ه۰ سه هه ۶ جه په د سه سے 


اجتهاد إل ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدذي إلى أنه لا سف تستقرٌ الأحكام» ومن 
ثم اتفق تى العلماء على آنه لا ينقض حكمٌ الحاكم في المسائل المجتهد فيها 
وإن قلنا: المصيب لاله غير متعيئن. . ولو حكم القاضي باجتهاده ثم 


تغيّر باجتهاد آخر لا ينقض الأول وإن كان الثّاني أقوى منهء ل 
تجدّد له لا يعمل إلا بالكاني بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين فإِنّه 
06 7 

يعن 


وأصل هذه القاعدة إجماع الصحانة رضي الله عنهم نقله اہ بن الصَبّاغ؟ 


هن الشاففية: :وان أبا بكر الصّدّيق حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم 
کم , 
ينقض 


ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة عند الفقهاء محلّها كتب الفقه والقواعد. 


ل) نا لا لا لا 


لق المنثور في افراع 5 وانظر: الأشنباه لطر ص ۱۳۹ "لابن نجيم ‏ ط. 
إلى مذهب الإمام أحمد ص PAE TAY‏ لابن بدران. 

(۲) العلامة شيخ الشافعيّة أبو نصر عبدالسّيد بن محمّد البغدادي المعروف بابن 
الصَبَاغْ مصئّف كتاب الشّامل» توفي سنة ۷۷٤ه»‏ انظر: سير أعلام التبلاء 454/14 - 
68 

(۳) انظر: الأشباه والتظائر ص ١١7‏ للسّيوطيّ. 


الاحُتيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهُضمي 


الفصل العشرون 
في الجهاد والزكاز 


ومحستتتح 4 «4 سك 


وفيه ثلاث عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: (لِّسَ عَلّ 
لأمَئ .حرج ولا على الامج كخ ...). 

المسألة التانية : مشروعيّة المن والفداء بالتسبة للأسارى الكفّار بعد أن 

1 مسر بالیس ىو‎ ١ 

المسألة القالثة : ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي . 

المسألة الرّابعة : جريان الرّكاز مجرى الغنائم . 

المسألة الخامسة: جريان الرّكاز فى الذهب والفضّة. 

المسألة السّادسة: هل يجري الرّكاز فى المعادن؟ 

المسألة السّابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلّه سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من 
مصالح المسلمين . ْ 

المسألة الثامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنَ بعضها افتتح بقتال 
وبعضها سلمه أهلها على أن تحقن دماؤهم . 

المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوة. 
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المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر. 

المسألة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك وأنه إِنْما صالح 
أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر. 

المسألة الثانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلت للمسلمين. 

المسألة الثالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيَاه. 
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|١‏ المسالة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: 
وس عل لخت حرج ولا على الاج حَرَعٌ ...4: 

قال الله عرّ وجل: وإ عل لان حح رل عل الأقيح کج ولا 
على الْمَرِيضِ ڪج ولا علخ فح أن َأ كوأ ِن يڪم أو بيو بكم 
لذ منت كوم 3 جد ايناد أ ميب ESE‏ 
از بوت يڪ 1: وبي ایر ار يوت كَكيِمُ ار ما 
3 مکڪتر مقا أ سيق نت عَيِحَكُْمْ جْنَاحٌ أن تأڪلو جَيِيعًا 


وقد اختلف المفسّرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله 
الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض على أقوال: 

١‏ - فقيل: نزلت في المسلمين يرغبون في التفير مع رسول الله بُ 
فيدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء. 

روى القاضي إسماعيل بن إسحاق”" عن سعيد بن المسيّب أنْ هذه 
الآية نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله هة وضعوا مفاتيحهم مع 
الأعمى والأعرج وعند الأقارب» وكانوا يأمرونهم بأن يأكلوا من بيوتهم إذا 


.5١ التور: الآية‎ )١( 
(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن 4/؟1؟".‎ 
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احتاجوا إلى ذلك وكانوا يتّقون الأكل خشية أن لا تكون أنفسهم بذلك 
طيْبة: فأنزل الله تعالى هذه الأية: 

۲ - وقيل: المراد أنّهم كانوا يتحرّجون من الأكل مع الأعمى لأنّه لا 
يرى الطعام وما فيه من الطيّبات» فريّما سبقه غيرُه إلى ذلك» ولا مع 
الأعرج لأله لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه. والمريض لا 


يستوفي من الطعام كغيره؛ فكرهوا أن يؤاكلوهم لیک يظلموهم» فأنزل الله 
هذه الآية وف في ذلك . 


روى القاضي إسماعيل أنّهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزلوا الأعمى 


0 والمريض كراهة أن يصيبوا من الطعام ما يصيبون» فأنزل الله تعالى 
0 
ه الاية 


اليه ذ فى الجهاد» وتكون هذه الآية كالتي في سورة 
| 0 عل من امراب سنعَرَ ا 1 أل اس كيل قار أو 
7 قان بوا بؤیکم اہ جا تا وین مووا كنا كا یم ن ل يدبك 
ETS‏ ريض 
74 , وهذه في الجهاد لا محالةء أي إِنّهم لا إثم عليهم في ترك 
0 تعالى في سورة براءة: لس عل 
لسُعَضَك ولا عل الْمرّضى ولا عل الي ك تجذرت ما فقوت عر دا 
تصحوأ تو وَرَسُولِء ما على ليزي عن سيل وله حَفُورُ يبد ©1740 . 
وقد رجح الإمام الطبريٌ القول الأوّل وهو أنّهم كانوا إذا غابوا في 
مغازيهم واف أهلٌ الرّمانة منهم دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلّف 


ا 
ا 
5 
1 


(۱) أخرج أثرَ سعيدٍ الواحديٌ في أسباب التزول ۳٤۳‏ 2344 تحقيق: أحمد صقر» من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدّثنا مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيّب به. وهو مرسل. وأخرجه أيضاً عبدُ بن حميدٍ كما في الذَرَ المثور .٠٠١/١‏ 

(؟) عزاه للقاضي إسماعيل الكيا الهرّاسيّ في أحكام القرآن .۳۲۲/٤‏ 

(۳) الفتح: الآيتان ١١‏ 

(6) التّوبة: الآية .4١‏ 
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منهمء فأطلق له في الأكل مما يخلّف في منزله من الطعامء فكان 
المتخلّفون يتخوّفون الأكل من ذلك وربّه غائبٌء فأعلمهم الله تعالى أنه لا 
حرج عليهم في الأكل منه وأذن لهم في أكله. 


13 المسالة الثانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالنسبة للأسارى 
الكفار بعد أن يتمكن المسلمون من أسرهم: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى مشروعيّة المنْ 
والفداء بالتسبة للأسارى الكقّار بعد أن يتمكن المسلمون من أسرهم» فللإمام 
أن يمنّ عليهم أو يفاديهم كما أنْ له أن يقتلهم إذا رأى مصلحةً في ذلك» 
أمَا قبل التمكن منهم والمعركة قائمة فلا مجال للمنْ والفداء وإِنّما هو القتل 
وضرب الرّقاب تنفيذا للآيات الواردة في قتال الكمار» ولا يتعارض هذا مع 
مشورعيّة المنّ والفداء لأنّْ هذا بعد أن يتمكن منهم لسوت 

قال القاضي إسماعيل : «المنّ والفداء حقّه في الأسير إذا تمكن منهء 
ولا يمنع ذلك من القتل الذي سئه الله تعالى في الكقارء فان الله تعالى 
حرّم المنْ والفداء قبل التمكن» وأذن فيهما بعد التمكن» والقتل في الحالتين 


(Oe, . 


وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من مشروعيّة المنّ والفداء مع 
الأسارى 5 مذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا: الإمام مخيّر في الأسارى 
بين القتل أو المنّ أو الفداءء ومنع الحنفيّة المنّ والفداء ولم يروا إلا القتل 

ا الاسترقاق7" . 


. ۱۷١/۱۸ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الهرّاسيّ 376/4". 

(۳) ينبغي ملاحظة أن الشّافعي وأحمد يخيّران الإمام بين أربعة أمور القتل والمنْ والفداء 
والاسترقاق» ويضيف عليهما مالك عقد ذمّة على 0 الجزيةء أما أبو حنيفة فلا يرى 
5 أمرين القتل والاسترقاق ولا يجوز عنده المنّ والفداء خلافاً للجمهور الذين 
أجازوهماء وكلّ هذا في غير التساء والصّبيان فإنْ هذين التوعين يصيران رقيقا 
للمسلمين بنفس السّبي وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن التي كل نهى عن قتلهم وقسم سبي- 
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ل © E‏ ع ا n n‏ ¢ اا الا ا eee + e e + e a û a a 1 e n 9 am‏ س د مت که ۰ه چ چ ۰ سے لل چ ۰ کس د 


حتجٌ الجمهور على ما ذهبوا إليه من جواز المنّ والفداء نما يلي: 
- قوله تعالى: نَا ما بعد ونا نه فأجاز الله تعالى المي 


والفداء وهذا نأ . 


۲ - أن رسول الله به فعل ذلك كله في قصص كثيرة وقعت له ية ومن 
ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «بعث التّبيّ ها خيلا قِبَلَ نجدٍ 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: اة نئال فط بسارية من 
سواري ال فخرج إليه النبي ميا فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: 
عندي خيرٌ يا محمّدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تيم ئيم على شاكرء > وإن 
كنت تريد المال فسل منه ما شعت . فرك حتّى كان الخد ثم قال له: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال: ما قلتٌ لك: إن تنوم تنوم على شاكر. فتركه حتّى كان بعد 
الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلتٌ لك. فقال: «أطلمقُوا 
ثمامة؛, لل اي دخل المسجد فقال: 
عيذ أن لا إله إلا الله وأشهد ان مدا رسول اله ب ا" 


فأقر النْبي بيه في القصّة ما أدلى به ثمامة من القتل والمنّ والفداء 
وأقره رسول الله ية على ذلك وإقراره حبجة على الجواز. 

قال ابن حجر: إن النّبي كله أقرّه على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم 
ف غلنة يرد الاق > فكان في ذلك ت وم 
الكفر من الرّجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين)9' . 


= بني المصطلق واصطفى صفيّة من سبي خيبر. انظر: مختصر اختلاف العلماء #/7/8؟» 
۰ والمبسوط ۰۱۱۸/۱۰ وبدائع الصَنائع ۱۱۹۸۷ - ۰١۱۲ء‏ والتّفريع 251/١‏ 
والكافي ٤٦۷/١‏ والمعونة 2570/١‏ والإشراف ۲ والتلقین ص ۰۲٤١‏ وجواهر 
الإكليل .761//١‏ عند قول خليل: كَالئّظَرٍ في الأسْرّى ِمَثْلٍ ا 017 فِدَاءٍ أو جِرْيَةٍ 
أ اسْيِرْقَاقِ1 والبيان ١47/17‏ للعمراني» والمغني .44/١7‏ 

.٤ محمّد: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف .977/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۰۸۷/۸ رقم: ۰٤۳۷۲‏ ومسلم ۱۳۸٣/۳‏ رقم: 04. 
(؟) فتح الباري ٠١۱/١‏ . 
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۳ ولأنّ كلّ خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض 
الأسرى؛ فإنّ منهم من له قوّة ونكاية في المسلمين وبقاؤه فيه ضرر عليهم 
فقتله في هذه الحالة أصلح» ومنهم الضّعيف الذي له مال كثير ففداؤه 
أصلحء ومنهم من هو حسن الرّأي في المسلمين ! يرجى إسلامه نالمنْ عليه 
أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والذفع عنهم فالمنٌ عليه أصلحء 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شرّه فاسترقاقه کكالٽساء والصّبيان» 
والإمام في کل هذا أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوّض ذلك إل 

واحتجٌ الحنفية على عدم مشروعيّة المنّ والفداء وإِنّما هو القتل أو 
الاسترقاق فقط نما يلي : 

١‏ الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار كقوله تعالى في سورة براءة: 
افوا الْمُتْركينَ ار ER‏ الأمر م وهي تأشخة لقوله 
تعال من سورة محمد كلا : ما متا بعد بَعْدُ وَإنَا 7863" وبراءة نزلت ها 


وأجاب الجمهور عن دعوى النّسخ بأنّه لا يصار إليه إذا أمكن الجمع 
والجمع هنا ممكنٌ والآيتان محكمتانء فللإمام اختيار القتل أو المنْ أو 
الفداء إذا رأى المصلحة في واحد منهاء وبها كلها عمل رسول الله با. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 


«القول عندنا أنْ الآيات جميعاً محكمات لا منسوخ فيهن» يبيّن ذلك 
م كان من أحكام رسول الله َة الماضية فيهم» وذلك أنّه كان عاملاً بالآيات 
كلها من القتل والفداء والمنّ حتّى توفاه الله عر وجل على ذلك ولا نعلم 
سخ منها شيء. 


.٤١ 45/١ والمغني‎ ٠٤۸ - ١41/1١7 انظر: البيان للعمراني‎ )١( 
التوبة: الآية ه.‎ )۲( 

(۳) محمّد: الآية .٤‏ 

- ۱١۹/۸ انظر: بدائع الصّنائع‎ )٤( 
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عقبة بن أبي معيط والتضر بن الحارث في قفولهء ثم قدم المدينة فحكم في 
ثرهم بالفداء والمن» ثم كان يوم الخندق إذ سارت إليه الأحزابٌ فقاتلهم 
حتّى صرفهم الله عر وجل عنه وخرج إلى بني قريظة لممالأتهم للأحزاب» 
فحاصرهم حتّى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم فقتل المقاتلة 
وسبى الذريّة» فصوّب رسول الله بء رأيه وأمضى فيهم حكمّه؛ ومن على 
الزبیر بن باطا من بينهم لتكليم ثابت بن قيس بن شمّاس إټاه فيه حتّى كان 
ا ثم كانت غزاةٌ المريسيع وهي التي سبى فيها 

بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث من خزاعة فاستحياهم جميعاً 
ا ا جنوي ا . ثمّ كانت خيبر فافتتح حصون الشقَ 
ونطاة عنوةً بلا عهد فمن عليهم ولا نعلمه قتل أحداً منهم صبراً بعد فتحها. 
ثم سار إلى بقيّة حصون خيبر الكثيبة والوطيحة وسُلالم فأخذها أو أخذ 
بعضها صلحاً على أن لا يكتمه آل أبي الحقيق شيئاً من أموالهم فنكثوا العهدّ 
وكتموه ه فاستحل بذلك جاعم وضرب أعناقهم ولم يمن على أحدٍ منهم. 
ثم كان فتحُ مكة بعد هذا كلّه فأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة 
ونفر سمّاهم وأطلق الباقين فلم يعرض لهم. ثم كانت حنين فسبى فيها 
هوازن ومكث سبيهُمٍ في يديه أيَاماً حتی قدم عليه وفدّهم فوهبهم لهم من 
عند آخرهم امتناناً منه عليهم. ثم كانت أمورٌ كثيرة فيما بين هذه الأيام 
مضت فيها أحكامٌه الثلائة من القتل والمنّ والفداء من ذلك قتلّه أنا عرّة 
الجمحيّ يوم أحدٍ وقد كان منّ عليه يوم بدرِء ومنها إطلاقه ثمامة بن أثال» 
ومنها مفاداته بالمرأة الفزاريّة التي سباها سلمة ب بن الأكوع برجلين من 
المسلمين كانا أسيرين بمكة قبل الفتح› EE EER‏ 
يزل ية قبل عاملاً بها على ما أراه الله عر وجل من الأحكام التي أباحها له 
في الأسارى وجعل الخيار والنّظر فيها إليه حتّى قبضه الله عر وجل على 
ذلك کا 


ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه فسار في أهل الردّة نسيرته من 
القتل والمنّ» فأمًا الفداع فلم يحتجح إليه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
لأنّ الله عر وجلّ أظهر الإسلام على الردّة حتّى عاد أهلّها مسلمين بالطوع 
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سدع ا س س + لال ا الل e‏ ال اال م 0 


والكره ل أباده القتل. فكان ممّن استحياه أبو بكر رضي الله عنه 
عيينة بن حصن الفزاريٌ وقرّة بن هبيرة القشيري وكان قدم بهما عليه 
خالة: بن ال ل ف هذ علد يها را وكذلك الأشعث بن قيس 
بعث به إليه زياد بن لبيد الأنصاريٌ موثقاً وقد نزل على حكم أبي بكر 
رضي الله عنه فخلی سبيلّه ومنّ عليه وأنكحه. وكان ممّن قتله أبنو بكر 
رضي الله عنه في الردّة الفجاءةٌ في رجال من بني سليم وذلم لسوء آثارهم 
في المسلمين» وبمثل ذلك كتب إلى خالد بن الوليد يأمره باصطلام بني 
حدفة إن طفن يه وققي إلى وياد بن اليك والمهاجر: es‏ 
على كندة الذين حوصروا بحصن التجير ثم لم تزل الخلفاءُ على مثل ذلك. 
وعليه الأمرُ عندنا في الأسارى آنه لم ينسخ من أحكامهم شيءٌ ولكنّ 
الإمام يخيّر في الذّكور والمدركين. بين أرنع خلال وهي: القتل والاسترقاق 
والفداء والمنّء إذا لم يدخل بذلك ميلٌ نهوى في العفو ولا طلب الذخر “© 
في العقوبة ولكن على التظر للإسلام وأهله»”' . 
وقال مکي بن أن بي طالب : «على هذا القول عامّة العلماء وهو الصّواب 
إن شاء الله تعالى و محکمتان»" . 


وممًا يرد به على الحنفيّة أنهم قائلون بالاسترقاق ومقتضى قولهم 
بالنسخ عدم جوازه كما لم يجيزوا المنّ والفداءء فلمًّا أجازوا الاسترقاق كان 
الجن والقداء فن توي 9 

؟ ‏ ولأنّ المفاداة بالمال فيه إعانة لأهل الحرب على المحاربة إذ 


)١(‏ أي الثارء انظر: لسان العرب: ذحل. 

() التاسخ والمنسوخ في القرآن ۲۱۱ ۔ .55١‏ 

) الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص .4١4‏ وانظر: تفسير الطبري »٤١ - 14١/55‏ 
والمحرّر الوجيز لابن عطيّة 207/١6‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال ١77/6‏ - 
كلاء والتاسخ والمنسوخ ۳۷۲/۲ ۔ #الالا وأحكام القرآن ١۷١١ _ ۱۷١١/٤‏ 
لابن العربي» وزاد المسير ۳۹۷/۸١‏ وفتح الباري ١01/5‏ ١۲١٠ء‏ وفتح القدير 
للشوكاني ۰٤٥/٩‏ وأضواء البيان ٤۱۸۸‏ ۔ 241١9‏ وکلهم رجح القول بعدم النسخ. 

(6) انظر: المغني .٤۷/١١‏ 
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يرجعون بعد إطلاق سراحهم وأخذ الفدية منهم إلى المنعة ويصيرون حرباً 
على المسملين وهذا لا ET‏ 


ويجاب بأمرین : 

أ أن رسول الله ية استعمل الفداء في جهاده وذاك دليل على 
الجواز. 

ب - أن إمام المسلمين إِنّما يختار المفاداة لما يرى من كونها الأصلح 
كالرّجل الضعيف من الكقار إذا كان ذا مال كثير فإنّه يستفاد من فديته لصالح 
المسلمين ونأمن شرّه لضعفه وعدم قدرته على القتال والمواجهة. 

. أن المصلحة في القتل أعظم لما فيه من استنصاله"‎ ٣ 

ويجاب بأنّ المصلحة قد تكون في غير القتل كما سبق» وقد فعل 
رسول الله هة القتل والمنْ والفداء وغير ذلك. 

والحاصل أن قول الجمهور ومعهم القاضي إسماعيل هو الرّاجح في 
المسألة ومعهم نص الكتاب وهدي سيّد الأنام» وفعل الخلفاء من بعده» ولا 
تقوى أدلة الأحناف على معارضة هذه الحجج. 


[۹۷]- المسالة الثالثة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل 
القاضي: 

الرّكاز لغةَ: جاء في «مختار الصّحاح»: «يقال: رَكَرّ ارمح بمعنى 

غرزه في الأرض» والرّكارٌ يطلق على ما دفنه الجاهليُون من مال كأنّه قد 

ركز في الأرض. ويقال أيضاً: أَزْكَرٌ الرَجلٌ بمعنى وجدّ الرّكارّء ومنه الوكُرُ 

وهو الصّوت الخفيّ قال تعالى: أو ْم لَهُمْ رَكرَا4”" بمعنى المركوز“ . 


14۹M انظر: بدائع الصّنائع‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 

(۳) مريم: الآية ۹۸. 

)٤(‏ مختار الصحاح (ركز). 
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وذكر ابن عابرين أن الرّكاز مأخوذ من الرّكز أي الإثبات» وإنّما قيل : 


E‏ مشتق لان اسما الأضان جام 2 إلا أن انق قدامة اعتيو 
لفظ الّكاز لفظاً مشتقًا عندما قال: «واشتقاقه من رَكَرَ يڙر مثل عَرَرَ يَغْررُ 
إذا خفي». 


أ الرّكاز في عرف الفقهاء فيعرّفه القاضي إسماعيل بن إسحاق قائلا : 
«كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي يفتتحها 
المسلمون من أموال الجاهليّة ظاهرةٌ أو مدفونة في الأرض)”" . 

فقوله: "كل ما» شاملٌ لكل شيءٍ وجد قليلاً كان أو كثيراًء من 
التقدين أو غيرهما من المعادن. 

وقول «خرب الجاهليّة» الخِرّبٌُ: جمع خَراب وهو نقيض 
العمران“» وظاهره عدم اشتراط كونه مدفوناً في الأرض» والمعروف عند 
الفقهاء تقييده بالدفين» آمّا الظاهر فإن كان بسبب ريح ونحوه فهو في 
حكم الرّكاز. وإن كان غير دفين فإن كان في دار إسلام فهو لقطة» وإن كان 
في دار حرب فهو فيء وليس بركاز. 

وقد تنوّعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للرّكاز: 

أمَا المالكية فهذه بعض أقوالهم في تعريف الرّكاز: 

قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعتٌ أهل 
العلم .يقولون أن الرّكاز إِنّما هو دِفْنّ يوجد من دَمْنِ الجاهليّة ما لم يطلب 
يمال ولم يتكلف فيه بنفقة ولا كبير عمل ولا نا 

وقال ابن الموّاز: «الرّكاز دِفْنُ جاهلئ»” . 


."۱۸/۲ الدّر المختار‎ )١( 

(؟) المغني .59"1١/4‏ 

(۳) التمهيد ۲۹/۸۷ والاستذكار ٦۲/۹‏ _ "57, 

(4) انظر: تهذيب اللَغة لاروه". 

(6) انظر: رد المحتار 2١4/7‏ والمعونة ١/7/8ا"*2‏ والبيان ۳٤١۱/۳‏ والمغني 1/5 
(5) الموطأ .۲٤٤/۱‏ 

)¥( شرح حدود ابن عرفة .١45/١‏ 


وقال عندالومّاب: «الرّكاز دفن الجاهليةه . 


1 5 ٍ 0 
وقال خليل: «الرّكاز دِفْنٌ جاهليٌ وإن بشك أو قل أو عَرْضا أو وجده 


عبد أ كينا 


فيمكن القول أنّ الرّكاز عند المالكيّة بتعبير مختصر هو: اما دفنه 
ا من مال». غير أتهم اختلفوا فيمن يطلق عليه اسم الجاهلية : 

١‏ ففي «التّوضيح) إن لفظة «الجاهليّة» تعني ما عدا 
الإسلام» سواء كان لهم كتابٌ أم لا. 

؟" ‏ وذكر اللخمي : أنْ 0 تعني أهل الفترة الذين لا كتاب لهمء 
وأمًا من كان عنده كتابٌ قبل الإسلام فلا يقال لهم «جاهلية». 

وعلى هذا فمن كان قبل الإسلام ولا كتاب لهم هم أهل جاهلية 
باتفاق» وإن كان لهم كتابٌ فهم جاهليّون على رأي خليل صاحب 
«التوضيح» فقط» وعلى کل فان دفين الاثئين يعتبر ركازاً. 

وعرّفه بعض المالكيّة بقوله: «هو دفْنْ كافر غير ذمَيّا» وقد رجح 


ر هذا التعريف على غيره من التعاريف لانطباقه على مال كل كافر 
غير ذم كتابيًا كان أو غيره» سواء كان قبل الإسلام أو بعده" 
وبمثل تعريف المالكية عرّفه الشّاذ e‏ ا 


غير أنْ الشّافعيّة اشترطوا لاعتبار ما دفنه الجاهليّون ركازاً أن الا يعلم 
أن مالكه قد بلغته الدّعوةٌء فإذا علمنا نأنّه ممن بلغته الدّعوةٌ إل أنه لم 


يستجب لها ووجدنا في بناء ذلك الشّخص كنزاً فلا يعتبر ركازاً في مثل هذه 
الحالة بل هو في2”''. 


."۷۸/١ المعونة‎ )١( 

(۲) جواهر الإكليل .۱۳۷/١‏ 

(۳) انظر: حاشية الدّسوقيّ على الشّرح الكبير .489/١‏ 
)٤(‏ انظر: البيان ۳٤١/۳‏ ومغني المحتاج ."95/١‏ 
(5) انظر: المغني .۲١٠/٤‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج ."95/١‏ 
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أمّا الحنفيّة فقد عرّفوا الرّكاز بقولهم: «هو المال المركوز تحت 
الأرض من معدن جِلْقِيٌ أو كنز مدفون دفنه الكقّار»0 . 

وقد تضمّن التعريف نوعين: المعدن والكنز على حدّ سواء» وتعريفهم 
للرّكاز يأتي من نظرتهم إلى كون اللفظة تطلق على الاثنين على حدّ سواء» 
فالاثنان عندهما لفظان مترادفان» بينما الجمهور يخصّون الرّكاز بالدّفين دون 


الكنر" , 


[134]- المسالة الرّابعة: جريان الركاز مجرى الغنائم: 

يرى القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّكاز يجري 
مجرى الغنائم ففيه الخمس» وأربعةٌ أخماسه لواجده» وعلل القاضي ذلك 
أنه مال كافر وجده مسلمٌ فأنزل بمنزلة من قاتله وأخذ ماله فكان له أربعة 
ااب 

وكون الرّكاز فيه الخمس وأربعة أخماسه لواجده أمر متّفق عليه بين 
الفقهاء سواء وجد الرّكاز في أرض الحرب أو في غير الحرب كأراضيٍ 
الجاهليّة التي كانت تحت نفوذ العرب قبل الإسلام» ولم يخالف في هذا إلا 
الحسن البصريٌ. 

قال ابن المنذر: «وأجمعو | على أن الذي يجد الرّكاز عليه الخمس» . 

وقال أيضاً: «لا خلاف بين العلماء أن في الرّكاز الخمس» ولا نعلم 
أحداً خالف في ذلك إلا الحسن البصري فأوجب فيه الخمس إذا وجد في 
أرض الحرب» وأوجب الرّكاة فيه إذا وجد في أرض العرب. قال غيده: 


)١(‏ الدّرّ المختار ؟/18". 

0( انظر: المعادن والرّكاز للذكتور إبراهيم فاضل الدبو ۸٩‏ - 85. 

)۳( الإجماع ٠٠٤‏ وحكى فيه الإجماع أيضاً ابن قدامة في المغني 577/4. وانظر: رد 
المحتار ۳۲٠/۲‏ والمعونة ۳۷۸/١‏ ومغني المحتاج .۳۹٥/۱‏ 

)٤(‏ أخرج قول الحسن البخاري ۳٠٤/١‏ تعليقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم 
الأحول عنه بلفظ: «إذا وجد الكنز في أرض العدرّ ففيه الخمس» وإذا وجد في أرض 
العرب ففيه الزّكاة». قال ابن حجر: «قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرّق هذه التفرقة 
غير الحسن؟ة. 
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وهذا غلط لأنّ النبِيَ ية قال: «وفي الرّكاز الخمس»"'*. وهذا عمومٌ في كل 
ركاز سواء كان في أرض العرب أو غيرها لأنْ النّبِيَ عليه السّلام لم يخض 


r $‏ ۲ 
أرضا دون أرقن : 


- المسالة الخامسة: جريان الرّكاز في الذهب والفضة: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى جريان الرّكاز في الڏهب 
والفضّة””* »2 وهو أمر لا خلافٌ فيه نين الفقهاء حيث أوجبوا الخمس فيه. 


قال ابن الجكدرة: «وأجمعوا على أن الخمس يجب فی رکاز الڏهب 
والفضة»“ ٠‏ وذلك لقوله ككلِْ: «العجماء جُبارٌء والبثرٌ جُبارٌء والمعدنُ جُبارٌء 


وفي الرّكاز الحُمْسُ)7 . 


[د د" - المسالة السّادسة: هل يجري الرّكان في المعادن؟: 

أمَا المعادنٌ فظاهِرُ عبارة القاضى إسماعيل أنه يراها ركازاً أيضاً يجب 
فيها الخمس» وهو آحرُ ما استقرٌ عليه رأيُ مالك بن أنس بعد تردّد نظره 
تهنا فثراة فى كانه «الموطاة يفوصت التكاز .عن المعادن: لأنها تطلب 
نمال ويتكلّف لها نفقة فيقول: «الأمرٌ الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي 
سمعتٌ أهل العلم يقولون: إن الرّكاز إِنْما هو دِفْنّ يوجد من دفن الجاهليةء 
ما لم يطلب بمالٍ ولم يتكلّف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة» فأمًّا ما 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطّأ ۳٤١/١‏ رقم: ٦۷١‏ ومن طريقه البخاريّ ۳۹٤/۳‏ رقم: 
۹ ومسلم «(1ro‏ رقم: 81 

(۲) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري “/684. 

(۳) كما يدل عليه عموم كلامه الذي نقله عنه ابن عبدالبر في التّمهيد ۲۹/۷ والاستذكار 
4 -- ۳ 

(5) الإجماع 54. وحكى فيه الإجماعَ أيضاً ابن قدامة في المغني 57/4. وانظر: الحجة 
۱ والموطأ ۳٤١/۱‏ والبيان 74/6" 

)6( تقدّم تخريجه. 

(؟) انظر: التمهيد ۲۹/۷ والاستذكار 1۲/۹ ۔ "5. 


الاحُتيارات الفة لفقهنة لبد لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل نن إشحاق الج الجهُضميَ 


طلب نمال وتكلّف فيه كبيرٌ عمل فأصيب مر وأخطىء مرّةٌ فليس 
رکا لكن في نظر مالكِ تجبٌ في المعادن الزّكاةٌ كما تجبٌ في 
الدع فيروي عنه يحيى بن عبدالله بن بكير قوله: «المعدنٌ بمنزلة الزرع 


تؤخذ منه الرّكاةٌ كما تؤخذ من الزرع حتّى يحصدء وهذا ليس بركاز إِنّما 
اكاز دِفْنُ الجاهليّة الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمالٍ ولا يتكلّف له كثيرٌ 
فا 


ثم رجع عن هذا وقال: المعادنُ لها حكم الرّكازء ورجوعه هذا 
ك ٠ E‏ ابن ا «كان مالك ' قول 
واللؤلق اترك وجميع ع الجواهر ا فيه الخمسش › ٠‏ ثم رجع فقال : 
فا لاا ولا حمسا ثمّ كان آخرٌ ما فارقناه عليه أن قال: الخيس 


الا ا و اما و ان درد ننه ا ن كل 
شىء يصاب فيها الجاهليّة . 


والتحاس» 7 ما أصيب من الڏهب والفظة فيه فإنّه لم علق قولّه فيه 
قط أنه کار وفيه ال 


فرأيٰ القاضي إسماعيل يتفق مع الرّأي الذي استقرٌّ عليه مالك في آخر 
أمره من كون المعادن ركازاً يجبٌ فيها الحُمْسُء وهو مذهب أبي ا 


.”40/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) فتح الباري .۳٦٤/۳‏ 

(۳) المدوّنة ١/45؟.‏ 

(4) انظر: الحجة »٤۲۸/١‏ ١١۳٤ء‏ والجامع الصغير مع شرحه النّافع الكبير ص ٠۴۳‏ ۔- 
,٤‏ ومختصر الطحاويٌ ۹٤ء‏ والحنفيةٌ المتأخرون يقسّمون المعدن إلى نوعين 
متجمّد ومائع» والمتجمّد نوعان أيضاً: : نوع يذوب بالإذانة وينطبع بالحلية وهذا الذي 
فيه الخمس» وسائرٌ ذلك لا خمس فيه» انظر: بدائع الضنائع .٦۷/١‏ 


الاخُتياراتٌ الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


مدهت الا واخ إلى أن امعان لنست ركارا وها الركاة 
بقدر ربع العشرة ٠‏ 

والحاصلٌ أن المعادن فيها للفقهاء قولان: 

الأۆّل: أنّها ركازٌ ويجبٌ فيها الخمس. 

القاني: أنْها ليست ركازاً ويجب فيها ربع العشر. 

والذي يظهر أن أقوى القولين قول من قال بوجوب الخمس في 
المعادن كما يجب في التقدين الأهب والفضة لأنّْ الجميع يشمله مسمى 
الرّكاز وقد قال كَل : في الركاز الخمس»ء وإليه ذهب ابِنْ المنذر فقال: 
في الرّكاز الخمسٌ قليلاً كان أو كثيراًء والرّكازٌ دِفْنُ الجاهليّة» وسواء كان 
ذهاً او اق ا أف ادا E a‏ 
الحديث» وسواء كان الذي وجده حدًا أو عبداً أو مكاتباً أو امرأةٌ أو صبيًا 
أو ذمَئّاء 7 ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب أن 
فيه الخمس› وأربعة اما لمن وجده ا 


[701]- المسالة السابعة: حكم خمس الرّكاز واه يكون سبيله 
سبيل خمس الغئيمة بجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه 
في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن سبيل 
خمس الرّكاز سبيل خمس الغنائم يجتهدٌ فيه الإمامٌ على ما يراه من صرفه 
في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين“ . 


)١(‏ وفي قول: يجب الخمس» وفي قول: إن حصل نتعب فربع عشره وإلاّ فخمسه» 
انظر: مغني المحتاج ."914/١‏ 

(۲) انظر: المغني 4/*, والإنصاف .١7٠١/#‏ وذكر المرداويّ أن هذا هو المذهب وعليه 
جماهير الأسحات وقطع به كثير منهمء ونقل ابن هبيرة عن أحمد أنْ المعدن فيه 
الخمس يصرف مصرف الفىء . 

(۳) الإقناع 33978. 1 

(54) انظر: التمهيد ۰۲۹۸۷ والاستذكار 57/4 57. 


الاختياراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ‏ أعني مصرف .خمس الرّكاز ‏ 
على قولين: 

أحدهما : : أنّ مصرفه مصرف الفيء فينفق في مصالح المسلمين كما أنه يحل 
للأغنياء وغيرهم» وبه قال الحنفيّة”'"؛ والمالكيّة"» والشافعيّة في قول0", 
والحنابلة في رواية اعتبرها ابن قدامة الأصح والأقيس على مذهب أحمد؟ . 

والقاني: أن مصرف الخمس هو مصرف الرّكاة بمعنى أنه يصرف لأهل 
الصدقات» وبه قال الشّافعيّة في المشهور؟, والحنابلة في رواية . 

الأدلة : 

احتج الجمهور القائلون بأنّ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الفيء 
فينفق في مصالح المسلمين بما يلي : 

١‏ - مارواه الشعبيّ أن رجلا ا ألف دینار مدفونة خارجاً من 
المدينة» فأتى نها عمر بن الخطاب» فأخذ منها ال مائتي دينار» ودفع 
إلى الرّجل بقيّتهاء وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من العيسلمين 
إلى أن فضل منها فضلة. فقال عمر: أين صاحبٌ الدنانير؟ فقام إليه. فقال 
عمر: خذ هذه الذنانير فهي لك" . 

فلو كان زكاةٌ لخص بها عمرٌ أهلها ولم يردّه على واجده0» 

۲ - ولاه يجب على الذّمَّيّ والرّكاةٌ لا تجب عليه“ . 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاويّ ٤۹‏ ورد المحتار ؟/#375. 

)۲( انظر: المعونة ١/0٠8؛‏ وحاشية الدسوقيّ على الشّرح الكبير .444/١‏ 

(۳) انظر: مغني المحتاج ۳۹/۱. 

.۲۳٦/٤ انظر: المغني‎ )٤( 

() انظر: مغني المحتاج ١/48ة".‏ 

() انظر: المغني 5795/4. 

(۷) أخرجه أبو عبيد في الأموال ۳٤۲‏ من طريق هشيم» عن مجالد» عن الشَّعبِيَ به. 
(۸) انظر: المغني .۲۳۷/٤‏ 

(9) انظر: المغني .۲۳۷/٤‏ 


الاختياراث الففهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


ص للحا س e‏ س e‏ + م سے + e e e‏ س س ١ہ‏ سے سے ۰١‏ بے سے د ست سے ١‏ صب چې ١‏ سی مې + مه سه +١‏ هه چ ١‏ سه مې :سه چ ۰١‏ به لل و چ 


۳ ولأن الرّكاز عبارةٌ عن مال مخموس زالت عنه يد الكافر» فهو 
أشيه بخمس الغنيمة» وكما يصرف خمسها في المصالح العامة وغيرها دون 
النظر إلى اشتراط كون المصروف له من أهل الصّدقات كذلك في خمس 
ا 

٤‏ - ولأنه مال جاهليّ حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب 
فكان كالفىء”" . 

واحتج القائلون بأنّ مصرف خمس الرّكاز هو مصرف الرّكاة بما يلي : 

١‏ ما روي أن عليّ بن ا ل ا ل 
قفوي عل الحباك و ا بشر الخثعميَّ عن رجل من قومه 
يقال له حَمَمّة قال: سقطت علي جَرَةٌ ني E a‏ آلاف 
SS‏ ا عدا ال ا لا 
فقال: في جيرانك قرا ١‏ : نعم. قال : عدف اق 
MO.‏ ش 

۲ - ولأنه حقّ واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في 
التّمار والزّروع”؟'. 
قياس عارضه قياس أقوى منه كما تقدّم في أدلّة القول الأوّل. لذا يمكن 
اعتبار رأي الجمهور باعتبار مصرف الرّكاز مصرف الفيء أرجح لوجاهة 


(1) انظر: المغني .۲۳۷/٤‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج .896/١‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في السَئن الكبرى 4 22 والبيهقيّ أيضاً ٠١۷/٤‏ 
من طريق سفيان بن عيينة» عن عبدالله بن بث بشر الخثعميّ. > عن رجل من قومه به. 
وأخرجه الطحاويٌ في شرح معاني الآثار مس من طريق سفيان به وسمّى الرّجل: 
«ابن حميد» بدل «(حممة). 


() انظر: المغني 2775/4 ومغني المحتاج ."96/١‏ 


الاخُتياراث الفقهية لشيخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


منه إلى الرّكاة» وهو اختيار القاضي إسماعيل كما تقدّم. 


[707- المسالة الثامنة: راي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ 
بعضها افتتح بقتال وبعضها سلمه أهلها على أن تحقن تحقن دماؤهم: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن خيبر كانت 
مجموعة حصونء فافتتح رسول الله كله بعضها بقتال» وها هة أهلة 
على أن تحقن دماؤهه'"' . 

وما ذهب إليه القاضي إسماعيل من كون خيبر فتح نعضها عنوة ‏ أي 
غلبةً وقهراً - وبعضها صلحاً أمرٌ دلت عليه نصوص كثيرة منها ما يلي : 

١‏ - عن أنس: «أنْ رسول الله كل 7 خيبر» فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس» فركب نبي الله ها وركبٍ أبو طلحة وأنا رديف أني طلحة» 
فأجرى نبي الله ي في زقاق خیبر» وإن ركنتي لتم فخذ نب الله ل ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتى إِنّي أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ب لگا خل 
القرية قال: الله أكبر خربت خيبرء إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء سح 
المنذرين. قالها ثلاثاً. قال: وخرج القومٌ إلى فقالوا: مدي قال 
او و ق اأص ا اخم :هس الج بال 
فأصبناها عنوةً» . 

فقوله: «أصبناها عنوةٌ؛ صريح في أن خيبر فتحت عنوة أي غلبة وقهراً 
بقتال*؟ . 


؟ ‏ عن سهل بن أبي حثمة قال: «قسم رسول الله با خيبر نصفين 


.415/5 انظر: التّمهيد‎ )١( 

(۲) ابن صهيب أحد رواة الحديث. 

(۳) أي أنس بن مالك رضي الله عنه. 

.٠١٠١ رقم:‎ ۱٤۲۹/۳ رقم: 54”#. ومسلم‎ 2١48/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.481/١ انظر: فتح الباري‎ )( 


الاخُتداراتٌ الفة الفقهنة لشئخ المذرسة المالكتة بالعراق: إشماعدل ثن إشحاق الجيذ 
2 0 ر r‏ ق بل بن a‏ ی 


نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر 
سهماً»” . 

۳ - عن بشير بن يسار: أن رسول الله هة لما أفاء الله عليه خيبر 
قسمها سنّة وثلائين سهمأء ل 0 
يجمع كل يهم ما اي 385 مه له سبع كتنهم أحدعم» وعزل 
رسول الله بيا ثمانية عشر سهماً وهو الشّطر لنوائبه وما ينزل به من أمر 
المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسّلالم وتوانعهاء فلمًًّا صارت 
الأموالُ بيد الّبيّ كل والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا 
رسول الله ل اليهود فعاملهم»". 


فالذي قسمه لنوائبه کان من صلح› والذي قسمه بين المسلمين كان 
من عنوة» فالحديثان فيهما إشارة إلى أن خيبر بعضها فتح صلحاً والآخر 
عنو٤ً.‏ 


٤‏ - عن ابن عمر: «آن النَّبيّ ية قاتل أهل خيبر فغلب على الٽخل 
والأرض» وألجأهم إلى قصرهم» فصالحوه على أن لرسول الله يه الصفراء 
والبيضاء والحَلْمَّة“ ولهم ما حملت ركابُهم» على أن لا يكتموا ولا يُعْيْبُوا 


شيئاًء فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهدء نوا شیا لی جن أخطت 


2054 رقم:‎ 2٠١7/5 والطبرانيٌ في الكبير‎ ۳٠٠١ أخرجه أبو داود ۷/۳١٠ء رقم:‎ )١( 
والطحاويٌ في شرح معاني الآثار 2711//5 والبيهقيّ في الكبرى 2711/56 من طريق‎ 
أسد بن موسی» حدّئنا يحيى بن زكريّاء حدّئني سفيان؛ عن يحيى بن سعيدء عن‎ 
بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة به. وصخحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
.EVVN 

(۲) أخرجه أبو داود ۱٦۰/۳‏ رقم: 2014 ومن طريقه ابن عبدالبرَ في التمهيد ٠٤٥۳/١‏ 
عن محمد بن مسکين» ثنا يحيى بن حسان» ثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعید» عن بشير بن يسار به. قال ابن عبدالبرَ: «هذا الحديث أهذب ما روي في هذا 
الباب معنّى وأحسنه إسناداً». ۰ 

(۳) الحَلْقَةُ: السّلاح عامًا. وقيل: هي الدّروع خاصّة. نهاية ابن الأثير 4717/١‏ (حلق). 

)٤(‏ جلد فيه حليّ. نهاية ابن الأثير ۳۳٠/٤‏ (مسك). 


الاخْتَيَاراتٌ الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة ؛ بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضميَ 


وقد كان قُتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني التضير حيث أجلت التضير 
أذهبته الحروب والتفقات. فوجدوا المَسَْكُء فقتل ابن الحقيق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وأراد أن يجليهم. فقالوا: يا محمّد دعنا نعمل في هذه 
الأرض ولنا الشّطر ما بدا لك ولكم الشطر»“. 

دلت هذه الأحاديث على أن خيبر فتح بعضها عنوةً وبعضها صلحاًء 
وقد ذكر ابن عبدالبرٌ الإجماع على ذلك فقال: 


«أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السّير على أن خيبر 
كان بعضها عنوةً وبعضها صلحاً. وأنّ رسول الله له قسمها؛ فما كان منها 
صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في ذلك كله بسئّة الفيء؛ 
وما كان منها عنوةً عمل فيه بسئّة الغنائم . إلا أن ما فة “الله عليه ما عة 
قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رُويت في فتح خيبر آثار 
كثيرة ظاهرها مختلف» وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرتٌ لك70"'. 


فابن عبدالبرٌ يقرّر هنا أن خيبر فتح بعضها عنوةٌ وبعضها صلحاًء وكأنه 
يشير بكلامه إلى الرّدَّ على من جزم بأنها فتحت كلها صلحاء لذا قال 

«اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحاًء وفي حديث 
ع ةالعري بن هبت فن ان" التصريح بأنّه كان عنوةٌء وبه جزم 
ابن عبدالبرٌء ورد على من قال فتحت صلحاً. قال: «وَإِنّما دخلت الشَّبِهة 
على من قال: فتحت صلحاً بالحصنين اللّذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم 
وهو ضربٌ من الصّلح لكن لم يقع ذلك إلا بحصار» اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۷/۳١٠ء‏ رقم: ۳٠٠٦‏ وابن حبّان ‏ مع الإحسان 2509/١١‏ رقم: 
48» والبيهقيّ 1//8١؛‏ من طريق حمّاد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر قال : 
أحسبه» عن نافع » عن ابن عمر به. وإسناده صحيح. 

(۲) التمهيد 455/5. 

(۳) المتقدّم قريباً. 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمئ 


والذي يظهر ‏ والكلام لابن حجر أنْ الشّبهة في ذلك قول 
ابن عمر: «إن النبي كله قاتل أهل خيبر فغلب على التخل وألجأهم إلى 
القصرء فصالحوه على أن يجلوا منها وله الصّفراء والبيضاء والحَلْمَةَ» ولهم 
ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيّبوا؛ الحديث» وفي آخره: 
افسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للتكث الذي نكثواء وأراد أن 
يجليهم فقالوا: دعنا على هذه الأرض نصلحها. ..» الحديث<2. فعلى هذا 
كان قد وقع الضلح ثم حدث التقض منهم فزال أ ر الصلحء لمعن علبي 
بترك القتل وإبقائهم عمّالاً بالأرض ليس لهم فيها ملك ولذلك أجلاهم . فلو 
كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجلوا منها. وقد تقدّم في فرض الخمس 
احتجاج الطحاويّ على أن بعضها فتح صلحاً بما أخرجه هو وأبو داود من 
طريق بشير بن يسار: : «أن النبي ل لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه 
وقسم نصفها بين المسلمين” "» وهو حديث اختلف في وصله وإرساله. 
وهو ظاهر في أنْ بعضها فتح صلحاًء والله أعلم)”” . 


فالذي يظهر مما سبق أن خيبر فتحت عنوةً حيث قاتلهم رسول الله يك 
ابتداء» 0 إلى حصونهم نزلوا على على الصّلح الذي بذلوه» ولذلك 


امن ا الي والمغازي حقٌّ التَأمل تبن له أ خيبر إِنما فتحث 
عنوة» وأنّ رسول لله ی استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو فتح 
شيءٌ منها صلحاً لم يُجَلِهِمْ رسولٌ الله ب منهاء فإنّه لما عزم على إخراجهم 
منها قالوا: انحن ن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر 
ما يخرج منها)!؛ '. وهذا صريحٌ جدًا في أنْها إِنْما فتحت عنوة وقد حصل 
بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو 


)1( تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
۳( فتح الباري ٤۷۷/۷‏ ۔ .٤۷۸‏ 
فق تقدّم تخريجه. 


الاختياراث الفقهيّة لشنخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمئ 


الم بات ۰ کے ا ۰ سے سے ٭ کے سے ١‏ کے کے ۰ سے سے ١‏ سے سے ۰ سے سے ١‏ سے سے د سے يي ل سس سان 


معلومٌء ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصَّلح الذي بذلوه» أن 
لرسول الله كه الصّفراء والبيضاء واللقة والسلاح› ولهم رقابهم وذريتهم ۰ 
ويُجلوا من الأرض. فهذا كان الصلح»› ولم يقع بينهم صلخ أن شيئاً من 
أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك لم يقل: ا 
شئنا»), فكيف يقرّهم في أرضهم ما شاء؟. . فالصّوات الذي لا شك آنها 
فتحت عنوةً والإمام مخيّر في أرض العتوة بين اتا ووقفهاء أو قسم 
بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله با الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة 
والتضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر خيبر وترك شطرها"”" . 


]]٠۳[‏ - المسالة التّاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوة: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الأرض 
التي فتحت عنوةٌ - بقتال وقهر وغلبة تصبح وقفاً على المسلمين بمجرّد 
الحيازة» ولا تكون ملكا لأحدٍء ويصرف خراجها في مصالح المسلمين. 

ورد القاضي إسماعيل على الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الذي 
أجاز قسمة ما افتتح عنوة فقال القاضي : 

«وأمًا قول أبي عبيدك: إِنَّه يجوز للومام أن يقسم ما افتتح عنوةً كما 
السواد"» فهو كلام من لا يحصّل ما يقول؛ لأنّ الذي يحصّل كلامه لا 
يقول في رجل ملكه الله شيئاً أن للإمام إن شاء أعطاه وإن شاء منعهء هذا 
ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم”". 

قال ابن عبدالبرٌ: 


«أراد إسماعيلٌ بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شيء؛ لأنّه لو 


.۳۲۹ زاد المعاد ۳۲۸/۳ ۔‎ )١( 

(۲) السّواد من البلد قراهء ومنه سواد العراق لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من 
القرى» انظر: لسان العرب #/2»7376 والمصباح المنير "٠١‏ (سود). 

(۳) التمهيد 485/5. 


الاختيارات الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 
كان لهم فيها شيءٌ ما أعطى رسول الله ييه ذلك الشّيء أو بعضه لغيرهم 
ولما مَنِعوه. والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص آية الأنفال في قوله تعالى : 
#وأعلموا أَنَّمَا غم من شو 93 لَه خسم 7# 9 الآبة» وأن هذا لفط عموم 
بقوله: لمن سىء يريد به الخصوص» والمراد بذلك عنده الذّهب والفضة 
وسائر الأمتعة وأمًا الأرض فغير داخلةٍ في عموم هذا اللّفظ. 


وانعدل اي القاقى <اغلى ا دهت لمن ذلك اام متها 


أ ظاهر قوله عر وجل: ما أذ اله عل رَسُولوء مِنْ أَهْلٍ الثرى» الآية 
إلى قوله: «وَالَديست جاو من بَتَدِيةَ4”" الآية. 


ب ومنها فعل عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السّواد. 


ج - ومنها أن الغنائم التي أحلّت للمسلمين هي التي كانت محرّمة 
على الأمم قبلهم وهي التي كانت التار تأكلها. ولم تختلف الرّوايةٌ في أن 
هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع 
فرعون» فجمعوه وأحرقوه» وألقى السَّامريٌ فيه القبضة التي كانت بيده من 
أثر الرّسول ‏ يقال من أثر جبريل - فصارت عجلاً له خوارٌ. ومعلومٌ أن 
الأرض لم تجر هذا المجرى لأنّ لله عزّ وجل يقول: لاوا الق آل 
ا < گر ترا بن 
جت ونبو 2 5-1 وَمَقَاوِ کیہ € وسر كنا نا مكهينَ ل كديك 
ئها را ءاخر 743 . 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) وهذه التّلائة هي من الغنائم المنقولة فهي التي تخمس والآية وإن كانت عامَةً في 
المنقول وغير المنقول ‏ وهو الأرض - إلا أله أريد بها الخصوص وهو المنقول 
کالڏهب وما معه» هذا مراد و إسماعيل . 

(۴) الحشر: الآية ۷ ۔ .٠١‏ فأوجبت حقًا للذين يأتون بعد الصّحابة كالتابعين فمن بعدهم» 
وذلك لا يكون في أرض موقوفة. 

(5) الأعراف: الآية .٠١١‏ 

.58  ؟© الدّحان: الآية‎ )٥( 


الاختياراث الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل” واحتجٌ له هو مذهب مالكِ وأصحابه 
وهو الصّحيح في هذا الباب إن شاء الله؛ لأنّ عمر بن الخطاب لم يقسم 
أرض السّواد ومصر والشام» وجعلها ماده للمسلمين ولمن يجىء بعد 
الغانمين» واحتج نالآية التي في سورة الحشر التي احتج نها باعل ولا 
أعلم اجا من الصحابة رُوي عنه بعد عمر إنكارٌ لفعل ی 


إذا ثبت هذا فقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة - أعنى الأرض ال 
في ي الي اا 


القول الأوّل: أن الإمام مخيّرٌ بين أن يقسم هذه الأرض بين الغانمين 
والمستحقين 0 وعلى أراضيهم 
الخراج» فتكون أرض خراج وأهلّها أهلّ ذمَةٍء لكنّ القسمة بين الغانمين 
أولى لسد حاجتهم» ور کها لأهلها أولى لعدم الحاجة» ونهذا قال 
الحنفية" . 


القول القاني: أن هذه الأرض تصير وقفاً على المسلمين نمجرّد الحيازة 
دون أن تحتاج إلى وقف إمام المسلمين» ولا تكون ملكا لأحد من الئاس 
بل يصرف خراججها في مصالح المسلمين من أرزاق الجند وبناء القناطر 
والمساجد ونحو ذلك من سبل الخيرء وبه قال المالكيّة في مشهور 
مذهبهم“» وهو اختيار القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


القول القالث: يجب على الإمام تقسيمها كما تقسم الغنائم المنقولة 
إلى أن تطيب أنفس الغانمين بوقفها على المسلمين بعوض أ ندونةء 
فيسقطوا حقوقهم فيها فيقفها الإمام على المسلمين» ولبس_ له أن ها إلا 


)١(‏ من كون الأرض التي تفتح عنوة وقفاً على المسلمين» ولا تكون ملكا لأحدٍء ويصرف 
خراجها في مصالح المسلمين. 

(۲) التمهيد 1485/5 4088. 

(۳) انظر: بدائع الصّنائع ۷“ وحاشية ابن عابدين .۱۳۸/٤‏ 

(4) انظر: الذّخيرة ٠٤٠١/٤‏ والقوانين الفقهيّة 2٠٠١‏ وحاشية الدّسوقيَ .٠۸۹/۲‏ 


الاخُتيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


إذا طابت أنفسهم بدك وبهنذا قال المالكية فى فول" وهو مدهت 
الكناففية 7" واليحتائلة فن روات" 


القول الرّابع: أن الإمام مخيّر حسب المصلحة بين قسمتها على 
الغانمين والمستحقّين ووقفها على المسلمين نظير خراج دائم يقرّر عليها 
كالأجرة وتكون أرضاً عشريّة» ونه قال المالكيّة في قول الهم“ ٠‏ والحنابلة 
في أظهر الرّوايات عندهه””' . 

وأقوى ما استدلٌ به أصحاب هذه الأقوال صنيع رسول الله ب فقد 
ثبت عنه أنه قسم نصف خيبر على الغانمين» ووقف نصفها الآخر على 
المسلمين؛ لذلك يمكن اعتبار القول الأخير الذي ذهب إليه الحنابلة في 
أظهر الرّوايات عندهم والمالكيّة في قول أوسع الأقوال في هذه المسألةء 
فيناط الأمر بإمام المسلمين وما يراه مصلحةً نحو الأراضي المفتوحة عنوةً» 
بين قسمتها على الغانمين» أو وقفها على المسلمين في مقابل خراج كالأجرة 
عليها يدفع لبيت مال المسلمين ويؤكد ذلك ما يلي: 

١‏ - أن التب اة فعل الأمرين ن جميعاً في خيبر. 

؟ ‏ ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: م آخر المسسلمين 
او إلا ا بين أهلها كما قسم النْبيّ يِه خيبر i‏ 

فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النْبِيّ كَل TR‏ 
لم يكن متعيّناً. كيف .والئْبِيّ به قد وقف نصف خيبر» ولو كانت للغانمين 
لم يكن له وقفها. 

قال أبو عبيدٍ: «تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوةًٌ بهذين 


٠٠١ انظر: القوانين الفقهيّة‎ )١( 

(۲) انظر: الأمّ 81/9 - دار قتيبة» والبيان .505/١7‏ 
(۳) انظر: المغنى .۱۸۹/٤‏ 

(4) انظر: بداية المجتهد .501/١‏ 

(ه) انظر: المغني 188/4. 


(5) أخرجه البخاري ۰۸۲۲/۲ رقم: ۲۲۰۹. 


الاختيارات الفقهنة لشتخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


الحكمين؛ حكم رسول الله به في خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال 
وأصحابه على عمر في أرض الشام» وأشار به الزّبير في أرض مصر. 
وحُكُم عمر في أرض السواد وره حين وهه ونه أشار عليّ ومعاذ على 
عمرء وليس فعل النبيّ بل رادا لفعل عمر؛ لأ كل واحدٍ منهما اثبع آي 
محكمة قال الله تعالى: #واأعلموا نما عتم ين یر ا ےھ 
وقال: 5 أفاءَ اله على رسُولوء من هَل القرى ْلَه اسول وزی افر وال 
وألمسككينِ وبي اليل ...04" کان كل راح من الأمرين جائزاًء والنّظر 
في ذلك 1 الإمام فما رأى من ذلك فعله»". 


[[ك:؟- المسالة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر: 

تقدّم لنا أن ااي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى یری أن 
الأرض التي فتحت عنوةٌ : تصبح وقفاً على المسلمين نمجرد الحيازة» ولا 
تكون ملكا لأحدء ويصرف بساك المسلمين . 

ومن أقوى أدلّة القاضي اا على ما ذهب إليه قوله تعالى: #ومآ 
كه آنه على رشو 4 يتمع كنآ وفك علخ علد ون عل 1لا ركني ولك أنه اا 
ع ن کک ر نَهُ عل ڪل تنم میب ©) ا أنه اه عل رشوب من م 
فر و ولل ل الیک الکن الستکین وَأ التييلٍ کی ل یک درا بی 
اليك منک وما اندم السو وة وبا تنك عند i ek‏ ا ا 
سيد أليتاي © لفق الْبَمجِينَ آل ربا 


عنه 
0 

فضلا ن لَه رصا وتسرو نّ أنه و وكيك کک 0 @ ايبن وو 
لا يحذ 


04 


آذ الل مہ تلد ل ع إل ا ل ف شار كا 
تا لذ قله ع اش د که ي خصاصٌة ومن نوق شح فيو 


ارك هم ا 6 الت جائر من بيهم يثولرب را عفر نا 
ولچخوا الت سبوا بالإيمكن ولا ْمَل فى فوا غلا لِلَدبنَ امئوأ ربا إِنْكَ 


.4١ الأنفال: الآية‎ )١( 
.۷ الحشر: الآية‎ )۲( 
۱۹۰ ١89/4 المغني‎ )۳( 


الاختياراث الفقهة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


بعر ee‏ سر سے سجرج س ۰ حم ست + سے مس ۰١‏ سے ست + ست ست ١‏ مې هه ۰ هه سه د کسه سه ١‏ سه که ١‏ للا چ ۰١‏ هه په ١‏ و چ ۰١‏ چ چ ۱ سا 


رَعُوفٌ نح 4 . 
ووجه الذلالة من هذه الآيات الكريمة كما يلى: 
أوَلاً: قوله تعالى في الآية الأولى: رما أنه أله عل رشولي منم فا 


افر عَْهِ ن حَيْلٍ ولا ركب نک آله لط زسم عل من با وله على 
ڪل ىر يَدِرٌ 469 معناها أن ما خوّل الله ورسوله من أموال بني الٽضير 
شيءٌ لم تحملوه بالقتال والغلبة» فلم تقطعوا إليه مشقَّة ولا لقيتم في سبيله 
حوبا ولكنّ الله سلّط رسوله عليهم وعلى ما في أيديهم؛ كما كان يسلط 
سبحانه رسلّه على أعدائهم» لذلك لا يجب قسمةٌ الغنائم التي يقاتل عليها 
وتؤخذ عنوةٌ وقهراً. 

وقد بيّنت الرّوايات ما فعله الي َه في أموال بني النضير فعن 
عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني التضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكان للنْبِيَ عليه السّلام 
خاصّةًء فكان ينفق على أهله سنةًء وما بقي يجعله في الكراع”" والسّلاح 
عدّة في سبيل الله تعالى)”" . 

ويقول المفسّرون: إنْ في هذه الآية دلالة على أن كل مال اشد ن 
الكفّار في غير قتال ولم يغلب عليه المسلمون عنوةٌ لا يوضع في بيت مال 
المسلمين» بل يصرف على الوجوه التي يصرف فيها الخراج (الجزية) لأنه 
بمنزلة ما صار للنّبِيَ عليه السّلام في أموال بني الٽضير. 

ثانياً: بعد أن قرّرت الآية الكريمة هذا المعنى جاء قوله تعالى: لمآ 
نه آنه على رسُولوء من أَهْلٍ الثرك كيلو ولول لى الفر والبكى وَالْمسدكنٍ واب 
ليل إلى آخر الآيات الأربع» ليقرّر أن الفيء لله وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل من المهاجرين والأنصارء الحاضرين والذين 
يجيئون من بعدهم» وهذا الحكم مخالفٌ لحكم الآية الأولى» واختلاف 


.٠١ 5 الحشر: الآيات‎ )١( 
(كرع).‎ ٠٠١/٤ (؟) الكراع: اسم لجميع الخيل» نهاية ابن الأثير‎ 
.181١/8 أخرجه مسلم‎ )۳( 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجيْضمي 


الحكم يقتضي أن الفيء الذي تحدّثت عنه الآية الأولى يغاير الفيء الذي 
تحدّثت عنه الآيات التالية . 

ولمًّا كانت الأولى قد بيّنت أن الفيء فيه هو: ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» فإِنْ الفىء فى الآيات التالية يكون مما أوجف عليه بخيل 
وركاب أي مما أخذ بطريق العنوة. وقد قرّرت هذه الآيات حكم هذا الفيء 
التاني وهو وجوب انل المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم به» ولا 
يكون هذا الانتفاع | لا بوقف الفيء على جماعة المسلمين وفرض الخراج 
الدّائم عليه ليكون من التفع المستمرٌ للجميع”"' . 

فهذا هو وجه ما استدل به القاضى إسماعيل بن إسحاق من الآيات على 
وقف ما فتح عنوةً من الأراضي» وهو الذي يجب - في نظره ‏ اعتبارُه أصلاً 
يقاس عليه سائر أراضي السّواد التي فتحت في عهد عمر بن الخطاب وبعده» 
حصررتنها على a a E‏ لقا | إسماعيل 


اما ا a‏ 31 
اختلفت الرّواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية؛ فقال بعضهم: قد 
أدخلوا في قسمتهاء وقال بعضهم : لم يدخلوا في ذلك . 

قال إسماعيل: «فإذا كان أمرٌ خيبر على هذه الصّفة وعلى هذا 
الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح 
بعدها من السواد وغيره. ويجب على من قاس أمر السّواد وغيره على أمر 
خيبر أن يقسم السّواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرهاء فقد 
قسمت خيبر على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية. 
وهذا الموضع الذي ذكرتٌ آنه لم تختلف الرّواية فيه. وكيف يجوز أن يترك 
ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء ا على رر د رمن اهل القرئ 
ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه نه 


() انظر: الفيء والغنيمة ومصارفهما 5١‏ 07 للذكتور محمّد الرَبيّع. 
(۲) التمهيد .460١/56‏ 


الاختياراث الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحهْضميَ 


[5:؟]- المسالة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضي في فدك7) 
واه إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن فدك إِنْما 
طلب أهلها الصّلح من التب كله لمّا بلغهم ما فعله بأهل خيبر» فصالحوه كَل 
حتّى حقن دماءهم”" . 

ويدل على ما ذهب إليه القاضي إسماعيل ما يلي : 

١‏ ما رواه الزّهريٌ وعبدالله بن أبي بكر ونعض ولد محمّد بن مسلمة 
قالوا: بقيت بقيّةٌ من أهل خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله ية أن يحقن 
دماءهم ويسيّرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» 
فكانت لرسول الله ی خاصّةً لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب" . 

؟ ‏ قال القاضي إسماعيل بن إسحاق”؟': حدّثئنا إنراهيم بن حمزة» 
قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن أسامة بن يزيد» عن الزّهريّء عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر بن الخطاب: «كان 
لرسول الله َه ثلاث صفايا: بني E E‏ ول 


قال إسماعيل: «يعني خيبر ما كان بغير قتال فجرى مجرى بني 
التضير» وكذلك فدك إِنّما صالح أهلها حين نلغهم ما كان من أمر خيبر» 


)١(‏ قَدَك: قرية بالحجاز نينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله كَل 
في سنة سبع صلحاًء انظر: معجم البلدان ۲۷٠/١‏ (فدك). 

(۲) التّمهيد 401/5. 

(۳) أخرجه أبو داود في السّئن ۳/١١٠ء‏ رقم: 2015 والبيهقيّ في الكبرى 2311/6 من 
طريق يحيى بن آذم» ثنا ابن ابي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري به . 
وذكره ابن حجر في فتح الباري 7١/5‏ وسكت عليه كما سكت من قبل أبو داود. 

(4) التمهيد .401١/5‏ 
() أخرجه أبو داود ۰۱٤۱/۳‏ رقم: 97 والبيهقيّ في الكبرى ٥۹/۷‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۳۰۲/۳ والبزّار في المسند ۳۷۹/۱ رقم: 2585 وابن سعد في 
الطبقات 4607/١‏ من طرق عن أسامة بن زيد اللَيثيّ به. كسياق القاضي إسماعيل بن 

إسحاق سنداً ومتناً. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


فصالحوا رسول الله يِه حتّى حقن دماء م 


[5:؟]- المسالة الثّانية عشرة: ضابط الغنائم التي أحلّت 
للمسلمين: 
ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الغنائم التي 


أحلّت للمسلمين هي التي كانت محورّمة على الأمم قبلهم وهي التي كانت 
التارٌ تأكلها” . -_ 


وقال: «لم تختلف الرّوايةٌ في أن هارون عليه السّلام أمر بني إسرائيل 
أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه» وألقى 
السَامريٌ فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرّسول» يقال: من أثر جبريل 
فصارت عجلاً له خو Ms‏ اا 


وقد تضمّن كلام القاضي إسماعيل مسألتين: 
الأولى: حل الغنائم للمسلمين. 


.460١ 569/5 التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد 4606/5. 

(۴) يشير القاضي إسماعيل إلى ما جاء عن ابن عبّاس قال: «كان السَامريٌ قد أبصر جبريل 
عليه السَّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس قبضةً من تراب» فقال حين مضى ثلاثون 
ليلة: يا بني إسرائيل إن معكم حليًا من حليّ آل فرعون وهذا حرام عليكم فهاتوا ما 
عندكم نحرقهاء فآتوه ما كان عندهم فأوقدوا نارا فألقى الحليّ في التارء فلمًا ذاب 
الحلئٌ ألقى تلك القبضة من تراب فصار عجلاً جسداً له خوارٌ فخار خواره. ٠٠.‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ه/1058. رقم: 84417 قال: حدّثني أبيء ثنا 
أبو صالح» حذثني معاوية بن صالح» عن علي بن طلحة» عن ابن عبّاس به. وهذا 
من الغيبيات ولا تثبت إلا بكتاب الله أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله م 
وانظر: تفسير الطبري 230١/١5‏ والدرٌ المنثور 048/4 045. وقصد القاضي 
إسماعيل من یراد هذه الرّواية الإشارة إلى أن الغنائم في أمّةَ موسى وهارون كانت لا 
تحلّ لهم بل تحرق» وهذا الأمر يدل عليه أحاديث صحيحة يأتي بيانها قريباً. 

.466/56 التمهيد‎ )٤( 


الاختيارات الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


س » س س + س e ee em + ee ee + ee‏ ست سبح + سے سے ۶ سب سے ۰١‏ سے کے ١‏ مت ست ١‏ سے جه ١‏ سه هه :د هه عه ۰١‏ جه چ ١‏ چپ س 


التانية : أنّها التي كانت محرّمةً على الأمم قبلهم وكانت التَارٌ تأكلها.. 


أمَا حل الغنائم للمسلمين فيدل عليه أحاديث منها قوله كل: ١أ‏ 
خمساً لم يعطهن أحدّ قبلي: نُصرت بالرّعب مسيرة شهرء 0 
الأرض مسحداً وطهوراً فأيُما رجل من متي أدركته الصَّلاةٌ فليصلٌ» وأحلّت 
لي الغنائم 6 تحل لأحد قبلي, وأعطيتث الشفاعة» وكان النبيُ يبعث إلى 
قومه خاضة وبعثتٌ إلى التاس عامَةً»“ . 


ففي الحديث دلالةٌ على أن الغنائم كانت حراماً على الأمم قبلنا 
وقد ذكر الخطابي تفسيرين للحديث : 


الأول :. أنْ من تقدم من الأمم كانوا على ضرنين منهم من لم يؤذن له 
في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا 
شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. 

القاني : وقيل المراد أنه يل حص بالتصرّف في الغنيمة ا كيف 

ا 

ولا شك أن المعنى الأرّل أصح إذ هو ظاهر في أن الغنائم كانت 
حراماً على من تقدّمنا ثم أحلها الله لهذه الأمّة ولهذا قال ابن حجر: «الأوّل 
أصوب وهو أن من مضى لم تحلٌ لهم الغنائم أصلاة»”" . 

ر ي 0 0 عدم 0 


اشنا ال۵ ` 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/ه"4‏ - 2475 رقم: ۳۳۰ ومسلم ۳۷۰/۱ ۔ 2*1 رقم: لاء من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(؟) انظر: أعلام الحديث 2**4/١‏ وفتح الباري .4"8/١‏ 

(۳) فتح الباري ٤۳۸/١‏ وانظره كذلك في عمدة القاري .٠١/4‏ 

(4) إكمال المعلم ؟/485. 


الالحتيارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤضمي 


وأمَا أن الغنائم التي أحلّت اللمسلمين فهي التي كانت محرّمة على 
الأمم قبلهم وكانت النَارٌ تأكلها فيدل عليه ما يلي : 

١‏ - قوله كئِ: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرّأس من قبلكم كانت 
تنزل نار من السّماء فتأكلهاء فلمًا كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن 
تحل لهم فأنزل الله تعالى: لوا کنب ب آلو سب لمكم فيا أذ 
عَدَابُ عَظِيمٌ ©4“ وفي روايةٍ: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله 
عليها التار فأكلتهاء”” . 


" - قوله يد : «غزا نبئْ من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولمّا يَبْن بها. ولا أحدٌ بنى بیوتا ولم يرفع سقوفهاء 
ولا آخرُ اشترى غنماً أو خَلِفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاةً 
العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس : إِنْكِ مأمورة وأنا مأمورٌ اللَّهمّ احبسها 
علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم, فجمع الغنائم فجاءت - يعني الثّار ‏ 
لتأكلها فلم تطعمها فقال: إِنْ فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجلٌ» فلزقت 
يد رجل بيده فقال: فيكم الغُلول فليبايعني قبيلئك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة 
بيده فقال: فيكم العُلول» فحاءوا برأس بقرة من الآهب فوضعوها فحاءت الثار 
فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها ناء . 

ففي الحديث حل الغنائم لهذه الأمّة» وأنّها كانت محرّمة على الأمم 
قبلنا وكانت تأكلها التار» وقد صرّح بهذا أهل العلم وهذه نعض أقوالهم في 
ذلك أثناء شرح هذا الحديث: 


."54 الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي 2١١9/8‏ رقم: ۳۰۸۵ وابن حبّان 214/1١١‏ رقم: 24805 من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح من حديث الأعمش». 

(©) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 278/14 وابن حبّان ‏ الإحسان 
۱ >» رقم: ۰٤۸٠۷‏ من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 277١/5‏ رقم: ۰۳۱۲۲ ومسلم #/2155 رقم: #7, من حديث 
أبي هريرة» والسّياق للبخاري. 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


قال ابن بطال: «كانت الغنائمُ للأنبياء المتقدّمين يجمعونها في برية 
فتأتي نار من السّماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلهاء 
وكذلك كانوا يفعلون في قربانهم كان المتقبّل تأكله النّارُ وما لا يتقبّل يبقى 
على حاله لا تأكله... وفيه أنْ الغنائم لم تحلّ لأحد غير محمد يلا 


وأمّته»37) 1 


وقال التووي: «هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
الغنائم أن يجمعوها فتجىء نارٌ من السّماء فتأكلها فيكون ذلك علامةً لقبولها 
وعدم الغلول» فلمًا جاءت في هذه المرّة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم 
غلولا فلم زوه نادف فأكلقيا وكذلك كان أمرٌ قربانهم إذا تقبّل جاءت 
نارٌ من السّماء فأكلته. وفيه إباحة الغنائم لهنم الأمة ادس الله شرفاً وأنّها 


مختصة ذلك . 


وقال القرطبي : كانت سن الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن 
يسوق لهم ناراً فتأكل ما خلّف من قرنانهم وغنائهم» فكان ذلك الأكل علامة 
قبول ذلك المأكول» حكاه السدي وغيره وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن 
في ول تعالى: اریت مَالَوَا إنَّ آله عهد إا أ ؤمرح إرسولٍ خی 
ْنَا يشان تاڪ الد ل 0 
الأمة 5 لهم غنائمهم وقرنانهم رفقاً بهم ورحمة لهم كما قال بلا : 
بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا»؟؟. وجعل ذلك من خصائص هذه 
الأمّة كما قال: «فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا»”” . 

وقال ابن حجر: فيه اختصاص هذه الأمّة بحل الغنيمة وكان انتداء 
ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى: گلا مما عَيمَتُمَ علد باي“ 


.۲۷۸/۰ شرح صحيح البخاري‎ )١( 

زفق شرح صحيح مسلم ۲ شو 

(۳) آل عمران: الآية .١87‏ 

(5) هذا في سياق مسلم لحديث أبي هريرة هذا. 

.07/# المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٥( 
.1۹ الأنفال: الآية‎ )5( 


وقال في موضع آخر: افيه أن من مضى كانوا يغزولن ويأخذون أموال 
أعدائهم وأسلايّهم لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها» وعلامة قبول غزوهم 
ذلك أن تنزل الثار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن 
أسباب عدم القبول أن يقع ذ فيهم الغلول. وقد من الله على هذه الأمّة 
E E‏ 
فضيحة أمر عدم القبول فللّه الحمد على نعمه تترى» . 


[700]- المسالة الثّالثة عشرة: الرّجل يملكه الله شيئاً فليس للإمام 
منعه إنّاه: 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن الرّجل إذا 
ملكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيَاه”". 

وذلك لأنه صار ملكاً له وما كان ملكا للمرء فلا يحل أخذه منه لأنّ 
أخذة :مه تعد علن ملك العير'وذلك كير جا 

قال تعالى: طلا تَأكُلُوًا رگم بتڪم بالطل 94 . 

قال ابن العرنيّ: «هذا النهي محمولٌ ا e‏ غير جائز 
إجماعاً»* , 

وقال اللي بكلِِ: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم»"" . 

وقال تكله : «كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»" 


.577/1 فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري 574/5. 

(۳) انظر: التمهيد .٤٥٤/١‏ 

.۲۹ البقرة: الآية 1۸۸ التساء: الآية‎ )٤( 

() أحكام القرآن .٩۷/۱‏ 

(1) أخرجه مسلم ۰۸۸٩/٤‏ رقم: ۱٤١۷‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
(۷) أخرجه مسلم ۱۹۸٦/٤‏ رقم: ۳۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


ومن القواعد عند الفقهاء أنّ الأصل عدم انتزاع ملك الإنسان منه إلا 
نرضاه. 


قال الؤمام السافعيّ : «أصل مال كل امرىء محرم م على غيره ٥‏ إل نما 
حل ا 


لا نا ذا ذا ذا 


لقف الرّسالة ص 148". وانظر: البحر المحيط للزركشيّ 1 هل وشرح القواعد 
الفقهيّة للزّرقا ص 08 -"1"5. 


الاختيازاتٌ الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


س س + ee ee‏ + س م e‏ سے ال سے الله س 77 س e ١‏ مت ١‏ مه س ١د‏ سه وه ١‏ سے چ + کت چ +١‏ چ مت ١‏ ج چ ١‏ ا 


الفصل الحادي والعشرون 
من أحكام أهل الذهة 


وفيه مسألة: حكم إكرام الذَّمَيْ. 
[۸-] - مسالة: حكم إكرام الذَّمَيْ: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى إباحة إكرام 
الذَّمَيّ؛ وقد نقل عنه أبو بكر بن العربي“ آنه دخل عليه ذمي ا 
فوجد عليه الحاضرون» فتلا عليهم قولّه تعالى : دل يا ل 
یرک في لن وك و من من وبر أن روه وَتْفَسِطْوأ ا لن له يحب 
عد طن 2409" . 

قال الجصاص: «قوله: وان روش ونش IF‏ عمومٌ في جواز دفع 
الصدقات إلى أهل الذَّمّة إذ ليس هم من آهل قتالنا»”" . 

وقال القرطبيّ: هذه الآية وة من الله تعالى في صلة الذين لم 
يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم“» ثم نقل عن أكثر أهل التأويل أن الآية 
محكمةٌ» واحتجوا بحديث أسماء في 8 مها المشركة . 


.5١/١4 في أحكام القرآن 21785/4 وعنه القرطبيٌٌ في جامعه‎ )١( 
.۸ (؟) الممتحنة: الآية‎ 
ط. دار الكتاب العربيّ.‎  475/* أحكام القرآن‎ )۳( 
.09/18 الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 
.۸۳۹ يأتي تخريجه ص‎ )6( 


الالختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضمي 


وقال الكيا الهرّاسيّ: «فيه دليلُ على جواز التَصدّق على أهل الذّمّة 
دون أهل الحرب». 
وقال ابن قدامة: «قد حصل الإجماع على جواز الهبة ‏ أي للذْمَيّ 


O 


وقال ابن كثير: «أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا 

يقاتلونكم في الذين كالتساء والضعفة منهم ان وهر أي تحسنوا إليهم» 
« ونقيبطواً لم4 أي تعدلوا»”” . 

ويبدو أن ما فعله القاضي إسماعيل هو من ناب تأليف قلوب أهل 
الذْمَّة للدّخول في الإسلام» ومعلومٌ أن التبِيَ يكل كان يتألّف المشركين فكيف 
بأهل الدّمّة ممّن لم يقاتلوا المسلمين» ويدلٌ على هذا ما روته أسماء بنت 

«أتتني أمّي راغبة في عهد التبيّ كلك فسألتٌ التبيّ ل آصِلْها؟ قال: 
نعم'. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: ل يتملك آله عن َي ل 
و3 ف لين 704 , 
رسول الله كلق فاستفتيتٌ e‏ الله ا قل إن 0 قدمت وهي راغبةٌ 
أفأصل أمّي؟ قال: نعم صلي أمك»”. 

قال الخطابي : افيه أن الرّحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما 
توفئل ال 


.509/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المغنى ۱۳/۸ه. 

(۳) تفسير ابن كثير 115/8 

(؟) الممتحنة: الآية ۸. 

(6) أخرجه البخاري 241/٠١‏ رقم: 6978 باب صلة الوالد المشرك. 
(5) أخرجه البخاري ه/ 2777 رقم: 275175١‏ ومسلم 2595/5 رقم: 60. 
(۷) نقله ابن حجر في فتح الباري 7714/8. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


لكن ينبغي التّنبّه إلى أن هذا التّأليف والمهاداة لا يعني المواددة 
والمحبّة لذا خصٌ بعضه“ جواذ عاد الف كن بالوالدية: باضه لان 
الهديّة فيها تأنيس للمهدي إليه وإلطاف له وتثبيت لمودته» وقد نهى الله 
و اي ا 


الاجر يدرت من حا أله وَرَسُوا4”". وقوله: اما لين امنا لا تَنَحِدُوا 
دز ودگ رياب“ . 


نا ذا ذا نا ذا 


.07/ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ۱۳۹/۷ ۔ ۱۳۷. 
(۳) المجادلة: الآية ؟؟. 

(؟) الممتحنة: الآية .١‏ 


الاختياراث الفة لفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إسشحاق الد لحِهْضميَ 


الفصل الثاني والعشرون 
الوصيّة والمواريث 


¢ © الت ¢ © ED‏ > »© نت © © تت © © نت ¢ 4 تت 0 ¢ تت nl 2 û‏ 2 ¢ تت © © سنت ¢ û‏ لنت ¢ ¢ هتنت 5 ¢ تت ¢ © نتن 5 5 GD‏ 0 5 سنن و .و سن 5 5 


وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصية والتزام عدم الرّجوع. 
المسألة الثانية: ميراث الجنين . 


المسألة الثالثة : وجوب الميراث لأهل الميّث في حين موت المت 
وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته. 

المسألة الرَابعة: حكم اقتسام مواريث آهل الجاهلية. 

المسألة الخامسة: تفسير الكلالة. 

المسألة الشادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه العبّاس 
وعليٍ عند عمر رضي الله عنهم . 

المسألة السابعة: حكم من مات ولا وارث له. 


المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزؤجت بغير إذن وليها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 


لفن 


CD‏ الاخُتداراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


س دت + ست سے + ست سے + سس س + ست کے ١‏ سس ست ۰١‏ ممه ست + س سے ہ سے سے ۰ ست کت + e‏ چ ۰ سے سے ١‏ مه سے ۰ سے سے ١‏ سے سے ١‏ ج و ۰١۱‏ چ ا 


-]١[‏ المسالة الأولى: حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم 
الرجوع: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الوصيّة 

ليست بإيجاب لأنّ الموصي أمر أن تنفذ الوصيّة صيّة بعد موته ولم يوجبه على 


نفسه زجي عنها قبل وفاته. إلا الوصية نالإعتاق فليس له الرّجوع عنها 
کالتدہ ١‏ 


وهي مسألة eS‏ 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في 
صخته أو مرضه بوصيّة فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من 
ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتّى يموت» وإن أحبٌ أن يطرح 
تلك الوصيّة ويبدلها فعل)”". 


وقال ان المنذر: «وأجمعوا على أن للرّجل أن يرجع في كل ما 
يوصي به إلا العتق» . 


وقال ابن عبدالبرٌ: «لا يختلف العلماء أنْ للإنسان أن يغيّر وصيّته 
ويرجع فيما شاء منها إلا أنهم اختلفوا في ذلك في المدبر»“. 


وقال ابن حزم: «واتّفقوا أن الرّجوع في الوصايا جائ ما لم يكن 
١ 260‏ 
عتقا» . 


وقال ابن قدامة: «وقد أجمع أهل العلم على أن للمُوصي أن يرجع 


.١۷۳/۹ انظر: المعيار‎ )١( 

(۲) الموطأ ۷1۱/۲ - تحقيق: فؤاد» والمدرّنة 85/4؟ ‏ ۲۸۳. 
(۳) الإجماع ؟١٠.‏ 

.”:9/١4 التمهيد‎ )٤( 

() مراتب الإجماع ؟19١.‏ 


الاخُتدارات الفقّهيْة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق الجهُضمي 


س e‏ + کے سے + س سے ٭ سے مسر + سے سے ١‏ ست سے ۰١‏ سے ست ۰١‏ سے سے ۰١‏ سے سے ١‏ نے س ۰ سے کے ١‏ سے لل سے س ١‏ س چ ١‏ لل ا ا 


8 1 1 
في جميع ما أوصى به إلا الوصيّة بالإعتاق» والأكثرون على جواز الرّجوع 
(DT f mw‏ 
في الوصية ايضا» 


وحيجة هذا الإجماع أن الوصيّة لا تلزم إلا بعد موته فجاز له الرّجوع 
فيها كما لو وهب لغيره شيئاً ثم رجع الواهبٌ قبل قبول الموهوب له . 
أا الوصيّة بالعتق فالأكثرون على جواز الرّجوع في الوصيّة أيضاً وبه 


قال أ ا مالف والتاف “)» واخ 


وقال الشّعبِيَ وابن سيرين وابن شبرمة والتخعيٌ: يغيّر منها ما شاء إلا 
العتق لأنّه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير" . 

واحتج الجمهور بما يلي : 

١‏ أنّها وصيّة فملك الرّجوع عنها كغير العتق. 

؟ ‏ ولأنها عطيّة تَنْجُرُ بالموت فجاز له الرّجوع عنها قبل تنجيزها كهبة 
ما يفتقر إلى القبض قبل قبضهء وفارق التّدبير فإِنّه تعليقٌ على شرط فلم 
يملك تغييره كتعليقه على صفةٍ فى الحياة“ . 

أمَا إذا التزم الموصي عدم الرّجوع في وصيّته فقد اختلف فقهاء 
المالكيّة في حكم الرّجوع عنها على قولين: 

الأؤل: وهو المشهور له الرّجوع عن وصيّته لأ الشّروط لا تغيّر ما 
ثبت من الأحكام. 


.458/8 المغني‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمرانى 2745/8 والمهزّب .۷٤۷/۳‏ 

(۳) انظر: مختصر الحاو .٠١۹‏ 

.۲۸۳ ۔‎ ۲۸۲/٤ تحقيق: فؤاد» والمدرّنة‎ - ۷٦1/۲ انظر: الموطأ‎ )٤( 
."٠5/5 (ه) انظر: روضة الطالبين‎ 

(5) انظر: المغنى 158/8. 

(۷) انظر: المغنى 1 . 

(۸) انظر: المغني 458/8. 


الاختياراث الفقْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضميَ 


الثاني : وعليه المتأخرون من المالكية آنه ليس له الرجوع فيهاء ويظهر 

أنه مذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق"؛ وذلك لما يلي : 

ا آنها حقوق للنّاس فما ألزمه نفسه من عدم الرّجوع لزمه. 

ب - أنه شهد على نفسه بعدم الرّجوع فلا رجوع له كالتّدبير. 
الرجوع فتخرج عن حكم الوعد فتلزمه. 

د - أن الأصل في العقود اللّزوم وخرجت الوصيّة عن هذا الأصلء فإذا 
التزم عدم الرجوع رجع إلى الأصل وخلاف ذلك مصادم 
للأصول”"' . 
والحاصل أن القاضي إسماعيل يرى جواز الرّجوع في الوصيّة موافقاً 

بذلك ما عليه الإجماع» أمّا إذا التزم الموصي عدم الرّجوع في وصيّته فرأى 

القاضي جواز ذلك مخالفاً مشهور مذهب مالك في عدم الرجوع. 


[[ذث؟]- المسالة الذانية: ميراث الجنين: 

ذهب القاضي إسماعيل 1 إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن الجنين 
يرث لقوله تعالی : رولت لگ َال اجه أن اي ار ا والمراد 
به ما يسمّى ولدا“» فكل جنين وضعته ا ا تنه بحت ا 
لدخوله في عموم اسم «الولدا» وقد قال تعالى: يوسي أله نه 
دك 1004 . 


ومذهب القاضي إسماعيل هنا مجملٌ لم أجد ما يحدّد رأيه في 


.١ 7/4/8 انظر: المعيار‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 458/8. 

(۳) الطلاق: الآية 4. 

() ذكر قول القاضي إسماعيل الهرّاسيٌ في أحكام القرآن .۲۷۸/٤‏ 
(8) النساء: الآية .١١‏ 


استهلال الجنين هل هو شرط في ثبوت الميراث كما هو مذهب مالك؛» أم 
ليس بشرط كما هو مذهب جمهور العلماء. 
وقد اتّفق الفقهاءٌ على أن الجنين إذا ولد حًا واستهل صارخاً ثم مات 


أنه يرث ويورث» كما اتفقوا آنه إذا ولد ميّنا لم ير 8ن 


قال ابن حزم: «اثفقوا آله من كان في بطن أمّه بعد ولو بطرفة عينٍ 
قبل موروثه أنه إن ولد حا او 

وقال ابن قدامة: «إن وضعته ميّتاً لم يرث في قولهم Ee‏ 
واتفقوا على آنه إذا استهل صارحاً وَرِتَ د ووّرتٌ2”” . 

واختلفوا فيما سوى الاستهلال كالحركة والعطاس هل تكون دليلاً على 
حياته يستحق نه الإرث أم لا على قولين: ٠‏ 

الأّل: لا تكون دليلاً على حياته فإذا خرج الجنينُ فتحرّك أو عطس 
ثم م مات ولم شيل رافعاً صوته بالبكاء فته لا يرث ولا يورث» وإليه ذهب 
المالكية© 2 والحنابلة في المشهور من مذهبهو”". 


الثاني : تكون حركته وعطاسه دليلاً على حياته فيرث ويورث ولا 
يشترط أن يستهلّ صارحاً بالبكاء» وإليه الحنفيّة"» والشافعيّة"» والحنابلة 


فی ا وداود الظاهرئ”"' . 


)١(‏ وعلة عدم إرثه إن خرج ميّناً آنا لا نعلم آنه نفخ فيه الرّوح وصار من آهل الميراث أو 
لم ينفخ انظر: البيان للعمراني 9/4/. 

(۲) مراتب الإجماع .١78‏ 

(۳) المغني 180/4. وانظر: المبسوط ٠۰/۰‏ والتفریع ۳۳۹/۲ والبيان 74/4. 

»١19150/4 واستثنوا فيما إذا طال عطاسه أو رضع ثدي أمّه انظر: عيون المجالس‎ )٤( 
.٠٠۹ والمعونة #/217584 والإشراف ۲۲/۲٠٠ء والقوانين الفقهيّة‎ ٠۳۳٠/۲ والتفريع‎ 

(6) انظر: المغنى .186١/8‏ 

() انظر: ال 2 

(۷) انظر: البيان للعمراني 1/4/4 وروضة الطالبين .۳۷/١‏ 

(۸) انظر: المغني .۱۸١/۹‏ 

(9) انظر: المحلّى 08/9:". 


(Af‏ الاختياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسحاق الجؤُضمي 


الميراث ما يلي : 
١‏ قوله اة : «إذا استهل المولود وُرْتَ00'. فمفهومه أنه لا يرث بغير 
الاستهلال , 

۲ - ولال الاستهلال لا يكون إلا من حيّ والحركةٌ تكون من غير حيّ 
فان الحم يختلج سيّما إذا خرج من مكان ضيّق فتضامّت أجزاؤه ثم خرج 
إلى کان فح فإنه يعجر “من غير ا ف ثم إن كانت فيه حياة فلا 
نعلم كونها مستقرَّة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فإنّ الحيوانات تتحرّك 
بعد البح حركةً شديدةٌ وهي في حكم الغ 

واحتج الجمهور نما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: روید ند 3 ارک م 0 والجتين المنفصل 
حًا بحركة أو عطاس دون استهلال هو ولد نلا شلف“ . 

۲ أن العطاس وتحرّك بعض الأعضاء لل الحياة بمنزلة 
الاستهلال" . 

وأجاب الجمهور عن قوله ب : «إذا استهلٌ المولود ورث» نجوابين: 

الأؤل: أن الاستهلال في اللّغة الظهور تقولك استهلّ الهلال نمعنى 
ظهر فيكون معنى الحديث: إذا ظهر المولود ورث وهو قولنا. 


)١(‏ أخرجه أب داود ۰٤٤١/۳‏ رقم: ۰۲۹۱۲ من طريق محمّد بن إسحاق؛ عن يزيد بن 
عبدالله بن قُسيط» عن أبي هريرة» عن النّبيّ ييه به. ورجاله ثقاتٌ إلا أن ابن إسحاق 
مدل ولق عة غير أن الحديث له شاهد من حديث جابر وابن عبّاس ومكحول 
تقوّيه» ومن أجلها صخح الحديتٌ الألباننُ في إرواء الغليل .16١ _ ۱٤١/١‏ 

(؟) انظر: المغني .1۸٠/۹‏ 

(۳) انظر: الإشراف »٠١77/9‏ والمغنى 180/4. 

(6) النّساء: الآية .١١‏ 1 

() انظر: المحلّى .۳٠۸/۹‏ 

0) انظر: المبسوط ٥١/١١‏ والبيان للعمراني ۷۹/۹٩‏ والمغني 181/8. 


الاختباراتٌ الفقهنة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


سل em‏ س + س e‏ ٭ س ست ١ہ‏ صب سس سے سے ۰ سے سے ١‏ سے سه ۰ سے سے ١ہ‏ سے سے ۰ سے کے ۰١‏ مت سے ١‏ سے ل ١‏ لي ا 


القاني : أن النبي يا إنَما نصّ على الاستهلال لأنْ ذلك تعلم به 
الحياةء فكل ما علمت به الحياةٌ كالحركة والبكاء قام مقامه"" . 


-]'1١[‏ المسالة الثّالثة: وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت 
الميّت وأثر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته: 

ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن من أسلم 
بعد موت الميّت فلا ميراث له؛ لأنْ الميراث قد وجب في حين الموت كما 
هو ظاهر القرآن الكريه”". في إشارة منه إلى مثل قوله تعالى: ليجل 
تيبب نّا رك الوَلدانِ لذ . . .4" فنصيب الميراث يحصل للوارث 
حين يتركه المورّث وذلك بعد وفاته كما هو ظاهرٌ. 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء حيث قالوا: إن الميراث إِنّما يقع 
ويجب بموت المورّث في حين موته كالورّجل المسلم يموت وله أولاد 
نصارى ثم يسلمون بعد فلا حقّ لهم في میراثه» وقد وجب بموته لوار 
مسلم إن كان له غيرهم وإلاً فلبيت مال المسلمين“ . 


وخالف في هذا جابر بن زيد البصريٌّ أبو الشعثاء وطائفة من فقهاء 
التابعين بالبصرة خاصّة قالوا: إذا مات الرّجل وترك ابن له نصرانياً فأسلم من 
قبل أن يقتسم ميراثه فإنّه يرث أباه المسلم”” . 


وقد جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما شيءٌ موافق لقول 
جابر بن زيد ليس عليه العمل عند الفقهاء وهو ما رواه القاضى 
إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثنا حباج. قال: حذثنا حمّاد بن زيد» عن 
أيَوب» عن ا فلابة» عن حسّان بن بلال المزني» عن يزيد بن قتادة : 


./94/8 انظر: البيان للعمراني‎ )١( 
انظر: التمهيد ؟/017.‎ )۲( 

(۳) التساء: الآية ۷. 

)٤(‏ انظر : التّمهيد ؟/68. 

.٠٥/۲ انظر: التمهيد‎ )٥( 


الاختباراث الفقهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


«أن إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: كَوَرِكَيْهُ ابنته 
دوني وكانت على ديئه. ثم إن جڏي 0 وشهد مع رسول الله کا 
حنيئاً فتوفي زترك تخلاً فأسشلمث فخاضمئقى فى الميراث إلى عثمان بن 
عفان فحت عبدالله بن الأرقم أن عمر 0 من أسلم على ميراث 


قبل أن يقسم فإنه يصيبه ) فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في 
5 
الآخر 


قال القاضي إسماعيل: «هذا حكمٌ لا يحتمل فيه على مثل حسّان بن 
بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على 
خلافه» ولان ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت 
المّت»”" , 


وقد كان عثمان بن عمّان رضي الله عنه يقول في هذا الباب نما عليه 
الفقهاء ء من عدم توريث من أسلم قبل قسمة التّركة حتّى حدّثه عبدالله بن 
أرقم عن عمر بن الخطاب آنه ورّث قوماً أسلموا قبل قسم الميراث وبعد 
موت الموروث فرجع إلى هذا القول وقال به» وتابعه على ذلك ثلاثة من 
فقهاء التّابعين بالبصرة وهم الحسن وجابر بن زيد وقتادة”"» وإليه ذهب 
| 5 )€ 
حمد في رواية 

بينما ذهب الجمهور أبو حنيفة“» ومالك والشافعي"» وأحمد 

في الرّواية الأخرى"" إلى عدم قورت" 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبِرَ فى التّمهيد 01/8 قال: حدّثنا أحمد بن فتح» قال: حدّثنا 
ابن أبي رافع» قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق نه. 

() التّمهيد ؟//ا8. 

() التمهيد ؟/ل/اه. 

فق وهي المذهب عند الحنابلة انظر: المغني 2١5١/4‏ والإنصاف //44". 

."٠/٠ بناء على رأيهم في عدم توريث الكافر من المسلم انظر: المبسوط‎ )٥( 

() انظر: التّمهيد 268/7 والذخيرة ۳ وجراهر الإكليل ۳۳۸/۲. 

(۷) انظر: البيان ۲۲/۹ للعمراني» ونهاية المحتاج .۲۷/١‏ 

(۸) صخحها جماعة من الحنابلة انظر: المغني »15١/4‏ والإنصاف .۳٤۸/۷‏ 


الالختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


وقد احتج جمهور الفقهاء على عدم توريث من أسلم بعد وفاة الميّت 
وقبل قسمة التركة. نما يلى : 


١‏ قوله يكلِ: «لا يرث الكافرٌ المسلي. 


فنفى إرث الكافر للمسلم وهو مطلق فيشمل ما إذا أسلم قبل قسمة 
الميراث. 


۲ - قوله ل : ١لا‏ يتوارث آهل ملتين شتى»”" 


فنفى التوارث بين أهل الملتين المختلفتين وهو مطلق فيشمل ما إذا 
أسلم الكافرٌ قبل قسمة التّركة”" . 


۳ ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من 
أسلم كما لو اقتسموا التركة“. 


ولأ المانع من الإرث متحمَّقٌ حال وجود الموت فلم يرث كما 
لو كان رقيقاً فأعتق تق أو كما لو نقي على كفره” . 


- قياس ما قبل قسمة التّركة على ما بعده"“ في عدم استحقاق من 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۰/۱۲‏ رقم: 25154 ومسلم 2177/5 رقم: ١ء‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبو داود 254١8/#‏ رقم: ۲۹۰۳ وابن ماجه ۰۲۹۱/٤‏ رقم: ۰۲۷۳۱ من 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: قال رسول الله يه : فذكره. واللّفظ 
لذبي ارد وحسّن الحديث الألباننُ في إرواء الغليل .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: فقه المواريث ص ۲۲١‏ لللاحم. 

.١5١/9 انظر: المغني‎ )٤( 

() انظر: المغني .١50/9‏ 

(5) الفقهاء متفقون على عدم استحقاق التّركة في حالة ما إذا أسلم الكافرٌ بعد وفاة الميّت 
وبعد قسمة التّركة بحيث أخذ كل واحد نصيبه منها حكى الاتفاق في ذلك ابن حزم 
وابن يونس والعمراني انظر: البيان ۲۲/۹ ومراتب الإجماع ص 2١74‏ والذخيرة 
اا 


الاختياراتٌ الفة لفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


أسلم في الحالين للإرث بجامع أن الملك انتقل إلى الورثة المسلمين في كلّ 
i‏ 

- ولأنَ كل من لم يرث حال الموت لم يرث بعد ذلك كما لو 
أسلم أو أعتق بعد القسمة" . 

وحبة الحنابلة في الرّواية الأخرى التى ذهب فيها أحمد إلى توريث 
من أسلم قبل قسمة التركة ما يلي : ۰ 

. قوله ي : «من أسلم على شيء فهو له»”‎ ١ 

وهذا مطلق فيشمل التّركة إذا أسلم الكافر قبل قسمتها. 

وأجيب بان المراد به ما يشترطه من يريد الدّخول في الإسلام من 
الشروط التي لا تنافيه إذا أقرّ عليهاء كأن يشترط رئيس القبيلة أن يستمدٌ 
على رئاسته لها ونحو ذلك لأنه قال: «على شيء» ولم يقل: «من أجل 
شيء٠»‏ واللفظ الأول يشعر بالاتفاق والمشارطة على هذا الشيء؛ ومن يسلم 
قبل قسمة التّركة لا يوجد منه هذه المشارطة . 

؟ - قوله كلِ: «كل فم قُسم في الجاهلية فهو على ما قسم» وكلٌ 
قشم أدركه الإسلامٌُ فإنّه على قسم الإسلا» . 


.77٠١ فقه المواريث للاحم ص‎ )١( 

() انظر: البيان للعمراني ۲۲/۹. 

فرق أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٩٩/۳‏ ۔ لاو رقم: ۹١۱۸ء‏ من طريق حيوة بن 
شريح؛ عن محمد بن عبدالرّحمن بن نوفل» عن عروة بن الزّبير قال: قال 
رسول الله لاد : فذكره. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التتحقيق ؟7617/7: «هذا الحديث 
مرل لكنّه صحيح الإسناد. وقد جاء الحديثٌ موصولاً من حديث أني هريرة 
وابن عباس وبريدة بن الحصيب لا تخلو من مقال لكنْ الحديث يرتقي بها إلى الحسن 
لغيره وهو ما ذهب إليه الألباننُ في إرواء الغليل .٠١١ ١85/5‏ 

(4) انظر: فقه المواريث للحم ۲۲۱ ٠.۲۲۲‏ 

(5) أخرجه أبو داود 25١5/##‏ رقم: 25905 وابن ماجه 20١5 ١١8/4‏ رقم: 215446 
من طريقين عن موسى بن داود» حڌثنا محمّد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عبّاس مرفوعاً. قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق ٠٠٤/۲‏ : 
«إسناده جيّدا» كما صخحه الألبانيٌ في إرواء الغليل .٠١١/١‏ 


الاُتياراث الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجهؤُضمي 
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واج عنة الى 


أ - أن المراد به ما تمّت قسمته قبل الإسلام على غير حكم الإسلام 
فإنه لا تنقض قسمته ولا تعاد على حكم الإسلام. 

ب - أن عدم توريث من أسلم بعد موت قريبه موافق لهذا الحديث 
I *‏ 5 0 5 : (0) وي” 
لأن ذلك هو قسم الإسلام بدليل حديث: «لا يرث الكافر المسلم» ليك 
العبرة في الإرث حال الوارث حين موت الموررّث ومن لم يسلم إلا بعد 
موت المورّث كافر حين موت المورّث فلا يستحقٌ الإرث لوجود المانع 

قال ابن عبدالبرَ: «لا حجة فى هذا الحديث لمن قال نقول جابر بن 
زيد لأنه نما ورد في كيفيّة قسمة من أسلم على ميراث لا في توريث من لا 


يجب له ميراث76؟ . 


ج - أنه معارض بما هو أصح منه وأصرح وهو أدلة المانعين . 
۳ حي راان لفطك وجري لقا بز ادير ابم 


على ميراث قبل أن يقسم أن له لص ` 
0 


0 ب‎ 
ا‎ SA ee 


)١(‏ انظر: التمهيد 259/1 وفقه المواريث ۲۲۱ للاحم. 

زفق تقدّم تخريجه. 

(۳) التمهيد 659/7. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزّاق في المصئف 18/٠١‏ - 2015 رقم: 2197370 وفي إسناده رجل 
مبهم› وحكم بعدم صخته ابن القضّار كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 
۷4/۸. 

(0) انظر: فتح الباري 01/17. 

(5) انظر: المغني 150/8. 


الاخُتداراث الفقهنة لشنخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الحَيْضْمرَ 
ار 3 بح 3 4 قو بل د ق : 


د - أنه معارض للأحاديث الصّحيحة الصريحة في منع توريث الكافر 
من المسلم وهي مطلقة فتشمل من أسلم بعد موت المورّث وقبل قسمة 
التركة , 

والذي يظهر بعد عرض القولين في المسألة والأدلّة قوّة ما ذهب إليه 
الججهور من غم وريت من أشلم قبل عة التركة لان ملك الشركة يفيت 
للورثة بمجرّد الموت فلا ينتقل عنهم إلى غيرهم من غير سبب» وإسلام 
الكافر قبل قسمة التّركة ليس سبباً لانتقال التّركة إليه بعد تملك الورثة لهاء 
وفي هذا يقول ابن المنذر: 

«قول الجماعة أصمٌ لأنه نما يستحقٌ الميراث في حين الموت لقوله 
عليه السّلام: «لا يرث الكافر المسلم"" فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله 
إلى من هو على دينه ثبت ملگه لمن ورثه من المسلمين ولا يجوز إزالة 
فلكة إلا اة r‏ 

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى» فوافق 
الجمهور فيما ذهبوا إليه. 


]١[‏ - المسالة الرّابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة: 

عن ثور بن زيدٍ الدّيليَ أنه قال: بلغني أن رسول الله ب قال : 

«أيَما دار أو أرض 50 في الحاهلية فهيِ على قسم الحاهليةء وأيّما 
أو أرض أدركها الإسلامُ ولم تُقسم فهي على قشم الإا و 


ے 
u‏ 


.۲۲۲ انظر: فقه المواريث للاحم‎ )١( 

(۲) وقد قال ابن عبدالبرَ فى التّمهيد ؟/04: «وعلى هذا الحديث العمل غند جماعة 
الفقهاء بالحجاز والعراق والشّام والمغرب». 

(۳) نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري ۳۷۹/۸ ۔ ۳۸۰. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحيى ۲۹۲/۲ رقم: 25118 باب القضاء في قسم 
الجاهليّة» عن ثور بن زيدٍ به» ووصل هذا البلا إبراهيم بن طهمان» عن مالك» عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس به أخرجه البيهقيٌُ في السّنن الكبرى .٠١۲/۹‏ 
قال ابن عبدالبرٌ في التمهيد 8/1 : «تفرّد ‏ أي إبراهيم بن طهمان ‏ به عن مالك بهذا= 
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قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في «كتاب الفرائض» له: 


«معنى هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ أن ن أهل الجاهليّة كانوا يقتسمون 
المواريت على خلاف فرائضناء فإذا اقتسموا ميراثاً في الجاهليّة : ثم أسلمُوا 
ا ا ال ل 
واحدٍ منهم وحازه من الغصوب والدذماء وغير ذلك» فكذلك كل ما اقتسموا 
من المواريث» فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك شيئاً عملوا فيه بأحكام 
المسلمين» وأمًا مواريتُ أهل الإسلام فقد استقرٌ حكمها يوم مات الميّتٌ 
قسمت أو لم تقسمء وهم فيما لم يقسم على حسب شركتهم وعلى قدر 
سهامهم. وأحسبٌ أهلّ الجاهليّة لم يكونوا يعطون الرّوجةٌ ما تُعطيهاء ولا 
يعطون البنات ما نعطيهن» وربّما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون 
عليها. وقد حدثنا أبو ثابتِ عن ابن القاسم قال: سألنا مالكاً عن الحديث 
الذي جاء: «أيَما دار قسمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهلية› 0 
دار أدركها الوسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام»ء فقال مالك : 
لغير أهل الكتاب. وأمّا التصارى واليهودٌ فهم على مواريثهم لا ينقل 0 
مواريكهم التي كانوا عليها. 


قال إسماعيل: قول مالكِ هذا على أنَّ التصارى واليهود لهم مواريث 
قد تراضوا عليها وإن كانت ظلماًء فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهو 
على قسم الجاهليّة فهم كما لو اصطلحوا عليه» ثم يكون ما يحدثٌ من 
مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلا» . 


= الإسناد وهو ثقَة). وقد روى الحديتٌ أيضاً عن ابن عبّاس أبو الشعثاء أخرجه أبو داود 
۳ رقم: ۰۲۹۰۹ وابنُ ماجه 21١5 1١8/4‏ رقم: 7480 من طريقين عن 
موسى بن داود» حدذثنا محمّد بن مسلمء عن عمرو بن دینار» عن أبي الشعثاءء عن 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ : : كل قشم قُسم في الجاهلية فهو على ما قسم, وکل نسم 
أدركه السلامُ فإله على قسم الإسلام». قال ابن عبدالهادي في تنقيح التتحقيق ٠٠٤/۲‏ 
(إسناده جيّدا» كما صخحه الالبانيٌ في إرواء الغليل ٠١۷/١‏ وصحيح سنن أبي داود 
اذل 


.ه١‎ _ ٥١/۲ التّمهيد‎ )١( 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميَ 


وقد أشار الإمامٌ الشَافعيٌ إلى إجماعهم في هذه المسألة حين سأله 
الرَبِيع المراديٌ عن ححّته فيما ذهب إليه» قال الرَنِيع بن سليمان: 


«سألتٌ الشافعيّ عن أهل الدّار من أهل الحرب يقسمون الدّار ويملك 
بعضهم على بعض على ذلك القسم ويسلمون. ثم يريدٌ بعضهم أن ينقض 
ذلك ا ويقسمه عل نيم فقال : ا له» م وما 


e CT‏ ونصب بعضهم 
f‏ 
بعضا» 


وحكى انِنٌ حزم الظاهريٌ فيها الاتفاق فقال: «اتفقوا أن ما اقتسمه 
الحرئوة فل أن لمر قات لا ر 

وحديك ابن عبّاس المتقدّم ظاهرٌ الذلالة على هذا الحكم لذا قال 
الخطابيٌ : 

افيه بيان أنْ أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في 


الجاهلة ا اعلى انرقم ا متهي فيها يام الا لا يرد منها 
شيءٌ في الإسلام» وأنْ ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنّه انف 


فيه حكمٌ الإسلام»9 . 
وقال ابن لقم «وقد دل على هذا قوله تعالى: ايها ازيرت اموا 
افوا أله ودروا ما بقن مِنَ ابا“ فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الرّباء 


در ه بل أمضاه لهم. وكذلك الأنكحة لم يتعرّض فيها لما 
as‏ روسرس كا مركي Se‏ 


في الإسلام» كنكاح الأختين والزّائدة على الأربع» فهو نظير الباقي من 


.177/8 أخرجه البيهقيٌ في السّنن الكبرى‎ )١( 
.٠١9 مراتب الإجماع‎ )5( 

(۳) معالم السّئن .۱۸١/٤‏ 

(5) البقرة: الآية ۲۷۸. 


الاختياراث الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤُضمي 


س س + سے ل سے ال اللا ا سسا کے کے :۲ کس ا 


الرّبا. وكذلك الأموال لم يسأل التبيّ يياه أحداً بعد إسلامه عن ماله ووجه 
أخذه ولا تعّض لذلك»”. 


|١١‏ - المسالة الخامسة: تفسير الكلالة: 

لقد ورد ذكر الكلالة في آيتين من كتاب الله تعالى : 

الأولى: قوله عرّ وجل في بداية سورة النساء: #وإن كارت رجل 
يورت ڪل او امراهة وه أ أو أَحْتُ لكل وجل مَنْهُمَا السُدس246 . 

,القانية: قوله عر وجل في آخر السّورة: 8 يتويد قل أله يڪم فى 
لد إن انرا هلك یی 4 ول وَلهُ, أت مما يضف ما رَه . 

قال أبو عبيدة: «الكلالةً: کل من لم يرئه أب أو ابن أو أ فهو عند 
العرب كلالة9 2 ورت كلالة مصدر من تكلّله النسب ی أحاط نه 
وتعطف عليه. ومن قرأ: ظطيُورِثُ كلالة4” فهم العصبة الرّجال الورثة»9 , 

وقد ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره 
ثم قال: 

«ويشبه أن تكون اللّعْةٌ تحتمل هذا كله فأريد بالآية التى فى أوّل 
سورة النساء: من لا أب له ولا جدّء وأريد بالآية الأخرى التي في سورة 
النساء من لا ولد له. وإِنّما أوجب قول من قال في الكلالة في أوّل سورة 
النساء: أنه من لا ولد له ولا والد؛ لأنْ الجدّ في هذا الموضع يمنع الإخوة 
للأمّ كما منعهم الأبُء ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة 


.187/4 معالم السّنن‎ )١( 

(۲) التساء: الآية .١7‏ 

(۳) التساء: الآية .١9/5‏ 

(4) إلى هنا ورد كلام أبي عبيدة في كنابه مجاز القرآن .۱۱۸/١‏ 

(65) بكسر الرّاء وهي قراءة الحسن وأيّوب» انظر: معجم القراءات القرآنية 441/1 للدّكتور 
أحمد مختار عمر ود. عبدالعالي سالم مكرم. 

() ذكره ابن عبدالبرٌ في التّمهید ه/88١.‏ 


الاخْتيارات الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


من الأب» لأنّْ البنت قد منعت الإخوة من الأمّ كما منعهم الأب» والجدّ لا 
قرم 0 0 م ا - الوارث في 


ابن ابن فاته لم يورث 5 وإن 2 ابئة أو اننتين فن البنتين ليستا 
بكلالة» والذي ورث معهما كلالة»» . 


قال ابن عبدالبرَ بعد أن أورد كلام أبي عبيدة والقاضي إسماعيل: 

«الكلالة في هذا الموضع عند العلماء بلسان العرب ومعاني كتاب الله 
تعالى هم المتكلّلون من الورثة برحم الميّت ممّن لم يلد الميّت ولا ولده 
الميّت» وذلك أنهم حواشي الميّت وليسوا بآبائه وا بأبنائه الذين خرج منهم 
وخرجوا منه» فهم الإخوة للأب والأمّ وللامء ر ثم بعدهم سائرٌ العصبة 
يجرون مجراهم» ولذلك قال العلماء: الكلالة من Ns‏ والد. 

وأمَا ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
حيث قال: «هو کل من لم يرئه أب ولا ابن ولا اه فذكر الأخ في ذلك 
غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. .9 أنْ لقوله وجها 
ضعيفاً يخرّج على معنى من معاني توريث الجدّ مع الإخوةء وهو مع ذلك 
بعيدٌ في تأويل قول الله تعالى في الكلالة»”"' . 

والذي يؤكّد أن الكلالة هي اسمٌ للّذين يرثون الميّت من عدا ولده 
ووالده ما يلي: 

١‏ ما أخرجه القاضي إسماعيل حيث قال: حذّثنا أحمد بن 
عبدالله بن يونس » قال: حدّئنا أنو بكر بن عياش » عن أني إسحاق” 0 عن 
البراء قال: (جاء ول إلى التبي يي فقال: يا رسول الله» قول الله 


85. ۱۸٥/٥ نقل كلام القاضي إسماعيل ابن عبدالبرٌ في التمهيد‎ )١( 
.۱۸۷ ۔‎ ۱۸٦/٥ (؟) التمهيد‎ 
إفرف عمرو بن عبدالله السبيعىٌ.‎ 


الاختياراث الففهنة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجَهُضِميَ 


عر وجل: «اسْتَنبُوئكَ فل أله تيم فى الْكَدلَةْ4؟ قال: تجزيك آية 
الضيف» يقول: الها ددنت في ت قال أبو بكر بن عيّاش: فقلتٌ 


لأبي إسحاق: هو الرّجِلٌ يموت ولا يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنٌّ 
۳ 
الٽاس 


- قول جابر رضي الله عنه: «جاء رسول الله کا يعودني وأنا مريض 
لا أعقل› فتوضأ وصبٌ علي من وضوئه. فعقلتٌ فقلتٌ: يا رسول الله 
لمن الميراث إِنّما يرثني كلالةٌ؟ فنزلت آيةٌ الفرائض 9009© , 

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والدٌّ؛ لأنْ 
والده قتل يوم أحد ونزلت آيةٌ الكلالة بعد ذلك . 

۳ قال الشُعبيّ: «كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا 
والدء قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد لهء فليا طعن عمر قال: 
إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكرء أرى الكلالة ما عدا الولد 
والوالد»9' . 


)000( أخرجه ابن عبدالبرٌ في التتمهيد ه//141١  ١88‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان 
وسعيد بن نصرء قالا: حذثنا قاسم بن أصبغء قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 

)۲( أخرجه أبو داود ٩/۳‏ رقم : 20١‏ تحقيق: عؤامة» والتّرمذيٌ ه/ه؟١2‏ رقم: 
۲ “- تحقيق: عواد» من طريق أبي بكر بن عيّاش به. لكن السياق عندهما: «يا 
رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزئك آي الصيف . 
ود كد ين نات وا كان ددا لكلة من سن من آي اسان بین .ل 
الاختلاط غير أنْ الحديث صح عن عمر بن الخطاب حيث قال: و راجعتٌ 
رسول الله ية في شيء ما راجعتّه في الكلالةء 00 
فيه حتّى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر› ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي في 
سورة التساء؟» أخرجه مسلم 1973/5 رقم: .٩‏ 

(۳) وهي قوله تعالى: «يَنْتَنيُوئَكَ هل اله يڪم فى الكلة». 

.۸ رقم:‎ ۱۲۳٣/۳ أخرجه البخاري ۰۱/۱ ۰ رقم: 2194 ومسلم‎ )٤( 

.٩ - ۸/٩ انظر: التمهید 2189/8 والمغني‎ )٥( 

(؟) أخرجه عبدالرّرّاق في المصئف ٠٤/٠١‏ رقم: 19141ء والبيهقي في السّئن الكبرى 
۳ء من طريق سفيان» عن عاصم بن سليمان الأحول» عن الشَعبيَ به» ورجاله 
ثقات لولا الانقطاع بين الشّعبي وعمر بن الخطاب. 


الاخْتداراتٌ الفقهيّة لشيخ المرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 


: قول الفرزدق في بني أميّة‎ - ٤ 
ورثتم قناةٌ المجد لا عن كلالةٍ عن ابني منافٍ عبد شمس وهاش؟‎ 


أي إِنّما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب”"'. 


ه ‏ أن اشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرّأس ولا يعلو عليه» فكأن 
الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميّت من حوله لا من طرفيه أعلاه 
وأسفله كإحاطة الإكليل بالرّأس» فأمًا الوالدٌ والولد فهما طرفا الرّجلء» فإذا 
ذهبا كان بقيّة السب كلالة”” . 


وهو الذي ربّحه الإمام الطبري فقال: «والصّواب أن الكلالة هم 
الذين يرثون الميّت من عدا ولده ووالده لصحّة خبر جابر: فقلتٌ: يا 
رضول اله إثما برقن كلالة أفاوصى ‏ نمال كله . 


وقال ابن كثير: «وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد 
عن ابن عبّاس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشّعبِي والنخعيّ والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحكم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو 
قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأربعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم› 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفو ع . 


.867 ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين .87/١‏ 

(۳) انظر: المغنى 8/4. 

(4) تفسير الطبري 187/4. 

(©) يشير ابن كثير ‏ والله تعالى أعلم ‏ إلى ما أخرجه أنو داود في المراسيل من 
طريق أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبدالرّحمن قال: «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله» ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثئه كلالة». ذكره 
ابِنُ حجر في فتح الباري 275/١7‏ وصرّح البيهقي في السّئن الكبرى ۲۲٤/۱‏ بأنه 
منقطع وليس بمعروف» والمشهور حديث البراء في الكلالة قال: «تكفيك آية 
الصيف؟ . 

(؟) تفسير ابن كثير 5505/١‏ 2 دار المفيد. 


الاختدارات الفقهنة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل بن إشحاق الجهُضميّ 


-]'١5[‏ المسألة السّادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع 
فيه العبّاس وعلىيّ عند عمر رضي الله عنهم: ش 
قال إسماعيل بن إسحاق المي رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن 
مرزوق؛ قال: حدتثنا مالك بن أنس »> عن ابن شهاب» عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: 


«أرسل إلىّ عمرٌ بعدما تعالى التّهار قال: فذهبتٌ فوجلته على 
ر مُفْضٍ إلى ماله" قال: فقال لي حين دخلتٌ عليه: يا مال"» 
نه قد دف عليّ ناس من قومك وقد أمرتٌ فيهم رضخ ٠‏ فخذه فاقسمه 
فيهم. قلتٌ: يا أمير المؤمنين» لو أمرت غيري نذلك. قال: فقال: 
خذه. فجاء يَرْنا : يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان وعبدالرّحمن 
وسعد والرّبير؟ قال: نعم ائذن لهم. قال: فأذن لهم فدخلوا عليه» ثم 
جاء يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في علي والعبّاس؟ قال: 
نعم» فأذن لهما فدخلا عليه» قال: فقال العبّاس: يا أمير المؤمنين» 
اقض بيني وبين هذا يعني عليًا » قال: فقال بعضهم: أجل يا أمير 
المؤمنين فاقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: يخيّل إليّ أتهما 
قدما أولئك التفر لذلك. قال: فقال عمر: إيه! قال: فأقبل على 3 
الرّهط فقال: أنشدكم باش الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض أتعلمون أن 
رسول الله اة قال: «لا نُورّث ما تركنا صدقة؟» قالوا: نعم. ثم 5 
على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض 


.5١4/6 هذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) الرّمال: ما رُمِل أي نسج» والمراد أن السّرير قد نسج وجهه بالشعف» ولم يكن على 
السرير وطاء سوى الحصيرء انظر: التهاية .٠٠٠/۲‏ 

(۴) قال ابن حجر في الفتح :٠٠٠/١‏ «كذا هو بالترخيم أي مالك. ويجوز في اللام الكسر 
على الأصل» والضّمَ على آله صار اسماً مستقلا ينعرب إعراب المنادى المفرد». 

(4) الرَّضْحٌ: العطيّة القليلة وغير المقدّرة» انظر: التهاية ۲۲۸/۲ والفتح .5٠08/5‏ 

() من موالي عمر بن الخطاب أدرك الجاهليّة ولا تعرف له صحبة» عاش إلى خلافة 
معاوية» انظر: فتح الباري 508/5. 


الاحتيارات الففهية لشيخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤُضمي 


هل تعلمان أن رسول الله ية قال: ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة؟» قالا: 
نعم. قال: فقال عمر: فان الله تبارك وتعالى خصٌ رسوله بخاصيّة لم 
يخص بها أحداً من الئاس فقال: را أف اله عل رولو مِنْبُحَ فا 
أَوَجَفْْرٌَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب“ الآية. وكان مما أفاء الله على رسوله 
بنو التضيرء فوالله ما استأثر بها رسول الله يله عليكم ولا أخذها دونك 
فكان رسول الله كَل يأخذ منها نفقته سنة ‏ أو نفقته ونفقة أهله سنة 2 
ويجعل ما بقي أسوة المال. فقال: ثم أقبل على أولئك الرّهط فقال: 
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: ثم أقبل على عليّ والعبّاس فقال: أنشدكما بالله الذي تقوم 
بإذنه السّماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلمًا توفي 
رسول الله یو قال أبو بكر: أنا ول رسول الله يه فجئتٌ أنتّ وهذا إلى 
أت نكي ع ك مون "ان وا هذا “مز ابت عر انف دم 
أبيها. فقال له أبو بكر: قال رسول الله يكهِ: (إِنا لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة». فوليها آبو بكرء فلمًا توفي أبنو بكر قلتٌ: أنا ولي رسول الله باز 
ووليّ أبي بكرء فوليتُها ما شاء الله أن أليهاء جنك أنت وهذا جميعاً 
وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلتٌ: إن شئتما أدفعها لكما على أنَّ عليكما 
عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله َل يليها به» فأخذتمانها متي 
على ذلك» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما 
بغير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما فردّاها إلى" . 


قال القاضي إسماعيل: 


«الذي تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن 


." الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبدالبرٌ في التّمهيد 1١/8‏ ١٦٠٠ء‏ من طريق عبدالوارث بن سفيان 
ووهب بن محمد قالا: حدّئنا قاسم بن أصبغ» حدّثنا إسماعيل بن إسحاق به. 
وأخرجه البخاري  ١191//6‏ ۰۱۹۸ رقم: ۳٠۹٤‏ من طريق إسحاق بن محمد الفرويّ» 
ومسلم ۱۳۷۷/۳ - ۱۳۷۹ء من طريق جويرية» كلاهما عن مالك به. 
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رسول الله ية لا يُورّث»ء وإلما تنازعا في ولاية الصدقة وتصريفها؛ لأنْ 
الميراث قد كان انقطع العلمٌ به في حياة أبي بكر . 


وقال ابن حجر العسقلاني : 


«وأمًا مخاصمة علىّ وعبّاس بعد ذلك ثانياً عند عمر فقال إسماعيل 
القاضي فيما رواه الدارقطنيَ من طريقه: «لم يكن في الميراث إنما تنازعا في 
ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف . كذا قال لكن في رواية النسائي 
وعمر بن شبة من طريق 5 البختريٌ”" ما يدل على أنّهما أرادا أن يقسم 
بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثم جئتماني الآن تختصمان 
يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي. ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» 
والله لا أقضي بينكما إلا بذلك»» ایآ ينا تفلم من تیا لينيا على 
سبيل الولاية» وكذا و عند لخاد a‏ عكرمة بن خالد» عن 
مالك بن أوس نحوه» وفي فى (السّنن» لأبي داوو وير 


أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولآه» فامتنع عمر من 
ذلك وأراد ألا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك. . وعلى هذا 
اقتصر أكثر الشَّرّاح واستحسنوه)”” , 


غير أن الذي يظهر من سياق القصّة أن عليًًا والعبّاس رضي الله عنهما 


كان طلبُهما من الصَّدّيق على سبيل الميراث» فأبلغهم بقوله ي «لا نورث 
E‏ ا > شم جاءا إلى عمر مرّتين في أولاهما طلبا ولاية 


.۱۹۷/۸ التمهید‎ )١( 
سعيد بن فيروز الكوفيّ الفقيه أحد العبّاد» توفي سنة ۸۲ هء انظر: سير أعلام التبلاء‎ )۲( 
TA _ [€ 
رقم:‎ ٤۹/۳ السّئن الصّغرى  المجتبى ۱۳۹۸ء رقم: ۸ , والسّئن الكبرى‎ )۳( 
للنسائيّ.‎ {f0٠ 


)٤(‏ سنن أبي داود ۰۱۳۹/۳ رقم: ۲۹٦۳‏ - دار الفكر. 
() فتح الباري .۲۰۷/٦‏ 
53( تقدّم تخريجه. 
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الصدقةء وفي الثّانية الانفراد بالعمل» وهذا الذي ذهب إليه ابن بطال 
المالكىّ فقال: 


«وأمًا مجىء العبّاس وعلىّ إلى أبي بكر فإنّما جاءا يطلبان الميراث من 
رک ال كله من أرضه من فد مو و بالمدينة» 
فأخبرهم أنه لا قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فسلّما لذلك وانقاداء ثم 
جاءا بعد ذلك إلى عمر على اتفاق بينهما يطلبان أن يوليهما العمل والتظر 
فيما أفاء الله على رسوله من بني التضير خاصّة ليقوما به ويسبلاه فى السَبل 
التي كان النْبيّ لا عليه السّلام يسبّله فيها إذ كانت عند ذلك مصروفةً في 
تقوية الإسلام وأهله» وسدّ خلة أهل الحاجة منهمء فدفعه عمر إليهما على 
الإشاعة بينهما والتساوي والاشتراك في النّظر والأجرة. وأمًا مجيئهما إليه 
المرّة ة الثانية فلا يخلو من أحد وجهين: زا أن تک راد ها أن 
ينفرد بالعمل كله كسك وسوس RG‏ 
والخدم من التّنازع» فأبى عمر أن يكون إل على الإشاعة لأنّه لو أفرد واحداً 
منهما بالعمل والنّظر لكان وجهاً من وجوه الأثرة»“. 


[09؟]- المسالة السابعة: حكم من مات ولا وارث له: 
ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق إلى أنْ من مات ولا وارث له 


ته للمسلمين» > وفي هذا يقول: 
«لو أن رجلاً مات لا وارث له لكان الس : 


ابن كيمية ! «اتفى العلهوك ت 59 وارثٌ له e‏ فماله 
يصرف في مصالح المسلمين»2© . 


)١(‏ شرح صحيح البخاري ه/787. 
(؟) التمهيد 29/١9‏ والجامع لأحكام القرآن .۷٦/۳‏ 
۳( مجموع الفتاوى 08 . 
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ويدلٌ عليه أيضاً سوى الإجماع قوله لاز : «أنا وارثُ من لا وارك له أعقل 
له وأرثّه'2. قال المباركفوريٌ: الم ود تك الماك وزنما اراد لامر 
ل ل ا ل 


0 عهد ا الله ية ولم يدع وارثا 7 عبدا ا ل 30 


وأجيب بما يلي : 

أوْلاً: عدم ثبوت الحديث. 

ثانياً: عدم جريان عمل الفقهاء عليه قال الطحاويٌ: «العلماءٌ الذين 
تدور عليهم الفتيا في الأمصار من وجوه أهل الحجاز ومن وجوه أهل 
العراق وممّن سواهم من وجوه بقيّة أهل الأمصار لم يستعملوا هذا الحديث 
بالقبول له ولا بالعمل به» فكان ذلك منهم إخراجاً له أن يكون من الآثار 
المستعملة» وأن يكون من الآثار المقبولة» ودل ذلك منهم أن يكونوا تركوه 
لأنهم لم يجدوا لعرسجة الذي يرجع إليه ذكراً في غير هذا الحديث» أو 
يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه فيه لم يجز معه استعمالّه. . . بل الذي 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(۲) تحفة الأحوذي 586/5. 

(۳) أخرجه أبو داود ٤۱۳/۳‏ ۔ 24١4‏ رقم: ۰۲۸۹۷ والٽرمذيٰ ۰1٠۹/۳‏ رقم: ١٠٠۲ء‏ 
والتّسائيٌٌ في الكبرى 248/54 رقم: ٠٤٠٥‏ وابن ماجه ۲۹۷/٤‏ ۔ ۰۲۹۸ رقم : 
¥41 والعقيليّ في الضعفاء #/ 24١5 5١‏ من طريق عمرو بن ویار عن 
عوسجة» عن ابن عبّاس به. قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ) والعمل عند أهل 
العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبةٌ أن ميرائه يجعل في بيت مال 
المسلمين». وتعقّب التَرمذَيٌّ في تحسين الحديث بسبب عدم شهرة راويه عوسجة قال 
الألبانيَ في الإرواء :١1١4/5‏ «كذا قال» وعوسجة هذا ليس بمشهور كما في التقريبيا» 
وقال أحمد: عرسجة لا أعرفه» وقال العقيلي عقب الحديث عن البخاري: لم يصح 
ولا يتابع عليه». وقال النّسائيٌ : «عوسجة اليس بالمشهور لا نعلم أن أحداً يروي عنه 
غير عمرو بن دينار» ولع كمد هت الحديتت إلا عند عوسجة». وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية :۹٠۷/۲‏ «هذا حديتثٌ لا يصحٌ وعوسجة لا يتاع عليه؛ . 
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وجدناه مما العلماء عليه من خلافه يوجب أن يكون قرلا اذ لا ف 
فول من قائلةهزيكرن :فول العامة امن العلماه حك عليه بولا يكرن كول 
حجة عليهم ولا معارضاً لأقوالهم»”"' . 

ثالثاً: على فرض ثبوته فهو يحتمل وجوهاً منها: 

أ أن يكون التب اة دفعه إليه لأنه ورثه إِيّاه بما للميّت عليه من الولاء. 

ب - ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه 
له لا الولاء. 1 

ج - ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لأنّ الميّت كان أمر بذلك 

د ويحتمل أن يكون الئْبِيّ بي أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام 
أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب لها" . 


-]1١[‏ المسالة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثمّ 
مات أحدهما هل دتوارثان؟: 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى: 

«لم يكن عند ابن القاسم عن مالك في المرأة إذا تزوّجت بغير إذن 
وليّها ثم مات أحدّهما جوابٌ في توارثهماء وقد كان مالك يستحبٌ أن لا 
يقام على ذلك التكاح حتّى يُبتدأ التكاح جديداً» ولم يكن يحقّق فساده. 

والذي يشبه عندي على مذهب مالك أن هذين يتوارئان إن مات 
أحدهما؛ لأنْ الفسخ قم عنده بطلاق» والتكاح ثانتٌ حتّى يفرّق بينهماء 
وقد ذكر أبو ثابت أن ابن القاسم كان يرى أنْ بينهما الميراث لو مات 
أحذهما قبل أن يفسخ التكاح»”" . 


(۱) شرح مشكل الآثار .١16/٠١‏ 
(؟) ذكرها الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار 219/٠١‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث ؟557. 
(۳) التمهيد .44/١9‏ 
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فالقاضي إسماعيل يرى في المرأة تتزوؤج بغير إذن وليّها ثم يموت أحد 
الزوجين 0 أحدهما يرث الآخرء وهو المشهور عند المالكيّة. بيسح هذا 
التكاح ب نطلقة واحدة لأنّه نكاح مختلف فيه حيث أجازه قوم ومنعه آخرون» 
والتكاح المختلف فيه عند المالكيّة يقع به التوارث» فإذا مات أحدٌ الرّوجين 
قبل فسخ هذا التكاح ورث الآخر» أمّا إن مات بعد الفسخ فلا إرث لأنه 
طلاق بائه 7 وقد قال ابن القاسم : ل ما اختلف النَاسٌ في إجازته وردّه 
فالفسځ فيه بطلاقي ويقع فيه الطلاق والموار يه ٿة قبل قبل الفسخ كالمرأة تزوج 
نفسها أو تنكح بغير إذن وليّ والأمة تتزوّج بغير إذن السيّد؛ 0 هذا قاله 
خلقٌ کر" إن أجازه الول جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه»”". 


وهو مذهب الحنفيّة فيما يظهر لأنهم يصخحون نكاح من تزوّجت بغير 
أمر وليّها وهما زوجان ما لم يفسخ نكاحهما”'“. 


أمَا الشَافعيّة فلم أر لهم كلاماً صريحاً في المسألة وقد عزا ابن عبدالبرٌ 
للإمام الشّافعيّ بأنّهما لا يتوارثان”” . 


أمَا الحنابلة فالتكاح الفاسد عندهم لا يثبت به التوارث بين الزّوجين 
لاله ليس بنکاح شر 1 


2/9/4 والبيان والتحصيل‎ ٤٠۹/٤ والٽرادر والرّيادات‎ ٠٥۳/۲ انظر: المدؤنة‎ )١( 
۰۲٤١/۲ والزرقاني 4 » والدّسوقي‎ ».4 5٠١“ وشروح خليل للمرّاق والحطاب‎ 
والخرشي 2 والآبي /1۸°« عند قول خليل: اوَفِيهِ الإِرْتُ؛.‎ 

(؟) يلاحظ هنا عمل المالكيّة بأصل مراعاة الخلاف. 

(۳) مواهب الجليل ٠٤٠٠/۳‏ وانظر: نحوه في المدوّنة .٠١١/١‏ 

١ .١7١ انظر: مختصر الطحاوي‎ )٤( 

0 ا التمهيد .44/١9‏ ولعلٌ ذلك تد تخريجاً منه على قول الشّافعيّ بعدم وت الطلاق 

في المرأة تتزوّج بغير إذن وليّها وهو أحد الوجهين عند الشّانعيّة وعلّلوا ذلك بآ 
الطلاق قطع للملك فإذا لم يقع هناك ملك لم يقع طلاق. . وفي وجه علدهم: 
عليها طلاقه؛ لأنّه نكاح مختلف في صحّته فوقع فيه الطلاق . انظر: البيان 3 
لجراي 

(5) انظر: المغني ۱۹۲/۹. 
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وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الول في القصاص. 
المسألة الثّانية: استتابة الإباضية والقدريّة. 
المسألة الثالثة: حكم قتل الخوارج. 
HF ¥‏ 6د 
[لال]- المسالة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الوليّ في 
القصاص: 


ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أنّ المرأة لا 
الاستبقاء. واحتجٌ لما ذهب إليه بما يلي: 
- قوله تعالى: 9وس فل مظلوما هْقَدَ جَمَلنًا لوبو سلطتًا)") 
والوليّ في ظاهره جاء مذكّراً وهو واحد» فدل على عدم دخول المرأة في 
مسمى «الولىٌ». 


.۳٣ الإسراء: الآية‎ )١( 
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؟" ‏ ولأ المرأة لا تستحقٌّ كل القصاص. والقصاص له بعض. 

 *‏ ولأنّ المقصود من القصاص تقليل القتل والمقصودٌ بكثرة القتل 
الرّجال دون النّساء. 

ذکر أدلّة القاضي إسماعيل هذه الكيا الهرّاسيّ الشافعيٌ"“ واعتبرها 

حججاً ركيكةٌ ورد عليها كما يلي : 

1ن 1" نيا که ا لوي قل ا رة 


ساط 20# فن القاضي لم يعلم أن المراد بالوليّ هاهنا الوارث» ويدلٌ على 
ذلك ما يلي : 


و 
ب 0 0 0 000 
52 و اا 
حول - پاجروا 5 


ج - قوله تعالى: ولوا لارا بصم أل عض في كب الوه . 


فاقتضى ذلك كله إثبات اسم الْقَوَّدِ لسائر الورثة لدخولهم خا ذكوراً 
وإناثاً في اسم «الوليّ'. 

وقد أجاب عن هذا القاضي أنو بكر بن العرنيّ فقال: 

«ذكر علي بن محمّد الطبريّ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه 
احتج على منع النّساء من الذخول في الآية بوجوه ركيكة منها: «أن الوليّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحدٌ؛ ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس 
استوى المذكر والمؤنّث فيه». 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للهرّاسيّ ۴۳ وقد رڏ ابن العرنيّ عليه وانتتصف للقاضي 
إسماعيل في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۴ ۔ ۱۲۰۸. 

(؟) الإسراء: الآية ۳۳. 

(9) التوبة: الآية .۷١‏ 

(5) الأنفال: الآية .۷٣‏ 

.5 الأنفال: هلاء الأحزاب:‎ )٠( 
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لم ينصف الطبريٌّ كلام إسماعيل» واسْتَرَكهُ قبل استيفائه» فالركيك هو 

قولّه الذي لم ينم وتمام قول إسماعيل هو أنه قال: (إِنْ الوليّ هاهنا على 
التذكير لأنه واحدٌ في معدن الجن كما قال الى # إن الان لى 
شر 469 فيمكن أن يكون ولي القتيل واحداً» ويمكن أن يكون 
جماعةء ولا تدخل المرأةٌ في جملة الأولياء كما دخلت في جملة الئاس 
حين قال: #إنَّ اَلْإِمنَ لى حر 4©9؛ لأنها في هذا الموضع معناها 
ومعنى الرّجل سواءء إذ كان الخيرٌ وعمل الصّالحات إِنّما هو شيءٌ يخصّهما 
في أنفسهما. والوليٌ يكون وليّا لغيره» وهو واحدٌ أو أكثرء والمرأةٌ لا 

تستحقٌ الولاية كلها . 


۲ - أمَا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المرأة لا تستحق كل 
القصاص والقصاص لا بعض له» فإِنّه يلزم من قوله إخراج الزوج من 
الولاية» كذا قال الهرّاسيّ مجيباً عن احتجاج القاضي . 


قال ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل : 


«تبصر أيّها الطَبريٌّ ما قاله إسماعيل المالكيّ: «إنّما لا تستحقٌ المرأةٌ 
الولاية كلّها لأنها ليست بكاملةٍ لا في شهادةٍ ولا في تعصيب» فكيف 
تضعف عن الكمال في أضعف الأحكام ويثبت نه لها تساف على : EN‏ 
أين يا طبري تحقيق شيخك إمام الحرمين”" من هذا الكلام! 


وأما e‏ بالڙوج فهو الرّكيكٌ ¦ من القول فان الرّوج لا مدخل له 
في ولاية اله 


.۲ العصر: الآية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن *//ا١17.‏ 

۳) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي شيخ الشّافعيّة» توفي سنة ۷۸٤ه»‏ انظر: 
سير أعلام التبلاء 458/14 .٤۷۷‏ 

.۱۲۰۷/۳ أحكام القرآن‎ )٤( 


الاختياراثٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 


أمَا ما ذكره القاضي إسماعيل من أن المقصود 00 
ا والمقصود بكثرة القتل الرّجال دون النساء» فإنّه يلزم على هذا أ 
يجري القصاص ب نين الرّجال والنّساء. 


قال. ابن العربيّ منتصراً لإسماعيل: 

«إمَا أن فكيكَ ضَعُفَا عن لَوْكِ ما قاله إسماعيل» وإمّا تعاميت عمداًء 
وذلك لأنْ القتل والاعتداء إِنّما شأنه الغوائلر والشحناء» وهي بين الرّجال 
دون الٽساء» ولا يُقتل على الغائلة امرأةٌ إا دنىءٌ الهمة. ويعيّر به بقية 
الذهر. فكان ذلك واقعاً في الغالب على الرّجال دون التساء» فوقع القول 
بجزاء ذلك وهو القصاصٌ على الرّجال دون النّساءء إذ خروجٌ الكلام على 
غالب الأحوال هي الفصاحةٌ العربيّة والقواعد الدينّة . 

وقد تفطن لذلك شيحُك إمام الحرمين فجعله أصلاً من أصول الفقهء 
ورد إليه كثيراً من مسائل الاجتهاد.ء فكيف ذهلتٌ عنه وأنت تحكيه وتعوّل 
في تصانيفك ل 7 


والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين: 

القول الأوّل: أن التساء لهنَ مدخل في الدّم» وأنّ القصاص حقٌّ 
لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرّجال والتساء والصّغار 
والكبار» حمن يننا ينوع من عقر ا يكل لاخر إلى 
القاتل سبِيلٌ» وبه قال الجمهور أبو حنيفة ومالك في رواية“ والشّافعيّ 


.۱۲۰۸/۳ أحكام القرآن‎ )١( 
هذا حاصل ما جرى من نقاش بين هؤلاء الأعلام القاضي إسماعيل والهرّاسيّ‎ (۳ 
بن العربيّ» وهي تمثّل جانباً من الاعتراضات الفقهيّة والمناقشات العلميّة التي‎ 

0 الفقهاءٌ بينهم في مجالس الدّروس وسطور الكتب ولا تخلو هي الأخرى من 
قسوة في الأسلوب على المخالف» وقصدٌ الجميع خدمة الشّريعة والوصول إلى الحقٌّ 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء > فرحمة الله عليهم أجمعين. 

(۳) انظر: مختصر الطحاويٌ ۲۳۹. 

.١؟١ا//# وأحكام القرآن لابن العربيَ‎ .111١1/# انظر: المعونة‎ )٤( 


القول الثاني: أن النّساء لا مدخل لهنّ في الدم وليس لهِنْ في العفو 
E‏ يز بريه تقال تالف في رواية هي المشهورة في المذهب”"» والشّافعيَ في 


وجه“ » وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق. 


الأدلّة : 


احتج الكسوور القار نان ال0 عقا في الدّم ولها تأثير في العفو 
نما يلي : 


١‏ عموم قوله تعالى: ومن فل مظلوما مد جَمَلَنَا ولو سلطننا»”', 
وذلك شامل للرّجال والتساء وغيرهم ممّن يرث القتيل”" . 


۲ - ما رواه أبو شريح الكعبيّ قال: قال رسول الله ل ب : «ألا إنكم يا 
معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيلٍ وإني عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي 
هذه قتيلٌ نفأهلّه بين خيرتين؛ أن يأخذوا العَقْلَ أو يَقتلوا»""» والأهل يقع 
على الرّجال والتساء“)» بدليل قول التب كَّ: «من يعذرني من رجل بلغني 
أذاه في آهلي› > فو الله ما علمتٌ على أهلي إلا خير وقد ذكروا رجلا ما 


.۳۹۷/۱۱ انظر: البيان‎ )١( 

(۲) انظر: المغني .081/١١‏ 

(۳) انظر: المعونة 21١1١‏ وأحكام القرآن لابن العربيَ .٠١٠۷/۳‏ 

."ةال/١١ انظر: البيان‎ )٤( 

.## الإسراء: الآية‎ )٠( 

(5) انظر: أحكام ابن العربيَ #//ا١17.‏ 

0) أخرجه الشّافعيّ في المسند ۳٤١‏ - العلميّة» وأبو داود 2587/1 رقم: 24604 
والتّرمذي 27١/4‏ رقم: ١٠٤٠ء‏ والطحاويّ في شرح معاني الآثار ۰۱۷٤/۳‏ والبيهقيَ 
في الكبرى ۰۷/۸ من طريق ابن أنِي ذئب» حڌثني سعيد بن أبي سعيد قال: تیف 
أبا شريح به. قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن صحيح؟. . كما صځحه ابن حزم في 
المحلّى 2158/8 والسّهيليَ - كما في نصب الرّاية 61/4" -. 

(8) انظر: المعونة #/2117 والبيان 2948/١١‏ والمغني .081/١١‏ 
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علمتُ عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي . 

ما رواه الأوزاعيّ» أله سمع حص أله سمع أبا سلمة يخبر 
ينحجزوا الأوّل فالأوّل وإن كانت امرأةً»“ . 

قال أبو عبيد: «معنى قوله ية : «ينحجزوا» يكفّوا عن القصاص)”*'. 

٤‏ - عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجل قتل رجلا 
فأراد أولياءً المقتول قتلّهء فقالت أختٌ المقتول ‏ وهي امرأةٌ القاتل -: قد 

م ت 1 ا لمعه ا د 00 

عفوت عن حصّتي من زوجي . فقال عمر: عتق الرّجل من القتل . 


ه ‏ ولأنه جعل القَوَدَ لمن جعل له الدّية» ولا خلاف أن الذية لجميع 
الورثة فكذلك القود””" . 


واحتج القائلون بعدم دخول المرأة في دم القصاص ولا أثر لعفوها أن 
طلب القصاص مبناه على التصرة والحماية وليست المرأة من أهلهاء وإليه 
وقعت الإشارةٌ بقوله تعالى: طإِنّمٌ كن مشي , 


)١(‏ يريد الصّدّيقة عائشة أمّ المؤمنين زوج رسول الله كَل 

(۲) أخرجه البخاري ۰۹٤٤/۲‏ رقم: 2.3018 ومسلم 2517/4 رقم: ۲۷۷۰. 

(۳) قال المرِّيّ فى تهذيب الكمال :١١١/١‏ «قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن 
المدينيّ : 1 الذي روى عنه الأوزاعيَّ عن أبي سلمة عن عائشة أن ال ل قال : 
على المقتتلين أن ينحجزواء هو حصن بن محصن». ثم نقل المرّيّ قول الدّارقطنيَ 
فيه: يعتبر به. وانظر: ميزان الاعتدال ؟/١١1".‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 2187/4 رقم: ۰٤٥٤۳۸‏ والتّسائيَّ ۰۳۸/۸ رقم: ۰٤۷۸۸‏ من طريق 
الوليد» عن الأوزاعيّ به. 

(6) غريب الحديث ؟/١15١.‏ 

() أخرجه عبدالرَرّاق في مصئفه ١٠/۳٠ء‏ رقم: ١8188‏ عن معمر» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب به. وصح إسنادّه الألبانيٌ في إرواء الغليل /580/8. 

(۷) انظر: المعونة ۱۳۱۲/۳ والبيان 2*94/١١‏ والمغنى .٥۸۲/١١‏ 

(۸) الإسراء: الآية 7". ١‏ 

(9) انظر: المعونة #/21717 وأحكام ابن العربيَ #//ا١17.‏ 
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والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوّة أدلّتهم وخلوها عن 
المعارض المعتبر» وأمًا ما احتجٌ به الآخرون من كون المرأة ليست من أهل 
النصرة فيجاب عنه بأمرين 

الأؤل: أنه لا يلزم من كونها كذلك سقوط حمّها في دم القصاص. 


الذانية: أنْ أولياء المقتول منصورون نحقٌ الشّرع حيث لم يذهب دم 
قتيلهم هدراً وأوجب القصاص على قاتله» والله تعالى أعلم. 


- المسالة الثّانية: استتابة الإباضية“ والقدريّة0": 

ذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى أن مالکاً كان یری 
استتابة الإباضيّة والقدريّة؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. ورواه القاضي إسماعيل» 
عن أبي ثابتٍ"» عن ابن القاسم» عن مالكِ. وقال القاضي: قلتٌ لأبي 
ثابتٍ: هذا رأيٰ مالكِ في هؤلاء حَسْبٌ؟ قال: بل في كل أهل البدع. 

قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 


«وإنّما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في الأرض» وهم أعظم إفساداً 
من المحاربين؛ لأنْ إفساد الدّين أعظم من إفساد المال لا أتهم كقار»“ . 


فهذا رأي مالك في القدريّة والإباضيّة أنهم يستتابون فإن تابوا وإلاً 
قتلواء درءاً لفسادهم لا أنّهم كفّار. وقد روي عنه في القدريّة قول آخر 


)١(‏ الإباضيّة: فرقةٌ من الخوارج رأسهم عبدالله بن يحيى بن إباض» خرج في أيّام د 
الحمار» وانتشر مذهبه i‏ ومذهبه أنْ العباد يخلقون اا ويكمّر بالكبائر 
وأنّه ليس في القرآن خصوص» ومن خالفه كفر وحلّ له دمه ومالّه انظر: 0 
الأبادم للڏهبيّء وفيات ؟*ظاه) ص ۳۳ . 

)۲( فرقةٌ تنفي أن الله عر وجل شاء أعمال العباد وأرادها منهم؛ كما نفوا آنه سبحانه خالق 
أفعال العباد» فينكرون عموم المشيئة» وعموم الخُلّق. انظر: اعتقاد أهل السّئة 
للالكائيّ 5 9 8ت دلاء والفرق بين الفرق .5١٠١ 5١8 2١8‏ 

(۳) محمد بن عبيدالله بن محمد المدنيّ من شيوخ القاضي إسماعيل . 

.۲۳۸/٤ التمهيد‎ )٤( 


الاختداراث الفقهئة لشنخ المزرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضمئَ 
بار كه لسشيح :افدر ية بالعراق بل بن ى الجهضمي 


س س ہد س س + عر س ١‏ سے سب ۰١‏ سے 712152525 م چک م ١‏ کے لل سے ل ل چ ١‏ و ا 


بتكفيرهم » وجمع بين القولين بأنّ ما روي عنه من الحكم بكفرهم إِنما هو 
تكفير للقدريّة المنكرة لعلم الله السَابق للأشياء قبل كونهاء وأمًا ما روي عنه 
من عدم تكفيرهم فهو محمول على القدريّة المثبتة للعلم والمنكرة لعموم 
الخلة: والمكينة: وقد “اف مالك بهجرهم وعدم السّلام عليهم والنهي عن 
الصلاة خلفهم أو مناكحتهم › وذلك يعني أنّهم مبتدعة ولیس کفارا. 


[15؟]- المسالة الثّالثة: حكم قتل الخوار ج" 

ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب قتال الخوارج إذا 
خرجوا على الإمام وشقّوا عصا الطاعة» وإنّما يقاتلون من أجل خروجهم 
على الجماعة”" . 


قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: 


«رأى مالك قتلّ الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الدّاخل في الدّين» 
وهو من الفساد في الأرض» وليس و الطريق 
والمحاربين للمسلمين على أموالهم. فوجب بذلك قتلّهم» إا آنه یری استتانتهم 
لعلّهم يراجعون الحق» فإن تمادوا فتلوا على إفسادهم لا على كفر» . 


)١(‏ انظر: تفصيلاً أكثر لما روي عن مالك في هذا كتاب «منهج الإمام مالك في إثبات 
العقيدة» ٠٠٤ ٤۹۷‏ لسعود بن عبدالعزيز الدعجان. 

(۲) الخوارج: فرقة من الفرق الإسلاميّة» كان أل خروجهم على أمير المؤمنين الخليفة 
الرّاشد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين جرى التحكيم بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهماء وكان مع خروجهم تأويلاتٌ في القرآن» ومذاهب سوءٍ ومفارقة 
لسلف هذه الأمّة من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان» الذي أحذوا الكتاب والسّنّة 
عنهم؛ وتفقهوا معهم»› فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين 0 
وكمّروا المسلمين Cri‏ واستحلوا ٻالڏنوب دماءهم» وكان خروجهم فيما 
تدرا ء ترا للشكر ورا للباطل» فكان ما جاؤوا به أعظم المنكر وأآشذ الباطل . 
انظر: التّمهيد *2*3717/1 وفتح الباري 78/١5‏ 2786 و«منهج الإمام مالك في 
إثبات العقيدة؛ .٠٠٤ _ ٤4۷‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 584/8. 

.۳۳۸ التمهيد ۳۳۷/۲۳ ۔‎ )٤( 
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وما ذكره مالك وفسره القاضي إسماعيل من قتال الخوارج إذا خرجوا 
على العدل وشقُوا عصا الطاعة وقاتلوا المسلمين عليه الإجماع بين العلماءء 
وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 
قال المهلب بن أبي صفر”' «أجمع العلماء أنْ الخوارج إذا خرجوا 
على الإمام العدل وشقّوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم 
واجبٌ» وأنْ دماءهم هدر وأنّه لا يتبع مَنْهَرِمَهُمء ولا يُجهَرْ على 
ا 


وقال محمّد بن جرير الطبريّ: «والدّليل على ذلك أن التْبى ب إِنْما 
أذن في قتلهم عند خروجهم لقوله يَ: «يخرج قومٌ في آخر الرّمان 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرّة» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرّهم. يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرَمِيةء فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإِنْ في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»". فبان 
بذلك أنه لا سبيل للإمام على من كان يعتقد الخروج عليه أو يُظهر ذلك 
بقول ما لم ينصب حرباً أو يُحْفْ سبيلاً. وهذا إجماعٌ من سلف الأمّة 
وحَلَفِهه9 . 

وقال ابن عبدالبرٌ: «أجمع العلماء على أن من شق العصاء وفارق 
الجماعة» وشهر على المسلمين السّلاح» وأخاف السّبيل» وأفسد بالقتل 
والشلب» فقتلهم وإراقة دمائهم واجبٌ؛ لأنْ هذا من الفساد العظيم في 
الأرض» والفسادٌ في الأرض موجبٌ لإراقة الدّماء بإجماع» إلا أن يتوب 
فاعلٌ ذلك من قبل أن يُقدر عليه» والانهزامٌ عندهم ضربٌ من التّوبةء 


)١(‏ المهلّب بن أحمد بن أبي صفرة الأسديّ الأندلسيَ مصئف «شرح صحيح البخاريٌ؛ 
الذي اعتمده ابن بطال كثيراً في شرحه للصّحيح؛ توفي سنة ه47هء انظر: سير أعلام 
التبلاء ۷۹/۱۷ه. 

(۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال 8 . 

(۳) أخرجه البخاري ۲۸۳/۱۲ رقم: ۰1٩۹۳۰‏ ومسلم ۷٤۷ - ۷٤٦/۲‏ رقم: ٤٠٠۱ء‏ من 

زفق شرح صحيح البخاري لابن بطال 58 هله. 


الاختياراتٌ الفقهية لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


a a‏ © رح حم جرم حم مج مدر ¢ e + e e + a aD ¢ a e ¢ a aD‏ م11 للا ا سی ١‏ ا چ + سي اود 


وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك»؟. 


وقال القاضي عياض : «أجمع العلماءٌ على أن الخوارج وأشباههم من 
أهل البدع والبغي من خرجوا کک رأي الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلافء أن قتالهم واجبٌ بعد إنذارهمء والإعذار 
إليهم قال الله تعالى: فميلا اى تی ی نے إل آثر او لکن لا 
ê‏ على جريحهم. ولا يتبع منهزمهمء ولا تقتل أسراهم : ولا تستباح 
موالهہ». 


Û‏ ذا ذا ذا لا 


.۳۳۹/۲۳ التمهید‎ )١( 
.١7 الحجرات: الآية‎ )۲( 
.١7١/7 وعنه التوويّ في شرح مسلم‎ 2515 - ٦۱۳/١ إكمال المعلم‎ )۳( 


الاختياراث الفة لفقهنة لبد لششخ المذرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الد لجهُضمي 


الخاتمة 
وفيها نتائج البحث 


أوَلاً: لقد يسّر المولى جلّ جلاله أن يعيش المرءٌ في رحاب فقيه من 
فقهاء الإسلام كأن له دور بارز في خدمة الفقه الإسلاميّ عموماً والمالكيّ 
على وجه الخصوصء. وقد أثبت البحتٌ بما لا يدع مجالا للشَّكُ أن القاضي 
إسماعيل ب بن إسحاق جهبذ من جهابذة العلماء» وفقيه من الطراز الأوّل حيث 
اعتمد في اختياراته الفقهيّة على أدلّة من الكتاب والسَنّة والإجماع والقياس 
وغيرها من أصول تدل على عقليّة اجتهاديّة تحلّى نه القاضي إسماعيل» فلم 
يكن مالكيًا مقلّداً بل عالماً جليلاً إذا اقتنع برأي مالك في المسألة فعن دليل 
واضحء وكذا إذا ظهر له الصَّوابٌُ في غير رأي مالك اتبعه مع الحجة 
والدليل. 


ثانياً: لقد عاش القاضي في فترة زمنيّة قريبة من عصر أكابر الحفاظ 
فمن شيوخه ابن المديني وأضرانه من أئمّة الحديث» ممًا ساعد القاضي 
إسماعيل على التّميّر بأسانيد عالية عن شيوخه» وقد وظف مخزونه الحديثيّ 
فى دراسة الفقه دراسة معمّقة» تعتمد الذليل والحجة. 

ثالقاً: ثم إِنّه قريب العهد بإمام دار الهجرة فليس بينهما إلا رجلان» 
فهو يروي آراء مالك إمام المذهب عن شيخه أبي ثانت عن ابن القاسم عن 
مالك» وقد ساعد هذا القرب فى استيعاب أكبر عدد ممكن من آراء مالك» 
ودراستها على ضوء ما ظهر للقاضي من حجج وأدلّة. 


الاختياراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضميٍ 


رابعاً: لقد كان لآراء القاضى إسماعيل صدى فى أوساط الفقهاءء 
حبك امع المالكتة بآزائه خاصّة إذا خالقت. مشهور. لفت مالك؟ وذلك 
يدل بشكل واضح على قيمة علميّة لتلك الآراء التي تبئّاها عالم مالكيّ 
وخالف بها رأي إمام المذهب. 

خامساً: كما اهم بها كثير من مخالفي مذهب مالك» خاصّة إذا 
تصدّى القاضي إسماعيل للرّدْ على إمام من أثمّة الفقه كأبي حنيفة و 0 
وغيرهماء مما أفرز مناقشات علميّة كان لها أثر في إثراء الفقه الإسلاميّ 

سادساً: لقد عا من خلال هذا اليك مكانة القاضي اا 
وصدق ما وصفوه به من الإمامة في الفقه» وجهده في نشر مذهب مالك في 
ربوع العراق وغيره» حبّى عدّ فين المدرسة المالكيّة بحقٌء والتاظر في هذه 
الاختيارات يلمح قدرته على الاحتجاج والتعليل مما يصدق عليه فعلاً أله 
شيخ هذه المدرسة. 

سابعاً: تمتّل هذه الدّراسة جانباً من جوانب شخصيّة القاضى إسماعيل 
وهي ريادنه في مجال الفقه» وتبيّن لي أنّه ما زال محتاجاً لكشف جوانب 
أخرى من موسوعيته في العلوم كالقراءات والحديث والتفسير؛ وما تلك 
المرويّاتٍ المسحدة الكثيرة ذا والتي رواها القاضي بأسانيده العالية عن 
شيوخه إلا نواة ة يمكن من خلالها جمع: «مسند حديث القاضي إسماعيل بن 
إسحاق»» ولا يخفى ما لذلك من قيمة فى إثراء الاستدلال على المسائل 
الف الدى العدرية الك على وخ الخصوضن: 


لا لا ذا ذا ذا 


الاختبارات الفقهنة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ين إشحاق الجهؤضميّ 


ملحق بمسائل فيها 
اختيارات للقاضي إسماعيل 


١‏ المسألة الأولى: في سنّ اليأس وآله لا حدّ له ذكرها ابن الق 
في زاد المعاد 569/8 ؟5517» ونقل عن القاضي إسماعيل نقلا تا من 
كتابه أحكام القرآن» وانظر المقدّمات لابن رشد ١/١١ه.‏ 

۲ - المسألة القانية: فيمن فرّط في الظهر والعصر حتّى نقي من التهار 
مقدار خمس ركعات وباع حينئذ أو اشترى فسخ ذلك كمن باع أو اشتر 
يوم الجمعة في الوقت المنهيّ عنه. ذكرها أبو الحسن المعافري ت 684ه 
في رسالته في الأذان ص 8١‏ المطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الفقه 
دا بتحقيق د. عبدالله الجبوري سنة ۱۹۸۲م - دار الغرب الإسلامي. 

- المسألة الثّالثة: في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: #وَأسَتَئدُوأ 
یدن ن ين رلڪ » وأنّ المراد ب: راك الأحرار. قال ابن العربي: 
اا القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه. أحكام القرآن .۲٠١۱/۱‏ 

٤‏ - المسألة الرّابعة: في أن العقد على البنت يحرّم الأمّ خلافاً لما 
روي عن عليّ وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت. قال ابن العربي: وقد رڏ 
0 أبو إسحاق الرّواية عن زيد بن ثابت. أحكام القرآن ١/5/ا".‏ 

- المسألة الخامسة: أنْ الحكمين في آية: 9فَأبِمَتُواْ حَكما هَن أَهَلوء 
ا هما قاضيان لا وكيلان كما ذهب إليه الشافعي» ولا 
شاهدان كما ذهب إليه الحسن. أحكام القرآن لابن العرني ١/۲۲٤ء .٤٤١‏ 

5 - المسألة السادسة: فى أن آية : Û}‏ بوه زعي 4# ليست من باب 

الكفالة في شيءء وقد رد عليه ذلك ابن العربي في أحكام القرآن .٠٠۹٥/۳‏ 


الختا ان الفذهية لث خ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بْن إشحاق الجيُضميّ 
بار ر ی ق 


۷ - المسألة السّابعة: فى حال الخنثى وما يعد. قال إسماعيل: لا 
لظ عن مالف قن الح ا وحكى عنه آنه جعله ذكراً. وحكي عنه 
أنه جعل 5500 ميراث ذكر زا سراف الك وليسن ,انت ةه 
سس ابن العرني 1517/5/4. 

- المسألة التامنة: في تخميس السّلبٍ فرأى أنّ الأمر للإمام إن شاء 
ET‏ رمسا جوا ابن وير يراد عن مالكد. 
إكمال المعلم ./٦‏ 

٩‏ - المسألة التّاسعة: فى الترخص فى سفر المعصية فقد نحا إلى رأي 
مالك في المسألة وهو جواز ذلك. قال إسماعيل: لأنّ قتله نفسه إذا لم 
يأكل معصية ثانية. إكمال المعلم 5/ه/ا". 


٠‏ المسألة العاشرة : في تفسيره لقوله تعالى: ول سر > زينتهن 
إلا ما ظهّرٌ ينها وأنّها الوجه والكفّان. قال إسماعيل: لأنه الذي يبدو من 
المرأة في الصّلاة. إكمال المعلم .٠٠٠/١‏ 

- المسألة الحادية عشرة: فى تحليف الرّجل يمينا واحدة فى حقٌ 
لرجلين. قال أنو سعيد الاصطخري: استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي 
رجلا في حى لرجلين يميناً واحدة» فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ. انتهى 
من حاوي الماوردي 2"”١5/١5‏ وانظر طبقات السشبكى #/7*”. والمغنى 
4 ۰ 

١‏ - المسألة الثّانية عشرة: أن آم الولد إذا دخلت في الحيضة جاز 
لها أن تتزوّج وذلك بناء على أنّ المراد نالقرء الطهر. قال إسماعيل لمن 
ناظره في ذلك: نعم تحل للأزواج لأنْ ظهور الدّم براءة لرحمها في الأغلب 
المعمول به. التمهيد :99/١8‏ ١٠٠٠ء‏ المغني .5١07/١١‏ 

۳ - المسألة الثالئة عشرة: آنه يجزىء فى كفّارة اليمين إذا كان فى 
المدينة مذ وأمًا سائر البلدان فمن أوسط طعامهم. نقل ذلك إسماغيل عن 
مالك كما في مجموع الفتاری ۳٤۹/۳٣١‏ ١٠ه".‏ 


الاختياراتٌ الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميَ 


.)۸٩٤  887*( فهرس الآيات.‎ ١ 

.)۹۰۷  496( فهرس الأحاديث.‎  " 

.)9١5  9408( فهرس الآثار.‎ - ۳ 

.)95١ - ٩۱۰( فهرس الأعلام المترجم لهم.‎ - ٤ 

ه ‏ فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة. (١؟ 97‏ 977). 
5 - فهرس المصادر والمراجع. ٩۲۳(‏ - 4594). 

۷ - فهرس الموضوعات. (١لا 9 .)۹۸٩‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمئ 


222-21 0022-7-72 مه‎ ١ سے سے + سے ست + سن وه ۰ سه چ‎ +١ لا سے س + سے سه :+ سے سے‎ CD ا ال‎ o a ا‎ ¢ a oa 


* البقرة 
اا بود ايڪ كمَرُوا يِن آهل الكتب ولا الْشْرِِنَ أن يرل عَتِكُم يِن 
حير قن رڪم 4 ]٠١6[‏ ال و الور ل SSeS‏ الا 
«أن هرا بى لِطَابِفِينَ لمكي ارح لشُجُورٍ » [8؟1] VE ne‏ 
ية لله وَمَنْ خسن يرح الو مبِمَة وَس لم عبثرة 469 1۳۸1] ... ۱۸۷ 
لن اسا وال من سار آله هَمَنْ حح الت أو أعْكمَرٌ قلا جتاع علي أن 
يرك بهماً وس کی حا ود له سر ع 406 [158] ا 205 
ڪا آله عل ما هدنگ [180] Ree‏ ا E‏ 
ر أي اسيم إل أل [۱۸۷] 8ب 0 0 ا OE‏ 
«لا تَأكلوًا أنولك يَنْنَكُم بلطل [144] 000 
لن خیرم ا اتر ين امد 6 لٹا وسک عن ب ألمت يلو من 16 
نکم یسا أو يوه ای ين رايو يدي ين ماي أز صَدَمَوْ أذ شل 155 ين 
من تمم لمق إل للج قا اسر من المذئ فن لم يد يام تلكو اير في للج 
تس لکا جنم يلك عت کیل کلک لسن لم يك آم عاك اليد لوو 
افوا اله غلم أنّ اه سيد الاب [195] TT‏ 
CFV FV: «F۹‏ فض CFV‏ فض ON CNY CVA‏ 


1 ائم ين عرست تلأطكررا الله ند الْتَشْعرٍ الكرَارٌ» [1۹۸] 4٠٠‏ 


الم 


الاختدازاث الفِقْهِيَّة لشيُخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضميَ 


4 م م‎ 2 ٤ 7 2 2 a 2 


رَڪ ب بوه ا ا ]1۷[ ONT SRS‏ 
رلا كوا الشتْركتٍ حى بوي [۲۲۱] لحا FEO lasts‏ 
ولا کا المتْرٍكِينَ حى لا ]۲۱[ A DNA‏ 
«وَيْعَرئك عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى دلوا ألنْسَآهَ فى ألْمَِيښ) [۲۲۲] . كقى ۹۷ه 
«ولا لوا اله عرضة ا E o MRE [Y4]‏ 

للا بوخد اله نو ف آیسیگ) [5؟؟] OAT acolo‏ قوب 
« رالمطلفت بربصت بانشسهن نله روو [۲۲۸] م ال OAV COAT ra E‏ 
ورلا يحل لسك أن تاخدوا یکا ءاتیتموشّ سَيئًا» [۲۲۹] ......... فلاف COV‏ 

بالا لاه هلاه (OVA‏ ثلاه. ON‘‏ 
الق تان كإمساكا قري أو تريح يعسن ولا ِل لك أن تدوأ يمآ 
٤اتيتموشن‏ شي إل أن ا أل يِقيمًا حَدُود أت ما ن خف : أل ت حَدُودٌ أله 


قلا ماع عَلِمَا ف قدت بي بلك حُدُوهُ 3 3 5-2 ا 
اوک مم الیو 7 کین علا كلا يل لم ين بق حى تكح روجا عَم 
]۲4 _ خرفة OAV coAo «6V4 0 recuse‏ 
5ا لن السا فض أجلهن فلا سَصلُوهُنَ أن يكحن أَرَوَجَهُنً4 [۲۳۲] 0٩4٤ء ٤٩٩٦‏ 
اش اتن [YY]‏ ا E RS‏ 
عَلَ الولو لم رهن وون اعرف ۲۳۳1] E AE SE‏ 
0 00 9 وَيَدَرُونَ أَرْوجًا» [4؟] e‏ 0 


اوا جاح کک فيا عَرَضْتْر بو ين خط لَه أ أحْتنش 4 


VY 1 o [rel . اكه‎ 


«ولكن لا 57 یا إل أن ولوا َر مَمروكاً» [0"؟] ا VE‏ 
«لا رما عَمَدَة ا حَقّ بلع ألكتبُ لْكِنبُ جد VEE aria ]۲۳٠([‏ 
لا جاع علي إن لت ای ت لم ترش أو ترشا هن زيا 

[5؟؟] eae‏ ال و ارو ا O,‏ 
«رَإن طَلَنتُموْهُنَ مِن قلي أن تَمَسُوهُنَ وقد رشم هن ؤِيصَةٌ صف ما ض4 


[YTv]‏ ايا UES SEA E ASR AD RO ASS‏ ا 


الاختياراتٌ الفة لفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بن إشحاق الحِهْضميَ 


«حَنفْظُوا عَلّ عل الصَسَلَوْتِ والصكلؤة الوسطى فووا يلو َيب 409 [۲۳۸] .... ۲٠‏ 

۱ 40" 
افوا من عيبت ما مسبت ويا اتا لَك ين لاض » [/17؟] ا E‏ 
لوال أله اليم 0 ا( ا [ve]‏ دد1 0001213121 0 
تاها الذِيت اموا )2 ت آله ودروا ما بق مِنّ ابرا [۲۷۸] . AOC es‏ 
لينلل الْرِى لحن وَلْنَتّن اله ر و عن س بن كا 1 [AY]‏ ...1 
هن 0 7 مضا 


#وإن كر ف عا ار وَل تښ دوا کی 8 


7 


ليور اتون مته ولي أله ر 2 اسهد ومن ينها 
E‏ َه ا ا او ر WY Oe cece [YAY]‏ 
* آل عمران 
هب إلى بين الت ويه 4 os 0 [A]‏ 
8 الي نة بهد لله وتوم كنا كيلا أتهلك 5 علق لهم ف الجرة 
VAN AVATAR ERS a [VV] >.‏ 


اتلد عل آلا جم ابت ]4۷[ E ANDES SRE‏ 


«اليت فالا إنّ آله عَهِدَ إلا ألا مرت اسول ی ایتا بقزان تأ 


اسار [۱۸۳] 000 2 AE weed‏ 
#٭ النّساء 
لفن طبن لم عن كو ينه شا كوه بجنا اي [4] 00 
#لارجالي ميت َا تَرَكَ لوان AV Mee [VJ €... NS‏ 
ویک ن ولد كع م لڌر ول حط لاسي إن سا قوق أَتْنتَينِ هَلَهنَّ 
ا مَا رك Ef‏ َة هلها الصف ابوه يك جر يتنا اشاش ر مِمّا 


د إن كن ل وه فان لد یی ل ولت وور اة د لو ا قإن کان ل ا 


.و 


22 بعد وَصسيَِّ می 1 8 ابا 5اگ 1 E‏ رون آَم 
ارب لک تنما ریس يرب الہ َه 6 كن یئا کیا 4)3 [11] : 0 04 


لون كانت رجل يور ڪل أو اما 0 اه وله اځ أو أحْتّ َكل ود يَنْهُمَا 
ألسُدّسن» [۱۲] RODE SCRE RSS‏ 


الاخُتياراتٌ الفقهة لشيّخ المَدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجهُضميَ 


س ست ر مس نے اا سے + سے سے e e‏ س + س س + e‏ سومحم سس س + ست سه ۰١‏ سے ست +١‏ ست س ١‏ مت په ١‏ مه چ ١‏ چ و ۷ س موا 


ر صا لدبوا ربق مآ تنشو إل أن ايبن بتَحِكَوَ ينز [19] 2 اله 
لرن ارت أسْيِبْدَالَ دج ڪات روج وَدَاتَيَكْدْ إِعْدَنهُنَ قنطارا قلا تأخدوا 

OVA CONV 1 1 ]۲٠[ منهُ سينا‎ 

علا 469 [۲۱] CAV EA N ccs‏ يك 
راڪم الى أرصمتك) [۲۳] A. SSAA‏ 
روهدت ناک4 [۲۳] n‏ 
و رريټڪم الى في حجوركم ن بساكم 4 O. Sat ]۲٣[‏ 
وپل ناڪم الِنَ يِن ملبطُْ» [١؟] VEE. ESSA‏ 
وان تَجْمَعُوا بی الأْنبن)4 Ee ]۲١(‏ ل E‏ 
:8 نکم ا وه کلڪُم أن غو الک4 ]¢[ Vo OV ce‏ 

ومن لم يَْتَِمْ نگم طول آن تح البحْصَكبٍ المؤْمِكتٍ مین ما مَلَكتْ ايشم من 


اء سے ب وس دان فل 
ن ل 


کن ای َة می صف ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ مرت الْمَدَاْ . . .4 ]۲٠١[‏ ۲ 
كنف لاحم اكلام هكلم قلاف ااه (VYY (VY cofF cofY‏ وكا VEY‏ 
«لا تَأكُلرًا أَنولَم بتڪم بالطل [۲۹] و الع و NEE‏ 
ا لذن امنا لا قروا الصّكلزة واش شكرئ حى تَعَلّموأ ما ولون ول 
راء 2 2 352 22 25 ّ 0 ¢ f‏ 2“ 
شيا إلا عاری سیل عق نتيا وان كم تق اؤ ڪل سَفَرٍ و جه 
أ نکم ن الاب أو نمسم ليسا لم یدوا ا نيوا سا ا 
tt cd‏ 4 ا د r‏ 
مسوا برجوھک وایدیگم إِنَّ آله کان عَمْرَا عورا 4 ES ]٤١[‏ تك 


2 .و 0ج L7‏ وج ص اي rL‏ 

وما كانت لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤْمَِا إلا حًا ۹۲1] ا ل ا 
وا صم فى الأرض كلس لیگ تح أن قا ون ألصّكزة إن حم أن بيعم 

VVE NV ENE [1°11 ¢ 


2 


ل وستفتونک فى الِنْسَاءِ في آله بفييڪم فيه وَمَا بل يڪم في الكتب فى 
کسی السا ای لا يُوْنوْتَهُنَ ما کیب لَهَنَّ» [۱۲۷] ON is esas‏ 


2 


الاختياراتٌ الفقهية لشيخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إِسْماعيل بن إشحاق الخؤضمي 


لاا ليا ا لعا الا اللا سے سے م سسس م + سے سب ۰١‏ ست سے > ست سب +١‏ مت سے ١‏ مت ا 


04 و‎ cc e f عم ۳ 8 3 3 و ر ر‎ Hay 
يفوك فل آله يتيحت فى الككلة إن اا هلك ليس 2 ولت وار أك‎ 


مت عَکم ليده ولم وم ا وما أل لیر الو بوء وَالْمنْكَيقة والموقوةة 
و 7 2 


والمتردية اميد و أ 2 کل اس إلا ا يم ...¢ E [YT]‏ وا وود CVS‏ 
(VVE (VV۲ YY!‏ للف 


وکوا ما مسك ع4 [4] 00 0 000 

الوم ایل کم لطبت عام الین اوا الكتب جل لک ومام جل 21 
وحصت من الومِتٍ فصتت من ألَدِنَ وا لكب من بی إا اتينموهن 
حوره . . . »© [ه] cofY cos co (OY...‏ وملا 


ودح بير 


يناجا اليرت ءَامَنُوَا لذا ممم إل اللو ماغیاوا روک م وایریکم إل 2 
a‏ ا اتان ل الکنین رن جنب اعرا إن کم کر 
ل عل مقر اک لم5 و بن لتاب أو کت از م خر ب بك 
سيدا ليبا انسځوا هكم وَأدِيكُم ية ما يُِيدُ أله َجْمَلَ عَكِكُم ين 
حرج ولك يريد هركم ولمم َم علب نکم نرت 114©9] 
“كل كل لاقل لمحل 1۹۹4 VE TEY YEY TIT‏ 
«والسارف وألسَاركة فافطموا أدِيَهُمَا4 [۳۸] EV SA aR‏ 
دد اشد الاس عدو لن منوا الْيَهُودَ وال اسر [۸۲] o n‏ 
لا بواندکہ انه العو ف ايس ولکن وجڪ يما عدم ا اس ]۸٩[‏ .. ۹۹ 
هلل «Y۲‏ مونل 
ذلك كَعَرَةٌ کر ایمیک إا عَلَنْثْم4 ]۸٩[‏ اج سا هد مااع و و كنا 
#وأحفظوا ١‏ آک4 ]۸4[ VAT anaes‏ 


اما لذن امنا رليم هه ىو يِنّ ألصَّيْدٍ ...4 [94] الاين VV‏ 


ياي از ءامنوا لا تقلا ألصَيدَ وام 2 ومن لم نكم معدا جرا ينل م 
قل مِنّ ْم نگم بده ذا عدل كج هتنا كل الكة أذ كلد تاد سكي 
ع 


2 
> سمه 3 سمس ساس 2 


أو دل دَلِكَ صِيَامًا يدوق وبال مو ا ا ا لف ومن عاد فبدلقم الله 
اله ریز 0 اسار © ]4°[ > ماوع لوصا لم و و و CEOV‏ امع EVV‏ 


الاختيازاتٌ الفقهيّة لشيخ المذزرشة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهؤُضمىيّ 


رسا ا س ا ا ال + ee‏ س ۰ e‏ مس ١‏ س ل 212 الم م ۰ کت پا ۰ وا 


الآية ورقمها الصفحة 
لما جَمَلَ اله من بیرق ولا بتر ولا وَصِيلرٌ ولا حار AV een. ]٠٠١[‏ 
0 الأنعام 
00 لض اسح ]€^[ 000001 ا 
«كلوا من مرو إن أَثْمَرَ واوا حَقََةُ يَرَمَ حَصَادي» ]١51[‏ وا A Ba‏ 
طقل ا 0 فى مآ أب إِلَ محر Sa ]٠٤١[‏ ف لما 
آر ْنَا أُهِلّ لَب لَه بدي ]١40[‏ مل ليل Vof WoY‏ ركلا 
دل إن سلا رنت ونيا ماف بو ري المي 3 ل سيبك ل ريك 
مرت 4 [۱۹۲ - ۹۳] 001020121211188 OE A E‏ 
*# الأعراف 
ليبق عدم عدوا یتنگ عند کل مَسْجِرِ» [۳۱] VY ETNA‏ 
طقل من حرم زيتة له الى خب لاد [7"] ا VTS‏ 
وَنَرْعَنَا ما فى صَدُورهِم يِنْ عل 4 [fF]‏ لادان 
وو يد ]١٠١4[‏ حم د الا لومت وا ا اي ال اسع وتنا م ا ONO ORE‏ 


«وأؤرننا أَلْقَوم أربت كنا تعفن مسر الْأَرْضٍ وَمصرِيهكا» [۱۳۷] .... هكم 


ويرم عَلَئِهِمٌ الْحَبيِتَ» OF RISES ALES ]٠١١۷[‏ 
«فَلَنَا تَتَنَنهًا» [۱۸۹] OW NES‏ 
ردا قر الان اموا لم وأنصثرا» Ilo AY NY cc... ]٠١5[‏ 
0 * الأنفال 
ورل يكم ين السماء ما لطهركم به.» ON Ce 0 ]1١[‏ 
0 كرا ين شرك كد ست [۳۸] E Stara sea‏ 
ََعَلَمُوَا آنا غَنِمَثُم ين ىو فان لله حمس [41] حو اتا لخت فاك نام 
لر کت : 4 2 1-3 11 حدم داب ءَي ©4> 1۸1 AE ls‏ 
وکوا ما عشم حل کا با ]14[ ا Ao‏ 
جا ا بر OS‏ ن یو ی تباجا [۷۲] AW u...‏ 


واولا الاسام بعصم رل عض في كنب ¢ [۷] ..... AW eee‏ 


* التوبة 


والمزينون وَالمُؤِْتُ بعصم أرَيَآه بين ]۷١[‏ مع VV VFA‏ 


,م مه Tl‏ من A‏ مسمس دري مه مك اس ر ور 
طلس عل اضما ولا على المرضئ ولا على الت لا يجدوت ما ينوت 
م ال 0 20 ع ص e‏ ھە م a.‏ يس عور 
إذا نصحوا لو سوه ما عل | سئين من سیل وألله عور 


Ria sS 1 ]٩۱[ 409 يحم‎ 


2 


ورالیت ادوا مسيدًا هرادا مكنا قرا بے اللزييت دلزمےادا لس 


عار أله ورسولم ين مَل ...4 As. Sra SSE ]۱١۷[‏ 


مَبِدْنَاً إلا يمًا عَلِنتَا4 [41] O O‏ 


معيو مي A‏ و 6 کے اک سس e‏ و 0 0 
يعلم ما حمل ڪل نی وها يض الارحام وما تزداد وكل شىء عندمٍ 
يقار © ]۸[ ا ا ا ا 1 0 5 040« 1“ 


* إبراهيم 


«الْحَنَد بتر ری مَعَبَ لی عَلَ الک سیل وَإِمَكقٌ» [وم] E e‏ 


* التحل 


ع صد . 20310 د 5 2 ل دير 3 2 1 رو 
9و لک فى الاي ليره شفِيكيٌ با فى : بو من بن هرب ودم لا حالصا سانا 


واوا هد کل إا عدر وا لقصو الان بد ييا ود جاسم ا 


EVANE Sue SORE A ]٦٦1 4© لسرب‎ 


م رس م م 2 


١ 


يڪم بد4 [۹۱] AC E O‏ نا 

00 3 ڪُم الْسِْنَهَ لدم وَلَحْمَ الجنزبر ويا أل لِمَيْر أله بي oV ... ]١١١[‏ 
* الإسراء 

نشم حشر يأشيك ون أمأمٌ أ4 [۷] E cE‏ 

مل َا أَنّ» [۲۳] 0 0 EE, a‏ 


لھ رو 


ون یل مظلوما مَقَدَ جَمَلَا لرل شاا) [م#م] AN as SE‏ 


AVI AY‘ «AY 


الاختيارات الفقهية لشئخ المذرسة المالكئّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميَ 


سوست ا بے + کے الا سے ار ل لبر سے سے + لس :7112:17:11 يلل 0 سود 


لآق السو ڈلرو الئنیں إل ع الل وران الجر ل فان الجر كرت 
ردا 462 [۷۸] اب اق احاح الحاو OE SNE CSN‏ 


نهب لي ين لَدنكَ وا [0] 8 of es. O‏ 
رما بھی الان أن يد نا © إن ڪل من ف الوت لاض إل دق 
لحن عبدا (09» ٩۹۲[‏ ۔ ۹۳] VOTER SANE‏ 
«آر س لَهُمْ يكن [۹۸] NOE LMS es‏ 
* الأنبياء 
وَوَهْبنًا لَه يخ ن* [۹۰] ال اك اس Si‏ 
* الح 
واه الاش إن کر في رب ين ابم سي نا ڪلقتکر ڪن ا ثم ين طق 
ثُمّ مِنْ عة نر من مضع لد ور ٍَ4 [0] اح O. SS‏ 
ل لنت كا وس ن صهبل اہ ود الكرر الى عله كاي 
سوا الْعدكتٌ فيه وبا4 IY 0000 0 ]۲٠[‏ 
وازن فى آلا اص و ]¥[ HAR OLE AES‏ 
لشم کی لهم ن يَدْكُرُواْ سم آل ف ايام لوست على ما رََْقَهُم يَنْ 
بهيمة الأنمو4 59 1 ساو E 1 E‏ 


16 رغ روء 2 


«ثرّ لقصو نسَكَهُمْ ليوو نذورهُم وَنْبَطووا سيت الْعَِيقٍ 469 [۲۹] 
FAY CFA‘ FV <4۸‏ ل FAO‏ 3 
ر يلها إل آلَْيَتِ ليبن [0] E N‏ 
لذا وت جوا فكوا ينبا AS eR AS ]۳٦1‏ 


* الور 
لان لا بک لل َة 1 مقر رة لا یکا إلا ن أو مرك وم مَك 


OVA LOVE SN SAAC RN ]"[ ¢9 عَلَ الزن‎ 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشئخ المدزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجهُضمِيَ 


الآية ورقمها الصفحة 
م 2 حصنت 2 ل ينأ عر شبن أجل دوش تلان جلد ولا تقبلوأ َه 

00 2 0 لفون © [4[ VEY WF sess‏ 
0 لين تابوأ م بعد ذلك ولحو فن اله عي د © 11 VV esses.‏ 


ر 


قد 4 e‏ ولك عِندَ لَه هُمْ ) کہ4 [۱۳] VE hee‏ 
ارا بيت زِيْتَهُنّ لا لبعولتهن َر لبيك ر اسك بمولتهرى أو ابت 
أو بآ بعولتهرك او ويه أز بي إِخْوَنِهنَ 3 25 أَحْوْيَهنَ َر اهن ر 


ا ملكت أَيْممْهنَ 4 [1*] crs...‏ لاقت مقت CVE Ve VN Vee‏ 
یکو الى بك اسیج من عایگ راب4 [1م] ..... 4948 اق وله 
لين ينون الكتب ينا ملكن نكم كير EE‏ اقم 
تین مال اسم لی اتدكة» [۳۴] حلمم ملل فللاء WAY VN‏ فللا 
« يتنودم الین متت ایس وليب لر يلوا الثم ین كلت ریو ن مل سكو تر 


مح م 


وحن تَصعونٌ ابح م 5 ين الظهيرة و ومن بَعَدَ صَلرو لْصِسَآء كلت عور كي« ]0۸[ . 
Vo 2554 541‏ 
را 3 الْأَطْمَدلُ لل که الحا فَلِسْتَنَذِوا» [09] O Le‏ 


ce 


س عل e‏ 
شيڪ ن ا | من ببويبحكم و سَمُوتِ ۶اا اہک و 0 بوت ادیک او 
کک نويکم أز يوت ايڪ أو ب شرت عي ار مي 


ل 3 شين علي 3 ے ملستت لكا ہہ أ صيبقڪم بترت 


مم ئ ڪل أو أَفْنقاً». .. ]11[ A6 Yo W4...‏ 
«فإذا لتشم بوا لما عل VE. MeN [111] e‏ 
فيدر ی عَنْ أثروه أن تُصِيبَيُمْ َة أو بم عَدَابُ ايد4 ٣٣۲ ]٦۳[‏ 

| * الفرقان 
اورا من السماي ما طهّربًا 4 [44] ملل ءءء لمن ل ةلل FE No4 Moo‏ 
لین لا يشوت مَمَ أله لها ءاخر [54] E EA‏ 


# العنكبوت 
م ee‏ 04 


اوم روا آنا جَمَلْنَا ربا ايا » EE AEDST ]٦۷[‏ 


الاختداراتٌ الفقهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ِن إشحاق الجهُضمي 


د الأحزاب 


وارلا | الأيَْارِ بعصم أل تقض فى صب ال4 [5] اد نوا A‏ 


يام ادن ا إا تنظ اکت ۶8 ملق بن قل أن تسوب ّا 
کک ol. ERS E‏ 


ل لله سَلبِحَتَهُ سلو عل الب تايا الت امنا صلا عليه ويسلا 
فيا 2 EEE [٦]‏ ان وو O‏ 


ونا أصَبَكُم ين يما كسب ایک4 [۳۰] O as‏ 
* الدخان 
« كر ترد من جس وون 7 ندع وَمَقَاوِ ا وَيَعَمُقَ وا ا فكهينَ 
26 0 وأورنتها هَرْما ري امكف E .. [YA _ Yo]‏ ا“ ونم 


لثل ملين من الأَعرَابٍ سَُدَعوْنَ لک َو اولي باس سيير د 
لبا بيك لله لا حصنا رن تتا كا ا 
ليما © ...> OS ]۷ 1١1‏ م 


Ce‏ 7 ر الا 
«إن جاء5 فاق بن برا4 VE ADD EA ]٩[‏ 
فیا ألى نی حیّ َء إ3 ر اس [۹] Ko Saed es‏ 


* المحادلة 
ولون عل الكذب وشم يتلثون 69 أعد آله حم عدا ییا إتهمز س ما كنا 
ملول 409 RE SURES AEE ]1٠6١ 1١41‏ 
«لا يمد يما يمنت باو وَالْبَوْو لخر يرآكرك من اة أنه وسور [۲۲] ۸٤١‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة 5 لشيخ المذرسة المالكنة بالعزاق: إشماعبل ين إشحاق الجؤؤضميّ 


لرا أن له حل وله يتم كنآ أن جَفثْرٌ ڪيه يِن يل ولا ركاب وَلَكنّ 
أله شل من عل عن ا کا ا عل ل یر فيد © 6 ت ائه 
عل رسُولوء من أَهْلٍ الك كيلو ولال وَلِذِى القر رابکی والمسلکنِ وان 
اتیل کی لا یک جر ب اليل متم ریا + م ازل نشل ت 


تبك عند كاتأ 7 2 0 آله سَّدِيدٌ الاب © للفقرء المهاجرتَ 


ين جرا ين وکرم تأتولهز بتو شلا ِن او رض رکش 
21 ا هک هم سود © وين وهو لار وَالْإِيمنّ مِن لو 
بون من اجر اللوم ولا جدود ت فى صڈورهم عا يِا أوثوا ورون 
َك اش کو 56 عن کات رن بون شع تقيد. اوليك هم 


تخ © ولت علثر ین تیم بترت را اغفز كنا 


اچنوا الت سبوا بالإيمكن ولا عل فى لوكا غلا ليبن اموا ربا 
الك ترف كمه 26 Noe [1۰  5[‏ 0 ا EN‏ 


5ل و؟اى AYA‏ تلض A‘‏ 
+ * الممتحنة 


اما لين ءامنا لا تَنَحِدُوا دى رث أل ١1‏ وا [1] REE. SER‏ 
للا يتيك أنَّهُ عَنٍ ا لم يلوك في التي وَل رج ين در أن رور 

م 2 إن آله کک ©؟ 1 .... Ae‏ عا 
«ولا ج ع أن کر إا اوش َر E Sree ]٠١[‏ 
ر 37 بصم الگرافرٍ 4 (OA ........... ]1١[‏ ا (O‏ ا oY‏ 


وانہدا 3 مدل ين4 [1] د01 O‏ 
«التى بن ين الْمحِضٍ ين ایگ إن اَي فين تة نهر ا 


ی 1 [£[ A OO E‏ 
روكت الدمال 0 أن يَصَعْنّ حل € [4] ل لل. مكف AEE coo cof‏ 


«رإن کن أوْلَتٍ حلي انفقو عَلتوِنَ حى يَصَعْنَ لر [51] ..... (OY‏ مكف 04 


o am ¢ a dm ¢ am‏ | ل aD‏ ¢ ل e‏ ل ب ب ممم 


رایت هر لوجم حَلِظونَ © لَه عل رديه ae EE‏ نهم َم 7 


وين 409 [۲۹ ۔ ۳۰] A CES ES‏ ا 
* الإنسان 

ووا ت يم س اشا أو كَمُورًا» ]۲٤[‏ ل 
# البينة 

لر یکن لن مروا ين أملٍ الكتب لمرن سنك حى ايم اة ©4 

NESSES CRS ]1‏ وج ون ال مقا سد وح ATG‏ 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخهؤُضميَ 


الاختياراتٌ الففْهيّة لشيْخ المرّرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤضمي 


أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية 


أو بالإهلال ومح اواو وا الحو سا مع وا مم ام 
أتتني أمّي راغبة في عهد الئبِيّ اء فسألتٌ التب يكل آصِلْها؟ قال: نعم ... ۸۳۹ 
أتردين عليه حديقته ا موا ار اموه ادا وم عه تر الما الخ امو اول لامع ONE‏ 
أتيتُ التب اة أريدٌ الإسلامً؛ فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسِدْرٍ ا ا AV‏ 
أحابسينا هي؟ قالوا: إِنْها قد أفاضت» قال: فلا إذاً IN. sS AS‏ 
اخلع عنك هذه الجبّة؛ واغسل عنك أثرٌ الخلوق» واصنع في عمرتك ما 

تصنع في حجتك ا د 1 ل أ ا وه EASES‏ اام 591 
ادعهُم إلى شهادة 3 لا إله إل اللهء وأنْ محمّداً عبده وا VAS SR‏ 
إذا استهل الصَبيّ صل عليه EE abe LSA U‏ 
إذا استهلّ المولود ورت AE. CAS DS A‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يعمس يده في الإناء امو NE‏ 
إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة فإِنّ شدَّة الحرٌ من فيح جهنم O SSS‏ 
إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصلي حتّى يتوضأ ا عا سنح لا فر E‏ 
إذا جنتٌ فصل مع التاس وإن كنك قد صلَيتَ AS sra‏ 
إذا رميتم الجمرة 5 فقن جل الكم لش إلا النساء Sass‏ ا إل 


إذا كان لإحداكن مكاتث فكان عنده ما يؤدّيه فلتحتجب منه ل VII Vf‏ 


الاختباراث الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسُماعيل يْن إشحاق الجِيهْضميَ 


إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ا 
إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فلا يُصلْينَ حتّى يتوضأ محارت ال و ل E‏ 
إذا مس أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضأ يي A‏ 
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل OE A ROS EAE‏ 
اذهب فاغتسل بماءِ وسذر» ولق عبك ر الكفر VAN CRRA‏ 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عَرّفْها سَنَهَّه فإن جاء صاحبّها وإلاّ فشأنك بها ٩٥۷ ٥٥‏ 
أعطيتٌ خمساً لم يعطهنّ أحدٌ قبلي Sens‏ ما اا ا N‏ 
أفعل ذلك رسول الله ها؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سئتّه E‏ 
اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر EES ee eas‏ 
أقصى الحيض ثلاثة ام وأكثره عشرة أيام WA ae SS‏ 
ا ا للجارية البكر والثيّب ثلا WAS eu‏ 


اا مرت تلت هن ل روق ف ا دون 
بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين؛ أن يأخذوا العَقْلَ أو يقتلوا o‏ ام 


ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصلي معه» فصلى معه رجل a‏ ان 
اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها WNN.‏ 
اما أنتٌ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس 

وأومأ بيده إلى الشمس VOTE TN SSS O‏ 
أمر رسول الله يك بقتل الذّئب والغراب والفأرة و 1 
آنا وار من لا وارتٌ له أعقلٌ له وأرثّه او وو و ا ANE‏ 
أنت ومالك لأبيك OE ES NES TSS‏ 
انحره» ثم اغمس قلائدّه في دمه» ثم اضرب به صفحة عنقه» ثمّ خلٌ بينة 

وبين الٽاس ادل قت سه ان عاك و بط O‏ ل يا“ 5117 
أن أباها - أي خنساء بنت خذام - زوّجها وهي ثيس فكرهت ذلك» فأتت 

رسول الله ب فردٌ نكاحه ا ا O. RAVA‏ 
إن إبراهيم حرّم مكة وإِنّي حرّمتٌ المدينة ما بين لابتيها مس عد ا يا Ve‏ 
إن أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون علقةٌ مثل ذلك EE A‏ 


إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإنْ أولادكم من كسبكم حا م ا CL‏ 


الاخُتياراث الفقهنة لشيّخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


a e a a‏ صم مح 2314715 ee e + a CD + me wD + aD CD v CD a + e a‏ + ل ١ e‏ س ۾ + ل + چپ چ ۱ ااا 


الحديث الصفحة 
أنَّ أعرابئًا أتى رسول الله ييل فقال: إن امرأتي ولدث غلاماً أسود وإّي 
أنكرته . فقال له رسول الله يكل : هل لك من إبل؟ ل ا VEE.‏ 
إن الله وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما افا VAN eo‏ 
إن ا لرسول الله کا زنت فأمرني أن أجلدهاء ال 0 
A‏ أن أقتلهاء فذكرتٌ ذلك للئبيّ له فقال: يفف 
أن إنساناً مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال: فَوَرنَنْه ابنثه دوني 
وكانت على دينه. ثم إن جڏي أسلم وشهد مع رسول الله ركه حنيناً . 614 
إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم e‏ ا 
أن جذته ل دعت رول ايله ا فأكل منه» ثم م قال رسول الله ل : 
قوموا فلأصلي لكم oi ea‏ ا 
إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا ا ا AY E‏ 
E‏ 
رسول الله لَه فقال للرّجل قولاً شديداً د اا O‏ 
أ رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي لا تردٌ يد لامس؟ فقال له الئّبيّ يكل : 
طلّقها. قال: إِنّي أحبّها فقال: أمسكها VY ns r‏ 
أن رسول الله َه أرخص في بيع العرايا 1 
أن رسول الله ية أقبل من نواحي المدينة يريد الصّلاة و VA‏ 
أن رسول الله ب خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس عد 
أن رسول الله ية خرج يريد مكة وهو محرمٌ. حبّى إذا كان بالرّوحاء إذا 
حمار وحشي عقير ا 1 1 1 1[ ا 
أن رسول الله يكل دخل مكة وعليه عمامةٌ سوداء بغير إحرام E‏ 6 
أنْ رسول الله ية دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرٌ ......... لس لين 
أن رسول الله باو رأى عبدالرّحمن بن عوف وعليه ردع زعفران eee‏ لف 
أن رسول الله ية سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت 
فاجلدوها OE SO DORS DSS‏ 
أنْ رسول الله ية غزا خيبرء فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب 
نبي الله يك وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة 201118 AY ae...‏ 


الاختيارات الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 


رسول الله َة قضى بالشفعة في الدّين ا WY oot‏ 
رسول الله هة كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشّجرة .. .... 40# 
رسول الله اة كان يتم الصّلاة في السفر ويقصر PVE. ACESS‏ 
رسول الله ب كان يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ ... الم وك ee‏ 
رسول الله َه كان يأمرنا أن تُخرج الصدقة من الذي نعد للبيع HE ei‏ 
رسول الله يخ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب شيءٌ منها 

فخشيتٌ عليه موتاً فانحره اخ 1 وه 280 نعي ارون اللخ مقي .11 
رسول الله هة لما أفاء الله عليه خيبر قسمها سنّة وثلاثين سهماً Ae a‏ 
رسول الله َة نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك VY e‏ 
رسول الله ب نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع Ve bee‏ 
رسول الله ي نهى عن بيع الثّمر بالتمر ورخص في العريّة E Es‏ 
رسول الله ية نهى عن بيع الحيوان باللحم ار لله 
رسول الله کی نهى عن بيع الولاء وعن هبته انم انه م لل ا IAN‏ 
رسول الله هة نهى عن المزابنة والمحاقلة وار ةتس ب سوسس ع EA‏ 
شذة الحرّ من فيح جهتم» فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاة O. AS‏ 
غيلان بن سلمة التّقفيَ أسلم وله عشر نسوة في الجاهليّة؛ فأسلمن معه. 

فأمر الب اة أن يتخيّر أربعاً منهنّ ESD‏ ا 
قرمكِ استقصروا من بنيان البيت» ولولا حدائةٌ عهدهم بالشّرك أعدتٌ ما 

تركوا منه SEDE‏ جه SSL‏ “فم 
للصّلاة أوّلاً وآخراًء وإنّ أو وقت صلاة الظّهِر حين تزول الشَّمِسٌُ .... ۲٠۴‏ 
مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الاس ES‏ ا 
الي يل توضّأ فمسح بناصيته وعمامته Sea‏ ةا 
ابي ية حلق وجامع نساءه ونحر هديه NE ASSES‏ 
لني يا ستل أي الح أفضل؟ قال: الع والنّحُ E eS‏ 
النِيَ ية سُئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة لا E‏ مر 
ابي ية سل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح FAS eS‏ 


النبي يه قاتل أهل خيبر فغلب على التخل والأرض AYY AYY sess...‏ 


الاختياراتٌ الف لفقهية لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل نن إسحاق الد لجِهْضميَ 


الحديث الصفحة 
أن النْبي به قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصّلاة ولم يتوضأ ا e‏ 
أن النبيّ َة قيل له يوم الٽحر وهو بمنى في الرّمي والحلق والتّقديم 

والتأخير» فقال: لا حرج AE. LANES ASGARD‏ 
أن الي ب نهى أن يتزعفر الرّجل sass‏ ااا 
أن التب عليه السّلام نزل في المُعَرّس من ذي الحليفة في بطن الوادي»ء فقيل 

له: إِنّك فى بطحاء مباركة ا ب ا 11 
إتّما الأعمال بالات موتكم ام eA‏ لو اس للم عرو 
إلما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا ل E‏ 
إِنْما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ ٠.‏ 7117 
إِنّما هي طعمةٌ أطعمكوها الله ا ااا O.‏ 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كلّ ما حرمتم 

منه إلا النّساء لوو فلي ف بوط ا د حو O COIS‏ 
آنه أهدى لرسول الله 6ه حماراً وحشمًا وهو بالأَنّواء أو بودّان» قردّة عليه 

رسول الله يكل م O ESAS‏ ل ل م 
إه لم تحل لأحد قبلي ولم تحلّ لأحد بعدي ا ل Es‏ 
إته ليس عليكِ بأس إِنّما هو أبوك وغلامك VY tenia‏ 
أنها لم تر رسول الله باد يصلّي صلا اليل قاعداً قط حى أسنّ ا لق 
ني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ إذا أسررثٌ بقراءتي فاقرؤوا معي م نت بم 
أولم ولو بشاة ااا ااا ا 
أيَما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل OVE CEA oc‏ 
يما دار أو أرض فُسمت في الجاهليّة فهي على قسم الجاهليّة RoE cee‏ 
يما عبد تزوّج بغير إذن سيّده فهو عاه كوم متاحو مكدو CAE‏ مه 
الآن أفعل يا رسول الله فزَوّجها إيّاه 0000000 اا 
الإسلامٌ يهدمٌ ما كان قبله TE‏ ا 
الأعمال بالنّيّات Oe‏ 00001 ا ا E‏ 
اللّهمَ ني أعوذ بك من غلبة الدّيْنْء وغلبة العدرّء ومن بوار الأيّم» وفتنة 

الدّجّال ماو ا ون وه جا ف ع لاو Te‏ ال لا افد ل سرض OFA‏ 


الاختيازاث الففهية لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


a E o o a‏ ا E ê ¢ n‏ ل ل e ¢ a aD ¢ a E ¢ a‏ لبا مالا e + ww oe‏ اد 


الحديث الصفحة 
اللَّمبّ امد أ أ َ e Aa‏ 1 اا O‏ 
لمع افر م بي هرير 

الله سلط عليه كلباً من كلابك aS‏ ا فقوم و ل IV‏ 


بعث رسول الله َة رهطأ واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث VV ee‏ 

بعث رسول الله هة فلاناً الأسلمىّ وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: يا رسول الله 

بقيت بقيّةٌ من آهل حير خسار فسألوا رسول الله اة أن يحقن دماءهم 
ويسيّرهم ففعل SS‏ وات ارخ وح ول ارخ امامو ODORS‏ كم 


بينما نحن مع النْبِيَ ب في غار بمنى إذ نزل عليه: « لات4 OV e‏ 
البذاذة من الإيمان VEE. SE ROO‏ 
تجزيك آي الصيف AO, 1 E SES ES‏ 
تمكث إحداهنّ شطر دهرها لا تصلي VO ENES Ea‏ 
توبتّه إكذاب نفسه VIVRE SER‏ 
توفي رسول الله اة وأبو بكر وعمر وما تُدعى رباع مكمة إلا الشوائب E os‏ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له CS DERS ELS‏ اله 
التب أحقٌّ بنفسها من وليّها ا 
اا 

جاء أعرابيّ فبال في طائفة المسجد» فزجره النَاسٌء فنهاهم النبيٌّ يكل N‏ 
جاء رسول الله ية يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ عليّ من 

وَضوئه OOK e o‏ نا لمكو ارام واو ما ا د NOV‏ 
عن إن اننا رات 0000128 0 ا N.‏ 
حبسونا عن صلاة الوسطى حنّى غابت الشَّمِسٌء ملا الله قبورّهم وبيوتهم أو 

أجواقهم ناراً EAS OSES‏ اا ملا SE‏ 
حدثتني إحدى نسوة الئْبي با أنّه كان يأمر بقتل الكلب العقور EO es‏ 
حرم ما بين لابتي المدينة على لساني EVES OSTA‏ 


الاختياراتٌ الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهؤضمئ 


a mm ¢ a aD ¢ aD aD + a am ¢ um o‏ :3:3 م ملل aD‏ لل لد لد ¢ ل om + am‏ لصا 


الحديث الصفحة 
الحيض ثلاثة أيّام وأربعة وخمسة وسنّة وسبعة وثمانية VV ees‏ 
خذ الذي عليك وخل سبيلها 1 e‏ 
خرجنا مع التبيّ يخ معتمرين» فحال كفَّارٌ قريش دون البيت» فنحر 

رسول الله هة بده وحلق رأسه SSO SSS‏ ا 
خذوا عي مناسككم MESA E‏ ااا ا FAVA‏ 
خلق الله الماء طهورا لا ينجسّه شيء SASS‏ ا 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ON SRA‏ 
شمن اتن ليق كثارة الشرك اله وك التفتن. غير بحن مو ل ا VA‏ 
خمسٌ من الدَّوابَ كلْهِنَ فاسقٌ يقتلن في الحرم OE Ea‏ 

#د ذ-ر-ز 

دخل رسول الله يل على صباعة بنت الرّبير فقال لها: لعلّكِ أردتٌ الحعً؟ . ۳۷١‏ 
دعا النيّ اة بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين أو السّطيحتين VAN ae‏ 
دم الحيض أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصّلاة VEY SE‏ 
الذهب بالذهب. والفضّة بالفّة والبُرٌ بابر والشّعيرٌ بالشّعير والثّمِرُ بالتمر 

والملح بالملح مثلاً بمثل» سواة ا OI ER‏ 
رأيتٌ رسول الله ية يصبغ بالصّفرة ا ا لوطو م ا ا ا ا 
زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ و ا ا ا VV‏ 
الزعيم غارم نام DEORE‏ وا وأو ووو اط انو لوال م ا PO‏ 
الزّكامٌ أمانٌ من الجذام والدّماملٌ أمانٌ من الطّاعون GES‏ ل د 

* س - ش - ص - ض 

سألتٌ رسول الله ية عن الججر فقال: هو من البيت Ae ae‏ 
سل أتتوضاً ہما أفضلت الحُمُرٌُ؟ قال: نعم» وبما أفضلت السّباعٌ كلها ... ro‏ 
شكونا إلى رسول الله بها الصّلاة في الرّمضاء فلم يشكتًا YON ese‏ 
صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته OE SE ER‏ 
صلاة أحدكم وهو قاعدٌ مثل نصف صلاته وهو قائمٌ E ses‏ 
صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة المد بسبع وعشرين درجة A ceres‏ 


الاخْتياراتٌ الفقهيّة لشيخ المزرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


الحديث الصفحة 
صلاةٌ الوسطى صلاةٌ العصر 11 1 ES‏ 
الصّلاةٌ الوسطى صلاةٌ الصّبح SSS‏ لجخا اده الع برو ل ا AE‏ 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب م e‏ 
صلى النبِيّ كل بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين feb ets‏ 
صلوا: كما زان أصلي ا اا E‏ 
صلي في الحجر إذا أردتِ دخول البيت» فإنّما هو قطعةٌ من البيت يف FAG‏ 
صيدٌ البرّ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم O‏ ا 
ضَالَةٌ المؤمن حرق الثار PSOE‏ ااا 
ضربة للوجه والكقين E CLM ENG ARES SES‏ 
# اط -ع- ع 

الطفل يصلّى عليه اج وج رخاس ASSES ESSE‏ ابو 
طَيْبتُ رسول الله ها لإحلاله وطيبنّه لإحرامه طيباً لا يشبه طيبّكم هذا EE ie‏ 
على المقتتلين أن ينحجزوا الأوّل فالأوّل وإن كانت امرأةٌ AV Sass ea‏ 
العجماء جُبارء والبئرٌ جُبارٌء والمعدنٌُ جُبارٌء وفي الرّكاز الحُمْسٌ Nie Codi‏ 
غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجلٌّ ملك بضع امرأةٍ وهو يريد 

أن يبني بها ولمَا يَبْنِ بها AE aS‏ 

# ف ق اك 

فخير من ذلك أتزوّج أنا حفصة»ء وأزوّج عثمان آم كلشوم» فتزوّج التي با 

حفصة» وزوّج عثمان 3 كلثوم م ا ON‏ 
في الرّكاز الخمس اط وو يي RIE‏ 
فيما سقت الأنهار والغيم العْسُورٌ EEN, E RRS‏ 
قدمت علي أمَّي وهي مشركة في عهد رسول الله بء فاستفتيتٌ 

رسول الله يل ا E‏ ا RE‏ 
قسم رسول الله ا خيبر نصفين ا 1 ا OE‏ 
قضى التبيّ بَا بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدودٌ وصّرفت 

الطرق فلا شفعة عا دق مار لا وو مانو كد ال او لاا AV‏ 


الاختبازاث الفقهيّة لشيخ المذرسة المَالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجهُضمي 


e aD + a e » a‏ ۰ حم + em‏ س + سے سے + سه سے + سب سے e:‏ عست سے ؛ سه سه ۰ سه سه ۲ هه سه ۰ سه وه ١‏ لل چ ۰ جه ا ا ا 


الحديث الصفحة 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 0 WY,‏ 
كان رسول 1 يُسأل يومئذ فيقول: لا حرج اا ل اليا 
كان رسول الله َه يصبغ به - يعني الرعفران ‏ ورأيئه أحبٌ الطب إليه 1۳ 
كان لرسول الله یہ ثلاث ا بثي التضير وخيبر وفدك BRE‏ اا 
كان التبئٌ اة أحسن الئاس سلّقاً وكان لي أ يقال له: أبو عمير قال: 

أحسبّه فطيماً VV 0 0 eA‏ 
كانت أموال بني النُضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 

المسلمون بخيل ولا ركاب» فكان للئبِيّ عليه السّلام خاصَةٌ A esas‏ 
كانوا إذا ا ب الل علي قاد فأكلتها ل ACE.‏ 
كذب أبو السّنابل WN. SEC SERSAR‏ 
كره رسول الله ية أن يُطَلَّ دمه فوداه مائة من إبل الصّدقة اا با VEE‏ 
کل أحد أحقّ بماله من والده وولده والٽاس أجمعين ass‏ ا ON‏ 
كل صلا لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداحٌ ب أن تكون وراء الإمام me‏ لقم 
كلل قَسْمِ فُسم في الجاهليّة فهو على ما قسم ا ام أو جاو NOY CAO‏ 

كل المسلم على العش حرام دمه وماله وعرضه انق م ب اب ا NEN‏ 
كن مع رسول الله هة في غزاة» فلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا 

حتى ندخل ليلا للج لجس أ واو وماد وام الوه اا اطع ار ااا جد IE‏ 
كنا نخرج مع النبِيَ اة إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسّكُ الطَيّب عند الإحرام . ٤٠١‏ 
كنا نسافر مع النْبيّ به فمًا من يقصر ومنّا من يتم فلا يعيب بعض على 

بععض RE ROSS‏ ف اوت PEERS EN AD‏ ركام 
كنت أطيّبُ رسول الله ية لحرمه قبل أن يُحرمء ولجِلّه قبل أن يطوف بالبيت  ٤۲۷‏ 
كنتٌ أطيّب رسول الله ب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض؛ فسلَة 

رسول الله 6د آخق أن يؤحدذ بها من سئّة عير SENS‏ 1 
الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل التفس» واليمين الغموس . VAY‏ 

۴٭ ل 

لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة EE ese‏ 
لا تبيعوا الثّمر حتّى يبدو صلاخه ولا تبيعوا الثّمر بالتمر VEN Sa‏ 


الاحْتِدِارَاتٌ الفقهيّة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤضميّ 


لا تتم صلا أحدكم حتّى يسبع الوضوء كما أمر الله - إلى أن قال -: لا تتم 


صلاةٌ أحدكم حتى يفعل ذلك ED O EEE‏ 
لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم سااة بو ااا ساس اموا لمكا لم 
لا تشد الرّحال إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرّسول عل 

ومسجد الأقصى ا 0 
لا تكرهوا الزّكام فإِنّه يقطع عروق الجذام ل ا شو اوس و 
لا تكح الأيّم حتّى تستأمر ON CEA Sse es‏ 

لا توطأ حاملٌ حتّى تضعء ولا حائل حبّى تستبرىء بحيضةٍ oN‏ ا 
لا ضلاة لين لم يقرأ بفاتحة الكتاب ز  NOMS 0  [‏ 
لا نکاح إا بول + اطاط سوه راق ومو الاج دا ا ا سوا و ا FAV‏ 
لا نورّث ما تركنا م FAVE EASA TSR‏ 
لا يُؤوى الضَالة إلا ضالٌ ا NE‏ 
لا يتم بعد احتلام ذم SAG AOA‏ الاق 
لا يتوارث أهل ملتين شبّى SAS‏ 1 
لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه EEE‏ 
لا يحل سلف وبع ASAS‏ ااا 
لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلائة أيَام 

فصاعداً إل ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها ا اسع ا ل 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس SS ERE‏ 
e SR SS‏ 

لا يرث الكافر المسلم (AEA A alae‏ 
لا يقبلُ الله صلاةً حائض إلا بخمار TE‏ 
لا ينفرن أحد حتّى يكون آخرٌ عهده بالبيت O‏ 


لا جاء رسول الله ڀا أخبرتّه بالذي صنعتٌء فأمرنى أن آذن له عَلَىَّ 


لم تحل الغنائمٌم لأحد سود الرّأس من قبلكم كانت تنزل نار من السّماء 


الاحْتدازاتٌ الفقهتة لشنخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمرَ 
باز ية لشد ر تة بالعراق يل بن ق الج ي 


— للا ا ل‎ we wm ¢ CD e ¢ ED Cb Fm CD يميم‎ ¢ mm i ¢ e a ¢ a ¢ a a 0 i e ¢ n a 5 © a 


الحديث الصفحة 
لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة Ves iade aS‏ 
لو يعطى النَاسٌ بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجال وأموالهم» ولكنّ اليمين 

على المدّعى عليه مح و يا TD‏ م 
ين ع ااه مدل مك جر 011 0 EE‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة EE CORR‏ 
ليس لك عليه نفقة ONA TOV SESSLER es‏ 

*-م- 

ما بين لابتي المدينة حرام كما حرّم إبراهيم مكة VT RECs‏ 
ما بين لابتيها حرام د Ve RESTER‏ 
مات رجلٌ على عهد رسول الله اة ولم يدع وارثاً إلا عبداً هو أعتقه» فدفع 

لنب ية ميرانّه إليه AN E OSEAN‏ 
ماذا عندك يا ثمامة؟ NV ARSE eS‏ 
ما عندك يا تُمامةٌ؟ اما ا م AE. ORE E‏ 
ما من امرىءٍ تكون له صلاةٌ بليل يغلبّه عليها نومٌ إلا كتب الله له أجر صلاته 

وكان نومه عليه صدقة ل امج اوه اناب اا ام الت موس ام IN‏ 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ماج اوس A.‏ 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه ايل 
منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحر CV! see‏ 
من ابتاع دَيْناً على رجل فصاحبٌ الدّين أولى إذا أدى مثل الذي أذى صاحيّه  ٦۷۲‏ 
من أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر O.‏ 
من أدرك معنا هذه الصّلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حججه 

وقّضى تَفَنَه ا ا نع تج نه فلن ORD‏ ا 
من أسلم على شيء فهو له 1 NO o TESA‏ 
من أسلم فليغتسل امج ودف رعو SOR‏ عكرت ملسا اتاد © لأا 
من أعتق شِرْكاً له في عبد VO Se sS‏ 
من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان VAY wees.‏ 
من تأمّل في بلد فليّصلٌ صلا المقيم الور ب بي OND‏ 


الاختياراث الففهيّة لشيّخ المذرسة المالكْة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 


e a + a e + a‏ + س e +١ e ee + e‏ ست ٢‏ س ee e ١ e e + e e + e‏ + سے ابيب سه ست ء۰ مه سه ۰ کی ممما 


من جاء منكم الجمعةً فليغتسل Drea Re‏ 150 
من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرٌ وليكفّر عن يمينه 1/88 ۷۸۳ 


وهو عليه غضبان ماي شوم اناك اموا طن وكا وول مل لو وت AE‏ 
من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ........ قلالاء. VA*‏ 
من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث ااا 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمنّ ا ENE‏ 
من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له به E AD SS‏ 
من صلى علي واحدةً صلى الله عليه عشرا O TCS‏ 
من ضحك منكم فليعد الصّلاة TOV SEIS SR‏ 
من غشّنا فليس مٿا NE aeons‏ 
من كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ ا اا E‏ 
من كُسر أو عرج فقد حل وعليه حجةٌ أخرى ا VV‏ 
من لم يترك ولداً ولا والداً فورثئه كلالةٌ AOA SSS‏ 


من مس ذكره فليتوضأ تع ا سو عه اجا اد الالو كول و و IOAN‏ 


من 

من مس ذكرَه وأنثييه توضأ NE ARCO SR‏ 
من مس فربجّة فليُعد الوضوءَ لو اك ا ما اك ااي ا 0 
من مس فرج فليتوضأ ا 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 00078 E DSERVE‏ 
من اس من نسكة شا أو ركه فليهرق دما و ا مر 
من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجٌ اس نب افا قا او لم AYE‏ 
من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ا AV‏ 
المختلعة يلحقها الطّلاق ما دامت في عدّتها لطا سو O NEN‏ 
المولى أحّ في الدّين وولىٌ نعمةٍ وأولى الئاس بميرائه أقربُهم من المُغْيق ...2 40 

#۴ ند هھ 


الاخْتِدارات الففهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


الحديث الصفحة 
نعم وازرزه ولو بشوكة ان و ال ل لمر و ا ل VY“‏ 
نهى رسول الله َة أن يَطرُقٌ الرّجِلّ أهلّه ليلا م اا اي 1 
نهى رسول الله يو عن کل ذي ناب من السّباع؛ وعن كل ذي مخلب من 

NO اا‎ GSE الطير‎ 

نهى النْبيَ ية أن يتزعفر الرّجل ااا ارات VV ie Se‏ 

نهى التب باذ أن يلبس المحرمٌ وبا مصبوغاً بورس أو بزعفران VIE DS nl‏ 
ا منك أو قال: بِضْعَة منك TONE nS‏ 
هن له ولكلّ آتٍ عليه من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة TOF ARA‏ 
هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها Ae‏ ا ااا ON.‏ 

وي 

والله لقد صلّى رسول الله کیو على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأحيه ... ۳۴۲ 
وقتٌ الظهر إذا زالت الشمس وكان ظا الّجل كطوله ع ام واو ال ا OF‏ 
وهل ترك عَقِيلُ من رباع أو دُور؟ ا COS SLANE ESSE‏ 
الوّسُق والوسقين والكّلائة والأربعة EV ESSE‏ 
الوقتٌ فيما بين هذين الوقتين ادا طن بو ا الا سق وك اا Vo‏ 
يا آنا مير ما فعل VO COVE OSS 0 0 n‏ 
يا قتادةٌ» اغتسل بماء وسدر» واحلق عنك شَعْرٌ ر الكفر 1548-0 
يحمل هذا العلم من كل لپ عدوله ااا NEES‏ ا 


يخرج قوم في آخر الرّمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البريّة لا يجاوز إيماثهم حناجرّهم يمرقون من الدّين كما يمرق السهم 


من الرَمِيّة ع SSDS TASS‏ اللخ او AVE‏ 
يقتل المحرم الحيّة والعقرب والسّبع العادي والكلب العقور والفآرة الفويسقة ‏ 408 
اليتيمة تستأمر فى نفسها خا قاو امسم الس يا لاله 
اليمين على المدعن عليه لباقو طسوو ماطف VOA VA LEAN‏ 


الاختيارات الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجؤُضمئ 


e‏ © يي لي e‏ ا o e‏ الال o‏ ل 23 و سے ست ۰١‏ سے دت +١‏ سے کے د مت چ ۰ مت چ ۲ مت کے 


الأثر الصفحة 
٭# أ 

أتاني أبي N E E,‏ ۱۹ 
أتقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم قال: ألا تفقهون؟ ما لكم لا تعقلون؟ (ابن 

مسعود) ..... خرن IY SSN EDE e ES SS E‏ 
اختلعتٌ من زوجي بما دون عقاص رأسى فأجاز ذلك عثمان بن عمّان 

رضي الله عنه الت بنت معوّذ) ا ek‏ اوم الخ له ل “قلاة 
إذا تاب الرّجل حل له أن يتزرّجها ‏ أي اتي زنى بها (ابن مسعود) ..... oV‏ 
إذا دخل أحدّكم المسجدّ والئَاسٌ ركوعٌ فليركع حين يدخل» ثم يدب راكعاً 

حتى يدخل في الصف فان ذلك السك (عبدالله بن الزّيير) Gel‏ ا 
إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 

(ابن عمر) ا ا لود ع خف VEU AON‏ 
إذا رميتم الجمرة ونحرتم فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النّساء والطيب 

(عمر بن الخطاب) EYA eos‏ 
إذا مس أحذكم ذَكَرَهُ فقد وجبّ عليه الوضوءٌ (ابن عمر) Ie eS‏ 
إذا نكح العبدُ بغير إذن مولاه فنكاځه باطلٌ (عمر بن الخطاب) EE‏ ا 

ت - 

ارجع إلى الميقات فلب وإلا فلا حجّ لك (ابن عبّاس) ... xilas‏ للم 
أرسل الأسودٌ غلاماً له إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن بُذْنٍ بعث بها معه 

أيقف بها بعرفات؟ فقالت : ما شئتم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا 1۰ 


الاحتياراث الذفهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


الأثر الصفحة 
أغسلٌ منه ما رأيتٌ وأنضحٌ ما لم أره (عمر) ا ل NV.‏ 
أفتى ابن مسعود رجلا ل بأنّه محصر لالم نما ان مع لاي TVA: RGAE‏ 
أفلا قطعيّهُ وهل ذَكَرُكَ إلا كسائر جسدك (ابن مسعود) ا و Te.‏ 
اللّهمّ عُفْراً هم أهل الكتاب» طعامهم لنا وطعامنا لهم عل (أبو الدّرداء) 
ما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه ولكن كلوا من أشجارهم (عائشة) 
اش الٽاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل أنه مف عن الحائض (ابن 

عبّاس) E‏ 
أمرهما أن يأنيا النَنعيمَ فيهلاً منه بعمرة فيكون أربعة أميالٍ مكان أربعة أميال 

وإحرامٌ مكان إحرام» وطواف مكان طواف لوي اام ا OE‏ 
إن امرأةٌ جاءت ببيّنِةٍ من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه أنّها حاضت ثلاثاً في 

شهر صدقت (عليّ وشريح) GN ERE‏ كه 
إن شئت فعرّف الهدي وإن شئت فلا تعرّف به إِنّما أحدث الاس السّياق 

مخافة التاق ابن عتامن) 21000 E a‏ 
أنصت للقرآن فن في الصّلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام (ابن مسعود) ۳۱۲ 
إن صددتٌ عن البيت صنعتٌ كما صنعنا مع رسول الله اء فأهلٌ بعمرة من 

أجل أن رسول الله كلخ كان أهل بعمرة عام الحديبية (ابن عمر) A‏ الك 
إن علمتٌ أن منك بضعةً نجسةً فاقطعها (سعد بن أبي وقاص) ل o‏ 
إن كان نجساً فاقطعة لا بأس به (سعد بن أبي وقاص) م ل e‏ 
ناعنك E E E‏ ا 
أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله 1٤‏ 
إن أوله سفاحٌ وآخره نكاح - فيمن زنى بامرأة ثم تزوّجها ‏ (ابن عمر 

وابن عبّاس) ا ا ا ا لضن 
أن جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رجل : أعطوني 

جزءاً بشاةٍ فقال أبو بكر : لا يصلح هذا (ابن عبّاس) O DA‏ 
أن رجلاً تزوّج امرأةً ولها ابن من غيره» وله ابن من غيرها ففجر بها فقدم 

عمر مكة فرفعهما إليه فحدّهما وحرص أن يجمع بينهماء فأبى ذلك 

الغلام اح اس السو امسق eee e‏ ترد نوا ره ال الم OTA SS‏ 


aD me‏ + يي n 2 e‏ ل ¢ ا لل ا bm e © n‏ ورور e e ee ١ O e + e‏ جه جه سے سے ر چ جت ۰۶ کے پت ١‏ سكج 


الاختياراث الفقهيّة لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهؤُضميَ 


أ رجلاً قتل في الكعبة فسأل عمر عليًا فقال: من بيت المال (الأسود) . 

أن رجلا وة القند تار مدفردة خارحا هه المد فاك بها عمد ند 
الخطاب فأخذ منها الحم ماثتي دينار ودفع إلى الرّجل بقيتها RS‏ 

أن يرين سال أنسا المكاتية - وكان كثير المال د فأبى فانطلق: إلى مر 
رضي الله عنه فقال: كايَبْهُ فأبى فضربه بالدرّةِ ويتلو عمرٌ: برهم إن 


2و 


لمم فهم ع | وءانوهم س مال أو اذى ئ انگ فکاتبه evene‏ 
أن عمر توضأ من ماء نصرانيّةِ في جرّة نصرانيّة ا 


أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعودٍ إلى مسجد» فاستقبلهم الاس قد 
صلواء فرفع بهما إلى البيت فجعل أحدّهما عن يمينه والآخرٌ عن شماله» 
ثمّ صلی بهما لاش توا مشو مو 

أن عمر آتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزّبل ثلاثاء ثم دعا بها 

أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجلٌ قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتلّه فقالت 
أختٌ المقتول ‏ وهي امرأةٌ القاتل -: قد عفوتٌ عن حصّتي من زوجي 


فقال عمر : عق الرّجل من القتل (زيد بن وهب) N‏ 
أن عمر كان يحدٌّ في التعريض بالفاحشة (ابن عمر) SEN N‏ 
إن التكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء (عائشة) OE‏ 
إنّك بأرض حارّة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد (عمر بن الخطاب) Ra‏ 
إتما اش منك (أبو الدّرداء) وتو رع واد ف E‏ يه 
إنّما هو كمسّه رأسَهُ (حذيفة بن اليمان) aes E‏ 
أنه - أي ابن عمر ‏ أقبل من مكة حى إذا كان بِقَّدَيْلِ جاءه خبرٌ من المدينةء 

فرجع فدخل مكة بغير إحرام O‏ ا 
آنه - أي عمر ‏ أمر الجر فل الزلمود معاطم ا ل 


أنه أي أشن جاء إلى مسجد قد صل فيه فأدّن وأقام وصلى جماعة 
آنه - أي عمر ‏ سئل عن الحيّة يقتلها المحرمٌ؟ فقال: هي عدو فاقتلوها 


حيثث وجدتموها SEERA Doss‏ 
أنه أي ابن مسعود ‏ قال في الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها: (إنْهما زانيان 
ما عاشا EEE‏ قر أن TTT ETP OTE‏ اوه و ونم RIT‏ 


الاخُتياراث الففْهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضمي 


e‏ س ۲ ee‏ سے + e‏ سے ١‏ سب ست ۶ ست مته د هه سه + مه سه د که کت + سه هه ةي 11م هه لل وه ۰١‏ چ چ ۶١‏ که پچ 


الأثر 
آله - أي عمر بن الخطاب ‏ قضى فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أن 
له اة ا ا REO‏ 
أنه أي ابن عمر كان إذا دخل بيتاً ليس فيه أحدٌ قال السلام وعلى 
عباد الله الصالحين وم عا ف تئر ماله ماوق اف ا SE ED‏ 
أنه - أي أبو بكرة ‏ كان يخرج من بيته فيجد النّاس قد ركعواء فيركع معهمء 
ثم يدرج راكعاً حتّى يدخل في الصف ثم يعتدٌ بها 10 
نه - أي عليّ بن أبي طالب - كان يلبّي في الحجٌ حتّى إذا زاغت الشمس 
من يوم عرفة قطع التلبية TET‏ امد لاسو ا ا ا ا امو 


نه ليس عليها عشر وقال : هي من اليضاه كلّها وليس عليها صدقة (عمر , بن الخطاب) 
أنها - أي صفيّة بنت أبي عبيد ‏ اختلعت من زوجها بكلّ شيءِ لها فلم ينكر 


ذلك عبدالله بن عمر aE SR‏ كط فطاع لو لاوا د 
أنها ‏ أى عائشة سئلت عن الحامل ترى الدّم أتصلي؟ قالت لا تصلى 
حتّى يذهب عنها الدم و نر امم جم الع و متا ا م ا 
إّي بعد أن توضّاتٌ لصلاة الصّبح مَسِسْتٌ فرجي» ثم نسيتٌ أن أتوضأء 
فتوضأتٌ وعدت لصلاتي (ابن عمر) ز  eee nsan‏ 
# ب لات لاح 

بعثني أبو بكر في تلك الحَجَة في موذنين يوم الٽحر نؤذن بمنى» ألا لا يححٌ 

بعد العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عريانٌ (أبو هريرة) A‏ ره ل 
بلى ولكني أحياناً افش ذَكّري فأتوضّاً (ابن عمر) واقاما م فا ةدم م ع هه .مونو ممم 6ه 
تزوج غلام لاي موسى امرأةٌ فساق إليها خمس قلائص» فخاصم إلى 
عثمان فأبطل التكاح (قتادة) فاوامافاءا ةا ة ءام ف اءاة م م ة مومه ف مارم م مه رمم مه 
تغتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك ثم تشهدٌ شهادةً الحقٌّء د قلي (تضعت بن 
عمير وأسعد بن زرارة) ا ا ا ا ا ا 0 0000 
التلبية شعار الحجّ فإن كنت حاجًا فلبَ حتّى بدء حلّك» وبدء حلّك أن 
ترمي جمرة العقبة (ابن عبّاس) لفاغ عجهه ها مه ههه م1 افطل واه يه فكع الوك هاري ا 6ه وده 8ه 


حججتٌ مع عمر إحدى عشرة حجة فكان يلبّي حتّى يرمي الجمرة ا 
الحامل لا تحيض (عائشة) ES RE EOS AEE aa‏ 


VEY 


Y۸ 


5٠ 
۳4١ 


oV¥Vo 
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جع a‏ 0 عي a‏ 0 عي عي e‏ عي صنت + د س + عل Oe ee ١ e‏ + س س ۰١‏ ست ست ۰ جلث ست + مت ئضت صنت ۰١‏ سه سې 5 سه عت ١‏ مه چت ١‏ هه چ د چ مه 


#خ در س داش 


اعتمرت من التنعيم» فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرنّه E‏ 
رأيتٌ امرأةً جاءت إلى على رضوان الله عليه ذات شارةٍ فقالت: هل لك فى 

أمرأةٍ لا يم ولا ذات بعل (هانىء بن هانىء) O SL.‏ 
ركعتان فمن خالف السَّنَةَ كفر (ابن عمر) ES lessees‏ 
سألتٌ عبادة بن الصامت عن ذبائح التصارى لموتاهم؟ قال: لا بأس به 

(جرير بن عتبة) وداه OES nee‏ لجوجو اله لولاا A‏ ع VON‏ 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة (ابن عمر) VIN eki aa‏ 
شهدتٌ أنس بن مالك يضرب إماءه الحدٌّ إذا زنين تزوّجن أو لم يتزوّجن 

(ثمامة بن عبيدالله بن أنس) VIE. SSS ese‏ 


# ص ع غ ‏ ف - ق 


صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السّفر ركعتان تمام 


غير قصر على لسان نبيّكم (عمر بن الخطاب) COAT E o‏ 
صي على عمر بن الخطاب في المسجد (ابن عمر) ا E‏ 
عليهما الح عاماً قابلاً (ابن عمر) OF INE‏ 
و ال له 
الجماع مباشرة (عليّ بن أبي طالب) U RR‏ ا 
فُرضت الصّلاة ركعتين ركسو الى الد والسّفر فزيد في صلاة الحضر 
وأقرّت صلاة السّفر (عائشة) EYE elena eS‏ 
قبلةٌ الرّجل امرأتّه وجَْسّها بيده من الملامسة ومنها الوضوء (ابن عمر) EE ab.‏ 
* ك ل 
كان ابنُ عمر يصومٌ تطرّعاً فَيُعْشى عليه فلا يفطر (نافع) oe‏ ا 


كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد قال: وكان عمر يقول: 
الكلالة من لا ولد له فلمًّا طعن عمر قال: إِنّى لأستحي من الله أن 
أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد (الشعبيّ) AV r fa a‏ 


الاختناراتٌ الفقهيّة لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إسشماعيل ين إشحاق الجهضمي 


ری سے ہے سے فت ٭ سے سس سے سس سے ل سيل سے ١‏ سے سے ١‏ سے سے ١‏ سے س ١‏ سے کے ١‏ د سے ١‏ سے سے ١‏ جت مب ل چ و ۷ نا 


كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك - أي ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة ويصلي بها - 
كان السَامريٌ قد أبصر جبريل عليه السّلام على فرس وأخذ من أثر الفرس 
قبضةً من تراب (ابن عبّاس) 
كله أي ما ذبحه التصارى ‏ (العرباض بن سارية) 
كلها أي ذبيحة التصارى - (جبير بن نفير) 
دهن رأسه» فأمر به فغسل رأسه بالطين 
كنا نعدَ من اليمين التي لا كمّارة لها اليمين الغموس (ابن مسعود) 
لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام (عائشة) 
لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية (ابن عبّاس) 
لا تفسدوا علينا سئة نبيّنا َه عذّةٌ م الولد إذا توفي عنها سيّدها أربعة أشهر 
2 
لا نترك كتاب الله وسئة نبيّنا هة لقول امرأة لا ندري لعلّها حفظت أو نسيت 
(عمر بن الخطاب) 


واما وا واو م ماما مارم الامو امام م امام مام م م مد مث مد مدع ٠‏ 
الهاو و وا وام و6 م 6م ما م مام م6 ٠6060‏ 


هالعا .ا واو ها و ها هه و واه م ودام هم وما مام .56.6 
oOererenrenenoenCnnon sven econ‏ 


neocons‏ واو و م و واوا م مام م6 06م م56 


لاوا و عا م ما واوا ءا وام اواو م افامار واو م م وام م م و م دوت در و٠‏ 


5 وا واو م واوا ود واو .ا م واه مه 6م 06 م6‎ nnn 


؛ الخطا OSS CAS‏ الا EES‏ 
لا هدي إلا ما قلد وسيق ووقف بعرفة (ابن عمر) 
لعلّك مَيِسْتٌ ذَكَرَك؟ قال: فقلتٌ: نعم. فقال: قُم فتوضّأ (سعد بن 


٠ع ماما م و م م م6 وم وم م م‎ oss 


لا ينظر العبد إلى شعر مولاته (ابن مسعود) 
لولا لخد المسلمين ما فتك 'قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم ابن 4 

خيبر (عمر بن الخطاب) 
ليس على النّساء أن يرفعن أصواتهنَ بالثّلبية (ابن عمر) 
ليس في مس الذَّكَرٍ وضوءٌ (ابن عبّاس) 
ليس لها وقتٌ كالحجٌ. يكون على إحرامه حتّى يصل إلى البيت (ابن عباس 


ههه هاه ه هه هوه واوا هه ماو و وم م 6و وه وم وه وموم م م و5 مم م6 وعم ١٠‏ م ٠5‏ 5 


والىا عام هد م ما وما ما ها وا م وا و مد ماما وه ه.ا 6066006 


وهاه و وا اواو و م اواو وم وو وام امام م مم م م م و و دي 6 5١‏ 


وم م وم م م مام م ما م عم وه 


anes‏ و اماع عفاوا ءا واوا وا وه وثا م مد ملع م 6ه 


AA 
{۰ 
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الأثر الصّفحة 
اللمس الجماعٌ ولكئه كتى عنه (علي بن أبي طالب) E SDD‏ 
کے 
ما أبالي ٿا ميت أو أنفي أو أذني (علي بن أبي طالب) E e‏ 
ما أبالي میت ذکری أو مسستٌ أذني (حذيفة بن اليمان) TT Ss‏ 
با الى ەا طرفٌ أنفي (علي بن ابي طالب) Vers ele‏ 
ما ذبح للكنيسة فلا تأكله (ابن عمر) موا اح مقا انام شرق وما مت يو VOR.‏ 
ما كان من نخل أو عنب أو حنطةٍ أو شعيرٍ (ابن عمر) EE. ERG‏ 
مالك سرق بعضه في بعضٍ (ابن مسعود) Re‏ لا ال VIE‏ 
ذا من إلا بسا ينك ون لكك اوغا غيرَه (عمّار بن ياسر) TIYE Rio‏ 
مثل أنفك - أي مس الذّكر - (حذيفة بن اليمان) E‏ سس IN‏ 
من صلى في السّفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين (ابن عبّاس) OY o...‏ 
من قدّم شيئاً من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما (ابن عبّاس) نت الاقم 
الملامسة والمباشرة الجماع (ابن عبّاس) أنه سحي امناو او لا 
الولاء للكبير (عليّ وابن مسعود وزيد) AAA. 0000 0 e‏ 
يا أهل مكة لا تتخذوا لدُوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء (عمر بن 
الخطّاب) وتنا باو وس ور E‏ ا م O EL‏ 
يا صاحبٌ الحوض لا تخبرناء فإِنا نردُ على السباع وتردٌ علينا (عمر بن 
الخطاب) امناو ما واه ابو وا وى ابن ااا لد افوا لوا اله رمو م الا Ee‏ 
ينحران جزوراً بينهما وليس عليهما الح من قابل (ابن عبّاس) م م ا 


Û‏ ذا ذا ذا ذا 
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إبراهيم بن الحجًاج البصريّ أبو إسحاق: 
5" 

إبراهيم بن حسن التونسيّ: 1۲۹. 

إبراهيم بن حمّاد الأزديّ أبو إسحاق: ۷۷. 

إبراهيم بن حمزة المدنيّ أبو إسحاق: 54. 

إبراهيم بن سالم بن أبي أميّة التميميّ 
بردان أبو إسحاق: 59/7. 

إبراهيم بن سفيان الطهرانيّ أبو بكر : ۷۷. 

إبراهيم بن عبدالله الهرويٌ أبو إسحاق: 


55 
إبراهيم بن عليّ الشيرازيَ أبو إسحاق: 
. 


إبراهيم بن علي بن محمد اليعمريٌ 
ابن فرحون أبو الوفاء: .٠١‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان 
العتكيّ نفطويه أبو عبدالله: 9". 

أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمّي 
التحوي: .5١‏ 

أحمد بن أبى أحمد ابن القاص الطبريٌ 
أبو العبّاس : ۸. 


osseous 11131313 


أحمد بن إسحاق الصَبغيّ أبو بكر: ۷۸. 

أحمد بن حاتم السّورجيّ: ۷۸. 

أحمد بن سلمان النْجّاد أبو بكر: ۷۸. 

أحمد بن سهل الئيسابوريٌ أبو العبّاس : 
5" 

اا ف ع ال اني 
أبو عبدالحمن: ۷۸. ۰ 

أحمد بن عبدالله اليربوعيّ أبو عبدالله : 56. 

أحمد بن عليّ الخطيب البغداديٌ 
أبو بكر: .٤٤‏ 

أحمد بن عيسى المصريٌ أبو عبدالله : .٠١‏ 

أحمد بن القاسم الرزّهريّ المدنيّ 
أنو مصعب: 56. 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة 
البغداديٌ: .5٠‏ 

أحمد بن محمّد الأدنه ويٌّ: .٥۲‏ 

أحمد بن محمّد البغداديٌ القطان 
أبو سهل: 9. 

أحمد بن محمّد القلشانيّ: 159. 

أحمد بن محمّد الكوفيّ أبو العبّاس: 8. 


أحمد بن المعذّل البصريّ أبو العبّاس: 
65. 

أحمد بن منصور الرّماديٌ أبو بكر: 55. 

أحمد بن موسى المقرىء البغداديّ 
أبو بكر: .۷٩‏ 

أحمد بن يحيى الونشريسيّ أبو العبّاس: 
. 

أحمد بن يوسف التصيبيّ أبو بكر: م 

إسحاق بن إبراهيم الجرجانيّ 
أبو يعقوب: ۸۰. 

إسحاق بن إبراهيم الصّنعانيّ الدّبريّ 
أبو يعقرب: .6٠‏ 

إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد 
الأزديّ أبو يعقوب: لاه. 

إسحاق بن محمّد بن إسماعيل المدنيّ: 
۷. 

إسماعيل بن عبداله ابن آبى أويس 
المدنيّ آبو عبدالله: ٠.٩۷‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ 
أبو الفداء : ٠ه.‏ 

إسماعيل بن محمّد البغداديي أبو عليّ: 
۸۰. 

إسماعيل بن يعقوب البرّاز ابن الجراب 
أبو القاسم: .۸١‏ 

أشهب بن عبدالعزيز المصريّ أبو عمرو 

أصبغ بن الفرج المصريٌ: .٠٠١‏ 

بكر بن محمّد بن العلاء القشيريٌ 
أبو الفضل: .۸١‏ 


بهرام بن عبدالله الدذميريّ: ۲۸۰. 
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الحارث بن مسكين المصريّ: ۲۸۲. 

حجاج بن منهال البصريٌ أبو محمّد: /ا5. 

الحسن بن إسماعيل بن إسحاق القاضي : 
.o¥‏ 

حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
المدنيّ أبو محمّد: .47٠‏ 

الحسن بن محمّد الحربيّ أبو محمّد: ۸۲. 

الحسن بن محمّد بن عبدالملك بن 
أبي الشّوارب: .٠١١‏ 

الحسين بن إسماعيل المحامليّ 
أبو عبدالله : ۸۲. 

حفص بن عمر الأزديّ أبو عمر: .٦۷‏ 

حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
أبو إسماعيل: .٥۷‏ 

حمًّاد بن زيد بن درهم الأزديّ 
أبو إسماعيل: 65. 

حمزة بن محمّد البغداديٌ أبو أحمد: ۸۲. 

خلف بن عبدالملك ابن بشكوال 
أبو القاسم: 45. 

خليل بن أيبك الصَفديّ صلاح الدّين: 48. 

الخليل بن عبدالله الخليليّ أبو يعلى: 44. 

سعيد بن زيد بن درهم الأزديٌّ: /اه. 

سعيد بن سلام البصريّ أبو الحسن: 58. 

سلم بن سليمان البصريٌّ: 58. 

سلمة بن حيّان العتكيّ أبو سعيد: 58. 

سليمان بن حرب البصريّ أبو أيّوب: 58. 

سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد: .٠١۹‏ 

سهيل بن بيضاء الفهريّ الصَّحابيَ : ۳۲۹. 

سوّار بن عبدالله البصري أبو عبدالله : .٠٠١‏ 


شاخة بنت معاذ السشدوسية: لاه. 
طلحة بن محمد بن جعفر الشّاهد: ۲. 


عاصم بن عليّ الواسطيّ أبو الحسين: 


.۸ 

عبدالجبّار بن سعيد المدنيّ أبو معاوية : 
۸. ۰ 

عبدالحيّ بن أحمد ابن العماد الحنبليّ: 
.١‏ 


عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسيّ بهاء 
الذّين: 155. 

عبدالرّحمن بن عليّ ابن الجوزيٌ 
أبو الفرج: 47. 

عبدالرّحمن بن عليّ ابن الكاتب المالكيّ 
أبو القاسم: ؟١5.‏ 

عبدالرّحمن بن القاسم العتقيّ المصريٌ 
أبو عبدالله : ° 

عبدالرّحمن بن محمّد بن رشيق القيرواني 
أبو القاسم: .١١8‏ 
أبو أحمد: ۸۲. 
أبو محمد: ۸۳. 
إدريس الحنظلي أبو محمد: .۳۹٩‏ 

عبدالرّحمن بن واقد العطار: 59. 


۷ 
عبدالصمد بن علي الطستيّ أبو الحسين : 
AY‏ 
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عبدالعزيز بن الرّبيع الباهليّ أبو العوام: 
٥‏ 

عبدالعزيز بن محمد التراورديٌ: .٠٠١‏ 

عبدالله بن أحمد بن جعفر التّركيّ 
الفرغانيّ أبو محمّد: .4١‏ 

عبدالله بن أحمد الفريابيّ: ۸۳. 

عبدالله بن أحمد ا البغداديٌ 
أبو عبدالرّحمن: ۸۳ 

عبدالله بن أحمد الرّبعيَ أبو محمّد: 87. 

عبدالله بنإسماعيل الهاشميّ أبو جعفر: ۸. 

عبدالله بن رجاء البصريّ أبو عمر: 54. 

عبدالله بن عبدالحكم المصريٌ 
أبو محمّد: .١1"5‏ 

عبدالله بن عبدالوماب البصريٌ 
أبو محمّد: 59. 

عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ 
أبو بكر: 594. 

عبدالله بن محمّد بن عبيدابن أبي الدّنيا 
البغداديّ أبو بكر : ٠ .۸٤‏ 

عبدالله بن محمّد ابن المرزبان البغويّ 
أبو القاسم: .۸٤‏ 

عبدالله بن محمّد الخرّاز التحويّ 
أبو الحسين: .۸٤‏ 

عبدالله بن مسلمة القعنبيّ 
أبو عبدالرّحمن: 59. 

عبدالملك بن عبدالحميد الميمونيّ 
أبو الحسن: .١98‏ : 

عبدالملك بن عبدالعزيز ابن الماجشون 
المدنيّ أبو مروان: .٠١۸‏ 


عبدالواحد بن غياث البصريّ أبو بحر: 
4# 

عبدالوهاب بن عليّ بن نصر البغداديّ 
أبو محمّد: .1١45‏ 

عبيدالله بن أحمد البغداديٌ أبو القاسم: 
6 

عبيدالله بن الحسن الرّازَيٌ أبو عبدالله: 86. 

عبيدالله بن القاسم ابن الجلاب 
أبو القاسم: .١48‏ 

عثمان بن أحمد الدّقاق ابن السّماك 
أبو عمرو: 488. 

عثمان بن سعيد الدّانيَ أبو عمرو: .٤١‏ 

علي بن زياد التنّونسيّ أبو الحسن: .٠١۷‏ 

عليّ بن عبدالله المالقيّ أبو الحسن: .٠٠‏ 

عليّ بن عبدالله ابن المدينيّ السَعديٌ 
أبو الحسن: ./١‏ 

علي بن محمد القابسيّ أبو الحسن: 


نوت 
١16‏ . 


علي بن محمّد اللخميّ أبو الحسن: 188. 

عمرو بن سعيد بن أبى العاص الأشدق: 
0۸ ۰ 

عمرو بن محمّد اللَيثيٌ أبو الفرج: .٠١١‏ 

عمرو بن مرزوق البصري أبو عثمان: ٠ل9.‏ 

عمير بن الأسود السّكونيّ: 5هل. 

عياض بن موسى اليحصبيّ أبو الفضل : 
6" 

عيسى بن شاذان البصريّ القطان: .7١7‏ 
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الفضيل بن سليمان التميريٌ: .٤١١‏ 

قاسم بن أصبغ القرطبيّ أبو محمّد: 88. 

أبو القاسم بن محرز المالكيّ: 544. 

محمّد بن أبان حمدويه المستمليّ أبو بكر: 
ا/ا. 

محمّد بن أحمد البخاريٌ أبو بكر: 85. 

محمّد بن أحمد الدّولابيَ أبو بشر: .۸٦‏ 

محمّد بن أحمد بن البراء أبو الحسن: 
11 

محمّد بن أحمد الحكيميّ أبو عبدالله: 
45 

محمّد بن أحمد ابن عبدالهادي 
أبو عبدالله : 6۸. 

محمّد بن أحمد بن عبدالله بن بكير 
البغداديٌ أبو بكر: ۸۷. 

محمّد بن أحمد ابن الورّاق أبو بكر : ۸۷. 

محمّد بن إسحاق المدنيّ أبو عبدالله : .۷١‏ 

محمّد بن إسحاق ابن منده الأصبهانيٰ 
أبو عبدالله: .٠۷١‏ 

محمّد بن إسحاق التديم أبو الفرج: "4. 

محمّد بن أبي بكر المقدميّ أبو عبدالله : 
۱. 

محمد بن بشار العبديّ أبو بكر: ۳۲. 

محمّد بن الحسن الكوفيّ أبو العبّاس: ۸۷. 

محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري 
أبو بحر : ۸۷. 

محمّد بن حمّاد بن إسحاق الأزديّ : .٥۸‏ 


الضَّبّيَ البغداديّ وكيع أبو بكر: ۴۸. 
محمّد بن سعيد الدَقّاق البخاريٌ: ۸۸. 
محمد بن سعيد الئيسابوريٌ الحيريٌ 

أبو بكر: ۸۸. 
محمّد بن سليمان الأندلسي أبو عبدالله: 

۰ .A۸ 
محمد بن عبدالغنيّ ابن نقطة أبنو بكر:‎ 

۷ 
محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوريٌ 

أبو عبدالله : 47. 
محمّد بن عبدالله بن أحمد بن ربيعة بن 

زبر الرّبعيَ أبو سليمان: ؟4. 
محمّد بن عبدالله بن صالح الأبهريّ 

أبو بكر: 165. 
محمد بن عبدالله بن المثئى البصريّ 

أبو عبدالله: ؟الا. 
محمّد بن عبدالله بن نمير الكوفي 

أبو عبدالرحمن: ۷۲. ۰ 
محمّد بن عبدالله البغداديّ أبو بكر: ۸۸. 
محمّد بن عبدالله الرّوذراويٌ أبو جعفر: 

4/. 
محمّد بن عبدالله الصَّمَّار الأصبهانيّ 

أبو عبدالله : .٠١*‏ 
محمّد بن عبدالله ابن العربيّ أبو بكر: 

46. ۰ 
محمّد بن عبدالله المعمريّ أبو بكر: ۸۸. 
محمّد بن عبدالملك القرطبيّ أبو عبدالله : 

.۸۹ 


الاختياراث الففهيّة لِشْيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشخاق الجُهْضمي 


محمد بن عبيدالبصريٌ: ۷۳. 

محمّد بن عبيدالله المدنيّ أبو ثابت: ۷۲. 

محمّد بن على الأزديّ أبو الحسن: 
, 

محمد بن علي الذاوودي: .6١‏ 

محمد بن علي بن عمر المازريٌ 
أبو عبدالله: .۱۸١‏ 
أبو التعمان: ۷۳. 

محمّد بن القاسم ابن الأنباريّ أبو بكر: 
۸۹. 

محمّد بن كثير العبديّ أبو عبدالله : ۷۳. 

محمّد بن محمد مخلوف : "6 
أبو الخير: .6١‏ 

محمّد بن محمّد الطوسي أبو النّضر: 
8 

محمّد بن محمّد الإسكافيّ أبو بكر: 
44 

محمّد بن مخلد الدّوريٌ أبو عبدالله: 
46 

محمّذ بن مسلمة المدنيّ: .١"4‏ 
أبو بكر: .٠۳‏ 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 
القرطبيّ أبو عبدالله: ۷۹۸. 
إسماعيل الأزديّ: 08. 


محمّد بن يوسف البغداديٌ أبو عمر: .5١‏ 

محمد بن يوسف بن الفخار القرطبيّ 
أبو عبدالله: .٠٠١‏ 

و رن دافن الطالقاك آل ی 
نف ْ 

مسدّد بن مسرهد البصريٌ أبو الحسن: ۷۳. 

مسلم بن إبراهيم الأزديّ أبو عمرو: “/. 

مطرّف بن عبدالله المدنيّ أبو مصعب: 
5 . 

معاذ بن أسد المروزيٌ أبو عبدالله: .۷٤‏ 

معمر بن المثنّى التحويٌ: .1١9‏ 

مكرم بن أحمد البغداديٌ أبو بكر: .4١‏ 

المهلب بن أحمد بن أبي صفرة 
الأندلسيّ: .۸۷٤‏ 

موسى بن محمّد الرّرقيَ أبو مروان: 
4١‏ 

موسى بن هارون الحمّال أبو عمران: 
۰۱ 

نصر بن عليّ الجهضمي أبو عمرو: .۷٤‏ 

هارون بن إبراهيم الأزديّ أبو بكر: .4١‏ 

هدبة بن خالد البصريٌ أبو خالد: .۷٤‏ 

هشام بن عبدالملك الطيالسيّ أبو الوليد: 
5/. 

ياقوت بن عبدالله الحمويّ أبو عبدالله: 
/5. 
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يحيى بن خلف البصريٌ أبو سلمة: .Vo‏ 
يحيى بن زياد الكوفى الفرّاء: .١١9‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاريٌ أبو سعيد: 


۳ 
يحيى بن عبدالحميد الحمّانيّ أبو زكريًا: 
.¥o‏ 


۲. 
يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد الأزديّ : 
0۸. 


يعقوب بن حميد بن كاسب المدنيّ 
أبو الفضل: .۷١‏ 

يوسف بن عبدالله ابن عبدالبرٌ التمريّ: 
. 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
الأزديٌ أبو محمّد: 0۸. 


الاحتيارات الفقهيّة شيخ المذزسةٍ المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضمي 
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إرخاء الستور: .٤۸۹‏ 
استسعاء العبد: .1۹٤‏ 
أكيلة السّبع: 759. 
أمّ الولد: 65ه. 
الأبازير: 547. 
الإباضية: ۸۷۲. 


الاصطلاح العراقي المالكيّ: .٠١١‏ 


.۷٦۷ الأضحية:‎ 


الاصطلاح القروي المالكيّ: .٠١۷‏ 


.٠۹ الألكن:‎ 

الإمام الرّاتب: ۲۸۸. 
الأيَم : واه 

بيع المجازفة: 514. 
البان: .56٠‏ 

الجمل الأورق: ه#الا. 
حرق الثار: 565. 
الحَبْلُ: ۳۸۷. 
الخزونة: 1۳۷. 
الحَلّقة: .۸۲١‏ 


الخلع: .٠۷١‏ 
الخوارج: ۸۷۳. 
الدّجاجة المخلاة: .1۸١‏ 
الدّخْن: 547. 
الذرن: .١95١‏ 
الذَّنوب: .٠١١‏ 
الرّاهن: 569. 
الرّضْخْ: 869. 
الرَفْغ: .۲٠۷‏ 

الركاز: .۸١١‏ 
الؤُمال: .۸٩۹‏ 
الرّهن: 555. 
رخف الو 415 
الرنبور: 444. 
سباع الطير: ۲۳۲. 
الشسؤر: .١9/8‏ 
السقط: .۳٣۴۳‏ 
الل 1 
السمسم : 15" 


الاختباراتٌ الفة الفقهنة لث لشتخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الح ۳ لجهضميَ 
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مدرسة تونس والقيروان: .٠١۷‏ 


الشركة : 558. مدرسة فاس والمغرب الأقصى: 
الشّفعة: .15١ .1۷١‏ 

الشيرج: 584. مرسل الطلاق: ٠4ه.‏ 

الضاع: ۷. الماء الطهور: .١68‏ 

طل الدّم: .۷٤١‏ المترذية: 59ل. 

الظئر: 8هلا. المدرسة العراقية المالكيّة: .٠٤١‏ 
عروض التّجارة: 47". المدرسة المدنيّة المالكيّة: .٠١۳‏ 
العاقلة: ۷۳۹. المدرسة المصريّة المالكيّة: 
العريّة: 5414. م١‏ . 


العزالي: .18١‏ 
العصفر: 5"19. 
العَمْص: /577. 
العيس: .۷۷٦‏ 
القدرية: "لا8. 
القذف: ٠""الا,‏ 
القراض: .٠١‏ 
القَوّظ : 1۲۷. 
القضب: 5"19. 
الكتابة : .۷٠١‏ 
الكراع: ۸۲۹. 
الكرسف: 5194. 
الكلالة: 868,. 
لبن الفحل: .٠٠١‏ 
اللآبة: ؟7ل49. 
اللّقطة: 588. 


مدرسة الأندلس: .١"9‏ 


المراهق في الحجٌ: ."8٠١‏ 
المرتهن: 569". 

,586٠ المزابنة:‎ 

المعرّس: ١5؟5.‏ 

المغيبة: 5785. 

المقاصّة في الدّيون: 555. 
المنخنقة: 9كلا., 
الموقوذة: 9كلا. 

.١7١ النضح:‎ 

التطيحة: 59لا. 

الوديعة: 537. 

.1٤۷ الوسق:‎ 

الوقت الضروريّ: .۲٤١‏ 
الولاء: 1۸4۹. 

.۷۷١ اليعفور:‎ 

اليمين الغموس: ۷۸۲. 
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الاخْتباراث الفِفهئة لِشيْخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجِهُضمِيَ 
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أبحاث فقهية في قضايا الركاة المعاصرة: 

تأليف د. محمّد سليمان الأشقر وأصحابهء دار التفائس» ط الأولى» ۸١٤٠ھ‏ - 
14م الأردن. 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة وهو ثبت العلائي : 

لأبي سعيد خليل بن كيكلديٍ العلائي ١5/اه»‏ مخطوط في دار الكتب المصرية› 
تحت رقم : [1 م - مصطلح]. 

إجماعات ابن عبدالبرٌ في العبادات جمعا ودراسة: 

تأليف عبدالله بن مبارك بن عبدالله البوصيّ» دار طيبة» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1995م 
الرّياض. 

أحكام أهل الذَّمَة: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية ۱م» حقّقه وعلق 
حواشيه د. صبحب الصّالح» دار العلم للملايين» ط الثالئة» 947١هء‏ بيروت - 
لبان : 

أحكام تشريعات الحدود الرّنا القذف الخمر: 

للدكتور محمد سامي الكبراويٌ» مكتبة غريب» ليبيا. 

أحكام الجنائز: 

لآب عبدالّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١547١ه»ء‏ المكتب الإسلاميّ؛ 
45ام. 

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية : 

للدكتور عامر سعيد الرّيباريٌ؛ دار ابن حزم» ط الأولى؛ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 0ا9و1ام؛ 
بيروت - لبنان. 
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الاختنازات الفقهيّة لِشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤْضمي 
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أحكام الذكاة الشرعية : 

للدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ دار الصَمِيغْيّ. ط الأولى: اه 
5م الرّياض. 

أحكام العورة والنظر بدليل النْصٌ والنّظر: 

لمساعد بن قاسم الفالح» مكتبة المعارف. ط الأولى؛ 517١ه ‏ 1989م 
الرّياض. 

أحكام القرآن: 

للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكيّ 1487ه» قطعة مخطوطة عتيقة 
ألا في معهد رقادة بتونس» تقع في ٠۳‏ ورقة» كتبت بخط أندلسيّ قديمء 
وهي مبتورة الأوّل والآخرء عندي صورة ورقيّة منها. 

أحكام القرآن : 

اف بكر أحمد بن عليّ الرازي الجصاص ۳۷۰ه» ضبط نصه وخرج آياته 
عبدالسلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» ط الأولى» 6١4١اه ‏ 
14م بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن: 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ١٤٠ه»‏ تحقيق محمد 
علي البجاوي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاف 944١ه ‏ 4لاؤام؛ 
مصر. 

أحكام القرآن : 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد الطبريّ المعروف بالكيا الهرّاسيّ ٠٠٤‏ هء دار 
الكتب العلميّة» ط الثّانية» بيروت - لبنان. 

أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي : 

لعبدالمجيد محمود صلاحين» دار المجتمع» ط الأولى؛ 7ه اؤأكقامى 
جدة . 

أخبار القضاة: 

لوكيع محمّد بن خلف بن حيّان ١٠۳ھ‏ عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 

لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريٌّ القرطبيّ 4517هء 
اة مر ادزا اة بالا وتوتعد شرن فت بق الميخظوطابت 
بالجامعة الإسلاميّة تحت رقم: 4۲۳ لكنها ناقصة من آخرها. 
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اختلاف العلماء: 


لبي عبدالله محمد بن نصر المروزي ٤۲۹ه»‏ حققه وعلق عليه صبحي 
السامرائي» عالم الكتب» ط الثانية» 455١ه ‏ 1985م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانى ١47١هء‏ المكتب الإسلامي؛ 
ط الأولی» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م بيروت - دمشق. 

أزهار الرياض في أخبار عياض : 

لشهاب الدّين أحمد بن محمد المقّري التلمساني ١٤٠٠ه»‏ طبع تحت إشراف 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة. ٠‏ 

أسباب نزول القرآن: 

لأبي الحسن عليّ بن أحمد الواحدىٌ 4417ه» تحقيق: السيّد أحمد صقرء دار 
القبلة» ط الثّانية» 85٠5١ه ‏ 1984١م2‏ جلة. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك : 

ابي بكر بن حسن الكشناوي» دار الفكرء ط الثانية» بيروت - لبنان. 

اصطلاح المذهب عند المالكية : 

بقلم: د.. محمّد إبراهيم أحمد علىّ؛ دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء 
التراث» ط الأولى» ١47١ه ‏ ١٠٠۲م‏ دبي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 

لمحمّد الأمين بن محمّد المختار الشّنقيطيّ؛ مطبعة المدنيٌ» 985١م‏ ۷١۱۹م‏ . 
إعلاء السئن: 

لظفر أحمد العثمائي التّهانوي 894١ه»‏ حقّقه وعلّق عليه محمّد تقيّ عثمانيّ» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ط الأولی» 95"١ه»ه‏ باكستان. 

إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسحد الواحد: 

ل عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن حزم ط الثالثة» اه 
6848م بيروت - لبنان. 

إعلام الموقّعين عن رب العالمين: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١١۷ه»‏ راجعه وقدّم له وعلق 
عليه: طه عبدالرّؤوف سعدء مكتبة الكليّات الأزهريّة» ط الثانية» 584١ه ‏ 
4م مصر. 
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الاختياراتٌ الفقهئة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: 

لآب عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١هلاه»‏ عني بتصحيحه 
وتخريجه وتعليق حواشيه محمد عفيفي» المكتب الإسلاميّ» ومكتبة الخاني» 
ط الأولی» 05٠5١ه ‏ ١۱۹۸م»‏ دمشق - الرّياض. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الشّهير بابن قيّم الجوزيّة ١١۷ه»‏ دار المعرفة» 
ط الثانية» 96١ه»ء‏ بيروت - لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 044ه» ‏ تحقيق: 
د.يحيى إسماعيل»؛ دار الوفاء» ومكتبة الرّشدء ط الأولى» 519١ه ‏ 1998م 
المنصورة ‏ الرّياض. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال: 

لعلاء الذين مغلطاي بن قليج بن عبدالله الحنفيّ 57لاه. تحقيق: عادل بن 
محمّد وأسامة بن إبراهيم» التاشر: الفاروق الحديثة للطباعة» القاهرة» وتوزيع: 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى. 

إنباه الرّواة على أنباه التحاة: 

لأبى الحسن على بن يوسف القفطئ 575هء دار الفكر العربيئّ ومؤسّسة الكتب 
الققافيّة ط الأرلىء 5م ٩۱۹۸م‏ القاهرة - بيروت. ١‏ 

أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبدالباقي: 

لمحمّد بن أحمد الرّهونيَ ۱۲۳۰ه» دار الفكرء بیروت» 98١ه ‏ ۱۹۷۸م» 
وهو مصوّر عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 05:١ه.‏ 
وبهامشه حاشية لمحمّد بن المدني كنون 7١1١ه.‏ 

إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى بو طاهر الخطابي» اللّجنة المشتركة لنشر التّراث 
الإسلاميّ بين الإمارات والمغرب» ٠٠5١اه ‏ ۰م 

الآثار : 

لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 487١هء‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» 
٠ه‏ القاهرة. 

الآثار : 

لأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 49١ه»‏ عني بتصحيحه وعلق عليه 
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أبو الوفاء الأفغانيء دار الكتب العلمية» ط الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ - ٠۴۱۹۹۳‏ بيروت 
ل 


- الإبانة عن معاني القراءات : 
لأبي محمّد مكيّ بن أبي طالب حمّوش القيسيّ الأندلسي ۳۷٤ه»‏ حقّقه: 
د. عبدالفتّاح إسماعيل شلبيّ» دار التهضة» مصر. 
الإجماع : 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 4ه تحقيق د. صغير أحمد بن محمد 
حنيف» دار طيبة» ط الأولى» 7٠5١هء‏ الرّياض. 
الإحسان في تقر يب صحيح ابن حبان: 
لعلاء الذين بن بلبان الفارسي ۷۳۹ه» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م» 
بيروت . 
الأخبار العلميّة من الاختيارات الفقهية لشبخ الإسلام ابن تيمية : 
تأليف أبي الحسن علىّ بن محمّد بن عبّاس البعليّ الدّمشقيّ الحنبليّ؛ حمّقه 
وخرّج أحاديثه أحمد بن محمّد بن حسن الخليلء دار العاصمة» ط الأولى؛ 
6ه - 1998م الرّياض. 
الاختيار لتعليل المختار: 
لأبي الفضل عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيّ 87ه؛ وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» دار المعرفة للطباعة والنشرء ط الثالثة؛ 
18م هلاوامء بيروت - لبئان. 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث : 
لأبي يعلى الخليل بن عبدالله القزوينيّ الخليليّ ١٦٤ه›‏ تحقيق: 
د.محمّد سعيد بن عمر إدریس» مكتبة الرّشدء ط الأولى» ۰۹٤۱ھ‏ - 1988م؛ 
الرّياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: 
لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ *477ه. وثق 
أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبدالمعطي 
أمين قلعجى» دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق بيروت» دار الوعي حلب القاهرة. 
ط الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م القاهرة . 1 
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الاختياراتٌ الففهيّة لشيخ المذرسة المالكية بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضميّ 
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الأسرار - مناسك الح : 

ب زيد عبدالله بن عمر الدَبَوسيّ الحنفي ۰ھ تحقيق: د. نايف بن نافع 
العمري» دار المنارء القاهرة. 1 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبئن *45ه» دراسة وتحقيق 
و ددا رول ا اما ورات دار ابن تيمية» ط الأولى» 
1ه ۱۹۸9م . 

الأشباه والنظائر: 

لتاج الدّين عبدالوقاب بن عليّ بن عبدالكافي السّبكيّ ١لالاهء‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود وعليّ محمّد عوض» دار الكتب العلميّة؛ ط الأولى؛ 
١ه‏ لافقا روت لقا 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ١١١ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الأخيرة؛ ۱۳۷۸ھ ۔ ۱۹۹م مصر. 
الأشباه والتظائر: 

لزين الذين بن إبراهيم بن نجيم الحنفيَّ ٠/ا9هء‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة, 
باكستان . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 

للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن عليّ بن نصر البغداديٌ 477ه» قارن بين 
نسخه وخرّجٍ أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» ط الأولىء 
١5١ه-144مء؛‏ بيروت - لبئان. 

الإشراف على مذاهب العلماء : 

لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري 14١ه2‏ حقّقه وقدّم له وخرّج 
أحاديثه أبو حمّاد صغير أحمد محمد حنيف. دار طيبة» ط الأولىء الرّياض. 
الإصابة في تمييز الصحابة: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت۲٥۸ه»‏ تحقيق د.طه محمد 
الزيني» مكتبة ابن تيمية» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

الأصل المعروف بالمبسوط : 

لان عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ١۸٠ه»‏ تصحيح وتعليق أبو الوفاء 
الأفغاني» عالم الكتب؛ ط الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م» بيروت. 
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الاختياراث الفقهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشُماعيل بن إشحاق الجِهُضمي 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 

لاني بكر محمّد بن موسى الحازميّ 084 ه» حقّقه: د.عبدالمعطي أمين 
قلعجي» دار الوعي, ط الأولی» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م» حلب. 

الاعتصام : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشَاطْبيَ ٠ه‏ حقّقه: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» مكتبة التّوحيد. ط الأولی» ١47١ه ‏ ١٠٠۲م‏ البحرين. 
الأعلام : 

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي ۹ه دار العلم 
للملايين» ط التاسعة» ٠1484م»‏ بيروت - لبنان. 

الإعلام بوفيات الأعلام : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۸٤۷ه»‏ تحقيق: مصطفى بن 
علي عوض وربيع أبو بكر عبدالباقي» مؤسّسة الكتب التّقافيّة» ط الأولى؛ 
1ه ۱۹۹۳م بيروت - لبنان. 

الإفصاح عن معاني الصّحاح : 

لأبى المظفّر يحيى بن محمّد بن هبيرة الحنبلئ ١55ه»ء‏ المؤسّسة السّعيدية» 
ط الأولی» ۳۹۸٠ه‏ الرّياض. ۰ 

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالحقٌ بن سليمان اليفرني التلمساني ١۲٠ھ‏ حقّقه 
وقدّم له وعلّق عليه: د.عبدالرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان؛ 
ط الأولی» ١57١ه‏ ۔ ١١٠١1م؛‏ الرّياض. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 

لأبي الجا شرف الدين موسى الحجّجاوي المقدسي ۸٦۹ه»‏ تصحيح وتعليق 
عبداللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد الأزديّ 
مولاهم البصري ثم البغداديٌ المتوفى سنة ۲۸۲ه: 

جمع وترتيب: د. سليمان بن عبدالعزيز العرينيّ» مكتبة الرّشد» ط الأولى» 
1ه ۲۰۰۰م الرّياض. 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: ٠‏ 

لأبي الفتح محمّد بن عليّ بن وهب المشهور بابن دقيق العيد ؟٠لاه؛ ‏ تحقيق: 
سعد بن عبدالله آل حميّد» دار المحقّق» ط الأولى» ١47١ه.‏ الرّياض. 
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الأم: 

لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعىّ 4١٠هء‏ حقّقه د.أحمد بدر الذين 
حسّون» دار قتيبة» ط الأولى» ھم 01۹41 بيروت - لبنان. 

الأموال : 

لأبي عبيدالقاسم بن سلام ۲۲۲ھ تحقيق وتعليق: محمد خليل هرّاس» دار 
الكتب العلميّة» ط الأولى» 5ه ۔ ٩۱۹۸م»‏ بيروت - لبئان. 

الانتصار في المسائل الكبار: 

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلئ ١٠0ه».‏ تحقيق 
و د. سليمان بن عبدالله العمير» مكتبة العبيكانء ط ا ۳ھ _- 
148م, الرّياض. 

الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ الأندلسيّ 45هء اعتنى به: 
عبدالفتاح أبو غدّة؛ مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب» ط الأولى» 417١ه ‏ 
/541مم, بيروت - لبنان. 

الأنساب : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السٌمعانيَ 057ه» تحقيق: عبدالرّحمن المعلمي 
اليماني وآخرين» نشر محمّد أمين دمج عن طبعة دائرة المعارف العثمانيّة بالهند. 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الزحمن الرّحيم من 
الاختلاف : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ *45ه, 
ا حيتي اف بن حف الي المع ا الف 
ط الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م الرّياض. ۰ ٠‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل : 

لعلىّ بن سليمان المرداويٌ ١۸۸ه»‏ صخحه وحققه محمّد حامد الفقى» مكتبة 
السّة المحمّدية ومكتبة ابن تيميةء ط الأولى» 4ھ _ 1400م« القاهرة. 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : 

لأبي بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر ۸٠۳ه»‏ تحقيق الدكتور أبي حماد صغير 
أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة للنشر والتوزيع ؛ ط 00 ۳ھ - 
۳ءمءم» الرياض. 
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الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الاس فيه: 

تأليف: أبي محمد مکي بن أبي طالب القيسيّ ۷ه تحقيق: د. أحمد حسن 
فرحات» دار المنارةء ط الأولى» 5١5١ه ‏ ١۹۸١۱٠م»‏ جذة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 

لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 417هه» طبع دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط الثانية» 5١55١اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبيّ المشهور 
الد ٥ه‏ كتاب الطهارة منه» حقّقه وخرّج أحاديثه الشّيخْ محمّد بن 
ناصر بن سلطان السحيبانيٰ» دار الخضيريٌء ط الأولی» ۹١١١ه»‏ 
المدينة المنوّرة؛ وط دار المعرفةء ط الثامنة» ٩١٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م»‏ بيروت - 
لبنان . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 

لجلال الدّين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيّ ١١١ه»‏ تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان. 

بلغة السالك لأقرب المسالك : 

لأحمد الصّاوي؛ دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع» بدون تاريخ. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد ابن القطان الفاسيّ 1۲۸ه» دراسة وتحقيق: 
د. الحسين آيت 558 دار طيبة» ط الأولى» ۷ه الرّياض. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 

لزين الدّين بن إبراهيم بن محمّد الحنفيّ الشّهير بابن نجيم ١۹۷ه»‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

البحر المحيط في أصول الفقه: 

لبدر الدين محمّد بن بهادر بن عبدالله الزركشي 454لاه» قام بتحريره الشيخ 
عبدالقادر عبدالله العانى» وراجعه عمر سليمان الأشقرء دار الصفوة للطباعة 
والنشر والتوزيع › ط الثانيةء ۳ھ _ 7ؤؤام. 

البداية والنهاية : 

لأبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ٤۷۷ه»‏ تحقيق: د.عبدالله بن 
عد ا التركي» هجر للطباعة واش ط الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۷٠م‏ . 
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البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير: ٠‏ 

لأبي حفص عمر بن على الأنصاري المعروف بابن الملقن ٤٠۸ه»ء‏ تحقيق : 
أحمد شريف الدين غبڌالغي» دار العاصمة» ١٤١١٤٠ه.‏ الرّياض. 

البرهان في أصول الفقه : 

لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوينيّ ۷۸٤ه»‏ تحقيق: د.عبدالعظيم 
الذيب» دار الأنصار» ط الكّانية» ٠٠4١ه.‏ القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن : 

لأبى عبدالله محمّد بن بهادر بن عبدالله الرّركشىّ ٤۷۹ه»‏ تحقيق: يوسف 
المرعشليّ وجمال الذّهبيَ وإبراهيم الكرديٌ؛ AS AME ES‏ 
مم بيروت - لبنان. 

البناية في شرح الهداية: 

لأبي محمد محمود بن أحمد العيني 6ه تصحيح محمد عمر الرامفوري» 
دار الفكرء ٠٠5١ههء‏ بيروت - لبنان. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي: 

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانيّ الشّافعيّ اليمنيّ 04ههء 
اعتنى به قاسم بن محمّد الثوريٌ» دار المنهاج» ط الأولی» ١47١ه ‏ ١٠٠٠م‏ 
بيروت - لبنان. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: 

لأبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشّهير 
بالحقيد هه. وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروف بالعتبية: لمحمد 
العتبي القرطبي ٣ه‏ تحقيق: د.محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 
ط الثانية» ۸١٤۱ھ‏ - 1988١مء‏ بيروت - لبنان. 

تاريخ جرجان: 

لأبي القاسم حمزة بن يوسف السّهميّ الجرجانيّ 4717 هء تحت مراقبة 
د. محمد عبدالمعيد خان» عالم الکتب» ط الرّابعة» ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م» بيروت 
- لبنان. 

تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس : 

لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي 457هء 
عني بنشره وصخحه ووقف على طبعه عرّت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي 
للطبع والنشر والتوزيع» ط الثانية» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م» مصر. 
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تاريخ بغداد وهو تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدثيها وذكر قطائها العلماء 
غير أهلها ووارديها: 

لأبي بكر أحمد بن عليّ بن ثابت الخطيب البغدادي *45ه» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» والمكتبة العربية ببغداد. ط الأولى» 49١ه.‏ وطبعة أخرى نشرتها 
دار الغرب الإسلاميّ» تحقيق: د.بشّار عوّاد معروف» ط الأولى» ؟475١ه ‏ 
١‏ بيروت - لبنان. 

تاريخ الأدب العربي : 

لكارل بروكلمان هلك سنة 1985م2 نقله إلى العربيّة د. رمضان عبدالتواب 
ود.السيّد يعقوب بكرء دار المعارف» 1918م2» مصر 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام وفيات ۲۸۲ھ 74اه: 

لبن عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الڏهبي ۸ه« تحقيق د.عمر 
عبدالسّلام تدمري» دار الكتاب العربي» ط الأولى. 17٠5١هء‏ بيروت. 

تاريخ التراث العربي : 

لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية د.محمود فهمي حجازي» وراجعه د.عرفة 
مصطفى ود. سعيد عبدالرحيم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
۳ھ _ 1948م الرّياض. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : 

لأبي سليمان محمّد بن عبدالله بن أحمد بن زبر الرّبعيَ الدّمشقيَ 9/اه» دراسة 
وتحقيق: د.عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد» دار العاصمة» ط الأولىء 
٠‏ ه. الرّياض. 

تأويل مختلف الحديث: 

لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريٌ ۲۷١‏ هم تحقيق: محمد محيي 
الدّينء المكتب الإسلاميّ» ط الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ - 1988م2 بيروت - لبنان. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 

لفخر الذين عثمان بن علي الزيلعي ۳ه دار المعرفة» ط الثانية معادة 
بالأوفست عن طبعة بولاق الأولى سنة 1*1١ه.‏ 

تحفة الأحوذيي بشرح جامع الترمذيّ: 

لأبي العلى محمّد عبدالرّحمن بن عبدالرّحيم المباركفوري 107ه. أشرف على 
مراجعة أصوله وتصحيحه: عبدالوهاب عبداللّطيف» مطبعة المدنيّ» ط الكّانية؛ 
۳ھ _ 195م, القاهرة. 
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: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف‎ - ٤4 
لأبي الحججاج يوسف بن عبدالرحمن المِرّي ١٤۷ه» تحقيق الشّيخ عبدالصمد‎ 
شرف الدين» الدار القيّمة بومباي» ط الأولىء 784١ههء الهند.‎ 

6 - تذكرة الحفاظ : 
لأبي عبداله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ ۸٤۷ه»‏ صخحه 
الشّيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلّمي» دار إحياء الثّراث العربيّ» بدون 
تاريخ. 

٩‏ - تراجم الأبهريين: 
لأبي طاهر أحمد بن محمّد السّلفيَ “لوه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهريّة 
بدمشق ضمن مجموع رقمه: "الا. 

۷ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيّ السّبتي 544ه» تحقيق محمّد بن تاويت 
ا وزارة الأوقاف والشؤون الات انت ط الأولى» 87اهء 
وطبعة بتحقيق د.أحمد بكير محمود» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» دار 
مكتبة الفكر» طرابلس - ليبيا. 

6 - تركة النبي َيه والسبل التي وجّهها فيها: 
تأليف: أبي إسماعيل حمّاد بن إسحاق البغداديٌ 7517ه» دراسة وتحقيق: 
د.أكرم ضياء العمريّ» ط الأولى» ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

4 - تسمية ما ورد به الخطيب دمشق من الكتب من روايته: 
لمحمّد بن أحمد بن محمّد المالكيّ الأندلسيّ» نشره د. محمود الطْحّان ضمن 
كتابه: الحافظ الخطيب البغداديّ وأثره في علوم الحديث  5815(‏ ١١)ء‏ دار 
القرآن الکریم» ط الأولی» ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م بيروت - لبنان. 

٠‏ - تعارض البينات في الفقه الإسلاميّ دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة: 
لمحمّد عبدالله محمّد الشنقيطيَّ؛ ط الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1957١م.‏ 

١‏ - تغليق التعليق على صحيح البخاري: 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 867ه» دراسة وتحقيق: سعيد 
عبدالرّحمن القزقيّ» المكتب الإسلاميّ ودار عمّار» ط الأولى. ١٠٤٠ه‏ - 
66م بيروت - الأردن. 

۲ - تفسير القرآن العظيم : 


لأبي محمّد عبدالرّحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي /الاثاهى 
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ظ 
تحقيق: أسعد محمّد الطيّب» مكتبة نزار مصطفى البازء ط الأولى» !ا١5١ه ‏ 
91 م. مكة المكرمة ‏ الرّياض. 

- تفسير الطبري = انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

تفسير القرآن: 

لأبي بكر عبدالرَرّاق بن همام الصّنعانيَ ١١۲ه»‏ تحقيق: د.مصطفى مسلم» 
مكتبة الرّشدء ط الأولی» ١٠4١ه ‏ ۱۹۸۹م» الرّياض. 

تفسير غريب الموطأ: 

لعبدالملك بن حبيب السّلميّ الأندلسيّ ۲۳۸ه حمّقه وقدم له: د.عبدالرّحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبیکان» ط الأولیء ١٩١٤٠ه-٠٠٠۲م»‏ الرّياض. 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن . 

تفسير القرآن العظيم : 

لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المشقي ٤ه‏ دار المفيدء ط الأولى» 
۳ھ - 198مء بيروت - لبنان. 


تقريب التهذيب: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 807ه» تحقيق محمد عوامة» 
دار الرّشيدء ط الأولى. ١١٤٠ه»‏ حلب. 

- تلخيص المستدرك للأهبي = انظر المستدرك للحاكم.. 

تمام المنة في التعليق على فقه السئّة: ش 

لأبي عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألبانيّ ١47١هء‏ دار الرّاية للنشر 
والتوزيع » ط الثالثة» 409١هء‏ الرياض. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: 

لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيّ ٤ه‏ دراسة وتحقيق 
ور د.عامر حسن صبري» المكتبة الحديثئة؛ ط الأولی» ۹١٤٠ه‏ - 
8م الإمارات العربية المتحدة. 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرّسالة: 

لأبي عبدالله محمّد بن إبراهيم النَتائيّ 947ه» تحقيق وتعليق ودراسة وتخريج 
ودراسة: د.محمّد عايش عبدالعال شبیر» ط الأولی» ۹١٤۱ھ‏ ۔- 1988م. 
تهذيب التهذيب: ٠‏ 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١١۸ه»‏ طبع دائرة المعارف 
النظامية في حيدر آباد» ط الأولى. 78١هء‏ الهند. 
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تهذيب سنن أبي داود: 

اس عبدالله محمّد بن أبي بكر الزّرعي الدمشقي الشّهير بابن قيّم الجوزية 
١ه‏ مطبوع في هامش مختصر سنن أبي داود» لعبدالعظيم المنذري 5605م 
تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية› 
۷ه القاهرة . 

تهذيب الفروق: 

لمحمد علي بن حسين المالكيّ؛ مطبوع في هامش الفروق لشهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي 584ه» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

لأبي الاج يوسف :بن عبدال حكن المي ؟4لاه» حقفة وضبط نضه وعلق 
عليه : د.بشار عواد معروف» مؤمسة الرسالة. ط الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 

تهذيب اللّغة: 

لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ «لالاهء تحقيق: عبدالسّلام هارون» طبع 
المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف. سنة ١۳۸١ه»‏ مصر. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: ١‏ 
لأبي عبدالله محمّد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشّهير بالموّاق ۸۹۷ھ 
= انظر مواهب الجليل للحطاب. 

التاريخ الكبير : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري ١١٠٠ه»‏ طبع جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آبادء ط الأولى» ١51"١اه»ء‏ الهند. 

التبصرة : 

لأبي الحسن علي بن محمّد اللخميّ 457ه» مخطوط مكتبة الزّاوية الحمزاويّة 
بالمدريوء' تحت رق 8 ولها صورة فق قشم 'الخخطوطاطة كه اله 
التبويّ تحت رقم: ۲/۳ 017١7‏ فقه مالكيّ. 

التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام 
الشافعي : 

لأبي محمّد عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجويني ۳۸٤ه»‏ تحقيق ودراسة 
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السّديس», مؤسسة قرطبة» ط الأولى» 141١اه ‏ 
*114م., مصر. 
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التحبير في المعجم الكبير: 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السَمعانيَ 057ه» تحقيق: منيرة ناجي سالم» 
وزارة الأوقاف. ط الأولی» 88١ه ‏ 1910/8م» وهو المنتخب من التحبير» 
وطبع اخطا باسح التحبين: 

التحقيق في أحاديث الخلاف : 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علىّ ابن الجوزيّ لاوهدهء حقّقه وخرّج أحاديثه 
مسعد عبدالحميد محمّد السّعدنيّ» دار الكتب العلميّة» ط الأولى» 8١4١ه ‏ 
4م بيروت - لبنان. 1 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية : 

تأليف: عبداللّطيف عبدالله عزيز البرزنجيّ» دار الكتب العلميّة» ط الأولى؛ 
1م 1988مء بيروت - لبنان. ش 


التعازي والمرائي والمواعظ والوصايا: 

لأبي العبّاس محمّد بن يزيد المبرّد 1485ه». تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد 
حسن الجمل » مكتبة نهضة مصر. 

التعليقات الرّضِيَّة على الرّوضة التديّة لصدّيق حسن خان: 

بقلم: أبى عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيّ ١٠٤٠ه»‏ ضبط نصّه وحمّقه 
وقام على نشره: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبيّ» دار ابن عفان» 
ط الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ ۔ 1944م: مصر. 

التعليقة : 


للقاضي أبي محمّد الحسين بن محمّد المرورّوذيٌ؛ تحقيق: علي محمّد عرض 
وعادل أحمد عبدالموجود» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرّمة. 

التعليقة الكبرى في الفروع: 

لأبي الطيّب طاهر بن عبدالله الطبريٌ 5هء تحقيق ودراسة: عبيد بن سالم 
العمريّ» أطروحة دكتوراة بالجامعة الإسلاميّة» 419١اه‏ ١١٤٠ه»‏ وهي في 
قسم الرّسائل تحت رقم: [۲۱۷۰۳ أ ب ت]. 


التفريع : 

لأبي القاسم عُبيدالله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب ۳۷۸ه» دراسة وتحقيق 
د.حسين بن سالم الدّهماني» دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» ۸١٤٠ه‏ - 
/ا54م., بيروت - لبنان. 


ا الفقهية لشتخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعدل ين إشحاق الجؤضميّ 
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لأبي بكر محمّد بن عبدالغنيّ الشّهير بابن نقطة 5179ه» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيّة» ط الأولی» ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م» حيدر آباد الذكن - الهند. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 807ه» تحقيق وتعليق د. شعبان 
محمّد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 4”7ه. تحقيق: سعيد 
أحمد أعراب وغيره» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب . 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 

ا محمد الحسين بن مسعود البغريٌ 5ه2 تحقيق:! عادل أحمد 
عبدالموجود وعلى محمّد معوض» دار الكتب العلميّةء ط الأولى» ١518‏ - 
۷ءم؛» بيررت لبئان. ش 

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب : 

لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي ١۷۷ه»‏ مخطوط أصليّ في مكتبة 
المسجد النبوي تحت رقم: [۲/۹» ۷٠۲]ء‏ ولها صورة في قسم مخطوطات 
الجامعة الإسلامية تحت رقم: #8/الا. 

- ثبت العلائي = انظر إثارة الفوائد المجموعة. 

الثقات : 

لأبي حاتم محمّد بن حبّان البستي 84ه» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آبادء ط الأولی» ۱۳۹۳ه الهند. 

جامع الأمهات : 

لأبي عمرو جمال الدّين بن عمر المصري ثم الدمشقيّ المعروف بابن الحاجب 
١ه‏ حقّقه: أبو عبدالرّحمن الأخضر ري اليمامة للطباعة والئّشر 
والتوزیع» ط الأولی» 419١ه ‏ ۱۹۹۸ مء دمشق - بيروت. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب 
وذوي النباهة والشعر: 

لأبي عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الحميدي ت448ه» قام بتصحيحه 
وتحقيقه محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع› 
مصر . 
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- جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السّختياني: 


تأليف: القاضي إسماعيل بن إسحاق ۲۸۲ه» تحقيق ودراسة: د.سليمان بن 
عبدالعزيز العرينيّ» مكتبة الرّشدء ط الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» الرّياض. 
جمال القرّاء وكمال الإقراء : 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد السّخاويٌ 547ه» تحقيق: د.علي حسين البواب» 
ا ات الأولی» ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م» CTE‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ١٠"ه»‏ حقّقه وعلق حواشيه: محمود محمّد 
شاکر» راجعه وخرّج أحاديثه : أحمد محمد شاكر» دار المعارف بمصرء وطبعة 
أخرى نشر: دار الكتب العلمية» ط الأولی» ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1947مء بيروت - لبنان. 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام 
دار التنزيل : 

لصالح عبدالسّميع الآبي الأزهري» بدون ذكر الناشرء ولا تاريخ النشر. 

الجامع : 

لأبي عيسى محمّد بن عيسى التّرمذي ۲۷۹هء تحقيق: أحمد شاكر وغيره» طبع مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة» ط الأولى» 765١ه.‏ وطبعة بتحقيق: 
د . بشّار عرّاد معروف» دار الغرب الإسلاميّ؛ ط الأولى؛ ٩۱۹۹م»‏ بيروت_ لبنان. 
الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: 

لأبي محمّد عبدالله بن أبي زيد القيروانيّ 5 هء حقّقه وقدم له وعلّق عليه 
د.محمّد أبو الأجفان وعثمان بطيخ» مؤسّسة الرّسالة والمكتبة العتيقة؛ 
ط الثّانية» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م» بيروت - تونس. 

الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها: 

لأبي بكر محمد بن عبدالله بن يونس التّميمي الصّقليَ ١40ه؛‏ مخطوط في 
الخزانة العاثة بالزباط »وله صورة في :قندم:«مخطوطات. التجامعة الإسلانية "تخت 
رقم: .]١/4577[‏ 

الجامع الصَحيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري 155ه» طبعة مع فتح الباري لابن حجر 
العسقلانيّ؛ دار الرّيّان للتّراث» والمكتبة السّلفية؛ حقّقه : محبّ الذين الخطيب» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبدالباقي . وطبعة بتحقيق: د. مصطفى ديب البغاء 
نشرتها دار ابن كثير» ط الثّالئة» ۷ھ ۱۹۸۷م بيروت _- لبنان. 
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لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ١15هء‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث. ط الأولى؛ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١199م.‏ 

الجامع الصَغير: 

لأبي عبدالله محمّد بن الحسن الشَّيبانيَ 49١ه»‏ مع شرحه التافع الكبير للكنويٌ» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ١41١ه ‏ 1940م, باكستان. 

الجامع لأحكام القرآن : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ القرطبيّ ١/ا"ه,‏ 
دار القلمء ط الثالثة» 85١ه ‏ 1955م. 

الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: 

لأبي بكر أحمد بن محمّد الخلال ١١۳ه»‏ تحقيق: سيّد كسروي حسن» دار 
الكتب العلميّة؛ ط الأولى؛ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1994م2 بيروت - لبنان. 

الجرح والتعديل : 

لأبي محمّد عبدالرحمن بن محمّد بن إدريس ابن أبي حاتم الرّازي ۳۲۷ه» 
تحقيق عبدالرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني» حيدر آباد» ۳۷۳٠ه.‏ 

الجواهر والدذرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: 

لأبي الخير محمّد بن عبدالرّحمن السّخاويٌ ۲٠۹ه»‏ تحقيق: إبراهيم باجس 
عبدالمجيد. دار ابن حزم؛ ط الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ بيروت - لبنان. 

- الجوهر القي لابن التركمانى = انظر السّئن الكبرى للبيهقيّ 

- حاشية البناني على الرّرقاني = انظر الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدّردير: 

لمحمّد عرفة الدّسوقت ٠؟١١ه؛‏ مصورة عن دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاف بدون تاريخ. 

- حاشية الرّهوني = انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشيخ عبدالباقي . 

حاشية على المقنع لموفق الذين ابن قدامة: 

لسليمان بن عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب *77١ه»ء‏ المطبعة السٌلفيّة 
ط التّانية. 

- حاشية السنديي = انظر سنن النسائيّ (المجتبى). 

- حاشية ابن عابدين = انظر رد المحتار. 


الاحتياراث الفقّهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
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- حاشية العدوي على الخرشي = انظر شرح مختصر خليل للخرشي. 
- حاشية كنون على الرّهوني = انظر أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك 


إبريز الشيخ عبدالباقي للرّهونيّ. 

حديث علي بن حجر السَعديّ عن إسماعيل بن جعفر المدني: 

ا إسحاق عليّ بن حجر السعديٌ ١ه‏ دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن 
رفيد السفيانيّ› مكتبة الرشد» ط الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م الرّياض. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ١٠٤ه»‏ دار الكتاب العربيء ط الثانية؛ 
۷ھه» بيروت. 

حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح: 

لأبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعليّ المعروف بابن قندس ١١۸ه»‏ تحقيق: 
د. صالح بن عبدالرّحمن بن صالح الفوزان» أطروحة دكتوراه بالجامعة الإسلاميّة 
وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [5:ا١7‏ ب أ ح]. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح لمختصر المزنيّ: 

لأبي الحسن عليّ بن محمّد الماورديّ ١٠٠٤ه»‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض وزملائه» دار الكتب العلمية» ط الأولى؛ 4١41١ه ‏ 1945م2 بيروت - 
لبنان. 

الحجة على أهل المدينة : 

لق عبدالله محمّد بن الحسن الشيباني ۹ه ركب أضولة وضشيحه وعلق 
عليه: مهدي حسن الكيلاني» تحت مراقبة أبي الوفاء الأفغاني» عالم الكتب› 
۷ھ ۔ 19548م2 بيروت. 

خلاصة الأحكام في أمّهات السّئن وقواعد الإسلام: 

ليحيى بن شرف بن مرّي التوويٌ 5/"ه. حقّقه وحرّج أحاديثه: حسين إسماعيل 
الجمل» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولى» ۱٤۱۸‏ ه ‏ ۱۹۹۷م بيروت. 

الخراج : 

ليحيى بن آدم القرشيّ ۲۰۳ه» صخحه وشرحه ووضع فهارسه أحمد محمّد 
شاكر» دار المعرفة» ان 

الخلافيات : 

لأبى بكر أحمد بن الجسين البيهقيّ 408ه» تحقيق: مشهور بن حسن آل 
تلان دار الصميعيّ› ط الأولى» 4ه 4م الرّياض. 


الاختيارات الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضمئ 
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١ت‏ دراسات في مصادر الفقه الإسلامي : 


لميكلوش موراني» نقله عن الألمانية د.سعيد بحيرى وجماعة» دار الغرب 
الإسلامي» ط الأولىء ۹ھ - 1948م, بيروت - لبنان. 


ديوان الشَمَاخ بن ضرار الذبياني ؟1ه: 

حقّقه وشرحه: صلاح الذين هادي» دار المعارف» مصر. 

ديوان الفرزدق أبي فراس همَّام بن غالب التَميم ١١١ه:‏ 

دار صادر» ١۱۳۸ھ‏ ۔ 165ام, بيروت. 

- الدّرّ المختار = انظر رد المحتار على الدَّرّ المختار. 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور: 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السّيوطي ١١9هء‏ دار الفكر. ط الأولىء 
۳ ھ. 1 1 

الدّرّ المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 

لمجير الدّين عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليّ ۹۲۸ه» حقّقه وقدّم له: 
د.عبدالرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة التّوبة» ط الأولى» ؟7١4١ه ‏ 
7م. الرّياض. 

اليباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

لأبي الوفاء إبراهيم بن علي بن محمّد بن فرحون اليعمريّ المدنيّ 
المالكي 39لاه. تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث» 
القاهرة . 

ذكر أخبار أصبهان: 

ابي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانيّ ٠4هء‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
تصويراً عن الطبعة الأوروبيّة» بدون تاريخ. 

ذم م الكلام وأهله : 

لأبى إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاريّ الهرويٌ ١۸٤ه.‏ تحقيق ودراسة: 
ا بن عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» ط الأولى؛ 5١4١ه ‏ 
6م المدينة المنوّرة. 

الخيرة : 

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 584ه» الأول بتحقيق د. محمد حبّي 
وغيره» دار الغرب الإسلامي» ط الأولی» 1944م»2 بيروت - لبنان. 


الاختباراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ُن إشحاق الجؤُضميّ 


26 رذ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان: 
لمحمّد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين الحنفي ١١٠٠٠ه»‏ مطبعة 
فن الاين الخلبي وأولاده بمصرء ل الايا 1885 ١۹م‏ بوعل 
طبعة دار الفكرء ط الثانية» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م بيروت. 

48 2 روضة الطالبين وعمدة المفتين : 
لأبي زكريًا يحيى بن شرف التووي 515ه» إشراف زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» ط الثانية» 8٠4١ه ‏ ٩۱۹۸م»‏ بيروت ‏ دمشق. 

١‏ 2 روضة المستبين في شرح التّلقين: 
لأبي فارس عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة المالكيّ 557ه» دراسة 
وتحقيق: د.محمّد بن حسين بن عليّ بكري» أطروحة دكتوراه بالجامعة 
الإسلاميّة» وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [7111 ب عر]. 

: الرّدَ على الإخنائي واستحباب زيارة خير البريّة الزيارة الشرعيّة‎ 2 ١ 
لأبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيمية الحرّانيّ ۷۲۸ه›‎ 
حقّقه: الشّيخ عبدالرّحمن بن يحيى المعلّميّ اليمانيّ» طبع الرّئاسة العامة‎ 
لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشادء 854١5١هء الرّياض.‎ 

١‏ - الرّسالة: 
لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي ١٠۲ه»‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر» شركة ومكتبة ا البابي الحلبي» ط الأولی» 188ه.. مصر. 

۳ - الرّوضة الدية شرح الدرر البهية : 
لأبي الطيّب محمد صدّيق حسن خان القتوجيّ البخاريٌ 01١ه»‏ تقديم وتعليق 
وتخريج: محمّد صبحي حسن حلاق» دار الأرقم ومكتبة الكوثر» ط الّانية؛ 
۳ھ - 1997م» الرّياض - بريطانيا. 

4 - زاد المسير في علم التفسير: 
لأسن الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي 
۷هم» المكتب الإسلامي» ط الأولی» ١۱۳۸ھ‏ ۔ 1954مء2 بيروت - لبنان. 

١6‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد: 
لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية 
۱ه حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق ا شعيب 0 وعبدالقادر 
الأرناؤرط » مؤسسة الرسالة» ط الخامسة عشرة» ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م» بيروت. 
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الاخُتياراك الفقهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهْضميٍ 


سؤالات مسعود بن علي السجزيي مع أسئلة البغدادتين عن أحوال الرّواة: 

ا عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم التيسابوري ١٠٠ه»‏ دراسة وتحقيق: 
د.موقق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار الغرب الإسلاميّ» ط الأولى» .١1508‏ 
سبل السّلام شرح بلوغ المرام مع جمع أدلة الأحكام: 

لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصنعانيٰ» تحقيق: حازم علي بهجت القاضي»› 
مكتبة نزار البازء ط الأولى» 6١41١ه ‏ ١١۱۹م»‏ مكة المكرّمة. 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 

لأبى عبدالرّحمن محمّد ناصر الذين الألبانن ١47١ه»‏ مكتبة المعارف للنّشر 
والتوزي ۷ھ - ١۱۹۹م‏ الرّياض. ۰ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيى في الأمة: 

لأبي عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألبائيَ ١47١ه»‏ مكتبة المعارف» 
ط الأولى؛ ۸١٤٠ه.‏ الرّياض. 

سير أعلام النبلاء : 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ 4ه تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» ١40١ه»ء‏ بيروت - لبنان. 

السيرة النبوية: 

لأبي محمّد عبدالملك بن هشام الأهلي 4ه تحقيق: مصطفى السّقا وزميليه» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط التّانية» ۱۳۷۵ھ ۔ ١٩۹٠م‏ مصر. 
السئن : 

لأبي الحسن عليّ بن عمر الذارقطني ١٠۳ه»‏ علي بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه 
وتحقيقه: عبدالله هاشم يماني الي دار الات للطباعة» 785اه ‏ 
5م القاهرة؛ وبهامشه التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . 

السئن : 

لأبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانيٌَ ه/ااه» تحقيق: عزّت عبيدالدعغاس» 
دار الحديث» حمص. وطبعة بتحقيق: محمّد عوّامة» دار القبلة» ط الأولى» 
8ه 1998م جذة. 


السئن : 


لسعيد بن منصور الخراسانئ ۲۲۷ه» حقّقه وعلق عليه: حبيب الرّحمن 
الأعظميّء الدّار السَلفيّة» ط الأولى» ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 


الاختياراتٌ الفقهيّة شيخ المدرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل يِن إشحاق الجهُضمي 
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السئن : 

لأبي عبدالله محمّد بن يزيد القزويني ۲۷۳ه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» ۱۳۹۰ھ ۔ هلاؤام. وطبعة بتحقيق: د.بشّار عوّاد 
معروف» دار الجيل» ط الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م بيروت - لبنان. 

السنن الصغرى (المجتبى): | 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب التسائي ١٠ه»‏ المكتبة التجارية الكبرى» 
نا ط الأولى» 1"58١ه»ء‏ وبهامشه حاشية السنديّ. 

السئن الكبرى : 

لأبي عبدالرّحمن أحمد بن شعيب التسائي *٠“اه»‏ تحقيق: د. عبدالغفار البندراري 
زسيد سروق داو اكب المي الاولق :811 3ه سيروت دان 

السنن الكبرى: 

لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقئ 408هء دار المعرفة» *١4١اه‏ د 
5م وبذيله الجوهر النقي» لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني 48لاه» بيروت - لبنان. 

السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار: 

لمحمّد بن علي الشّوكاني 6ه»2 تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط الأولى؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمّد بن محمّد مخلوف ٠5١هه‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي 89١٠هء‏ مكتبة القدسي» ٠8١١اه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 18١4ه»‏ تحقيق د.أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة» ط الثانيةء ١١4١هء‏ الرياض. 

شرح التلقين : 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازري 75هه؛ رسالة دكتوراه مقدمة من 
د. زكي عبدالرحيم بخاري بشعبة الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» من بداية الكتاب إلى آخر باب سجود السهوء لعام 41١ه.‏ ورسالة 
ماجستير مقدّمة من جمال عرّون بنفس الكليّة والشّعبة» ۷١۷١٤٠١ه.‏ وطبعة في 
ثلاث مجلدات بتحقيق: محمد المختار السّلاميّ» دار الغرب الإسلاميّ» 
ط الأولی» 19917م»2 بيروت - لبنان. 
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شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام 
ابن عرفة الوافية : 

5 عبدالله محمّد بن قاسم الأنصاريٌّ الرّضَاع ٤۸۹ه»‏ تحقيق: محمّد 
أبو الأجفان والطاهر المعموريّء دار الغرب الإسلاميّ؛ ط الأولی» ۱۹۹۳مء 
بيروت - لبنان. 

شرح الرسالة : 

لأحمد بن محمّد البرنسي المعروف بزروق ت ٩۸۹ه»‏ دار الفكر» ١١٤٠ه‏ - 
۲م ۰ 

شرح الرسالة : 

لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي ۸۳۷ه» دار الفكر» ١١٤٠ه‏ - 
7م على هامش شرح ابن ناجي السّالف الذكر. 

شرح السنة : 

لأبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي ١١١ه»‏ تحقيق: زهير الشاويش 
ET‏ الأرنؤوط؛ المكتب الإسلامي» ط الثانية» ۳٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م بيروت - 
لبنان. 


شرح صحيج البخاري: 

لأبي الحسن عليّ بن خلف بن عبدالملك القرطبيٌّ 444ه؛ ضبط نصّه وعلق 
عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرّشد. ط الأولى» ١47١اه ‏ 
٠‏ م الرّياض. 


شرح صحيح مسلم: 
لأبي زكريا يحيى بن شرف التووي 5!5هء دار الفكرء ط الثانية» ؟9١هء‏ 
بیروت . 


شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني: 

لأبي عبدالله محمّد بن الفضل البعقوبيّ المشهور بالحجة ۷١٦ه»‏ تحقيق: 
فهد بن عبدالرّحمن بن ثنيان العبيكان. مكتبة العبيكان ط الأولى» ١٠٤٠ه‏ - 
6م الرّياض. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحجٌ والعمرة: 

لأبي العبّاس أحمدبن عبدالحليم ابن تيمية 14لاه» دراسة وتحقيق: د. صالح بن 
محمّد الحسن» مكتبة الحرمين» ط الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ - 1988م, الرّياض. 
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شرح قواعد القاضي عياض (الإعلام بحدود قواعد الإسلام): 

لأحمد بن قاسم بن عبدالرّحمن القبّاب الجذاميّ الفاسيّ ۷۷۸ه» تحقيق: 
محمّد ووري بّري ‏ أطروحة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة قسم الفقه بكليّة 
الشّريعة» 57ه-7١41١هه.‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [۲۱۷۰۲ ق 
ب ]. 

شرح القواعد الفقهية : 

للشّيخ أحمد بن محمد الزّرقا Ao‏ اة د. عېدالستار أبو غدة» وقدم له 
ابنه مصطفى أحمد الرّرقاء دار القلم. ط الثّانية» ۹١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م بيروت. 
شرح الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه: 

لمحمّد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عليّ الفتوحيّ الحنبليّ المعروف بابن النجَار 
۲ه تحقيق: د. محمد الرّحيلىَ ود. نزيه حمّاد» مطبوعات جامعة م 
القرى» ٠٠5١ه ‏ ٠198م,‏ مكة المكرّمة. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل : 

لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلى الالاه. تحقيق 
وتخريج : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» دار أولي النّهى. ط الثانية» 15١5١ه‏ 
- 1987مء الرّياض. 

لبهرام بن عبدالله الدذميريّ ١٠۸ه»‏ مخطوط في مكتبة المسجد النبوي» فقه 
مالكى . 

شرح مختصر خليل : 

محمد بن عبدالله الخرشى ٠ه.‏ دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» وفي 
لعبدالباقي بن يوسف الزّرقاني ۹۹٠٠ه»‏ دار الفكرء بدون تاريخ» وفي هامشه: 
الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقانيء لمحمّد البناني» بيروت. 

شرح معاني الآثار: 

لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي ١۳۲ه»ء‏ دار الكتب العلمية» 
ط الأولی» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ م۰ بيروت - لبنان. 
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الاحُتيارات الذقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ن إشحاق الجؤُضمي 


شرف أصحاب الحديث : 

لاي بكر أحمد بن علىّ بن ثابت الخطيب البغدادي *451ه». تحقيق: د.محمّد 
عبد يت ارغلي دان إا ال ار اقرب را 

شركة العنان في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة: 

تأليف إبراهيم فاضل الدّبوء مكتبة الأقصی» ط الأولى» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م؛ 
عمّان ‏ الأردن. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع : 

شرح فضيلة الشَّيخ محمّد صالح العثيمين» مؤسّسة آسام. ط الثّالئة» 416١ه ‏ 
4م الرّياض. 

- صحيح البخاريي = انظر الجامع الصّحيح. 

صحيح الترغيب والترهيب لعبدالعظيم المنذري ١١٠ه:‏ 

اختيار وتحقيق: أبي عبدالرحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»‏ المكتب 
الإسلامي, ط الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م بيروت - لبئان. 

صحبح الجامع الصغير وزيادته: 

لأبى عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»ء‏ أشرف على طبعه 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط الثانية» 405١ه ‏ 19835م2 بيروت - 
دمشق . 

صحيح ابن حبّان = انظر الإحسان لابن بلبان. 

صحيح ابن خزيمة: 

لأبى بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة ١١١٣ه»‏ حقّقه: د.محمد مصطفى 
الأعظمي » المكتب الإسلامي» ط الأولی» ۱۳۹۰ھ ۔ 19178م؛ بيروت. 

صحيح سنن أبي داود : 

تأليف: أبي عبدالحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيّ ١47١ه»‏ مكتبة المعارف». 
ط الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» الرّياض. 

صحيح سنن ابن ماجه: 

لاش عبدالرحمن محمّد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»‏ المكتب الإسلامي» 


.ط الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م بيروت. 


صحيح سنن النسائي : 
ا عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانت ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلامي؛ 
ط الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م بيروت. 


الو 


"١‏ ل 


۳ د 


1 ل 


- ۷ 


الاختياراتٌ الففهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميّ 


ww) om coe cD eme em mm ¢ oD a + aD CD + mb Cm ¢ ms mb ¢ im ¢ a mb o aD aD ¢ n e ¢ am Ca ¢ e ae ¢ i ws 3‏ ا 


الصارم المنكي في الرّدْ على السبكي: 


لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسيّ 44لاهء. مكتبة الفرقان» 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 

لأبي عبدالرّحمن محمّد ناصر الدّين الألبانيَ ١57١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» 
ط الثالثة» ١٠١٤٠١ه‏ ۔ م بیروت . 

الضعفاء : 

ت جعفر محمد بن عمرو العقيلي ۲ھ, تحقيق : عبدالمعطي أمين قلعجي ١‏ 
دار الكتب العلمية» ط الأولی» 4٠5١هء‏ بيروت - لبنان. 

الضوء اللامع لأهل القرن التّاسع : 

لأبي الخير محمّد بن عبدالرّحمن السّخاويٌ ١٠۹ه»‏ منشورات دار مكتبة الحياةء 
بيروت - لبنان. 

طبقات الحفاظ : 

لجلال الذين عبدالرّحمن بن أبي بكر السّيوطي ١١١ه»‏ دار الكتب العلمية› 
ط الأولی» ١١٤۱ھ‏ ۔ 198مء بيروت - لبنان 

طبقات الشافعية الكبرى: 

ا نصر عبدالوهاب بن على السشبكى ١۷۷ه»‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» عبدالفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط الأولىء 
اه مصر. 

طبقات الفقهاء : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازيٌ ٦۷٤ه»‏ دار الرّائد العربي» بيروت - . 
لبنان. 

طبقات المفسرين : 

لأحمد بن محمّد الأدنه ويّ من علماء القرن الحادي عشرء تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزّيّ. مكتبة العلوم والحكم» ط الأولى» ۷ه - ۱۹۹۷م المدينة 
المنوّرة . 

لمحمّد بن علي الداودي 46هء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان. 
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الطبقات الكبرى: 

لأبي عبدالله محمّد بن سعد البصريّ ۲۳۰ه دار صادر ودار بيروت:٠8١١هء‏ 
بيروت - لبنان. 

عارضة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربي ۳٤٠ه»‏ مكتبة 
المعارف. 

عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ 914هء. طبع على الحجر بفاس. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: 

لأبي محمّد عبدالله بن نجم بن شاس الجذاميّ السعدي 15١5ه»,‏ تحقيق: 
د. محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منضورء بإشراف ومراجعة الشيخ د.محمّد 
الحبيب ابن الخوجة والشّيخ د.بكر بن عبدالله أبو زيدء دار الغرب الإسلامي» 
ط الأولی» 68١541١ه ‏ ۱۹۹۰م بيروت - لبنان. 

علل الحديث: 

لأبي محمّد عبدالرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس الرَّازي /ااهء دار 
المعرفة.» ١١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م؛‏ بيروت - لبنان. 

عمدة القاري : 

لأبي محمّد محمود بن أحمد العيني ١٠۸هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : 

لأبي عبدالرّحمن شرف الح الشّهير بمحمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
ديقي العظيم آبادي» ضبط وتحقيق: عبدالرّحمن محمّد عثمانء المكتبة 
السلفية» ط الثانية» 88١ه ‏ 1958١م»‏ بالمدينة المنورة. 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: 

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار ۳۹۸ه» 
نسخة في مكتبة الأسكوريال بإسبانيا تحت رقم: .]١1١84[‏ 

عيون المجالس : 

للقاضي أبي محمّد عبدالوماب بن عليّ بن نصر البغداديٰ ۲۲٤ه»‏ 
تحقيق: د.امباي بن كيبا كاه مكتبة الرّشدء ط الأولی» ۱٩٤۱ھ‏ - ٠٠٠1م»‏ 
الرّياض. 
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العبر في خبر من عبر: 

لبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذڏهبي ۸ه تحقيق: فؤاد سيد 
دائرة المطبوعات والنشر ف فى الكويت› ۱ م. 

- العتبية = انظر البيان و 

العدة شرح العمدة: 

لبهاء الذين عبدالرّحمن بن إبراهيم المقدسيّ» المطبعة السلفية. 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمّد الرّافعيَ ۲۳٦ه»‏ تحقيق: علي محمّد معوض 

وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلميّة» ط الأولى؛ ۷ھ _ لاققامء 

بيروت لبنان. 

العقد التمين في تاريخ البلد الأمين: 

لأبي الطيّب محمّد بن أحمد الفاسيّ المكي 4737هء مؤسّسة الرّسالة» تحقيق: 

محمد حامد الفقي ١‏ ط الثانية» 5٠4١اه ‏ 85وام. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم : 

لأبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي 584ه» دراسة وتحقيق: محمد علوي 

بنصرء طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بالمغرب» 418١ه ‏ 19910م. 

العلل : 

لأبي الحسن على بن عبدالله المدينئ ٤١۲۳ه»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى 

الأعظميّ؛ المكتب الإسلاميّ» ط الثانية» ١٠٠4١ه ‏ ٠198١مء‏ بيروت - لبنان. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن علي بن محمّد الجوزيٌ البغداديٌ /91ههء حقّقه 

وعلّق عليه: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» ط الأولی» 99١ه ‏ 

4ام. 

العلو للعليّ العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: 

جمع: أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ۸٤۷ه»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: 

د.عبدالله بن صالح البرّاكء دار الوطن» ط الأولى؛ ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م الرّياض. 

العناية للبابرتىي = انظر فتح القدير. 

غاية التهاية في طبقات القرّاء : 

لأبي الخير محمّد بن محمّد الجزريّ ۸۳۳ه» عني بنشره ج. برجستراسر» دار 

الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط الثالئة» ۰۲٤۱ھ‏ ۔ 19487م. 
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غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسيّ ۷۸١ه»‏ تحقيق: 
عر الدّين عليّ السيّد ومحمّد كمال الدّين عر الدّين» عالم الكتب» ط الأولى؛ 
۷ھ ۔ 9487امء بيروت - لبنان. 

فتح الباري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 861ه»ء دار الريّان للتراث؛ 
والمكتبة السّلفية» حقّقه محبّ الدذين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: 

لأبي الفرج عبدالرّحمن بن أحمد الحنبليّ الشهير بابن رجب ٩۷۹ه»‏ تحقيق: 
محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وزملائه» مكتبة الغرباء الأثريّة» ط الأولى؛ 
5ه _ 1945م, المدينة المنوّرة. 


فتح القدير : 

لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السّيواسي ثم السّكندري الحنفيّ المعروف 
بابن الهمام هھ دار الفكر» ط الثانية» بيروت - لبنان. وبهامشه شرح 
العناية على الهداية لأكمل الذين محمّد بن محمود البابرتئ 85لاه. 

فضل الصّلاة على الب يك : 

تأليف: القاضى إسماعيل بن إسحاق البغداديٌ ۲۸۲ه» تحقيق: عبدالحقٌ 
التّركمانيّ » رمادي للنشر. 5 الأولىء ١ه‏ 95م الدّمّام . 

فقه الزكاة: 

تأليف: د.يوسف القرضاويّ» مؤسّسة الرّسالة» ط الثّانية» ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م» 
بيروت - لبنان. 

تأليف: عبدالكريم بن محمّد اللاحمء مكتب التّعاون للدّعوة والإرشادء 
ط الأولى؛ 517١هء‏ الرّياض. 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وآنواع 
المعارف: 

لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمري الإشبيليَ 6/اهه. منشورات 
دار الآفاق الجديدة. ط الثانية» ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م» بيروت. 


الاختيار اث الفقهنة لشيْخ المدرسة المالكنة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميٍ 
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- فهرس مجاميع المدرسة العمريّة في دار الكتب الظاهريّة بدمشق : 
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وضعه: : ياسين محمد ا منشورات معهد المخطوطاك العربية 

ط الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م الكويت. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين : 

لمحمّد العابد الفاسي» دار الكتاب والدّار البيضاءء ط الأولى. 99١ه ‏ 
8م المغرب. 

فواتح الرّحموت بشرح مسلم التبوت في أصول الفقه: 

لعبدالعليَ محمّد بن نظام الدّين الأنصاريّ» مطبوع في هامش كتاب المستصفى 
للغزاليء المطبعة الأميرية ببولاق» ط الأولی» 77١هء‏ مصر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : 

لمحمد عبدالررّؤوف بن على المناويٌ هھ المكتبة التجارية الكبرى» مصر » 
ط الأرلىء ھ. 

في رحاب القرآن: 

تأليف: د. محمد سالم محيسن ٠‏ القاهرة . 

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني : 

لمحمد بن الحسن بن مسعود البنانیّ ٤۱۹١١ه»‏ دار الفكرء بدون تاريخ › في 
هامش شرح مختصر خليل للزرقاني. 

الفَزْق بين الفِرّق: 

لأبى منصور عبدالقاهر بن طاهر التّميميّ البغداديٌ 6ه تحقيق: محمد محيي 
الذين عبدالحميد» مكتبة محمّد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر 

الفروع : 

لاي عبدالله محمد بن مفلح المقدسيّ A۳‏ أشرف على مراجعته وضبطه 
الشيخ عبدالآطيف محمد السبكيّ ' > عالم الكتب» ط الثالثة» ااا بيروت. 
الفهرست : 

لأبي الفرج محمّد بن إسحاق النديم 8٠١‏ اه تحقيق: رضاء تجدد. 

الفوائد المتتخبة : 

لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الأندلسئّ 8/اهه. نسخة مخطوطة 
بخزانة الفاتيكان بإيطاليا تحت رقم: [128 هوطهمة .0:8ط]. 
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الاختياراث الفقهية لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجؤُضميَ 


الفوائد المتتخبة العوالي عن الشيوخ الثّقات وتعرف بالغيلانيات: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله بن إبراهيم الشَّافعِيَ 84*ه. تخريج: أبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطنيّ. دراسة وتحقيق: د.مرزوق بن هيّاس آل مرزوق 
الزهرانيّ» دار المأمون للتّراث» ط الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19917م»؛ دمشق. 

الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني: 

تأليف: أحمد بن غنيم التفراويٌ المالكيّ 6؟١١هه‏ دار الفكرء بيروت - 
لبئان . 

الفيء والغنيمة ومصارفهما: 

تأليف: د.محمّد بن إبراهيم بن عبدالرَحمن الرَبيّع» مكتبة الثّوبة» ط الثّانية 
۳ھ - ۱۹۹۳م الرّياض. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المعافري المعروف بابن العربيّ 4 6ه؛ تحقيق: 
د. محمّد عبدالله ولد كريم؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

القراءات أحكامها ومصدرها: 

تأليف: د. شعبان محمّد إسماعيلء الأمانة العامّة لرابطة العالم الإسلاميّ؛ 
>" 5آاه. 

القراءة خلف الإمام: ْ 

لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاريّ 165ه, حمّقه فضل الرّحمن التّوريّء 
المكتبة السَّلفيّة» ط الأولى» ٠٠5١ه ‏ ٠198م»‏ باكستان. 

القرى لقاصد أمّ القرى : 

لمحب الدّين أحمد بن عبدالله الطبريٌ 4/ا"ه» تحقيق: مصطفى السقاء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيّ» ط الثّانية» ٠9١ه ‏ ١1910مء‏ القاهرة. 

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيّة: 

لأبي القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله ابن جزي الكلبيَ ١4لاهء‏ بلا 
تاريخ ولا اسم مطبعة. 

كشاف القناع عن متن الإقناع للحخاوت : 

لمنصور بن يونس البُهوتي ١6١٠هء‏ عالم الكتب. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: 


لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيشمي ۷ه تحتيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» مؤسّسة الرّسالة. ط الثانية» ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸۴م٠‏ بيروت. 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
لعلاء الدّين علي المتقي بن حسام الدّين الهندي ١۹۷ه»‏ مكتبة التراث الإسلامية 
e ۰‏ 


الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبدالبرٌ التمريّ القرطبيّ 457هء 
تحقيق: د. محمد بن محمّد أحيد ولد ماديك الموريتانى» دار الهدى للطباعة› 
ET‏ 1 

الكافي : 

لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسيّ ١ه‏ تحقيق: 
د.عبدالله بن عبد المحسن التركى» هجر للطباعة والٽشرء NE‏ ۷ھ ل 
17م الرّياض. : 

الكامل في ضعفاء الرجال: 

لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 50"هء دار الفكرء بيروت» ط الأولى؛ 


€ ھ. 
- الكتاب للقدوريي = انظر اللباب للغنيميٌ. . 
الكتاب : 


لأبي بشر عمرو بن عثمان سيبويه ٩ه‏ تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد 
هارون» دار القلم. ولام ككقام. 


الكشف عن وجوه القراءات السَبع : 

لأبي محمّد مكيّ بن أبي طالب حمّوش القيسيّ الأندلسيّ 41737ه» تحقيق: 
د. محيي الدّين ان و الرّسالة» ط القانية» 3ه 

لسان العرب: 

لأبي الفضل محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقي ١١۷ه»‏ دار صادر» بيروت» 
بدون تاريخ. 

الأباب في شرح الكتاب: 

لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفيّ»؛ من علماء القرن الثالث عشر 
الهجري» وهو شرح على المختصر المشتهر باسم الكتاب» لأبي الحسين 
أحمد بن محمد القدوري 4ه, مطبعة الجمالية» ط الأولى» ٠“#"#اهء‏ 
مصر . 


الاحْتيارات الفقهيّة لشيخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضمي 
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الآباب في الفقه الشافعي: 

للقاضي أبي الحسن أحمد بن محمّد بن أحمد المحامليّ الشَافعيَ ١٠٤ه»‏ حمّقه 
وعلق عليه وخرّج أحاديثه د.عبدالكريم بن صنيتان العمريّ؛ دار البخاري. 
ط الأولى» ١١٤٠ه.‏ المديئة المنوّرة. 

مجاز القرآن: 

لأبي عبيدة معمر بن المثنّى التَيمىَ ١١1ه.‏ حقّقه: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجيّ القاهرة . ١‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيئمي ۷٠۸ه»‏ مكتبة القدسي» 787١هء‏ القاهرة. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ه: 

جمع وترتيب: عبدالرّحمن بن محمّد بن قاسم التجديّ وساعده ابنه محمد» دار 
عالم الكتب للطباعة والتّشر والتوزیم» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١1941م,‏ الرّياض. 

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي : 

تأليف : د.عمر الجيديّ» منشورات عكاظ. 

مختار الصضحاح : 

لزين الدذين محمّد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرّازيٌ 555هء دار القبلة للتقافة 
الإسلاميّة» جدّة. مؤسّسة علوم القرآن» 405١ه ‏ ٩۱۹۸م»‏ بيروت. 

مختصر أبي مصعب الزهري : 

لأبي مصعب أحمد بن أي بكر القاسم بن الحارث الزُهري هه صورة في 
مكتبة الشيخ حمّاد بن محمّد الأنصاريّ رحمه الله تعالى» تحت رقم: »]۱٤١١[‏ 
وأصله في مكتبة القرويّين بفاس تحت رقم: [47/4]. 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 

اختصار أبى بكر أحمد بن على الجصّاص ١۳۷ه»‏ دراسة وتحقيق: د. عبدالله نذير 
أحمدء دار البشائر الإسلامية» 7 الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ بيروت - لبنان. 
مختصر سنن أبي داود: 

لأبي محمّد عبدالعظيم بن عبدالقويّ المنذريٌ ١٠٠ه»‏ تحقيق: أحمد شاكر» 
ومحمد حامد الفقي» طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية» القاهرة» /ا5اه. 
وبهامشه تهذيب سنن أبي داود» لشمس الدين ابي عبدالله محمد بن أب بكر 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية ت١هلاه.‏ ومعالم السئن. لأبي 
سليمان خمد الخطابي ۸ ھ. 
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مختصر صحیح البخاري : 

لأبي عبدالرّحمن محمد ناصر الدّين الألباني ١47١ه»ء‏ المكتب الإسلامي› 
ط الخامسة. 405١ه ‏ 1985م» بيروت - لبنان. 

مختصر الطحاوي : 

لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاوي ١37*ه.‏ تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني» مطبعة دار الكتاب العربي» ٠/ا١ه ‏ ١٠۱۹م‏ القاهرة. 

مختصر الفتاوى المصريّة لابن تيمية: 

تأليف أبى عبدالله محمّد بن على الحنبلى البعلىّ ۷۷۷ه» أشرف على تصحيحه 
القيخ :عبدالمجين سل + مطبعة اله المحقدية اها 1844م مصر: 
مختصر القدوريّ = انظر اللباب شرح الكتاب. 

مختصر المزنئٍ في فروع الشافعية : 

لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ ٤٠۲ه»‏ وضع حواشيه محمّد عبدالقادر 
شاهين» دار الكتب العلميّة» ط الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1998م, بيروت - لبنان. 
مدارج السالكين بين منازل إِيَاك نعبد وإاك نستعين: 

لأبي عبدالله محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة ١١۷ه»‏ حققه: محمّد حامد 
الفقي؛ دار الكتاب العربي» ”94١ه ‏ ۱۹۷۲م» بيروت - لبنان. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات : 

لابن حزم» بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» ط الأولى؛ 419١ه ‏ 
6م بيروت - لبنان. 

مراتب النحوتّين : 

لأبي الطَيّب عبدالواحد بن علي اللّغويٌ ١١ه»‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصرء ط الثّانية» 84١ه ‏ 1914م2 مصر. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١14ه:‏ 

رواية : أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستانيّ ١۲۷ه»‏ تقديم: الشّيخْ محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١114ه:‏ 

رواية: ابنه أبي الفضل صالح /الا'هء تحقيق ودراسة وتعليق: د.فضل الرّحمن 
دين محمّدء الذار العلمية» ط الأولى. 408١ه ‏ ۱۹۸۸م دلهي - الهند. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 14١‏ ه: 

رواية: ابنه عبدالله» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط الثالثة› 
4ه - 48ؤام. 5 
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الاختدازات الفِقْهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١114ه:‏ 

رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانىء التيسابوريّ» تحقيق: زهير الشّاويش» 
المكتب الإسلامي» ٠٠41١ه2.‏ بيروت ‏ دمشق. 

مشارق الأنو ار على صحاح الآثار: 

للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى السّبتيّ اليحصبيّ 944ه» نشر المكتبة 
العتيقة بتونس» ودار التراث بالقاهرة تصويرا عن طبعة السّلطان عبدالحفيظ 
بفاس. 

مشكاة المصابيح : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الخطيب التّبريزي المتوفى بعد سنة ۷١٣۷ه»‏ 
تحقيق: محمّد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامی» ط الثانية» ۳۹۹٠ھ‏ - 
وام بيروت. 1 ۰ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري ٠84هء‏ دار الكتب الحديثة» تحقيق 
وتعليق: موسى محمد عليّ»؛ ود.عرّت علي عطية» بدون تاريخ. 

المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي : 

لأبى العبّاس أحمد بن محمّد بن الرّفعة ١٠الاه»‏ دراسة وتحقيق: أحمد بن 
ا العثمان» أطروحة ماجستير بقسم الفقه بكلية الشّريعة بالجامعة الإسلاميّة 
عام ١47١هء‏ وهي في قسم الرّسائل تحت رقم: [۲۱۷۰۳ ر ف م]. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: 

لأبي زيد عبدالرّحمن بن محمّد الأنصاريّ الأسيديّ الدَبّاغ 5ه حمّقه وعلق 
عليه : الشّيخ محمّد المجدوب ود. عبدالعزيز المجدوب» المكتبة العتيقة» تونس. 
- معالم السنن لأبي سليمان حَمْد الخطابي 88*ه = انظر مختصر سنن 
آبي داود. 

معجم الأدباء: 

أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمويّ 5؟5ه» مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر. 

معجم البلدان: 

لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ١۲٠ه»‏ تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الجتدي: دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط الأولى» ١٠5١اه ‏ 
15م. 


الاحُتارات الففهية لشيْخ الفذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


۹ - معجم الصحابة : 
لأبي الحسين عبدالباقي بن قانع البغدادي ١١٣ه»‏ تحقيق: مكتبة الغرباء الأثرية؛ 
ط الأولى» 418١ه ‏ ۱۹۹۷م المدينة المنورة. 

"٠‏ - معجم المؤلفين: 
لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. 

١‏ 29 معرفة السّئن والآثار: 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ 4ه. تحقيق: د.عبدالمعطيّ أمين 
قلعجيّ دار قتيبة وغيرهاء ط الأولی» ١١54١ه ‏ ١1991١مء‏ القاهرة. 

۲ 29 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 
ي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۸ه حققه: بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالةء ط الثانية» 
4ه ۔ ۱۹۸۸م» بيروت. وطبعة بتحقيق: د.طيّار آلتى قولاج» مركز 
البحوث الإسلاميّة» 415١ه ‏ 1986م» إستانبول. 

۳ - مغني القبيب عن كتب الأعاريب: 
لأبي محمّد عبدالله بن يرسف بن هشام التحويٌ ١١۷ه»‏ حقّقه: محمّد محيي 
الدّين عبدالحميد» مكتبة: محمّد علي صُبيح وأولاده بمصر. 

4 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : 
لشمس الدّين محمّد بن أحمد الخطيب الشّربيني ۹۷۷ه دار الفكر. 

6 _ مفاتيح الغيب: 
ا عبدالله محمّد بن عمر بن حسين الرّازيَ 565ه»ء دار الكتب العلميّة. 
ط الثّانية» طهران. 

5 _ مناسك الحجٌ والعمرة في الكتاب والسئة وآثار السَلف: 
لاني عبدالج حفن محمّد ناصر الدَّين الألباني ١47١ه»‏ مكتبة المعارف» 
ط الرّابعة» ١٠54١ه‏ - 1988م, الرّياض. 

۷ - مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل : 
لأبي الحسن علي بن سعيد الرّجراجي» من علماء القرن السَابع؛ مخطوط 7 
في مكتبة القرويين بفاس» وله صورة في مركز مخطوطات الجامعة الإسلامية 
تحت رقم: [5951 فلم]. 

6 - منح الجليل على مختصر خليل: 
5 عبدالله محمّد بن أحمد بن محمّد عَلَيْش المالكيّ 99؟7١هء‏ دار البازء 


بدون تاريخ. 
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الاخُتباراث الفقهنة لشئخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميّ 


منسك الشيخ خليل : 

لأبي المودّة خليل بن إسحاق بن موسى المالكيّ» عني بتصحيحه وتحقيقه: 
محمد عبدالجواد الأصمعيّ » مطبعة دار الكتاب العربيّ» ط الأولی» 1"59١ه.‏ 
من فقه السَنْة دراسة فقهيّة لبعض أحاديث البيوع : 

للأستاذ الدكتور حمد بن حمّاد بن عبدالعزيز الحمّادء مكتبة الدّار» ط الأولى» 
6 ه., المدينة المنورة. 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: 

لسعود بن عبدالعزيز العجانء مكتبة ابن تيميّة» ط الأولى. ١١١٤٠١ه‏ القاهرة. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان: 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي ۷٠۸ه»‏ تحقيق: محمد عبدالرزاق 
حمزة؛ دار الكتب العلمية؛ بدون تاربخ» بيروت - لبنان. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عبدالرّحمن المغربي المعروف بالحطاب 
65 ه. دار الفكرء ط الثانية» 6ه _ ۱۹۷۸م» وطبع في هامشه التاج 
والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الشهير بالمواق ۸۹۷ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

لأبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۸٤۷هء‏ تحقيق: علي محمّد 
البجاوي وفتحية علي البجاوي» دار الفكر العربيّ» بدون تاريخ. 

ا و 

لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبليّ ۳٠۷هء‏ 
المكتب الإسلامي» 8ام, بيروت دمشق. 

المبسوط : 

لأبي بكر محمّد بن أحمد بن أبى سهل السّرخسئ الحنفىَ ٠44هء‏ دار المعرفة» 
ھم _ ام سروت ان ١‏ 

المتفق والمفترق : 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 157ه» تحقيق: د. محمد صادق آيدن 
الحامديّ» دار القادري» ط الأولى» ۷ھ _ 1990م, دمشق. 

المتواري على تراجم أبواب البخاري: 

لناصر الدّين أحمد بن محمّد بن منصور الإسكندرانيّ المعروف بابن المنيّر 
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۳ه تحقيق: صلاح الدّين مقبولء مكتبة المعلاء ط الأولى» ١١١٠ه‏ - 
۷ م» الكويت. 

المجروحين : 

لأبي حاتم محمد بن حبّان البستيّ ٤٠۳ه»‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار 
الوعي ١‏ ط الثانيق» "'٠5١اههء‏ حلب. 

المجموع شرح المهذب: 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي اه دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ ٠‏ 
وهو شرح لكتاب المهذب في فقه الإمام الشافعيء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي ٦۷٤ه»‏ ومعه فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبدالكريم بن 
محمد الرافعي ۲۳٦ه.‏ 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

لأبي البركات عبدالسّلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد ابن تيميّة الحرّانيَ 
۲ه مطبعة السئة المحمدية» ۱۳۹۹ھ ۔ ٠196م.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

لأبي محمّد عبدالحقٌ بن عطيّة المحاربيّ الأندلسيٌ ١4ههء.‏ تحقيق: عبدالسلام 
عبدالشّافي محمّدء دار الكتب العلمية» ط الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م بيروت 
- لبنان. 

المحلى : 

لأبي محمّد علي بن حزم الظاهريّ 405ه» تحقيق: أحمد محمّد شاكرء دار 
التراث. 

المختصر الكبير: 

لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن عرفة الورغميّ ۳٠۸ه»‏ مخطوط في حزانة 
ارو عار وله يور ال قسم مخطوطات الجامعة الإسلامية تحت رقم: 
0/1" . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

تأليف : عبدالقادر بن بدران الدمشقيّ؛ صحّحه وقدّم له وعلق عليه : د. عبدالله بن 
عبد المحسن التّركيّ» مؤسّسة الرّسالة. ط الثّالئق» ١۰٤۱ھ‏ ۔ 19488م. 

المدرسة العراقية في المذهب المالكي خصائصها وآثارها في المذهب: 
لعبدالمجيد صلاحين» مقال نشر في مجلة «دراسات»» المجلد ٠١‏ العدد »١‏ 
ربيع الأوّل ۹ھ 11 61# ` 
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الاختياراث الفقهية لد لشيّخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجؤؤُضميَ 
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المدونة الكبرى: 

لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحى 74,١هء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1991م برو ن 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز: 

لشهاب الذين عبدالرّحمن بن إسماعيل المقدسيّ المعروف بأبي شامة 556م. 
تحقيق: د.وليد مساعد الطباطبائيّ. مكتبة الإمام الذهبيّء ط الثّانية» 4154١ه ‏ 
۴۳م الكويت. 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: 

لأبي الحسن علي بن عبدالله التُّباهي المالقي الأندلسي ؟ؤلاه» نشر: إ. ليفي 
بروفنسال» دار الكتاب المصري . 

المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس: 

لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيَّ 807هء تحقيق: د.يوسف بن 
عبدالرحمن المرعشليّ» دار المعرفة. ط الأولی» 41١ه ‏ ۱۹۹۲م بيروت - 
لبئان . 

المسائل عن أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم ابن راهويه الحنظلي : 

لأبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي المروزي المشهور بالكوسج 
١هء‏ تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبدالله الراحم» دار المنارء ط الأولىء 
7ه !ؤؤام. 

المسالك شرح موطأ الإمام مالك : 

لأبي بكر محمّد بن عبدالله المَعَافِري المعروف بابن العربي 647هء تحقيق: د. 
محمّد السّليمانيٌَ؛ دار الغرب الإسلاميّ؛ نسخة تحت الطبع استفدتثٌ منها على 
شكل «بروفات». 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 

55 يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء الحنبلي 408ه» تحقيق د. عبدالكريم بن 
محمد اللاحم؛ مكتبة المعارف» ط الأولی» 08٠4١ه ‏ 1986م, الرياض. 
المستدرك على الصحيحين : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله التيسابوريّ الحاكم ١٠٠٠٤ه»‏ طبع : مجلس دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد» الهند» ط الأولى» 775١ه»‏ وبهامشه: تلخيص المستدرك 
للحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 48/اه. 
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الاختيازاتٌ الفقهنة لشئخ المذرسة المالكية بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهضميّ 
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المسند: 

للإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الشَّيبانيٌ ١١٣۲ه»‏ حقّقه شعيب الأرناؤوط 
وزملائه» مؤسّسة الرّسالة» ط الأولی» 5١41١ه ‏ 148١مء‏ بيروت - لبنان. 
المسند : 

لابن يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه الحنظليّ ۲۳۸ه» تحقيق: 
د. عبدالغفور البلوشيّ» مكتبة الإيمان» ط الأولى» ١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ المدينة 
المنورة. 

المسند : 

لأبى بكر أحمد بن عمرو البرّار ۲۹۲ه» تحقيق: د. محفوظ الرّحمن السَلفىٌ» 
وس القرآن ومكتبة العلوم والحكم» ط الأولى» ١٠٤٠ه».‏ المدينة المنوّرة 5 


بيروت . 

المسند: 

لأبي بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميديٰ 9١1ه»‏ حقّق أصوله وعلق 
عليه: حبيب الرّحمن الأعظمي» المكتبة السلفية» بدون تاريخ» المدينة المنوّرة. 
المسند : 

لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرّحمن الذارميّ 168ه» تحقيق: عبدالله هاشم 
اليماني» طبع شركة الطباعة الفتيّة» ١۳۸٠ه»‏ مصر. 

المسند : 

لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي ۷٠۳ه»‏ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: 
دار المأمون للتراث؛ ط الأولىء 84٠5١هء‏ دمشق. 

المصئف في الأحاديث والآثار: 

لأبي بكر عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي 18هء. حقّقه عامر العمريّ 
الأعظمئء الدّار السَلفيّة» الهند. وطبعة بتحقيق: كمال يوسف الحوت» نشرتها 
مكتبة الرَشدء ط الأولی» 05١5١هء‏ الرّياض. 

المصئف : 

لأبي بكر عبدالرزّاق بن همام الصنعاني ١١1ه»‏ تحقيق: حبيب الرّحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط الثانية» ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد التّمانية : 

لأبى الفضل أحمد بن محمد بن على بن حجر العسقلانئ 867هء تحقيق : 
0 الرّحممن الأعظميّ» دار الس بيروت - لبنان. 1 


„ot 


„oo 


5 


Tov‏ ل 


- ۸ 


ل 


ل 


۲ تك 


الاختداراتٌ الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الخجؤْضميَ 


المعادن والرّكاز دراسة في الاقتصاد الإسلامي 1 

تأليف: الدّكتور إبراهيم فاضل الدّبوء دار عمّارء ط الأولى» ۷١١١ه‏ - 
5م الأردن. 

المعجم الأوسط: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١٠۳ه»‏ تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» منشورات دار الحرمين» 
ط الأولی» ©6١41١ه ‏ 1946م؛ القاهرة. 

المعجم الصغير: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ١ه‏ تحقيق: محمد شكور محمود؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط الأولى» 408١ه.‏ 

المعجم الكبير: 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيٌ ١5ه.‏ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» الناشر: وزارة الأوقاف. ط الأولی» 94"١هء‏ بغداد. 

المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصَدفي : 

لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله بن أبي بكر ابن الأبار القضاعيّ 5608ه. مكتبة 
المثئى. طبعة مصوّرة عن طبعة مدريد» #٠"7١اه ‏ ١۱۸۸م‏ بغداد. 

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة: 

لأبى الفضل أحمد بن محمّد بن علىّ بن حجر العسقلانيَ ؟86ه» تحقيق: 
2 شكور محمود الحاجي امرير المياديني» مؤسّسة الرسالةء ط الأولى» 
4ه 1۹۹۸م› روه لان : 

المعجم الوسيط : 

تأليف: لجنة بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء الناشر: إدارة إحياء التراث 
الإسلامي » قطر» 5"٠5١اه.‏ 

المعلم بفوائد مسلم : 

لأبي عبدالله محمّد بن علي بن عمر المازريي 05ه» تقديم وتحقيق: الشيخ محمد 
الشاذلي النيفرء دار الغرب الإسلاميء ط الثانية» ۱۹۹۲م بيروت - لبنان. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: 

للقاضى أبى محمّد عبدالوهاب بن على بن نصر البغدادي ۲۲٤ه.‏ تحقيق: 
ا ا مكتبة نزار بقطكن ا ط الأولىء ١١٤۱ھ‏ ۔ 5968١م؛‏ 
مكة المكرمة ‏ الرياض. 
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الاختيارات الفقهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إسشحاق الجهُضميّ 


PED ¢ n e ¢ a E + mm E o a a 7353‏ 104 ابلا الل ۷ E‏ س ١‏ سے ست ١‏ اد چ ١‏ د ا 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى 5١و9ه.‏ خرجه جماعة 
بإشراف: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 1401ه - ١م‏ بيروت - 
ا 

المعين في طبقات المحدثين : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ۷٤۸‏ ه» تحقيق: د. همام 
عبدالرحيم سعيدء دار الفرقان» ط الأولی» ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م‏ . 

المغني : 

لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ١57ه»‏ تحقيق: د.عبدالله بن 
عبد المحسن رک ود. عبدالفتاح الحلوء الناشر: هجر للطباعة» ط الأولى؛ 
٦ه‏ القاهرة. 

المغني في الضعفاء: 

لأبى عبدالله محمد بن أحمد بن غثمان الذهبى ۸٤۷ه»‏ تحقيق نور الدين عترء 
إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 0 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 

لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيّ 5695ه». حقّقه محيي الدّين ديب 
مستو وزملاؤه؛ دار ابن كثير ودار الكلم الطيّب. طا ۱۷٤۱ھ‏ .1995م 
دمشق ۔ بیروت . 

المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من ا الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: 

تأليف: أبى الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبئ ١7٠07هء'تحقيق:‏ د. 
محمد ع دار الغرب الإسلاميّ» ط الأولى. 4ه 1۹۸۸م بيروت - 
لبنان. ١‏ 
المقذمة في الأصول: 

لأبي الحسن علي بن عمر بن القضّار المالكيّ البغداديّ ۳۹۷ه» قرأه وعلّق 
Ee SL‏ 
5م بيروت - لبنان. ١ ٠‏ 

المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي : 

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي 07٠48هء‏ تحقيق: سيّد كسرويٌ حسن» دار 
الكتب العلميّة» ط الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997مء بيروت - لبنان. 


الاختياراتٌ الفقهنة لشيْخ المْرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشخاق الجهُضمئَ 
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الع ي شرج جي ري 

لأبي عليّ الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنّا ١۷٤ه»‏ تحقيق ودراسة: 
د. عبدالعزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي» مكتبة الرشد» ط الأولىء 4١4١ه‏ 
- ۹۳م الرياض. 

المنتخب من معجم شيوخ السمعاني : 

لأبي سعد عبدالكريم بن محمّد السمغانيٰ ٣ه‏ دراسة وتحقيق: د.موقق بن 
عبدالله بن عبدالقادر» دار عالم الکتب» ط الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1995م؛ 
الرّياض. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم : 

لأبي الفرج عبدالرحملهن بن علي بن محمد ابن الجوزي ا9هه»ء دراسة 
وتحقيق: محمّد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصخحه: نعيم 
زرزور» دار الكتب العلمية» ط الأولی» ۲١٤۱ھ‏ - 1997مء, بيروت - لبنان. 
المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيّ ٤۹٤ه‏ دار الكتاب الإسلامي» ط الثانية؛ 
؟“#"اهء القاهرة. 

المنثور في القواعد: 

لبدر الدّين محمّد بن بهادر الزّركشيّ ۷۹٤‏ ه» حقّقه: د.تيسير فائق أحمد 
محمود» راجعه د.عبدالسّئّار أبو غدّة» شركة دار الكويت للصّحافة» ط الثّانية» 
٥ھ‏ _ ٩۱۹۸م‏ الكويت. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: 

لأبي اليمن عبدالرّحمن بن محمّد العليميّ الحنبليّٰ ۹۲۸ه» تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» مكتبة الرّشد» ط الأولی» 14917م» الرّياض. 

المنهج الفائق والمنهل الرّائق والمعنى اللائق بآداب المونّق وأحكام الوثائق: 

لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ ١١۹ه»‏ دراسة وتحقيق: لطيفة 
الحسنيّ؛ طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة. 418اه-90ؤام, 
المغرب. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : 

لاب إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 5/!ا4ه؛ تحقيق وتعليق: د 
الزحيلي؛ دار القلم» ودار الشامية» ط الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م؛2 دمشقء 
وطبعة على مع المجموع لللووي انظر المجموع. 
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الموطأ: 


لا عبدالله مالك بن أنس الأصبحيّ 79١ه»ء‏ رواية: أبي مصعب الڙهري› 


تحقيق: د.بشار عرّاد معروف ومحمّد محمد خليل» مؤسّسة الرّسالة» 
ط الأولى؛. ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1991مء2 بيروت - لبنان. 

الموطأ: 

لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحئ 79١ه»‏ رواية: محمد بن الحسن الشيباني 
8ه . تعليق وتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» المكتبة العلمية» بيروت» بدون 
تاريخ. 

الموطأ: 

لاني عبدالله مالك بن أنس الأصبحيّ هه رواية يحيى بن يحيى الليثيٌ؛ 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقى؛ دار إحياء الكتب العربية. 
وطبعة بتحقيق: د.بشّار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلاميّ. ط الثّانية» 
۷ھ ۔ /97وامء بيروت - لبنان. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: 

لأبى محمّد عبدالله بن يوسف الزيلعي ؟57لاهء تصحيح وعناية إدارة المجلس 
العلمى بالهند» دار الحديث» القاهرة» بدون تاريخ. 

نظم الفرائد لما تضمئه حديث ذي اليدين من الفوائد: 

لأبي سعيد خليل بن كيكلديّ العلائيّ *5/اهء حقّقه بدر بن عبدالله البدرء دار 
ابن الجوزيٌ» ط الأولی» 5١51١ه ‏ 19468م؛ الرّياض. 

نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان الدّين ابن الخطيب: 
لأبى العبّاس أحمد بن محمّد المقّري التّلمسانيَ ١4١١ه»ء‏ حقّقه د.إحسان 
عباس .2 دار صادر - بيروت. 

نفطويه النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ : 

تأليف: د.أكرم ضياء العمري» مطبعة المعارف» 1917م؛ بغداد. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي : 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمرة الرملي المصري ٤ه‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى وأولادهء الطبعة الأخیرة» ۱۳۸۹ھ ۔ ۷٩۱۹م»‏ مصر. 

نيل الابتهاج بتطريز الذيباج : 

لأبي العبّاس أحمد بابا بن أحمد التّنبكتىّ» على هامش الذيباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون» ١6١هه‏ القاهرة. 
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الاخْتياراتٌ الف لفقهية لشتخ المذرسة المالكئة بالعراق: إسماعيل بن إشحاق ١‏ د 1 لجهضمي 


نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: 

لمحمّد بن علي الشوكاني ١٠٠٠ه»‏ حقّقه أحمد محمّد السيّد وزملاؤه» دار 
الكلم الطيب؛ ط الأولى؛ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م» بيروت - لبنان. 

النظر في أحكام النظر بحاسّة الشمع والبصر: 

لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسيّ 574ه» دراسة وتحقيق: إدريس 
الصَمديّء دار إحياء العلوم ودار الثقافة» بيروت ‏ المغخرب» ط الأولى» 
5آه-1995م. 

التكت الظراف على الأطراف لابن حجر = انظر تحفة الأشراف. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: 

لأبي السّعادات المبارك بن محمّد ابن الأثير ١٠٠ه»‏ تحقيق: طاهر الزاوي» 


ومحمود الطناحي» دار الفكرء بيروت. 

التوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمّهات : 

لاي محمّد عبدالله بن أبي زيد القيروانيَ 85"ه» تحقيق: د.عبدالفتّاح محمّد 
الحلو؛ دار الغرب الإسلاميّ؛. ط الأولی» ۱۹۹۹م» بيروت - لبنان. 

- هدي السّاري مقدّمة فتح الباري لابن حجر = انظر فتح الباري. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: 

لإسماعيل باشا البغداديٌ 8*١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الهداية شرح بداية المبتدي : 

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني 97هه. شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

وبل الغمام على شفاء الأوام : 

لمحمّد بن عليّ الشوكانيَ؛ حقّقه: محمّد صبحيّ حسن حلاق» مكتبة 
ابن تيمية» ط الأولى» 5ه القاهرة . 1 

وضح البرهان في مشكلات القرآن: 

لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين الغزنويٌ توفي في حدود ١٠٠ه»‏ تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» دار القلم والدار الشَاميّة ط الأولى» ١٠4١ه‏ 
مم دمشق ‏ - بيروت. 

الوافي بالوفيات : 

لصلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي 54لاهء الناشر: جمعية المستشرقين 
الألمانية.» ١8"١اه.‏ 


الاختياراتٌُ الفقهيّة إشذخ المذرسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل ين إشحاق الجهُضمي 


لمحمّد بن محمد بن محمد الغزاليّ ووه حقّقه أحمد محمود إبراهيم » دار 
السلام» ط الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م» مصر. 

8 _ الولاة وكتاب القضاة (الملحق): 
لأبي عمر محمد بن يوسف الكنديّ المصريٌ ١٠۳ه»‏ تصحيح: رفن كست» 
مؤسّسة قرطبة بالقاهرة» تصويراً عن الطبعة الأوروبيّة. 

٠١‏ - ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام: 
لأبي عبدالله محمد بن محمد الشّعيبِيَ الشّافعيَ ١٤۷ه»‏ أطروحة ماجستير بقسم 
الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة» المدينة المنورة. 
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الاختياراتُ الفقهيّة شيخ المذزسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بن إشحاق الجهُضميَ 
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الموضوع الصفحة 
المقذمة: وفيها نظرة عامّة على البحث وأهميّته وشمل ذلك عقو وا د E‏ 
أ أسباب الاختيار nawe‏ 
ب _ خطة البحث نف اماس معاي لاا ل تلك روا كم ماف وح ان عا وبا AN:‏ 
ج - منهج البحث ESS Ca EERE ES‏ وا وكامو ب لل ل لعا ا أ TA‏ 


© القسم الأوّل: 


حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ونظرة عن المدرسة المالكيّة البغداديّة 


© الباب الأوّل: في حياة القاضي إسماعيل بن إسحاق ا ان 
المبحث الأوّل: مدخل إلى مصادر ترجمة القاضي إسماعيل SSN‏ لسن 
المبحث القاني : أسمه ونسبه Of. eRe ee‏ 
المبحث القالك: أسرته امس اك قط و لشم عو واس ا لنواة 
المبحث الرّابع : مولده ونشأته O nek‏ 
المبحث الخامس : علمه ومذهبه الوا تست قي UY ASSES‏ 
المبحث السّادس : شيوخه ااا E‏ 
المبحث السَابع : تلاميذه aT‏ ل ل ا 
المبحث الثامن: منزلته العلميّة وثناء العلماء عليه ل e‏ 


A oes Se aL e O المبحث التاسع : عقيدته‎ 


0002 ست س + سے سه ډ سه سه‎ ١ ج سمح حم مرح‎ a a ¢ a aD لب‎ n ¢ am aD ¢ aD a ¢ am ab 


الاحُتتازاث الفقهية شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل يِن إشحاق الجِهُضميٍ 


الموضوع 
المبحث العاشر : توليه للقضاء ES ES‏ 
المبحث الحادي عشر : مؤلفاته EC‏ 
المبحث الثاني عشر: وفاته لاود ااي و لاوا اق م اه 
© الباب الثاني : المدرسة المالكيّة البغداديّة» وفيه فصلان RSS‏ 
الفصل الأوّل: خصائص المدرسة المالكيّة البغدادية O ES‏ 
الفصل الثاني : أعلام المدرسة المالكيّة البغدادية EN E‏ 


© القسم الثّاني: 
فقه إسماعيل بن إسحاق القاضيء وفيه بابان: 

© الباب الأوّل: فقهه في العبادات» وفيه أربعة فصول E‏ 
الفصل الأوّل: فقهه في الطهارة» وفيه أربعة مباحث 51100101311 
المبحث الأول : المياه والتجاسات» وفيه تسع مسائل E‏ 
١‏ المسألة الأولى: مذهبه في الماء وردّه لحديث القلتين N‏ 
۲ - المسألة القانية: الماء لا تفسده التجاسة الحالَّةٌ فيه قليلاً كان أو كثيراً 
إلا آن تظير فيه الجا الخال فيه ون مه لها أو را أو لون + 
۳- المسألة القالثة : حكم إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول . 
؛ - المسألة الرّابعة: حكم البثر تقع فيه الميتة e‏ 
٠‏ المسألة الخامسة: نضح النّبيَ يل حصيراً بالماء ورأي القاضي 


إسماعيل بن إسحاق في علّة هذا التضح اراق امه 
5 - المسألة السادسة: أقصى ما تحيض له النّساء RS‏ 


۷ - المسألة السّابعة: حكم سؤر النصرانيٌ ا esate ERS‏ 
4- المسألة الكامنة : حكم سؤر المخمور فواقفة ةمه ةوفه ثم م ةم م ف ةق ايه 


EES المسألة التاسعة: حكم سؤر الدّجاجة المخلاة‎ - ٩ 
Ra SS SSS المبحث الثاني : الغسل‎ 
ETERS وفيه مسألة: حكم اغتسال الكافر إذا أسلم‎ ٠ 
0 المبحث القالث: الوضوء» وفيه خمس مسائل‎ 


١‏ - المسألة الأولى : وجوب العموم في مسح الرّأس في الوضوء وتفسير 
إسماعيل لقوله تعالى: < وامسحوا ءوس » 0 


4۷ 


الاخُتياراث الفقهيّة لشيْخ المذزسة المالكيّة بالعزاق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


و ¢ سر سي سرس دمر سس صر ۰١ em‏ س سے + سے سے ١ہ‏ ست ست ١‏ جه ست ١‏ ست کے ۰١‏ م ل د لد سسا 


۲ - المسألة الانية: الاختلاف في تفسير قوله تعالى: أو لسم 
ايسا وحكم الوضوء من تقبيل المرأة Sees‏ 
۳ - المسألة الثالئة: حكم الوضوء بمس الذّكر 100000009 
5 - المسألة الرّابعة: صفة مس الذكر م E‏ 
6 - المسألة الخامسة: حكم الوضوء بسؤر سباع الطير E EEE‏ 
المبحث الرّابع : التَيِمَم ل ا 
وفيه مسألة: حكم بلوغ المرفقين في التَيمُم مال قو أو مس ل a‏ 
الفصل التاني : فقهه في الصّلاة» وفيه أربع مباحث E E‏ 
المبحث الأؤل: في أوقات الصّلاة» وفيه ست مسائل 6 شظ25 
١‏ - المسألة الأولى: وقت الضرورة للمغرب والعشاء e‏ 
۷ - المسألة الثانية: ما بعد الزّوال بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات 
للمقيم هل يختصٌ بالظهر لا مشاركة فيه للعصرء وما قبل المغرب بمقدار 
ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يختصٌ بالعصر لا مشاركة فيه 


للظهرء أم أن الظهر والعصر بينهما وقت اشتراك؟ ES SSS‏ 
۸ - المسالة الثالثة: ثبوت وقت اشتراك بين الظهر والعصر e kS‏ 


8 - المسألة الرّابعة: المقيم المغمى عليه يدرك مقدار أربع ركعات 
: 2 بع 
قبل الفجر ز 1 SRS‏ 


- المسألة الخامسة: استحباب الإبراد بالظهر في الحرَ الال 
١‏ - المسألة السّادسة: الصّلاة الوسطى .......... N TEY‏ 
المبحث الثاني: في شروط الصّلاة وهيئتها ومفسداتهاء وفيه خمس عشرة 
مسألة ا ون COS‏ جع او ساون اجون او ل 
۲ - المسألة الأولى: حكم ستر العورة في الصّلاة 0000 
۳ - المسألة الثّانية: ما يفعل من جاء والإمام راكمٌ؟ 27710010 
٤‏ - المسألة الثالثة: ضابط القرب الذي يجوز معه الرّكوع دون الصف . 
٠‏ - المسألة الرّابعة: حكم الكلام في الصّلاة عمداً لمصلحتها 1 


- المسألة الخامسة: الرّجل لا يكون داخلاً في الصّلاة إلا بالتكبير . 
e‏ السادسة: حكم تعدّد الجماعة في مسجد فيه إمام راتبٌ 


-. 


الاخْتيَارات الففهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشخاق الجؤُضمي 


الموضوع الصفحة 
۸ - المسألة السَابعة: معنى تنصيف الأجر في صلاة القاعد e‏ ا 
4 - المسألة القامنة: حكم من ترك آيةَ من الفاتحة ا VA‏ 
"٠‏ - المسألة التاسعة: حكم القراءة بالقراءات الشَاذَّة في غير الصّلاة .... ۲۹۸ 
١‏ - المسألة العاشرة: حكم الجهر في الفريضة بالبسملة 0 N‏ 
١‏ - المسألة الحادية عشرة: حكم القهقهة في الصّلاة ا ل 
۳ - المسألة الفانية عشرة: من رأى الاس يصلون وهو ماد فإِنّه لا تلزمه 
إعادة الصّلاة معهم AAMC‏ مون م وس د الو O.‏ 
4" - المسألة القالثة عشرة: حكم إمامة الألكن اا وا واس O‏ 


#1١ .... المسألة الرّابعة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في الجهريّة‎ - ٠ 
٠٠١ .... المسألة الخامسة عشرة: حكم القراءة خلف الإمام في السْرَيّة‎ - ”5 
لاقام‎ o aa المبحث الثّالث: في القصر والجمع» وفيه مسألتان‎ 
PV Soc ees المسألة الأولى: حكم القصر في السّفر‎ - ۷ 
E Sa. المسألة القانية: حكم الجمع بين الصّلاتين لغير سبب‎ - "8 


المبحث الرّابع: في صلاة الجنازة» وفيه مسألتان SSDS‏ وموم 
4 - المسألة الأولى: حكم صلاة الجنازة في المسجد م اد YA‏ 
4٠‏ المسألة القّانية: سبب عدم جعل حركة الأجنّة دليلاً على الحياة فيها ‏ “م 
الفصل الثالث: فقهه في الرّكاة والصّيام؛ وفيه ثلاث مسائل 0000 ارس 
١‏ - المسألة الأولى: حكم التین هل فيه زكاة؟ 00 ارا 
۲ - المسألة الثانية : أعيان العروض لا زكاة فيها اا اا EET‏ 
۳ - المسألة القالثة: حكم صوم المغمى عليه سا وسو م 
الفصل الرّابع : فقهه في الحجٌ؛ وفيه خمسة مباحث وو EA‏ 
المبحث الأول : أركان الحجٌّء وفيه ثلاثة مطالب ON SSS‏ 
المطلب الأوّل: الإحرام» وفيه إحدى عشرة مسألة ON cee‏ 
٤‏ - المسألة الأولى: حكم دخول مكة بغير إحرام EA‏ الم 


٠٠١ . المسألة القانية: الرّخصة للحطابين ومن أشبههم في دخول مكّة بلا إحرام‎ - ٠ 
المسألة الثالة: حكم الإحرام لمن خرج من مكة يريد بلده ثم بدا‎ - 5 
OV cegera EASE SS له أن يرجع‎ 


الاختيارات الفقهيّة لشيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجِهُضميَ 


am © n‏ سوسس am‏ ¢ سج سر سس ee‏ سم بج جم سے +١‏ سے سے ۰ جه سے ١‏ سے کے ١‏ که چ ١‏ جه که ١‏ ج چ ١‏ کک مس لا 


الموضوع الصفحة 
۷ - المسألة الرّابعة: اشتراط الإحرام بحجٌ أو عمرة لمن نذر المشي إلى 
مكة O ASAE eA‏ ل او ا ا ا ا POV.‏ 
٨۸‏ - المسألة الخامسة: توجيه دخول رسول الله ية مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر 2 SSS‏ ا اس و ل POV‏ 
4 - المسألة السادسة: الإحرام قبل الميقات المكاني FEN. eles‏ 
٠‏ _ المسألة السّابعة: ما ينعقد به الإحرام امسا ا اق و N‏ 
١‏ - المسألة التامنة: حكم من جاوز الميقات ولم يحرم منه EE Es‏ 
۲ - المسألة التاسعة : هل التَِحلّل بالإحصار خاص بالحاجٌ دون المعتمر 
0 يشملهما؟ PAE SES SS SS‏ 
- المسألة العاشرة: قول القاضي إسماعيل: إن قوله تعالى: إن 
ل ولا فوا روسكم ی يلم هذى ير هي على 
كلّ من حلق محصر أو غير محصر اد مل ات VES‏ 
٤‏ - المسألة الحادية عشرة: قول إسماعيل في كون الإحصار في المرض 
والحصر في العدرٌ 0 0 0 0 ا 0 N BS‏ 
المطلب الثاني : طواف الإفاضة» وفيه أربع مسائل SS‏ لضن 
- المسألة الأولى: الإجماع على أن الطواف والسّعي oY‏ 
3 ا ا 
5 - المسألة القانية: حكم طواف الإفاضة اتوك ان تح اموا AE‏ 
- المسألة الثالئة: لا يجزىء طواف الدّخول ولا ينوب عن طواف 
الإفاضة بحال من الأحوال اط م ات الاسام TAY SS RS‏ 
- المسألة الرّابعة: حكم الطواف ببعض البيت ا FAS sa E‏ 
المطلب التالث: الوقوف بعرفة ا اعم ا FAVS‏ 
4 - وفيه مسألة: حكم من فاته الوقوف بعرفة نهاراً ا ا A‏ 
المبحث الثاني : في واجبات الحجّ» وفيه أربع عشرة مسألة AE ee‏ 
٠‏ - المسألة الأولى: حكم من حلق يوم التحر قبل أن يذبح ا E‏ 
١‏ - المسألة القّائية: حكم من نحر قبل أن يرمي و ما 
7 - المسألة القالثة: متى يقطع الحا التَلبية؟ نوي الاو بر 


الاختياراث الففهيّة شيخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهضمي 


ل م ا ا لس س e‏ ل لل الل چ 


۳ - المسألة الرّابعة: حكم رفع الصّوت بالتلبية في المساجد والفرق بين 
المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في ذلك f Re‏ 
4 - المسألة الخامسة: الإجماع على عدم رفع المرأة صوتها بالتليية ... 40٠4‏ 
٥‏ - المسألة السّادسة: الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله .. N‏ 
5 - المسألة السابعة: الإجماع على أن نحر الهدي لا يكون إلا بمكّة 


ومنى on‏ وض قا وم ع جوف لأ بره لمم عر اه بها GOV SSR SAAR‏ 
المسألة الثامنة: لو نحر الهدي في أيّام منى أجزأه ولم يشترط وقوفه 
بعرفة لظ ووو اراس ا اخ ووو حل Rr asena ESR‏ 
- المسألة التاسعة: الرّجل لا يكون معه هدي ثمّ رمى جمرة العقبة 
حلّ له الحلق 0 10000000 
4 - المسألة العاشرة: المعتمر يسوق معه الهدي فينحره حين يبلغ مكّة 
قبل أن يطوف ويسعى OE ACESS Ss‏ 
3 المسألة الحادية عشرة: حكم من لم يدرك الصّلاة مع الإمام في 
عرفة SS‏ وو اوقا بو رو فو ووه ووو باو و E‏ 
١‏ - المسألة القانية عشرة: حكم الأكل من الهدي إن عطب قبل أن يبلغ 
محلّه EO AOA OSE SESS ReSS‏ 
7١‏ - المسألة الثالئة عشرة: حكم الأكل من هدي التّطرّع إن عطب إذا 
بلغ محله انع احضو وام EA SR ESTED EAS‏ 
7 المسألة الرّابعة عشرة: الإجماع على أن رمي الجمار لا يكون إلا 
بمنى جار وم كه رع وم وتو سكت Rs‏ أل اراق ما لاتق وا الال وار اند CENI,‏ 
المبحث الثالث : في بعض سنن الحجٌ؛ وفيه ثلاث مسائل f ° SS‏ 
- المسألة الأولى: حكم التزول بالمُعَوّس لاو STS‏ لأا 
6 _ المسألة الثانية : حكم طواف القدوم E‏ 1 
5 - المسألة الثالثة: حكم الطيب قبل الإحرام او وطن مسقاو و ا 
المبحث الرّابع: في محظورات الإحرام» وفيه تسع مسائل eee‏ ال 
7 - المسألة الأولى: حكم من وطىء قبل طواف الإفاضة مويو A‏ 


2 المسألة القانية: حكم قتل المحرم للرّنبرر CEE EAR‏ 


الاخْتَيَارَاتٌ الففهيْة لشئخ المذرسة المالكنة بالعزاق: إسماعيل بْن إشحاق الجَهْضْمِيَ 


e e ¢ a a + am a o a a‏ د e‏ س ۰ س س ee + e e ۰ e e ١ e e + e e ١‏ ست ١ e e ١‏ الل الا چ ا سه چ ۰١‏ س 


4 2 المسألة القالئة: حكم من أحرم وبيده صيدٌ له ثم أرسله إلى أهله ثم 
نفر هل يجوز له أمساكه ل ل 
١‏ - المسألة الرّابعة: حكم من أهدي له صيدٌ حال إحرامه E)‏ 
١‏ - المسألة الخامسة: عودة المحرم لقتل الصّيد و تكرّره منه SS:‏ 
- المسألة السّادسة: حكم قتل المحرم للذُئب حك ا 
۳ - المسألة السّابعة: حكم قتل المحرم للحيّة 000 


TT المسالة القامنة: حكم قتل الخمس فواسق في الحرم‎ - ٤ 


٥‏ _ المسألة التاسعة: تفسيره لآية: «#والسجد الصرار الى جعلْتةُ لاس 
َوه الْعَدكتٌ فيه وَلباٍ)» وحكم بيع دور مكة وكرائها 0 
المبحث الخامس : في طواف الوداع وزيارة المدينة النبويّة م اخ 
وفيه ثلاث مسائل AAS‏ ا 


5 - المسألة الأولى: طواف الوداع .......... لك ا 
۷ - المسألة الثانية: السّلام على النبِيَ با ا كا اي ل في 
۸ - المسألة الثالثة : تحريم ما بين لابتي المدينة 5 521 


المجلد الثاني 
الباب الثاني : فقهه في المعاملات» وفيه اثنان وعشرون فصلا ORE‏ 
الفصل الأوّل: فقهه في التكاح» وفيه ثلاث مباحث 0 
المبحث الأوّل: في شروط التكاح» وفيه ثمان عشرة مسألة E‏ 
4 - المسألة الأولى: حكم نكاح التب بغير أمرها 7 1100000 
١‏ - المسالة الثانية: إن نكحت المرأةٌ بغير ولي فسخ التكاح E‏ 
١‏ - المسألة القالئة: حكم الرّوجين إذا تنازعا في قبض الصّداق بعد 
الخول لان جو اس ا ال سخ لق اقل فاه اميه 
۲ - المسألة الرّابعة: اشتراط إكمال الصّداق بالمسيس 50 
۳ - المسألة الخامسة: لو وكلت المرأةٌ ذات القدر غير وليّها فزوّجها 
فرضي الوليّ فان الدخول فوت E‏ ل اط لو 0 


ا ل سا 


الاختيارات الفقهيّة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهْضمي 


المرأة مي لاطي انوك دقان عاط تن امس توب اوور م 
6 - المسألة السّابعة: المرأة إن زوّجها الأبعد من أوليائها والأقعد حاضر 
45 المسألة التامنة: حكم نكاح المرأة بلا ولي eens‏ 
۷ - المسألة التاسعة: التب إذا زوّجها أبوها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت 
المسألة العاشرة: حكم العبد ينكح بغير إذن سيّده NS‏ ا 
- المسألة الحادية عشرة: حكم المرأة إذا زوّجها غيرٌ وليّها ثم فسخه 
الحاكم هل يعتبر تطليقةٌ؟ د اده Edal AR‏ 
٠‏ _ المسألة الثانية عشرة: حكم مهر الأمة إذا زوّجها السَيّد بعبده . 
١‏ - المسألة الثالئة عشرة: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة إذا 
كانت بكرا د طقف عق جد فونم ونا عو aa‏ حقو ER RR‏ 
7 _ المسألة الرّابعة عشرة: جواز إنكاح الأب ابنته البكر بغير أمرها . 
- المسألة الخامسة عشرة: حكم الدّخول بالمرأة التي صيّرت أمرها 
إلى رجل دون أوليائها ااا E ER DO‏ 
4 _ المسألة السَادسة عشرة: حكم إنكاح السيّد أمته وعبده بغير إذنهما 
6 المسألة السَابعة عشرة: حكم المرأة تكون بموضع لا سلطان فيه 
ولا ولي لها عل ابن كو ارا سحو وا لالط وا 
5 _ المسألة الثامنة عشرة: كيفيّة استئذان البكر في التكاح TT‏ 
المبحث الثاني : في أحكام بعض الأنكحة» وفيه ست مسائل E‏ 
7 - المسألة الأولى : حكم الكافر إذا أسلم وله أكثر من أربع نسوة 
فأمسك أربعاً فوجدهنّ أخواتٍ ا 
٨۸‏ 9 المسألة القانية: الحرّ يتزوّج الأمة وهو يجد طولاً ينكح به 


64 9 المسألة الثالثة: حكم الرّجل يزني بالمرأة ثم يتزوّجها e‏ 
٠‏ المسألة الرّابعة: حكم نكاح الكتابيّات وتفسيره لآية: وَالْحْصَكَتٌ بن 
اَن أونوا الكتبّ» ا 


O المسألة الخامسة: حكم نكاح الأمة الكتابية‎ - ١ 


الاختياراك الففهيّة لشبْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل بْن إشحاق الجهُضمي 


اسح E‏ © عي حي o‏ يه يت © ته mm a ¢ e‏ © عه ليث ¢ عي يت + e ee‏ + يم e‏ + س سے ۰ مه سے +١‏ مت تت ١‏ تت سے د چت عن ١‏ من مد ۰ چ 


27 المسألة السَادسة: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنّه لا 
يجوز لذي أسلم أن يقيم عليه از[ 0000000 
المبحث التالث: في تعريف الأتم والخلاف في الوالد هل يملك مال ولده 
أم لا وفيه مسألتان E O EE‏ 
۳ - المسألة الأولى: تعريف الأيّم OEE‏ 
6 - المسألة الثانية : الخلاف في الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟ . 
الفصل الثاني : فقهه في الطلاقء وفيه ثمان عشرة مسألة EE‏ 
١‏ المسألة الأولى: عدّة المرأة تنقضي بالسّقْط الموضوع e EEE‏ 
١‏ - المسألة القانية: مسألة الرّجل يقول لامرأته: أنت طالقٌء أنت 
طالیّ» أنت طالقٌ E SS A RS‏ 
۷ - المسألة القالثة: عدّة آم الولد sane‏ 
۸ 9 المسألة الرَابعة: الرّجل المجوسيّ إذا أسلم وزوجته مجوسيّة . 
8 29 المسألة الخامسة: حكم الرّجل يسلم وتحته امرأة وابنتها 0000 
١‏ _ المسألة السّادسة: الفرقة باختلاف الدّين هل هي فسخ أو طلاق؟ 
١‏ _ المسألة السّابعة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة الحامل TON‏ 
7 2 المسألة الثامنة: حكم التفقة للمرأة المبتوتة غير الحامل 25207 
۳ - المسألة التاسعة: ما الذي يؤخذ من المرأة على الخلع؟ 557 
٤‏ - المسألة العاشرة: حكم اختلاع المرأة من زوجها إذا خافت ألا 


تقيم حدود الله عر وجل E E O EE‏ 
6 - المسألة الحادية عشرة: حكم الرّجل يجعل أمر امرأته بيدها من 
غير شيء فطلّقت نفسها ا A‏ 
١‏ 2 المسألة القانية عشرة: رد إسماعيل القاضي قول من قال: 
الخلع, لا يكون ل بعد تطليقتين» واعتباره أن قوله تعالى: إن طَلْمَها 
كلا تمل لم ين بنذ حى تكح رَيْبًا ع4 معطوفٌ على قوله تعالى: 
« الطلَقٌ لن ت فو سوط جردو نيه سيو تو ا ا 
۷ - المسألة الفالئة عشرة: تفسير التسريح في قوله تعالى: أو شري 
خسن بان التطليق E SES aa‏ سوب ا اي 


حل 


o۷۸ 


Î 


0۷۹ 


OA: 


الاخْتيَارَات الفقّهيّة لشيْخ المدرسة المالكيّة بالعراق: إسُماعيل بن إشحاق الجهؤُضميَ 
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۸ المسألة الرّابعة عشرة: رد إسماعيل على من قال: الخلع ليس بطلاقٍ . 
۹ 2 المسألة الخامسة عشرة: حكم تعليق الطلاق على الخلع بأن قال: 
إن خالعتك فأنتِ طالقٌ E‏ ا ا و اا ا SS‏ 
٠١‏ _ المسألة السادسة عشرة: المختلعة هل يقع عليها الطلاق؟ 
١‏ - المسألة السابعة عشرة: العدّة تحمل على المعروف من حيض 
7 - المسألة القامنة عشرة: حيض الحامل 
الفصل الثالثك: فقهه 
۳ _ المسألة الأولى : حكم لبن المَحْل 
٤‏ 9 المسالة الانية: إذا ولد مولود وأبوه ميّت أو مُعْدِمٌ فعلى أمّه أن 


في الرّضاعء وفيه ثلاث مسائل 


- المسألة الثالئة: رأي إسماعيل في امرأةٍ موسرة لا لبن لها وتقدر 
أن تستأجر للولد مرضعةً أن ذلك لا يلزمها 
الفصل الرابع : فقهه في البيوع› وفيه خمس معان 
5 - المسألة الأولى: من باع ارضا تال تت في الشّرق الشّجرة 
هل تدخل الشّجرةٌ في المبيع؟ 
۷ - المسألة الثّانية: ما لا يؤكل مثل الرّصاص والقطن وما أشبه ذلك 
فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل؟ 8[ E‏ 
بيع الوصيّ عقار اليتيم 
. الزابعة ر 0 بيع ا 
لقال الخامس: الغصب اق والكفالة» وفيه ثلاث مسائل 
ة الأولى: حكم من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ . 
۲ _ المسألة القانية: حكم شهود عدول شهدوا بموت رجل فبيعت 
١ ۳‏ - المسألة القالثة : حكم مطالبة الكفيل مع القدرة على أخذ الح من الغريم 
الفصل السّادس: الوديعة» وفيه مسألتان 
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11۴ 
11۳ 


ees المسألة الأولى: حكم الوديعة عند اثنين غير عدلين‎ - ٤ 
المسالة القانية: إذا بعثتَ إلى رجل مالاً فقال: تصدّقتٌ به على‎ _ ٠ 


وقلتٌ : وديعة ا ا ا 00 
الفصل السّابع : القراض والكراء والوكالة» وفيه ثلاث مسائل e‏ 


5 - المسألة الأولى: حكم ما إذا لم يضرب للبيع أجلاً في القراض 
۷ - المسألة القانية: حكم من تكارى دابّةَ إلى مكان فتعدّى بها إلى 


مكان أبعد منه فتلفت هل يضمن؟ ees‏ ا E‏ 
6 - المسالة الثالثة: حكم الوكيل إذا قبض ثمن السّلعة من المبتاع 
وطالبه المبتاع بما قبض منه وص وو ع وام اه 8ه هاه أ لما نوللاه 


الفصل القامن: الرّبا والعرايا والمزابنة والصضرف» وفيه خمس مسائل .... 
4 - المسألة الأولى: قول إسماعيل في كون علّة الرّبا في المطعومات 
هي الاقتيات ال EES‏ 
١‏ - المسألة الثانية: إن كان سمّى لكل دينار ثمناً انتقض صرف دينار 
واحد أو دينارين إن زاد التق على الدّينار» وإن لم يسمّ لكلّ دينار منها 


ثمناً انتقض الصّرف كله اي ع ل ا ا 1 
١‏ _ المسألة الثالثة: حكم العريّة في خمسة أوسق 10 


7 - المسألة الرّابعة: قال إسماعيل القاضى: «لو أنْ رجلاً قال لصاحب 
البان: اعصر حبّك هذا فما نقص من مائة رطل فعليّ وما زاد فلي .... 


200101111 المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللّحم‎ - ١6 
الفصل التاسع : اللقطة و و و ا ول ا‎ 
MSS وفيه مسألة: حكم اللّقطة إذا لم تكن إبلاً‎ _ ٤4 
الفصل العاشر: الرّهون والدّيون والشّركة والشفعة ا‎ 
N E وفيه خمس مسائل حو ااي اا و ا ا‎ 
a المسألة الأولى: اختلاف الرّاهن والمرتهن في قدر الدّين‎ _ 6 


على بيع ذلك الرّهن وإنْصاف المرتهن من ثمنه. أو إذا وكل الرَامهِنُ على 
بيع الرّهن فهل له فسخ الوكالة؟ ا ا O‏ 


14۳ 
544 
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الإخْتماراتٌ الفقهئة لشنخ المذرسة المالكثة بالعراق: إِسْمَاعِيل بن إشحاق الخهُضميً 
يارات الفقهئة لشيخ المدر نه بالعراق: إشماعيل بن ق الجهضميّ 


الموضوع الصفحة 
۷ _ المسألة الثالثة: المقاصّة في الدّيون 0095 N‏ 
۸ _ المسألة الرّابعة: الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر 
والصّفة ا OSE ES‏ اا ا 
8 - المسألة الخامسة: الرّجل يبيع ديناً له على رجل هل يكون المدينٌ 
أحىّ به أم ل انم انس a Oa‏ ام وف او و AVE OSE‏ 
الفصل الحادي عشر: الشّهادات» وفيه أربع مسائل AVE Manê‏ 
٠١‏ - المسالة الأولى: مسألة ما إذا مات رجل وترك ولدين مسلماً 
ونصرانياً كلاهما يدّعي موت الأب على دينه وتكافأت البيّنتان في العدالة ٦۷۴‏ 
١‏ 9 المسألة الثانية: شهادة كاتب الحديث التْبويٌ NV SE‏ 
۲ 7 المسألة الثالثة: جواز الشّهادة على صحيفة مطويّة لا يعرف الشَّهود 
ما تضمّنته OE SRE ea‏ و اا لاد واو د N‏ 
۳ 9 المسالة الرّابعة: الاختلاف في الشّهادة وتعارضها يا 
الفصل الثاني عشر: العتق والولاء» وفيه سبع مسائل AY aa‏ 
4 - المسألة الأولى: مسألة المعيّق يقول للعبد: إن بعك فأنت حر ٦۸١  ..‏ 
6 - المسألة القانية: حكم فق اا زهو الك تقول لدسيده انت 
سائبة يريد بذلك عتقّه وأن لا ولاء لأحد عليه NAG ertesi‏ 
5 9 المسألة القالثة: الولاء بالكبر O CD‏ 
۷ 9 المسألة الرّابعة: الولد لا يكون مملوكاً لأبيه ا ا O‏ 
٨۸‏ - المسألة الخامسة: حكم عتق العبيد أثناء موت سيّدهم AY eo‏ 
4 9 المسألة السّادسة: اتفاق أهل العلم على أن أمة الرّجل إذا حملت 
منه فن الولد يتحرّر فى بطن أمه AV‏ 
٠١‏ 9 المسألة السّابعة : ما يجوز للعبد أن يراه من سيّدته ا AV‏ 
الفصل الثالث عشر: الكتابة والتدبير» وفيه خمس مسائل و و VV‏ 
١‏ 9 المسألة الأولى: إسلام مكاتب النصرانيّ وا ا ا لاا 
۲ - المسألة القانية : المكاتب إذا مات وترك ولداً معه في الكتابة وترك 
مالا هل تنفسخ الكتابةٌ أم لا؟ ER‏ ا ا 
۳ - المسألة الالثة: حكم الكتابة 000001021201211 VV‏ 


الاختياراتٌ الففْهيّة لِشَيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشماعيل ِن إشحاق الجهْضمي 


الموضوع الصفحة 
64 9 المسألة الرّابعة: حكم إجبار السَيّد العبد على الكتابة wees.‏ هآلا 
المسألة الخامسة: تدبير الذمّي عبده المسلم I SEARED‏ 
الفصل الرّابيع عشر: الحدود» وفيه خمس مسائل SMA‏ ا 
5 2 المسألة الأولى: ذِكْرُ القاضى إسماعيل قراءتين فى كلمة: 
«أحَوِّ 6 وأثر ذلك في مسألة حد الأمة إذا زنت 59000 wae.‏ ديف 
۷ - المسألة الثانية : توبة القاذف ا ا 
۸ _ المسألة الثالثة: حكم التعريض بالقذف 02006 Vs sss.‏ 
١ 9‏ المسألة الرّابعة: حكم مرتكب الجناية ولا وارث له هل يعقل عنه المسلمون؟ ۷۴۸ 
٠١‏ 9 المسألة الخامسة: حد العبد إذا زنى VEY e‏ 
الفصل الخامس عشر: في الاستئذان» وفيه مسألتان lenis‏ لقعا 
١‏ - المساألة الأولى: في قوله تعالى: ظإِيَعَتدُِ الین ملكت لشو 
وليب ر يلا للم ني O a‏ انا 
۱۸۲ ل القانية: حكم السّلام لمن دخل بيتاً لا أحد فيه sese‏ 94 
الفصل السَادس عشر: في الأطعمة والألبسة» وفيه ثلاث مسائل ....... Vo‏ 
۴ - المسألة الأولى: التهي عن أكل کل ذي ناب من الشباع كان 
ae‏ ل لد ن مآ أ ِل حرا عَلّ 
طَاعِر َعَم . . . 4 والدّليل على VON E Se‏ 
- المسألة القانية: حكم الكتاب إذا ذكروا اسم غير الله 
على ذبيحتهم كالزّهرة والمسيح ESA‏ وان امو الفا VO ese‏ 
- المسألة القالئة: حكم لباس الرّجل للتّياب المزعفرة 000 ااي 
الفصل السَابع عشر: في الأضحية والذّكاة» وفيه ثلاث مسائل VY cee...‏ 
5 9 المسألة الأولى: تعيين الأضحية ا O‏ 
۷ 9- المسألة القانية: قول إسماعيل القاضى فى الذّبيحة هل تؤكل إذا 
بلغ بها السبع أو التَردّي اا ا NI . oA RS‏ 
۸ - المسألة الثالغة: مذهب إسماعيل القاضي في الاستثناء في قوله 
سبحانه وتعالی: إلا ما ا ديه 4 مح مرو د نيت الخد ام و VVE.‏ 
الفصل الثّامن عشر: التذور والأيمان» وفيه أربع مسائل ا لف 


الاختيازاتٌ الفقهنة لشيْخ المذرسة المالكيّة بالعراق: إشفاعيل بْن إشحاق الجيْضميَ 


68 - المسألة الأولى: عدم لزوم المشي لناذر الصّلاة في المسجد 
الحرام ا ا الس ا ل ف ا SSO‏ ا 
٠١‏ _ المسألة القانية: لا يكون الاستئناءٌ أبداً نَسَّقاً باليمين إلا وقد أراده 00 
صاحيّه قبل أن يتم اليمين: فأمًا إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه فإنّه لا بد 
لذلك العزم من وقت يتخلّل بين اليمين والاستثناء فلا يصح معه النسق؛ 
ويبرّر حكم اليمين في ذلك الوقت ا الل ا تالا 
١‏ - المسألة الثالثة: حكم الكمّارة في اليمين الغموس 0 WE‏ 
9 المسألة الرّابعة: يمين الغضبان وحلف الإنسان على شيء يعتقده 
ثم يتبيّن له خلافه وآلهما كلاهما من لغو الأيمان عند القاضي 


إسماعيل بن إسحاق VAY Eas Raa‏ 
الفصل التاسع عشر: في الأقضية» وفيه مسألتان 001 0 اال 
۳ _ المسألة الأولى: اليمين على المدّعى عليه هل تجب بمجرّد 
العوى دون حَلْطّةٍ أو ملابسة تكون بين المتداعيين أم لا؟ VAVT sele‏ 
٤‏ _ المسألة الفانية: الحاكم إذا ر وفات ذلك ١‏ 
a E‏ ۰ ۸۹۱ 


الفصل العشرون: الجهاد والرّكازء وفيه ثلاث عشرة مسألة N e‏ 
6 9 المسألة الأولى: اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى: لس م 
آل حرج رلا عل الأضيع رج ea‏ د 00313532 ا AEE‏ 
9-5 المسألة الثانية: مشروعيّة المنّ والفداء بالتسبة للأسارى الكمار بعد 
أن يتمكن المسلمون من أسرهم م اك ل بلالا لوو اال د Ae ae‏ 


۷ _ المسألة القالئة: ضابط تعريف الرّكاز عند إسماعيل القاضي ..... ANY‏ 
۸ - المسألة الرّابعة: جريان الرّكاز مجرى الغنائم اع NIE SEMT‏ 
8 _ المسألة الخامسة: جريان الرّكاز في الذُهب والفضة ل ام 
٠١‏ _ المسألة السادسة: هل يجري الرّكاز في المعادن؟ AVê recs‏ 


١‏ 7 المسألة السابعة: حكم خمس الرّكاز وأنّه يكون سبيلّه سبيل خمس 
الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله 
من مصالح المسلمين e‏ اا 


۲ 7 المسألة القامنة: رأي إسماعيل القاضي في خيبر وأنّ بعضها افتتح 


بقتال وبعضها سلّمه أهلها على أن تحقن دماؤهم ا ا جام ا 
۴۳ 9 المسألة التاسعة: حكم قسمة ما افتتح عنوةٌ ASS‏ 
١‏ - المسألة العاشرة: حكم قياس أمر السّواد على أمر خيبر ES‏ 
6 _ المسالة الحادية عشرة: رأي إسماعيل القاضى فى فدك وأنّه إِنْما 
صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر لاله ea‏ ول وا ا أ ل 
55 - المسألة الثانية عشرة: ضابط الغنائم الي الت لسن ا 
۷ - المسألة الثالثة عشرة: : الّجل يملّكه الله شيئاً فليس للإمام منعه إيّاه 
الفصل الحادي والعشرون: من أحكام أهل الزّمّة ةي ز دز 3 A‏ 
4 - وفيه مسألة: حكم إكرام الذّمَيّ ENG‏ 
الفصل الثاني والعشرون: الوصيّة والمواريث» وفيه ثمان مسائل 00 
۹ 7 المسألة الأولى : حكم الرّجوع عن الوصيّة والتزام عدم الرّجوع . 
2٠‏ المسألة القانية: ميراث الجنين NENE SOE‏ 
١‏ - المسألة الثالثة : وجوب الميراث لأهل الميّت في حين موت الميّت 
وأئر ذلك في ميراث من أسلم قبل قسمة تركته 00 
95 المسألة الرَابعة: حكم اقتسام مواريث أهل الجاهليّة 1 
۳ - المسألة الخامسة: تفسير الكلالة i vre‏ 
24 المسألة السادسة: رأي إسماعيل القاضي في الذي تنازع فيه 
العّاس وعليّ عند عمر رضي الله عنهم خا ل اما ee a‏ لأساو هناها لمارف واه e‏ 
6 9 المسألة الشابعة: حكم من مات ولا وارث له RS‏ 
١‏ 9 المسألة الثامنة: حكم المرأة إذا تزوّجت بغير إذن وليّها ثم مات 
أحدهما هل يتوارثان؟ 0 0 O‏ 
الفصل التّالث والعشرون: من أحكام القصاص والخوارج واستتابة أهل 
البدع ree ae e Ee‏ 
وفيه ثلاث مسائل EES‏ لول ل 


۷ - المسألة الأولى: خروج المرأة عن مطلق الوليّ في القصاص . 
۸ - المسألة القانية : استتابة الإباضية والقدريّة ب ES‏ 


ANV 


ككلم 
ككلم 
AVY‏ 


الخاتمة : وفيها نتائج البحث OT‏ جو 


© 

© 
© فهرس الآثار eS‏ 
© فهرس الأعلام المترجم لهم ا ل و E‏ ا 
© فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة وخ كن الح لق شه ا ا 
© فهرس المصادر والمراجع اه مو او امس 
© فهرس الموضوعات اوح ل وم الماح خا رماي فووا حا فك م ماه 


